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الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 0 من 


الفهرس م ا ان 
مبانى تكملة المنهاج 0220200000يي0ي0ي0ي0ةيةي0ة020ة2ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0000 0000000 05000 
اشارة ايا ااا 0 
الجزء الحادى و الأربعون 21313 33 3153 دن 1 و 3 1ت 62 2331333 5332213 21 13 5 د53 114ل 1 533 231 13 23 22231 51 132 1322223221 د11 1 3 1 ا 3 16 
اشارة ام اا 
كتاب القضاء 0000000 
اشارة ند ونال مول للج نف لج 2101 عوط ندر 4 1د 3311-00 دول در لاطا لان باد اللا تان د ا اد ل د ا د 9 د ب ان 0 اا د لا كدان ل نر ا 6 
[مسائل] ام ا 0 ان 

| (مسألة :)١‏ القضاء واجب كفائى] 00 

اتفباله دسل حور عل ادس كيل السدا مين النعد صميق اشير هساة] ا 101010101 

| السالة #ابتيعا عل عدم حرو لقة ابتفيو هل القضان] 0000000 

[ (مسألة ؟): تحرم الرشوة على القضاء] 1 

[ (مسألة 0): القاضى على نوعين: القاضى المنصوبء و قاضى التحكيم] 0 0اا000 

[ (مسألة ع): هل يكون تعيين القاضى بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟] 211111111000 

| ففسالة 0 بعتب فى القاضى أمور] 1ن 

[ (مسألة 8): كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبتينة و بالإقرار و باليمين] “2123*707 

[ (مسألة 1): يعتبر فى سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم] ال عا تير اي امي اطي صر كفي مانن 

[ (مسألة :٠١‏ إذا ادَعى شخص مانا على آخر] 123 

[ (مسألة :١١‏ لا تسمع بتينة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له] ل 00 

[ (مسألة ؟1): إذا امتنع المنكر عن الحلف و رذه على المدّعى] ا 00 0 010100000 

[ (مسألة ١‏ لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف] 0 

[ (مسألة ؟١):‏ ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البينة] ص ل ص ل ل 0 

[ (مسألة 310): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالذَّين] 00000 





الفهرس 


[ (مسألة :١2‏ لا فرق فى الدعوى على المتِّت] 0 
[ (مسألة :)١١1‏ لو ثبت دين المتّت بغير بينة] للا ا 
[ (مسألة 18): لو أقام المدّعى على المتيّت شاهداً واحداً و حلف] ا 
[ (مسألة 15): لو قامت البتينة بدين على صبى أو مجنون أو غائب] 0 


[ (مسألة :٠١‏ لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل] 0 


[ (مسألة ١؟):‏ إذا طالب المدّعى حقّه. و كان المدّعى عليه غائباً] ا 1000 
[ (مسألة ؟5): إذا كان الموكل غائبا و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقٌ] اا 


[ (مسألة 30): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء] 000 


امسأ 


امسأ 


اما 


امسأ 


امسا 


امسا 


امنا 


امسا 


امنا 


امسا 


امسا 


أحكم اليمين مع الشاهد الواحد] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا 








له *؟: لا يصح الحلف إلا بالله و بأسمائه تعالى] لا 0 
له ©؟: يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به] ل ل اه 
له ؟: هل يعتبر فى الحلف المباشرة] 5 
له 1؟: إذا علم أن الحالف قد ورّى فى حلفه و قصد به شيئاً آخر] ا 100 
له 8؟: لو كان الكافر غير الكتابى المحترم ماله] اطع وج يدعي مودس طلسي سيان وسو عو عيبب اقبي مسد باج دسب 
له 9؟: المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلا فى مجلس قضائه] 5 
له 0: لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً] ا 230 
له :"١‏ إذا ادَعى شخص مانا على متيت] ا ا اا 0 
له ؟: لو علم أن لزيد حقا على شخص. و ادّعى علم الورثة بموته] ا لك 


له “”: إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه] 20700 


له *": لا تثبت الدعوى فى الحدود إلا بالبتينة أو الإقرار] اتمننن اند كتدقف 71و بكي ديك اد نشي نا 0ه 


له 0؟: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة] 000 


له ع": إذا كان على المتبت دينء و ادّعى الدائن أنْ له فى ذمَة شخص آخر ديناً] 0 


صفحة ؟ من اللاب 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أماعجدات. الالالالالا 
اشارة ري 
[مسألة 7: تثبت الدعوى فى الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى] ا 000 
[مسألة 8": الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً] 0 
[مسألة 9": إذا ادتعى جماعة مانا لمورثهم: و أقاموا شاهداً واحداً] 0 
[مسألة :6٠‏ لو كان بين الجماعة المدّعين مانا لمورثهم صغير] 0ه ش92 
[مسألة :6١‏ إذا ادّعى بعض الورثة أن المتّت قد أوقف عليهم داره] اك 
[مسألة ؟؟: إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم] ا ظظ1 
أفصل فى القسمة] 0 
اشارة 02020 1 ا 
[مسألة ""5: تجرى القسمة فى الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء] 131595985 1 23113311 
[مسألة ؟؟: تتصوّر القسمة فى الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء] خا ا ان د ادي ان ل د 1 
[مسألة 0؟: إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته] 0 
[مسألة ع6: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً] 7ب 00000 
[مسألة ا؟: إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل] ا 
أمسألة 68: القسمة عقد لازم] 1ز 1 1 1 21111 
[مسألة 69: إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة] 0 
[مسألة :0١‏ إذا قشم الورثة تركة المتيت بينهم] ا 


أفصل فى أحكام الدعاوى] 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 











له :0١‏ المدّعى هو الذى يدّعى شيئاً على آخر و يكون ملزماً بإثباته عند العقلاء] 0000 
له 07: يعتبر فى سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه] ا ا 
له 3 إذا كان المدّعى غير من له الحق] 9525 
له *0: إذا كان مال شخص فى يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه] ل ل 0 
له 00: تجوز المقاضَةً من غير جنس المال الثابت فى ذمّته] ل شع م 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /ا ماع 3دات. الالالالالا صفحةً / من 
[مسألة ع2: الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة] 0 000000*ظ2 
[مسألة 01: لا يختصّ جواز المقاضّة بمباشرة من له الحقٌ] 5 
أفصل فى دعوى الأملاكى] 0000000007070738707071717171[|1[|151010100000077ا ا 0 
اشارة اا لك 
[مسألة 08: لو ادتعى شخص مانًا لا يد لأحد عليه حكم به له] 8 0 
[مسألة 09: إذا تنازع شخصان فى مال ففيه صور] ا 0 
اشارة ا زا ازاز ز ‏ *[2 

اأقا الصورة الأول ] 2325100 

أو أما الصورة الثانية] 00000 0 0 0 0000000000000 270 

أو أما الصورة الثالثة] 5 12# 


أو أمَا الصورة الرابعة] 5 ا 22211111 





[مسألة :2٠‏ إذا ادَعى شخص مانا فى يد آخرء و هو يعترف بأنّ المال لغيره] ا م ا ا ا 0 
[مسألة ::١‏ إذا ادعى شخص مانا على آخر و هو فى يده فعلًا] ال 00 
أفصل فى الاختلاف فى العقود] ا ا ا ا 0ك 
اشارة 000000 ه“”505] 
[مسألة ؟ء: إذا اختلف الزوج و الزوجة فى العقد] 0 
[مسألة 2: إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة] اا 
[مسألة ؟ء: إذا ادّعى رجل زوجتية امرأة و هى غير معترفة بها] 000119 0 2 
[مسألة هء: إذا اختلفا فى عقد. فكان الناقل للمال مدّعياً البيع] ا 50 
[مسألة عء: إذا ادّعى المالك الإجارة] صا ا ئش ا ل 
[مسألة /'2: إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال التالف كان قرضاً] 0 
[مسألة 68: إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال كان وديعة] ا 
[مسألة 9ع: إذا اتفقا فى الرهن و ادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم] لاما م ل 2 


[ (مسألة :2٠١‏ إذا اختلفا فى البيع و الإجارة. فادّعى القابض البيع] ا ا م 








الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع ل أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9 من الناب 
[ «مسألة :)7١‏ إذا اختلف البائع و المشترى فى الثمن زيادةً و نقيصةً] 1000000000 
[مسألة ”/: إذا اتعى المشترى على البائع شرطاً] 0 
[مسألة "7: إذا اختلفا فى مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن] 0 
امدالة 3 إذا اقفها فى الإجارة و اخهلفا فى الأجرة زيادة و تقيصة] ا ل ار 
أمسألة 0/: إذا اختلفا فى مالٍ معتين] جاب ود اطول ود دو لاا لا د لج اله ا سا اد الا ا ا ع د 1 ا زط د اج ل 1 ا 1 115 
[مسألة ء/: إذا ادَعى أحدٌ رقتِةُ الطفل المجهول النسب فى يده حكم بها له] 3 طسشسسس شسش ك! سسسسسسسسلسسشسشش.-<إ-إ1 
[مسألة //!: إذا تداعى شخصان على طفلء فادّعى أحدهما أنّه مملوك له] 1211 
[مسألة 8/: لو ادَعى كل من شخصين مالا فى يد الآخرء و أقام كل منهما البتينة] 00992 ط0ط2إ4طصهسدآ<1 
[مسألة 9/: إذا اختلف الزوج و الزوجة فى ملكتّة شىء] 0 7000ا10 
[مسألة :٠١‏ إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية] ا 203 
أفصل فى دعوى المواريث] ددن اعرد اد ذماة و نادو ا د عون دست لايد د ولا حت لابابانط ماج لماه لجان الوط اجات لاد جا بات اد و اتا 91 
اشارة 8آآ 6 ا ا ا 0 
[مسألة :6١‏ إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اتفقا على تقدّم إسلام أحدهما] 0000000 
[مسألة ؟6: لو كان للمتيت ولد كافر و وارث مسلم] ان ولد منج نل نونن !0 لط نش تن ات 111 212 1ت 12 ان 1 ات 1 1 1 1د د10 224 516 
[مسألة 67: إذا كان مال فى يد شخص. و ادّعى آخر أن المال لمورثه المتّت] 299-9898 
[مسألة ؟6: إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدهاء و ادّعى أخ المرأة] 2 
[مسألة 60: حكم الحاكم إِنْما يؤثر فى رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار] يا 
كتاب الشهادات م ع ا ا مت كم ا ا ع 13 
اشارة اك 
أفصل فى شرائط الشهادة] ا ا ا لس تت له 
اشارة الل 
[الأؤل: البلوغ] ااا ين 
[الثانى: العقل] لاب ير ا ا 1 اي ا يي اي ل ل ل 5 
[الثالث: الإيمان] ا ل ل 3/2 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 


[الرابع: العدالة فلا تثقبل شهادة غير العادل] 0 
[الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به 00022522722222 ا 
[مسائل] اع اليا يناد لاي اا ياد لاا ل ااا يالا يد اا اا الاش ا اا لا ا اع لاا لا عا اا دج ا رع سد ااا 1417 
[مسألة 68: إذا تبتّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم] لعي امه مص م م 1/0 
[مسألة 61: لا تمنع العداوة الدينتيةُ عن قبول الشهادة] 0 
[مسألة 18: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة] ا يا ااا ايا ا 00 
[مسألة 65: تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها] لم جو لامي احا لمي أل مسو ته ل جه اج كه اماد اج اه اله امكل دا ام ل 113 
[مسألة :3١‏ إذا تحمّل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت] 0507020 1*9[ 
[مسألة ؟3: قبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له] 00 
[مسألة "37: تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره] ل 90000020 *<*<<غ« 
[مسألة ؟4: لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط] 0 1000000 
[مسألة 30: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً] 000 000000 
[مسألة 12: لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلى] بإماا م اناا لطباي 11 اط رالا الا اج لل لق 11 
[مسألة 37: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤيةُ خطه فيها] اا 00 
[مسألة 14: يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً] 100[ ز[ز[ز[ز1ز[ز1ز[1[1ز1[1[ذ1[ذ[ز[زذ[ذ[ز1[ز [ذ[ذ[ذ[ [ [ ذا ص12 
[مسألة 19: يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال] 99 غ12 
[مسألة :٠٠١‏ لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصتيّة إليه] م ل ا 1 
[مسألة ؟١٠:‏ تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين] “200 
[مسألة :٠١”‏ تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة] ل ل ا س1 
أمسألة ؟١٠:‏ المرأة تَصدّق فى دعواها أنها خلتية] 110101 1 0 
[مسألة :٠١0‏ يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له] الي ا ا 11 
[مسألة ع١٠:‏ لا يعتبر الإشهاد فى شىء من العقود و الإيقاعات] دعسا مف مواد ع ا م 11 
[مسألة :٠١1‏ لا خلاف فى وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب] 0 
[مسألة :٠١8‏ الظاهر أن أداء الشهادة واجب عينى] ا اا 


الفهرس 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امنا 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسا 


امسا 


امسأ 


امسا 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


:١٠١5 له‎ 


:١1٠١ له‎ 


:١١١ له‎ 


:١١7 له‎ 


:١١* له‎ 


:١١6 له‎ 


:١١8 له‎ 


:١١١7/ له‎ 


:١١8 لةٌ‎ 


:١17٠١ له‎ 


:١”١ له‎ 


له ؟؟7١:‏ 


:١ 77 له‎ 


:١ 7*6 له‎ 


:١ 70 له‎ 


:١ 32 له‎ 


:١707/ له‎ 


له م3 :١‏ 


:١1559 له‎ 


:17١ له‎ 


:١ 3١ له‎ 


:١ 77779 لذ‎ 





له 77 1: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


يختصٌ وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد] 23*50 
إذا دُعى من له أهلتهُ التحمّل ففى وجوبه عليه خلاف] ال ا 


تقبل الشهادة على الشهادة فى حقوق الناس] اا ا 
لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا] الاعواي م ع سي و 
تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين] 0007 
لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة] ا 2 
إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته] ا ا ا ا 
يعتبر فى قبول شهادة الشاهدين تواردها على شىء واحد] 0 
إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثم ماتا حكم بشهادتهما 250505 
له 115: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فى حقّ مالى و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم] 
ليجع الساسان أو اعدهباعة الشيادة فى الحدوه غطا] ل 
لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها] 270 


إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة فى الزنا خطأ] 0 


تحرم الشهادة بغير حقّ] :215:22 عجن انان طن :انان شنو ث نط نطا دن ا خض 212 2خ 
إذا أنكر الزوج طلاق زوجته؛ و هى مدّعية له] 000000 252309000 
إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة و تزوجت] 3-5 هشظ35 
إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة فاعتدّت المرأة فتزوجت رجنًا آخر] مدن دع عد نت 1 1 
إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالى مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين] 000000000000 
إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى] ا 
إذا ثبت الحقٌ بشهادة واحد و يمين المدّعى] معدم دي دق ع م مط اع د لمعم ف اسار قد د يعي عر ل 
إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما 00 
إذا شهد شاهدان بوصتّة أحد لزيد بمال] كا ااا ااا000 
إذا شهد شاهدان لزيد بالوصتّةء و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها] ماس ما ا ا ا ا ا ل 


إذا أوصى شخص بوصيتتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما] 0 


صفحة ١١‏ من اللاب 
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كتاب الحدود اا 5250000 
اشارة مدد ع و و سح عد لو رم مجاه و ملو جم بر بس وت ومس وب موب سود مو مروتس ممه موودمة وميا 
[الحدود و أسبابها و هى سنّهُ عشر] ا يض تك 

اشارة اا 
[الأول: الزنا] ل 0 
اشارة 98 0090909000000000ا0ا00ا0اااااااااا اك 
[إثبات الزنا] ا 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا 0 
[مسألة :١1‏ المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير فى المقدّمات] ا ا ا 
[مسألة 10: يشترط فى ثبوت الحدّ أمور] 20 
[مسألة ع*1: إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت] ”53# 
[مسألة :١7177‏ يثبت الزنا بالإقرار و بالبتّنة] 230 
[مسألة 178: لا يثبت حدّ الزنا إلا بالإقرار أربع مرّات] لا ا ا و ا ا ات ا ا ا 
[مسألة 159: لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثم جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ] 25252500002 
[مسألة :1٠‏ لو أقرّ يما يوجب الحدّ من رجم أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو] اا م ا ا و م 
[مسألة :15١‏ إذا حملت المرأة و ليس لها بعل لم تحدّ] 2*0 
[مسألة ؟5١:‏ يعتبر فى قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس و مشاهدة] 5 
[مسألة ؟؟1: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قَبنّا] ا ا 
[مسألة 0؟1١:‏ إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزناه و كان أحدهم زوجها] 0 
[مسألة ع15: لا فرق فى قبول شهادة أربعة رجال بالزنا] 09838380090000 
[مسألة :١517‏ يجب التعجيل فى إقامة الحدود بعد أداء الشهادة] 0 
[مسألة 8؟١:‏ لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينةُ فالمشهور سقوط الحدّ عنه] 00 000 121 
[مسألة :١59‏ لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف] 00 
[مسألة :10٠‏ لا فرق فى الأحكام المتقدّمة بين كون الزانى مسلماً أو كافراً] ل ل ا 
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أحدّ الزانى] -#17137#71313131ا#1310ا#110ا#0010ا#0ام ايا 0 
اشارة ودب بجي حب بمساسو ودب وا مدي مو رحج سبجو و سو و من مو وم 
امسالة 181:من ويلا يذات محرم له كالم و البعت :و الأعت] 5 ص1ط1إ 
[مسألة ؟18: إذا زنى الذمّى بمسلمة قتل] المع موط ع ما اش كه مخف كج رو مجه وتو سيد بظكسجء 
[مسألة 187: إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل] ا 2100 
[مسألة ؟18: الزانى إذا كان شيخاً و كان محصناً يجلد ثم يرجم] ا 0 
[مسألة :١04‏ هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزنى بها عاقلة بالغة] 00 غ22 
[مسألة 10: إذا زنت المرأة المحصنة و كان الزانى بها بالغاً ُجمت] 73 ”غ2 
[مسألة 11: قد عرفت أن الزانى إذا لم يكن محصناً يضرب مائةُ جلدة] ا ا 
[مسألة :١10/‏ يعتبر فى إحصان الرجل أمران] 00 
[مسألة :١04‏ يعتبر فى إحصان المرأة: الحرّيّة] 0 
[مسألة :١1*٠‏ المطلقة رجعتية زوجة ما دامت فى العدّة] 00 *3232 
[مسألة :12١‏ لو طلق شخص زوجته خلعاًء فرجعت الزوجة بالبذل] م مضا ماد 
[مسألة ؟6١:‏ إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة] 0 
[مسألة ”1: لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم] ا ل 
[مسألة ؟1: لا يجلد المريض الذى يخاف عليه الموت حتى يبرأ] 070000 9259 
[مسألة هء1: لو زنل] شخص مراراً و ثبت ذلك بالإقرار أو البتينة] 0 
لمسألة 162 لو أقيم الحدّ على الزانى ثلاث مرّات قتل فى الرابعة] 000 
[مسألة 1217: إذا كانت المزنى بها حاملًا] 00 
[مسألة 168: إذا وجب الحدّ على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه] ل ا ا 
[مسألة 129: لا تجوز إقامة الحنّ على أحد فى أرض العدو] 00010 
[مسألة :1١‏ إذا جنى شخص فى غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ] لض يي 
[مسألة :17١‏ لو اجتمعت على رجل حدود بدِئ بالحدّ الذى لا يفوت معه الآخر] 00 
[مسألة 177: يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه] ل ل ل لس 
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[مسألة :18١‏ المراد باللواط: وطء الذكران] 151*500 
[مسألة :18١‏ يقتل اللائتط المحصن] 0 
[مسألة 187: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُنَّ اللائط دون الملوط] 12253 
انالة ذا لاط الرحل بسب نه اليعن و | ذيه الضي ]| 12353100 
[مسألة ©18: إذا لاط بعبده حُذًا] 9 5 
[مسألة 180: إذا لاط ذمَى بمسلم] 00 20 
[مسألة 18: إذا تاب اللائط قبل قيام البتّنة] 0 
[مسألة 1817: إذا لاط بمتّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ] 00 
اكيفية قتل اللائط] 100 


[مسألة 189: حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة] 
[مسألة :11١‏ لو تكرّر التفخيذ] 7*#*««ظ( 


[مسألة :19١‏ إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


لا 





له 17/9: لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحيّ و المتّت] 





له *17: لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة] ادي م 


له ؟7١:‏ ينبغى إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ] ل ما ا 2 


له :١17©‏ هل يجوز تصدّى الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله أم لا؟] 2 


له :١7‏ لو وجد الزانى عارياً جلد عارياً] ل 
لة /ا/١١:‏ يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر] 2520101 


له 174: على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه فى حقوق الله] 0 


الفهرس 
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[الرابع: تزويج ذَمَّتيةُ على مسلمة بغير إذنها] ا ا ا 0 0 000000 
اشارة ا ا 0 ا 
[مسألة 197: من تزوّج ذمَتَةُ على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزانى] 500 

[الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة] م ا 220000 
اشارة لماج لسر لباك جني ل اط ان جلك وان تلاط ار الل بأد نالب وان لكات :5 بان اولان لا ال ا اا ا ب ا 1 
[مسألة 197: مَن قبل غلاماً بشهوة] لاا 

[السادس: السحق] 00000 لظ 
اشارة 006 00 0 0 33833353533---- 1غ 
[مسألة ؟19: حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة] 11000 
[مسألة 110: لو تكرّرت المساحقة] 13:53 12خ كنا نط وتنطة دناة 1 تلات اخلط تان نت 1 و1 12 101 1 نت 21 1 2 3 1 1 213 
[مسألة ع15: إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة] 2*9 
[مسألة 197: لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جاريةٌ بكر] ا 1 ا 

[السابع: القيادة] ا را اللو ا بو ل وا را ار الوا و ل ا ا ا ا 
اشارة بي 
[مسألة :١94‏ تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين] ا 11ذ1#1#1ذآ1##آآ#آذذذ 
[مسألة 1919: إذا كان القوّاد رجنًا] 00000 233 

|الثامن: القذف] لخد ا د لج عمقل ايد ددرت ال لاو اكد لالط ا لمان ل وراد اق رات ل اا ا ااا ا 
اشارة هع ا ما ماس معو الاب ا ا 
[مسألة ٠١‏ لا يقام حدّ القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلى] ا 21250 
[مسألة :20١‏ يعتبر فى القاذف البلوغ و العقل] ا 0 
[مسألة ؟١؟:‏ يعتبر فى المقذوف البلوغ و العقل] 15100 6001#3#3ا اا 
[مسألة ؟0: إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف] ا 000000 ه92 
[مسألة ه١؟:‏ إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو] اك 
[مسألة 202: إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته] لعل 
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[مسألة 7٠١؟:‏ إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف فى الثالثة] 0 0 
[مسألة 08: إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ] الو ماف بمو مدع وم مم حو م وو و ميا 
[مسألة 05: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلا بالبينة المصدّقة] اس ئش صما ات يي 
[مسألة ::٠١‏ لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حُنَّ الراجع] لك 
[مسألة ١١؟:‏ حدّ القذف ثمانون جلدة] م ل ل 
[مسألة ؟١؟:‏ يثبت القذف بشهادة عدلين] 22222286ة[آ[ م 0 
[مسألة 1١؟:‏ لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ] بببب0000 9 0 213 
ا 
[التاسع: سبّ النبى (صلى الله عليه و آله)] 0 
اشارة لون ان اس ع نا نال لاد لك ا لك عاد الا 1 ال ان لان لك ان 1 ا ا ا ا ات ع 1 
1 

[مسألة ؟١؟:‏ يجب قتل من سب النبي (صلى الله عليه و آله) على سامعه] 230 
[العاشر: دعوى النبوّة] “5 #5( 
[الحادى عشر: السحر] ا 22100 
[الثانى عشر: شرب المسكر] وساي م م تو ا رات ار ا و لب او وار و و او ل 
اشارة 000001010١11111‏ 
اإثبات الشرب] 7 * 95356( 
[مسألة 17١؟:‏ من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم] #*332 
[مسألة 18: لا فرق فى ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله فى الجوف] 00000 
[مسألة 19: لا يلحق العصير العنبى قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر فى إيجابه الحدّ] 200-9399997 
[مسألة :7٠١‏ يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرّة واحدة] للع ام م ا 

[الحدّ فى الشرب و كيفتته] تت ا ات 
اشارة 0 
[مسألة ١؟1:‏ يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب] ه252 
[مسألة 77؟5: إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كل منهما قتل فى الثالثة] ا الي ل ا 
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[مسألة ؟7؟: من شرب الخمر مستحلا] 000000000000000 ل 
[مسألة 0؟؟: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه] ا 00000000 
[مسألة ء؟؟: إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بينة] م ص ا ب 1/6 
[الثالث عشر: السرقة] اع ص لض ا اا 1 
اشارة م لل 0 
[يعتبر فى السارق يا 0709787إ 
اشارة ا ا 00 
[الأؤل: البلوغ] 0 
[الثانى: العقل] انا لاس لبان لكوع لظي لكر اه لكان كرد ١‏ الما الاج ل كنا للا اك كلاد جل ا وك اا لقاب اك ا ا و 0117 
[الثالث: ارتفاع الشبهة] تان كاج نطق :11 تن جتنن :لتقت 1ن نوات لذ تلطا تلن ا تزرا 2 :2ن 12 3 12 ع1 :ا 1ن 2212 2 331ل وذ قز 2 11101 
[الرابع: أن لا يكون المال مشتركاً بينه و بين غيره] ا 0 
[الخامس: أن يكون المال فى مكان محرز و لم يكن مأذوناً فى دخوله] 11نب قا قا ا ا 21 110101 
اشارة وعد و وت و ود ولو المي ان وده ا 1 او ابوب اناا ا جا راوس اا راشا وطح ار ل 11 
[مسألة /71؟: من سرق طعاماً فى عام المجاعة لم يقطع] 0 0000 
[مسألة 8؟؟: لا يعتبر فى المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال] د00 0 00000000 
[مسألة 9؟؟: إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع] 995 1212 
[مسألة ١7؟:‏ إذا سرق الأجير من مال المستأجر] 000 ا 
[مسألة ١؟؟:‏ إذا كان المال فى محرزء فهتكه أحد شخصين] دس وطن نس دو لسار مم عا معد مسق ب و اي 11 
[مسألة ”؟: لا فرق فى ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز] 1 
[السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع] ا 00 
[السابع: أن يأخذ المال سرًاً] 209 
[الثامن: أن يكون المال ملك غيره] 1 
[التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان] 0 
اشارة 0 
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[مسألة 57؟: لا قطع فى الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر] حي عاك بويد وا ف وريه د ولراك ارب و ل بادك 3ك 3 116 
[مقدار المسروق] ال 
اشارة 5 ا 
[مسألةُ ؟؟: من نبش قبراً و سرق الكفن قطع] ز ز ز ز ز 0 00000 0 ا0ا00ا0ا0100( 
أما يثبت به حدّ السرقة] اا ا 0 
اشارة 21512133 دن وق ل دون لماع اعوط ونوك ند ند ون ططة ج نلك نت نم 22 لان تنلات اج لازن مط لانن فج تلد 1ط شؤهه قات 31251374 +1 ١10‏ 
[مسألة 0؟: لا يثبت حدّ السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين] رمع اسامي اجا نمع اجا امع اس م ا ل ل ل 111 
[مسألة 2؟: المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر فى ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين] ا 0 
[مسألة 777؟: إذا أخرج المال من حرز شخص وادَّعلٍ أن صاحبه أعطاه إيّاه] ا 
[مسألة 8؟؟: يعتبر فى المقرّ البلوغ و العقل] 1ن كنع لطن طنز ل و زا خنطا ل لات تا ا و1 ان 1211 ان ل 11ت ات لت ل و31 د 21 2 01ل 
أحد القطع] اده بكتدوه اديه الات اد ديد تع ود دده اتديداء لاط ب والئاتا ب درج م ف 1ئلم ل معام ابا جد موادا ميف + عات مانا حم اك 1 اط 5 18/03 
اشارة ا ل 
[مسألة 85؟: تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنا] 00000000000 ا 01000( 
[مسألة :*٠‏ لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به فعليه حدّ واحد] نتن تقطن نان :نم1 ل اتن تقلت ل نات انق تنج 2 1ت 331 313 - 1/121 
إصالة يف اليه اليهلا فى الشرقة والاسفتع اليسر] و 1 
[مسألة ؟6؟: المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه] ا 1 
[مسألة 557: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه] 000008 0 0 ا 1000[ 
[مسألة ؟؟؟: لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع] 00002 0 100إ) 
[مسألة 0؟1: يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته] ور ا ل 1 
[مسألة ع5؟: لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنها يساره] 0000000 0 10000 
[مسألة 1؟؟: إذا قطعت يد السارق ينبغى معالجتها و القيام بشؤونه] 1 
[مسألة 58؟: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد] ار و مص ا ا ا 
[مسألة 9؟؟: يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها] رول 
[مسألة ::4١‏ إذا سرق اثنان مانا لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً] م ل 8 








الفهرس 
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[مسألة ١0؟:‏ إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام] 1010005 1011311 
أمسألة 581: إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بتنة] دمحم سدسم موود وجوه سروس وم مده وجوه د سوب سودي ممكي 2 7 
[مسألة 27؟: لو ملك السارق العين المسروقة] ا ول 
[مسألة ؟8:: لو أخرج المال من حرز شخص ثم رذه إلى حرزه] 006000000000000 
[مسألة 00:: إذا هتى الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم] 100000 
[مسألة 8: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة] 00 
[مسألة 7:ه؟: إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب] او بح ا ا م الا ا ال ا ال ل 1 
[مسألة 88:: إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب] 11 00 
[الرابع عشر: بيع الحرّأ د جع و ا وو ال بم و ل لم ااي ا ا ا لا اي ا و 
[الخامس عشر: المحاربة] نيه :223125 نج قن دجن كات :نز انق 21 نطان رن 1ت لط تلخت ني 2 :36 زر 3 12 لطا تا 1ن 2212 2 10331 21 52 112 12 
اشارة اناه عدا مدو جد مط جاع ا شد ا اع لاد او اماع د اد الع عاد لط لا لا ان لاك ااا ل حا جلاعا لاا عاد علاط ات ا اط ل لجالا الال أ لح 28 
[مسألة ٠2؟:‏ من شهر السلاح لإخافة الناس نفى من البلد] ا ا ل لت ا ا 21 
[مسألة ١2؟:‏ لا فرق فى المال الذى يأخذه المحارب] امد 1 من د بوالان وقالة واي ان ابا طاو الال واب و الا وا 01/1 
[مسألة ؟2:: لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال] 10000000000 
[مسألة ”2؟: يجوز للولى أخذ الدية بدلا عن القصاص] 0 11ِجٍ1ٍ02121 10000000 
[مسألة ؟2؟: لو جرح المحارب أحداً] 11 
[مسألة هء:: إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ] ان 
[مسألة ع2؟: لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أَيَام] مسج دود وماك وسوو هو اوس ل الا 011 
[مسألة 121: ينفى المحارب من مصر إلى مصر و من بلد إلى آخر] ين 
[السادس عشر: الارتداد] م ص م سس ا ل ا و3 ان تمي ا لمم ا 101 
اشارة ع ل م لاتصلش.22شسصض تئش ممم ممعم يما ع ني نام و و 101/17 
[مسألة /2؟: يشترط فى تحقق الارتداد: البلوغ و كمال العقل و الاختيار] 00000000000 
[مسألة 29؟: لو قتل المرتد الملى أو مات كانت تركته لورثته المسلمين] ا اق 
[مسألة ١٠1؟:‏ إذا كان للمرتدٌ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام] وين 


الفهرس 


[مسألة ١7؟:‏ إذا ارتذت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل] غ2 
[مسألة ؟7؟: إذا تكرّر الارتداد فى الملى أو فى المرأة] م يي 
[مسألة 177؟: غير الكتابى إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه] ة 
[مسألة ؟7؟: إذا صلى المرتدٌ أو الكافر الأصلى فى دار الحرب] 20000 
[مسألة 78؟: لو جنّ المرتد الملى بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل] 00 
[مسألة 72؟: لا يجوز تزويج المرتدٌ بالمسلمة] 5 
[مسألة 11؟: لا ولاية للأب أو الجدّ المرتد على بنته المسلمة] 300 2/15 
[مسألة 178؟: يتحقق رجوع المرتدٌ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين] 0 
[مسألة 19؟: إذا قتل المرتدٌ عن فطرة أو مله مسلماً عمداً] 5 ش53 
[مسألة ::8٠١‏ إذا قتل أحدّ المرتدٌ عن مله بعد توبته] 200200000 *ش*512© 
[مسألة ::8١‏ إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته] 0000 213 





[مسألة 87:: إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد] 
[مسألة 18؟: من 
[مسألة 80؟: لا بأس بضرب الصبى تأديباً خمسة أو سنّهُ مع رفق] 
[مسألةُ 8؟: من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل عرّر] 
[مسألة 817؟: لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عرّر] 0 
امشألة :لو سرق:و لايمين له أوسرق ثانياً] 
[مسألة 189: قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز] 
[مسألة :11١‏ من وطبئع بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه] 


[مسألة ::9١‏ مَن بال أو تغّط فى الكعبة متعمّداً أخرج منها و من الحرم] 
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اقتض بكراً غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها] 0 





الفهرس مركز القائميةهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 01ء. لاع /إ أ لاع13ات. الالالالالا صفحةً الا من الاب 
[مسألة 197: من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه] 108 00|3#13#1#7171[717171ااا ا ال 
[مسألة *9:: إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبتية عرّْر] 000001 0000| 
[مسألة 30؟: من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله] اا و ا او ا ا ل و ال ا اا رم 11 
[مسألة ع5:: إذا دخل اللضّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته] ل ل ع كر 
[مسألة 917؟: لو ضرب اللضّ فعطل] لوكا و ع قو وردان لام الت الا با ا الاو ا و 11 
أمسألة 118؟: من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلى] 0 
[مسألة 199: من اطلع على قوم فى دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره] لاسا ممه الا اسه ادبا سوه لال مقا ا سلسو ا 101 
[مسألة ٠٠‏ لو قتل رجلا فى منزله و ادعلا أنّه دخله بقصد التعدّى] 00 الل 
[مسألة :0١‏ يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه] ا ل 
[مسألة ؟0: لو عض يد إنسان ظلماً فانتزع يده] 15 1 1 21 
إموالة #بع رودا وفع لوو عن آخر] 9 0 23 
[مسألة ؟٠”:‏ لو تجارح اثنان؛ و ادَعلِ| كل منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه] 0 ا 00 
[مسألة 00: اجرة من يقيم الحدود من بيت المال] ااا ال 

الجزء الثانى و الأربعون ا اا 0ل 
[مقدمة المؤلف] ا ا ا ل ا ا م 0 13 
كتاب القصاص 1223 
اشارة ل ا ا ا ار رشبا تاتس ص ا متش عات ل تيا متاك مق ام ما عتم ل كات لان مال سا لاتق ابا ذا ب قشي 77 01 1 
[الفصل الأوّل] ا ا 
اشارة لا ل ل ات ار و ا ا ا ا ا ا الات ار ا ا 

أفى قصاص النفس] لمي سس لض سس تت ةل ل 136 

اشارة ا 

[مسألة :١‏ يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً] 000 ا ا000إ) 

[ (مسألة ": تحقّق القتل العمدى إذا ترتب من دون أن يتوسّطه فعل اختيارى من شخص آخرأ اضيا سام جا عا ا 111 

[مسألة *: لو ألقلِا شخصاً فى النار أو البحر متعمّداً فمات] ا ا ص ا 1 


الفهرس 


امسأ 


امسا 


امنا 


امسا 


امسا 


امسأ 


اضناً 


امسأ 


امسا 


امسا 


امسأ 


امسأ 


افشأا 


امسا 


امنا 


امسا 


امسا 


امسأ 


امنا 


امسأ 


امنا 


امنا 


امنا 


امسأ 





:٠١ له‎ 


:١١ له‎ 


:١* له‎ 


:١8 له‎ 


:١ 6 له‎ 


:١7 له‎ 


:١18 لَه‎ 


له 33: 


له ؟5: 


له 10: 


له 18: 





له 337: 


لهُ ؟: لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه] 
لهُ 0: إذا جنى عمداً و لم تكن الجناية مما تقتل غالباً] 
لهُ ء: لو ألقلا نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله] 
له /!: ليس للسحر حقيقة موضوعتية] 
لهُ 8: لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادةً] 


له 9: لو حفر بئرا عميقة فى معرض مرور الناس متعمدا] 


له :١7‏ لوأ 


له :ل 


له [٠١‏ 
له :"١‏ لو أ 


له 537: ل 
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إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله] مذ خصعواء فس نمت أمصاابية دمسنة سطع امه ابس اميم د 





المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر الستّد عبده بقتل شخص] 0 


له 15: لو ة 





لو جنى على شخص فجعله فى حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرّة] 0 
إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله] لصي نايت م ا 
لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية] ملخكت با سام حسم ل عي 


إذا قطع اثنان يد شخص] ام ئس 


لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل] 0000000 99990ب 00000 


لو كّفه ثم ألقاه فى أرض مسبعة مظبّةُ للافتراس عادةً] 0 110 


لو حفر بثراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث] 02-7 ”5 


لو أمسكه و قتله آخرء قتل القاتلء و حبس الممسك مؤتداً] 15137070000 


لو أمر غيره بقتل أحد. فقتله. فعلى القاتل القود] اا 


الفهرس 


[مسألة 8؟: لو كان الجارح و القاتل واحداً] 0 23 
[مسألة 9؟: إذا قتل رجلان رجلًا] ب 51””#3© 
[مسألة :)١‏ تتحقّق الشركة فى القتل بفعل شخصين معاً] ل ل ل 
[مسألة :"١‏ لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء فى قتل مسلم] ل ل ا 
[مسألة ؟": إذا اشترك الأب مع أجنبى فى قتل ابنه] 000 
[مسألة 7: يقتضّ من الجماعة المشتركين فى جناية الأطراف] ةلات لطن المت و ندل ات 211 1 1 21 31 
[مسألة ؟*: لو اشتركت امرأتان فى قتل رجل كان لوليَ المقتول قتلهما معاً بلا رد] تاه اماد ته د 
[مسألة ه": إذا اشتركى رجل و امرأة فى قتل رجل] 0 
[مسألة ع: كل موضع وجب فيه الردّ على الولى عند إرادته القصاص] 00057 
اننال 9 لواقدل مطلان رجلا وكات الققل من أنعدهنا خطا] 0 
[مسألة 8: لو اشترك حرّ و عبد فى قتل حرّ عمداً] 0006 51 
[مسألة 9: إذا اشترك عبد و امرأة فى قتل حرأ 0 
أشروط القصاص] 8 ا لدبب 200« 
اشارة 0000060000000 20( 


[مسألة +٠‏ إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قتل به] ا 0 


[مسألة :6١‏ إذا قتلت الحرّة الحرّه قتلت بها] اا م 010 
[مسألة ؟6: إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد] 0 
[مسألة ”6: إذا قتل الحرٌ أو الحرّةٌ العبد عمداً فلا قصاص] ا 2 
[مسألة ؟6: إذا اختلف الجانى و مولى العبد فى قيمته يوم القتل] 0 
[مسألة 60: لو قتل المولى عبده متعمداً] 00000000 *©شهش12 
[مسألة ع6: إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعقداً مكاتباً] 9507000000 


[مسألة ؟: لو قتل العبد حرًا عمداً قتل به] 5908000 
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صفحةً اط من اللاي 


الفهرس 


[مسألة مع: 


[مسألة 69: 


:6١ [مسألة‎ 


:0١ [مسألة‎ 


[مسألة 87 لو ة 


[مسألة *8: لو ة 


[مسألة ع0: 


[مسألة 00: 


[مسألة ع0: 


[مسألة /01: 


[مسألة /0: 


[مسألة 09: 


[مسألة :2٠‏ لو ة 


[مسألة اء: زا 


[مسألة ”ء: زا 


[مسألة ”ع 


[مسألة عع, 





[مسألة مء: 


[الشرط الثانى: 


[مسألة ب/ع: 





[مسألة وع, 
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إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً] 2523*000 








إذا قتل عبد عبداً خطأء كان مولى القاتل بالخيار] م 





التساوى فى الدين] اد اررق اع ترا و لم ا كا ل لام اا ا 


: يُقتل الذمى بالذمى] شع عد ع ب كيم لدعت جر ديعت لجسن لي قد رفحي ند ل مدان قا ات لقت 


:لو قتل الذمّى مسلماً عمداً] د *شهش1 


لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم لم يُقتّل به] تب م 


لو قتل ولد الحلال ولد الزناء قتل به] 0 


لو قتل المكاتب حرًّا متعمداً قتل به مطلقاً] ا م ا م 
لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً] ا 0 


لو قتل المكاتب الذى تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأ] 232*000 


لو قتلت الأمة أمة قَتلت بها] د دوه امقس تسا لسن اسن جه اند اه اند اداه ا مت ب 
لو قتل المكاتب عبداً عمداً] 0099898 


لو قتل المكاتب الذى تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً] 500 


لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر] 0000 *غ595 


لو قتل حر حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلا قتله] 0072299 اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا 


لو قتل عبدان أو أكثر عدا عمداً] كاه دادم مسا ماك عه عا مام داك ما عا عات شا طاح دكات بعادت ماه عد كاه عاك كه در اكات «ااحاست جم 


لو قتل العبد حرًا عمداً ثم أعتقه مولاه] 00 


لو قتل العبد حرًا خطأ ثم أعتقه مولاه صخ] “00 0 0 021030 


الفهرس 


امسا 
امسأ 
امسأ 
امسا 
امسا 
امسا 
امسأ 
امسأ 
امسا 
امسأ 
امنا 


[الشرط 


اميا 
امسأ 


[الشرط 


امسأ 


امسا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 





له :٠١‏ الضابط فى ثبوت القصاص و عدمه] ال و ا اد 
له :/١‏ لو جنى الصبى بقتل أو بغيره] 000000000000000 
له 7/: لو رملا سهماً و قصد به ذَمَتَاً أو كافراً حربتا أو مرتداً] 2*0 
ل08 ادرملا عدا سبي تأعطي © أعلية اميه فياك] 200 
له */: إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثم ارتدٌ المجنى عليه فمات] 0 
له 0/: لو قتل المرتدٌ ذَمَتَا فهل يقتل المرتدٌ أم لا؟] ا 0 
له /: لو جنى مسلم على ذمّى قاصداً قتله] 3 227 
له 1/: لو قتل ذمّى مرتدّاً قتل به] 00000000986 ل 2023 
له 8/: إذا كان على مسلم قصاصء فقتله غير الولى بدون إذنه] ا ا ايت 
له 5: لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلكء غير سب النبى] 236 
له :6١‏ لا فرق فى المجنىّ عليه المسلم بين الأقارب و الأجانب] 0 


الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول] ع ا ا ا ا 200 


له :6١‏ لو قتل شخصاًء و ادّعى أنّه ابنه. لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببتّنة أو نحوها] 
له 87: لو قتل الرجل زوجته. و كان له ولد منهاء فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟] 
لع لوتقول الج الكخرين أناهماة:والتكر أيها] 0 
الرابع: أن يكون القاتل عاقلًا بالغاً] اا 0 
له *8: لو اختلف الولى و الجانى فى البلوغ و عدمه حال الجناية] م 
له 6 لو قتل العاقل مجنوناً لم يَقتّل به] ل 
له ©6: لو أراد المجنون عاقنًا فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه] دوع ب ا لين 
له /40: لو كان القاتل سكراناً فهل عليه القود أم لا؟] 298 








[ (مسألة 88): إذا كان القاتل أعمىء فهل عليه القود أم لا؟] اه 


[الشرط 


الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم] ا 0 ه*ظ2ظ1 


الفهرس 
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اشارة 00000000 
[مسألة :4١‏ يشترط فى المدّعى: العقلء و البلوغ] اه 
[مسألة :1١‏ لو ادّعى على شخص أنّه قتل أباه مثلًا مع جماعة لا يعرفهم] ”7 
[مسألة ؟1: لو ادّعى القتل و لم يبتين أنه كان عمداً أو خطأ] 55 ه515 
[مسألة 37: لو ادّعى على شخص أنْه القاتل منفرداً] 000 
[مسألة 15: لو ادّعى القتل العمدى على أحد و فشره بالخطإ] 00 


اشارة ا 00000 
ابيالة 82 لوأقو احديسل شغص غيدا وأقو اشر عله عضا 52*67 
[مسألة 91: لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً و أقرّ آخر أنه هو الذى قتله] 000000 

[الثانى: البتينة] ا 0 
اشارة ا ا 0 
[مسألة 18: لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين] ادم عبد لبد طن م سراد و اع ونلجيا دو مس نو باد مسد وماد مت مت 
[مسألة 19: يعتبر فى الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه] مناه مسما للا مع سمي 
[مسألة :٠٠١‏ لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً] 2 
[مسألة :٠١١‏ يعتبر فى قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد] 000 
[مسألة ؟١٠:‏ لو شهد أحدهما بالقتلء و شهد الآخر بإقراره به] 50000000000000 
[مسألة :٠١*‏ لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ] 000 
[مسألة ؟١٠:‏ لو ادّعى شخص القتل على شخصين و أقام على ذلك بينة] دسم ويا ع ا 0 
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[مسألة :٠١0‏ لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنَ زيداً جرحه و كانت الشهادة بعد الاندمال] لديو يه دوه بكترا بور و اش ا ا 
[مسألة ع١٠:‏ لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدى القتل] 81ب 0 0 0 0ا00ا1:1060 
[مسألة :٠١7‏ لو قامت بتنةٌ على أن زيداً قتل شخصاً منفرداً] ا قي لت م مق عه تق ارت لسك | 
[مسألة :٠١8‏ لو قامت بتبنة على أن شخصاً قتل زيداً عمداً و أقر آخر] 1000000000 07#7#17#1#1#71#71ااا 0 
[مسألة :٠١9‏ لو ادّعى الولى أن القتل الواقع فى الخارج عمدى] عام بان اراد دن اماملا ناوالا ال لماي ده لابوا د دولل ا ك1 0 
[الفصل الثالث فى القسامة] كننن لذ ن طن نكا د لطن د 3 لزن ند اناد دجن د يل نانان إل ل نطلل ولط وذ نل لت اث ةل نلالة + جث ج32 2ل انث لت لج لل 2 تو نط شت 311 نط 11 تب 02 
اشارة ا 0 0 
[تعريف القسامة] اط 5 1132 وطن 1ن تن 1ن 2 نتن نان نان للش نط كذ 1ن لقط ةذ للك ود نط5 :لان نان 201 25535 213 5 1د دجت :22104 :21 2216 112 
[مسألة :٠٠١‏ لو ادّعى الولى القتل على واحد أو جماعة] ل ا م ا ا 
[مسألة :١١١‏ إذا كان المدّعى أو المدّعى عليه امرأةء فهل تثبت القسامة؟] ا ااا 00 
أكمتَهُ القسامة] ديك لويد مد يواه لطلة اذ دناب لويد تططط + لديم بالط + لد انتاوذ كماما اجنام + عط ا ل لاطا لاما بلطا + لالص + لال ا بالطل 1 ل 1/16 
اشارة 23223 1127223211211 1121322 213:74 1 1ت 111 111231 1ن 1031 111 ل ل الخ ا ا ا 11 
[مسألة ؟١١:‏ فى القتل العمدى خمسون يميناً] لل 
[مسألة :١١‏ إذا كان المدّعون جماعة أقل من عدد القسامة] 12100011200 
[مسألة :١١*‏ المشهور أن المدّعى عليه إذا كان واحداً] 12100 
[مسألة :١١2‏ تثبت بالقسامة الدعوى فى الجروح] ا ا ا ا 0 
[مسألة :١١7‏ إذا كان القتيل كافراً فادّعى ولتيه القتل على المسلم] 2 
أمسألة 114: إذا قتل رجل فى قرية أو فى قريب منها اغرم] لبد وي اي مي و ف ا مع م ص ف اا ا اا 
[مسألة 119: إذا وجد قتيل فى زحام الناس] ا ارين 
[مسألة :13٠١‏ يعتبر فى اليمين أن تكون مطابقة للدعوى] ين 
[مسألة :17١‏ لو ادّعى أنْ أحد هذين الشخصين قاتل و لكتّه لا يعلم به تفصينًا] 8 بب 00000021 00000000 
[مسألة ؟17: لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بتينة] ١‏ ش#غ22 

[ (مسألة :)3١‏ لو ادّعى القتل على اثنين] الاي ا ل ل ا تت لت ا م ام ااا اا 
[مسألة ؟17: لو كان للمقتول ولتيان و كان أحدهما غاثباً] ار ل ا 
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[مسألة 0؟١:‏ إذا كان للقتيل ولتيان: و ادتعى أحدهما القتل على شخص] 2 
[مسألة 2؟1: إذا مات الولي قام وارثه مقامه] 5173 
[مسألة /1717: لو حلف المدّعى على أن القاتل زيد] 700 
[مسألة 178: إذا حلف المدّعى و استوفلا حقّه من الدية] 521000 
[مسألة 59؟1: لو اتهم رجل بالقتل حبس سنّة أيَام] مجاه تنا نيت اولان لاما اا ا 


[الفصل الرابع فى أحكام القصاص] 


اشارة 
[مسألة :١ 7٠١‏ 
[مسألة :١ 7١‏ 
[مسألة 77 :١‏ 
[مسألة 39 :١‏ 
[مسألة ع :١‏ 
[مسألة 30 :١‏ 
[مسألة ع :١‏ 
[مسألة 77 :١‏ 
[مسألة 79 :١‏ 
[مسألة :١ ٠١‏ 
[مسألة :١ 6١‏ 
[مسألة ؟؟١:‏ 
[مسألة *؟ :١‏ 
[مسألة ؟؟١:‏ 
[مسألة هع :١‏ 
[مسألة ع6 :١‏ 
[مسألة /ا؟٠١:‏ 





لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم] 1000 
يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج] ا 0 
إذا كان ولي المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص] 6< ش51 


إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون] ا ا 00 


إذا كان للمتيت ولتان» فادّعى أحدهما أن شريكه عفا] لو صما كي ا ا ري 


إذا كان ولي المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه] ا 2 
لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال] 6738 ااا اا 
إذا قتل شخص و عليه دين و ليس له مال] 50 
إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعةٌ واحدة] 0000 #*2ظ2 


لو وكل ولي المقتول من يستوفى القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء] ا ”0 


الفهرس 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


[الفصل الخامس فى قصاص الأطراف] 


امسأ 


امسا 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسا 
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له 8؟1: لا يقتصٌ من المرأة الحامل حتّى تضع] 000000 هش«23 
له 159: لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حامنًا فلا شىء على المقتضّ] 050000 
له :14٠‏ لو قطع يد شخصء ثم قتل شخصاً آخر] مدو وهام امع يادي اعد ات د 
له :18١‏ إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده] 0200002007 
له 10”7: إذا قطع يد شخص ثم اقتصّ المجنيى عليه من الجانى فسرت الجنايتان] 0 
له 107: حقّ القصاص من الجانى إِنْما يثبت للولى بعد موت المجنى عليه] ا 
له ؟18: لو قتل شخصاً مقطوع اليد] ا 0 


له :١40‏ لو ضرب ولي الدم الجانى قصاصاً] 8 شه ص5 


له 10: يثبت القصاص فى الأطراف بالجناية عليها عمداً] 000 


له :١01/‏ يشترط فى جواز القصاص فيها: البلوغ. و العقل] 23*50 
له /10: لو جرح العبد حرًّا كان للمجروح الاقتصاص منه] ما د لا ا ا 1 200 
له 10: إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية] د 2 د 


له :12٠‏ لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأعتق] 5“ #طظ5' 


له ؟18: لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين] ا اس 
له ه1: لو قطع أيدى جماعة على التعاقب كان حكمه فى الاقتصاص] 0 
له ع12: لو قطع اثنان يد واحد] امم د عد عه ركبو انعد د دسف دده ليا لط اد يبت 
له :١51/‏ يثبت القصاص فى الشجاج] 5000 ه©9 


له 124: يثبت القصاص فى الجروح فيما إذا كان مضبوصطاً] 100 


له :١285‏ يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و إن احتمل عدمه] ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ٠لا‏ من اللاإب 





[مسألة :17١‏ كيفتهُ القصاص فى الجروح] لم ا اا اق 61 
[مسألة :١7١‏ يجب تأخير القصاص فى الأطراف عن شْدَّة البرد أو الحرّأ 1000000 
[مسألة :١77‏ المشهور اعتبار كون آله القصاص من الحديد] ا ل 5 
[مسألة *17: إذا كانت مساحة الجراحة فى عضو المجني عليه تستوعب عضو الجانى] ا اا 
[مسألة ؟7١:‏ لو قطع عضواً من شخص كالاذن] 219089 
[مسألة :١70‏ لو قطعت اذن شخص] بب1 0 
[مسألة 172: لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح] لطس يس عورا لم وان انه الصا سمه ااه دج مط ل امول د لمرو ل 51/11 
[مسألة 171: لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور] م 
[مسألة 178: لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة] 5 03100000ااااا 5 
[مسألة :١79‏ يثبت القصاص فى الحاجبين و اللحيهُ و شعر الرأس] ا 
أمسألة :16١‏ يثبت القصاص فى قطع الذكر] 0 


[مسألة :18١‏ ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العتين] ا 


[مسألة ؟18: يثبت القصاص فى الخصيتين] ال 5 
[مسألة 187: يثبت القصاص فى قطع الشفرين] 0 0 0 3 23 
[مسألة 185: لا يعتبر التساوى بين العضو المقطوع و عضو الجانى] اا 0 نل 
[مسألة 160: لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله] ا ا ل 
[مسألة 18: يثبت القصاص فى السنّ] 000 213*000 
[مسألة 1417: لا قصاص فى سنّ الصبى الذى لم يثغر إذا عادت] ادم اعم جنع تاد م تسد لاد دعو ملعلا معدم ع قرم بع ا ا 11 
[مسألة 188: لو اقتصّ المجني عليه من الجانى و قلع سنّه ثم عادت] ا ان 
[مسألة 185: المشهور اشتراط التساوى فى المحل و الموضع فى قصاص الأسنان] ا 81 
[مسألة :11١‏ لا تقلع السنّ الأصلتّة بالزائدة] رب2---- ااا ار 
[مسألة :19١‏ كل عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده] 1 1 10010 
[مسألة 197: ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كقَّاً تامَهُ من ليس له أصابع أصلًا] ل ل 6 





[مسألة 197: المشهور أَنّهِ لو قطع إصبع شخصء و سرت الجناية إلى كقّه اتفاقاً] ال سي 01 
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[مسألة ؟11: لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص] ا 000 
[مسألة 190: لو كانت للقاطع إصبع زائدة. و للمقطوع كذلكء. ثبت القصاص] «م امسم موص رد اموب جنم حو سس مسو به عم 
[مسألة 156: لو قطع يمين شخص. فبذل الجانى شماله فقطعها المجني عليه جاهلًا بالحال] مص را منت مه ةا 
[مسألة 1917: لو قطع يد رجل فمات. و ادّعى الولي الموت بالسراية] 2000 
[مسألة 194: لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى] 2210000 
[مسألة 199: إذا قطع إصبع رجل عمداً فعفا المجنى عليه قبل الاندمال] ا 
[مسألة ٠١‏ لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط] ا 
[مسألة :0١‏ إذا اقتصّ من الجانى فسرت الجناية اتفاقاً] 22*70 
: ل 

[مسألة 207: لا يقتضّ من الجانى عمداً إذا التجأ إلى حرم الله تعالى] 001( 
اكتاب الديات] ا ا 0 
اشارة ا ل 
[الدية] ا 0 
اشارة ا اا ا 000 
[مسألة :١”‏ تثبت الدية فى موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد] ات 
[مسألة ؟١:‏ دي قتل المسلم متعقداً مائة بعير فحل من مسان الإبل] 0000 2121# 
[مسألة :٠١‏ تستوفى ديه العمد فى سنة واحدة (؟) من مال الجانى] 7”*ظ5 
امالة 8 #اددية شبيه العمد أيضاً اتح الأقور البكة] ا و و م ا 
[مسألة :٠077‏ المشهور بين الأصحاب أن ديه شبه العمد تستوفى فى سنتين] 01000 57ه2ظ2 
[مسألة 08: إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات] 0 
امدالة 4 قدوية الملا اليحكى أبدا اعد الشنور البته السذكورة] 0 
[مسألة ::٠١‏ إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل] احمته لاع نان دده لح لب لا و ل و وو تلات اا 
[مسألة ١١؟:‏ يستثنى من ثبوت الديهُ فى القتل الخطائى] اردع جد هدس دم مسي عو دايج د ودس مع دجام باط وميا معد لوم بس ل مس ل مس لعو 1 
امدالة 6 كنهية التعل فى الأقزير الحم عمداً اد شط يزه عايلة و لفيا 0 
[مسألة ١؟:‏ دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم] ا ا 00 
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[مسألة ؟١؟:‏ المشهور بين الأصحاب أنْ ديةٌ ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دي المسلم] ا 00 0 
[مسألة 10١؟:‏ دية الذمّى من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم] 0 000 
[مسألة 2١؟:‏ دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحوّأ 0010 اا 
[مسألة 1١؟:‏ لو جنى على عبد بما فيه قيمته] وامواو د مووي سح رمه ك طيو ووو وه بامطوو جا وب و ريق يج ميا 7101 
[مسألة 14؟: كل جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش] اا ين 
[مسألة 19؟: لا ديه لمن قتله الحدّ أو التعزير] 1 
[مسألة ١5؟:‏ إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه] بالط حي او اماو ام الم ا ا 
[مسألة ::7١‏ من اقتض بكرا أجنبتّة] لجان ل ا ل ل ال لا ل ا ا ا ا 1 
[مسألة ؟١7؟:‏ من أكره امرأة أجنبتهُ غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل] ا 0100000000( 
[مسألة 777: لو أدب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدى إلى موتها اتفاقاً] 1 1100 
[مسألة ؟7؟: إذا أمر شخصاً بقطع عقدة فى رأسه مثلًا] ب 21201 
[مسألة 0؟؟: لو قطع عدّهُ أعضاء شخص خطأ] 0 
أموجبات الضمان] ا ا او ا 61 
اشارة اا 1 
[المباشرة] تو دي اقرع لمي اام اسه امعد الحا متي بلا دبرا احم جا للج وود عه ريطا ب مه ال مم تع الطله مكرك دا و1 11 عد دك فر 
اشارة ل ين 
[مسألة 2؟؟: مَن قتل نفساً من دون قصد إليه] م 
[مسألة 1؟؟: يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبى بدون إذن ولته] ا ب ا ا 0 
[مسألة ؟:: إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها] الا م م ا 1 
[مسألة 9؟؟: لو أتلفت الظئر طفنًا و هى نائمة بانقلابها عليه] عي لي ا ا زم 
[مسألة ١؟:‏ إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً فى قبل أو دبر] رم 
[مسألة ١7؟:‏ من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته فى ماله] ا 
[مسألة 77؟: من صاح على أحدٍ فمات] 1 ز1ز[ز1[ذ1[1[ز[ز[ز1[ذ[زذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ذ[ز[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ [ 0 
[مسألة ”1: لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله] ص ص ا ا لي ا 


الفهرس 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امنا 


[ (مسألة 58؟: إذا اصطدم عبد و حرّ فماتا اتفاقاً فلا شىء على مولى العبد] 


[مسألة 9؟: إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر] ا 0 
اندالة ]ذا سطس انرادى اإحداعما سايل و الكفرى غير كافل قباها] 20 
[مسألة ١5؟:‏ لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتفاقاً] 121100 
[مسألة ؟5؟: إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن] 00 
أمسألة ؟؟؟: من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله] ا 000 
[مسألة ؟5؟: إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره] 1-95 2111 
[مسألة 54؟: لو دفع شخصاً على آخرء فإن أصاب المدفوع شىء] 5ش !2 هههسهطط©9212غ 
ابدالة 6 #الو ركيت جارية جازية أخرى فنسيتها جارية مالعة] ا ب 
أفروع | م ا 1 1 
اشارة 0000009 
[الأؤل: من دعا غيره لينًا فأخرجه من منزله] 210 
[الثانى: أن الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت] 000 
[الثالث: لو استأجرت الظثر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها] 571111 


ايسا 


امسا 


امنا 


امسأ 
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له ؟؟: لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلى] ع ل و اا لاطا ااا ا 1 
له 0؟؟: لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعتبا معدي موسيم نود كنود وعي دده جود ادب 


لهُ ©؟؟: إذا اصطدم صبتيان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولتيهما] دشي ري اند ارتم سو اده 2130 


له /07؟1: لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان] 22 


له /1؟؟: إذا أدخلت المرأة أجنبتا فى بيت زوجها] 0 
له 59؟: لو حفر فى طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين] 0 0 0000 
له 8؟: لو كان يعلم صبتاً السباحة فغرق الصبي اتفاقاً] 0000 


له :10١‏ إذا اشترك جماعة فى قتل واحد منهم خطأ] 597 0ظ2 


الفهرس 
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[مسألة 87:: لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله] 8 رك 
[مسألة 187: لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه] د توم امود نود د ا وس مو اسم ا اي 
[مسألة ؟8؟: يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة] 2 اتيك 
[مسألة 00:: لو أجَج ناراً فى ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقاً] 8 ا 
[مسألة ع2:: لو ألقلِ| قشر بطيخ أو موز و نحوه فى الطريق] ا 00 
[مسألة /'ه؟: لو وضع إناء على حائط و كان فى معرض السقوط] ا 00 
أمسألة 108: يجب على صاحب الدابّةُ حفظ دابّته الصائلة] 90090000 #5« 
[مسألة 09؟: إذا كان حفظ الزرع على صاحبه فى النهار] 20000 
[مسألة ٠2؟:‏ لو هجمت دابَهُ على اخرى فجنت الداخلة] 0 0 000000700 
[مسألة ١ء2::‏ إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته] 00 
[مسألة ”ء:: إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد] ا ا 00 
[مسألة “12؟: يضمن راكب الدابَةُ و قائدها ما تجنيه بيديها] ا 50930 
[مسألة ؟2؟: المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها] “#1 
[مسألة هع؟: لو ركب الدابَهُ رديفان. فوطئت شخصاً فمات أو جرح] 0 
[مسألة ءعءع:: إذا ألقت الدابَهُ راكبها فمات أو جرح] 060000 
[مسألة '2؟: لو حمل المولى عبده على داتّته فوطئت رجلًا] 000000 231 
[مسألة 12: لو شهر سلاحه فى وجه إنسان] ا ا لا ا 
[مسألة 29:: لو أركب صبتاً بدون إذن الولي على دابّة] م 0 
[فروع تزاحم الموجبات] 00 
اشارة ا اا ااا يا ا ااا 515500 
[مسألة "7٠١‏ إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل و الآخر سبباً] الا 5 
[مسألة ١1؟:‏ لو حفر بثئراً فى ملكه و غطاها و دعا غيره فسقط فيها] 7 5 
[مسألة ؟7؟: لو اجتمع سببان لموت شخص] ال 
[مسألة 17!: إذا حفر بثراً فى الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها] لي ا ص ا 





الفهرس 
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[مسألة ؟؟: لو قال لآخر: ألق متاعى فى البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر] 3ب 0000ا0ا0)01000 
[مسألة 10؟: لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه فى البحر] بلومجس سح مويه امسا و ماو و بو لوم ما م وعد فيه و فم ار 
[مسألة 7؟: إذا وقع من شاهق أو فى بثر أو ما شاكل ذلك فتعلق بآخر] واي ات قرام لك ما ع ةرح لان وا 11 
[مسألة 117؟: لو جذب غيره إلى بكر مثلّا فسقط المجذوب] ل 
[مسألة 7؟: لو سقط فى بثر مثلًا فجذب ثانياً و الثانى ثالتاً] راوطالا اانا اا باج تكولا و ليان لا لا اماج ال ل ا ل 10113 
ديات الأعضاء] ذزذ1ذ113131ذأ# 060707071 اا ااا ايا 11 
اشارة دا ل لا ل لال لا ا با الا ااا الا ا اا اال ااا ا ات ا مات ا مستا ااا ا ا ا ل سا ل شا ع 9ر1 
[الفصل الأول فى دية القطع] ا ا 
اشارة 00 
[الأؤل: ما ليس فيه مقدّر خاصٌّ فى الشرع] 422211 11 طخت ف لطن توا اي 1ج لا2 لط ناد ترا 5ن 2و1 31 101:21 ل 2ن و2 :شط 1 22 161017 

أو أمَا الثانى] اناو تسو ريط بجع ميد وي د اناد انطو + اناالا ل وت بد اج لولاا انا وم عا لاج أ اك ا 5 
اشارة ا ا ا ا 
[الأؤل: الشعر] 212 
[الثانى: العينان] شن نان وكا نل نانة 1 طن نان مقط من 1 نان نل تططاك :21 112 ال ةن طن لان 1ل لان لت 1 اق انق تلج 1 4ل 11 311 1111 

اشارة لي ا ص تا اا سا ب عا سام اميا احا اا اص ار ل ا 2916 

[مسألة ١8؟:‏ لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما] ا 121111111000000 

[مسألة ::8١‏ إذا قلع العين الصحيحة من الأعور] 000000000000 000000 

[مسألة ؟8:: لو قلع عين شخص و ادعى أنها كانت قائمة لا تبصر] ا ا ال 

[الثالث: الأنف] ا 

اشارة ا اا ا ا الل 

[مسألة 18؟: فى دية قطع إحدى المنخرين خلاف] ال سر ل ا ا 1 

[الرابع: الأذنان] ل 0 
[الخامس: الشفتان] يي ئس ا ات و ا قن 


الفهرس 


امسا 
امسأ 
امسا 
امنا 


فسا 


امسا 
امسا 
امسأ 


امسا 


امسا 
امسأ 
امسا 
امسأ 


[العاشر: 


[مسألة 191: دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل] 
[مسألة 194: فى فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير] 


[مسألة 195؟: فى فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار] 
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له 18: المشهور بين الأصحاب أن حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفاً] ممصي 
له 184: لا اعتبار بالمساحة فى المقدار المقطوع من اللسان الصحيح] لم يت 
له 18: لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه] ديس سم 
له /141: لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق] 3*3*ظ525' 
له 184: فى قطع لسان الطفل الدية كاملة] 00 


له ١9؟:‏ المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنذ] 








الأصابع] 00 ظ2ظ15 


له 185: إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة] 07 0077 


له :13٠‏ لا فرق فى ثبوت الديةٌ بين قلع السنّ من أصلها الثابت فى اللثة] 1 


له 97؟: لو زرع الإنسان فى موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه] 95 ش92 


له 195: لا ريب فى ثبوت الدية بقطع اليد من الزند] 00 
له *؟9؟: إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأخرى زائدة] 000 
له 94؟: لو اشتبهت اليد الأصلتية بالزائدة] 525*000 


له ع9؟: لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية] 0 


الفهرس 
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[مسألة 7٠١‏ فى الإصبع الزائدة فى اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة] 85 ددببب-00 0 2100000 
[الحادى عشر: النخاع] ااا ااا ا دبب011011 ا 00 
[الثانى عشر: الثديان] بز از-------9 0-9 

اشارة لل 2 ا ا 0112 

[مسألة :0١‏ فى كل واحد من الحلمتين من الرجل تمن الدية] 0 
[الثالث عشر: الذكر] ا ا 0 

اشارة ا 

[مسألة ”0: فى قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة] 113 ونر تن نان 1 تل نط 1ت 1 1 00171 

[مسألة 07: إذا قطع حشفة شخصء و قطع آخر ما بقى من ذكره] 0 

[مسألة 0 المشهور أن فى قطع ذكر العنّين ثلث الدية] 000000000000000 

[مسألة 00: فى قطع الخصيتين الدية كاملة] 3وجاديد + وان اجج بي د لاط امامو لياط اا ل تاماك طاح ا ل 1 1 0 1016 
[الرابع عشر: الشفران] عو 30ت 2 23 د ت ةد تجن 01 31 21335 3ن 1ر2 1ن 1 2 2223 15 221 23 2211 2312 1ل لفت 22 833 22 فأ 
[الخامس عشر: الأليتان] مو و سا لكو لمر وت الم لوقك وار ار اي وا م ب 01 
[السادس عشر: الرجلان] 2541 232123 :21 1ن ون تن طن شل 2 نز اذ لانتل نت نش 23 :طنط 1ت زلا قا د 2 :3ت نط 12د قا 

اشارة 817 

[مسألة ع١":‏ فى قطع أصابع الرجلين ديه كاملة] 00 

[مسألة 01: فى قطع الساقين الدية كاملة] ال ب 1ن 

[مسألة 0: كل ما كان من أعضاء اليَجُل فيه دية كاملة] عامقا ةا ا ا ف ا ع 1 

[مسألة 05: كل جناية كانت فيها ديه مقدّرة شرعاً] اا 

[الفصل الثانى فى ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب] 0 
اشارة ا 
[مسألة :٠١‏ المشهور أن فى كسر العظم من كل عضو] 000 0 0ا600ط21 
[مسألة :١١‏ فى كسر الظهر دية كاملة] لمي يا ب ا سس شوش وممصم مضت ااام مام ا 


الفهرس 


مشا 


امسا 


امسأ 


امسا 


مشا 


امسأ 


امنا 


امسا 


امسا 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امنا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امنا 


امسا 


امسا 


امسا 


امنا 


امسأ 
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له 117: فى كسر كل ضلع من الأضلاع التى خالط القلب خمسة و عشرون ديناراً] 








له 1 إذا كسر الظهر فشلت الرجلان] الي اااي سيد ويه انيف ملعا ادا 
له :"١*‏ إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان] مراع سد مم سس مه 
له 1: فى موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً] 0 
له :١‏ فى كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب] مم ع ا 


له 14: فى كسر كل ضلع من الأضلاع التى تلى العضدين عشرة دنانير] 1 
له 15: فى رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية] 2< 5157*3 
له ٠‏ فى كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب] 52:5 :2ت 
له ١؟:‏ فى كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب] مع ع ا 
له 77: فى كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب] ا 
له '71؟": فى كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب] جامد بويد اسه اد 
له *7: فى كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم و لا عيب] ا 
له 0؟": فى رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب] “15 
له ©7؟: فى كسر الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب] ا 0 
له 71: فى كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب] ا 
له 78: فى كسر كل قصبة من قصب أصابع الكفٌ دون الإبهام] 000 
له 579: فى كسر المفصل الذى فيه الظفر من الإبهام فى الكف] ودود ولد 
له 0: فى كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التى تلى الكفٌ] 0-0000 
له :١‏ فى كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر] 0 
لهُ 57]: فى كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع] لد ا د 2 
لذ 57: فى الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل] 5-5 
له 5: فى الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب] 000 
له 0": فى كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب] 20 


له ؟: فى كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائةٌ دينار] 0 


صفحة 86لا من اللاي 
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[مسألة /؟: فى رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس] 000000 ا 
[ (مسألة 78: فى القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار] ببب 00 00اا00 
[مسألة 55": ديه كسر قصبة الإبهام التى تلى القدم كديه قصبة الإبهام من اليد] وله 
[مسألة :)٠‏ فى كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام سنّهُ عشر ديناراً و ثلث دينار] نمي 01 
[مسألة :"6١‏ لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر فى شىء من أطراف البدن فديتها مائة دينار] لمعا او ا لعي اا ا ا ا ل 6 ل 
[مسألة ؟5”: فى قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو] ل ا ا ا م 
[مسألة 57*: إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر] دببب 01000000010 
[الفصل الثالث ديه الجناية على منافع الأعضاء] 1 الل 5115 لت ل اا ال 2 ال وت انو لاقم ا د 2 011 
اشارة كح لاس لح انطو لزاع اما لك علو ليك و طول ارئب لطبا للج لم1 لا ا ا جك ا و لا و جا عسات ا لاسو لقي 01 
[الأل: العقل] تنج ج لانت نط ند كنج د لط وت لو ند زن ن 2 لكان 2 ل لزن ذ لطن 1 ل لان زد ل الات لق ل لات 1ن 1 لل ان 1 2 1 ل لان لت تل طن 1ق 1 2 ترط 6ل 
اشارة م 0000000 0 
[مسألة ؟5”: إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله] ا ا ا ا 0 
[مسألة 50”: لو شجِ شخصاً شْجَهُ فذهب بها عقله] 22 
[الثانى: السمع] 32 114 ة نوكن 2321 جك طوننة وز دج كنز نتن طن 2103 2532 للق نات 1ن نان نط2 4ت :لطت للا طق :دن كل 34 ت تل 01011222 
اشارة الل 000111 
اأمسالة 8+ لو اق المجيى عليه النقص فى سمع كلتا الأذنين] 8ه ”ه232 
ماله #89 إذا أبعب فل الأفدين ذهاب السيم ففيهديتان] 5 
[الثالث: ضوء العينين] لماع مسب لاعس ملعي ا مص بد مسي د جم جد مسد معد اد د مسا شد د قا للد مس د م لاد د سدع معاد م سه د مسا ف مسد لذ ل لاا ا 1 ا 
اشارة مسد دده تيون ةلم ارو نجل دجت جامد نو عه مك كل ده عل دكت د نك عط ال حرس ماك وات ند حاطب يا حارايا للك جر سحاد ون ل عتما جا فط عد اا فا لاط ا ا 7 3 
[مسألة 8*: إذا اختلف الجانى و المجني عليه فى العود و عدمه] ا بفؤة 
|مسألة 9؟: لو ادّعى المجنيى عليه النقصان فى إحدى عينيه و أنكره الجانى] نه 
[مسألة 0٠‏ لا تقاس العين فى يوم غيم] 1 [ 1[ 10000 
[الرابع: الشمم] الم وي يي كا ات ص تتش مضصضت مس مص صما ماف عام وام نيد /أؤة 
اشارة ال ص شي ب يي ص ص م م ان م ف لاه 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


[مسألة :"8١‏ إذا ادّعى المجنى عليه النقص فى الشمّ] ل 


[مسألة 07 إذا أخذ المجنيى عليه الدية ثم عاد الشمّ] 00 
[مسألة 87": لو قطع أنف شخص فذهب به الشجّ أيضاً فعليه ديتان] له 
[الخامس: النطق] ع ص م ا سي و ل هن 
اشارة لظي كن ون وان الود لك ران لال باد ال لق 1 يود اير وا لكرج !لبقا روات لانن لما ا ا 1 ل ا 1 
[مسألة *8": لو ادّعى المجنى عليه ذهاب نطقه] 5 
[مسألة 00": إذا أوجبت الجناية ثقلًا فى اللسان] ا 00 
[مسألة 01: لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو] ط522© 
[السادس: صعر العنق] ا اا 00 
[السابع: كسر البعصوص] 200 





اشارة مدع ادس اد سرد عسي رامس عد ودر عد مدعي معد ونم مسل دو عو تدز مسو ل اد عد حرو د م بس 
[مسألة /0: فى إفضاء المرأة دية كاملة] التي اك ا م كا حر ريق ل الا مساق ا ا ا 
[مسألة 809": إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها] ا ا ل اك 


[السادس عشر: شلل الأعضاء] ا 000000000000 05(') 


[مسألة :"2٠‏ المشهور أن فى انصداع السنّ ثلثى ديتها] م 0 


آدية الشجاج و الجراح] اي *#*2ظ 


[الثانى عشر: دوس البطن] ا 00 


[الثالث عشر: خرق مثانة البكر] 0 


الفهرس 





أمسائل] ا 
[مسألة ١ع:‏ فى ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية فى المرتبة العالية] 
[مسألة ؟2": لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها] 1252*000 
[مسألة “ع”: إذا اختلفت مقادير الشجَهُ فى الضربة الواحدة] 2000 
[مسألة ؟©": إذا جرح عضوين مختلفين لشخص] د ادس ا نمام مين مطل وذ 
[مسألة هع": لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة] 9-هظ2 
[مسألة ع2”": الجائفة ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار] 0 
[مسألة /اع": لو جرح عضواً ثم أجافه] 0000 
[مسألة مع”": لو أجافه كان عليه دية الجائفة] 010 
[مسألة 9ع": لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص] 121100 
[مسألة :7١‏ لو طعنه فى صدره فخرج من ظهره] 00000 
[مسألة :7١‏ فى ديه خرم الاذن خلاف] 520000 
[مسألة 3777: لو كسر الأنف ففسد] ا 2 
[مسألة *07: إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم] 0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع73 ت. الالالالالا 








الفهرس 


[مسألة 7": إذا نفذت فى الأنف نافذة] لمي سا 
[مسألة 70: إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان] ا ود د ل 
[مسألة 72": فى احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف] ل اك 
انبا 2 ذا تعدخ الع بافكة ىذ نيا دوف القو] 00 
[مسألة 378: ديه الشجاج فى الرأس و الوجه سواء] 0 
أفصل فى دية الحمل] 1231237 1د 1 لود 2 115 ونكت 1 د ود لت 1 ةن 2 ا كاد 121 ا 1 1 3 


امسا 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 














له 79: إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً] و ش15 


له :8٠‏ فى تحديد المراتب المذكورة خلاف] 0 000 


له :8١‏ المشهور أن ديةٌ الجنين الذمّى عشر دية أبيه] 0 


له 87؟: المشهور أن ديه الجنين المملوك عشر قيمة امّه المملوكة] *ظغ2ظ2 


له 8:87 لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٌ ديته] 0ش( 
له *8": لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح] 000 


له 84: لو قتل امرأة و هى حبلى فمات ولدها] 5 
له 8": لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها] 0 
له /41: فى قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته ديه على نسبة ديته] م 
له 88" لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المنى] 0000 
لهُ 85: فى إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا] 


له 9": لو ضرب المرأة الذْمَيَهْ و هى حبلى فأسلمت] ات امس اممرية لدع مك بان لل سم دم م 
عون اندم مل د مف كه البعنات سملن يي 
بومقوال عرى جال جما فابيين سينا 0 
له 97: لو ضرب حامنًا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل] ا 50000 
له *9": لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه] 0 


له 5": لو وطئ مسلم و ذمّى امرأةً شبهة فى طهر واحد] ا 00 2 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طعا من اللاب 


[مسألة ع9*: إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته فى مال الجانى] 95ب 20 
[مسألة 91 الميّت كالجنين] 2 


[الجناية على الحيوان] ا 2 


اشارة 2 
[مسألة 94: كل حيوان قابل للتذكية] ب 233 
[مسألة 99؟: فى الجناية على ما لا يقبل التذكية] 1 1 1 1 21 





اشارة ا ا ا ا ا ا 
[مسألة :60١‏ تقدّم فى أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة فى قتل المؤمن] 0 00000 
[مسألة :60١‏ لا فرق فى وجوب الكقارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره] 2 
[مسألة ؟60: لو اشترك جماعة فى قتل واحد فعلى كل منهم كقارة] ا 0 ااا 0 
[مسألة :6٠7‏ لا إشكال فى ثبوت الكقارة على القاتل العمدى] ا 1000 20111 
[ (مسألة ؟60: لو قتل صبى أو مجنون مسلماً فهل عليهما كقارة؟] كيان لمانا لما د اانا اا د الا ل ا ا لوطه ا اا 601 01 


اشارة ا 5 
أمسألة ه١:‏ عاقلة الجانى عصبته] 2-9 
[مسألة 02: هل يعتبر الغنى فى العاقلة؟] 5خ 2 
[مسألة :6٠7‏ لا يدخل أهل البلد فى العاقلة] 000000 بببب- 0010101‏ [ ز 0 ا 


[مسألة 608: المشهور أن المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاضة] ررم 


[مسألة :6٠9‏ يعقل المولى جناية العبد المعتق] را 2 


[مسألة :6٠١‏ إذا لم تكن للقاتل أو الجانى عصبة و لا من له ولاء العتق] ا 5 
[مسألة :6١١‏ تحمل العاقلة دية الموضحة] بب000121 00 0 ا 
امسالة +61: قد تقدم أن عمد الأعمئ خطأ فلا قو علية] ا 000 





[مسألة :6١‏ تؤدّى العاقلة دية الخطأ فى ثلاث سنين] 0000 0 0 


الفهرس 


امسا 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


مشا 


لذ ١؟:‏ 


له 2160؟: 


:6١8 له‎ 


:]١١/ له‎ 


:]١/ له‎ 


ل 619: 


لد ٠9؟6:‏ 


له ١3؟2]:‏ 


له ؟53: 


له 237]: 


له ؟23]: 


له 230: 


له 38]: 


له /3]: 


له /23]: 


له 559: 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا 


الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة] ©1512 


دزة خناية الذق وزان انك خط عضا فعاله] 5170 
لا تعقل العاقلةٌ إقراراً و لا صلحاً] اا 0 
تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد] ههظ132 
او جوع أرقتل للموطيا لو يشيع العاقلة] 00 


المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى] 3535 


تجب الدية على العاقلة فى القتل الخطائى] دم سود جام واو + نع للونه اح تاد ل لاد ب 1 - 


المشههو, أنّه إذا مات بعض العاقلة] 1 1 1 2231 
كّ 1 بعص 


فى كيفتية تقسيم الديه على العاقلة خلاف] 00 
هل يجمع فى العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟] 00 
إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية] وي ايا عي ليام : أحياماك اانا اموي اياتب لقا 


لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية] 0 ه152 


ابتداء زمان التأجيل فى دية الخطأ من حين استقرارها] 00 15070 


لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل] 1200 


القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية] 90005 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
مبانى تكملة المنهاج 
اشارة 


يديد آورنده(( شخص) خوئىء ابوالقاسم.7178١-71/1١‏ 

عنوان مبانى تكمله المنهاج 

تكرار نام يديدآور تاليف ابوالقاسم الموسوى الخوئى 
مشخصات نشر بغداد: بابل» |[ ١‏ ؟] -. 

مندرجات ج.١.‏ كتاب القضاآ .- - ج.1؟. كتاب القصاص .- - 
يادداشت ج. 87 (77١اق.‏ -17980 )(ج. )لاما عرععو [15؟ 
يادداشت كتابنامه بوصورت زيرنويس 

موضوع فتواهاى شيعه -- قرن ١١‏ 

موضوع فقه جعفرى -- رساله عمليه 

رده كنكره 11/8 قل /خ هم ١٠1ل‏ "1ض ة ١لى‏ 

رده ديوئى 791/817 


شماره مدركك م اكلا 


الجزء الحادى و الأربعون 


اشارة 
1 
بشم الله إلرَخْلمنٍ الرّحِيم 


صفحة عا من اللاب 


الحمد لله الذى أنار للمؤمنين سبل دينه و وق الصالحين للسير على منهاج شريعته» و الصلاهُ و السلام على أفضل سفرائه و خاتم 


أنبيائه و أشرف بريّته محمّد و عترته الطاهرينء و اللعنةُ الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 


و بعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربّه السائل إِياه تسديد الخطقِع و مغفرة الخطايا أبو القاسم ابن العامة الجليل المرحوم السيد على أكبر 
الموسوى الخوثى تغتده الله برحمته: إِنّى تا رأيتُ مسائل القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الديات يكثر الابتلاء بها و 
السؤال عنها أحببتٌ أن أدوّنها و أتعرّض لها لتكون تكملةُ ل: «منهاج الضالحين)::و أشكر الله تغالاا و أحمده على توفيقه إباى 


لإتمامهاء و إِنَاه أسأل أن ينفع بها المؤمنين و يجعلها ذخراً لى ليوم الدين. إِنّه سميع مجيب. 
سات تكيلة ال ا الموسو فل عن 
بان كملة النتهاجرج ١‏ الوسو عه من 


بسم الله الرَحلطن الرّحيم بعد الحمد و الصلاة» لتما فرغثٌ من تأليف تكملة المنهاج رأيتٌ أن التعّض لمبانيها أمرٌ مفيد لأهل العلم و 
الفضل و هم بحاجة لمراجعتهاء فقمتٌ بذلككء و قد منّ الله تباركك و تعالى علي بالتوفيق له رغم كثرة الأعمال و تشويش البال و 


ضعف البدن و تراكم المحنء فله الحمد على نعمه و آلاثه» و الشكر له على مننه؛ إِنّه ولي الحمد و التوفيق و السداد. 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ” 


كتاب القضاء 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً بعا من اللاب 
اشار 0 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة؛ ص: ه 

كتاب القضاء القضاء هو فصل الخصومة بين المتخصامين» و الحكم بثبوت دعوى المدّعى أو بعدم حقّ له على المدّعى عليه. 

والفرق بينه و بين الفتوى: 

أن الفتوى: عبارة عن بيان الأحكام الكلِهُ من دون نظر إلى تطبيقها على مواردهاء و هى أى الفتوى لا تكون حكَة إِلَا على من يجب 
عليه تقليد المفتى بهاء و العبرة فى التطبيق إِنْما هى بنظره دون نظر المفتى. 

و أمّرا القضاء: فهو الحكم بالقضايا الشخصيَةُ التى هى مورد الترافع و التشاجرء فيحكم القاضى بأنّ المال الفلانى لزيدء أو أن المرأة 
الفلاتية زوجةٌ فلان» و ما شاكل ذلككء و هو نافذ على كلّ أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهداً. 

نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف فى الفتوىء كما إذا تنازع الورثة فى الأراضى. فادّعت الزوجة ذات الولد الإرث منهاء و ادّعى 
الباقى حرمانها فتحا كما لدى القاضى. فإنّ حكمه يكون نافذاً عليهما و إن كان مخالفاً لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ "موسوعة» ص: 8 


[مسائل] 
[ (مسألة :)١‏ القضاء واجب كفائى] 


[ (مسألة ؟): هل يجوز أخذ الأجرهً على القضاء من المتخاصمين أو غير هما؟] 


(مسألة ؟): هل يجوز أخذ الأجره على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال. و الأظهر الجواز (9). 


)١(‏ وذلكك لتوقف حفظ النظام المادّى و المعنوى عليه؛ و لا فرق فى ذلكك بين القاضى المنصوبء و قاضى التحكيم. 

واكك لماحتشساء اس انين أن ليحرب الايدتم عو انعد اللجرفساى الرانجاظ واه و "قلا قب لقرية إذا كاصت دياز 
على لكك قلق إذ فى كز سورة :9305ل على عدم مجوان العلن ]انكر عليهاى لذلا بالامزي: لياق بها مغبانا قورة و )لالفاة مالع مك 
العامة ريما الى الننقاد اولان عا مسنم مواق انعد اباتع من انملا صدين ارهن ارهد ماق التقاء دنا عدا وماق الماع 
على ذلكك و هو غير ثابت فالأقوى جوازه. 1 

وقد يستدلٌ على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء بصحيحة عار بن مروان؛ قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أكل شى وغل من 
الإمام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة» منها: ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة» ومنها: أجور القضاة و أجور الفواجره و ثمن الخمر 
امب ممق رفيا سد ارس ثانا ليشار مارم الكسككار ون 46207 لكترن) ل اليل رضولة الى الاسلاواد و 
0 

و لكنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى الأجور التى كان القضاة يأخذونها من الولاة 


.)١ كتاب الإجارة (مستند العروة الوثق|:‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعا من اللاب 


(؟) الوسائل :١7‏ 40/ أبواب ما يكتسب به ب هح 17. 
مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ٠‏ 


الظلمة و ذلكك بقرينة أن كلمة: «منها؛ لم تتكزر ذ ف الجوو التر ا و اشن لقي ينا هد لكك «القلاه اتير فى قر لازو نيا 
أجور القضا) يرجع إلى الموصول فى جملة: ا من الأعمال الولاة)»» و معنى ذلكك: أن الأموال التى تصاب من أعمال الولاةٌ 
اومتها أحرن] لنداة منت اذ لاله قبا على [ذ لالع صل للق ندم مطاف بض ذا ل بكو القاقين م عقا لتولاة ووو 
كان قضاؤه حقا 

ثمٌ إِنّه لا إشكال فى جواز ارتزاق القاضى من بيت مال المسلمين, لأنّه معدّ لمصالحهم, و من الظاهر أن منها القضاء فيما بينهم» حيث 
يتوقف انتظام أمورهم عليدن : 
و أمًا مافى صحيحة عبد الله بن سنانء قال: سَيْل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق 
«فقال: ذلك السحت» .)١١‏ 

فهو أجنبى عن المقام, فإنّ الظاهر منها هو أنه منصوب من قبل السلطان الجائر» فلا يكون قضاؤه مشروعاً. 

و يدلٌ على ذلكك مضافاً إلى ما ذكر قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى عهده إلى مالكك الأشتر: «و أكثر تعاهد قضائه (القاضى)» و 
افسح له فى البذل ما يزيح علته و تقل معه حاجته إلى الناس» 227 و طريق الشيخ إلى عهده (عليه السلام) إلى مالكك الأشتر معتبر 8*9. 


.١ أبواب آداب القاضى ب 8ح‎ /77١ :77 الوسائل‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل 77: 777/ أبواب آداب القاضى ب /ح‎ 
.1١9 /#”9/ الفهرست:‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: / 

[ (مسألة *): بناءً على عدم جواز أخذ الأجرهٌ على القضاء] 

(مسألة : بناءً على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلكك (). 
[ (مسألة ؟): قحرم الرشوة على القضاء] 

(مسألة *): تحرم الرشوةٌ على القضاء. و لا فرق بين الآخذ و الباذل (5). 

[ (مسألة 4): القاضى على نوعين: القاضى المنصوبء و قاضى التحكيم] 

(مسألة ه): القاضى على نوعين: القاضى المنصوبء و قاضى التحكيم (©. 


)١(‏ و ذلك لأنّ الكتابة عمل محترم؛ فلا مانع من أخذ الأجرة عليها بعد فرض عدم الدليل على المنع. 
(5) الرشوة: هى ما يبذل للقاضى ليحكم للباذل بالباطلء أو ليحكم له حقّما كان أو باطلما. و يدل على حرمتها مضافاً إلى إجماع 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا من اللاب 


العبتالميح قله تعال زر 1 كرا مراكم بيتكم بالاطِلٍ و تُدْلُوا بها إِلَى الكام لِناكلوا قريقاً ” مِنْ أَططالٍ الناس بِالْإِثم و نكم تَعْلَمَون» 


.)١١ 
لا‎ 


وقد نصٌّ على حرمة الرشوة فى عدّه من الروايات» منها: معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: الرشا فى الحكم هو الكفر 
بالله) 099 و منها صححة عثار بن مروان المتقدّمة. 

( أما القاضى المنصوب: فيعتبر فيه الاجتهاد بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحابء و ذلك لأنّ القضاء كما عرفث واجب كفائى؛ 
لتوقّف حفظ النظام عليه» ولا شكك فى أنّ نفوذ حكم أحد على غيره إِنّما هو على خلاف الأصلء و القدر المتيّن من ذلكك هو نفوذ 
حكم المجتهد» فيكفى فى عدم نفوذ حكم غيره الأصلء بعد عدم وجود دليل لفظى يدل على نصب القاضى ابتداءً ليتمشتكك 


(1) البقرة ؟: 18/4. 
(؟) الوسائل 77: 777/ أبواب آداب القاضى ب / ح ” 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 8 


بإطلاقه. 
و ما استدل به على ذلكث من الروايات التى منها ما رواه الشيخ الصدوق (قدس سره) بإسناده عن إسحاق بن يعقوب من التوقيع: «أمَا ما 
سألت عنه أرشدك الله و ثنتكث إلى أن قال: و أمَا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثناء فإنْهم حتجتى عليكم, و أنا حتجة 
الله» الحديث .)١١‏ 

فهى على تقدير تماميّتها و الإغماض عن ضعف إسنادها لا : نعم غير العالم المتمكن من استتباط الأحكام من الكتي و السنّة. 

نل دز 0ه يجرق نو نس قاض اللاو رن رن كيدا قلطمو وو اناك 11 ا ٠١‏ لي لازن 
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاةء أ يحل ذلكك؟ «قال: من تحاكم إليهم فى 
ال ل بي ا ل ا ل لا 
الله أن يكفر به» قال اللّه تعالى ايُرِيدُونَ أن 0 إِلَى الطاغُوت و قَدْ أمِرُوا أن يَكفْرُوا به 07 قلت: فكيف يصنعان؟ «قال: ينظران 
من كان منكم ممّن قد روى حديثناء و نظر فى حلالنا و حرامناء و عرف أحكامناء فليرضوا.يه حكماًء فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً 
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فَإنّما استخفٌ بحكم الله و علينا ردّ» و الرادٌ علينا الرادٌ على اللده و هو على حدّ الشركك باللّه؛ الحديث 
0 


.5 /68 ح 4 إكمال الدين:‎ ١١ أبواب صفات القاضى ب‎ /18١ :77 الوسائل‎ )١( 
م6٠‎ :© (؟) النساء‎ 

(©) الوسائل 57: /١8‏ أبواب صفات القاضى ب ١١ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ٠١‏ 


ببيان: أن قوله (عليه السلام) فيها: «فليرضوا به حكماً» بعد قوله: «ينظران من كان منكم؛ يدل على أَنّهم ملزمون بالرضا به حكماً نظراً 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عا من اللاب 


إلى أنه (عليه السلام) قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله: «فإِنَى قد جعلته»» حيث إِنّهِ تعليل لإلزامهم بذلكك. 

فالتتيجة: أنّ الروايةٌ تام من حيث الدلالة على نصب القاضى ابتداء» إِلَا أنها قاصرةٌ من ناحية السندء فإن عمر بن حنظلة لم يثبت 
توثيقه» و ما ورد من الرواية فى توثيقه لم يثبت, فإِنّ واديها دين يه ول الج وااو 

وقد يستدلٌ على ذلكك أيضاً بمعتبرة أبى خديجة سالم بن مكرّم الجمّالء قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام): 
«إتراكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور, و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم, فإنّى قد جعلته 
قاضياً فتحاكموا إليه) «7)» و الرواية صحيحة: فإنّ أبا خديجة ثقهُ على الأظهر. 

بتقريب: أن الرواية ظاهره فى جعل منصب القضاء لمن يعلم شيئاً من قضاياهم (عليه السلام) فيجب الرجوع إليه فى موارد الترافع و 
التشاجر. ثم إن قوله (عليه السلام): «يعلم شيئاً من قضايانا» لا يراد به العلم بشىءٍ ماء فإِنّ علومهم (عليهم السلام) لا يمكن لأحد 
الإحاطة بهاء فالعالم بالأحكام مهما بلغ علمه فهو لا يعلم إِلَّا شيئاً من قضاياهم: فلا بدّ من أن يكون ذلك الشىء مقداراً معتدّاً به حتى 
يصدق عليه أَنّه يعلم شيئاً من قضاياهم. و المراد به هو المجتهد العالم بالأحكام من الكتاب و السنّةُ. 


(0) الوسائل 57: /١‏ أبواب صفات القاضى ب ١ح‏ 2. 
مبانى تكملة المنهاج, ج ١#موسوعة»‏ ص: ١١‏ 


ولكنّ الصحيح: أنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضى ابتداءً» و ذلك لأنّ قوله (عليه السلام): «فإِنَى قد جعلته قاضياً» متفرّع على 
قوله (عليه السلام): «فاجعلوه بينكم»» و هو القاضى المجعول من قبل المتخاصمين. 

فالنتيجة: أنّ المستفاد منها أن من جعله المتخاصمان بينهما حكماً هو الذى جعله الإمام (عليه السلام) قاضياًء فلا دلالة فيها على نصب 
القاضى ابتداءً. 

و يؤكد ذلك أن قوله (عليه السلام): «يعلم شيئاً من قضايانا لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد, إن علومهم (عليهم السلام) و إن 
لم تكن قابلة للإحاطة بها إِنَا أن قضاياهم و أحكامهم فى موارد الخصومات قابلة للإحاطة بهاء و لا سييما لمن كان فى عهدهم (عليهم 
السلام). وعليه» فمن كان يعلم شيئاً من قضاياهم (عليهم السلام) يجوز للمترافعين أن يتحاكما إليه و ينفذ حكمه فيه و إن لم يكن 
مجتهداً و عارفاً بمعظم الأحكام. 

ثم إِنه هل تعتبر الأعلميِهُ فى القاضى المنصوب؟ 

لاريب ولا إشكال فى عدم اعتبار الأعلميّهُ المطلقة فإنَ الأعلم فى كل عصر منحصر بشخص واحدء و لا يمكن تصدّيه للقضاء بين 
جميع الناس. 

و إِنّما الاشكال فى اعتبار الأعلميَهُ فى البلد» فقيل باعتبارهاء و هو غير بعيد» و ذلكك لما عرفت من أنّه لا دليل فى المسألة إلا الأصل» و 
مقتضاه عدم نفوذ حكم من كان الأعلم منه موجوداً فى البلد. 

و يؤكد ذلكك قول على (عليه السلام) فى عهده إلى مالكك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعتتكك» .01١‏ 


.5 الوسائل 77: 777/ أبواب آداب القاضى ب /ح‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠‏ من اللاب 


[ (مسألة 2): هل يكون تعيبن القاضى بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟] 


(مسألة *): هل يكون تعيين القاضى بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟ فيه تفصيلء فإن كان القاضى قاضى التحكيم فالتعيين 
مدعنا هاه و إن كاق قاضيا متصويا فالتعيين بيك الملاعى 111 


و أما قاضى التحكيم: الصدح اديور وراب ل ارالك مدا سه روات 

منها قوله تعالى «إنَّ الله يَأمْرُكمْ أن ُوَُوا لانت لل ييا و ذه عكهئم بين اناس أن مسا دل 0١‏ 

و لإطلاق الصحيحة المتقدّمة و إطلاق صحيحة الحلبى؛ قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا 
المنازعة فى الشىء فيتراضيان برجل مناء «فقال: ليس هو ذاكك. إِنّما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط» »)37١‏ و غير 
ذلكك من الروايات. ْ 

0 أنه الأ رباع فسن أن سكيدق افك إلا سد اعفار السعاضيبية الانيو 2 اسيما بد 

و أمّا الثانى: فهو المشهور , بين الأصحاب, بل ادّعى عليه الإجماع» و يدل عليه أن المدّعى هو الملزم بإثبات دعواه بأىّ طريق شاء و 
أراد» و ليس للمدّعى عليه أى حقٌ فى تعيين الطريق له أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصٌ كما تشير إلى ذلكك عدَّهُ من الآيات. 


فالنتيجة: أن تعيين القاضى بيد المدّعى؛ سواء أرضى به المدّعى عليه أم لا 


.08 :© النساء‎ )١( 

(0) الوسائل 57: /١0‏ أبواب صفات القاضى ب ١ح .,١‏ 

مبانى تكملة المنهاج, ج ١#موسوعةء‏ ص: ١‏ 

و أمَا إذا تداعيا فالمرجع فى تعيين القاضى عند الاختلاف هو القرعة .)١(‏ 


[ (مسألة /1): يعتبر فى القاضى أمور] 


((مسألة 07: يعتبر فى القاضى أمورء الأوّل: البلوغ ()» الثانى: العقل (2: الثالث: الذكورة (). الرابع: الإيمان (8)» الخامس: طهارة 
المولد (8)» 


)١(‏ و ذلكك حيث إن كلا منهما مدّع فلكل منهما الحقّ فى تعيين الطريق لإثبات دعواه و ليس للآخر منعه عنهء فلو عن أحدهما حاكما 
والاغربداف الع والا يمك الست رهما فالمرعم ف سيق الساكم هو القرهةة 

(؟) بلا إشكال و لا خلافء و تدلّ على ذلك صحيحة أبى خديجة سالم بن مكرّم الجمّال المتقدّمة. 

() بلا خلاف ولا إشكال» لانصراف ما دل على نفوذ الحكم عن المجنون. 

(؟) بلا خلاف و لا إشكالء و تشهد على ذلكك صحيحة الجمال المتقدّمة؛ و يؤْيّدها ما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد 
بن عمرو و أنس بن محرّد, عن أبيه» عن جعفر بن محم د, عن آبائه (عليهم السلام): فى وصيةُ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) 
لعلى (عليه السلام) «قال: يا على» ليس على المرأة جمعة إلى أن قال: و لا تولّى القضاء» الحديث .0١١‏ 

(0) بلا خلاف ولا إشكالء و تشهد به عدَّهُ روايات» منها صحيحة الجمّال المتقدّمة. 

(©) بلا خلاف ولا إشكالء و يدل عليه: أن ولد الزنا ليس له أن يوْمٌ الناس فى الصلاهُ ولا تقبل شهادته كما يأتى 37: فليس له أن 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١ه‏ من اللاب 


يتصدّى القضاء بين الناس 


371 /78« :© الفقيه‎ ١ أبواب صفات القاضى ب ” ح‎ /١8 :77 الوسائل‎ )١( 

() فى ص ع"1. 

مبانى تكملة المنهاج, ج ١#موسوعة»‏ ص: ١*5‏ 

السادس: العدالة »)١(‏ السابع: الرشد (22)» الثامن: الاجتهاد ()» بل الضبط على وجه (6). و لا تعتبر فيه الحرّرَه (2)» كما لا تعتبر فيه 
الكتابة و لا البصرء فَإنّ العبرةٌ بالبصيرة. 


بطريق أولى. 

هذاء مضافاً إلى أن قوله (عليه السلام) فى صحيحة الجمال المتقدّمة: «و لكن انظروا إلى رجل منكم» ينصرف إلى غير ولد الزنا جزماً 
ولس دان ردلا الوك 

)١(‏ من دون خلاف و إشكالء لأنْ الفاسق غير قابل للإمامة ولا تقبل شهادته؛ فلا يسمح له بالتصدّى للقضاء بطريق أولى» على أن 
الركون إليه فى حكمه ركون إلى الظالم و هو منهى عنه. 

() لما تقدّم فى المجنون مضافاً إلى عدم الخلاف فيه. 

(6) هذافى القاضى المتضوب ابغداء على ماعرفت: 

(6) لانصراف الدليل عن غير الضابط» كما عليه جماعة؛ و هو غير بعيد. 

(0) هذا مبنى على ما علم من عدم الفرق بين الحرٌ و العبد فى أمثال ذلكك من المناصب الإلهيّة» و أمّا إذا لم يثبت ذلكك فقد عرفت أنه 
لا دليل لفظى) على جعل منصب القضاء فى غير موارد التحكيم ليتمشكك بإطلاقه» فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقّن و هو غير 
العبد» و لعله لذلكك ذهب الشيخ (قدس سره) فى المبسوط إلى اعتبار الحرّيّةُ 4١١‏ و نسبه صاحب المسالكك إلى الأكثر .)7١‏ و بذلكك 


(؟) المسالكك 7# لمم 


مبانى تكملة المنهاج, ج ١#موسوعةء‏ ص: ١0‏ 
[ (مسألة 4): كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة و بالإقرار و باليمين] 


و لقي أن يحكم بين المتخاصمين بالبتِنُ و بالإقرار و باليمين» كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه (1)) و لا فرق فى 
ذلكك بين حقٌّ الله و حقّ الناس. نعم لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحقّ و إن كان قد علم الحاكم بموجبه على ما يأتى. 


[ (مسألة 1): يعتبر فى سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم] 
(مسألةُ 4): يعتبر فى سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم, و لا تسمع إذا كانت على نحو الظنّ أو الاحتمال (5). 


يظهر الحال فى اعتبار الكتابة و عدمه. 
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نعم لا يعتبر شىء من ذلكك فى قاضى التحكيم, لإطلاق الدليل. 

(1) لأنْه من الحكم بالعدل المأمور به فى غير واحد من الآيات و الروايات. 

(0) أن قول المدّعى عليه مطابق لأمارة ااا ينعتال اس مشي الاق دليل الحجدِهُ فيها لزوم ترتيب الأثر على 
المدّعى أيضاًء فلا يجوز له إلزام المدّعى عليه بشىء. 

نعم» يستثنى من ذلكك ما إذا كان صاحب المال قد اتّهم من أعطاه المال لعمل فيه أو أعطاه إِيَاه وديعة أو عارية فادّعى من بيده المال 
تلفهه فإنَ لصاحب المال حينئدٍ مطالبته باليينةء فإن لم يقم البينة على التلف فهو ضامنء و تدل على ذلكك عدّهُ نصوص: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصّار و الصائغ احتياطاً للناس» و 
كان أبى يتطوّل عليه إذا كان مأمونا» .0١‏ 


.8 أبواب أحكام الإجارة ب 79 ح‎ /١57 :١19 الوسائل‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ١8‏ 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا ادَّعى شخص مالا على آخر] 


سال ناراف تعس مالاعلى اخن الككر لوف من أن طرف لف اريك علب ارسي كك عض ال لدي ناوه 
ينكر» فهنا صور ثلاث: 

الاولى: اعتراف المدّعى عليه» فيحكم الحاكم على طبقه و يؤخذ به .)١(‏ 

الثانية: إنكار المدّعى عليه» فيطالب المدّعى بالبينة (1)» فإن أقامها حكم على طبقها و إِلَا حلف المنكر, فإن حلف سقطت الدعوىء و 
لا يحل للمدّعى 

و منها: صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أن سرق من بين متاعه «قال: فعليه 
أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه» الحديث .)١١‏ : 
و منها: صحيحة جعفر بن عثمان» قال: حمل أبى متاعاً إلى الشام مع جمال» فذكر أن حملًا منه ضاع» فذكرت ذلك لأبى عبد الله 
(عليه السلام) «فقال: أ تتّهمه؟) قلت: لا «قال: فلا تضمنه) ١؟.‏ 

)١(‏ وذلك لاستقرار السيرةٌ العقلائئزة على نفوذ إقرار المقرّ على نفسه. و قد أمضى الشارع هذه السيرة» كما يستفاد ذلكك من عدّهُ 
روايات فى أبواب الإقرار و العتق و الوصيُ و القضاء و الحدود و ثبوت النسب و غيرها. 

(') وذلكك لعدّهُ روايات: : 
منها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سألته عن القسامة؟ «فقال: الحقوق كلهاء البتنة على المدّعى و 


اليمين على المدّعى عليه 


.2 أبواب أحكام الإجارة ب 79ح‎ /١57 :19 الوسائل‎ )١( 
.8 حا“٠ أبواب أحكام الإجارة ب‎ /١5١ :19 (؟) الوسائل‎ 
١7 مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعةء ص:‎ 

بعد حكم الحاكم التقاصٌ من مال الحالف (0). 
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إِلَا فى الدم خاضّة» .0١١‏ 

)١(‏ وذلكك لجملهٌ من الروايات: ع 
منها: معتبرة ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا رضى صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه. فحلف أن لا 
حقٌّ له قبله» ذهبت اليمين بحقٌّ المدّعى» فلا دعوى له) قلت له: و إن كانت عليه بِتِنهُ عادلة؟ «قال: نعم» و إن أقام بعد ما استحلفه بالله 
عمو لباب ها كان لضب كاتكه السين قد ابطر كلما ادّعاه قبله مما قد استحلفه عليه) .)5١‏ 

و منها: صحيحة سليمان بن خالد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لى عنده مال فكابرنى عليه و حلفء ثم وقع له 
عندى مال» اده لمكان مالى الذى أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ «قال: إن خانكك فلا تخنه؛ و لا تدخل فيما عبته عليه) 
0 

و هذه الصحيحة و إن كانت تعارضها معتبرة أبى بكر قال: قلت له: رجل لى عليه دراهم فجحدنى و حلف عليهاء أ يجوز لى إن وقع 
له قبلى دراهم أن آخذ منه بقدر حقّى؟ قال: «فقال: نعم) الحديث 9©). 

إلا أن النعمرة الاوك شب عل مبسيحة دلينان بذ غتالن على مؤرة الاتهجلاك :زا الرهن حلت المتكرة وحمل معتيزة أبن بكر 
على مورد عدم 


.7 الوسائل /!7: 77/ أبواب كيفية الحكم ب “اح‎ )١( 

(5) الوسائل 71: *75/ أبواب كيفية الحكم ب 9ح .١‏ 

(؟) الوسائل :١7‏ 71/ أبواب ما يكتسب به ب 41ح 7. 

(©) الوسائل 17: “777/ أبواب ما يكتسب به ب مح 5. 

مبانى تكملة المنهاج, ج١#موسوعة»‏ ص: 18 

نعم» لو كذّب الحالف نفسه جاز للمدّعى مطالبته بالمال» فإن امتنع حلّت له المقاصّة من أمواله .)١(‏ 

الثالئة: سكوت المدّعى عليه؛ فيطالب المدّعى بالبتّنة» فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدّعى عليه بالحلف إذا رضى به المدّعى و طلبه 
(5)» فإن حلف فهوء 


الاستحلاف و صدور الحلف من المنكر عفواًء و بذلكك يرتفع التعارض بينهما. 

)١(‏ وذلك فإِنّ الإقرار يبطل اليمين بلا خلاف ظاهرء بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. 

و ما دل من الأخبار على أن اليمين تذهب بحقّ المدّعى منصرف عن صوره تكذيب الحالف نفسه جزماًء فيكون الإقرار حيّدٍه على 
0 ' 80 

و يدل على ذلكك صريحا ما رواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبى سار قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنّى كنت استودعت 
رجلًا مانا فجحدنيه» و حلف لى عليه؛ ثم إن جاءنى بعد ذلكك بسنتين بالمال الذى أودعته إِيَاه فقال: هذا مالكك فخذه. و هذه أربعة 
آلاف درهم ربحتهاء فهى لكك مع مالكك, و اجعلنى فى حل, فأخذت منه المال و أبيت أن آخذ الربح منهء و رفعت المال الذى كنت 
استودعته و أبيت أخذه حتى أستطلع رأيككء فما ترى؟ «فقال: خذ نصف الربح. و أعطه النصفء و حلله فإِن هذا رجل تائبء و الله 
بحبٌ التؤابين» .0١١‏ و الرواية صحيحة و إن كان فى طريقها القاسم بن محمّد. فَإِنّهِ ثقَهُ على الأظهر. 

() فإِنّ الحلف وظيفةٌ المدّعى عليه» و لا يكون القضاء إِلَا بالببنة أو الحلف. 
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نعم» إذا لم يرض المدّعى بحلف المدّعى عليه و أراد تأجيل الدعوى لغرض 


.885 /19 : الوسائل "7: 182/ كتاب الأيمان ب 58ح "2 الفقيه‎ )١( 
١9 مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة» ص:‎ 
.)١( و إِلَا فيرد الحاكم الحلف على المدّعى‎ 


ما فله ذلكك؛ و ليس للحاكم حينئذٍ إحلاف المدّعى عليه بل تبقى الدعوى مؤجلة و لعلّ المدّعى يتمكن بعد ذلك من إقامة البين 
أو أنّه يتمكن من إقناع المدّعى عليه بأن يقرٌ له أو نحو ذلكك. 

)١(‏ ذهب جماعة إلى أن الحاكم يلزم المدّعى عليه حينئذٍ بالحلف أو ردّهء و إِلَا اعتبره ناكلًا و حكم عليه. 

و نسب إلى المشهور أن الحاكم يرد الحلف على المدّعى؛ بل ادّعى عليه الإجماع فى كلام بعضهم. 

و استدل على القول الأوّل بصحيحة محمّد بن مسلم؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعى عليه 
دين و أنكرو لم تكن ا بتَنةُ؟ «فقال: إِنْ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى بأخرس إلى أن قال: ثم كتب أمير المؤمنين (عليه 
السلام): و الله الذى لا إله إِلَا هو إلى أن قال: ثم غسله؛ و أمر الأخرس أن يشربه. فامتنع» فألزمه الدين» .0١١‏ 

و بصحيحة عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يدّعى عليه الحقٌّ و لا بن للمدّعى؟ «قال: يستحلف أو يرد اليمين 
عن سياعها عله إن لم رقمل تانح له /1: 

إن مقتضى هاتين الصحيحتين أن دعوى المدّعى تثبت بامتناع المدّعى عليه عن الحلف و الردٌ. 


.١ الوسائل 77: 07/ أبواب كيفية الحكم ب "الاح‎ )١( 

(5) الوسائل 77: /1١‏ أبواب كيفية الحكم ب /اح ؟. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ٠١‏ 

و أمَا إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحالء فإن لم يكدّبه المدّعى فليس له إحلافه »)١(‏ و إِلّا أحلفه على عدم العلم. 


[ (مسألة :)١١‏ لا تسمع بِبْنهُ المذعى على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له] 


(مسألة :)1١‏ لا تسمع بِنهُ المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له (5). 


ولكنّ الظاهر لزوم الردٌ إلى المدّعى من قبل الحاكم., فإنّ الصحيحة الأولى قضيهُ فى واقعة؛ فلعلٌ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد 
أحلف المدّعى. و أمَا الصحيحة الثانية إن دلالتها على عدم لزوم الردّ إِنْما هى بالإطلاق» و هى معارضة بإطلاق صحيحة هشام عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ترد اليمين على المدّعى» .0١١‏ 

فإنْها تقتضى لزوم رد اليمين على المدّعى و لو لم يكن الرادٌ هو المدّعى عليه. و مع المعارضة فالمرجع هو ما دل من الروايات على أن 
القضاء إِنّما يكون بالأيمان و البئنات» على أن الأصل يقتضى عدم جواز الحكم بمجرّد النكول. 

(1) فإنّه لا يمكن إحلافه على الواقع, لأننّه يدّعى الجهل به ولا يمكن إحلافه على عدم العلم إن صدّقه المدّعى وهو واضح. و 
كذلك إن لم يصدّقه ولم يكذّب فإنّه لا يجوز الإحلاف حينئذٍ أيضاًء لعدم كون المدّعى جازماًء و قد مرّ اعتبار الجزم فى سماع 
الدعوى 370 و أمَا إذا كذّبه و ادّعى علم المدّعى عليه بالحال فله إحلافه. 
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(1) تشهد له معتبرة عبد الله ابن أبى يعفور المتقدّمة «8. 


." أبواب كيفية الحكم ب /اح‎ /5١ :77 الوسائل‎ )١( 
.4 فى ص 18 مسأله‎ )0( 

() الوسائل 77: 75/ أبواب كيفية الحكم ب 9ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 7١‏ 


[ (مسألة :)١١‏ إذا امتنع المنكر عن الحلف و رده على المذّعى] 

(مسألة 17): إذا امتنع المنكر عن الحلف و رده على المدّعى» فإن حلف المدّعى ثبت له مدّعاه؛ و إن نكل سقطت دعواه .)١(‏ 
[ (مسألة :)1١‏ لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف و لم يرد الحلف] 

(مسألة 3): لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف و لم يرد الحلف. فالحاكم يردٌ الحلف على المدّعى» فإن حلف حكم له (). 
[ (مسألة :)١5‏ ليس للحاكم إحلاف المذعى بعد إقامة البيّنة] 


(مسألة ؟1): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البينة (*) إلا إذا كانت دعواه على المتتء فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على 


بقاء حقّه فى ذمّته زائداً على ببنته (6). 
[ (مسألة :)١0‏ الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدّين] 


(مسألة :)١0‏ الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّينء 


(1)قدل عليه هذة رواياف: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): فى الرجل يدّعى و لا بِيِنهُ له «قال: يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب 
الحقّ فلم يحلف فلا حقٌّ له) .0١١‏ 

(1) تقدّم وجهه فى المسألهُ العاشرة. 

0 كذل عليه غذة زواباض» 

منها: صحيحة محمّرد بن مسلم. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البتِنه على حمّه. هل عليه أن يستحلف؟ «قال: لا/ 
7 


(6) بلا خلاف ظاهرء بل ادّعى عليه الإجماع. 


(1) الوسائل 77: ١6؟/‏ أبواب كيفية الحكم ب لاح .١‏ 
(1) الوسائل 717: 767/ أبواب كيفية الحكم ب 8ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 77 
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و تدل عليه صحيحة محمد بن يحيى؛ قال: كتب محمّد بن الحسن يعنى: الصفّار إلى أبى محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصى 
للمّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» إلى أن قال: أو تقبل 
شهادة الوصى على الميّت (بدين) مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): «نعم» من بعد يمين» 201١‏ و المراد يمين المدّعى كما يظهر 
من صدر الرواية. 

ولا تعارضها صحيحة الصفار الثانية» قال: كتبت إلى أبى محمّد (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركواء و فيهم 
صغارء أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صح على المت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه 
السلام): «نعم؛ على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلكك» »7١‏ فإنّها مطلقةُ و تقد بصحيحته الاولى. 

ثم إن الظاهر من الصحيحة أن يمين المدّعى متمّمة لليّنة بإثبات الحقّ بها. و عليه» فإن حلف فهو و إلا طالبه الحاكم؛ فإن لم يحلف 
قل حي له. : 

و تؤيّده رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قلت للشيخ يعنى: موسى ابن جعفر (عليه السلام) ختبرنى عن الرجل يدّعى قبل الرجل 
الح فلم تكن له بتنة بماله «قال: فيمين المدّعى عليه إلى أن قال: و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقيمت عليه البينه فعلى المدّعى 
اليمين بالله الذى لا إله إِنّا هو لقد مات فلان و أن حمّه لعليه» فإن حلف و إلا فلا حىٌّ له. لأنَا لا ندرى لعله قد أوفاه 


)١(‏ الوسائل 57: /9/١‏ كتاب الشهادات ب 58 ح ١‏ الكافى /: 5991/ 2# الفقيه : 61/ ٠16/‏ التهذيب 8: 181؟/ 18ع. 
(؟) الوسائل :١9‏ ه/ا7/ كتاب الوصايا ب ٠١ح .١‏ 
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فلو ادّعى عيناً كانت بيد المت و أقام بن على ذلكك قبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ يمين .)١(‏ 


ببتبنُ لا نعلم موضعها أو غير بِبِنهُ قبل الموت» الحديث .)١١‏ 

)١(‏ و ذلك لأنَّ الحاجة إلى ضِمٌّ اليمين على خلاف الإطلاقات الدالّةُ على ثبوت الدعوى بالببنة» و التقييد يحتاج إلى دليل؛ و لا دليل 
عليه فيما إذا كانت الدعوى متعلّقهُ بالعين» فإن دليل التقييد غير شامل لغير الدين. 

أمَا الصحيحة: فلأنها إذا كانت مشتملةٌ على كلمة «بدين» كما فى نسخة الفقيه فالأمر ظاهرء و أما إذا لم تكن مشتملةُ عليها كما فى 
نسختى الكافى و التهذيب فلأن الظاهر منها هو أن تكون الدعوى على المتّتء و أمَا الدعوى على العين فلا تكون دعوى عليه؛ بل هى 
دغوى غلى الوارث و الخيت اجنين عنهاء فلو فرضننا أن المدذعى يذعى أن العين كانت غازية عت الث فالحيث يموقه يكون أحنها 
عن العين و تبطل العارية و يطلبها المدّعى من الوارث. 

و أمَا رواية عبد الرحمن: فهى مع الغضُ عن ضعف سندها لا دلالهُ فيها على الإطلاق. لأنّْ الظاهر من قوله: «و إن كان المطلوب بالحقّ 
قد مات» هو أن المدّعى يدّعى الدين على الميّت» فلا يشمل الدعوى على العين» و يشهد على ذلكك ما فى ذيل الرواية من قوله: «لأنًا 
لا ندرى لعله قد أوفاه»» فإنّه نص فى أنه دعوى على الدين. 

فالنتيجة: أنه لا دليل على ضْمٌ اليمين فى غير الدين. 


.١ الوسائل /!7: 77/ أبواب كيفية الحكم ب اح‎ )١( 
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[ (مسألة :)١2‏ لافرق فى الدعوى على الميّت] 


(مسألة 15): لا فرق فى الدعوى على المت بين أن يدّعى المدّعى ديناً على المت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولى عليه؛ ففى جميع 
ذلكك لا بدّ فى ثبوت الدعوى من ضمٌ اليمين إلى البنة» كما أنه لا فرق بين كون المدّعى وارثاً أو وصياً أو أجنبا .)١(‏ 


[ (مسألة :)1١7‏ لو ثبت دين الميّت بغير يبَنه] 


(مسألة 037): لو ثبت دين المت بغير يتن كما إذا اعترف الورثة بذلكك, أو ثبت ذلكك بعلم الحاكم, أو بشياع مفيد للعلم» و احتمل أن 
المت قد أوفى دينه. فهل يحتاج فى مثل ذلكك إلى ضمٌ اليمين أم لا؟ وجهانء الأقرب هو الثانى (؟). 


[ (مسألة 14): لو أقام المدّعى على الميّت شاهداً واحداً و حلف] 


(مسألة 18): لو أقام المدّعى على المت شاهداً واحداً و حلفء فالمعروف ثبوت الدين بذلككء و هل يحتاج إلى يمين آخر؟ 


)١(‏ الدليل على ذلك كله: إطلاق الصحيحة المتقدّمة» و عدم وجود مقتد فى البين. 

(؟) هذان الوجهان يبتنيان على أن دليل الحكم و لزوم ضمٌ اليمين إلى البتِنة إذا كان هو صحيحة الصفَارء فموردها ثبوت الدين بالبتينة 
ولا موجب للتعدٌّى من موردها إلى غيره؛ فعليه يحكم ببقاء دين المتّت و عدم وفائه بالاستصحاب. 

و أمَا إذا كان الدليل هو رواية عبد الرحمن فالظاهر جريان الحكم فى جميع هذه الموارد» لسقوط الاستصحاب بمقتضى النصّء و 
عموم التعليل يقتضى عموم الحكم. و لكنّ الرواية ضعيفة كما يأتى» فعدم الحاجة إلى ضْمْ اليمين هو الأقرب. 
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فيه خلاف» قيل بعدم الحاجة» و قبل بلزومهاء و لكن فى ثبوت الحقّ على المدّت بشاهد و يمين إشكال بل منع .)١(‏ 


(1) وخ الأشكال» أن البعية المعتبرة فى الدعوى على الميث إن كانت يمين استظهار لاحتمال أن الميت قد وفى الديقء أو أنه أبرأه 
كما هو مقتضى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه فلا ينبغى الشكك فى ثبوت الدين بشاهد و يمين» للإطلاقات؛ و حينئذٍ كان للتزاع 
فى الحاجةٌ إلى اليمين الاخر و عرسا مجالء و الصحيح عندئذٍ لزومهاء فإِنْ اليمين الأولى إنْما يثبت بها أصل الحقّ و حدوثه؛ فلا بِدّ 
نق سيق عر الإقيات يقائده كنا حو مقتضى التطليل فى الزواية البق لامقهءو لكن الزوايةاعيخيفك الأ فى بد ها يس 'التريره وال بره 
فيه توثيق و لا مدح, فالعمدة حينئكٍ فى لزوم ضمٌ اليمين هو صحيحة محمّد بن يحيى المتقدّمة »0١‏ و مقتضاها أن اليمين إِنّما تعتبر 
لأجل ثبوت الحقّ لا لبقائه» فهو تخصيص فى أدلَةُ حَبيَةُ التتنف فمقتضى الصحيحة أن قبول شهادة الوصى مع شاهد آخر عدل يتوققف 
على ضمٌ اليمين» فلو كان الحقّ ثابتاً بشاهد واحد مع يمين المدّعى لكانت شهادة الوصى فى مورد السؤال بلا أثر» إذ لو كان الوصى 
فاسقاً لحكم أيضاً بثبوت الحقّ لوجود شاهد آخر عدلء كما هو مورد الرواية. 

نعم» لو كانت اليمين من المدّعى منرّلهُ منزلة الشاهد الواحد فى لسان الدليل الدال على ثبوت الحقٌّ بشاهد و يمين لأمكن أن يقال 
بثبوت الدعوى على المت بشاهد واحد و يمينء لأنّها بمنزلة البنةُء و لكان للخلاف حينئفٍ فى الحاجة إلى يمين اخرى و عدمها 
مجال؛ و لكن لم يثبت ذلك. 
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)١(‏ فى ص ؟3. 
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[ (مسألة 19): لو قامت البِيَنهَ بدين على صبى أو مجنون أو غائب] 


(مسألة 19): لو قامت ابن بدين على صبى أو مجنون أو غائب» فهل يحتاج إلى ضِمْ اليمين؟ فيه تردّد و خلافء و الأظهر عدم الحاجة 
إليه .)١(‏ 


[ (مسألة ١؟):‏ لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل] 


(مسألة :2٠١‏ لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّلء ولا يجوز للآخر نقض حكم الأوّل () إِلَا إذا لم يكن الحاكم 


الأوّل واجداً 


و من هنا يظهر أن الدعوى تثبت بشهادةُ رجل و امرأتين» فإن شهادتهما بمنزلة شهاده رجل واحدء فإذا حلف المدّعى حينئظٍ ثبتت 
الدعوى. 

)١(‏ و ذلك لأنّ الدليل على ضمٌ اليمين إن كان صحيحة الصفَار المتقدّمه فهى خاصة بالميّتء و لا يمكن التعدّى عن موردها إلى 
غيره» نظراً إلى أن الحكم على خلاف القاعدة. 

و إن كان الدليل رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله فقد يقال: إن مقتضى التعليل فى ذيلها عموم الحكم للغائب و الصبى و المجنون 
إَِا أن الأمر ليس كذلككء و السبب فيه هو أنّ الغائب حيث إِنّهِ يتمكن من الدفاع عن نفسه فهو على حبجته متى قدم» كما صرّح به فى 
صحيحة جميل الآنية قريب فلا يشمله حينئذٍ التعليل المزبور. 

و أمَا فى الصبى و المجنون فالدعوى متوبجهة حقيقةً إلى وليهما و هو المدافع عنهماء على أنه لا أثر لوفائهما. و عليه. فالتعليل أجنبى 
لها كاه 

أضف إلى ذلك ما تقدّم من أن الرواية من جهة ضعفها سنداً لا تصلح أن تكون مدركاً فى المسألة. 

فالنتيجة: أن ما نسب إلى الأكثر من إلحاق هؤلاء بالميّت لا يمكن المساعدة عليه» فالصحيح ما ذكرناه و هو عدم الإلحاق. 

(') بلا خلاف ولا إشكالء فإِنَ حكم الحاكم نافذ على الجميع» سواء فى 
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للشرافظ» أو كاق. كمه متغالقاً لما قث قطعا من الكتاات :و الليكة (): 


[ (مسألة ١؟):‏ إذا طالب المدّعى حقّه و كان المدّعى عليه غائباً] 


( مسألة :)7١‏ إذا طالب المدّعى حقّهء و كان المدّعى عليه غائباً» و لم يمكن إحضاره فعلء فعندئذٍ إن أقام البنهُ على مدّعاه حكم 
الحاكم له بالبنة و أخذ حقّه من أموال المدّعى عليه و دفعه له و أخذ منه كفينًا بالمال. و الغائب إذا قدم فهو على حتجته. فإن أثبت 
عدم استحقاق المدّعى شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدّعى و دفعه للمدّعى عليه (5). 
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ذلك الحاكم الآخر و غيره. 

)١(‏ فإنٌ الحكم الأوّل عندئذٍ بحكم العدم, لأنّه غير نافذ شرعاً. 

(؟) بلا خلاف ظاهرء و تدل عليه عدَّهٌ روايات: 

منها: صحيحة جميل» عن جماعة من أصحابناء عنهما (عليهما السلام) «قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البتِنهُ و يباع ماله و يقضى 
عنه دينه و هو غائبء و يكون الغائب على حيجته إذا قدم. قال: و لا يدفع المال إلى الذى أقام البئنة إِنَا بكفلاء» :)1١‏ رواها جميل عن 
محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) نحوه و زاد: «إذا لم يكن مليا». 

و أمَا ما رواه أبو البخترى» عن جعفره عن أبيه» عن على (عليه السلام) «قال: لا يقضى على غائب» .)1١‏ 

فهو غير قابل للمعارضةً» لضعض منده و لأنه مطلق يمكن تقيبده بالصحيحة المتقدّمة. 


.١ الوسائل 77: 91؟/ أبواب كيفية الحكم ب 58 ح‎ )١( 
الوسائل 77: 198؟/ أبواب كيفية الحكم ب 78 ح ؟.‎ )1( 
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[ (مسألة 77): إذا كان الموكل غائباء و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق] 


(مسألة 77): إذا كان الم وكل غائباًء و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّء و ادّعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء» فإن أقام 
البتَنكُ على ذلكك فهوء و إلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل .)١(‏ 


[ (مسألة 1١؟):‏ إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء] 


(مسألة *7): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه و إجباره على الأداء. نعم» 
إذا كان المحكوم ليه معسراً لم يجز حبسهه بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء (1). 


)١(‏ و ليس له إحلاف الوكيل بعدم التسليم أو الإبراء. 

نعم» إذا ادّعى عليه العلم بالتسليم أو الإبراء جاز له إحلافه. 

هذا فيما إذا ثبت الحقّ بالبيينة و كذلكك إذا ثبت بالإقرار و كانت دعوى الإبراء أو التسليم منفصلة عن الإقرار. 

واأنا إذا كافك متصدرة فقن بذع آله لاق الكل يعد فى مطائية عق الت كل للها للا تعد ذعوى اعبري» بل هن تج الاعوى 
الأواك كتوفت لصوف 

و لكنّ الصحيح أنه لا فرق بين الاتصال و الانفصالء و ذلك لأنّ الكلام و إن كان فى صورة الاتصال إِلَا أنه ينحل إلى إقرار و دعوىء 
و الإنقرار نافذ فى حقّهء و الدعوى تحتاج إلى الإثبات» و لو لا ذلكك لم يكن أثر لإيقاف الدعوى. فإنّ الإقرار على ما ذكر لا أثر له 
حتى بالإضافة إلى الموكلء و هو واضح البطلان. 

(9اقدل عل .ذلكه عذة تفرص : 

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم؛ عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ علياً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين» فإذا تبئّن له حاجة و 
إفلاس خلى سبيله 
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حت بطد مالا01: 

و منها: معتبرة السكونى» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أنَ علياً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين ثم ينظر فإن كان له مال 
أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم» إن شئتم واجروه و إن شئتم استعملوه' .07١‏ 

و منها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: كان على (عليه السلام) لا يحبس فى الدين إلا ثلاثة: الغاصبء و من أكل 


مال اليتيم ظلماًء و من ائتمن على أمانة فذهب بهاء و إن وجد له شيئاً باعه» غائباً كان أو شاهداً» «”. 


.١ كتاب الحجر ب لاح‎ /5١8 :14 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 14: /5١8‏ كتاب الحجر ب لاح ”. 

() الوسائل 77: 78/ أبواب كيفية الحكم ب ١١ح‏ ؟. 
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[أحكام اليمين] 
اشارة 


0 
[مسألة 7: لا يصحّ الحلف إِلَا بالله و بأسمائه تعالى] 


0 
(مسألة 7): لا يصِيّح الحلف إِلَا بالله و بأسمائه تعالى (1)» و لا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربى» بل يصحح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه 


سبحانه (0). 
[مسألة 4؟: يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به] 


(مسألة 10): يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به (9)» و لا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاضة. 


(1)ايلة خلا .و له إشكال: و تذل غلية عَدَة روابات: 8 
منها: قول أبى جعفر الثانى (عليه السلام) فى صحيحة على بن مهزيار: «إنّ الله عزّ وجل يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن 
يقسموا إِلَّا به عزِّ و جل» »1١‏ و مثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) .07١‏ 

(0) و ذلك لإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين. 

(*) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلكك. و تدلّ على الجواز عدَّهُ روايات: 


منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن الأحكام «فقال: فى كل دين ما يستحلفون به) 09. 
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.١ الوسائل 77: 04؟/ كتاب الأيمان ب «"اح‎ )١( 
.# حا"٠ الوسائل 77: 04؟/ كتاب الأيمان ب‎ )( 
.7 الوسائل 77: 817؟/ كتاب الأيمان ب الاح‎ )*( 
”١ مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة» ص:‎ 


و منها: صحيحته الثانية» قال: سألته عن الأحكام «فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون» .0١١‏ 

و منها: صحيحة محمّد بن قيسء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «قضى على (عليه السلام) فى من استحلف أهل الكتاب 
بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملته' "١‏ / 

و منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهودياً بالتوراة التى أنزات على 
موسى (عليه السلام) 179» و غير ذلكك. 

و ربّما يقال: إن هذه الروايات مضافاً إلى أن بعضها قضِيُ فى واقعة معارضة بروايات صحيحة قد دلت على خلاف ذلك و الترجيح 
مع الروايات المعارضة. 

منها: صحيحتا علي بن مهزيار و محمد بن مسلم المتقدّمتان. , 
وم #صتديعة سليماة ين خالسعن أنى عيد الله (عليه السائم) مقال: لا بعلت الرجل البووذئيو لة النضران ولا المسسرس يقبي الله 
إنَ الله عر و جل يقول «قاخكم بَينهُْ بها أْرَلَ الله 5" 0" | 

و منها: صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أهل الملل يستحلفون؟ «فقال: لا تحلفوهم إِلَا بالله عزّ و جل) «8. 


.4 الوسائل 77: 88؟/ كتاب الأيمان ب ”الاح‎ )١( 
.8 الوسائل 7: /781/ كتاب الأيمان ب 7”اح‎ )( 
الوسائل *7: 88؟/ كتاب الأيمان ب 7ح ع.‎ )( 
.58 :0 و الآيهُ فى المائدة‎ ١ الوسائل *7: 20؟/ كتاب الأيمان ب 97ح‎ )©( 
.# الوسائل 77: 88؟/ كتاب الأيمان ب الاح‎ )0( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 7 
[مسألة ع؟: هل بعتبر فى الحلف المباشرة] 


سال #لادهل كيرف الحلق السافرة آى تسود فيه التركل قننلت الركل ابا عن الم كل #الظائف جو اعماو النباشرة 117 

00223 3 

و منها: معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود و النصارى و المجوس 
بآلهتهم؟ «قال: لا يصلح لأحد أن حلت الهدا إِنَا بالله عرّ و جل» .)0١١‏ 0 

و لكنه يندفع بعدم المعارضة بين الطائفتين من الروايات» فإنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق و التقيبد, فإِنَ المنع عن الحلف بغير الله يعم 
الحلف بما يستحلفون به فى دينهم و غيره فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيّد. 
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فالنتيجة: هى جواز الحلف بغير الله فى كل دين بما يستحلفون به» و لا يجوز بغير ذلكك. 

على أنه لو سلّمت المعارضة فهى من قبيل المعارضة يبن النصّ و الظاهرء فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النضّء فيحمل النهى على 
الكراهة» بمعنى: أن القاضى يكره له أن يحلفهم بغير الله. 

أضف إلى ذلكت: أنّنا لو سلّمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية» بل يتساقطان, فالمرجع هو إطلاقات أدلّةُ القضاء بالأيمان. 
)١(‏ وذلك لأنْ الحلف وظيفة المدّعى عليه فلا- بدٌ من صدوره منه مباشرةٌ ولا يكون الحلف الصادر من غيره مستنداً إليه إن 
الإتكالة كما تهرى نف الأنوى الانطتارتة من الحو و الأيقاعات وق يعض الأموو التكريعة الى درت ليها الستيرة العقلاقية الي 
و الإحياء و ما شاكل ذلكك. و أما فى غيرها فالفعل 


)١(‏ الوسائل 77: 817؟/ كتاب الأيمان ب الاح ه. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟#موسوعة» ص: 7 
[مسألة /71: إذا علم أن الحالف قد ورَّى فى حلفه و قصد به شيئاً آخر] 


(مسألة 77): إذا علم أن الحالف قد ورَّى فى حلفه و قصد به شيئاً آخر ففى كفايته و عدمها خلافء و الأظهر عدم الكفاية .)١(‏ 


الضادر هن أتحد لا يكون سعدا إلى الآغبر إلا يحو العتابة و المجاق. 

و على الجملة: أن ظاهر أدلّهُ القضاء هو اعتبار صدور الحلف من المدّعى عليه و قيام حلف شخص آخر مقامه يحتاج إلى دليل. 

)١(‏ الوجه فى ذلكك: أن الحلف المتوججه إلى المدّعى عليه لا بد من أن يكون حلفاً حقيقةً على نفى ما يدّعيه المدّعىء فإذا علم أنّه 
ورَّى فى حلفه فلم يصدر منه حلف على نفى ذلك واقعاً فلا يجوز القضاء به. 

و تدل على ذلكك مضافاً إلى ما ذكرناه صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل 
حلط :و عسودو طلن قب نا لنت وقال: المي كك الشطنين « ادو زواننا افيدوق تامطادم عق الداع عن سفك نتوين على 


ضمير المظلوم). 
أقول: الظاهر أنَ الجملة الأخيرة من كلام الصدوقء فلا ححَجيِةٌ فيها. على أن طريق الصدوق إلى إسماعيل بن سعد مجهولء فلا تكون 
الرواية على طريقه معتبرة. 


و تدلٌ على ما ذكرناه صحيحة صفوان بن يحيى أيضاًء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما 
حلف عليه «قال: اليمين على الضمير) .)١١‏ 


.1١949 7779 :* الفقيه‎ ١ ح7١ كتاب الأيمان ب‎ /768 :7٠" الوسائل‎ )١( 
الوسائل 77: 8؟/ كتاب الأيمان ب ١7ح ؟.‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 76 
[مسألة 14: لو كان الكافر غير الكتابى المحترم ماله] 


( مسألة 38): لو كان الكافر غير الكتابى المحترم ماله. كالكافر الحربى أو المشركك أو الملحد و نحو ذلكك, فقد ذكر بعض أنّهم 
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يستحلفون بالله و ذكر بعض أنْهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدّمء و لكنّ الظاهر أَنّهم لا يستحلفون بشىء ولا 


[مسألة 78: المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلا فى مجلس قضائه] 
(مسألة 19): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلا فى مجلس قضائه. و لكن لا دليل عليه فالأظهر الجواز (؟). 
[مسألة :!١‏ لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً] 


(سألة :© لو حلق شخض على أن لا يحلق أبداء و لكن اثفق توقق إثبات. حفه على الخلق جاز له ذلكك (0. 


)١(‏ وذلك لأنَّ القضاء إِنّما هو لتمييز المحقّ عن المبطل و إعطاء المحقٌّ حقّه؛ و الكافر المذكور بما أَنّه لا احترام له لا مالا ولا نفساً 
فليس له حقّ الدعوى على أحد و مطالبته بشىء من مال أو غيره» و بما أنّه مهدور المال و الدم فيجوز لغيره أخذ ماله و قتل نفسه بلا 
ثبوت شىء عليه. فإذن يجوز للمدّعى عليه أن يأخذ ما يدّعيه منه من دون حاجة إلى الإثبات بإقامة بِتَنهُ أو حلفء فلا موضوع للقضاء 
و الحكرمة حتفل أضلا: 8 

و من ذلك يظهر أنّه لا موجب لاستحلافه باللّه و بما يعتقد به. 

نعم إذا لم يتمكن المدّعى من أخذ ما يدّعيه إِنَا بالاستحلاف جاز له استحلافه بكلّ ما يمتنع من الحلف به مقدّمةٌ للتوضل إلى أخذ 
ما يذّعيه. 

(؟) و ذلكك لإطلاق الدليل و عدم الدليل على التقييد. 

(5) لقاعدة نفى الضروء و لأنْ ترك الحلق قد يكون مرجوحا حينثل فتتحل اليمين. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 78 


[مسألة :"١‏ إذا ادَعى شخص مالا على مبّت] 


(مسألة :١‏ إذا ادّعى شخص مالا على متِت» فإن ادّعى علم الوارث به و الوارث ينكره فله إحلا.فه بعدم العلم (1» و إلا فلا يتوجه 
العلف فلن الرارية 0 


[مسألة 7'!: لو علم أن لزيد حقًا على شخصء و اذّعى علم الورثة بموقه] 


( مسألة 7" لو علم أن لزيد حمّا على شخصء وادّعى علم الورثة بموته و أنّه ترك مالا عندهم, فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم 
الوفاء» و إِلَّا فعليهم الحلف إمّا على نفى العلم بالموت أو نفى وجود مال للميّت عندهم (). 


وقد يقال: إن الحلف إذا تعلّق بعدم الحلف حتى فيما إذا ادّعى عليه لم يجز له الحلف حينئذٍ, لأنَّ قاعدة نفى الضرر لا تشمل موارد 
الإقدام على الضرر. 

و يرده: أنْ الحالف لم يقدم على الضررء و الضرر إِنّْما نشأ من إلزام الشارع بعدم الحلفء و المفروض أنه منفى بقاعدة نفى الضرر. و 
مثل ذلكك: ما إذا حلف الإنسان أن يغتسل من الجنابة حتى فى موارد الضررء فإنٌ ذلكك لا يوجب وجوب الغسل بتوهّم أن الإقدام على 
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الضرر من ناحية الحالف نفسه و تفصيله موكول إلى محله. 

)١(‏ كما يقتضيه عموم ما دل على لزوم الحلف على المنكر. 

(؟) لأنّ المدعى لا يدّعى عليه شيئاً حتى يتوه الحلف إليه. 

(*) فإِنٌ ثبوت حقٌّ المدّعى يتوقف على أمرين: علم الوارث بالموت» و وجود مال للميّت عنده. فإذا حلف الورثة على نفى العلم 
بالموت أو نفى مال له عندهم لم يثبت له حقٌ. 

مبانى تكملةُ المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 78 


[مسألة #": إذا ادَعى شخص على مملوك فالغريم مولاه] 


(مسألة **”: إذا ادّعى شخص على مملوكك فالغريم مولاهه )١(‏ و لا أثر لإ-قرار المملوكك فى ثبوت الدعوىء بلا فرق فى ذلكك بين 
دعوى المال و الجناية (). نعم» إذا كانت الدعوى أجنبَدُ عن المولى» كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال و اعترف العبد به» ثبت 
ذلك ا وضع يمبحه الحو و بوتكم يظير كوه إذا كانتا دعر تدر كه يون ادرو هرلاء» كبا ذا افع على العبلالققل 
عمداً أو خطأ و اعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبة إلى المولى, و لكنّه يتبع به بعد العتق. 


[مسألة 6: لا تثبت الدعوى فى الحدود إلا بالبيَنه أو الإقرار] 


(سألة 66) انيت الدعوئ فن الحدود لابالضية أو الأقرار و لأ بتوحيه البمين فنها علن المتكر (6): 


)١(‏ هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجهة إلى المولى حقيقةٌ فالأثر حينئظٍ مترنّب على إقراره و إنكاره. 

(0) لأنه إقرار فى حي الغيرء فلا يكون مسموعاً. 

(*) لنفوذ الإقرار فى حمّه. 

(ع) وذلكك لعدّهُ روايات: 

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم» عن جعفر عن أبيه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) فى حديث «قال: لا يستحلف صاحب الحدّ) .)١١‏ 
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار» عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ رجنًا استعدى علياً (عليه السلام) على رجلء فقال: 
نه افترى عليّ» فقال على (عليه السلام) للرجل: أ فعلت ما فعلت؟ فقال: لا ثم قال على (عليه السلام) 


.7 الوسائل 58: 62/ أبواب مقدمات الحدود ب 75 ح‎ )١( 


مبانى تكملةُ المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: /ا” 
[مسألة 70: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة] 


(مسألة 0*): يحلف المنكر للسرقةُ مع عدم البتن فإنّ حلف سقط عنه الغرم؛ و لو أقام المدّعى شاهداً و حلف غرم المنكر ()» و أما 
الحدّ فلا يثبت إِلَا بِالبتنُ أو الإقرار و لا يسقط بالحلف (2)» فإذا قامت البتِنةُ بعد الحلف جرى عليه الحدّ. 


[مسألة ع: إذا كان على الميّت دين» و ادّعى الدائن أن له فى ذمَهُ شخص آخر ديناً] 
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( مسألة 8*: إذا كان على الميّت دينء و ادّعى الدائن أن له فى ذمْرهُ شخص آخر ديناًء فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى 
المدّعى عليه و طالبه بالدين (*)» فإن أقام البتنة على ذلك فهوء و إِلّا حلف المدّعى عليه 


للمستعدى: أ لكك بنة؟ قال: فقال: ما لى بن فأحلفه لى» قال على (عليه السلام): ما عليه يمين» .)١١‏ 

فهما يدلان صريحاً على أنّه لا يمين فى الحدود على المنكرء و سيأتى فى محله أن الحدود ثثبت بكل من البينةٌ و الإقرار «؟0. 
الما سو محله أن الحتوق العالية كرت بقيادة شاهنه والحد و حميث 0 

(1) فإن الحلف لا يذهب إِلَا بحقٌّ المدّعى» ولا يترتّب عليه إِلّا سقوط الغرم عن الحالفء و أمّا الحدّ فلا موجب لسقوطه به. 
(") و ذلك لأنّه لا موضوع للإرث عندئذٍ و ما كان للمئت على تقدير ثبوته باق على ملكه. و الورثة أجنبيةُ عنه. 


." الوسائل 58: 62/ أبواب مقدمات الحدود ب 75 ح‎ )١( 

(0) فى ص .7٠١‏ 

(0) فى ص 9". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: /” 

و إن لم يكن مستغرقاً فإن كان عند الورثة مال للميّت غير المال المدّعى به فى ذمَهُ غيره رجع الدائن إلى الورثة و طالبهم بالدين ,)١(‏ 
وإفاق كن لاسال عقدع قدارة بتع الروقة عنم العلم بالتدين للحت علق 25 العرى و أخرى: يسروورة يماقملى الأولة يريت 
الدائن إلى المدّعى عليه (5)» فإن أقام البتنهُ على ذلك فهوء و إلا حلف المدّعى عليه؛ و على الثانى: يرجع إلى الورثة (7) و هم 
يرجعون إلى المدّعى عليه و يطالبونه بدين الميّتء فإن أقاموا البئنه على ذلك حكم بها لهم و إِلَا فعلى المدّعى عليه الحلف. نعم؛ لو 
امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه و يطالبه بالدين (6) على ما عرفت. 


(0 فإن التركة غندئذ تنتقل إلى الوارث» و المبث إنّما يملكك مقدار الدين على تحو الكلى فى المعين: و للورقة أداء الدين من أى 
مال شاموا: 

() وليس له أن يرجع إلى الورثة» لأنّ الورثة لا تعترف على مال المتّتء فلا مناص من الرجوع إلى المدّعى عليه. 

() لما عرفت من انتقال المال إليهم؛ و المت لا يملكك إِلَّا مقداراً على نحو الكلى فى المعين. 

(©) و ذلك لأنّ للدائن استيفاء حقّه من المّتء فإذا امتنع الورثة من تحصيله جاز له التصدّى لذلك بنفسه. 
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[حكم اليمين مع الشاهد الواحد] 

اشارة 

حكم اليمين مع الشاهد الواحد 

[مسألة 717: تثبت الدعوى فى الأموال بشهادةٌ عدل واحد و يمين المدّعى] 


(مسألة /0): تثبت الدعوى فى الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى (2» و المشهور على أنه يعتبر فى ذلكك تقديم الشهادة على 
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اليمين: فلو عكس لم 


. . بلا خلاف ولا إشكال فى الجملة و تشهد بذلكك عدَهٌ روايات:‎ )١( 
منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان رسول اللّه (صلَى الله عليه و آله و سلم) يقضى بشاهد واحد‎ 
ٍ 0 ٍ 0 0 0 .)١١ مع يمين صاحب الحقٌ»‎ 

بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقٌ)» .)75١‏ 

واحبتصحية مسح ير مت عن الى الت علدا جات )الالو ازا ار باينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع 
يمين الخصم فى حقوق الناسء فأمًا ما كان من حقوق الله عر و جل أو رؤيةُ الهلال فلا 37. 


)١(‏ الوسائل 77: *15/ أبواب كيفية الحكم ب ١5‏ ح ؟. 

(0) الوسائل 717: /7517/ أبواب كيفية الحكم ب ١5‏ ح 8. 

() الوسائل 71: 178/ أبواب كيفية الحكم ب ١5‏ ح .١17‏ 
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تثبت. و فيه إشكال و إن كان لا يخلو من وجه .)١(‏ هذا كله فى الدعوى على غير الميت. و أما الدعوى عليه فقد تقدّم الكلام فيها. 


)١(‏ فإنّه لم يرد فى شىء من الروايات اعتبار تقديم الشهادة على اليمين, و إِنْما المذكور فيها اعتبار الأمرين فى ثبوت الحقٌ, و التقديم 
اللفظى لا يدل على اعتباره» بل فى عدَّهٌ من الروايات تقديم اليمين على الشهادة ذكراًء كرواية العباس بن هلال عن أبى الحسن الرضا 
(عليه السلام) «قال: إن جعفر بن محد (عليه السلام) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر (عليه 
السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و قضى به على (عليه السلام) عندكم» الحديث »2١‏ و رواية عاد بن صهيب 
7 و مرسلةٌ ابن إدريس عن كتاب السارى 9). 

إلا أنَ هذه الروايات لضعفها لا يمكن الاعتماد عليها. على أن الوارد فى قضيةُ أبى حنيفة فى صحيحة البزنطى تقديم الشهادة على 
اليمين «©). 

هذاء و يمكن أن يقال: إِنَّ الترتيب الذكرى فى الروايات و إن كان لا يدل على اعتبار تقديم الشهادة على اليمين. إِلَا أنه لا إطلاق فى 
هذه الرؤابات» بل القدر المشقن إثما هو ثوت السق باليمين مع تقدم الشهادةً عليهاء دون العكس. 


.١1" ح‎ ١5 الوسائل 71: 18/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 

(0) الوسائل 77: 188/ أبواب كيفية الحكم ب ١5‏ ح .١18‏ 

(؟) الوسائل 77: /71١‏ أبواب كيفية الحكم ب ١6‏ ح 27١‏ السرائر *: ١1ل.‏ 
(؟) الوسائل 77: 188/ أبواب كيفية الحكم ب ١5‏ ح .١7‏ 
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[مسألة 4": الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً] 
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(مسألة 8 : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاء عيناً كان أو ديناً.و أنا بوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال؛ و 
الثبوت أقرب .)١(‏ 


)١(‏ الأقوال فى المسألة ثلاثة: 

الأؤل: أن قوت الى بشاهد و بمية بخص بالدين ولا عبت يهنا شو غير الديق. و تس هذا القول إلى يجماعة مق القذهاء بل عن 
الغنية: دعوى الإجماع عليه ."١‏ 

الثانى: أنّه يختصّ بالمال مطلقاًء أعم من الدين و غيره. و نسب ذلكك إلى المشهورء بل ادّعى عليه الإجماع. 

الثالث: أنّه يثبت بهما مطلق حقوق الناسء, سواء أ كانت من قبيل الأموال أم كانت من غيرهاء كالطلاق و العتق و الخلع و التدبير و ما 
شاكل ذلك. و مال إلى هذا القول السبزوارى و صاحب الجواهر (قدس سرهما) إِنَا فيما ثبت الإجماع على عدم ثبوته بهما .01١‏ 
والذى ينبغى أن يقال: إن الروايات بيين ما_يستفاد منه الاختصاص بالدين. 

كمعتبرة أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحو و له شاهد واحدء قال: «فقال: كان 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقضى بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّء و ذلكك فى الدين» .5١‏ 


(0) الغنية ؟: وبع, 

.707 :©٠ كفاية الأحكام: 2701 الجواهر‎ )١( 

(0) الوسائل 77: 180/ أبواب كيفية الحكم ب ١5‏ ح ه. 
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و معتبرة حماد بن عثمان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان على (عليه السلام) يجيز فى الدين شهادة رجل و يمين 


: : : .)١9 المدّعى»‎ 


و معتبرة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يجيز فى الدين شهادة 
رجل واحد و يمين صاحب الدين» و لم يجز فى الهلال إِلَّا شاهدى عدل» .27١‏ مو 5 

و معتبرة قاسم بن سليمان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بشهادة رجل 
مع يمين الطالب فى الدين وحده) 9”. 

و بين ما يدل على ثبوت مطلق حقوق الناس بهماء كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة. 

و بذلكك يظهر أن ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحقٌّ المالى فقط بهما متا لا يساعده شىء من روايات الباب؛ و الإجماع غير 
محمّق. فإذن يدور الأمر بين القول الأوّل و الثالثء و القول الأوّل و إن كان له وجه من جهة الروايات المتقدّمة و عمدتها معتبرة أبى 
بصيرء إلا أن معتبرة مجتد بن مسلم قد صرّحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهماء و بها نرفع اليد عن ظهور تلكك الروايات و نحملها 
على أن قضاء رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) كان فى الدينء لا أن ثبوت الحقٌّ بشاهد و يمين يختصٌ بالدين. 


." ح‎ ١5 الوسائل 77: 188/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 
.١ ح‎ ١5 الوسائل 77: 588/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )1( 
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(9) الوسائل 77: 58/ أبواب كيفية الحكم ب ١8‏ ح .٠١‏ 
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[مسألة 9: إذا ادَعى جماعة مانا لمورثهم, و أقاموا شاهداً واحداً] 


(مسألة 9"): إذا ادّعى جماعة مانًا لمورثهم, و أقاموا شاهداً واحداء فإن حلفوا جميعاً قشم المال بينهم بالنسبة؛ و إن حلف بعضهم و 
امتنع الآخرون ثبت حقٌ الحالف دون الممتنع (1)» فإن كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته و لا يشاركه فيها غيره» و إن كان عيناً 
شاركه فيها غيره (؟)؛ و كذلكك الحال فى دعوى الوصيَُ بالمال لجماعة؛ فإنّهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقّ الحالف منهم دون 
الممتنع. 


[مسألة +©: لو كان بين الجماعة المذعين مالا لمورثهم صغير] 


(مسألة :)*٠‏ لو كان بين الجماعة المدّعين مانا لمورئهم صغير فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لإثبات حقّه ()» بل تبقى حضته إلى 
أن يبلغ» و فيه إشكالء و الأقرب أن لولييه الحلف, فإن لم يحلف و مات الصبى قبل بلوغه 


)١(‏ فإن ثبوت الدعوى يتوقّف على ضمٌ يمينه بشهادة واحدء و المفروض عدمه بالنسبة إلى الممتنع. 

(0) الوجه فى ذلكت: أن المدّعى به إن كان ديئاً فهو كلى فى الذمرة: و كل واحد من الورثة يستحق مقداراً منه لو كانت الدعوى 
صادقة فللحالف أن يأخذ حقّه ولا يشاركه فيه غيره. و أمّا إن كان عيناً فما يأخذه الحالف مال مشتركك فيه بمقتضى إقراره» فلا يجوز 
أن يختصٌ بما أخذه؛ بل يجب عليه رد حضّة الآخرين عليهم. 

نعم» يمكنه أن يتوصّل إلى أخذ تمام حص ته ببيع ما يستحقّه من الحضّةٌ المشاعة فى العين على المدّعى عليه أو على غيره فيأخذ تمام 
الثمن و لا يشتركك فيه غيره. و الوجه فيه ظاهر. 

و يجرى ما ذكرناه فى دعوى الوصيّةُ بالمال أيضاً. 

(7) بل لم ينقل الخلاف فيه لعدم الدليل على قيام حلف الولى مقام حلف 
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قام وارثه مقامه» فإن حلف فهوء و إِلَا فلا حقٌّ له .)١(‏ 


[مسألة :6١‏ إذا اذعى بعض الورثة أن الميّت قد أوقف عليهم داره] 


(مسألة :)©١‏ إذا ادّعى بعض الورثة أنّ المت قد أوقف عليهم داره مثلًا نسلًا بعد نسل و أنكره الآخرونء فإن أقام المدّعون البَِنةُ ثبتت 
الوقفرّه و كذلك إذا كان لهم شاهد واحد و حلفوا جميعاً و إن امتنع الجميع لم تثبت الوقفْدَهُ و قشم المدّعى به بين الورثة بعد 
إخراج الديون و الوصايا إن كان على المت دين أو كانت له وصِيِةُ و بعد ذلكك يحكم بوقفْيَةُ حصّة المدّعى للوقفيّةُ أخذاً بإقراره» و 
اوبدلت مض للضي دوق يك لين الرنقظةاق سسقرة اغالا 0اء لازن عملت ديك ومية أو كاوعه دري اوهو الباق ف 


قسّم بين سائر الورثة. 


صاحب الحقٌّ أو صاحب الدين المذكورين فى جملهُ من الروايات. 
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والكن يمكن النافشة قيدة ,أن جيلة مخ الروابات مطلقة )و هى ندل على قورت المتطن يه يقاهد واتحك و ميق الندضي :و لا مهت 
لتقيبدها بأن يكون المدّعى صاحب الحقٌء لعدم ثبوت المفهوم فى الروايات. و عليه» فإن تم إجماع فى المقام فهوء و إِلّا فالظاهر ثبوت 
دعوى الولى بشاهد و يمين» فإذا فرضنا أن الولى باع مال اليتيم أو أقرضه من شخص فأنكره المشترى أو المقترض ثبتت دعوى الولى 
بشاهد و يمينه» و كيف يمكن تأجيل القضاء فى مثل الفرض إلى بلوغ الصبى مع أن الصبى لا يعلم بالحال غالباً؟! و ذلكك يوجب 
)١(‏ الوجه فى ذلكك واضح. 

(0) يظهر وجهه مما تقدّم. 
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[مسألة !©: إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم] 

(مسألة ”6): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم: قام وارثه مقامه. فإن حلف ثبت الوقف فى حص ته. و إِلَا فلا 
00 

(0 الرعه فيه لاه 
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[فصل فى القسمة] 

اشارة 

فصل فى القسمة 

[مسألة 27: تجرى القسمة فى الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء] 


(مسألة 8): تجرى القسمة فى الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء. و للشريكك أن يطالب شريكه بقسمة العين» فإن امتنع اجبر عليها 
02 


[مسألة ©6: تنصوّر القسمة فى الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء] 


(مسألة ©6): تتصور القسمة فى الأعبان المتشتركة غير المنشاوية الأجزاء غلى ضور: 
الاولى: أن يتضرّر الكل بها. 


الثانية: أن يتضرّر البعض دون بعض. 


ين عافد له شكال 
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و الدليل عليه السيرةٌ القطعتّة العقلائية الجارية على أن للمالكك حقّ إفراز ماله عن مال شريكه و ليس له الامتناع عن ذلكك. فلو امتنع 
أجبره الحاكم الشرعى أو وكيله على ذلككء فإن لم يمكن قسّمه الحاكم أو وكيله فإنّه ولي الممتنع. 

هذا فى موارد عدم تضرّر الممتنع كما هو الغالب» فلو فرض تضرّره جرى عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء متساوية و يأتى. 

الثالثة: أن لا يتضرّر الكلّ. 

فعلى الاولى: لا تجوز القسمةٌ بالإجبار )١(‏ و تجوز بالتراضى. 

و على الثانية: فإن ورضى المتضدر بالقسمة فهوء:و إلا قلا يجوز إجباره عليها (؟). 


[مسألة 4: إذا طلب أحد الشربكين القسمة لزمت إجابته] 


(مسألة 5): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته (5)» سواء أ كانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. و الأوّل: كما 
إذا كانت العين المشت ركه مساوية الأجزاء مخ حيث القيمقف كالحبوت:و الأدهان و التقود ها شاكل ذلكك: و الناتى: كما إذا كاك 
العين المشتركةٌ غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة كالثياب و الدور و الدكاكين و البساتين و الحيوانات و ما شاكلها. ففى مثل ذلكك 
لا بدٌ أوَنا من تعديل السهام من حيث القيمة» كأن كان ثوب يسوى دينارأء و ثوبان يسوى كل واحد نصف دينار» فيجعل الأول سهماً 
و الآخران سهماء ثم تقشم بين الشريكين. و أمّرا إذا لم يمكن القسمة إِلّا بالرئء كما إذا كان المال المشتركك بيئهما سبارتين تسوى 
إحبداهما لق دكار طاو الأحرى ألذا و سيان ديفازه قت مكل لكف لذ يتك التقيكيم لازلز لبان رر4 نن بالعية الأ حتهما 
إلى الآخر مائتين و خمسين دينارً» فإن تراضيا بذلكك فهوء و إلا بأن طلب كلّ منهما الأغلل منهما مثلًا عينت حضة 
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)١(‏ لقاعدة نفى الضرر. 

(1) لقاعدة نفى الضرر. 

(") لما أشرنا إليه من جريان السيرهُ على جواز مطالبته لقسمةٌ العين. 

(©) لعموم السيرة المتقدّمة. 

كل منهما بالقرعة (8). 

(0 و ذلك لأنْ القرعة لكل أمر مشكل. 

وقد يقال: بأنَ القرعة تختصٌ بما إذا كان هناكك واقع مجهولء و أمّا فى غير ذلكك فلا وجه للرجوع إلى القرعة فيه. 

و لكنه يندفع بأنّ بعض روايات القرعة و إن اختِضت بما إذا كان هناكك واقع مجهول إِلَا أن بعضها عام: 

منها: صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حرّء فورث ثلاثة «قال: يقرع 
بينهم» فمن أصابه القرعة أعتق. قال: و القرعة سنّةُ) .)١١‏ . 

و منها: صحيحة منصور بن حازم, قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسآلة «فقال: هذه تخرج فى القرعة. ثم قال: 


فأىّ قضبِة أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ و جلء أ ليس الله يقول ا««َلَطَاهَمَ فكانّ مِنَ الْمْدْحَضِينَ) 037١‏ . 
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فإِنٌ الرواية الأمولى التى ورد الأسمر بالقرعة فيها فيما لا واقع له قد جعل الإمام (عليه السلام) الرجوع إلى القرعه فى موردها صغرى 
و أمَا الصحيحة الثانية: فلاستدلاله سلام الله عليه لمشروعيّة القرعة بالآية 


)١(‏ الوسائل 77: 01؟/ أبواب كيفية الحكم ب ١7‏ ح 5؟. 
(؟) الصافات /": .١81١‏ 
(9) الوسائل 77: /58١‏ أبواب كيفية الحكم ب ١7‏ ح .١7‏ 
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[مسألة ع: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً] 


( مسألة *6): لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاًء و طلب أحدهما القسمة و لم يتراضيا على أن يتقتله 
أحدهما و يعطى الآخر حصّته من القيمة» أجبرا على البيع و قسّم الثمن بينهما .)١(‏ 


[مسألة /ا: إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل] 


(مسألة /ا6): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل» و طلب أحد الشريكين القسمة بالردٌ و امتنع الآخر عنهاء اجبر الممتنع 
عليهاء فإن لم يمكن جبره عليها اجبر على البيع و قشم ثمنه بينهماء و إن لم يمكن ذلكك أيضاً باعه الحاكم الشرعى أو وكيله و قشم 
ثمنه بينهما .)١(‏ 


وقد يقال: إن القرعةُ في مورد الآيهُ المباركةُ كان لها واقع» فانٌ الحوت إنّما كان يطلب < : نيئنا و آله و عليه السلام» 
يعال: ! فين مورد ابه الم _ / يطلب خصوص يوس ب ب م6 

فلا تكون الرواية دالَهُ على مشروعيّة القرعة فيما إذا لم يكن هناكك واقع مجهول. 0 ل 

و لكننّه يندفع بأنْ المطلوب للحوت و إن كان هو خصوص يونس اعليه السلام) بأمر الله سبحانه إِلَا أن ذلكك لم يكن معلوماً لأهل 

السفينة؛ و إلا أخذوه و ألقوه فى البحر بلا قرعة» و أنّ أهل السفينة اعتقدوا أن الحوت إِنّما يطلب شخصاً لا بعينه فأقرعوا بينهم لتعيين 

من يختارونه من أهل السفينة» فالقرعة إِنّما كانت لتعبين ما ليس له واقع عندهم. و الإمام (عليه السلام) استدل بالآيةٌ المباركة على 

مشروعيةُ القرعهُ فى مثل هذا المورد. 

)١(‏ وذلكك أيضاً للسيرة العقلائية الجارية بينهم على ذلكك. 

() يظهر وجه ذلك مما تقدّم. 
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[مسألة /؟: القسمة عقد لازم] 


(مسألة 68): القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه )١(‏ و لو ادّعى وقوع الغلط و الاشتباه فيهاء فإن أثبت ذلك بالبِينهُ فهوه 
و إِلَا فلا تسمع دعواه (1). نعمء لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم (*). 
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[مسألة 4: إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة] 


يدانه 164 ]لاير يعض الما يننا نلغير ند اللسمةء فاق كان ف حقة حدقا دون التغريطات النسية و إن كان 
حص تهما معاً فإن كانت النسبةُ متساوية صيحت القسمة و وجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه و إن لم تكن 
السبة كناوية: كما إذا كان كلنان معدق مدق العد هاو كلك مدق د الكش جلات الفسية أبقا 6 


[مسألة 40: إذا قسهم الورثة تركة الميّت بينهم] 


(مسألة :)05١‏ إذا قشم الورثة تركة الميّت بينهمء ثم ظهر دين على الميّت»ء فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمّته أو تبرّع به متبرّع 
صححت القسمة (8) و إِلَّا بطلت (6)» فلا بدّ أُوَلَا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقى بينهم. 


)١(‏ و ذلك لأصالة اللزوم فى كل عقدء فالفسخ يحتاج إلى دليل؛ فما لم يدل عليه دليل حكم بلزومه. 
(1) و ذلك لأصالهة الصحةُ فى كل عقد لم يثبت فساده. 

(0) و ذلك لأنه مدكر و الحلق وظيفتة 

(؟) و ذلك لانكشاف عدم التساوى فى الحصّتين؛ و لأجله فسدت القسمة. 

(0) و ذلك لأنّ التركة عندئفٍ تنتقل إليهم. 

(6) فإنّ التركة حينئذ مشتركة بين الورئةُ و المئت» حيث إِنّه يملكك بمقدار الدين على الفرض. 
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[فصل فى أحكام الدعاوى] 

اشارة 

فصل فى أحكام الدعاوى 

[مسألة 01: المدّعى هو الذى يدّعى شيئاً على آخر و يكون ملزماً بإثباته عند العقلاء] 

(مسالة 86 الملاض نهو الذي تاف كنها طلى لخر بو يكوق علزما بإثاته عند العقلذن كأن عدضى عليه شعا من مال أوعق أوغيرهها 


أو يدَّعى وفاء دين أو أداء عين كان واجباً عليه و نحو ذلكك .)١(‏ و يعتبر فيه: البلوغ و العقل (؟). 


)١(‏ وقع الخلاف بين الأصحاب فى تعريف المدّعى: 

فقيل: إِنّه هو الذى يكون قوله على خلاف الأصل. 

وقيل: إِنّه هو الذى يكون قوله خلاف الظاهر. 

و الصحيح هو ما ذكرناه» و مستند الصتحة: أن الوارد فى الروايات: أن البتنةُ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه» و ليس لهذين 
اللفظين حقيقة شرعيّةُ و لا متشرعيّة» فالمرجع فيهما هو العرف. و المفهوم العرفى منه المدّعى هو ما ذكرناه. 
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(9) أما الميجترن: فالأمر فيه ظاهر. 

و أمًا الصبى: ففيه تفصيلء فإنّ سماع الدعوى من المدّعى و تصدّى القضاء 
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و قيل: يعتبر فيه الرشد أيضاًء و لكنّ الأظهر عدم اعتباره .)١(‏ 


إن كان لأجل فصل الخصومة بين المترافعين فلا ريب فى أن ذلك لا يتحمّق فى دعوى الصبىء إذ لا عبرةٌ باعترافه» كما أنّه ليبس له 
إحلاف المنكرء إذ لا أثر لحلفه بإحلافه؛ كما أنه لا أثر لحلف الصبى إذا رد عليه الحلف. 

و أما إذا كان لغير ذلكك فقد يكون ولي الصبى قادراً على إقامهُ الدعوى بإقامة البينة أو إحلاف المنكر أو بحلفه إذا رد عليه» ففى مثل 
ذلك لا يجب على الحاكم التصِدّى للقضاء, لعدم الدليل عليه. و يكفى فى عدم سماع دعوى الصبى عدم الدليل على وجوب ذلك. 
و أمَا إذا لم يكن الولى متمكناً من إقامة البينة» كما إذا ادذعى الصبى أن زيداً فقأ عينيه أو إحداهما ولا يعلم الولى به» ففى مثل ذلكك 
لا يببعد وجوب السماعء؛ حفظاً للنظام» فإن أمكن الصبى إقامة البينة فعلى الحاكم أن يحكم له و إِلّا سقطت الدعوىء إذ ليس للصبى 
إحلاف المنكر و ليس لوليه ذلكك. لما تقدّم من اعتبار الجزم فى المدّعىء فتؤججل الدعوى إلى أن يبلغ الصبى. 

)١(‏ نسب اعتبار ذلكك إلى المحقّق الأردبيلى (قدس سره) )١١‏ و جماعة. 

و لكنّ الظاهر عدم اعتباره؛ فإِنّ الدليل قد دل على حجر السفيه فى تصرّفاته الماليهُ» فإن كان مورد الدعوى هو التصرّف المالى فلا 
شكك فى اعتبار الرشد فى المدّعى؛ فإِنٌ السفيه ممنوع من التصوّف فلا أثر لدعواه. و أمَا إذا كان متعّق الدعوى أمراً آخر غير مربوط 
بالتصرّف المالى كدعوى القتل أو الجرح أو الغصب أو ما شاكل ذلكك فلا دليل على اعتبار الرشد فى مدّعيهاء فتسمع الدعوى من 
السفيه كما تسمع من غيره. 


000 مجمع الفائدة و البرهان 1 .١116‏ 
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[مسآلة 7: يعتبر فى سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه] 


(مسألة 01): يعتبر فى سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه؛ فلا تسمع دعواه مالا لغيره إلا أن 
يكون وله أو وكيله أو وصيه »)١(‏ كما يعتبر فى سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمراً سائغاً و مشروعاًء فلا تسمع دعوى المسلم على 
آخر فى ذمّته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما (7)؛ و أيضاً يعتبر فى ذلكك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعى؛ فلا تسمع دعوى الهبة أو 
الوقف من دون إقباض (200. 


[مسألة 37: إذا كان المدّعى غير من له الحقّ] 


(مسألهُ 37): إذا كان المدّعى غير من له الحقٌّ. كالولى أو الوصى أو الوكيل الشوقى فاق سكم من إثاك مدّعاه بإقامة البِبَنكُ فهوء و 
إلافله إحلاق المكر © فان حلف سقطت الدغوئ (0» و إن رد المنكر الحلف على المدّعى فإن حلف ثبت الحقٌّ (©» و إن لم 
يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب» 
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)١(‏ وذلكك لأنّه فى غير هذه الموارد يكون أجنببا فلا أثر لدعواه. 

(30 لقالا يتك له يستلكد مرك الأمور يرما وله بأوار عه الهاء ومفةا لا مرضوع لدعواد: 

6 إذ لأ أثر لثوت: ما يذّغيه عتدئل. 

(©) فإِنٌ الإحلاف حقّ المدّعى و لا دليل على اختصاصه بصاحب الحقّء فيعمم من له حقّ الدعوى و إن لم يكن صاحب حقٌ. 

(0) فإنَ حلف المنكر بعد إحلافه يذهب بحقٌّ المدّعى؛ فإحلاف الولى أو الوكيل المفوّض أو الرصى ره إحلاف صاحب الحق. 
(*) لعموم ما دل على ثبوت الدعوى بحلف المدّعى إذا رد عليه الحلف» كصحيحة هشام عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ترد 
اليمين على المدّعى» .)١١‏ 


." أبواب كيفية الحكم ب /اح‎ /5١ :77 الوسائل‎ )١( 
0 مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة» ص:‎ 
.)١( ولصاحب الحقٌّ تجديد الدعوى بعد ذلكك‎ 


[مسألة 3: إذا كان مال شخص فى بد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه] 


(مسألة *8): إذا كان مال شخص فى يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه (7)» و أمّا إن كان ديئاً فى ذمته فإن كان المدّعى عليه 
معترفاً بذلكك و باذلًا له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه (*)؛ و كذلك الحال إذا امتنع و كان امتناعه عن حقٌّ (9)» كما إذا لم 
يعلم بثبوت مال له فى ذمّته» فعندئظٍ يترافعان عند الحاكمء و أمَا إذا كان امتناعه عن ظلمء سواء أ كان معترفاً به أم جاحداً» جاز لمن له 
الحقٌّ المقاصّهُ من أمواله (ه)» 


و غليد فذغرق الالخقصاصض بحلتك ضاحن الحق كنا تسن إلى المشهور لا وجه لهاء كيف يكون ذلكك وقد لا يكور المولى عليه أو 
الموكل عالماً بالحال كى يتمكن من الحلف و يطالب به؟! فإذا لم يجز حلف الوكيل أو الولى بطلت الدعوى و ذهب حقٌّ المولّى عليه 
أو الم كل: 
و دعوى إلزام المنكر بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكنًا. 
تثبت أيضاًء فإنّهِ ينافيها ما دل على تخبير المنكر بين الحلف و الردٌ. 
)١(‏ و ذلكك لعدم الدليل على أن ترك حلف الولى أو الوكيل يوجب سقوط الدعوى عن صاحب الحقٌ. 
(9) و ذلكك لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم. 
() و ذلك لأنْ ماله فى دُمّةٌ الغير كلى و لا ولاية للدائن فى تطبيقه على شخص مال من أموال المدين حتى يكون مالكا له. 
(6) لعين ما تقدّم. 
(0) و ذلك لعدَّهُ روايات: 
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و الظاهر أنّه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعى أو وكيله )١(‏ و إن كان تحصيل الإذن أحوط (2) و أحوط منه التوصّل فى أخذ حقّه 


إلى حكم الحاكم بالترافع 


منها: صحيحة داود بن زربى؛ قال: قلت لأبى الحسن موسى (عليه السلام): إِنَى أغامل قوما وركما أرسلوا إل فأخدرا من الجارية و 
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0 


الدابة فذهبوا بها منّىء ثمم يدور لهم المال عندى فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّى؟ «فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منكك و لا تزد عليه) 


.)١9 


موسر الى كر لتر عور الى جد ١‏ د1)اال اقاه نارجن كا ساق نرا ال سل دايجا 
صار بعد ذلك للرجل الذى ذهب بماله مال قبله» أ يأخذه مكان ماله الذى ذهب به منه ذلك الرجل؟ «قال: نعم» الحديث .0١‏ 

)١(‏ وذلك لإطلاق الدليل و ثبوت الإذن فى أصل الشرع. 

(0) لما نسب إلى جماعة منهم: المحقق (قدس سره) فى النافع والاهة وتطوب الايسداف هاا بان الحاكم بمنزلة المالك. فإِنّهِ ولى 
الممتنع» فإذا لم يمكن الاستئذان من المالكك لزم الاستئذان من وليه 

و لكنه يندفع بما عرفت من إطلاق الدليلء إذ بعد ثبوت الإذن من الشارع بالمقاصّة لا حاجة إلى إذن المالك. 


.688 /١١0 : و المتن مطابق لما فى الفقيه‎ 2١ الوسائل 17: 717/ أبواب ما يكتسب به ب 8ح‎ )١( 
أبواب ما يكتسب به ب 41ح ه.‎ /71* :١7 (؟) الوسائل‎ 

(*) المختصر النافع: 1/6. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 2ه 

عنده »)١(‏ و كذا تجوز المقاصّةُ من أمواله عوضاً عن ماله الشخصى إن لم يتمكن من أخذه منه (5). 


[مسألة 00: تجوز المقاصّةُ من غير جنس المال الثابت فى ذمّته] 
(مسألة 20): تجوز المقاصّهُ من غير جنس المال الثابت فى ذمّته» و لكن مع تعديل القيمة» فلا يجوز أخذ الزائد (). 


[مسألة 98: الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة] 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١#موسوعة»‏ ص: 2ه 
(مسألة 52): الأظهر جواز المقاصّهُ من الوديعة على كراهة (©). 


)١(‏ فإنَ المسألة خلاقية» فذهب بعضهم إلى أن التقاصٌ حيث إِنّْهِ على خلاف الأصل فيقتصر فى جوازه؛ على المورد المتيقّن» و هو ما 
إذا لم يمكنه التوصّل إلى أخذ حقّه بالترافع عند الحاكم, و لكنّ الظاهر جوازه مطلقاًء لما مرّ من إطلاق الدليل فلا وجه للاقتصار على 
المورد المتيقن. 

() إن مورد بعضن الروابات.و إن كان هو الديخ إلا أن بعشيها الآخر ورد فى مورد المال الشخصىء» كصحيحة البقباق الآتبة و 
صحيحة داود المتقدّمة» فجواز المقاصّهُ يثبت فى كلا الموردين. 

(5) كما تدل عليه صحيحة داود بن زربى المتقدمة. 


(©) هذا هو المشهوره و تدل عليه صحيحة أبى العباس البقباق: إِنّ شهاباً ماراه فى رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلكك 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً ب/ا من اللاب 


ألف درهمء قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التى أخذ منك. فأبلِم شهابء قال: فدخل شهاب على أبى عبد اللّه (عليه 
السلام) فذكر له ذلكك «فقال: أمَا أنا فأحبٌ أن تأخذ و تحلف» .)١١‏ 


.7 الوسائل 17: 7177/ أبواب ما يكتسب به ب 41ح‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة.‏ ص: /اه 
[مسألة /ا: لا يختصٌ جواز المقاضّة بمباشرة من له الحق] 


(سالة 01 لا يعسن حراز النقاضة سنا امن له التق قر له قي كر غردقيا ادحل هنون لكف الى أشاء فلى كان 
للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليِهما المقاصّهُ منه (7)» و على ذلكك يجوز للحاكم الشرعى أن يقتصّ من أموال من 
يمتنع عن أداء الحقوق الشرعيّةُ من خمس أو زكاة. 

ا ل سس سس 

و أمَا صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: قلت له: الرجل يكون لى عليه حق فيجحدنيه؛ ثم يستودعنى مالناء أ 
لى أن آخذ ما لى عنده؟ «قال: لاء هذه الخيانة) .)١١‏ 

فهى و إن كانت ظاهر فى عدم الجواز إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها و حملها على الكراهة؛ لصراحة صحيحة البقباق فى 
الجوازء و لو سلمت المعارضة بينهما فالمرجع هو إطلاق ما دل على جواز المقاضّة. 

(1) فإنَ فعل الوكيل فعل الموكل و منسوب إليه» فهو المقاصٌ حقيقةً. 

() فإِنَ كل فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليِه. 


(1) الوسائل :١7‏ 778/ أبواب ما يكتسب به ب امح .١١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة.‏ ص: /0 

[فصل فى دعوى الأملاى] 

اشارة 

فصل فى دعوى الأملاكك 

[مسألة /3: لوادّعى شخص مانا لا يد لأحد عليه حكم به له] 

(مسألة 088): لو ادّعى شخص مانا لا يد لأحد عليه حكم به له» فلو كان كيس بين جماعة و ادّعاه واحد منهم دون الباقين قضى له .)١(‏ 


[مسألة 44: إذا تنازع شخصان فى مال ففيه صور] 


اشارةٌ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالا من اللاب 


(مسألة 09): إذا تنازع شخصان فى مال ففيه صور: 

الاولى: أن يكون المال فى يد أحدهما. 

الثانية: أن يكون فى يد كليهما. 

الثالثة: أن يكون فى يد ثالث. 

الرابعة: أن لا تكون عليه يد. 

(1) و اتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: عشرةٌ كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهمء 
فسأل بعضهم بعضاً: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا و قال واحد منهم: هو لى» فلمن هو؟ «قال: للذى ادّعاه) .)١١‏ 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 37: ”/1؟/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 09 
[أمَا الصورة الأولى] 


أها القيورة الأولى: فنارة تكرق لكل منيما اليفة على أذ الال نهدو أخرى: تكرن للحدهما دون الخ وعالفة: ل تكو بيه أصلًا. 
فعلى الأوّل: إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بن المال له مع حلفه (1). و أمَا إذا لم يكن منكراً بل ادّععى الجهل بالحال و 
أن المال انتقل إليه من غيره بإرثْ أو نحوه فعندئذٍ يتوجه الحلف إلى مَن كانت بينته أكثر عدداء فإذا 

(1) تدلّ عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى دابَهُ فى 
أيديهما و أقام كل واحد منهما البنة أنها نتجت عنده؛ فأحلفهما على (عليه السلام) فحلف أحدههما و أبى الآخر أن يحلف؛ فقضى بها 
للحالفء فقيل له: فلو لم تكن فى يد واحد منهما و أقاما البتينة؟ فقال: أحلفهما فأتَهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالفء فإن حلفا 
جميعاً جعلتها بينهما نصفين» قيل: فإن كانت فى يد أحدهما و أقاما جميعاً البتنة؟ قال: أقضى بها للحالف الذى هى فى يده؛ .)١١‏ 

ول يناقيها ما ذل غلى أن السة على المدّغى و البمين على المدغى عليه فإنّه لا ندل الاعلى أن المطالب بالفتة هو المدعى له المدكرء 
ولا يدل على عدم حَجتَة ببنته إن كانت. : 
نعم» ينافيها ما رواه إبراهيم بن هاشم؛ عن محمد بن حفصء عن منصورء قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): رجل فى يده شاه فجاء 
رجل فادّعاهاء فأقام البتنة العدول أنّها ولدت عنده؛ و لم يهب و لم يبع» و جاء الذى فى يده بالبينة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده و لم 
يبع» و لم يهبء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل 77: /18٠‏ أبواب كيفية الحكم ب ١١ح‏ ؟. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة» ص: 8٠‏ 


احلها للمتاعىء ولا أقبل من الذى فى يذه ينث لأنُ الدع وجل إثما آمر أن تظلب الشنة من المدغىفإن كانت له ينهو إلا قيمين 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً //ا من اللاب 


الذى هو فى يدهء هكذا أمر الله عرّ و جل» .0١‏ 

إن هذه الروابة و إن كانه واشهنة الدلكلة على الصاح الع ابعدة المدعى وو أن لا آثر نسة اتجكر أصسلهء إلا أنها قسفة ندا و 
غير قابلهُ لمعارضة المعتبرة المتقدّمة» فإنٌ محمّد بن حفص الواقع فى سند هذه الرواية ليس هو محمّد بن حفص العمرى وكيل الناحية 
الذى كان يدور عليه الأأمر. كما توهّمه الأردبيلى فى جامعه 7. فإنّ محمد بن حفص هذا من أصحاب العسكرى (عليه السلام)؛ 
فكيف يمكن أن يروى عنه إبراهيم بن هاشم الذى كان قد لقى الرضا (عليه السلام) و أدرك الجواد (عليه السلام)؟! و كيف يروى 
هو عن منصور الذى هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) و أدركك الكاظم (عليه السلام)؟! فمحمّرد بن حفص الذى هو فى سند 
الرواية رجل آخر مجهول. فالرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها. : 

فتبقى معتبرة إسحاق بن عمار سليمة عن المعارض. و بها يقد إطلاق معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّ أمير 
المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان فى دَابَهُ و كلاهما أقاما البتبنة أنه أنتجهاء فقضى بها للذى فى يده. و قال: لو لم تكن فى 
يده جعلتها بينهما نصفين» 37» فإنّها تقيّد بما إذا حلف ذو اليد. 


.١15 ح‎ ١17 الوسائل 77: 100/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدةٌ و البرهان :١7‏ 7788. 

() الوسائل 77: /18٠‏ أبواب كيفية الحكم ب 17ح ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء» ص: 8١‏ 

حلف حكم بأنّ المال له )١(‏ و إذا تساوت البينتان فى العدد الركيكهنا شين اماك القرعة سلت و الخد المال (1). نعم» إذا صدّق 
المدّعى صاحب اليد فى 

1 000001111111111 

)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتى القوم فيدّعى دارا فى أيديهم و يقيم 
البتنة» و يقيم الذى فى يده الدار البنة أنه ورثها عن أبيه» و لا يدرى كيف كان أمرها «قال (عليه السلام): أكثرهم بِنهُ يستحلف و 
تدفع إليه. و ذكر: أنّ علياً (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون فى بغلة فقامت البينة لهؤلاء أَنّهم أنتجوها على مذودهم و لم يبيعوا و لم 
يهبواء و قامت البنةٌ لهؤلاء بمثل ذلككء فقضى (عليه السلام) بها لأكثرهم بَتِنهُ و استحلفهم» قال: فسألته حينئذٍ فقلت: أ رأيت إن كان 
الذى ادّعى الدار قال: إن أبا هذا الذى هو فيها أخذها بغير ثمنء و لم يقم الذى هو فيها يتن إلاأثةووكياغن أنه وقال: إذا كان الأهر 
هكذا فهى للذى ادّعاها و أقام البتِنة عليها» .)١١‏ : 
(1) تدل عليه معتبرة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان على (عليه السلام) إذا أتاه رجلا.ن 
يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم., أقرع بينهم على أيْهما تصير اليمين إلى أن قال: يجعل الحقّ للذى يصير عليه اليمين إذا 


حلف) (5). 
فإِنَ هذه الرواية تدلٌ على أن فى كل مورد كانت إحدى البينتين تتقدّم على الأخرى بالأكثريّة لا بدّ من الرجوع إلى القرعة فيه إذا 


.١ ح‎ ١١5 الوسائل 77: 769/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 
.5 ح١١ أبواب كيفية الحكم ب‎ /18١ :77 الوسائل‎ )1( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 8١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9/ا من اللاب 


دعواه الجهل بالحالء و لكنّه ادّعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه. أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك. فعندئذٍ إن أقام البينة 
على ذلكك حكم بها له (1) و إِلَا فهو لذى اليد. 

و على الثانى: فإن كانت الببنة للمدّعى حكم بها له (7)» و إن كانت لذى اليد حكم له مع حلفه. و أمّرا الحكم له بدون حلفه ففيه 
إشكالء و الأظهر العدم (*). 


() يذل عليه ذيل صحبحة أ يضير المتقدمة آنفاً. 

(1) لما تقدّم من أن البينة على المدّعى. 

(*) الوجه فى ذلكك: أنّ دليل حيجة انه و إن كان فى نفسه شامًا للمقام إلا أن ما دل من الروايات على أن وظيفة المنكر هى الحلف 
يدل على أن القضاء لا يكون إِلَا بحلف المنكرء فيقةٍد بذلك إطلاق دليل ححيةُ البينة بغير ذلكك. و قد ادّعى الإجماع على أنه لا أثر 
لبن المنكرء و لا بد من إحلافه. 

ف أتامافى صححيحة حتاة بن عفمان» قال« ينما موسى بن عيش فى دارة التى فى المسعلا يشرف على المسعلا إذ رأى با الحسيخ 
موسى (عليه السلام) مقبلًا من المروة على بغلة فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعاً إليه أن يتعلّق بلجامه و يدّعى البغلة فأتاه فتعلق 
باللجام و ادّعى البغلة» فثنى أبو الحسن (عليه السلام) رجله و نزل عنها و قال لغلمانه: «خذوا سرجها و ادفعوا إليه) فقال: و السرج أيضاً 
لى «فقال: كذبتء عندنا البينةُ بأنَّه سرج محمد بن علىء و أمّا البغلة فإنَا اشتريناها منذ قريب و أنت أعلم و ما قلت» .)١١‏ 


.١ الوسائل 77: 191/ أبواب كيفية الحكم ب 78ح‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة»؛ ص: 81 

و على الثالث: كان على ذى اليد الحلف, فإن حلف حكم له؛ و إن نكل و رد الحلف على المدّعى فإن حلف حكم له و إِلّا فالمال 
لذى اليد .)١(‏ 


[و أمَا الصورة الثافية] 


و أنا الضورة العافة: ففييا أبضا قد تكوة لكل منيما التنقوو أعرى تكرن لأحدهما دون الح و ثالقة لااسنة أصلاد 
فعلى الأوّل: إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له (؟). 


فهو أجنبى عن محل الكلام, فإِنّ الإمام (عليه السلام) إِنّما استند إلى البينة فى تكذيب المدّعىء فأين هذا من جواز الاكتفاء بيينة 
المنكر فى مقام الترافع؟! 

)١(‏ لعدَّهُ روايات: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): فى الرجل يدّعى و لا بِنهُ له «قال: يستحلفه. فإن رد اليمين على صاحب 
الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له) .)١١‏ 

و منها: صحيحة جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا اقام المدّعى البتِنهُ فليس عليه يمين» و إن لم يقم ابن فردٌ عليه الذى 
ادعى عليه اليمين فأبا) فلا حقّ له» .)5١‏ 

(؟) الدليل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمةُ «37» فإنّه يظهر من قوله: «فأحلفهما على (عليه السلام»» بضميمة قوله (عليه 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحة 86١‏ من اللاي 


السلام): «فقضى بها 


.١ أبواب كيفية الحكم ب لاح‎ /1١ :717 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 77: 17/ أبواب كيفية الحكم ب /اح 8. 

(") فى ص 29. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة» ص: 86 

و على الثانى: كان المال لمن عنده بِنهُ مع يمينه» و فى جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكالء و الأظهر عدمه .)١(‏ 


للحالف؛ أنه مع حلفهما أو عدم حلفهما جميعاً كانت الدابَه بينهما نصفينء على أن الحكم فى هذه الصورة أى صورة حلفهما معاً أو 
عدم حلفهما كذلك على طبق القاعدة؛ فإنٌ مقتضى اليد هو الاشتراكك. فما لم يثبت الاختصاص بحبجة شرعيَةُ كان مقتضى القاعدة 
هو الاشتراكك. 9 
و قد يتوهّم معارضة هذه المعتبرة بصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله المتقدّمة ١١‏ الدالّةُ على أنّ اليمين إذا تساوت الشهود عدلًا و 
عدداً تتعيين بالقرعة» من دون فرق بين كون المدّعى به فى يد أحدهما أو فى يد كليهما أو لا يد لأحدٍ عليه. 

و لكلنّه يندفع بِأنْ مورد الصحيحة ليس خصوص دعوى المالء فتكون معتبرةً إسحاق أخصٌ منهاء لاختصاصها بدعوى المال. 

نعم» نلتزم بالقرعة فى دعوى المال فى مورد واحد على ما تقدّم. 

)١(‏ وجهه: أن المال إذا كان فى يدهما معاً فمقتضى اليد أَنّه لهما بالاشتراك. و معنى ذلك: أن لكل منهما نصفاً من المالء و لازم 
هذا أن كل هما ملع نن جهة و مكر من جهة أخرىءفإن كانت الأحدهما فيه دون الآثبر فدليل سضنة لقنو إن كاة يفسمل إيلة 
الككر ايشا إلا اذم ل على أن رطف المتكرس التسيى وت يفده لاد بالبينة وتعيد ها قا رك.من سلف أيضا فى الققباءاله 
على ما تقدّم. 


(0) فى ص ١ت.‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة» ص: 80 
و على الثالث: حلفاء فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهماء و كذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاًء و إن حلف أحدهما دون الآخر 


حكم له (0. 


[و أمَا الصورة الثالثة] 
و أما الصورة الثالثة: فإن صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل فى الصورة الأولى و تجرى عليها أحكامها بجميع شقوقها 
مادو إن اعرف ذو ابه بأ الخال لهما سا عرق علبها أحكام الصزرة النائيه اناو إن الى يعرف بان ليما كان شكهاعكم 


الصضورةٌ الرابعة. 


[و أمَا الصورة الرابعة] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1م من اللاب 


وأا الصررة الرابعة فنيها أيفا قدا تكو لكل ننيما هّة على أن البال لدو اشرى تكرة لأعدهما :و خالة لا تكرن ننه أضلاة فل 
الأؤل: إن حلفا جميعاً أو تكلا جميعا كان المال ببنهسا تضقية» و إن خلق أحدهما و تكل الآخر كا المال للخالق :60 


)١(‏ يظهر حكم جميع ذلكك مما تقدّم. 

(؟) فإنُ اعتراف ذى اليد حيْجهُ فتكون يده يد المعترف له. 

]3 المال سيمل وكوة ور لة ما إذا كان فى ودعسامعا. 

(؟) تدلّ على ذلكك فى فرض حلفهما معاً أو حلف أحدهما معتبرة إسحاق ابن عمار المتقدّمق 

و أمّا مع نكول كل منهما فالدليل على التنصيف معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنَ أمير المؤمنين (عليه 
السلام) اختصم إليه رجلان فى دابّهُ و كلاهما أقاما البينة أنه أتتجهاء فقضى بها للذى فى يده. و قال: لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما 
نصفين)» .)١١‏ 


." ح١7 أبواب كيفية الحكم ب‎ /18٠ :77 الوسائل‎ )١( 
88 موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
و على الثالث: فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له (؟)»: و إن حلفا معاً كان المال‎ .)١( و على الثانى: فالمال لمن كانت عنده البِينهُ‎ 


بينهما نصفين (*9)» 


فإنّ هذه المعتبرة تدلّ على التنصيف عند تعارض البتنتين مطلقاًء لكنّا نقدّدها بما إذا لم يحلف أحدهما و حلف الآخر, فإنّه يحكم 
حينئذٍ بكونه للحالف بمقتضى معتبرةً إسحاق المتقدّمة. 

)١(‏ لأنّ كلاً منهما مدّعء فأيّهما أقام البتنة كان المال له. 

(؟) لأنّ القضاء نّم يكون بالحلف فيما إذا لم تكن بين و تدلٌ على ذلكك عدّة روايات: 

منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) اقال: فى كتاب على (عليه السلام): أن نبيَاً من الأنبياء شكا إلى ربّه 
فقال: يا رب» كيف أقضى فيما لم أرَ و لم أشهد؟ قال: فأوحى اللّه إليه أ حكم بينهم بكتابى و أضفهم إلى اسمى فحلّفهم به. و قال: 
هذا لمن لم تقم له بتِنة) .)١١‏ 

(7) لأنْ حكم الحلف حكم البتَنُ مع عدمها. 0 

بقى هنا شىء: و هو أن فى معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجلين ادّعيا 
بغلهُ فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمين» .07١‏ 

و هذه الرواية شادّة و معارضة لجميع الروايات المتقدّمة» و لم نجد عامنًا 


.١ ح١ الوسائل 77: 179/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 

(0) الوسائل 71: 87١؟/‏ أبواب كيفية الحكم ب 17ح .٠١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة» ص: 8١/‏ 

وإخا يونا كدلك العينهما 01 

ثم إن المراد بالبتنة فى هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين» و أمَا شهاده رجل واحد و يمين المدّعى فهى لا 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 8م من اللاي 
تكون بن و إن كانت يثبت بها الحقّ على ما تقدّم (5). 
[مسألة :2٠‏ إذا اذَعى شخص مالا فى يد آخرء و هو يعترف بأنَ المال لغيره] 


( مسأل 20): إذا اّعى شخص مالا فى يد آخرء و هو يعترف بأنّ المال لغيره و ليس له؛ ارتفعت عنه المخاصمة؛ فعندئذٍ إن أقام 
المدّعى البتِنة على أن المال له حكم بها لهء و لكن بكفالة الغير على ما مرّ فى الدعوى على الغائب (©. 


بظاهرهاء فلا مناص من طرحها و رد علمها إلى أهلهاء و لعلّها كانت قضِيَُ فى واقعة خاصّة. 

(1) وذلك لعموم دليل القرعة و عدم الترجيح فى البين» و قاعدة العدل و الإنصاف لم تثبت مطلقاً. 

() و ذلك لأنّ المنصرف إليه من الببنة فى هذه الروايات هو شهادة رجلين عدلين أو شهادةٌ رجل و امرأتين» فلا تشمل شهادةٌ رجل 
واحد و يمين المدّعى. و على ذلك. فلو أقام أحد المتخاصمين البتَنُ و أقام الآخر شاهداً واحداً مع يمينه فلا أثر للثانى» فيحكم على 
طبق البتنةُ مع الحلف أو بدونه على اختلاف موارده. 

(7) فإنَ المدّعى عليه حينئذٍ إِمَا أنّه غائب أو فى حكم الغائب. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة؛ ص: /8 
[مسألة :2١‏ إذا اذَعى شخص مانا على آخر و هو فى يده فعلًا] 


(مسألة :)6١‏ إذا ادذّعى شخص مانا على آخر و هو فى يده فعلاء فإن أقام البينةُ على أنّه كان فى يده سابقاً أو كان ملكا له كذلكك فلا 
أثر لهاء و لا تثبت بها ملكيته فعلًاء بل مقتضى اليد أنّ المال ملكك لصاحب اليد .)١(‏ نعم» للمدّعى أن يطالبه بالحلف (7). و إن أقام 
البتنةُ على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له و سقطت اليد الفعليّةُ عن الاعتبار (). 
نعم, إذا أقام ذو اليد أيضاً الببنة على أنّ المال له فعلّاه حكم له مع يمينه (©). و لو أقرٌ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعى و 
ادّعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه, فإن أقام البتِنة على مدّعاه فهوء و إلا فالقول قول ذى اليد السابقة مع يمينه (2). 


)١(‏ ولا يعارضها استصحاب الملكية. 

(1) لأنّه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدّعى بِئنُ. 

(*) فإِنْ اليد إِنّما تكون أمارة الملكية فيما إذا كانت مجهولة الحالء و أما فيما إذا ثبت ببتنة أَنّها يد أمانة أو إجارة أو غصب فلا أثر 
لها. 

(؟) لما تقدّم من أن بن ذى اليد حجَةُ مع يمينه. 

(0) و ذلك فإنّه بإقراره يكون مدّعياً للانتقال إليه» فعليه إقامة البتنك فإن لم تكن توجه اليمين إلى المقرٌ له. 

وقد يقال بأنْ مصبٌ الدعوى إذا كان هو الملكٍة السابقة فادّعى غير ذى اليد أنّ ما فى يد غيره كان ملكا له سابقاً و اعترف ذو اليد 
بذلك. فإنّ هذا الاعتراف لا يقلب المنكر مدّعياًء و ذلكك لأنّ الملكتّة السابقة لا أثر لها فعلّاء و الاستصحاب لا يكون حيةُ مع اليد 
الفعليف فيحكم بأنّ المال لذى اليد مع يمينه ما لم يقم المدّعى البتينة على أنّ المال له فعلًا. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 89 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طلم من اللاب 


وأمّا إذا كان مصبٌ الدعوى هو انتقال المال من المالكك السابق إلى ذى اليد فادّعى ذو اليد أن المالكك السابق قد ملكه ببيع أو صلح 
أو نحو ذلككء ففى مثل ذلكك يكون صاحب اليد مدّعياً و المالكك السابق منكراً. 

و لكنّ الظاهر أنه لا-فرق بين الصورتين. فَإِنّ الإنقرار بالملكتة السابقة مع دعوى الملكتّة فعلًا لا ينفك عن دعوى الانتقال. و معنى 
ذلكك: أن صاحب اليد يدّعى أن ملكيته إِنُما هى من جهة الانتقال من اعترف بملكيته سابقاً. و عليه» فالملزم بالإثبات و إقامة البيبنة 
نما هو صاحب اليد و هو المدّعى. 

بقى هنا شىء: و هو أنه قد يتوم أن ما ذكرناه منافٍ لما ورد فى ححديث الفدكء فقد روى[] عثمان بن عيسى و حمّاد بن عثمان 
جميعاً فى الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث فدك-: «أَنَ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبى بكر: أ تحكم فينا 
بخلاف حكم الله فى المسلمين؟ قال: لاء قال (عليه السلام): فإن كان فى يد المسلمين شىء يملكونه ادّعيتٌ أنا فيه مَن تسأل البتينة؟ 
قال: إاكك كنت أسأل اببينة على ما تدّعيه على المسلمين» قال:فإذا كان فى بدى شدىء فاذعى فيه المشامون سألى البينة على ما فى 
يدى و قد ملكته فى حياءً رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و بعده و لم تسأل المؤمنين الببنة على ما ادّعوا علي كما سألتنى 
الع اديه عليهم؟ الحديث .0١١‏ م 5 

و لكنّه يندفع أَوَّلا: بأنَ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد ادّعى ملكيته و لم يعترف بانتقاله إليه من رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم»» ولا تنقاب الدعوى ما لم يعترف ذو اليد بالانتقال» و مجرّد العلم بالملكةة السابقة لا أثر له» لعدم حجَبَهُ الاستصحاب مع اليد 
كما مرٌ. 


." الوسائل 77: 97؟/ أبواب كيفية الحكم ب 50 ح‎ )١( 
٠١ مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة» ص:‎ 


وثانا: أن الانقلاب إِنّْما يكون فيما إذا كان طرف الدعوى هو المالكك السابق أو من يقوم مقامه و يدّعى عدم الانتقال» و المقام ليس 
كذلك. فإِنّ المدّعى إِنّما كان هم المسلمون, و من جعلوه وليَاً لهم؛ و على كلا التقديرين فليس هناكك مَن يدّعى عدم الانتقال» غاية 
الأمر أنَهم لم يكونوا يعلمون بذلكك فليس لهم مطالبة البِنةُ من أمير المؤمنين (عليه السلام) مع كون المال فى يده. 

فالنتيجة: أن الرواية أجنببَةُ عن مورد الكلام تماماً. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 7١‏ 


[فصل فى الاختلاف فى العقود] 

اشارة 

فصل فى الاختلاف فى العقود 

[مسألة ؟2: إذا اختلف الزوج و الزوجة فى العقد] 


(مسألة 27): إذا اختلف الزوج و الزوجة فى العقدء بأن ادّعى الزوج الانقطاع» و ادّعت الزوجة الدوام» أو بالعكس. فالظاهر أن القول 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عام من اللاب 


قول مدّعى الانقطاع )١(‏ و على مدّعى الدوام إقامة البتنه على مدّعاه. فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدّعيهء و كذلك الحال 
إذا وقع الاختللاثف بين ورثة الزوج و الزوجة. 


(1) و ذلكك لأنْ الزوجية إِنّما تثبت باعتبار الزوجين و إنشائهماء و القدر المتيمّن إِنّما هو اعتبار الزوجية فيما افا عليه. و أمّا الزائد عليه 
فاعتباره مشكوك فيه فالأصل عدمه. 

وقد يتخيل أن مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجيةٌ الدائمة» فعلى من يدّعى خلاف ذلكك الاثبات بالبينة. 

و لكنّه يندفع أن أصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشكك و بها يحرز عدم الزوجية فى الزائد على المقدار المتّفق عليه. 

ولو توّلنا وقرضنا أن الابخصحايين مار ضان فالأمر أبضاً كذلكك: فإنّ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 77 
[مسألة 27: إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة] 


(مسألة 28#): إذا كبعت الروجية باضتراق كل من الرجل و الفرأق و اأعن شخصض آخر توحتيا له فإن أقام الببنة على ذلك فهوء و إِلَا 
فله إحلاف أيّهما شاء .)١(‏ 


[مسألة عام إذا اذُعى رجل زوجيّة امرأهُ و هى غير معترفة بها] 


(مسألة 6): إذا اّعى رجل زوجدَة امرأة و هى غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال؛ و ادّعى رجل آخر زوجيتها كذلك. و أقام كل 
منهما البتَنة على مدّعاه. حلف أكثرهما عدداً فى الشهود, فإن تساويا أقرع بينهماء فأيّهما أصابته القرعة كان الحلف له ()» و إذا لم 
يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية» لسقوط البتنتين بالتعارض. 


مدّعى الدوام هو الذى يطالب الآخر بشىء ماء فهو المدّعى على ما ذكرناه من أن المدّعى هو الذى يطالب الآخر بشىء. 

نعمء إن قلنا بأنّ تركك ذكر الأجل مطلقاً حال العقد و لو كان عن نسيان أو غفلة مع كون العاقد قاصداً التمبّع يوجب انقلابه دائماً كما 
هو أحد القولين فى المسألة» كان القول عند الاختلاف قول مدّعى الدوام؛ لأنْ الأصل عدم ذكر الأجل فى حال العقد» و على مدّعى 
الانقطاع و ذكر الأجل إثبات ذلكك. 

و لكنّ الصحيح هو عدم الانقلاب» بل يحكم بعدم وقوع العقد مطلقاً لا متعةٌ و لا دواماً. 

و عليه؛ فالصحيح ما ذكرناه من أن مدّعى الدوام هو المدّعى فعليه الإثبات. 

)١(‏ لأنّ كلا منهما منكرء فإذا حلف أحدهما سقطت الدعوىء و إن نكلا معاً رد الحلف إلى المدّعى» فإن لم يحلف سقطت دعواه. 
(؟) قل عله هذه روانات: 
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[مسألة 2: إذا اختلفا فى عقدء فكان الناقل للمال مدّعياً البيع] 


(مسألة 60): إذا اختلفا فى عقدء فكان الناقل للمال مدّعياً البيع» و كان المنقول إليه المال مدّعياً الهبة» فالقول قول مدّعى الهبة و على 
مذعى البيع الإثبات (0).؛ و أنا إذا انعكس الأمر فادّعى الناقل الهبة؛ و ادّعى المنقول إليه البيع» فالقول قول مدذعى البيع» و على مذعى 
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الهبهُ الإثبات (). 
[مسألة 28: إذا ادّعى المالى الإجارة] 


(مسأله 62): إذا ادّعى المالكك الإجارة؛ و ادّعى الآخر العارية» فالقول قول مدّعى العاريةٌ (*)» 

لا :. 
منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان على (عليه السلام) إذا اتاه رجلان يختصمان 
بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين إلى أن قال: ثم يجعل الحقّ للذى يصير عليه اليمين إذا حلف» .)١١‏ 
)١(‏ و ذلك لأنّه يدّعى اشتغال ذَمَةُ المنقول إليه بالثمن» فإن أقام البتنة على ذلكك فهوء و إِلَّا فله إحلاف المنقول إليه. 
هذا إذا لم تكن العين باقية» و كان المنقول إليه ذا رحم. 
و أمَا فى غير ذلكك فله استرجاع المال من دون مرافعة, لأنّ العقد إذا كان بيعاً واقعاً فيما أن المشترى لم يرد الثمن فله خيار الفسخ» و 
إذا كان هبه واقعاً فهى جائزة. 
() و ذلك لأنّه يدّعى زوال ملكتَةُ المنقول إليه برجوعه؛ فإن أقام الببنة على ذلكك فهوء و إِلَا فالمال له مع يمينه. 
(*) لأنّ المالكك يدّعى اشتغال ذمّهُ القابض بالأجرة فعليه الاثبات. 


)١(‏ الوسائل 77: /18١‏ أبواب كيفية الحكم ب 7١ح‏ ذ. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 75 
ولو اتعكسن الأمر كان القول قول السالكك 0 


[مسألة /21: إذا اختلفا فادّعى المالى أن المال التالف كان قرضاً] 


(مسألة 61): إذا اختلفا فادّعى المالكك أن المال التالف كان قرضاً و ادّعى القابض أنه كان وديعة» فالقول قول المالكك مع يمينه (؟): 


و أمًا ما قد يقال من أن القول قول من يدّعى الإجارة لأنّ الأصل فى الأموال هو الضمانء فإن ثبتت دعواه فهوء و إلا لزم اجرهُ المثل» 
فهو لم يثبتء إذ لا دليل على الضمان على الإطلاق, و إِنّما يثبت بأحد أمرين: 

أحدهما: الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه. 

و ثانيهما: بالالتزام به بعقد. 

الأول مفروض العدم فى المقام. و الثانى لم يثبت على الفرض. فالقول قول مدّعى العارية. 

)١(‏ لأنّ الآخر يدّعى على المالكك ملكبةٌ المنفعة و أنّه يستحقٌ عليه إبقاء العين عنده إلى انقضاء المدَّهٌ فعليه الإثبات. 

(؟) تدلٌ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال 
الرجل: كانت عندى وديعة؛ و قال الآخر: إِنّما كانت لى عليك قرضاً «فقال: المال لازم له إِلَا أن يقيم البئنة أنّها كانت وديعة» .)١١‏ 

و معتيرته الثانية عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل قال لرجل: لى عليكك ألف درهم, فقال الرجل: لاء و لكّها وديعة. فقال أبو 
عبد الله (عليه السلام): «القول قول صاحب المال مع يمينه) .07١‏ 
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.١ كتاب الوديعة ب لاح‎ /88 :١9 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 18: 60/ كتاب الرهن ب 18 ح .١‏ 
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وأمًا إذا كان المال موجوداً و كان قيمياً فالقول قول من يدّعى الوديعة .)١(‏ 


[مسألة 24: إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال كان وديعة] 


(مسألة 68): إذا اختلفا فادّعى المالكك أن المال كان وديعة و ادّعى القابض أنه كان رهناًء فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع 


يمينه (5)) 


فإِنّ هذه المعتبرة لا بدّ من حملها على مورد تلف المال» حيث إِنْ الدرهم مثلى» فلو كانت الدراهم موجودة لم يكن أثر يترتّب على 
الدعوى. 

(1) و ذلكك لأنْ من يدّعى القرض حيث إِنّه يدّعى الضمان و اشتغال ذْمَةُ الآخر بالقيمة فعليه الإثبات بإقامة البتينة» و إِنَا فالقول قول من 
يذّعى الوديعةً مع يمينه. 

و أما المعتبرتان المتقدّمتان عن إسحاق بن عمار فهما لا تشملان هذه الصورة؛ لاختصاصهما بضياع المال و تلفه» فلا يمكن التعدّى 
عن موردهما إلى غيره من الموارد. 

نعم» إذا كان المال المفروض مثلتَا فلا أثر للدعوى فى المقام» حيث إِنّه ليس لمدّعى القرض الامتناع عن قبول المال الموجود. 

() تدل على ذلكك معتبرة ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال فى حديث-: «فإن كان الرهن أقل ممما رهن به أو أكثر 
و اختلفا فقال أحدهما: هو رهن و قال الآ-خر: هو وديعة؛ قال (عليه السلام): على صاحب الوديعة البينة» فإن لم يكن يتنه حلف 
صاحب الرهن) .)١١‏ . 
و معتبرة عباد بن صهيبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متاع فى يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه. و الآخر يقول: هو 
رهن, قال: «فقال: 


3 ح‎ ١8 كتاب الرهن ب‎ /١ 0 الوسائل‎ )١( 
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.)١( و إلا فالقول قول المالكك‎ 


القول قول الذى يقول هو أنّهِ رهن إِلَا أن يأتى الذى ادّعى أنّه أودعه بشهود) .)١١‏ 

0ل تخد تمدع الرعم يعض رما اليه ديق امسوم ينا رمك عليه الزن باغو دوه اولي الأرلن يونا لاقن 
يبت ذلكك فيدّعى من بيده المال أنه رهن على دين لم يثبت و لم يعترف به المالكك و يدّعى أنه وديعة» فالقول قول مدّعى الوديعة 
حيث إن لا موضوع للرهن إِلَا فى مورد ثبوت الدين أو ما فى حكمه؛ فمن يدّعيه فعليه الإثبات. 

وعلى ذلك تحمل صحيحة محمّرد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام)» أنه قال فى رجل رهن عند صاحبه رهتاًء فقال الذى عنده 
الرهن: ارتهنته عندى بكذا و كذاء و قال الآخر: إِنْما هو عندكك وديعة «فقال: الببنُ على الذى عنده الرهن أنّه بكذا و كذاء فإن لم يكن 
له بَبِنهُ فعلى الذى له الرهن اليمين» .)"2١‏ 
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فإِن الصحيحة لو لم تكن ظاهرة فى عدم الاعتراف بالدين فلا أقل من الإطلاق فتقتيد بمعتبرة ابن أبى يعفور. 
و تدلّ على ما ذكرناه معتبرة سليمان بن حفص المروزى: أنه كتب إلى أبى الحسن (عليه السلام): فى رجل مات و له ورثةُ فجاء رجل 
فادّعى عليه مالا و أن عنده رهناء فكتب (عليه السلام): «إن كان له على المت مال ولا بِتنهُ له عليه فليأخذ ماله بما فى يده و ليرد 


الباقى على ورثته» و متى أقرٌ بما عنده أخذ به و طولب بالبينة على دعواه و أوفى حمّه بعد اليمين» و متى لم يقم البينةُ و الورثة 


0 ح‎ ١8 كتاب الرهن ب‎ /١ 0 الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١5 كتاب الرهن ب‎ /٠ 0 الوسائل‎ 00 
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[مسألة 24: إذا اتفقا فى الرهن و ادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم] 


(مسألة 68): إذا اتَفقا فى الرهن و ادّعى المرتهن أنّهِ رهن بألف درهم مثلًا و ادّعى الراهن أُنّه رهن بمائة درهم, فالقول قول الراهن مع 


يمينه .)١(‏ 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا اختلفا فى البيع و الإجارة» فاذعى القابض البيع ]| 


( مسألة إذا اختلفا فى البيع و الإجارة» فادّعى القابض البيع» و المالكك الإجارة. فالظاهر أن القول قول مدّعى الإجارة؛ و على 
مدّعى البيع إثبات مدّعاه (1). هذا إذا انُفقافى مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثرء و إلا كان المورد من موارد 
التداعى» فيحكم بالانفساخ مع التحالف (0. 

ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على متهم حمّاء .0١١‏ 

)١(‏ تدل على ذلكك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة عدَّهُ روايات» منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل 
يرهن عند صاحبه رهناً لا ببِنهُ يينهما فيه» فادّعى الذى عنده الرهن أنه بألف» فقال صاحب الرهن: أنّه بمائهُ «قال: البتنهُ على الذى عنده 
الرهن أنّه بألفء و إن لم يكن له بِتِنة فعلى الراهن اليمين» ."١‏ 

(1) لأنّ ملكية المنفعة متّفق عليهاء و مورد التنازع إِنّما هو ملكية العين فلا بدّ لمدّعيها من الإثبات. 

(*) فإنّ ملكيّة المنفعة لمدّعى البيع و إن كانت متّفقاً عليها ِنَا أن ما يملكه مدّعى الإجارة على مدّعى البيع مجهول» فكل منهما يدّعى 
على الآخر شيئاً وهو ينكره؛ فإنّ مدّعى البيع يدّعى ملكيّةُ العين و الآخر ينكرهاء و مدّعى الإجارة يدّعى اجرهُ على مدّعى البيع و هو 


تكرهاء كان ل ينبت شىء من 


.١ الوسائل 602/ كتاب الرهن ب لت‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 (؟) الوسائل 18: 807/ كتاب الرهن ب‎ 
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[ (مسألة :)1/١‏ إذا اختلف البائع و المشترى فى الثمن زيادةٌ و نقيصة] 
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(مسألة :)/١‏ إذا اختلف البائع و المشترى فى الثمن زيادةً و نقيصةً فإن كان المبيع تالفاًء فالقول قول المشترى مع يمينه »)١(‏ و إن كان 
المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه. كما هو المشهور (9). 


الدعويين ببِنة أو حلف حكم بالانفساخ. 

)١(‏ لأنَّ البائع مدّع للزيادة و المشترى ينكرها. 

الاااجل نكي علهالاتسساء فق #تداك ضهن و إذانسي الغالاتك إلى الى دريس فى وطن كلنعاقه ورطز ]نك مدير وق عوقيية 
آخر .)١١‏ : 

و استدلٌ على المشهور بما رواه البزنطى؛ عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يبيع الشىء فيقول المشترى: هو 
بكذا و كذاء بأقل ممما قال البائع «فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشىء قائماً بعينه) .07١‏ 

و الاستدلال بهذه الروايةُ مبنى على أحد أمرين: 

الأول#دغوئ أن البوتطى لا برو ول برسل إلاعن كقة: 

الثانى: دعوى أن الرواية الضعيفةُ تنجبر بعمل المشهور. 

و لكن كلا من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه فى محله. و لكنّه مع ذلكك لاريبعد القول بما ذهب إليه المشهو» فإنّه مضافاً إلى 
التسالم عليه بين الفقهاء يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
و آله وسلم): إذا التاجران صدقا بوركك لهماء فإذا كذبا و خانا لم يباركك لهماء و هما بالخيار ما لم يفترقاء فإن اختلفا فالقول قول 


(0) السرائر ؟: 7381 387. 
(؟) الوسائل 18: 24/ أبواب أحكام العقود ب ١١ح .١‏ 
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[مسألة 7/: إذا اذّعى المشترى على البائع شرطاً] 


(مسألة 077: إذا ادّعى المشترى على البائع شرطاء كتاسيل الثم أو اشتراط الرهن على الدركك أو غير ذلكك, كان القول قول البائع مع 
يمينه »)١(‏ و كذلكك إذا اختلفا فى مقدار الأجل و ادّعى المشترى الزيادة. 


[مسألة 9/!: إذا اختلفا فى مقدار المبيع مع الاثّفاق على مقدار الثمن] 


(مسألة 7): إذا اختلفا فى مقدار المبيع مع الاثفاق على مقدار الثمن, فادّعى المشترى أن المبيع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه ثوب واحدء 
فالقول قول البائع مع يمينه (7)» و إذا اختلفا فى جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعى (©. 


[مسألة !: إذا انَفقا فى الإجارة و اختلفا فى الأجرةُ زيادةً و نقيصة] 


(مسألة ع7): إذا اثفقا فى الإجارة و اختلفا فى الأندرة زيافة م ا فالقول قول مدّعى النقيصة؛ و على مدّعى الزيادة الإثبات» و 
كدلكك الحال فيا إذا كان الأخعلاف فى العين المستاحرة زيادة وتقيضة مع الاتفاق فى الأجرة» أو كان الاختلاف فى المدَّهٌ زيادةً و 


نقيصةً مع الاتتفاق فى العين و مقدار الأجرة (). 
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رب السلعةٌ أو يتتاركا» .)١١‏ 

فإِنّ الظاهر من الرواية أن العين كانت باقيةُ فما لم يفسخ العقد يقدّم قول البائع. 
)١(‏ وذلك لأنّ المشترى مدّع للاشتراط و البائع ينكره. 

() لأنٌ المشترى مدّع فعليه الإثباث و البائع منكر. 

(0) فإن لم تثبت رت أحدهما بيينهُ أو حلف حكم بالانفساخ. 

() الوجه فى جميع ذلك يظهر ممما تقدّم. 


(1) الوسائل 18: 24/ أبواب أحكام العقود ب ١١ح‏ 5. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: /٠١‏ 


[مسألة 8/!: إذا اختلفا فى مال معيّن] 


(مسألة 0): إذا اختلفا فى مالٍ معتّن, فادّعى كل منهما أَنّه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن» فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال 
للمقرّ له. و للآخر إحلاف البائع على ما يأتى؛ سواء أقام كلّ منهما البتنة على مدّعاه أم لم يقيما جميعاً .)١(‏ نعم, إذا أقام غير المقرّ له 
البينة على مدّعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حكم له بالمال (؟)» و على البائع حينئذٍ أن يردّ إلى المقرٌ له ما قبضه منه باعترافه 
(*. و إن لم يعترف البائع أصلَّا فإن أقام أحدهما البينة على مدّعاه حكم له و للآخر إحلاف البائع» فإن حلف سقط حقّه و إن رد 
الحلف إليه فإن نكل سقط حقّه أيضاًء و إن حلف ثبت حقّه فى أخذ الثمن منه (6). و إن أقام كل منهما البتنة على مدّعاهء أو لم يقيما 
جميعاًء توججه الحلف إلى البائع (5)؛ فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقّهماء 


)١(‏ فإنَ اعتراف صاحب المال نافذ ما لم يثبت خلافه؛ فإن لم تكن ببنة على خلافه أو كانت البينتان متعارضتين كان الاعتراف حبجة. 
(9) و ذلكك لأن اليينة تكشف عن أن الإقرار كان إقراراً على مال الغير لا على مال المقة نفسه. 

(*) لنفوذ إقراره عليه. 

(©) و الوجه فى ذلكك: أن كلاً منهما مدّع و صاحب المال مدّعى عليه» فمن عنده البتِنةُ تثبت دعواه؛ و من ليس له بِتِنهُ ينتهى أمره إلى 
دلت ١‏ 

(0) فإنّه المدّعى عليه فيتوجه إليه الحلف إذا لم تكن بِبِنُ أو كانت متعارضة. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة. ص: /١‏ 

و إن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصّة؛ و إن نكل و رد الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين »)١(‏ و 
إن لم يحلفا جميعاً سقط حمّهماء و إن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف. و إن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على 
التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه (؟). 


[مسألة ع/1: إذا ادّعى أحدٌ رقيّهُ الطفل المجهول النسب فى يده حكم بها له] 


(مسألة ©/0): إذا ادّعى أحدٌ رقئة الطفل المجهول النسب فى يده حكم بها له. و إذا ادّعى الحرّيّةُ بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البينة 
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عليها. و كذلكك الحال فى البالغ المملوكك فى يد أحد إذا ادّعى الحرّيّةُ (). 


)١(‏ فإنْه إذا كان لكل منهما بين كان التنصيف بمقتضى تعارض اليبنتين على ما تقدّم؛ و إن لم تكن لهما يبن كان التنصيف من جهة 
الحلفء فَإنّه يقوم مقام البئنة على ما تقدّم .)١١‏ 
(0) قد تقد 7 

م وجهه ش 1 
(؟) هذا هو المشهورء و تدل عليه صحيحة العيص بن القاسم عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن مملوكك ادّعى أنه حرٌ و لم 
بأت بئنة على ذلك» أشتريه؟ قال: «١نعم)‏ ركم . 
وتؤود ذلكك رواية حمزة بن حمرانء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أدخل السوق و أريد أشترى جارية» فتقول: إِنّْى حدة؟ 
فقال: «اشترهاء إِنَّا أن 


(0) فى ص 8ت. 

(0) فى ص هه. 

(؟) الوسائل 18: /1١8٠‏ أبواب بيع الحيوان ب هح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة. ص: 7/ 

نعمء لو ادّعى أحدٌ أنه مملوكك له و ليس بيده؛ و أنكره المدّعى عليه؛ لم تسمع دعوى المدّعى إِلَا بين .)١(‏ 


[مسألة /1/!: إذا تداعى شخصان على طفلء فادّعى أحدهما أنه مملوى له] 


(مسألة 077): إذا تداعى شخصان على طفلء فادّعى أحدهما أنه مملوكك له. و ادّعى الآخر أنه ولده» فإن أقام مدّعى الملكيّة البينهُ على 
ما ادّعاه و لم تكن للآخر بِتنةُ حكم بملكيته له و إن كانت لللآخر بتبنة على أنّه ولده حكم به له» سواء أ كانت للأوّل بِبِنُ أم لم تكن» 
و إن لم تكن لهما بِبِنهُ خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء (5). 


يكون لها بتنهه .01١‏ : ٍ 
)١(‏ تدلٌ على ذلكك صحيحة عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان علي بن أبى طالب (عليه السلام) 
يقول: الناس كلهم أحرار إِلّا من أقرٌ على نفسه بالعبوديّةُ و هو مدركك من عبد أو أمثء و من شهد عليه بالرقٌ صغيراً كان أو كبيراً» «7). 
و تدلّ عليه أيضاً صحيحة حمران الآتية. 

(0) تدل على ذلكك صحيحة حمران بن أعين؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدركك بنت سبع سنين مع رجل و 
امرأة ادّعى الرجل أنّها مملوكة له و ادّعت المرأة أنّها ابنتها «فقال: قد قضى فى هذا على (عليه السلام»» قلت: و ما قضى فى هذا؟ 
«قال: كان يقول: الناس كلهم أحرار إِلَا من أقرّ على نفسه بالرق و هو مدرك. و من أقام بِبنهُ على من ادّعى من عبد أو أمة فإِنّه يدفع 
إليه و يكون له رقًاً» قلت: فما ترى أنت؟ «قال: أرى أن أسأل الذى ادّعى 


)١(‏ الوسائل 18: /١8٠‏ أبواب بيع الحيوان ب هح ”؟. 
(؟) الوسائل 77: 85/ كتاب العتق ب 798 ح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 7/ 
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[مسألة 1/4: لو ادّعى كل من شخصين مانا فى يد الآخرء و أقام كل منهما الببّنة] 


(مسألة 0/8: لو اذعى كلّ من شخصين مانا فى يد الآخر, و أقام كلّ منهما الببنة على أن كلا المالين له حكم بملكيّة كلّ منهما ما فى 


بده 2 يمينله 0( 
[مسألة 1/9: إذا اختلف الزوج و الزوجة فى ملكيّة شىء] 


( مسألة 8 إذا اختلف الزوج و الزوجة فى ملكيّة شىء. فما كان من مختصٌّ ات أحدهما فهو له و على الآدخر الإثبات» و ما كان 
مشتركاً بينهما كأمتعة البيت و أثاثه. فإن علم أو قامت البتنةُ على أن المرأه جاءت بها فهى لهاء و على الزوج إثبات مدعاه من الزيادة» 
فإن أقام البتنهُ على ذلكك فهوء و إِلَّا فله إحلاف الزوجة (5), 


أنّها مملوكة له بِتنةٌ على ما اذعى» فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية إليه» حتى تقيم 
المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرّهُ مثلها فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل» قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنها مملوكة له؟ 
«قال: تخرج من يده. فإن أقامت المرأة البينة على أنّها ابنتها دفعت إليهاء فإن لم يقم الرجل البتبنة على ما ادّعى و لم تقم المرأة البينة 
على ما ادذّعت خلى سبيل الجاريةٌ تذهب حيث شاءث» .)١١‏ 

.)١ يدل على ذلكك ما فى ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقَدّمةٌ‎ )١( 

(0) تدل على ذلكك عَدَّهُ روايات: 9 
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألنى: «هل يقضى ابن أبى ليلل بالقضاء ثم يرجع عنه؟» 
فقلت له: بلغنى أنه قضى فى متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثةُ الحىّ و ورثة الميت 


.4 ح١١ الوسائل 77: 187/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 
.29 فى ص‎ )0( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 5/ 

و إن لم يعلم ذلكك قسّم المال بينهما ))١(‏ 


أو طلقها فاذعاة الرجل و ادّعته المرأة بأربع قضايا «فقال: و ما ذاكك؟ قلت: أمَا أوَلهِنّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعى» كان يجعل 
متاع المرأة الذى لا يصاح للرجل للمرأة» و متاع الرجل الذى لا يكون للمرأة للرجلء و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفين» ثم 
بلغنى: أنّه قال: أنّهما مدّعيان جميعاً فالذى بأيديهما جميعاً يدّعيان جميعاً بيينهما نصفانء ثم قال: الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة 
عليه و هى المدّعية: فالمتاع كله للرجلء إِنَا متاع النساء الذى لا يكون للرجال فهو للمرأة. ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أَنّى شهدته 
لم أروه عنه: ماتت امرأةً منّا و لها زوج و تركت متاعاً فرفعته إليهء فقال: اكتبوا المتاع» فلمًا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال و المرأة 
فقد جعلناه للمرأة نا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لككء فقال (عليه السلام) لى: «فعلى أى شىء هو اليوم؟» فقلت: رجع إلى أن قال 
بقول إبراهيم النخعى أن جعل البيت للرجلء ثم سألته (عليه السلام) عن ذلكك فقلت: ما تقول أنت فيه؟ «فقال: القول الذى أخبرتنى 
أنكك شهدته و إن كان قد رجع عنه) فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ «فقال: أ رأيت إن قامت بِتنهُ إلى كم كانت تحتاج؟) فقلت: شاهدين 
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«فقال: لو سألت من بين لابتيها يعنى: الجبلين» و نحن يومئذٍ بمكة لأخبروكك أنّ الجهاز و المتاع يهدى علائيةٌ من بيت المرأة إلى بيت 
زوجهاء فهى التى جاءث به و هذا المدّعى: فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه الْبئِنةُ) .)١١‏ 

)١1(‏ تدل عليه صحيحة رفاعة النحاس عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا طلق الرجل امرأته و فى بيتها متاع فلها ما يكون للنساء» و 
ما يكون للرجال 


.١ الوسائل 18: 11/ أبواب ميراث الأزواج ب 8ح‎ )١( 
/8 ؟موسوعة. ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
.)١( و كذلكك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما‎ 


[مسألة :8١‏ إذا ماقت المرأةٌ و ادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية] 


(مسألة :6١‏ إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول دعواه (؟)» 


و النساء قشم بينهما. قال: و إذا طلّق الرجل المرأهُ فادّعت أن المتاع لها و ادّعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال و لها ما يكون 
للنساء» و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما» .)١١‏ 

و هذه الرواية و إن كانت مطلقة إلَا أنه لا بدّ من تقبيدها بصحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج» فتحمل على غير موردها. 

)١(‏ تدل عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة «قال: ما كان من 
متاع النساء فهو للمرأة» و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهماء و من استولكِ على شىء منه فهو له) 7). 

و هذه الرواية أيضاً يقت إطلاقها بصحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج المتقدّمة» فتحمل على غير موردها. 

(1) خلافاً للمشهورء فقالوا: إن الأب مدّع ولا بِدّ له من إقامة البئنة. 

وعدن كان :3ك وان عط وير دن عب قا لاه كيت إلى ان ابيرق 


.8 أبواب ميراث الأزواج ب /ح‎ /1١18 :78 الوسائل‎ )١( 
." أبواب ميراث الأزواج ب /ح‎ /1١8 :78 الوسائل‎ )( 
/8 ”موسوعة. ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


يعنى: علىٌ بن محمّد (عليه السلام)-: المرأة تموت فيدّعى أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم, أتقبل دعواه بلا 
تنه أم لا تقبل دعواه بلا بتِنة؟ فكتب إليه: «يجوز بلا بتِنهًا قال: و كتبت إليه: إن ادّعى زوج المرأة المّتة أو أبو زوجها أو أُم زوجها فى 
متاعها و خدمها مثل الذى ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع و الخدمء أ يكون فى ذلكك بمنزلة الأب فى الدعوى؟ فكتب: (لا) .)١١‏ 

و الروايةٌ واضحةٌ الدلالة على قبول دعوى الأب بلا بِبنةُ. 

وقد يقال: إن الرواية تسقط عن الحجَِية لإعراض المشهور عنها. 

و لكا قد ذكرنا فى محله: أن إعراض المشهور لا سقط الرواية عن الحتجبة. 

و ذكر المحمّق فى الشرائع: أن الرواية ضعيفة .07١‏ 
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و لكنّ الأمر ليس كذلك. فإنٌ توم ضعف الرواية إن كان من جهة محمّد بن جعفر الكوفى الأسدى الواقع فى طريق الكلينى فدفعه 
أنّه هو محمّد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدى و هو ثقة» على أنه غير موجود فى طريق الصدوق (قدس سره). و إن كان من جهة 
محمّد بن عيسى الواقع فى طريق الصدوق فالصحيح أنه ثقَهُ و إن توقف فيه ابن الوليد كما ننه عليه غير واحد من علماء الرجال. و إن 
كان من جهة جعفر بن عيسى الواقع فى كلا الطريقين فهو ممدوح مدحاً لا يقل عن التوثيق» على أنه وارد فى أسناد كامل الزيارات. 
فالظاهر أنه لا مانع من العمل بالرواية. 


.١ أبواب كيفية الحكم ب 77ح‎ /19١ :77 الوسائل‎ )١( 

(؟) الشرائع ع: 177. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 1/ 

و أمّا إذا كان المدّعى غيره فعليه الإثبات بالبتينة» و إلا فهى لوارث المرأة مع اليمين .)١(‏ نعم» إذا اعترف الوارث بأنّ المال كان 
للمدّعى و ادّعى أنه وهبه للمرأةٌ المتوفاةً انقلبت الدعوى. فعلى الوارث إثبات ما يدّعيه باليبنة أو استحلاف منكر الهبةُ (؟). 


)١(‏ و ذلك لأنْ الببنه على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه. 
(0) ظهر وجهه مما تقدّم. 
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[فصل فى دعوى المواريث] 

اشارة 

فصل فى دعوى المواريث 

[مسألة :4١‏ إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اثّفقا على تقدّم إسلام أحدهما] 


(مسألة :)8١‏ إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و انَفقَا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب و اختلفا فى الآخر؛ فعلى 
مدّعى التقدّم الإثبات (01) و إِلّا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدّم؛ 


)١(‏ وجه ذلكك: أن استصحاب بقاء كفره إلى زمان موت أبيه يترنّبٍ عليه عدم إرثه منه. و أمَا استصحاب عدم موت أبيه قبل إسلامه 
فلا ينبت به تأخَر موت الأب عن إسلام ابنه ليترتّب عليه إرثه منه. 

ولا يفرق فى ذلك بين ما إذا كان الإسلام و الموت مجهولى التأريخ» أو كان تأريخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا على ما ببناه فى 
محله. و إن كان المعروف أن التركة تكون بينهما نصفين فيما إذا كان تأريخ إسلام الابن معلوماً و كان الاختلاف فى تقدّم موت 
الأب على إسلام ابنه و تأخَره عنه. فإنّهم بنوا على أصالة تأخَر الحادثء فإذا كان إسلام أحدهما فى شهر شعبان مثلًا و كان إسلام 
الآخر فى شهر رمضان و شكك فى أن الأب مات قبل دخول شهر رمضان أو بعده» فقالوا: إن الاستصحاب لا يجرى فى معلوم التأريخ و 
يجرى فى المجهول فيحكم بذلك بتأخَر الموت عن الإسلام. و لكنّا قد ذكرنا فى محله بطلان ذلكك بصورة مفضلة. 
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و أمَا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعى التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به .)١(‏ 
[مسألة 47: لو كان للميّت ولد كافر و وارث مسلم] 


(فسالة 7: لو كان للميّت ولد كافر و وارث مسلم فمات الأب و أسلم الولد و ادّعى الإسلام قبل موت والده و أنكره الوارث 
المسلم» فعلى الولد إثبات تقدّم إسلامه على موت والده؛ فإن لم يثبت لم يرث (2). 


[مسألة 47: إذا كان مال فى يد شخص»ء واذّعى آخر أن المال لمورثه الميّت] 


(مسألة *8): إذا كان مال فى يد شخصء و ادّعى آخر أن المال لمورثه المتتء فإن أقام البينة على ذلكك و أنه الوارث له دفع تمام 
المال له. و إن علم أن له وارثاً غيره دفعت له حص ته و تحّظ على حصّه الغائب و بحث عنه؛ فإن وجد دفعت له و إِلّا عوملت معاملة 
مخحوو [ الدالكه إن كان كير نا او رما لا سكن إبعناك :الماك ا لعو اهرما بمشايلة النبال اقرح يه 0 


[مسألة م إذا كان لامرأةً ولد واحد و ماتت المرأةٌ و ولدهاء و اذعى أخ المرأة] 


(مسألة 8): إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدهاء و ادّعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة» و ادّعى زوجها أن المرأةٌ 
ماتت أُوَلَا ثم ولدهاء فالنزاع بين الأخ و الزوج إِنّما يكون فى نصف مال المرأة و سدس مال الولد (©)) 


)١(‏ و أما إذا اعترف مدّعى التقدّم عدم علم أخيه بإسلامه أو جهل ذلكك فليس له حقّ الإحلاف على شىء. 

(0) يظهر حاله مما تقدّم. 

(9) الوجه فى جميع ذلكك ظاهر. 

(©) بيان ذلكك: أن المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخيها شىء من تركتهاء و إذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إليها 
ثلث مال ولدهاء و ينتقل منها إلى أخيها نصف مالها و نصف ما انتقل إليها من مال ولدها و هو السدس» 
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و أما النصف الآخر من مال المرأة و خمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين» فعندئذٍ إن أقام كل منهما البنهُ على مدّعاه 
حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما »)١(‏ و كذلكك الحال إذا لم تكن بِبِنهُ و قد حلفا معاء و إن أقام أحدهما البتِنةُ دون الآخر فالمال له 
وكذلكك إن كلت عتما نوة الالكرونى إن لك دناسي الولانينهط 00 


[مسألة 48: حكم الحاكم إِنَما يوَثْر فى رفع النزاع و لزوم ترقيب الآثار] 


(مسألة 80): حكم الحاكم إِنْما يوْثّر فى رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراًء و أمَا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلَاء فلو علم 
المدّعى أنّه لا يستحقّ على المدّعى عليه شيئاً و مع ذلكك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرّف فيه (*)؛ بل يجب ردّه إلى مالكه و 
كذلكك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدّعى عليه بغير حقٌ. 


فالتزاع إِنْما هو فى نصف مال المرأة و سدس مال الولد. 
)١(‏ و ذلك لمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمةٌ .)١١‏ 
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(1) يظهر الوجه فى جميع ذلكك مما تقدّم. 

(") فإِنَ حكم الحاكم إِنّما هو لرفع التزاع» و الواقع بحاله» و لا يجوز لأحد أن يتصرف فى مالى أحد إلا بإذنه. 

وفى صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إِنّما أقضى بينكم 
بالبيئنات و الايمان» و بعضكم ألحن بحيجته من بعضء فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنُما قطعت له به قطعةٌ من النار) ١؟0.‏ 


(0) فى ص 29. 

(0) الوسائل 77: 777/ أبواب كيفية الحكم ب 7ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 0١‏ 

كتاب الشهادات 

اشارة 
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[فصل فى شرائط الشهادة] 

اشارة 

فصل فى شرائط الشهادة 

[الأول: البلوغ] 


الأوّل: البلوغ» فلا تقبل شهادة الصبيان .)١(‏ 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال فى غير المميّز منهم» و كذلكك فى المميّز على المشهور شهرة عظيمة» بل لم يعرف الخلاف من أحد؛ و 
تدلٌ على ذلك عدَّهُ روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: فى الصبى يشهد على الشهادة «فقال: إن عقله حين يدرك أنه حقّ 
جازت شهادته) .)١١‏ : 

و منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إِنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم 
صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها) ١‏ و مثلها معتبرته الثانية ”0. 


.١ ح‎ 7١ الوسائل 77: 7/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 
(؟) الوسائل 77: 17"/ كتاب الشهادات ب ١7ح ؟.‎ 
.8 ح‎ 7١ الوسائل 77: 67/ كتاب الشهادات ب‎ )*( 
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نعم» تقبل شهادتهم فى القتل إذا كانت واجدة لشرائطهاء 

و منها: صحيحة محّرد بن حمرانء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبىء قال: «فقال: لاء إلا فى القتل» يؤخذ بأوّل 
كلامه و لا يؤخذ بالثانى» »»١١‏ و قريب منها صحيحةٌ جميل .)3١‏ 

ثم إن هناكك عدَهٌ روايات تدل على قبول شهادة الصبى: 

منها: صحيحة أبى أئيُوب الخرّان قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ «فقال: إذا بلغ عشر سنين» قلت: و يجوز 
أمره؟ قال: «فقال: إن رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) دخل بعائشة و هى بنت عشر سنين» و ليس يدخل بالجارية حتى تكون 
امرأة» فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته) 0. 

و منها: معتبرة عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الصبى و المملوكك «فقال: على قدرها يوم اشهد تجوز 
فى الأمر الدونء و لا تجوز فى الأمر الكبير) «©). 

و منها: معتبرة طلحة بن زيدء عن الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» عن على (عليه السلام) «قال: شهادة 
الصبيان جائزةٌ بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم» «8. 


.7 الوسائل 77: “اع8/ كتاب الشهادات ب ”3 ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 77: “اع8/ كتاب الشهادات ب ”3 ح‎ 
." الوسائل 77: ع/ كتاب الشهادات ب 37 ح‎ )"( 
(؟) الوسائل 77: ع/ كتاب الشهادات ب ”3 ح ه.‎ 
.8 الوسائل 77: هع”/ كتاب الشهادات ب 37 ح‎ )0( 
90 موسوعةء؛ ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


ويؤخد بأوّل كلامهم ))١(‏ 


و لكن شيئاً من ذلكك غير قابل لمعارضة الروايات المتقدّمة: 

أما صحيحة أبى أتوب الخرّاز: فهى ليست رواية عن المعصوم (عليه السلام) فلا حَبِيةُ فيها. على أن الاستدلال بها على جواز شهادة 
الصبى بدخول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بعائشة و هى بنت عشر سنين واضح البطلان. 

و أمَا معتبرة عبيد بن زرارة فهى روايةُ شا مهجورة و مشتملهُ على ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوك فى الكبير» 
فلا بعد فى ورودها مورد التقّة» على أن متنها مجملء فإنّ الكبر و الصغر أمران متضايفان و ليس لهما واقع معلوم؛ فالشىء الواحد كبير 
بالإضافة إلى شىء» و صغير بالإضافة إلى شىء آخر. 

و أمَا معتبرة طلحة بن زيد: فهى تدلّ على جواز شهادة الصبيان بينهم ما لم يتفرّقواء ورلا دلالة فيها على جواز شهادتهم على غيرهم. 
على أنّها لو كانت مطلقة للزم تقييدها بموارد الشهادة على القتل على ما سنبّينه إن شاء الله تعالى. 

(1)غلى التعيور شيرة عظبعة وعدل عله غدّة ووانات: 

منها: صحيحة محمّد بن حمران المتقدّمة. 0 ى 
و منها: صحيحة جميلء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): تجوز شهادة الصبيان؟ «قال: نعم» فى القتل» يؤخذ بأوّل كلامه ولا 


يؤخد بالثانى منه) .)١١‏ 
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و اشتراط بعضهم فى قبول شهادة الصبى بلوغه عشر سنين. 


.١ الوسائل 7؟: 7/ كتاب الشهادات ب 77ح‎ )١( 
98 موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
.)١( و فى قبول شهادتهم فى الجرح إشكال‎ 


ولأ عرف لوج هظاهر إلا أن سدق ذلكه إلن عمشيحة أن أتوبه الكزروالنقدكمة» وقد عرفت أنها لست سح 

و منهم من اشترط فى قبول شهادة الصبيان أن لا يتفرّقواء و استندوا فى ذلكك إلى معتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة. 

و لكنّكك عرفت أن موردها شهادهُ الصبيان فيما بينهم لا مطلقاًء فالظاهر قبول شهادتهم فى القتل مطلقاً. 

و اشترط فى النهاية فى قبول شهادتهم أن يكون إجماعهم على أمر مباح :1١‏ و تبعه على ذلكك جماعة ممّن تأخر عنه. 

ولم يعرف له أى وجه. فإنَ الصبى قد رفع عنه القلم» فلا فرق بين أن يكون اجتماعهم على أمر مباح أم على غيره. 

)١(‏ وجه الإشكال: أن النصوص خاصّه بالقتل؛ فالتعدّى عن موردها إلى غيرها يحتاج إلى دليل» فإن تم الإجماع كما عن الخلاف و 
الانتصار و الغنية 01١‏ فهوء و إِلَا فلا موجب للتعدّى و الظاهر أنّ الإجماع غير تام لمخالفة فخر المحققين فى المسألة صريحاً 01 و عن 
الأردبيلى (رحمه الله) نسبة الخلاف إلى غيره أيضاً «©). 


.77١ :* لاحظ النهاية: 81 و راجع الخلاف‎ )١( 

(؟) الخلاف 2: 71٠١‏ الانتصار: 2١8 0٠08‏ الغنية: 6٠‏ 
(©) الشرائع ©: /171 178. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان ؟1: 5937. 
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[الثانى: العقل] 

الثانى: العقل» فلا عبرة بشهادةً المجنون حال جنونه )١(‏ و قبل حال إفاقته (5). 

[الثالث: الإيمان] 

الثالث: الإيمان» فلا تُقبل شهادة غير المؤمن (). و أما المؤمن فتُقبل شهادته 

و من الغريب ذهاب المحقق (قدس سره) إلى اختصاص قبول شهادة الصبى بالجراح .0١١‏ و ما عن الدروس و الشهيد الثانى فى الروضة 
من اشتراط قبول شهادة الصبى بما إذا لم يبلغ الجرح النفس ."١‏ 

فإِنْ النلصوص خاصّة بالقتل فكيف يمكن دعوى اختصاص قبول شهادة الصبيان بغير ذلكك؟! ثم إن الإجماع لو سلّمت تمامئته فإنّما هو 


فيما إذا بلغ الصبى العشرء و أمّا إذا لم يبلغ العشر فلا إجماع فيه جزماً. 
)١(‏ بلا خلاف فيه بين المسلمين و عليه جرت السيرة العقلائية. 
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(؟) إذا كان واجداً لسائر الشرائط» و ذلكك لإطلاق الأدلّة. 

(*) بلا خلا-ف. بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد. بل فى الجواهر: أن ذلكك لعله من ضرورى المذهب «. فإن تم 
الإجماع فهوء و إِلَّا ففى إطلاق الحكم إشكال. 

إن غير المؤمن إذا كان مقضراً فيما اختاره من المذهب فلا إشكال فى أنّه فاسق أشدّ الفسق و تاركك لأهمٌ الواجبات الإلهيَهُ بغير عذرء 
قاذ يكو خيرا 


(1) الشرائع ©: 178. 

(0) الدروس: 5: 17 الروضةٌ *: .١170‏ 

.١158 :6١ الجواهر‎ )"( 
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و مرضياً و عادلًا كى تقبل شهادته بلى هو مخزى فى دينه. 

ففى معتبرة السكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فتحاش و لا ذى مخزيةٌ فى 
الدين» «5»» و قريب منها روايته الثانية 79). 

و أمّا إذا كان قاصرأء كما إذا كان مستضعفاء فمقتضى إطلاقات عدَّهُ روايات قبول شهادته: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين 
الخصم فى حقوق الناس) .)١١‏ 

ونيا ضمميصة افيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّى و العبد يشهدان على شهادة. ثم يسلم الذمّى و يعتق العبد, أ 
تجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ «قال: نعم» إذا علم منهما بعد ذلكك خير جازت شهادتهما) .)5١‏ 

ثم إن ما ذكرناه من عدم قبول شهادةٌ غير المؤمن إذا لم يكن معذوراً يختصّ بما إذا كان المشهود عليه مؤمناً» و أمَا إذا كان غير مؤمن 
فالظاهر قبول شهادته فى حقّه بقاعدة الإلزام» و لعله على ذلكك كانت سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) فى قضاياه. و من المطمأنٌ به 
أن الإجماع على اعتبار الإيمان فى الشاهد لو تمٌ لا يشمل المقام. 


(؟) الوسائل 17؟: /ا/ا”/ كتاب الشهادات ب ””اح .١‏ 

(؟) الوسائل 51: /78/ كتاب الشهادات ب ”7ح 0. 

8 ح‎ 5١ الوسائل 77: 918/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 1؟: 717/ كتاب الشهادات ب 8" ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 99 

و إن كان مخالفاً فى الفروع »)١(‏ و تقبل شهادة المسلم على غير المسلم, و لا تُقبل شهادة غير المسلم على المسلم (1). نعم» تقبل 
شهادة الذمّى على المسلم فى الوصِيَةُ إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين (")) 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء لإطلاق الأدلَةُ. 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99 من الثلاب 
(0) من دون خلاف و إشكال فى المسألة اقول غليه علة ووابات: 

منها: صحيحة أبى عبيدة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل» ولا تجوز شهادة أهل 
الذدْمَهُ على المسلمين» .)١١‏ 

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: تجوز شهادة المملوكك من أهل القبلهُ على أهل الكتاب» .١‏ 

(*) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب فى الجملة؛ و تدل غلية عَدّةُ رواياث: 

منها: صحيحة أحمد بن عمرء قال: سألته عن قول الله عزّ و جل «ذَّولاا عَدْلٍ نكم أو آخَلانٍ مِنْ يكم ؛ ا وقال: اللذان منكم مسلمان 
و اللذان من غي ركم من أهل الكتاب, فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس. لأنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: 
سوا بهم سنّهُ أهل الكتاب» و ذلكك إذا ماك الكل بأرض غربةٌ فلم يجد مسلمّين يشهدهما فرّجلان من أهل الكتاب» 50". 

و منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى قوله 


.١ الوسائل 7؟: 88"/ كتاب الشهادات ب 78ح‎ )١( 
.” (؟) الوسائل 1؟: /71/ كتاب الشهادات ب 738 ح‎ 
.1١8 :0 المائدة‎ )*( 

(6) الوسائل 7؟: /"9٠‏ كتاب الشهادات ب 5٠‏ ح 5. 
مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ٠٠١‏ 


عزّ و جلّ «أوْ آخَلَانِ مِنْ غَثركم) «فقال: إذا كان الرجل فى أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية 
ن 0 [ْ 

و منها: موتّقة سماعة؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادةٌ أهل الملّمهُء قال: «فقال: لا تجوز إِلَا على أهل ملتهم, فإن لم 
يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة لأنه لا يصلح ذهاب حقٌّ أحدا .7١‏ 

إِنْما الإشكال فى موارد: 

الأول أن جماعة منهم الشهيد (قدس سره) فى المسالكك 0 خصوا الحكم بالوصيَّةٌ بالمال. و أما الوصيَةُ بالولاية المعتر عنها بالوصاية 
فلا تثبت بشهادة غير المسلم, وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن. 

و عن الأردبيلى (قدس سره): أنه يشعر بذلكك بعض الروايات 0©). 

و الصحيح هو أن الحكم يعم الوصاية أيضاًء لإطلاق الأدلّة» و لم نظفر برواية مشعرة بالاختصاص. و لعل الأردبيلى (قدس سره) أراد 
بها مافى بعض الروايات» كمونّقَهُ سماعة؛ من تعليل الحكم بأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد. و لكن من الظاهر أن حقّ الوصاية من 
حقوق الميّتء فلا يصلح ذهابه. 

الثانى: أن المذكور فى كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار كون الشاهد دما بل ادّعى عليه الإجماعء و لم نعرف له وجهاً ظاهراًء فإنَّ 


الإجماع لم يتحمّقء و عنوان الذمّى لم يذكر إِلَا فى روايتين 


.8 ح‎ 7٠١ كتاب الوصاياب‎ /٠١ :١94 الوسائل‎ )١( 
.8 ح‎ 8٠ كتاب الشهادات ب‎ /"4٠ :77 (؟) الوسائل‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من اللاي 


() المسالكك :١8‏ 187. 
(؟) مجمع الفائدةٌ و البرهان 11: 01". 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ٠١١‏ 


إحداهما: صحيحة الحلبى؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل تجوز شهادةٌ أهل الذمّةُ على غير أهل ملتهم؟ «قال: نعم إن لم 
يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم, إن لإيصلح ذهاب حقٌّ أحد ١ .1١‏ 1 

ثانيتهما: رواية حمزةُ بن حمران عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عزّ و جل «ذَّولاا عََدْلٍ منْكم أو آحَلَانٍ مِنْ 
َي كما قال: «فقال: اللذان منكم مسلمان و اللذان من غي ركم من أهل الكتابء فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين 
مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذمتين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما؛ .07١‏ 

و هاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما على اعتبار كون الشاهد ذمَتاً: 

أمَا الأولى: فهى غير واردة فى الشهادة على المسلم فى الوصيّة» و إِنّما وردت فى جواز شهادة الذّى على غير أهل ملتهم و لو فى غير 
الوصية؛ فهى أجنبَية عن محل الكلام؛ و تدلّ بمقتضى إطلاق الجواب على قبول شهادة غير أهل الملَهُ مطلقاً ذمياً كان أم لم يكن إذا 
لم يوجد شاهد من أهل الملُّ على أنّه لا دلالة فيها على الحصرء فإنّ السؤال إِنّما ورد عن حكم أهل اذكه و لا تعرّض فيه لحكم 
غيرهم نفياً أو إثباتاً. 

و أمَا الثانية: فدلالتها على اعتبار كون الشاهد ذمّاً و إن كانت ظاهرة إِلَا أنّها ضعيفة سنداًء فإِنّ حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق و لا 


مدح. فلا تصلح لتقيبد إطلاق الآيهُ المباركة و إطلاق ما ورد فى تفسيرها من أن المراد من غير المسلمين 


.١ ح‎ 5٠ الوسائل 77: 589/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 
.7 ح٠١ كتاب الوصايا ب‎ /١7 :19 (؟) الوسائل‎ 
٠١7 مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة» ص:‎ 


هو أهل الكتاب, بل المجوس أيضاًء فالأقوى عدم اعتبار الذمَيَةُ فى الشاهد. 

الثالث: ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم اختصاص الحكم بما إذا كان المسلم بأرض غربة. و ذهب جماعة إلى الاشتراط» منهم: الشيخ 
(قدس سره) فى المبسوط و ابن الجنيد و أبو الصلاح »01١‏ و هو الصحيح, و تدل على ذلكك صحيحة أحمد بن عمر و صحيحة هشام 
بن الحكم المتقدّمتان المؤيّدتان برواية حمزةٌ بن حمران المتقدّمة. 

و بذلكك يقد إطلاق ما دل على قبول شهادة أهل الكتاب للمسلم فى الوصيّهُ مطلقاًء كصحيح ضريس الكناسىء قال: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) عن شهادهُ أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّلتهم؟ «فقال: لاء إِلَا أن لا يوجد فى تلكك الحال غيرهم 
و إن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى الوصيّة لأنّه لا-.يصلح ذهاب حقٌّ امرئ مسلم و لا تبطل وصييتها 017 و موتق سماعة 
المتقدّم. 

وقد يقال: إِنَ التعليل الوارد فى الصحيحة من أنه لا يصلح ذهاب حقٌّ امرئ مسلم و الوارد فى المونّقهُ من أنّه لا يصلح ذهاب حقٌّ 
أحد يقتضى عموم الحكم و عدم اختصاصه بما إذا كان المسلم بأرض غربة» و ليس من البعيد أن يكون التقييد فى الآ الكريمة و فى 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من اللاي 


الروايات من جهة وروده مورد الغالب» و بذلكك يعم الحكم ما إذا لم يكن الموصى بأرض غربة. 
و لكنّه يندفع بأنّه لا يمكن الأخذ بإطلاق التعليل» و ذلك للجزم بعدم قبول 


)١(‏ المبسوط 8: /21817 حكاه عن ابن الجنيد فى الجواهر :6١‏ 50, الكافى فى الفقه: ع”©. 
(1) الوسائل :١19‏ 09/ كتاب الوصاياا ب ١7ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ٠١‏ 


شهادة غير المسلم على المسلم فى غير الوصية مطلقاًء فالحكم لا يكون دائراً مدار العلدهُ قطعاء فلا موجب درفع اليد عن ظهور الآية 
المباركة و الروايات فى اشتراط قبول الشهادةٌ بما إذا كان الموصى بأرض غربة. 

قال المحقق (قدس سره) فى الشرائع: و لا يشترط كون الموصى فى غربة و باشتراطه رواية مطرحة ."١١‏ 

و هذا من غرائب الكلام» إذ كيف يمكن طرح روايةُ صحيحة قد عمل بها جماعة من الفقهاء و هى موافقة لظاهر الكتاب؟! و مع ذلكك 
فهو أعلم بما قال. 

الرابع: اختلفت كلمات الأصحاب فى قبول شهادة أهل الكتابء فهل يعتبر فيه عدم وجود شاهدين مسلمين عادلين أو يعتبر فيه عدم 
وجود شاهدين مسلمين و إن لم يكونا عادلين؛ أو يعتبر فيه عدم وجود مسلم مطلقاً و إن كان واحداً؟ 

الأظهر هو الأوّلء و الوجه فيه: هو أن أكثر الروايات و إن ادّعى أن إطلاقها يدل على اعتبار عدم وجود مسلم مطلقاًء ولا دليل على 
التقيبد, إِنَا أن الظاهر أنّه لا إطلاق لها من هذه الناحية, فإنّ جملة منها وردت فى مقام تفسير الآية المباركة و بيان المراد من كلمة 
«ينكن) و جملة «أوْ آخَلانِ يواخ كذه و من الظاهر أن المذكور فى الآيهُ المباركة أن شهادة غير المسلمين إِنّما يعتمد عليها عند عدم 
وجود شاهدين عدلين من المسلمين, فلا عبرة بوجود شاهد واحد من المسلمين أو شاهدين غير عادلين منهم. و بعضها الآخر ناظر إلى 
إلغاء اعتبار الإسلام فى الشاهد فى هذا الفرض فحسبء و ليس له نظر إلى كفاية شهادة مسلم واحد أو مسلمين غير عادلين. 


(1) الشرائع ©: 179. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ٠١6‏ 


الخامس: هل يعتبر فى قبول شهادة أهل الكتاب للمسلم فى الوصيَةُ ما يعتبر فى قبول شهادتهم على أهل ملّتهم من الشرائط المعتبرة 
فيه؟ 

الظاهر ذلك,. لأنّ الروايات الدالَةٌ على قبول شهادتهم إِنْما هى ناظرة إلى إلغاء اعتبار الإسلام فى الشاهد فى هذه الصورة فحسبء و 
ليست ناظرةٌ إلى قبول شهادتهم و إن لم يكونوا واجدين لشرائطهاء و تؤيّد ذلكك رواية حمزه بن حمران المتقدّمة. 

السادس: حكى عن التذكرة اعتبار أن يحلف الذمَّئان الشاهدان بالصورة المذكورة فى الآيهُ الكريمة» و هى أن يكون بعد صلا الظهر 
». و فى المسالكك جعل ذلكك أولىء لدلالة الآية عليه و عدم منافاة عمومات النصوص له (7). 

وف أن الآبة لا خدل على طلنهما نظلقا فن الصزرة المذكررقةن الا عدن غك 'ذلكف فى صورة الارعات فعري قاذ دلي عله 
مطلقاً و إن لم يكونا محلا للشبهة و الارتياب. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1١١‏ من اللاب 


السابع: هل تقبل شهادة مسلم واحد عدل مع واحد عدل من أهل الكتاب؟ 
فعن المستند: عدم القبول» بدعوى الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النصّ. و دعوى الأولويَةُ ممنوعة. لعدم العلم بالعلةُ «”. 
و لكن لا يبعد القبول» و ذلكك لعدم احتمال أن تكون شهادة المسلم أقلّ من شهادة الكافر» فالأولويّهُ ثابتة جزماً. 


)١(‏ لم نعثر عليه فى التذكرة بل وجدناه فى التحرير ؟: 7١8‏ (حجرى). 

.187 :١8 المسالكك‎ )0( 

(") المستند 18: #ع. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ٠١8‏ 

وقد تقدّم ذلكك فى كتاب الوصيّة» ولا يبعد قبول شهادة أهل كل مله على ملّتهم .)١(‏ 


0 كما ذهب إليه جماعة؛ منهم: القاضى و ابن إدريس و الشهيد فى المسالكك «5)» بل فى المختلف: نسب ذلكك إلى الأصحاب‎ )١( 
1 .)6« خلافاً للمشهور على ما فى الجواهر‎ 

و تدل على ما ذكرناه موثّقَهُ سماعة, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادةٌ أهل الملة؟ قال: «فقال: لا تجوز إِلَّا على أهل 
ملتهم؛ فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد) «8. 

بل بظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل مِلَهُ على ملَهُ أخرى إذا لم يوجد الشاهد منهم؛ كصحيحة الحلبى و محمد بن مسلم عن 
أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته هل تجوز شهادة أهل مله من غير أهل ملتهم؟ «قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت 
شهادة غيرهم. إِنّه لا يصلح ذهاب حقٌ أحد» لكان 

و صحيحة الحلبى الأخرىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمّهُ على غير أهل ملتهم؟ «قال: نعم إن لم 
يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم. إِنّه لا يصلح ذهاب حقٌّ أحدا .7١‏ 


(') المهذب :: لاذه لاحظ السرائر ؟: ,18٠ 1١9‏ لاحظ المسالكك 5: "7١‏ (حجرى). 
(*) المختلف 8 ©20. 

5 :©١ الجواهر‎ )©( 

(0) الوسائل 77: /8٠‏ كتاب الشهادات ب ٠5ح‏ 8. 

." ح7١ كتاب الوصايا ب‎ /٠١ :١9 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 77: 88/ كتاب الشهادات ب ٠5ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ٠١8‏ 


[الرابع: العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل] 


الرابع: العدالهُ فلا تقبل شهادة غير العادل ))١(‏ 


و لكنّه لا بد من رفع اليد عن إطلاق هاتين الصحيحتين و تقييدهما بمورد الوصيّةُ لموثّقة سماعة. 
(1) بلا خلاف ولا إشكالء بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد منهم. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة ناه| من اللاب 


و تدلّ عليه الآية الكريمة الواردة فى الوصية» قال عزّ و جلّ «... إذلاا حضَّرَ أَحدّكمٌ الْمَوْتٌ حِينَ الْوَصِيَهُ انان دوا عَذْلٍ مِنْكم ...) .01١‏ 
فإِن اعتبار العدالهُ فى الشاهد على الوصِيَةُ المبنى ابرعاهان الرميكة قبل يهان ةلمر الاو شواء لاقي الفملم إذا ل ررس ميك 
يقتضى اعتبارها فى غير الوصيَهُ جزماًء و كيف يمكن الالتزام بعدم ثبوت الوصيةُ بشهادة رجلين غير عدلين و ثبوت الزواج و القتل و 
دعوى المال و ما شاكل ذلكك بشهادتهما؟! و يؤيد هذا اعتبار العدالهٌ فى الآيهُ المباركة فى شاهدى الطلاق. 

و تدل عليه أيضاً عدّهْ من الروايات: 0 
منها: صحيحة عبد الله بن أبى يعفوره قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل_شهادته 
لهم و عليهم؟ «فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان» و يعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها 
النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلككء و الدلاله على ذلكك كله أن يكون ساتراً لجميع 


.1٠١8 :0 المائدة‎ )١( 
٠١17 #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته إلى أن قال: فإذا سل 
عله فى قبياته و محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها فى مصلاه؛ إن ذلكك يجيز شهادته و عدالته بين 
المسلمين» الحديث .)١١‏ 

و يظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر فى ثبوت العدالة. 

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين 
الخصم فى حقوق الناس) (؟). . 

ومنياء معتيرة أبن بصيل عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً» «". 

و منها: صحيحة عبد الله بن سنان, قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهوه؟ قال: «فقال: الظنين و المنّهم» قال: قلت: 
فالفاسق و الخائن؟ «قال: ذلكك يدخل فى الظنين) 60). 

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحيّداج عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة 
المملوك إذا كان عادلا «8. 


.١ ح‎ 5١ الوسائل 77: 941"/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 
8 ح‎ 5١ (؟) الوسائل 77: ع91"/ كتاب الشهادات ب‎ 
.٠١ ح‎ 8١ الوسائل 77: 790/ كتاب الشهادات ب‎ )*( 
.١ ح7٠ (؟) الوسائل 77: 9/7/ كتاب الشهادات ب‎ 
.١ الوسائل 77: هع”/ كتاب الشهادات ب 37 ح‎ )0( 
٠١8 #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحةً عز١١!‏ من اللاي 


و منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان على (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان 
بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أَيهما تصير اليمين» الحديث .)١١‏ 

و منها: معتبرة العلاء بن سيَابة عن أبى عبد الله (عليه السلام): أن أبا جعفر (عليه السلام) قال: «لا تقبل شهادة سابق الحاج, لأنّه قتل 
راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخفٌ بصلاته» قلت: فالمكارى و الجمّ ال و الملداح؟ «فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا 
كانوا صلحاء) .)5١‏ 

و منها: صحيحة محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّى و العبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمّى و يعتق 
العبدء أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ «قال: نعم» إذا علم منهما بعد ذلكك خيراً جازت شهادتهما» 79. 

و منها: معتبرة محتّرد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث-: «أنَ علا (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادةٌ الفاسق إِنَا على 


نفسه) (©6). 


لا 
و منها: صحيحة عمار بن مروان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته «فقال: لا بأس 
بذلكك إذا كان خيراً (0). 


و منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: رد 


)١(‏ الوسائل 77: /18١‏ أبواب كيفية الحكم ب 7١ح‏ ه. 
(؟) الوسائل 77: /8١‏ كتاب الشهادات ب ”اح .١‏ 
(؟) الوسائل 1؟: /71/ كتاب الشهادات ب 8" ح .١‏ 
(©) الوسائل 77: 8/ كتاب الشهادات ب ١5ح‏ /. 
(0) الوسائل 77: 9/ كتاب الشهادات ب ١5ح‏ 5. 
مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: ٠١9‏ 


رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) شهادة السائل الذى يسأل فى كمّه. قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنّه لا يؤمّن على الشهادة» و 
ذلك لأنّه إن اعطى رضى و إن مُنَعَ سخط» .0١١‏ 

فانها قد ل على أن الشاعد لأيد من أن يكرة مأمونا على شياذقه و الفابق غير' مأترى عليها واغين ذلكق. 

بقى هنا شىء: و هو أنه قد يستفاد من بعض الروايات عدم اعتبار العدالة فى الشاهد و نفوذ شهادة المسلم و إن كان فاسقاء كصحيحة 
حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان» و لم يعدل الآخران «فقال: إذا كانوا 
أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيوت اقيم ينيدا و انيه الحدّ على الذى شهدوا عليه إِنّما عليهم أن يشهدوا بما 
أبصروا و علموا و على الوالى أن يجيز شهادتهم إِلَا أن يكونوا معروفين بالفسق» .07١‏ 

ولكن هذه الصحيحة شاذة واخير قائلة لمعارضة الروايات الحتتهورة الخروفة الى تيت جدلة عنياء على أنها تطلقة فطيد بالروايات 
الآنفة الذكر. . 

و بذلكك يظهر الجواب عن معتبرةٌ العلاء بن ستابة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام «قال: لا بأس إذا 


كان لا يعرف بفسق) 279. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١0‏ من اللاي 


.7 الوسائل 77: 587/ كتاب الشهادات ب 70ح‎ )١( 

( الوسائل 77: 91/ كتاب الشهادات ب 5١‏ ح 18. 

(") الوسائل 77: ع891/ كتاب الشهادات ب 5١‏ ح 8. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ٠١١‏ 

ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة .)١(‏ 


[الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به] 
الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به. فلا تقبل شهاده الشريكك فى المال المشتركك (5)؛ 


)١(‏ بلا خلاف» و تدل عليه الإطلاقات المتقدّمة. 

(0) بلا خلاف ظاهر فى المسألة. 

و تدل على ذلك معتبرة سماعة: قال: سألته عمّا يرد من الشهود «قال: المريب و الخصم و الشريكك و دافع مغرم و الأجير و العبد و 
التابع و المبتّهم. كل هؤلاء ترد شهاداتهم) .)١١‏ 

أقول: الظاهر من هذه الرواية أن شهادة الشريكك لا تقبل بما هو شريككء فإِنّ ذلكك هو المنصرف إليه الإطلاق و لا سيّما بقرينة ما 
تقدّمه و ما تأخره مممن ترد شهادته» فلا مانع من قبول شهادة الشريكك فى غير مال الشركة» كما صرّح به فى صحيحة أبان على طريق 
الصدوقء و مرسلته على طريق الشيخ» قال: سُئْل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه «قال: تجوز شهادته إلا 
فى شىء له فيه نصيب» 51). : 
و أمًا ما دل على قبول شهادةٌ الشريكك فى المال المشترك فيه» كصحيحة عبد الرحمنء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثلاثة 


شركاء ادٌعى واحد و شهد اثنان «قال: يجوز) «"). 


.” الوسائل 51: 8/8”/ كتاب الشهادات ب 7"اح‎ )١( 
.5٠ /١0 :* (؟) الوسائل 7؟: ٠/ا5/ كتاب الشهادات ب 77 ح * الفقيه «: 29/8/71 التهذيب 2: 782/ “ااي و الاستبصار‎ 
.5 كتاب الشهادات ب 31 ح‎ /71/٠١ :57 (؟) الوسائل‎ 
١١١ مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة» ص:‎ 
,)5( و لا شهادة السبّد لعبده المأذون‎ »)١( ولاشهاد صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال‎ 
ٍ 0 ' 
نوو لم وك ف الروانة وإ كاات ااعتيرة فدناء )لان فيحنت برو يتترتي وى بطري مح صر هيدا حمق نالفي تعيلد الي قال‎ 
.)١١ سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثهُ شركاء شهد اثنان على واحد «قال: لا تجوز شهادتهما)‎ 
و الراوى عن عبد الرّحمن فى كلتا الروايتين هو أبان فلم تثبت روايته الاولى.‎ 
: فالنتيجة: أن شهادة الشريكك لا مانع من قبولها فى غير مال الشركة و إنّما لا تقبل شهادته فيما.هو شريكك فيه.‎ 
يدل عليه ما دل من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم. منها: صحيحة عبيد الله بن على الحلبى؛ قال: سمل أبو عبد الله‎ )١( 
.١ (عليه السلام) عمًا يردٌ من الشهود «فقال: الظنين و المبّهم و الخصم» الحديث‎ 
(؟) الدليل على ذلك ما تقدّم لأنّ مال العبد للمولى» و كذلكك الحال فيما بعده.‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١+‏ من اللاب 


و تدلّ عليه أيضاً صحيحة محمد بن يحيى؛ قال: كتب محمد بن الحسن يعنى: الصفَار إلى أبى محمد (عليه السلام): هل تقبل شهادة 
الوصى للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» الحديث 379. 


.١ 791 :! الكافى‎ ١ الوسائل 7: 88/ كتاب الشهادات ب 317 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 717: #/ا/ كتاب الشهادات ب ٠“اح‏ ه. 

(؟) الوسائل 77: /”1/١‏ كتاب الشهادات ب 738 ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: ١١7‏ 

ولا شهادة الوصى فيما هو وصى فيه؛ و لا شهادةً من يريد دفع ضرر عن نفسه. كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية »)١(‏ و لا 
شهادةٌ الوكيل أو الوصى بجرح شهود المدّعى على الموكل أو الموصى ()) 


فإنّها ظاهرهُ فى عدم الاعتداد بشهادة الوصىء و إلا فلا حاجة إلى ضمٌ اليمين إلى شهادة رجل آخر. 
خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج١#موسوعة»‏ ص: ١١7‏ 

فالمتحصّل من الرواية: أن شهادة الوصى ساقطة؛ و إِنّما ينبت حقّ المت بشاهد و يمين. 

)١(‏ لأنّ شهادته من شهادة الخصم حقيقة» و مقتضى الصحيحة المتقدّمة عدم قبولهاء و تدلّ عليه أيضاً موثّقَهُ سماعة المتقدّمة. 

(1) لأنْ الوكيل أو الوصى لهما حقٌّ التصرّف فى المال الموصى به و الموكل فيه فهما بشهادتهما يثبتان لأنفسهما حقّاء فيكون ذلك 
من شهادة الخصم التى لا تسمع بمقتضى الصحيحة المذكورة. و بذلكك يظهر الوجه فيما بعده. 

بقى هنا شىء: و هو أن جماعة من الفقهاء منهم المحقّق فى الشرائع ١١‏ قد اعتبروا فى قبول شهادة الشاهد أن لا يكون منّهماً. و رتب 
المحقق عليه عدم قبول شهادة جمله ممّن ذكرناهم. 
و قد استدلوا على ذلكث بعدّة روايات: 9 
منها: صحيحة عبد الله بن سنان» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال: «فقال: الظنين و المنّهم» قال: قلت: 
فالفاسق و الخائن؟ «قال: ذلكك يدخل فى الظنين) .)7١‏ 


.١1"١ الشرائع *: 10 و‎ )١( 
.١ حا"٠ (؟) الوسائل 7؟: #/ا/ كتاب الشهادات ب‎ 
١1١7 مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة» ص:‎ 
ولا شهادة الشريكك لبيع الشقص الذى فيه حقٌّ الشفعة. و أما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم‎ 
و الأقرب هو القبول.‎ :)١1( الاعتداد بشهادتهماء و لكنّه مشكل‎ 
١ 0 
ومنها: صحيحة عبد الله بن على الحلبىء قال: شيل أبو عبد الله (عليه السلام) عمّا يردٌ من الشهود «فقال: الظنين و المتّهم و الخصم»‎ 
.)١١ قال قلت: فالفاسق و الخائن؟ «فقال: هذا يدخل فى الظنين)»‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة /ا١٠‏ من اللاب 


أقول: الظاهر أن المراد بالمتّهم فى هذه الروايات من لم تثبت عدالته و كانت شهادته فى معرض شهادةٌ الزور» فى قبال من كان عفيفاً 
صائناً ثابت العدالة؛ إن ذلكك هو المتفاهم العرفى من لفظ المبّهم. كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن خالد الصيرفى عن أبى 
الحسن الماضى (عليه السلام)» قال: كتبت إليه فى رجل مات و له أمّ ولد وقد جعل لها سييدها شيئاً فى حياته ثم مات. فكتب (عليه 
السلام) «لها ما أثابها به سّدها فى حياته معروف لها ذلككء تقبل على ذلكك شهادةٌ الرجل و المرأة و الخدم غير المتّهمين) .0١‏ 

فإنّه من الظاهر أن المراد من المتّهمين فى هذه الروايةُ هو ما ذكرناه. 

ولو تنرّلنا عن ذلكك فلا أقل من الإجمالء فإنّ من المقطوع به أنه ليس مطلق التهمة لشخص لاحتمال أنه يريد بشهادته إثبات أمر 
يرجع نفعه إليه بوجه يوجب رد شهادته كشهادة المرأة لزوجها و بالعكسء و شهادة الولد لأبيه أو أخيه أو سائر أقاربه و بالعكسء و 
شهادة الصديق لصديقه و نحو ذلكك. 

)١(‏ وجه الإشكال: أن الحكم المزبور و إن كان مشهوراً بل ادّعى عليه 


)١(‏ الوسائل 37: /ا/ كتاب الشهادات ب ١7ح‏ ه. 
(؟) الوسائل 7؟: 28/ كتاب الشهادات ب 75 ح 57. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١١6‏ 


[مسائل] 
[مسألة 7: إذا تببّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم] 


(مسألة 88): إذا تبتيين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم فإن كان ذلكك حادثاً بعد الشهادة لم يضرٌ بالحكم 
(1) و إن علم أنه كان موجوداً من قبل و قد خفى على الحاكم بطل حكمه (). 


الإجماع, إِنَا أن الإجماع لم يثبت» و ناقش فيه السبزوارى (قدس سره) فى الكفاية ,)1١‏ و خحدش فيه المحقق الأردبيلى (قدس سره) 
و قال فى المستند: إِنّهما فى محلهما إِلَّا أن يثبت الإجماع على القدح 30» انتهى. 

و استدلٌ لذلك بأنّ المدّعى و الشاهد حال الحكم واحدء فلا عبرة بشهادته. 

و لكنّه مع ذلك الأظهر هو القبولء فإنّ العبرة إِنّما هى بحال الشهادة لا بحال الحكم؛ و لذلك لو مات الشاهدان قبل الحكم لم تسقط 
شهادتهما و حكم الحاكم استناداً إليهماء بل و كذلكك إذا طرأ الفسق على الشاهدين بعد أداء شهادتهماء و من الظاهر أن الشاهدين 
حين شهادتهما لم يكونا مدّعيين» فلا وجه لسقوط شهادتهما حينئظٍ. 

)١(‏ فإِنْ الحاكم إِنْما استند فى حكمه إلى البَيَنُ» فينفذ حكمه. 

(1) لأنّه يستكشف حيئئذٍ بطلان مستند حكمهه و أنّ الشهادة لم تكن معتبرة شرعاًء و أن الحاكم قد أخطأ فى التطبيق. 


)١(‏ الكفاية: /ا7 (حجرى). 

(5) مجمع الفائدة و البرهان ؟١:‏ 27. 

.8١5 :18 المستند‎ )9( 

مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١١8‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١8‏ من اللاب 


[مسألة 41: لا تمنع العداوةٌ الدينيَةُ عن قبول الشهادة] 


(مسألة لا تمنع العداوة الديتيَة عن قبول الشهادة فتقبل شهادة المسلم على الكافر »)١(‏ و أما العداوة الدنيويّةٌ فهى تمنع عن قبول 
الشهادة» فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم و إن لم توجب الفسق (2). 


13 قل على ذلكة هدش رواباك وو كه ديت جيل منها: 

(0) على المشهور بل ادّعى عليه الإجماع. 

و تدل عليه معتبرة إسماعيل بن مسلم» عن الصادق جعفر بن محمّد؛ عن أبيه. عن آبائه (عليهم السلام) «قال: لا تقبل شهادة ذى شحناء 
أو ذى مخزيةُ فى الدين» .)١١‏ 

و يمكن الاستدلال عليه بموثّقَةُ سماعة؛ قال: سألته عمًا يرد من الشهود «قال: المريب و الخصم» الحديث .7١‏ 

حيث لا يبعد شمول مفهوم الخصم للعدوء كما فسّره به بعضهم. . 

ثم إن محمد بن يعقوب روى بسنده المعتبر عن السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إِنْ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا 
يقبل شهادة فتحاش و لا ذى مخزيةٌ فى الدين) 279. 

ومن هنا قد يتوهّم أذ الزروايية الولى ويس وروا يلاللضد واف كعك نال يلم اناما وواة السكووى كاوق علطا ناوي راي 
«ذى شحناء). 


و لكلنّه يندفع بأنْ رواية الكلينى رواية فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)» 


./7 الوسائل 1؟: 8/ا/ كتاب الشهادات ب #7اح ذه الفقيه *: /1؟/‎ )١( 
." (؟) الوسائل 77: 8/ا/ كتاب الشهادات ب ”الاح‎ 
./ 7/898 :/ الكافى‎ ١ (؟) الوسائل 7: //9*/ كتاب الشهادات ب 97ح‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١١8‏ 
[مسألة 44: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة] 


(مسألة 84 لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة» فتسمع شهادة الأب لولده و على ولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه 
»)١(‏ و أما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف» 


و رواية الصدوق رواية قول الصادق عن آبائه (عليهم السلام)» و لأننا فى بين الروايتين و لا دليل على وحدتهما فالظاهر أن الصادق 
(عليه السلام) نقل تارةً فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)» و اخرى قول آبائه (عليهم السلام)؛ فتصيح كلتا الروايتين. 

ثمٌ نه قد يقال: إن العداوة الدنيوة للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالة؛ فلا حاجة إلى اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالةُ فى الشهادة» و 
كن الصصيم أنها لاسيج والعدالة العاف ]ذقد يمكن يبون العدارة ليب كا يفن الأناة مولاقائل ننه عا يديت لأ بحت أن 
إإأناو نكن لذ رركي ملا باتى عدالوانن كك ارس اشر ذاكده شد هله العدازة سيم بم العدالة. : 
)١(‏ بلا خلا.ف ولا إشكالء و تدل عليه مضافاً إلى الاطلاقات عَدَهُ نصوص خاصٌ 5 منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)؛ قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه. «فقال: تجوز .١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1١9‏ من اللاي 


و مورد هذه النصوص و إن كان الشهادة للقريب لا عليه إِلَا أنه يفهم منها حكم الشهادة عليه بالأولويّةُ القطعية. 
ثم إِنّه نسب إلى الشيخ فى قبول شهادة القريب للقريب اعتبار انضمام شاهد أجنبى إليه «7)» و قد استدل عليه بمعتبرة إسماعيل بن أبى 


زياد السكونى» عن 


." الوسائل 77: 8/ كتاب الشهادات ب 38 ح‎ )١( 
م9٠ النهاية:‎ )9( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١17‏ 

و الأظهر القبول .)١(‏ 


جعفر» عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً و معه شاهد آخر) .0١١‏ 

و لكن من الظاهر أن الرواية فى مقام بيان أنّه لا اعتبار بشهادة الواحدء بل لا بدّ من أن ينضمٌ إليه شاهد آخر. و ليس فيها دلالهُ و لا 
إشعار بِأنّ الشاهد الآخر لا بدّ أن يكون أجنبباء فلا موجب لتقييد المطلقات» فلو شهد أخوان عادلان لأخ لهما أو كان أحد الشاهدين 
أنا المفيوة لفو الكض أن شلك كيادتينا: 

(1) و إن كان المشهور بين الأصحاب عدم القبول» بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد. 

و استدل على ذلك مضافاً إلى الإجماع بأنْ الشهادة على الوالد تكذيبٌ و إيذاءٌ له فيكون بذلك عاقاً. 

وساوزاء الفيدوق هوسلات الدلة تقل شنياءة الر ددعل وتنم اه 

أقول: أمّا الإجماع فهو غير تامٌ) فإنّه قد نسب إلى السبد المرتضى (قدس سره) الخلاف «7» و تردّد فى ذلك العلامةٌ فى التحرير «©)» و 
اختار الشهيد القبول فى الدروس .2١‏ و مال إلى ذلكك بعض المتأخَرين. و مما يوهن دعوى الإجماع أن 


,/84٠١ /588 :* الوسائل 0؟: 64/ كتاب الشهادات ب 78ح د التهذيب‎ )١( 
./١ 7/78 :* (؟) الوسائل 77: 88/ كتاب الشهادات ب 58 ح ف الفقيه‎ 

(*) حكاه فى الجواهر :١‏ 1/8 و راجع الانتصار: 898. 

(؟) التحرير 7؟: 7٠١9‏ (حجرى). 

(0) الدروس 5: 1*9. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١18‏ 


أكثر المتقدّمين كابن الجنيد و ابن أبى عقيل لم يتعرّضوا لهذه المسألة لا نفياً و لا إثباتاً. 

وأمّا دعوى أن الشهادء على الوالد عقوق و تكذيب له فهى واضحة البطلان» إذ لا ملازمة بين الشهاده و التكذيبء إذ قد يكون الوالد 
مشتبهاً و مخطثاً فى اعتقاده فلا تكون الشهادة عليه تكذيباً له على أن تكذيبه إذا كان لإقامة الحقّ فهو إحسان فى حقّه و تفريعٌ لذمته 
فكيف يكون ذلكك عقوقاً؟! و لو صب ذلكك لما جازت الشهاده على الوالده أيضاًء مع أنّه لا خلاف فى جوازها عليها. 

و أمَا مرسلة الصدوق فليست بحيجة مضافاً إلى معارضتها بما يأتى. 


0 
0 7 م وه لا 6 درلا مد اله ات اع ههه 
و يدل على جواز القبول مضافاً إلى الإطلاقات قوله تعالى «كوثُوا قَوَامِينَ بالقسط شَهداءَ لله و لَؤْ عَللا أنفيتكم أو الرالكين و الأَفْربِينَ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحة ١١٠١‏ من اللاب 


.)١١ ...‏ و ما يقال: من أن الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول واضح البطلان. 

و صحيحةٌ داود بن الحصين» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) «يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد» الحديث .)5١‏ 

و توتّرد ذلك رواية على بن سويد عن أبى الحسن (عليه السلام) فى حديث «قال: كتب إلىّ أبى فى رسالته إلى و سألت عن الشهادة 
لهم: فأقم الشهادة لله و لو على نفسكك أو الوالدين و الأقربين فيما بينكك و بينهم؛ فإن خفت على أخيكك ضيماً فلا» 8*9. 


.١08 :© النساء‎ )١( 
." كتاب الشهادات ب 14 ح‎ /"٠ :77 (؟) الوسائل‎ 
.١ الوسائل 77: 18/ كتاب الشهادات ب ”اح‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١1١9‏ 
[مسألة 44: تقبل شهادةٌ الزوج لزوجته و عليها] 


(مسألة 9): تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليهاء و أمَا شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها ))١(‏ 


ثم إِنّه لافرق فى قبول شهادة الولد على الوالدين أن تكون الشهاده بمالٍ أو بقصاص أو حدٌ أو نحو ذلكء لإطلاق الدليل. 

ولا يط تداع بع النالة من المع طن كير لد شعوالاك فى القعلا والبطله اودكا ,أله لا بعرو اأفركوة للستي لعقرية ارالك 
كما لا يقتصٌ به و لا يحدٌ بقذفه. 

و ذلكك لأنْه قياس صرف على أنه مع الفارق» كما هو ظاهر. 

)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان 
معها غيرها» .)١١‏ 

و مونّقةُ سماعة فى حديث قال سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ «قال: نعم و المرأة لزوجها؟ «قال: لاء إلا أن يكون معها غيرها؛ .07١‏ 
أقول: مورد الروايتين شهادة الرجل لامرأته و شهادتها له و أمَا شهادتها عليه و شهادته عليها فيعلم حكمهما بالأولويّهُ كما تقدّم. على 
أن الحكم على طبق العمومات و الإطلاقات» فلا حاجة إلى دليل خاصٌ. 

ثم إن اعتبار الضميمة فى قبول شهادة الزوجة ليس لخصوصية فيهاء و إِنّما هو باعتبار أن شهادة المرأة وحدها لا يثبت بها المشهود به 
حتى مع ضميمة اليمين كما سبق. و على ذلك, فلو شهدت الزوجة على وصيّهُ زوجها لشخص و لم 


.١ الوسائل /1: 828/ كتاب الشهادات ب 78 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل /7: /61/ كتاب الشهادات ب 78 ح ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١١١‏ 

وكذا هل شهادة الدع اعد هدي روجا كدت نيما الفدانةى المضية 11 
(مسألة :)4٠‏ لا تسمع شهادة السائل بالكفّ المتّخذ ذلكك حرفةً له (5). 


يكن معها غيرها يثبت بها الربع» لإطلاق ما دل على ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة فى الوصية. 
(1) بلا خلاسف بينناء خلاقاً لبعض الشافعةٍة. حيث ذهب إلى عدم قبول شهادته إذا كانت بينهما ملاطفة و هدي و العمومات حيجة 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١‏ من اللاب 


عليه» و أمّا احتمال أنْ الشهادة شهادةٌ زور فيدفعه إحراز عدالته. 

(0) من دون خلاف ظاهر فى المسألة. 

و تدل عليه صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام)؛ قال: سألته عن السائل الذى يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ 
«فقال: كان أبى لا يقبل شهادته إذا سأل فى كقّه) .)١١‏ : : 

و معتبرة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: رد رسول الله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) شهادة السائل الذى يسأل فى 
كمّه. قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنّه لا يؤمّن على الشهادة» و ذلك لأنّه إن اعطى رضى و إن مُنع سخط) .5١‏ 

ثم إن المراد من السائل بالكفٌ هو الذى اتخذ ذلك حرفةًٌ له لأنّه المنصرف إليه من هذا اللفظء ولا يعم من دعته الضرورة إلى 
ذلكك أحياناء كما ربّما يستفاد ذلكك من التعليل الوارد فى المعتبرة. 


.١ الوسائل 77: 7/ كتاب الشهادات ب 8”ح‎ )١( 
الوسائل 77: 47/ كتاب الشهادات ب 70ح ؟.‎ )( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: ١7١‏ 
[مسألة 41: إذا تحمّل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت] 


(مسألة :)9١‏ إذا تحمّل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت ))١(‏ 


)١(‏ لأنَّ العبرة إِنّما هى باجتماع الشرائط عند أداء الشهاده دون حال التحمّل على ما تقتضيه الإطلاقات و العمومات؛ مضافاً إلى عدَّهُ 
نصوص خاصة: 

منها: صحيحة محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّى و العبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمّى و يعتق العبدء 
أ تجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ «قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلكك خير جازت شهادتهما) .)١١‏ 

و صحيحته الأخرى عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن نصرانى اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ «قال: نعم» 
هو على موضع شهادته) .)١١‏ 

ومغفرة السكرش عن أ عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اليهودى و النصرانى إذا اشهدوا ثم أسلموا 
جازت شهادتهم) 37. 

و معتبرته الأمخرى عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) (إِنْ شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم 
ينسوهاء و كذلكك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم) .15١‏ 


.١ الوسائل 1؟: /71/ كتاب الشهادات ب 9" ح‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل 71: /78/ كتاب الشهادات ب 4ح‎ 
.0 (؟) الوسائل 71: 778 كتاب الشهادات ب 9" ح‎ 
.,8 الوسائل 51: 74/ كتاب الشهادات ب 9" ح‎ )6( 
١77 مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة» ص:‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١‏ من اثلاب 


و أمّا مافى صحيحة جميلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصرانى اشهدا على شهادة ثم أسلم بعد» أ تجوز شهادته؟ «قال: 
لا دك 

فهى محمولة على التقدّه» لموافقتها لمذهب بعض العائرة؛ على أن فى دلالتها قصوراًء لاحتمال أن يكون المراد أنه لا تجوز شهادته 
السابقة» لا شهادته بعد إسلامه. و على تقدير تسليم المعارضة فالترجيح مع الروايات الاولى؛ لموافقتها للكتاب و السنّة. 

ثم إِنْ الفاسق المعلن بفسقه إذا تاب و اجتمعت فيه شروط قبول الشهادة قبلت شهادته و إن كان تحمّلها حال فسقه. للإطلاقات و 
العمومات و الأولويّة القطعية بالنسبة إلى اليهودى و النصرانى. 

و أمَا الفاسق المستتر بفسقه إذا ردّ الحاكم شهادته بجرح مثلًا ثم تاب و أعاد شهادته ففى قبول شهادته إشكال ينشأ من كونه مورد 
التهمة و حرصه على رفع الشبهة عنه و اهتمامه بإصلاح ظاهره. و لكنّ الظاهر قبول شهادته بعد إحراز عدالته» لعدم الدليل على تقييد 
إطلاق قبول شهادة العادل الثابت بالكتاب و السنّةُ. و قد مر الكلام فى التهمة المانعة من قبول الشهادة و أنّها لا تشمل أمثال ذلكك .)١‏ 
و بذلكك يعلم الحال فى الكافر المستتر بكفره إذا أسلم و كان واجداً لشرائط قبول الشهادة. و كذلكك يظهر حال ما إذا كان فاقداً لسائر 
شروط الشهادةٌ حين التحمّل و كان واجداً لها حين الأداء. 


." الوسائل 51: 7784 كتاب الشهادات ب 9" ح‎ )١( 

(0) فى ص "171. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١77‏ 

و أمَا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردتء و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت (). 


[مسألة 17: تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له] 


(مسألةُ 47): تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له (؟)» و كذلكك الأجير بعد مفارقته لصاحبه (5) و أما شهادته 
لصاحبه قبل مفارقته ففى جوازها إشكالء و الأظهر عدم القبول (6). 


() و ذلك لأنيا شتيادة غير الشهادة الأول و إن اندها فى المشيهوة به» فردٌ الشهادة الا-ولى لا يستلزم رد الشهادة الثاني بعد 
استجماعها لشرائط القبول. . 

(1) بلا خلاف ظاهرء و تدلّ عليه مضافاً إلى العمومات معتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس بشهادة الضيف 
إذا كات عقيفا ضاكاً. قال: و يكره شهاذة الأس لضاهست و لا أتى مياق لكي مولا بأ نه الا بعك نا ره 11 

(*) للعمومات و الإطلاقات و معتبرة أبى بصير المتقدّمة» و صحيحةٌ صفوان عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل أشهد 
أجيره على شهادة ثم فارقه. أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ «قال (عليه السلام): نعم» الحديث .07١‏ 

(©) بيان ذلكك: أنه اختلفت كلمات الأصحاب فى قبول شهادة الأجير لصاحبه. فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدّمين» منهم: 
الشيخ فى النهاية «1. كما أنه نسب القبول إلى المشهور بين المتأخرين. 


." الوسائل 77: 7/ا/ كتاب الشهادات ب 19 ح‎ )١( 
.١ كتاب الشهادات ب 39 ح‎ //١ :77 (؟) الوسائل‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ش١١‏ من اللاب 


(9) النهاية: 0؟”. 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١76‏ 
[مسألة 47: تقبل شهادة المملوى لمولاه و لغيره و على غيره] 


(مسألة *9): تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره ))١(‏ 


و استدلٌ على القبول بالعمومات و خصوص مونّقَةُ أبى بصير المتقدّمة» بناءٌ على إرادهً المعنى المصطلح عليه من الكراهة. 

و استدلٌ على عدم القبول بعدّهْ روايات» عمدتها مونّقةُ سماعة: قال: سألته عمًّا يرد من الشهود «قال: المريب و الخصم و الشريكك و 
دافع مغرم و الأجير» الحديث .0١١‏ بعد تقييدها بما قبل المفارقة لما تقدّم؛ و مونّقة أبى بصير الآنفهُ الذكرء بناءَ على إرادهُ الحرمهُ من 
الكراهة. و حملها على المعنى اللغوى. 

أقول: إن العمومات إِنّما يصمح التميّ كك بها فيما إذا لم يتم الاستدلال بالنصوص الخاصّ ة» فإن تمت دلالتها فلا مجال للرجوع إلى 
العمومات. و لا ريب فى أن مونّقَهُ سماعة ظاهرة فى عدم قبول شهادة الأجير كما أن مونَّقُ أبى بصير ظاهره فى ذلك. فإنّ الكراهة 
بالمعنى المصطلح لا يمكن إرادتها فى المقام؛ إذ لو كانت شهادة الأجير مقبولة لوجبت عليه الشهادة» لما سيأتى من وجوب أداء 
الشهاد عند طلبها عيناً «7»» فكيف يمكن الحكم بكراهتها؟! و حمل الشهادة على الإشهاد خلاف الظاهر جدّاًء بل ينافيه سياق المونّقة 
فحينئذٍ لا مناص من تقييد العمومات و المطلقات بهماء و الالتزام بعدم قبول شهادة الأجير لصاحبه قبل مفارقته. 

(الاسق المضيور شير علبي اذا لحاظة فقا الأ شل كمادق املا عو شار الكيا رامو سه قن السيالكك إل قر 
العامّةُ «2» و عن الشيخ: أنّه 


.” الوسائل 51: /8”/ كتاب الشهادات ب #7اح‎ )١( 

(0) فى ص .١37١‏ 

() فتاوج ابن أبى عقيل (ضمن رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): 187. 
(ع) المسالكك ؟١:‏ 500. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١10‏ 


مذهب عامّتهم :)1١‏ و عن كنز العرفان: أنه مذهب الفقهاء الأربعة .0”١‏ 

و قيل: لا تقبل على الحرٌ المسلم خاصّةُ دون غيره» و هو مختار الإسكافى 39. 

و منشأ الخلاف هو اختلاف الروايات» و هى على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما تدلّ على قبول شهادة العبد مطلقاً: : 

منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوكك 
إذا كان عدلا» «). 

و منها: صحيحته الأخرىء قال: دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبى جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد و يمين «فقال: 
قضى به رسول الله (صلَّى الله عليه و آله و سلم) إلى أن قال: إِنّ علتَاً (عليه السلام) كان قاعداً فى مسجد الكوفة فمرٌ به عبد الله بن 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة عا١ا‏ من اللاب 


قفل التميمى و معه درع طلحة؛ فقال على (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة فقال له عبد الله ابن قفل: اجعل 
مق و دكن نايت كل الللاى رمنيهه :ديار قدا وقد روه شر يتا فقا لان اطي املق اونا ريع طليية الخلاه ار يزه 
اللصبرة فال شروو عاك على ماقف لكوي إلى اذاقالة ندحا قرا ففهد الواندرع طيعة عات غلرلا ررءالبصرة :فال اربع هذا 
مملوك ولا أقضى بشهادة مملوك. قال: فغضب على (عليه السلام) و قال: خذهاء فإنْ هذا قضى بجور ثلاث مرّات إلى أن قال: ثم 
أتيتكك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا؛ 


.571/ :7 حكاه عنه فى الرياض (حجرى)‎ )١( 

(؟) كنز العرفان 7: 07. 

(*) حكاه فى الجواهر .4١ :6١‏ 

(؟) الوسائل 77: هع”/ كتاب الشهادات ب 37 ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة. ص: ١18‏ 


الحديث. و روى محمد بن قيس فى الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قضّه على (عليه السلام) مع شريح و زاد فى آخرها ثم قال: 
إن أول من رد شهادةُ المملوكك رمع» ١‏ خم 

و تؤتّد ذلك رواية بريد عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن المملوكك تجوز شهادته؟ «قال: نعم إِنَ أوّل من ردّ شهادة 
المملوك لفلان» «37» و قريب منها رواية محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) 079. 

الطائفة الثانية: ما ندل على عدم قبول شهادته مطلقاً. 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)» قال: سألته عن شهادة ولد الزنا «فقال: لا و لا عبد «5". 

و منها: معتبرة سماعة: قال: سألته عنما يرد من الشهود «فقال: المريب و الخصم و الشريكك و دافع مغرم و الأجير و العبد) .)١١‏ 

و منها: معتبرة إسماعيل بن أبى زياد» عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: إِنَ شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار 
جازت إذا كبروا ما لم ينسوهاء و كذلكك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم, و العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت 
شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق. و قال على (عليه السلام): و إن أعنق لموضع الشهادة لم تجز شهادته) .07١‏ 


.11 /8# :* الوسائل 7؟: 88؟/ أبواب كيفية الحكم ب 15 ح تن الفقيه‎ )١( 
(؟) الوسائل 77: هع7/ كتاب الشهادات ب 77ح ؟.‎ 

() الوسائل 77: هع7/ كتاب الشهادات ب "7ح ". 

(6) الوسائل 7؟: 2/ا/ كتاب الشهادات ب الاح 8. 

." الوسائل 77: 8/ا/ كتاب الشهادات ب "اح‎ )١( 

(؟) الوسائل 1؟: 79/ كتاب الشهادات ب "7 ح "1. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ١717‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً ١١0‏ من الثلاب 


و منها: صحيحة أبى بصيرء قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: «فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط 
عليه أنّكك إن عجزت رددناك, فإن كان اشترط عليه ذلكك لم تجز شهادته حتى يؤدّى) الحديث .)١١‏ 

أقول: هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأولى بالتباين» و لا شكك فى تقدّم الطائفة الأولى على الثانيةء لموافقتها للكتاب. و موافقةٌ الثانية 
للعائف كما يظهر ذلكك من نفس صحيحة محقد بن قبس أبضا. 8 3 
و أمَا ما فى التفسير المنسوب إلى العسكرى (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: كنا عند رسول الله (صِلى الله عليه و 
آله) وهو يذاكرنا بقوله تعالى ١و‏ اسْتَشْهدُوا شَهِبدَين مِنْ رلكالِكم قال: أحراركم دون عبيدكم) الحديث .)7١‏ 

فهو لعدم ثبوته غير قابل للاستدلال به. 

بقى الكلاسم فى الطائفة الثالشة: و هى ما دلت على اختصاص قبول شهادة العبد بموارد خاضٌّ 4» فهى إن تمت كانت شاهد جمع بين 
الطائفتين المتقدّمتين» و لكنّها لا تتم» و هى عدَّه روايات: 

الأولى: معتبرة ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوكك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ «قال: 
تجوز فى الدين و الشىء اليسير» «"1. 

و هذه الرواية لا دلالة فيها على عدم قبول شهادة العبد للموالى بوجه. فإنّ 


.١15 الوسائل 77: 9/ كتاب الشهادات ب 77ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 77: /88٠‏ كتاب الشهادات ب "7 ح 18» تفسير الإمام العسكرى (عليه السلام): 208/ 0/6 و الآيهُ فى سورة البقرة 7: 
1 

(؟) الوسائل 51: /81”/ كتاب الشهادات ب 37 ح 8,. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١78‏ 


السؤال إِنّما هو عن الشهادة لغير الموالى؛ و لا مفهوم لها أصنًا. و أمّا بالنسبة إلى اختصاص قبول شهادته لغير مواليه بالدين و الشىء 
اليسير فهذا لا قائل به منّاه فلا مناص من حمل الرواية على التقيّةُ. على أن صحيحتى عبد الرحمن بن الحيجاج و محمّد بن قيس قد دلّتا 
صريحاً على قبول شهادة المملوك فى درع_طلحة, بل يظهر منهما أنّ قبول شهادة المملوكك لا يختصٌ بمورد التزاع. 

الثانية: صحيحة جميلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته؟ «فقال: فى القتل وحده) .0١١‏ 

وعدم واعة زعا لامجو عبنياسن الهم لقوها كا#زنافشى الروارة ااال ىسعف ذلكد اذ ميدن ادن على كبرل 
شهادةٌ المملوك بالقتل وحده تخصيصٌ برد نادر و هو مستهجن. 

الثالثة: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: تجوز شهادةٌ المملوكك من أهل القبله على أهل الكتاب. و قال: 
الغد المنل كف الا كجوز شنهاد ه10 

الكو كيدا خرف من الى عفن اليه السلام) «قال: لا تجوز شهادةٌ العبد المسلم على الحرٌ المسلم) «. 

أقول: و هاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة محمد بن مسلم الثالثة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: تجوز شهادة العبد المسلم على 


الحرٌّ المسلم) فده 


.4 الوسائل 77: 8"/ كتاب الشهادات ب 37 ح‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ؟١١‏ من اللاب 


(؟) الوسائل 77: 4/ كتاب الشهادات ب 37 ح .٠١‏ 

() الوسائل 77: 4/ كتاب الشهادات ب 77 ح .١17‏ 

(؟) الوسائل 77: 768/ كتاب الشهادات ب 75 ح 2 التهذيب 2: 9؟/ ع*ايى الاستبصار ": /1١8‏ 68. 
مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١79‏ 

و أمًا شهادته على مولاه ففى قبولها إشكالء و الأظهر القبول .)١(‏ 


و هذه الصحيحة رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوبء و رواها بإسناده عن محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن 
محبوب. و الموجود فى نسخة الفقيه التى عندنا كما ذكره الشيخ 0١١‏ و لكن فى الوسائل أن فى نسخة من الفقيه كلمة: «لا يجوز 
بدل: «يجوزا. 

أقول: المظنون قورّاً أنَ ما ذكره من النسخة فيها تحريفء و على تقدير تسليم اختلاف النسخةُ يكفى فى المعارضة ما رواه الشيخ 
بإسناده عن الحسن بن محبوب؛ أضف إلى ذلكك أن الروايتين معارضتان بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و صحيحةٌ محمّد بن قيس 
المتقدّمتين )»"١‏ اللتين كان موردهما الشهاده على الحرّء فلا مناص من حمل الصحيحتين على التقتة. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنْ ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. و أن ما دل على عدم قبول شهادة العبد محمول على التقيَةُ. و من هنا 
يظهر حال بقيَهُ الأقوال فى المسألة. 

)١(‏ وجه الإشكال: أن كثيراً من الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبول شهادةٌ العبد على مولاه» بل ادّعى عليه الإجماع فى السرائر و الانتصار 
و الغنيةُ «0. و استدلٌ على ذلكك بعل امود 

الأؤل: دعوى الإجماع على ذلك. 

و فيه: أن هذه الدعوى خاطثة فإنّ الإجماع الكاشف عن قول المعصوم 


)١(‏ الفقيه *: 58”/ وع,. 

(0) فى ص ١١١‏ و8؟1. 

(") السرائر ؟: 21378 الغنيةُ ؟: ,©©٠‏ الانتصار: 899. 
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(عليه السلام) غير متحقق جزماً. 

وقد مال الشهيد الثانى (قدس سره) إلى القبول »)١١‏ و نسبه فى الجواهر إلى جماعة من المتأخرين .27١‏ 

الثانى: قياس العبد بالولد» فكما أن شهادة الولد لا تقبل على الوالد» فكذلكك شهادة العبد على سيّده. 

و لكنه يندفع أوََا: بن الحكم فى المقيس عليه غير ثابت كما تقدّم «". 

و ثانيً: بأنه قياس محض و لا نقول به. 

الغالة: اتدلا قبل إقرار الع على تنسة» باضفار آله إقرار على اللي » وال أث يلدت كانث مقوتة على سقدة كان إقرارة أيضاً 
قيرلا 

و فيه: أنّه لا ربط لأحدهما بالآخر أصلاء فإِنّ عدم نفوذ إقراره على نفسه باعتبار أنه إقرار فى حقّ الغير» و دليل حجيةُ الإقرار لا يشمل 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا١١‏ من اللاب 
مثلهء و هذا بخلاف دليل حبَِيَةُ الشهادة, فإِنّه عام و لا مخصّص له و لا مقتد. 

بقى هنا شىء: و هو أنه قد يجمع بين ما دل على قبول شهادة العبد و ما دل على عدم قبولهاء بحمل الطائفة الأولى على غير الشهادة 
على المولى» و حمل الطائفة الثانية على الشهادة على المولى» و نسب هذا الجمع إلى جماعة: منهم الشيخ (قدس سره) «5". 

و غير خفى أن هذا النحو من الجمع هو من أظهر موارد الجمع التبرّعى الذى 


,أ١ه‎ 3١8 ١8 المسالكك‎ )١( 
.07 :6١ (؟) الجواهر‎ 
.119 1١7 فى ص‎ ( 


(©) التهذيب 2: وع7/ ومع 
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[مسألة 4: لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط] 


0 
(مسألة *8): لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط» بلا فرق فى ذلكك بين حقوق الله تعالى و حقوق الناس .)١(‏ 


لا دليل عليه. 

و من الغريب أنه نسب إلى بعضهم الجمع بين الروايات بعكس ذلكك. و لكن لم يعلم قائله. على أنه قد مرّ ما دل على قبول شهادة 
العبد على غير مولاه كما فى صحيحة عبد الرحمن. 

فالنتيجة: أن الأظهر هو قبول_شهادة العبد على مولاه أيضاً. 

)١(‏ أمَا بالنسبة إلى حقوق الله تعالى و منها ما يرجع إلى المصالح العامة ففى الجواهر: أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة القبولء 
بل لم يعرف الخلاءف فى ذلك إِلَما ما يحكلع عن الشيخ فى النهاية التى هى متون أخبارء مع أن المحكى عنه فى المبسوط موافقة 
المشهور .)١١‏ انتهلا. 

نعم» تردّد فى ذلكك المحقق فى الشرائع »)7١‏ و عن الفاضل الاستشكال فيه فى بعض كتبه 079. 

و ما ذكره المشهور هو الصحيح, لإطلاقات الأدلّهُ و عموماتهاء و عدم دليل صالح للتقييد. 

و أمَا بالنسبة إلى حقوق الناس فالمشهور بين الفقهاء عدم قبول شهادة المتبرّع» بل قيل: إِنّه لم يوجد الخلاف فيه؛ و استدل على ذلكك 


بِعدَّهُ روايات نبويّة 


.٠١8 :ع١ الجواهر‎ )١( 

(0) الشرائع 6: ع"١.‏ 

(*) إرشاد الأذهان 7: /18. 
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منها قوله (صلَى الله عليه و آله و سلّم): «ثم يجىء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها؛ .0١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١8‏ من اللاب 


و منها قوله (صلّى الله عليه و آله و سلم): «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يُستشهّد .7١‏ 

و منها قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يُستشهدوا» «". 

بضميمة ما ورد من أنّها تقوم على شرار الخلق 50. 

و استدلٌ على ذلكك أيضاً بأنّ شهادة المتبزع معرض للتهمة, ولا عبرة بشهادة المنّهم. 

أقول: إن تم الإجماع على عدم قبول شهادة المتبرع فهو و لكنّه لا يتمم. وعن ظاهر المحقق الأردبيلى (قدس سره) القبول «2» و نسب 
الميل إلى ذلكك إلى السبزوارى (قدس سره) فى الكفاية «2» و اختاره صاحب المستند صريحاً و نسبه إلى صريح ابن إدريس فى 
السرائر 07. و كيف كان فالإجماع غير محمّق» و المنقول ليس بحتجة. 

رأكا ريات نه امك عضن دان انيه اتوي رانو :قد 


)١(‏ مسند أحمد ©: 78ع. 

(؟) سنن ابن ماجةٌ 7: ١لا‏ 3821 

(؟) دعائم الإسلام ؟: 808/ 1818. 

(6) نوادر الراوندى (ضمن الفصول العشرة): 18» شرح نهج البلاغة 10: *718. 
(0) مجمع الفائدةٌ و البرهان 17: 899. 

(©) الكفاية: 785 (حجرى). 

0 المستند 18: 7328 السرائر ؟: “737 
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ل 5 لا 
روى أنه قال (صلَى الله عليه و آله و سلم): «أ لا أخبركم بخير الشهود؟' قالوا: بللِمه يا رسول الله «قال: أن يشهد الرجل قبل أن 


.)١١ يستشهد)‎ 

و أميا دعوى انجبار النبوّرات الدالّهُ على عدم قبول شهادة المتبرّع بعمل المشهور فممنوعة» إذ لاظَنّ باعتماد المشهور عليهاء إن 
الماذكريرق كنات خرن والساد شيم فى تايل :5 لكق بالا ماع أذ بالتيجار علي أزانئنا كاه فى عيرلا نف الروارة لمعيف بالرحتاد 
المقتهور إلنهاه أكزتاه فى سابد الأصول مضلا ثلا 

و أما الاستدلال بالتهمة فيندفع أُوّلَا: بما تقدّم من أنّ المراد بالمّهم من لم تثبت عدالته. و على ذلكك رثّبنا قبول شهادة الصديق 
للصديق و القريب للقريب و غير ذلك. على أن الشاهد المتبرّع قد لا يكون متّهماًء كما إذا كان المشهود به على خلاف ميل الشاهدء 
أو أنّه كان يتخل أنّه يجب عليه أداء الشهادةٌ قبل السؤال أو لغير ذلكك مما يوجب عدم تطرّق احتمال التهمة فيه. 

فالأقرب حينئذٍ هو قبول شهادة المتبرّع إذا كان عادلًا جامعاً لشرائط الشهادة. 

بقى هنا شىء: و هو أَنّهِ بناءَ على عدم قبول شهادةُ المتبرّع لا تكون شهادته جرحاً له حتى لا تقبل شهادته فى غير ذلكك أيضاًء و عليه 
فلو أعاد شهادته بعد مطالبة الحاكم فالظاهر قبولهاء و لا إجماع فى مثل ذلكك جزماً. 


.189 :٠١ ورد الحديث باختلاف فى الألفاظ كما فى صحيح مسلم ": 11/19/18 سئن البيهقى‎ )١( 
.50 501 :5 (؟) مصباح الأصول‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١9‏ من اللاب 
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[مسألة 10: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً] 


(مسألة 40): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً )١(‏ 


)١(‏ على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد. 

خلافاً للشيخ فى المبسوط على ما نسب إليه ذلكك الشهيد الثانى فى المسالكك و مال هو إليه. 

و استدلٌ على قول المشهور بعدَّهُ روايات: 

غنها امعيرة ألى وإصيره كا لااسالت | يمحس زعلي الساتم ا عن ولد انرا عضر قيادةة؟ برتقا لاو فلع إن السكر ين حنية برضم انها 
تجوز «فقال: اللّهم لا تغفر ذنبه» ما قال لله للحكم ١و‏ إن لَذكد لك وَلِقَؤمك» .0١‏ 

و منها: صحيحةٌ محمّد بن مسلم» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تجوز شهادةٌ ولد الزنا» .07١‏ 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن شهادة ولد الزنا «فقال: لا و لا عبد 00. 

و منها: صحيحة على بن جعفر فى كتابه عن أخيه. قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: لا يجوز شهادته و لا يوْمٌ) .0١١‏ 
ولا يعارضها ما رواه عبد الله بن جعفر» عن عبد الله بن الحسن» عن على بن 


.6# :©" و الآيةُ فى الزخرف‎ ١ حا"١ الوسائل 77: #/ا/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 717: 0/ا/ كتاب الشهادات ب الاح ". 

(؟) الوسائل 717: #/ا/ كتاب الشهادات ب الاح 8. 

.591/19١ ح لكل مسائل على بن جعفر:‎ ”١ الوسائل 7؟: /ا/ا/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 
١78 مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة» ص:‎ 

إلا فى الشىء اليسير على إشكال )١(‏ و تقبل شهادة من لم يثبت 


جعفرء عن أخيه. قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: نعم» تجوز شهادته و لا يوْمٌ) .01١‏ 

فإنّها ضعيفة سنداًء لأنّ عبد الله بن الحسن لم يرد فيه توثيق و لا مدح, و على تقدير تسليم المعارضة فلا بدّ من حملها على التقيّة. 
)١(‏ وجه الإشكال: أن المشهور ذهبوا إلى عدم الفرق فى عدم قبول شهادة ولد الزنا بين الشىء اليسير و غيره» و لكن عن الشيخ فى 
التهاية وايخ. -جمرة قبول شهادته فى الشىء البسير 90: : 

و مستند ذلكك ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن أبان» عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن شهادةٌ ولد الزنا «فقال: لا تجوز إِلَا فى الشىء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً 2 

و ناقش فى ذلك الشهيد الثانى (قدس سره) و غيره باشتراكك عيسى بن عبار اللّه بين الثقة و غير الثقَةُ «؟. 

و لكن الظاهر أن المناقشة فى غير محلّهاء فإِن الثقة إنّما هو عيسى بن عبد الله القمّى الذى ورد فيه بسند صحيح مدحٌ بليغ عن الصادق 
(عليه السلام) «0» و الراوى عنه هو أبان على ما ذكره الشيخ فى رجاله «2)» و روى | عنه أبان فى غير 


.١1١17/1١ /759/ الوسائل ”: 8/”/ كتاب الشهادات ب "اح لاه قرب الاسناد:‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة |١١٠١‏ من اللاي 


(؟) النهاية: 58 الوسيلة: 37 

(" التهذيب 2: ع58/ 1اع. 

(ع) المسالكك :١8‏ 7370. 

(0) رجال الكشى: 201/7897 و .81١‏ 

(©) رجال الطوسى: 08 /١‏ /291. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١78‏ 
كونه ولد زتاو إن ثاله بعضن الألسن (1). 


[مسألة 1: لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلى] 


(سألة عة): لأا مجو ز الشتهادة إذا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلكك (2)) و تتحقق المشاهدة فى مورد الغصب و السرقةٌ و القتل و 
الرضاع و ما شاكل ذلك 
---909099طظغ2 
موردء فيتعتين بذلكك أنّ عيسى بن عبد الله الوارد فى سند هذه الروايةٌ هو القممى الأشعرىء فتكون الروايةٌ معتبرة. 
إنّما الإشكال من جهة أن الشىء اليسير و الكثير ليس لهما واقع محفوظ كما تقدّم »)١١‏ بل هما أمران إضافتان» فالشىء الواحد يسير 
بالإضافهُ إلى شىء و كثير بالإضافة إلى آخرء أو أنه يسير بالإضافة إلى شخص و كثير بالإضافةٌ إلى آخرء أو أنه يسير فى مكان أو 
زمان و كثير فى مكان أو زمان آخر. و على ذلك فلا تبقى للتفصيل فى قبول شهادته فى الشىء اليسير و عدم قبولها فى الشىء الكثير 
فائدة. 
)١(‏ فإنّه إذا كان واجداً لشرائط قبول الشهادة من العدالة و غيرها فإن ثبت بطريق شرعى كالفراش مثلًا أنّه ولد حلال فهو و إن لم 
ةفك فى قزل فاده" السوماضي الاظلقاكةثاة المعفس سواة عدف تسح هده عفد الفكه تنه بالأضل, 

ع اس ص رامغ 0 
(5) بيان ذلكك: أن الشاهد يخبر عن ثيوت المشهود به خارجاًء ولا يجوز الإخبار عن شىء بغير علم» لقوله سبحانه «و لا تَقْفْ لما ليس 
لَك به عِلْمٌ ...) 059 و قوله سبحانه «إِلَا مَنْ شَّهِدَ بِالْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلْمُونَ؛ «8, و غير ذلكك مما دل على 


وأا صن 3 


(") الزخرف *©: 88, 

مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١1/‏ 

و تُقبل فى تلك الموارد شهادة الأصمٌء و يتحمّق السماع فى موارد النسب و الإقرار و الشهاده على الشهادة و المعاملات من العقود و 
الإيقاعات و ما شاكل ذلك. و على هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد. نعم تجوز الشهادة على أنّهِ فى يده 
أو على أنه 


حرمة القول بغير علم» و العالم بثبوت شىء و إن كان يجوز له الإخبار عنه إِلَا أنه لا يكفى فى الشهادة و ترتيب أثرها عليه» و ذلكك 
لأنّ الشهود بمعنى الحضور و منه المشاهدة» و ليس كل عالم شاهداً. و قد استعملت الشهادة بمعنى الحضور فى عدَّةٌ من الآيات: 
منها قوله تعالق ايم اليب و المّطَادَى 03. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اناا من اللاب 


و منها قوله تعالى «و كفاع باللّهِ سّهيداً)* .7١‏ 

وكيات سهان لحنت فاسع أكرا عنن تفهدوة1 يف 

وعقيا اق تسمال ) وال يك نا مِنَ الْمَؤْمِنِينَا ©). 

و منها قوله تعالى (وَ أَشْهدُوا ذَوَى عَذَلِ نكن «©). 

و منها قوله تعالى (يَشْهَدُةُ الْمَقَمَبُونَ» «©. إلى غير ذلكك من الآيات. 


.4 :94 التوبةٌ‎ )١( 

(0) النساء ©: هل 

(© النمل 2737 5" 

(©) النور ©3: 7. 

(©) الطلاق 20: ؟. 

.7١ :8* المطففين‎ )2( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١7/8‏ 


لا 


ول] م 
شهدنا إلا سك م 0١١‏ 


نعم» قد يستعمل لفظ الحراده في إظهار ا كنوه تعالى / 07 
و منها قوله تعالى ١‏ اشَّهِدَ الله 7 0 ل 3 , 
و منها قوله تعالى ١‏ َيمْسكانٍ باللهِ لََطاديا أَحنُ بن هوا وما الي إن إذا ل القايمين؛ إن 5 

9 قوله تعالى الذي يمون زاجم و م يكن هم 1 0 لوه فَعَطادة عدي يع ينات بالل 1 لمن العاولك: و 
الْحامِسةٌ أن َعَنَتَ الله عليه إن كاك ين الكاذبيق. وَجَذُرَوَا عَنْهًا الهذات أن تشهد ربع لات لله لم الاين «©). إلى غير 
ذلكك من الآيات. 

و بما أن حيّتية إخبار المخبر لا تثبت إلا بدليل فما لم يكن إخباره عن حسٌ و عن مشاهدة لا يكون حت لعدم الدليلي. 

و تؤرّد ذلك روايةُ على ؛ بن غياث على رواية محمّد بن يعقوب و على بن غراب على رواية الصدوق عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
«قال: لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك .0١‏ 

وغردلة امدق عن النبى (صلَّى اللّه عليه و آله و سلم) و قد سّئْل عن الشهادة 


,/1 1:17 يوسف‎ )١( 

() آل عمران ”: 18. 

.١٠١ 7 : المائدة‎ )*( 

(©) النور ع7: 8 8, 

(0) الوسائل 7؟: /76١‏ كتاب الشهادات ب 7٠١‏ ح ١‏ الكافى /: 741/ "0 الفقيه : 7©/ 8؟١.‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ١79‏ 
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«قال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع» .)١١‏ 

)١(‏ بيان ذلكك: أن اليد أمارة شرعبَةُ للملكية» فكما أن الشهادة بكون المال فى يد أحد شهادة حسَيْهُ كذلكك الشهادة على أنّه ملكك 
له شرعاً. و الظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه. كما أن الظاهر أنه لا إشكال فى ذلكك أيضاً إذا لم يكن له منازع فيه و لم تكن الشهادة 
شهادة فى مورد الترافع؛ فإنّ الإخبار عن الواقع لا بأس به إذا كان مستنداً إلى أمارة معتبرة شرعيّة. 

و إِنْما الإشكال و الخلاض فى الشهادة على الملكية الواقعدِه مستندة إلى اليد فى مقام الترافع و فصل الخصومة؛ و المشهور عدم 
جوازها. 8 1 
و قد يقال بالجواز» لمعتبرة حفص بن غياث عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا فى يدى رجل يجوز لى 
أن أشهك أنه له؟ «قال: نعم قال الرجل: أشهد أنه فى يده و لا أشهد أَنّهِ له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «أ فيحل الشراء 
منه؟) قال: نعم فقال أبو عبد الله (عليه السلام): افلعله لغيره» فمن أين جاز لكك أن تشتريه و يصير ملكا لكك؟! ثمم تقول بعد الملكك: 
هو لى؛ و تحلف عليهء ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليكك؟!» ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لو لم يجز هذا لم 
يقم للمسلمين سوق) 7١‏ 

و لكنّ الظاهر أن المراد بالشهادة هو جواز الإخبار عن كون شىء لصاحب 


.1"8 :6 ح ”2# الشرائع‎ 3١ الوسائل 77: 67/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 
875/190 :2 التهذيب‎ 47 /8١ :* الفقيه‎ 2١/541 :/ ح 3 الكافى‎ ١8 (؟) الوسائل 51: 197/ أبواب كيفية الحكم ب‎ 
١5١ مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة» ص:‎ 


اليد استناداً إلى يده لا الشهادة فى مقام الترافع» فإنّه لو جازت الشهادهُ بمجرّد كون المال فى يد أحد لم يفرض مورد لا تكون 
لصاحب اليد بِتنة» فلا يكون أثر لإقامة المدّعى البّنة على أن المال له. و هذا ينافى ما تقدّم من أن المدّعى إذا أقام بِتنهُ و لم تكن 
لصاحب اليد بِئنهُ حكم له. 

و يؤكد ما ذكرناه من حمل الرواية على الإخبار لا على الشهادة فى مقام الترافع ذيل المعتبرة» و هو قوله (عليه السلام): «لو لم يجز هذا 
لم يقم للمسلمين سوق» فإنّه ظاهر الدلالة على أن المراد أن يعامل ذو اليد معاملة المالكك عمًا و قولًا. 

ثم إنه قد يناقش فى الرواية أن فى سندها القاسم بن يحيظِا كما فى طريق الكلينى و الشيخ, أو القاسم بن محمّد الأصبهانى كما فى 
طريق الصدوقء و لم يرد فيهما توثيق» ولكنّ الصحيح أن القاسم بن يحيل ثقَهُ لوقوعه فى اسناد كامل الزيارات» فإذن لا وجه 
ثم إِنّهِ قد يتوهّم جواز الشهادةً اعتماداً على الاستصحاب. 8 

و يستدل على ذلك بمعتبرة معاوية بن وهبء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له العبد و الأمة قد عرف ذلكك؛ 
فيقول: أبق غلامى أو أمتى» فيكلفونه القضاء شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب. أ نشهد على هذا إذا كلفناه؟ «قال: نعم) 
0 

فإِنَ هذه الرواية و إن كانت ظاهرة فى أنْها كانت فى مورد الترافع و رفع الأ إلى القافنيء إن انها معاوسة بلارل معدت الأعرى: 
قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون فى داره إلى أن قال: قلت: الرجل يكون له العبد و الأمة» فيقول: أبق غلامى أو 
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أبقت أمتىء فيؤخذ بالبلد» فيكلفه القاضى 


." ح‎ ١7 الوسائل 7؟: /اا/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 
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البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه. أ فنشهد على هذا إذا كلفناه و نحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً؟ «فقال: كلما غاب من يد المرء 
المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنكك لم تشهد بها ول0) 

ولا يضرٌ باعتبارها وقوع إسماعيل بن مرار فى سندهاء فإنّه ثقَهُ على الأظهر. 

و يمكن الجمع بحمل الاولى على الشهادة بمقدار العلم بالمشهود به و حمل الثانية على الشهادة على الزائد بالمقدار المعلوم بقرينة 
صحبحته الثالدة» قال: قلت له: إن ابن أبى ليلل يسألنى الشهادةٌ عن هذه الدار مات فلان و ثركها ميراثاً و أنّه ليس له وارث غير الذى 
شهدنا له «فقال: اشهد بما هو علمكك؛ قلت: إِنّ ابن أبى ليلا يحلفنا الغموس «فقال: احلفء إِنّما هو على علمكك» .)7١‏ 

فإنّها واضحة الدلاله على أن الشهادة لا بد و أن تكون بمقدار العلم. 

و يؤكد ما ذكرناه ما تقدّم من عدم جواز الشهادة استناداً إلى اليد فإنّهِ إذا لم تجز الشهاده بمقتضى اليد لم تجز بمقتضى الاستصحاب 
بطريقٍ أولى. 

بقى هنا شىء: و هو أنه لا مانع من الشهادهُ بمقتضى الاستصحاب إذا لم يكن منازع فى البين كما هو الحال فى اليد. 

و يدل على ذلك التعليل الوارد فى ذيل معتبرة حفص المتقدّمة, الدال على جواز الشهادة فيما يجوز فيه الشراء. 

و صدر معتبرة معاوية بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون فى داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها 
عياله ثم يأتينا هلاكه» و نحن لا ندرى ما أحدث فى داره؛ و لا ندرى ما أحدث له من الولدء 


)١(‏ الوسائل 7؟: “/ كتاب الشهادات ب ١7‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 77: “/ كتاب الشهادات ب ١7‏ ح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١7‏ 
[مسألة /11: لاتجوز الشهادهُ بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤب خطه فيها] 


(مسآلة /3): لاجر الشنيادة بمعسموة ورقة لا بذكره نشدرة رؤية خطه فيها إذا احسمل التزوير فى :الخط )١(‏ أو اسما التروير فين 
الورقة: أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة؛ بل كان بداع آخر (7). و أمَا إذا علم أن خطه كان بداعى الشهادة 


إلَا نا لا نعلم أنه أحدث فى داره شيئاً ولا حدث له ولد ولا تقشم هذه الدار على ورثته الذين ترك فى الدار حتى يشهد شاهدا عدل 
أن هذه الدار دار فلان ابن فلان مات و تركها ميراثاً بين فلان و فلان» أو نشهد على هذا؟ «قال: نعم) الحديث .)١١‏ 

فإنّها واضحة الدلالة على أن المراد من الشهادةٌ فيها هو الإخبار عن الواقع استناداً إلى الاستصحابء و ليس المراد منها الشهادة فى مقام 
ات م اليد آ' : م 5 

)١(‏ تدل على ذلكك مضافا إلى أنه مقتضى الأصل معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
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و آله و سلم): لا تشهد بشهادة لا تذكرهاء فإنّه من شاء كتب كتاباً و نقش خاتماً .05١‏ 

(1) تدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مقتتضى الأصل صحيحة حسن بن سعيد, قال: كتب إليه جعفر بن عيسلِا: جعلت فداككء جاءنى جيران لنا 
بكتاب زعموا أنّهم أشهدونى على ما فيه» و فى الكتاب اسمى بخطى قد عرفته» و لست أذكر الشهادة و قد دعونى إليهاء فأشهد لهم 
على معرفتى أن اسمى فى الكتاب و لست أذكر الشهادة: أو لا تجب الشهادةٌ علي حتى أذكرهاء كان اسمى [ببخطى] 


.7 ح‎ ١7 الوسائل 71: #“"/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 717: 77ا7/ كتاب الشهادات ب 8ح 8. 
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ولم يحتمل التزوير جازت له الشهادة و إن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلًا .)١(‏ 


[مسألة 14: يثبت النسب بالاستفاضة المفيدةٌ للعلم عادةً] 


( مسأل 88): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً (0), و يكفى فيها الاشتهار فى البلد» و تجوز الشهادةٌ به مستندة إليهاء و أمّا 
غير الدسب كالوقف و النكاح و الملكك و غيرها- 


فى الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: «لا تشهد) .)١١‏ 

و أمَا صحيحة عمر بن يزيد» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يشهدنى على شهادة فأعرف خطى و خاتمىء ولا اذكر من 
الباقى قليلًا و لا كثيراًء قال: فقال لى: «إذا كان صاحبكك ثقهُ و معه رجل ثقهُ فاشهد له) ١؟).‏ 

ل ل ل اونا رداك دفي اليه لكريم ...ِنَم يَكونا يلين كَرَجلٌ و امرأتان 
قوق وق ال داء أن تضل ع هد لمك ا مساو ماني وومةه لاط ويا لمتض اد 
خلاتك و لآ إشكال ين الأصحات قديما وعديا. 

(1) فإنّه وإن لم يكن ذاكراً لمضمون الورقة فعا إِلَا أنه عالم بصححته و موافقته للواقع مستنداً إلى حسّه السابق» فلا مانع من الشهادة 
عليه. 

() على المشهور شهرة عظيمة: فإنَّ العلم العادى حبةُ ببناء العقلاء» و عليه جرت سيرتهم فى ترتيب الأثر على النسب و الشهادة على 


ذلك. و يؤيّد هذا بعدَّهُ روايات: 


.7 الوسائل 77: 777/ كتاب الشهادات ب 8ح‎ )١( 
.١ كتاب الشهادات ب 8ح‎ /7١ :77 (؟) الوسائل‎ 
.387 :7 البقرة‎ ”( 
١56 #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
فهى و إن كادت قدت بالاستفاضة () إلا أنه لا شجوز الشهادة اسساداً إليها (9) و إثما تجوز الشتهادة بالامعقاضة.‎ 
م‎ : 
منها: ما رواه يونس بن عبد الرحمن» عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن البئنة إذا أقيمت على الحقٌّ أ‎ 
يحل للقاضى أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ «فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم:‎ 
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الولايات» و المناكح, والمواريث» و الذبائح» والشهادات» الحديث .)١١‏ 

وهنا قولان آخران: 

أحدهما: اعتبار إفادهُ الاستفاضة العلم الوجدانى, و إِلَا فلا أثر لها. 

و فيه: أن العلم العادى حيجة و لا وجه لتقيبدها بما إذا أفادت العلم الوجدانى. 

و ثانيهما: كفايةٌ إفادتها الظْنّ. 

وفيه: أنه لا دليل على ححجيةُ الظْنّ. 

.)١ لما تقدّم من حمَتَةُ العلم العادى ببناء العقلاء و جريان سيرتهم عليها‎ )١( 

(0) لما سبق من اعتبار الشهود و الحس فى جواز الشهادةٌ و نفوذها «: فلا دليل على جوازها مطلقاً. و منه يظهر حال جواز الشهادةٌ 
بالاستفاضة؛ فإنّه شهادة بالحسٌش. 


.19 /9 : و الروايةُ منقولة عن الفقيه‎ ١ الوسائل 77: 7189 أبواب كيفية الحكم ب ؟7 ح‎ )١( 
.187" فى ص‎ )0( 
2 فى عن‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١50‏ 
[مسألة 46: يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال] 


(عمالة 4ة)ء كنت الزناو اللواط و البجق بشهادة أربعة وجال ()وو كت الزنا شاط ة بعيادة غلاقة ويكال وافراتيى أبضا 5و 
كذلكك يثبت بشهادة رجلين و أربع نساءء إِلَا أنه لا يبت بها الرجم, بل يثبت بها الجلد فحسب (): 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. 

(لااصلى المشورواو ندل على ذلكك_عدّة روايات: 

فنها: صحححة الجلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن شهادة النساء فى الرجم «فقال: إذا كان ثلاث رجال و امرأتان» و 
إذا كان رجلان و أريع نسوة لم تجز فى الرجم» 419. 

و منها: صحيحة عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال» ولا يجوز فى 
الرجم شهادهٌ رجلين و أربع نسوة. و يجوز فى ذلكك ثلاثة رجال و امرأتان» الحديث ."1١‏ 

(*) على المشهورء أما ثبوت الجلد فلصحيحة الحلبى الأخرى عن أبى عبد الله (عليه السلام): أَنّه سُئْل عن رجل محصن فجر بامرأة» 
فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان «وجب عليه الرجم, و إن شهد عليه رجلا-ن و أربع نسوةٌ فلا تجوز شهادتهم, و لا يرجم و لكن 
يضرب حد الزانى)» 9). 

و لكن ذهب جماعة منهم: الصدوقان و العلامة فى المختلف "١‏ إلى عدم 


." كتاب الشهادات ب 35 ح‎ /"8١ :77 الوسائل‎ )١( 
.٠١ الوسائل 717: 8/ كتاب الشهادات ب 76 ح‎ )1( 


(5) الوسائل 18: /١7‏ أبواب حد الزناب ٠"”اح .١‏ 
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(©) فتاويا على بن بابويه (رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): 216 المقنع: 607 المختلف 186 577. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١58‏ 
ولايشبت شىء من ذلكك بشهادة رجلين عدلين ))١(‏ 


بوث الحدٌ بذلكك أيضاء للأصل. 

واحتج فى المختلف بأنّه لو ثبت الزنا بشهادتهنٌ لثبت الرجم. 

وفيه: أنه لا وجه للتمسّكك بالأصل مع وجود الدليل فى المسألة. و الملازمة ممنوعة فلا مانع من القول بالتفكيكك إذا دل عليه دليل. 
و أمَا عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة و الصحيحتين المتقدّمتين المصرّحتين بعدم ثبوته بذلكك. 

وعن الشيخ فى الخلاف: ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء .0١١‏ و لا دليل عليه؛ فالمتّبع ما ذكرناه. 

و عن الإسكافى: إلحاق اللواط و السحق بالزنا فى ثبوتهما بشهادة ثلاثةُ رجال و امرأتين» و بشهادة رجلين و أربع نسو .7١‏ 

لكنّه ضعيفء لعدم الدليل عليه؛ و لما يأتى من عدم قبول شهادة النساء فى الحدود 370. 

)١(‏ أمَا بالإضافة إلى الزنا فلا إشكال و لا خلاف؛ و تدل على ذلك عدَّهُ نصوص: 

متها حيط الحلى عن أبن غبت الله (عليه السلام) «قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل و يخرج) .5١‏ 


.501١ :2 الخلاف‎ )١( 

.617٠ 8 حكاه فى المختلف‎ )١( 

() فى ص 9؟1. 

(©) الوسائل 18: 3/ أبواب حد الزناب ١١ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١7‏ 


و منها: صحيحة محمّاد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل و لا امرأة حتى 
يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج» الحديث .)0١١‏ 

و أمّْا اللواط و السحق فقد ألحقهما الأصحاب من دون خلا-ف بالزنا. و الظاهر أن المسألة متسالم عليهاء فقد ادّعى الإجماع فى 
كلماتهم, و قال الشهيد (قدس سره) فى المسالكك: فى معناه الزنا اللواط و السحق عندنا ١؟).‏ 

أقول: اودوعي اكرات لحري اللاتى أن اقاجكة م يليم انتشيئوا هئ تع يتكو إل شهذوا نيتو فى 
ابوت حَتى يتوَفَامُنٌ الْمَوْتثٌ أو يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِينًاا ' «و الذان يَأ أنه ينك فَآدُومُلطا» الآية ١‏ «")» على ما بتّناه مفضّلا فى البيان (©). 

و ملخصه: أن المراد من الفاحشة فيها لو لم تكن خصوص المساحقة فلا أقل من أنْها تعمّها. و على هذا فلا تث فيكت المسنافقة إنا بأريعة 
شهداء. هذا من ناحية. 

و من ناحية اخرى: أن المراد من الآية الثانية هو اللواط» و حيث إِنّه لم يذكر فيها طريق ثبوته فيعلم من ذلكك أن طريق ثبوته هو الطريق 
المذكور فى الآيهُ الكريمة المتقدّمة و هو أربعةُ شهداء. 

هذاء و يمكن الاستدلال عليه بما ورد فى الزنا من أن الإقرار شهادة» فكما 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /الاا من اللاب 


.١١ الوسائل 18: /91/ أبواب حد الزناب 15 ح‎ )١( 

(؟) المسالكك 15: عع5,. 

(") النساء ع: هل 18. 

(ع) البيان: "١4‏ 11" 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١58‏ 

وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدّء كالسرقة و شرب الخمر و نحوهما .)١(‏ ولا يثبت شىء من ذلكك بشهادهُ عدل و 


امرأتين و لا بشاهد و يمينء و لا بشهادة النساء منفردات (؟). 


يثبت الزنا بأربع شهادات يثبت بأربعة إقرارات» و هو صحيحة أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ١١‏ على رواية الشيخ 
الصدوق (قدس سره)» فإذا كان كل إقرار شهادة و ضمّ ذلك بما دل على أن اللواط لا يثبت إِلَا بأربعة إقرارات كما فى صحيحة 
مالكك بن عطيّةُ 7١‏ أنتج: أن اللواط لا يثبت إِلَا بأربع شهادات: فإذا قث :ذلك فى اللواط قبت فى المساحقة أيضاً بعدم القول بالفصل 


2 


جزما. : 
و يؤيّد ذلكك بما روى عن النبى (صَلَى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «السحق فى النساء بمنزلة اللواط فى الرجال» الحديث 3"9). 
0 ذلك لعمومات أَدلّهُ حية البينةُ مع ورود النصٌّ الخاصٌ فى بعضها كالسرقة. 


()فإ توت أكتىء بهذ الأمون فض جمواردخافة عن عاساف :عام و الأشاء المذكورة لسك هتها. 


.ه١‎ /؟١‎ :© الوسائل 18: 8/ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح # الفقيه‎ )١( 
.١ أبواب حد اللواط ب 0ح‎ /١8١ :18 (؟) الوسائل‎ 

() الوسائل 18: /١8#‏ أبواب حد السحق و القيادة ب ١ح‏ ". 

(©) فى ص 107 /1ذ١.‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ١59‏ 
[مسألة :٠٠١‏ لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه] 


(مسألة ٠لا‏ يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيِةُ إليه و النسب و رؤية الأهلهُ و الوكالة و ما شاكل ذلكك فى غير ما يأتى إلا 
بشاهدين عدلين. و لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات ,))١(‏ 


() أما قوت هذه الأمور بشاهدين عدلين فلإطلاق الأدلَّهُ الدالهُ على حسِهُ شهادتهماء مضافاً إلى النصوص الخاصّة. 

و أما عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقاً فلعدّهُ من النصوص العامّة و الخاضة: 

أَمّا العامّهُ فمنها: معتبرة السكونى» عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليه السلام): «أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا 
نكاح ولا فى حدود. إلا فى الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه) .)1١‏ 

فهى تدل بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهنٌ فى غير الموارد المستثناة. 

و منها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء فى الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنٌ وحدهنٌ؟ 
«قال: نعم) فى العذرة و النفساء) .)5١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١86‏ من اللاب 


و منها: صحيحةٌ محمد بن مسلم» قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنٌ؟ «قال: نعم فى العذرةٌ و النفساء» 9). 
و منها: صحيحته الأخرىء قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء فى الهلال» 


)١(‏ الوسائل 7؟: 61/ كتاب الشهادات ب 75ح ؟8. 
(؟) الوسائل 7؟: 08/ كتاب الشهادات ب 75 ح 18. 
() الوسائل 7؟: 8ه"/ كتاب الشهادات ب 75 ح 19. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة. ص: ١80١‏ 


ولافى الطلاق» و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنٌ؟ «قال: نعم» فى العذرة و النفساء» 0١‏ 

و أمَا الخاصّة فمنها: صحيحة جميل بن درّاج و محمد بن حمران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)» قال: قلنا: أ تجوز شهادة النساء فى 
الحدود؟ «فقال: فى القتل وحده. إِنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم) .07١‏ 

أقول: المراد بثبوت القتل بشهادتهنٌ ثبوته بالنسبة إلى الدية: و أمَرا بالنسبة إلى القود فلا يثبت بشهادة النساءء ففى معتبرة غياث بن 
إبراهيم» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن على (عليهم السلام): «قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود 7. 

و على ذلكك يجمع بين صحيحة ربعى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء فى القتل» 05٠‏ و بين صحيحة جميل 
و محفل بن عخمران المتقدمة الدالة غلى جواز قبول شهادة النساء بالقتل» حمل الاوك على تفى القود» و تحمل الثانية غلى ثبوت الدية. 
و أمَا ما فى ذيل معتبرة عبد الرحمن الآتيةٌ «قال: تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال» فهو و إن دل على جواز شهادةٌ النساء فى 
الحدود مضعة إلى الرجال إذا أنه لأعامل يدعلاء فهو شاذ لا بك من رد غلمة إلن أهلة. 

على أن هذا الذيل إِنْما هو فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان» و هو غير موجود فيما رواه عن الحسين بن سعيد 


عن فضالهٌ عن أبان 


.8 الوسائل 77: 81"/ كتاب الشهادات ب 35 ح‎ )١( 
.١ كتاب الشهادات ب 36 ح‎ /"8٠ :77 (؟) الوسائل‎ 
.78 الوسائل 77: /ه7/ كتاب الشهادات ب 76 ح‎ )*( 
.77 الوسائل 77: 4ه7/ كتاب الشهادات ب 76 ح‎ )( 
١0١ مبانى تكملة المنهاج» ج ١ا#موسوعة» ص:‎ 


عن عبد الله بن سنان فى التهذيبء و عن عبد الله بن_سليمان فى الاستبصار 01١‏ و كذلكك غير موجود فيما رواه محترد بن يعقوب 
بسنده المعتبر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله ادوع اررايه واحد فى الجميع؛ فالأمر يدور بين النقص و الزيادة» إذ من 
البعيد أن رواية واحد يرويها أبان عن عبد الرحمن تارةً و عن عبد اللّه بن سنان أو سليمان تارةً اخرمه فيرويها مع الزيادة مر و بلا 
فيان أخريه إذن لم تنبت الزيادة مضافاً إلى أن محمد بن يعقوب أضبط فى الرواية من الشيخ (رحمه اللّه)» و لا سيّما أن روايته 


مؤيّدةُ برواية الشيخ نفسه. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1١29‏ من اثلاب 


وامنهاة ضحبخة الخلبى عن أبن عبد الله (عليه السلام): أنّه شل عن شهادة النساء فى النكاح «فقال: تجوز إذا كان معهنٌّ رجلء و كان 
على (عليه السلام) يقول: لا أجيزها فى الطلاق» قلت: تجوز شهادةٌ النساء مع الرجل فى الدين؟ «قال: نعم» الحديث 370. 

و منها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالة على عدم جواز شهادتهنٌ فى الهلال و الطلاق. بن 

و منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها 
المركي لسن غندها إلا امر أق :مرك منهاتها؟ وقال: تحرو شهادة الساء فى العذوة و المتفرس. قال كدر شهادة الساءافى العدود 
مع الرجال)» 29). 


.٠١0 71 : الاستبصار‎ 2/1/707١ :2 الوسائل 7/7: /اثا"/ كتاب الشهادات ب 75 ح 5" التهذيب‎ )١( 

(1) الوسائل 717: 0ه/ كتاب الشهادات ب 76 ح ٠5‏ الكافى 1: 897 .٠١‏ 

(") الوسائل 37: /8١‏ كتاب الشهادات ب 75 ح ؟. 

(©) الوسائل 71: 8ه/ كتاب الشهادات ب 756 ح .5١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١07‏ 

ولا بشاهد و يمين .)١(‏ 

(مسألة :23١١‏ تثبت الديون و النكاح و الدية بشهادة رجل و امرأتين (5)» و أمَا الغصب و الوصية إليه و الأموال 


و هذه الرواية و إن كانت تدلّ على عدم ثبوت الوصية بشهادة المرأة إلا آنه لا بد من حملها على غير الوصيَة التمليكية لما سيأتى .1١‏ 
و منها: صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا تقبل شهادة النساء فى رؤية الهلال و لا يقبل فى الهلال إلا 
رجلان عدلان) .)١‏ 

)١(‏ لاخخضصاض كبوث الدغوى بشاهد و مين فى الأموال كمااسباتى. 

() أمّا الديون: فبلا خلاف بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع؛ و تدل على ذلك الآية الكريمة اقَإِنْ لَمْ 5 رَجلَئنِ ل 
افوأتان» 239 و عد نصوص: 

منها: صحيحةٌ الحلبى المتقدّمة. : 

و منها: معتبرة داود بن حصين عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأةُ 
منكرةٌ «فقال: لا بأس به إلى أن قال: و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادةٌ المرأتين فى النكاح عند الإنكار و لا يجيز فى 
الطلاق إِلَّا شاهدين عدلين» فقلت: فأنَى ذكر الله تعالى قوله وجل واثرمان»؟ «فقال: ذلك فى الدينء إذا لم يكن 


(0 فى ص .12١‏ 

(1) الوسائل 77: هه؟/ كتاب الشهادات ب 76 ح .١7‏ 
(" البقرة 7: 3/17 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١07‏ 


رجلان فرجل و امرأتان» الحديث .)١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حدات. الاللالالا صفحة هذا من الاب 


و أمَا التكاح: فعن جماعة عدم قبول شهادتهنٌ مع الرجال؛ منهم: المفيد و الديلمى و ابن حمزة و الحلّى 007١‏ و عن الصيمرى: نسبته 
إلى المشهور 0". 

وعن جماعة كثيرة من المتقدّمين: القبول» منهم: الصدوقان و الإسكافى و العمانى و الحلبى 5" و غيرهم, و نسب ذلكك إلى أكثر 
المتأخَرين» بل عن الغنية دعوى الإجماع على ذلكك «2). 

و منشأ الخلاف اختلاف الروايات» و هى على طوائف: 

فمنها: ما دل على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقاً» كمعتبرةً السكونى المتقدّمة «18. 

و منها: ما دل على قبول شهادتهنٌ فيه مطلقاً. و هى عدَّهُ روايات كلها ضعافء منها: رواية زرارة؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن شهادة النساء تجوز فى النكاح؟ «قال: نعم» الحديث 037. 

و منها: ما دل على قبول شهادتهنٌ إذا كان معهنّ رجل؛ كصحيحة الحلبى 


.187 ح ه". و الآيةُ فى البقرة ؟:‎ ١5 كتاب الشهادات ب‎ /6٠ :7 الوسائل‎ )١( 

(1) المقنعة: /اا/اء المراسم: 2777 الوسيلة: 577 السرائر ؟: 18. 

(*) غاية المرام : 198. 

رع ا على بن بابويه (رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): 0117 المقنع: ”ع حكاه عنه الإسكافى فى المختلف 8: 262١‏ 
0 ابن عقيل (رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): .18١‏ الكافى فى الفقه: و”ع. 

(0) الغنيةُ ؟: 89 

(©) فى ص 159. 

(0) الوسائل 77: ه/ كتاب الشهادات ب 76 ح .١١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١85‏ 


المتقدّمة» و رواية أبى بصير قال: سألته عن شهادة النساء إلى أن قال: «و تجوز شهادة النساء فى النكاح إذا كان معهنّ رجل» .)١١‏ 

و هذه الطائفة تكون شاهد جمع بين الطائفتين الأولتين» على أن الطائفة الثانية غير قابلة للاعتماد عليها فى نفسهاء و إطلاق معتبرة 
السكونى يقيّد بصحيح الحلبى. 

بقى هنا شىء: و هو أن معتبرة داود بن الحصين المتقدّمة قد دلت على قبول شهادة المرأتين فى النكاح بلا رجل معهنٌ لكنّها مع 
شذوذها و هجرها و عدم عامل بها معارضة بمعتبرة السكونىء و بمفهوم صحيحة الحلبى و رواية أبى بصير» و المرجع بعد التساقط هو 
العمومات الدالّهُ على عدم قبول شهادة النساء. 

فالنتيجة: أنه تقبل شهادة النساءء فى النكاح إذا كان معهنّ رجلء و لا تقبل شهادتهنٌ إذا لم يكن معهنّ رجل. 

و أمَا الدية: فلما تقدّم من ثبوت القتل بشهادة النساءء و إِنّما المنفى ثبوت القود. و لا فرق فى ذلكك بين ما كانت الدية ثابتة بالأصالة 
كما فى القتل الخطائى و شبه العمد, و قتل الحرٌ العبد, و قتل الوالد الولد, و قتل المسلم الذمّى و ما شاكل ذلكك و ما لم تكن ثابتة 
بالأصالة كما فى القتل العمدى و ذلكك فإنّه إذا ثبت القتل بشهادة النساء لأنّه لا يبطل دم امرئ مسلمء كما فى صحيح الحلبى؛ و لم 
يجز القود ثبتت الديةٌ لا محالة. 

ثم إن عن جماعة منهم: الشيخ فى المبسوط و الفاضل 1١١‏ ثبوت القصاص 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من اللاب 


.6 كتاب الشهادات ب 75 ح‎ /"8١ :77 الوسائل‎ )١( 

(؟) فى المبسوط 8: 1/او : 768 و 18٠‏ خلاف ذلك, نعم وجدناه فى النهاي: *", إرشاد الأذهان ”: 109. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ١00‏ 

و المعاوضات و الرهن فالمشهور أنّها تثبت بهاء و كذلكك الوقف و العتق على قول جماعة» و لكنّ الجميع لا يخلو عن إشكال ()» و 
الأقرب عدم الثبوت. 


بشاهد و امرأتين» و هو مختار المحقق هنا »0١١‏ و لكنه اختار عدم ثبوته بهما فى باب القصاص »7١‏ فبين عبارتيه تهافت. و كيف كانء 
فالظاهر عدم الثبوت كما عرفت. 

)١(‏ وجه الإشكال: أنه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمَهُ مع شهاده رجل واحد فى الموارد المزبورة» و مقتضى الأصل عدم 
جواز شهادتهنّ فيما لم يرد دليل على الجوازء مضافاً إلى ما تقدّم من الإطلاقات الدالّةُ على عدم قبول شهادة النساء. 

راقن ادا فلن القر يل امور 

الأول الآبة الكريمة الدالة على قبول شهادة المراتيق فى الذين منضشة إلن شهادة الرجل + بدطرى الغاء خصوضية المورفةو أن شهادة 
المرأتين تقوم مقام شهادهُ رجل واحد. 

و يرد عليه أوَلَا: أنّه لا وجه للتعدذى مع عدم القرينة على إلغاء خصوصيَةُ المورد. 

و ثانياً: أن معتبرة داود بن حصين المتقدّمة دل على اختصاص الحكم فى الآيةُ المباركة بالدين. 

و ثالثاً: أنَ الروايات المتقدّمة تدلّ بإطلاقها على عدم قبول شهادة النساء 


.18٠ :* لاحظ الشرائع‎ )١( 
(؟) الشرائع *: ©7؟.‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة. ص: ١08‏ 
[مسألة :1١7‏ تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين] 


(سألة 09 قفنت الأموال من الدبو و الأعبان بشاهد و يمين» و أما قوت غيرها من الحقوق بهسا فمحل إشكال:و إن كان الأقرت 
الثبوت كما تقدّم فى القضاء ()» و كذلكك تثبت الديون بشهادة امرأتين و يمين (5)) 


وإ كانت مضمة إلى شيادة الرجن: إلا فيمادل الدليل على قولها. 

الثانى: قياس شهادةٌ المرأتين اندزو نكن تيك امود المزبورة بشاهد واحد و يمين المدّعى تثبت بشهادة امرأتين منضِمّة إلى شهادة 
رجل واحد. 

و يرد عليه: أن الملازمة بينهما لم تثبت بدليل؛ و القياس لا نقول به. و مقتضى الإطلاقات عدم القبول. 

الثالث: رواية يونس عمّن رواه «قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهاده رجلين عدلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان» 
الحديث .)١١‏ 

فإنّها تدلّ على أن استخراج الحقوق مطلقاً كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل و امرأتين. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من اللاب 


وفيه: أنها لو تمت لكانت معارضة لما دل على عدم قبول شهادة المرأة إلا فى موارد خاصّ ة» على أنّها غير تامرة فإنّها مرسلُ و 
مقطوعة؛ فلا تصلح أن تكون مدركاً لحكم شرعى. و على ذلكك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأمور و ما شاكلها بشهادة رجل و امرأتين. 
)١(‏ تقدّم وجه جميع ذلكك فى المسألة لامو دتائل العنيا مضل 

(9) بلا خلاف ظاهر. : 1 

و تدلّ عليه صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّ رسول الله 


)١(‏ الوسائل 77: /77١‏ أبواب كيفية الحكم ب ١18‏ ح ؟. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١017‏ 
و أمَا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلٌ إشكالء و عدم الثبوت أقرب .)١(‏ 


[مسألة :1١‏ تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة] 


فياه 60#): ققيت الحدرة بواصيوتة النساء الباطنة و كل ما لا تجوز 
5 5 لا 57 
(صلى الله عليه و آله و سلم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب فى الدين يحلف بالله أن حقه لحق)» .0١١‏ 
و المراد بشهادة النساء شهادة امرأتين» فإنّها هى التى كانت جزء البينة» و الجزء الآخر شهاد رجل واحدء و إذا لم يكن رجل واحد 
و بها يقتّد إطلاق صحيحته الأخرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) أجاز شهادة 
النساء فى الدين» و ليس معهنٌ رجل» "7١‏ بما إذا كانت معهنٌ يمين الطالب. 
)١(‏ المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى. 
و استندوا فى ذلكك إلى رواية منصور بن حازم: أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحقٌّ امرأتان و 


يمينه فهو جائز). 
خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ١017‏ 
و لكنْ الرواية ضعيفة؛ فإنَ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن حازم؛ و فى طريقه محمّد بن على ماجيلويه» و هو لم يوثق. و 
رواها الشيخ الكلينى, و لكنّها مرسلة «0. و رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد» عن سيف 


." ح‎ ١18 أبواب كيفية الحكم ب‎ /71١ :77 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 7؟: 8ه/ كتاب الشهادات ب 76 ح .7١‏ 

(") الوسائل 77: /51/١‏ أبواب كيفية الحكم ب ١5‏ ح 2١‏ الفقيه *: 7 ٠١0‏ الكافى /: 7588 8 بتفاوت يسير. 
مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١88‏ 

للرجال النظر إليه و الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات .)١(‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نإنناا من اللاب 


ابن عميرة» عن منصور بن حازم 01١‏ و طريق الشيخ إلى محمّد بن عبد الحميد ضعيف بأبى المفضّل و ابن بطة. 

فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدّعى. و قد مرّ ما دل بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقاً إلا 
فيما ثبت بدليل .)5١‏ 

و مما ذكرناه يظهر الحال فى سائر الحقوق و أنّها لا تنبت بشهادة النساء و يمين صاحب الحقٌ. 

)١(‏ أما بالإضافة إلى العذرة: فمضافاً إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قد دلّت على قبول شهادة النساء فيها عدّهُ روايات: 

منها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء فى الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنٌ؟ «قال: 
نعم» فى العذرة و النفساء) 07. 

و منها: صحيحةٌ محمّد بن مسلم» قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنٌ؟ «قال: نعم فى العذرةٌ و النفساء) «©". 

وا أكا بالسية إلن عبرب الساء الباظة قدل على قبول شيادة النشاء فيها عدة روابات: 


.٠١© /"١ :* التهذيب *: 0/8/9117 الاستبصار‎ ١ الوسائل 77: 884/ كتاب الشهادات ب 76 ح‎ )١( 
.187 ١89 فى ص‎ )0( 

() الوسائل 717: 8ه/ كتاب الشهادات ب 756 ح 18. 

(©) الوسائل 717: 8ه/ كتاب الشهادات ب 76 ح .١19‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١09‏ 
[مسألة :1١©‏ المرأةُ تُصدّق فى دعواها أنها خليّة] 


(مسألة :223١*‏ المرأة تُصدّق فى دعواها أنّها خليهُ و أن عدّتها قد انقضت »)١(‏ 





لا 
منها: صحيحة عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال إلى أن قال: 


تجوز شهادة النساء وحدهنٌ بلا رجال فى كلما لا يجوز للرجال النظر إليه) الحديث .01١‏ 

و منها: معتبرة عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: تجوز شهادةٌ النساء فى العذرة و كل عيب لا يراه الرجل» .07١‏ 

و منها: معتبرة السكونى» عن جعفرء عن أبيه. عن على (عليهم السلام) «أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق ولا نكاح و لا 
فى حدودء إِلَا فى الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه) ”. [ْ : 

و أمّا بالإضافة إلى الرضاع: فلدخوله فى عموم قوله (عليه السلام): «كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه؛ كما فى صحيحة عبد الله بن 
سنان المتقدَّمةُء و عموم قوله (عليه السلام): «ما لا يستطيع الرجال النظر إليه) كما فى معتبرة السكونى المتقدّمة. 

."( وذلكك لصحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: العدّهُ و الحيض للنساء إذا ادّعت صُدَّقت)‎ )١( 


.٠١ الوسائل 77: 7/ كتاب الشهادات ب 35 ح‎ )١( 
. (؟) الوسائل 77: 7/ كتاب الشهادات ب 75 ح‎ 
.57 الوسائل 77: 67/ كتاب الشهادات ب 75 ح‎ )5( 
.١ الوسائل 7: 888/ أبواب الحيض ب 57 ح‎ )6( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاظا من اللاب 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ١2٠‏ 
و لكنّها إذا ادّعت ذلكك و كانت دعواها مخالفة للعاده الجاريهٌ بين النساء؛ كما إذا ادّعت أنّها حاضت فى شهر واحد ثلاث مرّات» 
فإنّها لا تصدّقء و لكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأنْ عادتها كذلكك قبلت .)١(‏ 


[مسألة :1١0‏ يثبت بشهادة المرأةً الواحدة ربع الموصى به للموصى له] 


(مسألة :)20١0‏ يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له (5)) 


)١(‏ تدل على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبى زياد» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فى امرأُ 
اعت أنها حاضت فن شهر واحد ثلاث خض فقال: كلثرا سوة من .بطانعها أن حيضها كان كما مقس على ما ااضتة» فإن شهدن 
صدّقت و إِلَّا فهى كاذيةٌ) .)١١‏ 

(5) بلا خلاف ظاهرء و تدل على ذلك عدّهُ نصوص: 

منها: صحيحة ربعى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل «فقال: يجاز ربع ما أوصى 
بحساب شهادتها؛ 079. 
و منها: معتبرة أبان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أَنّه قال: فى وصية لم يشهدها إلا امرأه فأجاز شهادتها فى الربع من الوصية بحساب 
شهادتها . 

و منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «أنّه قضى فى وصية لم يشهدها إِلَا امرأة» 
فأجاز شهادة المرأهُ فى ربع الوصيّة) .5١‏ 


." الوسائل 7: 888/ أبواب الحيض ب 57 ح‎ )١( 
.١ كتاب الوصايا ب 77ح‎ /١5 :١9 (؟) الوسائل‎ 
.7 الوسائل 19: 11/ كتاب الوصايا ب 77ح‎ )( 
.8 كتاب الوصايا ب 77ح‎ /5١1 :19 الوسائل‎ )©( 
١2١ مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة» ص:‎ 


و منها: صحيحته الأخرى» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وصيّةُ لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز 
شهادة المرأة فى ربع الوصيّةُ إذا كانت مسلمة غير مريبة فى دينها» .)١١‏ . 

ولا تعارض هذه الروايات صحيحة عبد الرحمنء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة بحضرها الموت و ليس عندها إلا 
امرأة» تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء فى العذرٌ و المنفوسء و قال: تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجل» .07١‏ 

فإنّها و إن دلّت بالإطلاق فى مقام البيان على عدم قبول شهادة النساء فى الوصيّة التمليكية أيضاً بالمالء إِلَا أنه يرفع اليد عن الإطلاق 
بما تقدّم من الروايات الدالّهُ على قبول شهادة المرأم الواحدة فى ثبوت ربع الوصية. 

ونذلكك يظير الحرات غو شمضحة أباوهى عبد الله ين ستان (سليسان)ء قال بالتو عق انرأة حضرها الموت:و لسن عندها إلا امراف 
أ تجوز شهادتها؟ «فقال: لذأ تجوز شهادتها إن فى المتفؤس و العذرة 0“. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً هنناا من اللاب 


كما أن بذلكك يظهر الجواب عن رواية إبراهيم بن محمّرد الهمدانى» قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن (عليه السلام): امرأة 
شهدت على وصيَهُ رجل لم يشهدها غيرهاء و فى الورثةُ من يصدّقهاء و منهم من يتّهمها فكتب (عليه السلام): «لاء إِلّا أن يكون رجل و 
امرأتان» و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها) «©). 


." الوسائل 19: 17/ كتاب الوصايا ب 77 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: /١8‏ كتاب الوصايا ب 77ح 8. 

(") الوسائل 19: /١4‏ كتاب الوصايا ب 35 ح 7. 

(؟) الوسائل 19: /١19‏ كتاب الوصايا ب 35 ح 8 

مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١27‏ 

كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ))١(‏ 


على أَنّها ضعيفة سند لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمّد. 8 

بقى هنا شىء: و هو أنّ حمّاداً روى0] فى الصحيح عن الحلبى؛ قال: سَئْل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ادّعت أنه أوصى لها فى 
بلد بالثلث؛» و ليس لها بتِنهُ «قال: تصدّق فى ربع ما ادّعت» .)١١‏ 

و هذه الصحبحة شادة لا عامل يظاهرها مناء فهى مطروحة أو مؤؤلة. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء و تدلّ على ذلكك عدّة روايات: 

منها: صحيحة عمر بن يزيد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و تركك امرأته و هى حامل» فوضعت بعد موته غلاماً 
ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرضء فشهدت المرأة التى قئلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثم مات «قال: على الإمام أن 
يجيز شهادتها فى ربع ميراث الغلام) .)١‏ 

و منها: معتبرةٌ سماعة قال: «قال: القابل تجوز شهادتها فى الولد على قدر شهادة امرأةٌ واحدة) الال 8 
ثم إن المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة فى ثبوت تمام الإرث» كصحيحة عبد الله بن سنان؛ قال: سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام) يقول: «لا تجوز شهادة النساء فى رؤيةُ الهلال إلى أن قال: و تجوز شهادة القابله وحدها فى المنفوس» 50". 


.2 كتاب الوصايا ب 77ح‎ /5١1 :19 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 77: 87"/ كتاب الشهادات ب 75 ح 8. 

() الوسائل 77: /1/ كتاب الشهادات ب 75 ح 77. 

(©) الوسائل 77: *7ه/ كتاب الشهادات ب 35 ح .٠١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة. ص: ١27‏ 

بل بشهادة مطلق المرأةً و إن لم تكن قابلة .)١(‏ 

ال 2 

و مثلها صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنّه سّئْل عن شهادة النساء فى النكاح إلى أن قال: و سألته عن شهادة القابل فى 
الولادةٌ «قال: تجوز شهادة الواحدة» و قال: تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذرةٌ» الحديث 59». 


إن مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابل» إلا أنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقهما بصحيحة عمر بن يزيد و معتبرة 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة بنناا من اللاب 
سماعة. 

)١(‏ فإنٌ المستفاد من عدّه روايات: أن الحكم لا يختصّ بالقابلة» بل يعم الحكم مطلق المرأة» فتثبت الولادة بشهادتها: 

منها: صحيحةٌ محمّد بن مسلمء قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنٌ؟ «قال: نعم» فى العذرةٌ و النفساء» .)١١‏ 

و منها: صحيحةٌ العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء فى الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنٌ وحدهنٌ؟ 

«قال: نعم) فى العذرة و النفساء) .)5١‏ م 
و منها: صحيحة عبد الرحمنء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إِلَا امرأة» تجوز شهادتها؟ 
«قال: تجوز شهادة النساء فى العذرة و المنفوس» الحديث 03”9. 

فإن مقتضى إطلاق هذه الروايات عموم الحكم لغير القابلة» و ليبس فى 


(؟) الوسائل 77: /88١‏ كتاب الشهادات ب 36 ح 7. 
)١(‏ الوسائل 77: 8ه/ كتاب الشهادات ب 76 ح 19. 
(1) الوسائل !؟: 8ه/ كتاب الشهادات ب 76 ح 18. 
(*) الوسائل 77: 8ه/ كتاب الشهادات ب 76 ح .7١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١26‏ 


و إذا شيدف انان فت لضت (4)0ى إذا شيدك كلاث شو قن كلانه أرباعه 


الروايات ما يقتضى تقييد الحكم بها. على أن المستفاد من صحيحة الحلبى المتقدّمة: أن القابلة لا خصوصيَةُ لهاء و إِنّما تقبل شهادتها 
باعتبار أنّها واحدة» فتجوز شهادةٌ الواحدة و إن لم تكن قابلة» و لذلكك قال (عليه السلام) بعد قوله: «تجوز شهادة القابلة): «تجوز شهادة 
النساء فى المنفوس و العذرة»» فقد بين (عليه السلام) حكماً كلياً و طبقه على مورد السؤال» و هو شهادة الواحدة. و يستفاد ذلكك من 
ميحيحة عد اللديع سنان الآقة أيشيا. 

)١(‏ فإنّه يستفاد ذلك من قوله (عليه السلام) فى صحيحة ربعى المتقدَّمهُ :)١١‏ «يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها). 

و قوله (عليه السلام) فى معتبرة سماعة: «القابل تجوز شهادتها فى الولد على قدر شهادة امرأة واحدة»» حيث يستفاد منها ثبوت النصف 
بشهادة امرأتين. ل 0 

على أَنّهِ ورد فى صحيحة عبد الله بن سنان التصريح بذلككء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تجوز شهادة القابلهُ فى 
المولود إذا استهل و صاح فى الميراث» و يورث الربع من الميراث بقدر شهادةٌ امرأة واحدة)» قلت: فإن كانت امرأتين؟ «قال: تجوز 
شهادتهما فى النصف من الميراث) .)7١‏ 

و بها يقتّد إطلاق معتبرة أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال: يجوز شهادة امرأتين فى استهلال» 7» فإنّها تقد بالجواز 


فى نصف الميراث. 


00 فى ص 54 
إفرة الوسائل "١‏ عار كتاب الشهادات ب ؟'ح ل 
إفرة الوسائل ١‏ ار كتاب الشهادات ب ؟'ح اع 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١20‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لانلاا من اللاب 


و إذا شهدت أربع نسوةٌ ثبت الجميع (1)» و فى ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة فى القتل» و نصفها بشهادة امرأتين» و ثلاثة 
أرباعها بشهادةٌ ثلاث» إشكال و إن كان الأقرب الثبوت (). 


)١(‏ يظهر الوجه فى ذلك مما تقدّم. 

(0) خلافاً للمشهور, و ذلكك لصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى غلام 
شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً فى بثر فقتله. فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة) .)١١‏ 

و مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق بين أن تكون الشهادة على القتل متعمّداً أو غير متعمّد» كما أن مقتضى قوله (عليه السلام): 
«بحساب شهادة المرأة» ثبوت النصف بشهادة امرأتين» و ثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة. و أمَا ثبوت تمام الديهُ فقد تقدّم الكلام 
فيه 79). 

ثم إِنْ هذه الصحيحة رواها الصدوق فى الفقيه و أسقط قوله: «بحساب شهادة المرأة)» و لكن ذلك لا يضرّء فإنّ عدم ذكر هذه الجملة 
لا يدل على عدم وجودهاء على أَنّهِ لا بدّ من حملها على ذلككء إذ لا شكك فى عدم قبول شهادة المرأة الواحدة فى تمام الدية. 

و يؤيّده ما رواه عبد الله بن الحكم. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبياً فى بثر فمات «قال: 
على الرجل ربع ديه الصبى بشهادةٌ المرأة» 7. 


.98 /"١ :* الوسائل /7: /اه٠/ كتاب الشهادات ب 6” ح 38 الفقيه‎ )١( 
.108 فى ص‎ )( 

(*) الوسائل 77: 9ه7/ كتاب الشهادات ب 75 ح ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة.‏ ص: ١28‏ 

ولايشبت بشهادة النساء غير ذلكك .)١(‏ 


[مسألة :1١2‏ لا يعتبر الإشهاد فى شىء من العقود و الإيقاعات] 


(مسألة :)23١©‏ لا يعتبر الإشهاد فى شىء من العقود و الإيقاعات (؟) إِلَّا فى الطلاق (*) 


(1) و ذلكك لما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ إِلّا فى الموارد الخاصّة المتقدّمة. 

(1) فإنّه يحتاج إلى دليل» و لا دليل عليه و مقتضى الإطلاقات من الكتاب و السنّهُ عدم اعتباره. 

إفره بلا خلاف عندناء و يدلّ على ذلكك قوله تعالى اوَ أَمْهِدُوا ذَوَى عَردُلٍ لتكرو راو ار يعسي ات اوردق ينان اللمراة انها من 
الزواناك الفسيف: :. 
منها: صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليه 
السلام) فى حديث أنه قال: «و إن طلّقها فى استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع و لم يشهد على ذلكك رجلين عدلين فليس طلاقه إِنَاها 
بطلاق) .)5١‏ 

و منها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبى نصرء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين 
«قال: ليس هذا طلاقاً» قلت: فكيف طلاق السنّة؟ «فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين» كما قال الله عر 
و جل فى كتابه) الحديث 880. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 6نناا من اللاب 


() الطلاق 280: ؟. 

(؟) الوسائل 77: 78/ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٠ح‏ ". 

(*) الوسائل 77: 78/ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٠ح‏ 8. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١21‏ 

و الظهار .)١(‏ نعم» يستحبٌ الإشهاد فى النكاح (5)» و المشهور أنه يستحبّ فى البيع و الدّين 


() من دون خلاف» و تدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة حمران فى حديث قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لا يكون ظهار فى يمين» و لا فى إضرارء و لاا فى غضبء و لا 
يكون ظهار إِلّا فى طهر من غير جماع بشهاده شاهدين مسلمين» .0١١‏ 

و منها: صحيحته الأسخرى عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث «قال: لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين 
مسلمين) .)5١‏ 

(؟) خلافاً للعامّة» حيث ذهبوا إلى اعتبار الإشهاد فى صحَحةُ النكاح. و عن ابن أبى عقيل اختيار هذا القول فى الدائم 7. 

و استدل على ذلكك برواية مهلب الدلال: أنه كتب إلى أبى الحسن (عليه السلام): أن امرأة كانت معى فى الدار, ثم إِنْها زؤجتنى 
نفسهاء و أشهدت الله و ملا-ئكته على ذلكك. ثمّ إن أباها زوّجها من رجل آخرء فما تقول؟ فكتب (عليه السلام): «التزويج الدائم لا 
يكون إلا بولى و شاهدين, ولا يكون تزويج متعدُ ببكر استر على نفسكك و اكتم رحمك اللها .5١‏ 

و معتبرة المعلى بن خنيسء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما يجزى فى المتعة من الشهود؟ «فقال: رجل و امرأتان يشهدهماا 
قلت: أرأيت إن لم 


.١ الوسائل 57: 017/ كتاب الظهار ب ؟ ح‎ )١( 

(0) الوسائل 77: 08/ كتاب الظهار ب ؟ ح 8. 

(#انفاية ابن عقيل ا(زسنافاق مسموع دان من ناورك العلميق )118 
(©) الوسائل :7١‏ / أبواب المتعةُ ب ١١ح .١١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١8/‏ 


ساد راذا ؟ «قال: إِنّهِ لا يعوزهم) قلت نأ رأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد أ يجزيهم رجل واحد؟ «قال: نعم» قال: قلت: جعلت 
فداكك,؛ كان المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يترزوجون بغير بيّنهُ؟ «قال: لا) .)١١‏ 

زف ]الاو الى" معقاهو لفان ليذ ولانة فوا غلى لوسرب فى القينها: 

هذاء مضافاً إلى استفاضة الروايات بعدم اشتراط النكاح بالإشهاد. 

منها:صبحييحة زرارة بن أعين» قال: سيل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود «فقال: لا بأس بتزويج البنّهُ فيما 
بينه و بين الله نما جعل الشهود فى تزويج البنَهُ من أجل الولد. لولا ذلكك لم يكن به بأس» 07. 

و منها: صحيحة حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يتزوج بغير بيِنهُ «قال: لا بأس» 0”. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ناا من اللاب 


وقد تحصّل من ذلكك: أنه لا يعتبر الإشهاد فى صمحة النكاح. 

وأا استحبابه: فقد دلت عليه عدّهُ من الروايات: 

منها: معتبرة داود , و سوم امس لله نباف قال سألته عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة 
منكرٌ «فقال: لا بأس به إلى أن قال: إن الله أمر فى الطلاق بشهادة رجلين عدلين, فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحدء و النكاح لم يجىء 
عن الله فى تحريمه (عزيمة) فسنّ رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) فى ذلكك الشاهدين تأديباً» و نظراً لثنا 


." ه8/ أبواب المتعةُ ب الاح‎ :7١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :7١‏ 98/ أبواب مقدمات النكاح ب © ح ". 
(*) الوسائل :7١‏ 98/ أبواب مقدمات النكاح ب 5# ح 8. 
مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: ١294‏ 

واقطو لكف ايها 7 


ينكر الولد و الميراث» الحديث .)١1١‏ 

(0 على النشهرر شهرة غظيمة) و اسعدل على الاسفحات بالأمر بالإشهاد فى المبايعة و الدين فى الآية الكريمة 9 اعاالنية أعترا 
إذلا يكم ِدَيْن إلى قوله تعالى: و اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن إلى قوله تعالى: و 'اشهنوا إذلاا لَِيَعْتَم الآية .07١‏ 

عاقيا 5 القطعيية على جواز البيع و الدين بغير إشهاد» كما استدل علي بما ورد فى عدَّهٌ من الروايات من عدم استجابة 
دعاء من كان له على غيره مال بدين أو غيره و لم يشهد على ذلكك: 

منها: معتبرة جعفر بن إبراهيم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: أربعة لا يستجاب لهم دعوة إلى أن قال: و رجل كان له مال فأدانه 
بغير بِبِنهُه فيقال له: أ لم آمركك بالشهادة» كن 0 . 

و منها: معتبرة مسعدة ابن زياد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أصناف لا يستجاب 
لهم: منهم من أدان رجلا ديناً إلى أجلء فلم يكتي عليه كتاباء و لم يشهد عليه شهوداً» الحديث 50". 

و منها: رواية عمر بن يزيد» قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): رجل 


."0 كتاب الشهادات ب 75 ح‎ /"2٠ :717 الوسائل‎ )١( 
.587 البقرة ؟:‎ )5( 

(©) الوسائل 7: /١56‏ أبواب الدعاء ب ١2ح‏ 7. 

(؟) الوسائل : /١58‏ أبواب الدعاء ب ١ه‏ ح 7. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ١7١‏ 
[مسألة /ا١1:‏ لا خلاف فى وجوب أداء الشهادهٌ بعد تحمّلها مع الطلب] 


(مسألة :23٠١7‏ لا خلاف فى وجوب أداء الشهادةُ بعد تحمّلها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه .)١(‏ 


قال: لأقعدنٌ فى بيتى و لأصلَينَ و لأصومنّ و لأعبدنٌ رى. فأمَا رزقى فسيأتينى «فقال: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم إلى أن 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحة معذا من اللاي 


قال: و رجل كان له حقّ على إنسان لم يشهد عليه» فيدعو الله أن يردّ عليه» فيقال له: قد أمرتكك أن تشهد و تستوثق فلم تفعل)» 9”. 
هذاء و يمكن أن يقال: إِنّه لا دلالة فى الآبة المباركة و لا فى الروايات على استحباب الاشهاد استحباباً شرعتاء لأنّ الأمر فيها للارشاد 
إلى الإشهادء كما يظهر ذلكك من التأمل فى الآبهُ المباركة و الروايات» و ليس الأمر فيهما أمرأً مولوياً. 

( كدل على ذلكك الآية الساركة 7 يأب الماع إذلا لكا دُعُواء » و عدَّهٌ من الروايات: 

ففى صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): فى قول الله عزّ و جلّ «وّ مَنْ يَكممها فاه آيْمْ قَلبَه «قال: بعد الشهادة» .05١‏ 
و مقتضى الإطلاق فى الآية الكريمة و هذه الصحيحة و غيرها حرمة الكتمان مطلقاًء و لكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها و الالتزام 


بعدم وجوبه فيما إذا استلزم الضرر بقاعدة لآ ضرر. 


(©) الوسائل 7: 0؟١/‏ أبواب الدعاء ب ١ه‏ ح 8. 
() البقرة ؟: 587. 
(؟) الوسائل 717: 7// كتاب الشهادات ب 7ح ١‏ و الآيهُ فى سورة البقرة ؟: 107. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١7١‏ 
[مسألة :1١8‏ الظاهر أن أداء الشهادهٌ واجب عينى] 


(مسألةُ :23١8‏ الظاهر أن أداء الشهادهٌ واجب عينى »)١(‏ و ليس للشاهد أن يكتم شهادته و إن علم أن المشهود له يتوصّل إلى إثبات 
مدّعاه بطريق آخر. نعم» إذا ثبت الحقّ بطريق شرعى سقط الوجوب (2). 


[مسألة :1١5‏ يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد] 


(مسألة 309): يختصٌّ وجوب أداء الشهادةٌ بما إذا أشهد, و مع عدم الإشهاد, فهو بالخبار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد (). نعم إذا 
كان أحد طرفى الدعوى ظالماً للآخر وجب أداء الشهادة لدفع الظلم و إن لم يكن إشهاد (6). 


)1١(‏ لأنّه مقتضى إطلاق الأدلّهُ من الآيةُ و الروايات» و ما ذهب إليه الأكثر من كون الوجوب كفائياً لم يظهر وجهه. 

() أن الغاية من وجوب الشهادة إِنْما همى وصول صاحب الحقّ إلى حقّه فإذا تحمّق ذلكك لم تبق للشهادة أنه فائدة» حيث إِنّ الغرض 
من الشهادة هو حسم مادّةٌ النزاع» فإذا تحمّق الغرض المذكور فلا يبقى موضوع لها. 

(©) تدلٌ على ذلكك عدَّهُ روايات صحاح: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليهاء فهو بالخيار إن شاء شهد و 
إن شاء سكت» 20١‏ و مثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) 079. 

(؟) تدل على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار 
إن شاء شهد و إن شاء سكت إِلَا إذا علم من الظالم؛ فيشهد, و لا يحل له إِلَا أن يشهد) «”. 


.١ الوسائل 57: 11/ كتاب الشهادات ب ه ح‎ )١( 
(؟) الوسائل 77: 14/ كتاب الشهادات ب 0 ح ؟.‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعذا من اللاب 


() الوسائل 71: /5١4‏ كتاب الشهادات ب ف ح ؟. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ١77‏ 


[مسألة :1٠١‏ إذا دُعى من له أهليّة التحمّل ففى وجوبه عليه خلاف] 
(مسألة :23٠١‏ إذا دُعى من له أهلية التحمل ففى وجوبه عليه خلافء و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر .)١(‏ 


)١(‏ على المشهور شهرةً عظيمة عظيمة و تدل على ذلكك عدَّهُ روايات: 
لا 
منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى قول الله عرّ و جل «و لأ يَأ الم ناك «قال: قبل الشهادة» الحديث 


.)١9 
لا‎ 


ع 8 رلا 4 2 ع 
و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى قوله تعالى «و لا ياب السهَناء إذلال دُعُوا «قال: لا ينبغى لأحد إذا دعى 
إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: مودت ليا كاي م 

ل 

ومنها: معتبر سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى قول الله عرّ و جل «و ا يأب الشهلاء إذنا لكا دُعُواء «فقال: لاض لأحد إذا 
دعى إلى شهادةٌ ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم) لك 
و مقتضى هذه الروايات وجوب التحمّل إِلَا فيما إذا كان ضرريّ فعندئذ لا يجب بمقتضى حديث لا ضرر. 
بقى هنا شىء: و هو أن ظاهر الروايات الواردة فى تفسير الآية الكريمة هو أن وجوب تحمل الشهادة عينى لا كفائى» فمن دعى إلى 
الشهادة وجب عليه القبول و إن كان هناكك من يمكن إشهاده. نعم» إذا تحمّق تحمّل الشهادة ممن تقبل شهادته لم يجب على الآخرين 
تحمّل الشهادة إذا دعوا له فإنّ ظاهر الآيةُ 


.187 و الآبهُ فى سورة البقرة ؟:‎ ١ ح‎ ١ الوسائل 77: 04/ كتاب الشهادات ب‎ )١1( 
.8 ح‎ ١ كتاب الشهادات ب‎ /"٠١ (؟) الوسائل 7؟:‎ 
.0 ح‎ ١ كتاب الشهادات ب‎ /٠١ الوسائل 7؟:‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١77‏ 
[مسألة :1١١‏ تقبل الشهادة على الشهادهٌ فى حقوق الناس] 


(مسألة :)١١١‏ تقبل الشهادة على الشهادة فى حقوق الناس» كالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملةٌ و المال و ما شابه ذلكك 
0 


المباركة أن الواجب هو تحمّل الشهادةٌ عند الاستشهاد. و الاستشهاد المأمور به فى الآيهُ يختصٌّ باستشهاد رجلين أو رجل و امرأتين 
)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد من الأصحابء و تدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات أدلَّةُ قبول 
الشهادات عدَّهُ روايات: 


منها: معتبرة غياث بن إبراهيم» عن جعفر بن محتّر.د, عن أبيه (عليهما السلام): «أنَّ علياً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على 
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شهادةٌ رجلء إِنَا شهاده رجلين على شهادة رجل» »)١١‏ و قريب منها معتبرة طلحةٌ بن زيد .)7١‏ 

ثم إِنّهِ حكى عن العلامة فى التذكرة أنّه لا يثبت الهلال بالشهادةٌ على الشهادة» مستدلاً على ذلكك بأصالةُ البراءة» و باختصاص قبول 
الشهاده على الشهادة بالأموال و حقوق الآدميين «". 

و يندفع ذلكك: بأنّ مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة مطلقاًء إِلّا فيما دل الدليل على عدم القبول كما فى الحدود» و 
معه لا مجال لدعوى الاختصاص بحقوق الناس و التمشكك بأصالة البراءة» على أن التمسّكك بأصالهةٌ البراءة فى مثل ذلكك باطل فى 


نفسه كما هو ظاهر. 


)١(‏ الوسائل 11: 607/ كتاب الشهادات ب ©5 ح ع. 

() الوسائل 17: 607/ كتاب الشهادات ب 58 ح ؟. 

(©) التذكرة 2: ه"1١.‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ع١‏ 

ولا تُقبل فى الحدود, سواء أ كانت لله محضاً أم كانت مشتركة» كحدّ القذف و السرقة و نحوهما .)١(‏ 

(مسألة :)1١7‏ فى قبول الشهاده على الشهادة على الشهاده فصاعداً إشكالء و الأظهر القبول (؟). 

(1) أمنا الأول و هو ما كان للّه محضاً فلا خلاف فيه بين الأصحاب, بل ادّعى عليه الإجماع. 

و تدل على ذلكك معتبرة طلحة بن زيدء عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ عن أبيه. عن على (عليه السلام): «أنّه كان لا يجيز شهادة على 
شهادة فى حدّ) .)١١‏ 

و معتبرة غياث بن إبراهيم» عن جعفرء عن أبيه «قال: قال (عليه السلام): لا تجوز شهادهُ على شهادة فى حدّ, و لا كفالة فى حدّا .١‏ 
و أنا الثاتى_واعو ها كا مشتركا ينه تعالى وبين غيرة قفيه خلاق؛ والمشهور بين الأضيحات هر القبول: 

خلافاً لجماعة؛ منهم: الشهيد الأوّل فى النكت و الثانى فى المسالكك «”. 

و ما ذكره المشهور هو الصحيح, لإطلاق الروايتين» و المناقشه فى سندهما و رميهما بالضعف فى غير محله. 

(1) خلافاً للمشهور» بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحدء و استدلٌ على ذلكك بأمرين: 


.١ الوسائل 77: 508/ كتاب الشهادات ب 58 ح‎ )١( 
(؟) الوسائل 77: 608/ كتاب الشهادات ب 58 ح ؟.‎ 
.31١ :١؟ المسالكك‎ 14١ :١ حكاه عن الشهيد الأوّل فى الجواهر‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: ١78‏ 
[مسألة 117: لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزفا] 


(مسألة :)1١*‏ لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحدّ. و فى ثبوت غيره من الأحكام. كنشر الحرمة بالنسبة 
إلى ابن الزانى أو أبيه خلافء و الأظهر هو الثبوت .)١(‏ 


الأول: عدم الدليل على القبول» بدعوى أن إطلاقات أدلّةُ قبول الشهادة و معتبرتى طلحة بن زيد و غياث المتقدّمتين لا تشمل المقام. و 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة داعا من اللاب 


عليه» فمقتضى الأصل عدم الحجية. . 

الثانى: روايةُ عمرو بن جميع؛ عن أبى عبد الله عن أبيه (عليه السلام): «قال: اشهد على شهادتكك من ينصحكك إلى أن قال: و لا تجوز 
شهادة على شهادهٌ على شهادة) .)١١‏ 

أقول: المناقشه فى شمول معتبرتى طلحة بن زيد و غياث بن إبراهيم و إن كانت لا بأس بهاء إِلَا أن المناقشة فى شمول الإطلاقات فى 
غير محلهاء فإنّ دليل حبجدَة البتينة و دليل حمّدة خبر الواحد يثبتان الحكم على نحو القضيةُ الحقيقةة» فلا مانع من ثبوت بين ببينة و 
هكذاء كما يثبت خبر بخبر و هكذاء على ما فصّلنا الكلام فيه فى مبحث حَبِيَهُ خبر الواحد. 

و أمّا رواية عمرو بن جميع فهى ضعيفة من جهة عمرو بن جميع نفسه» و من جهة أن طريق الصدوق إليه ضعيف. و عليه» فإن تم 
الإجماع فهوء و لكنّه غير تامٌ» و عندئذٍ فلا مانع من القبول. 

)١(‏ أمَا عدم ثبوت الحدّ فلما تقدّمء و أمَا ثبوت غيره من الأحكام فلإطلاق 


.8 الوسائل 77: 608/ كتاب الشهادات ب 58 ح‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة. ص: ١78‏ 
[مسألة 116: تثبت الشهادةٌ بشهاده رجلين عدلين] 


(مسألة :)١١‏ تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين (١)؛‏ ولا تثبت بشهادة رجل واحد (5)» ولا بشهاده رجل و امرأتين ("), و لو شهد 
عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت (©)» و لو شهد رجل واحد على أمر و شهد أيضاً على شهادة رجل 
آخر عليه و شهد معه رجل آخر على شهاده ذلكك الرجل ثبتت الشهادة (2). 


دليل قبول الشهادة على الشهادة. و التفكيكك بين الحدّ و غيره لا مانع منه» كما هو الحال فى السرقة» فإذا شهد شاهدان على شهادة 
اثنين بالسرقة ثبت وجوب رد المال دون الحدّ. 

(1) على ما تقدّم من الأدلّةٌ الخاصّة و العامّة. 

(1) لعدم حججيةُ شهادة الواحد فى القضاءء مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الخاصّة الدالّهُ على عدم قبول شهادة رجل واحد. 

(6) لما سيق من أن نقوة شهادة رجل وامرآأتين مخصٌ بموارد خاضّة 13 فلا دليل على حيتها مطلقاً. مضافاً إلى دلالة معتبرة طلحة 
بن زيد و غياث ابن إبراهيم على ذلك. 

(©) لإطلاق أدلَّهُ نفوذ الشهادة. 

(0) بِضِمٌ الوجدان إلى البنةه فإنَ شهادة أحد الرجلين وجدانى» و شهادة الآخر تثبت بالبئنة. 


.187 فى ص‎ )١( 
١717/ #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


[مسألة 118: لا تقبل شهادهٌ الفرع الشهادهٌ على الشهادة] 


(مسألة :)1١0‏ لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهاده على المشهور إِلَا عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غيبةُ أو نحوهماء و لكنّه 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاعاا من اللاب 


لا يخلو من إشكالء و القبول أقرب .)١(‏ 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أنه لا دليل معتدّأً به على ذلكك الاشتراط ما عدا أمرين: 

الأوّل: دعوى الإجماع عليه. 

وفيه: أن الإجماع غير ثابت» و قد نقل الخلاف فيه عن الإسكافى و كشف اللثام .)١١‏ 

الثانى: رواية محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): فى الشهادة على شهادةٌ الرجل و هو بالحضرة فى البلد «قال: نعم» و لو كان 
خلف سارية يجوز ذلكك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعله تمنعه عن أن يحضره و يقيمهاء فلا بأس بإقامة الشهادة غلى شهادثه) 079. 
و لكنّ الرواية ضعيفة سنداً» فإنّها مرويّة بطريقينء ففى التهذيب بسنده عن محمد بن مسلمء و فى السند ذبيان بن حكيم؛ و هو مهمل» 
و رواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم, و فى السند على بن أحمد ابن أبى عبد الله عن أبيه» و كلاهما لم يونّقا. 

فالنتيجة: أن القبول هو القوى. 


)١(‏ حكاه عن الإسكافى فى الجواهر :١‏ 2199 كشف اللثام ؟: 88" (حجرى). 
(؟) الوسائل 7؟: 607/ كتاب الشهادات ب 5* ح ١‏ الفقيه : 87/ 218١‏ التهذيب *: /١58‏ الاع. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 178 
[مسألة :1١8‏ إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادقه] 


(مسألة :)2١©‏ إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته. فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل (20). و أما إذا كان قبله فلا 
يلتفت إلى شهادة الفرع. نعم. إذا كان شاهد الفرع أعدل ففى عدم الالتفات إليه إشكالء و الأقرب هو الالتفات (؟). 


(1) وذلك لأنّ الشهادة قد ثبتت بالبتئنة الشرعيّة» و كان حكم الحاكم مبتياً عليهاء فلا تنتقض بإنكار الأصل شهادته. 

(؟) وجه الإشكال: هو أن المشهور اعتبروا فى قبول شهادة الفرع عدم إمكان حضور الأصلء فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع» و 
المفروض فى المقام أن الأصل ينكر شهادته و لكنّ الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا كان أعدلء و ذلكك فإنٌ توقف قبول 
شهادة الفرع على عدم إمكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدّمء و على تقدير الثبوت فالروايات المعتبرة قد دلّت على القبول فى 
المقام: : . 
ففى صحيحة عبد الرحمن ابن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إِنَى لم 
أشهده «قال: تجوز شهادة أعدلهماء و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته) .)١١‏ 

و معتبرته الثانية» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده «فقال: تجوز شهادة 
أعدلهما) .)5١‏ 9 

و صحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل شهد على 


.١ الوسائل 7؟: 608/ كتاب الشهادات ب 88 ح‎ )١( 
(؟) الوسائل 77: 608/ كتاب الشهادات ب 58 ح ؟.‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ١794‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة دعلا من اللاب 


[مسألة /111: يعتبر فى قبول شهادةٌ الشاهدين تواردها على شىء واحد] 


(مسألة :)1١7‏ يعتبر فى قبول شهادة الشاهدين تواردها على شىء واحد و إن كانا مختلفين بحسب اللفظ (22)» و لا تقبل مع الاختلاف 
فى المورد (5)» فإذا شهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار به لم يثبت البيع» و كذلكك إذا اتفقا على أمر و اختلفا فى زمانه فقال أحدهما: 
إلدباعه فى شهر كذاة وقال الكغر إلدياضة فى شهر اخ و كذلكك إذا العظلنافن المتعلقء كنا إذا قال أحدهماة إله.سرق دكاراءاو 


قال الآخر: سرق درهماً. و تثبت الدعوى فى جميع ذلكك بيمين المدّعى منضمّة إلى إحدى الشهادتين (*). 


شهادة رجلء فجاء الرجل فقال: لم أشهده. قال: «فقال: تجوز شهادة أعدلهماء و لو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته) .)1١‏ 

(9) فإن الغيرة الماش بالثاقينا فى المشيرده و لاذه اعتلاقيا بحب اللقظء كآن كول الحدهماة إن ويدا نلا عضب مال 
فيرو و كول الأخره أده منه فهر وعدوانا. 

(0) إذ يعتبر فى ثفوذ الببنة توارد شهادة الشاهدين غلى مورد واحذ» حيث إن المشهود به لاد يثبت إلا بشهادتهما به معأء فإذا شهد 
أحدهما فى مورد و الآخر فى مورد آخر لم تقم البينة على شىء من الموردين» و بذلكك يظهر حال جميع الأمثلة المذكورة فى المتن 
و غيرها. 

(9) لما تقدّم من ثبوت دعوى المدّعى بهما بشكل مفصّل ."١‏ 


( الوشائل /299 :6 كتاب القهادات ات 88 سخ 

(0) فى ص /ا". 

مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: 18١‏ 

نعمء لا يثبت فى المثال الأخير إِلَا الغرم دون الحدّ »)١(‏ و ليس من هذا القبيل ما إذا شهد أَنّه سرق ثوباً بعينه» و لكن قال أحدهما: إن 
قيمته درهم, و قال الآخر: إن قيمته درهمان. فإنّ السرقة تثبت بشهادتهما معاًء و الاختلاف إِنّما هو فى قيمة ما سرقء فالواجب عندئذٍ 


على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين. نعم إذا حلف المدّعى على أن قيمته درهمان غرم درهمين (). 
[مسألة 114: إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثم ماتا حكم بشهادتهما] 


(مسألة إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثم ماتا حكم بشهادتهما (")» و كذلكك لو شهدا ثم زكيا من حين الشهادة (5)» و 
لو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما فى حقوق الله و أمَا حقوق الناس ففيه خلاف» 
و الظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقاً لأنّ المعتبر إِنّما هو العدالة حال الشهادة (2). 


)١(‏ لما عرفت من عدم ثبوت الحدّ بهما. 

قن كلين ود لكق كله بساسيت. 

9 بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب, و تدل على ذلكك إطلاقات أدلّهُ نفوذ الشهادة و عدم قصورها عن الشمول لمثل هذه 
الموارد جزماً من دون فرق فى ذلكك بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الآدمى؛ و كذلك الحكم فى الجنون الطارئ بعد الشهادة. 

(6) لأنه بالتزكبة تثبث عدالهٌ الشاهدين حين أداء الشهادة. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بعذا من اللاب 
(0) يقع الكلام هنا فى مقامين: 

الأوّل: فيما إذا طرأ الفسق على أحد الشاهدين أو كليهما فى حقوق الناس. 

الثانى: فيما إذا كان ذلكك فى حقوق اللّه. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١8١‏ 


أمَا المقام الأوّل: ففيه خلاف. فذهب جماعة منهم: الشيخ فى الخلاف و الحلبى و المحقق ١‏ إلى عدم القدح. 

ولانقيع مداع عر مني اعرد قن مرفيع :مو اليوط و النافال في اليتون القتزيد فى الدروس :11 إن ليع 

وانكد نهل كيدا احور 

الأؤل: أن الحاكم لو حكم على طبق شهادتهما لكان ذلك من الحكم بشهادة فاسقين» و هو غير نافذ. 

و فيه: أن المعتبر فى نفوذ الشهادة عدالة الشاهدين حين الأداء؛ و من المعلوم أن حكم الحاكم على طبقها من الحكم بشهادة العدلين 
لا الفاسقين» على أنّه لو لم يجز ذلكك لم يجز الحكم فيما إذا طرأ الجنون عليهما أو على أحدهما. 

الفائن: أن ظطروء الشيق عليهما أو على أحدهما كرجوعهما عن الشهادة قبل الحكم. 

و فيه مضافاً إلى أنه قياس محض. و أنّه مع الفارق-: أن الرجوع عدول عن الشهادهٌ الأأولى الموجب لبطلانها من الأول و الفسق 
الطارئ يوجب فقط شرط قبول الشهادة بقاءً» و من المعلوم أَنّه لا يوجب بطلان الشهادة الاولى. 

الثالث: أن طروء الفسق يضعف ظَنٌ العدالة. 

وقيه أزلاء أن الأمر لسن كذلكك ذاتما. 


)١(‏ الخلاف *: ”٠١‏ الشهادات/ 277 انظر الكافى: 56٠‏ (فالموجود فيه مخالف لما قاله السيد (قدس سره) و الظاهر قصده الحلى و وقع 
اشتباه فى الطبع فراجع السرائر 7: 2174 الشرائع ©: 168). 

(؟) المبسوط 8: *37, المختلف 8: 870, الدروس 7: 187. 
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وكانا: اله لى فرضن فى ووه اله روسن ضحت الفلق بالعدالة كلذ 11 لد رحد نا تعك عدا لع شرعا. 

نعم, إِنّ ظهور الفسق لو أوجب فى مورد تشكيكاً فى العدالة السابقة؛ بحيث لم يمكن الحكم فعلّا بعدالة الشاهدين سابقاً كما إذا 
ثبتت عدالتهما بالاطمئنان الشخصىء ثم زال الاطمئنان و حصل الشكك فيهاء لكان ذلكك قادحاً فى قبول شهادتهما جزماً» و لكن هذه 
الصورةٌ خارجة عن محل الكلام. 8 

و أمَا المقام الثانى: و هو ما إذا كانت الشهادة فى حقوق الله فالمشهور فيه عدم جواز الحكم بشهادتهماء و استدلٌ على ذلك بالوجوه 
المتقدّمةُ» و قد عرفت حالها. 

و أيضاً استدل عليه بأمرين آخرين: 

الأؤل: الإجماع. 

الناي دوع الحدود بالضهات: فظرا إلى أن طروء السق بريهب الكبهة. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لعل أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعذا من اللاب 


أقول: أمّرا الإجماع: فإنّ تحمّق منه ما يكشف عن قول المعصوم فهوء و لكنّه لم يتحمّق, لقَوّهُ احتمال أن يكون المدركك فيه الوجوه 
المتقدّمهُ و درء الحدّ بالشبهة» فلا إجماع تعبدى هنا. 

و أمّا الثانى: فلعل جوابه ظاهر» إذ لا شبهة بعد شهادهُ شاهدين عادلين» و من الطبيعى أن طروء الفسق لا يوجب شبهةُ فى الشهادةٌ 
النناق ةج ظروه الكت الا مضع ذ لك نضا اغى المت 

نعم» لو فرض أنه فى مورد أوجب التشكيكك فى العدالة السابقة كما تقدّم لكان قادحاً فى نفوذ شهادتهما قطعاً و لكنّه غير مورد 
الكلام. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 187 
[مسألة 11: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فى حقّ مالى و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم] 


(مسألة :)1١14‏ لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فى حقٌّ مالى و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم (2)» و لو رجعا 


.١١ على المشهور شهرة عظيمة» بل لم ينقل الخلاف إِلَّا عن كشف اللثام فيما إذا كان الشاهدان معروفين بالعدالة و الضبط‎ )١1( 

و الدليل على ذلكك هو انصراف أدَلََهُ حييةُ الشهادة عن مثل تلكك الشهادة التى رجع الشاهدان عنهاء و قصور شمولها لهاء و يؤكد 
ذلكك عدم جريان السيرةٌ العقلائية على حجتَهُ خبر الثقة إذا رجع المخبر عن إخباره. 

و تؤيّده مرسلة جميل بن دراج عمّن أخبره. عن أحدهما (عليهما السلام): قال: فى الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على 
الرجل: «ضمنوا ما شهدوا به وغرمواء و إن لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً) .7١‏ 

أضف إلى ذلكك: أن وجو القاسد عن ديااته و إبزرتحقله فى الدهادة الأران شهادة معرملن تق المسهرة يوساقاء وسالكه 
قط الها الأولى اليا رفي . 

وقد يستدل على ما نسب إلى كشف اللثام بصحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه 
السلام) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره). 

و لكن هذه الصحيحة لو تمت فلا بد من حملها على الإنكار بعد الإقران أو 


)١(‏ كشف اللثام ؟: 5898 (حجرى). 

(؟) الوسائل 77: 878/ كتاب الشهادات ب ٠١‏ ح .١‏ 
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بعده و بعد الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و ضمنا ما شهدا به ))١(‏ 


على أنخحذ المتكلم به و لو فى الشهادة كما يأتى ذلكك فى معتبرة السكونى» على أُنّها غير تامّرة» فإنّها و إن كانت كما ذكرناه فى 
التهذيب المطبوع و فى الوافى )١١‏ إلا أنها عد كورة فى شيخة مححة خطية. واف الوسائل هكذا: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا 
يأخذ بأوّل الكلام دون آخره) «7). و عليه» فيكون على خلاف المطلوب أدل. 

(1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء بل ادّعى الإجماع على ذلكك فى كلمات غير واحد منهم. و يدل عليه أمران: 

الأؤل: عدم جواز نقض حكم الحاكم, كما تشهد به الروايات الواردهُ فى نفوذ القضاء. 

الثانى: ما فى بعض الروايات من إطلاق الإتلاف على شهادة شاهد الزورء فإنّه يدل على الضمان فى المقام أيضاً: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً عا من اللاب 


قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» 70. 
و صحيحته الأخرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى شهادة الزور: «إن كان قائماًء و إِلَا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» 50". 


.41 :١128 #اهلى الوافى‎ /#٠١ التهذيب ع:‎ )١( 

(؟) الوسائل 77: 18؟/ أبواب آداب القاضى ب *ح ". 
() الوسائل 717: /1ا/ كتاب الشهادات ب ١١ح‏ 7. 

(©) الوسائل 77: 78/ كتاب الشهادات ب ١١ح‏ ". 
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و كذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر .)١(‏ 


[مسألة :17١‏ إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادهُ فى الحدود خطاً] 


(مسألة :)3٠١‏ إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهاده فى الحدود خطأء فإن كان قبل الحكم لم يحكم (5), 


فمورد الصحيحتين و إن كان شهادة الزور إِلَّا أنّه لا خصوصيَة له من هذه الناحيةء فإنّ العبرةً إِنّما هى بإطلاق المتلف على الشاهد 
بشهادته. و من هذه الناحية لا فرق بين مورد الكلام و مورد الصحيحتين. ّ 

و تؤكد ذلك معتبرة السكونى» عن جعفر» عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «أنّ النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) قال: من شهد 
عندنا ثم غتر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير) .0١١‏ 

فإِنّ الظاهر منها هو إلزام الشاهد بشهادته الاولى و مؤاخذته عليها. و من الواضح أنّ من مؤاخذته تضمينه» و رواه الصدوق مرسنًا «5:» 
و تؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة. 

)١(‏ وفاقاً لأكثر الفقهاء؛ و تدلٌ على ذلكك بضميمة عدم جواز نقض حكم الحاكم؛ كما تشهد به نصوص القضاء الصحيحتان 
المتقدّمتانء فإنٌ مقتضى نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود عليه و إن كان قائماً بعينه عند المشهود له؛ و بما أن هذا التلف 
مستند إلى شهادةٌ الشاهدين لإسناد الإتلاف فى الصحيحتين إلى الشاهد فيحكم بضمانهما. و تؤيّد ذلكك معتبرةً السكونى الآنفة الذكرء 
كما تؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة. 

(1) تقدّم وجه ذلك. 


.6 ح١١ الوسائل 77: 78/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 

() الوسائل #/ كتاب الشهادات ب ١5‏ حَّ ع الفقيه ": /ا7ا/ علا 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 182 

و إن كان بعد الحكم و الاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهماء و إن كان أحدهما ضمن النصف (23)) و إن كان بعده و قبل الاستيفاء 
نقض الحكم على المشهورء و لكنّه لا يخلو من إشكال» 


(1) و ذلكك لما سبق آنفاء و لعدَّهُ من الروايات الواردة فى رجوع الشاهد فى السرقة: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة وعذا من اللاب 


منها: صحيحة محمّرد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل شهد عليه رجلان بأنّه 
سرق فقطع يده؛ حتى إذا كان بعد ذلكك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذى قطعت يده. إِنّما شبهنا ذلكك بهذاء 
فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية» و لم يجز شهادتهما على الآخر) 20١١‏ و قريب منها معتبرة السكونى .)1١‏ 

و منها: معتبرته الأخرى» عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام): «فى رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده. ثم رجع 
أحدهما فقال: شبه عليناء غرما دية اليد من أموالهما خاصّة. و قال فى أربعة شهدوا على رجل أنّْهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم 
ينظرون, فرجم, ثم رجع واحد منهم, قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علىّ» و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه عليناء غرما نصف الدية» و إن 
رجعوا كلهم و قالوا: شبه عليناء غرموا الدية» فإن قالوا: شهدنا بالزور» قتلوا جميعاً» .)١١‏ 


.١ الوسائل 77: 7/ كتاب الشهادات ب 15 ح‎ )١( 
." ح‎ ١5 (؟) الوسائل 77: 37/ كتاب الشهادات ب‎ 
.7 ح‎ ١15 الوسائل 77: 37/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 
1/17 #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 

و الأقرب نفوذ الحكم .)١(‏ 


أقول: الظاهر أن المراد من الرجوع فى قوله: «ثم رجع أحدهما» ليس هو الرجوع عن الشهادة» بل المراد به هو الرجوع الخارجى و 
إخبازه أن الأمر اششه عليهما محاء كما يدل عليه قوله #شبه غلينا»» و إلا لقال شعه علع و قوله «غرما ذية البد من أموالهما خاضةه 
فإنّهما قرينتان على ذلك. 

و من هنا يظهر وجه ضمان النصف فيما إذا رجع أحد الشاهدين» مضافاً إلى التصريح بالتقسيط فى ذيل معتبرة السكونى فى الشهادة 
على الوا 

)١(‏ وجه الإشكال: أن الحكم المذكور و إن كان مشهوراً بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل لم يوجد الخلاف فيه صريحاًء نعم نسب 
التردّد فى ذلكك إلى الفاضلين و فخر المحققين 1١‏ إِلَا أنّه مع ذلكك لم يثبت دليل على نقض الحكم إِلَا ما تكرّر ذكره فى كلمات غير 
واحد منهم من أن رجوع الشاهد يحقّق الشبهة؛ و أن الحدود تدرأ بالشبهات. و هذا الدليل لا يتم فإنٌ المراد بالشبهة التى يدرأ بها 
التتخة ا رواديها قاس امترتع الراك وتالظائر اوسيية في الشام يمد سكو الساكر رو عنم ردقيه :ان ١‏ رساب يها الشبية 
بالإضافة إلى خصوص الواقع و إن كان الحكم الظاهرى معلوماً فلا وجه لدرء الحدود بهاء لوجودها فى أكثر موارد القضاءء. على أن 
درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة. 


و على ذلكك فإن تمٌ الإجماع فهوء و لكنّه غير تامٌ. فإذن الأقرب نفوذ الحكم و عدم جواز نقضه. 


000 الشرائع ع: /ا6٠ى‏ القواعد ": 20١09‏ الويضاح ع 1م 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟#موسوعة» ص: 18/8 
[مسألة :17١‏ لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها] 


(مسألة ١؟13):‏ لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم؛ فهل تقبل؟ فيه وجهان, الأقرب عدم القبول .)١(‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10٠١‏ من اللاب 
[مسألة 177: إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة فى الزنا خطاً] 


(مسألة إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة فى الزنا خطأ جر فيه ما تقدّمء و لكن إذا كان الراجع واحداً و كان رجوعه بعد 
الحكم و الاستيفاء غرم ربع الدية» و إذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية» و إذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية و إذا كان 


الراجع جميعهم غرموا تمام الدية (). 


)١(‏ كما عن القواعد و المسالكك .2١1١‏ و الوجه فى ذلكك: هو أَنّهما بعد الرجوع يشهدان على خلاف ما شهدا به أُوَلَاه حيث إِنَّ معنى 
إبراز الخطأ هو الشهادة على الخلاف. و عليه» فكما أَنّها تعارض الشهادة الأولى كذلكك تعارض الشهادة الثالثة. فإذن لا موجب للقبول. 
(0) تدلّ على ذلك معتبرة السكونى المتقدّمة. 

و أمَا معتبرة مسمع كردين عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): فى أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم, ثم رجع أحدهم فقال: شككت 
فى شهادتى «قال: عليه الدية» قال: قلت: فإِنّه قال: شهدت عليه متعمّداً «قال: يقتل» «07. 

فهى و إن كانت ظاهرةٌ فى لزوم تمام الدية على الراجع إلا أن ظهورها كان بالإطلاق» فيرفع اليد عنه بمعتبرة السكونىء فيقتد بالربع. و 


قريب منها مرسلةٌ ابن محبوب 279. 


.59/ :١8 القواعد *: 208 المسالكك‎ )١( 
." ح‎ ١17 (؟) الوسائل 77: 79/ كتاب الشهادات ب‎ 
.١ ح‎ ١17 الوسائل 77: 78/ كتاب الشهادات ب‎ )( 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: 189 
[مسألة 177: تحرم الشهادة بغير حق] 


(مسألة ): تحرم الشهادهُ بغير حقّء و هى من الكبائر »)١(‏ فإن شهد الشاهدان شهادة الزور و حكم الحاكم بشهادتهما ثم ثبت عنده 
أنْ شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه و عندئذٍ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه. و وجب رد العين على صاحبها إن 
كانت باقبةوو إلاغرها (9اء 


)١(‏ تدلّ على ذلكك مضافاً إلى ما دل على حرمة الكذب عدَهٌ روايات خاضة: 

منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار» ."1١‏ 

و منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى حديث-: «أنّ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: يا على؛ إِنَ ملكك 
الموت إذا نزل فقبض روح الكافر نزل معه بسفود من نار» فينزع روحه فيصيح جهنّم؛ فقال على (عليه السلام): هل يصيب ذلكك أحداً 
فى تكد فال: نعم» حاكم جائر» و آكل مال اليتيم ظلماًء و شاهد زور) .)73١‏ 

(9) ل علق ذلكة عذة قضوص : . 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى شاهد الزور ما توبته؟ «قال: يؤدّى من المال الذى شهد عليه بقدر ما 
ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه) .”١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 101 من اللاب 


.١ الوسائل 77: 7/ كتاب الشهادات ب 4 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 7؟: 7/ كتاب الشهادات ب 4 ح ". 

(*) الوسائل 77: 77/ كتاب الشهادات ب ١١ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١90‏ 

واكذلكك المغيود لها إذا كان الما بالحال 410و آنا إن كان جاعلا بالحال فالظاهر الدغي عبامن بل الغرامة على الشاهدين (7): 

و منها: صحيحة جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى شاهد الزور «قال: إن كان الشىء قائماً بعينه رُدّ على صاحبه؛ و إن لم يكن 
قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» ساس من جم وى ١‏ 

فهذه الروايات واضحة الدلالة على أن شاهد الزور ضامنء و أنه يجب عليه أخذ العين من المشهود له إذا كانت موجودة و ردّها إلى 
صاحبهاء و إلا فعليه مثلها إن كانت مثلية» و قيمتها إن كانت قيميّة. 

)١(‏ فإنّه لا يجوز له حينئذٍ أخذ المال المشهود له و التصرّف فيه بل هو غاصب حقيقةٌ» فإذا أتلفه كان ضامناً له» بل إذا غرم الشاهدان 
فى هذه الصورة جاز لهما الرجوع إلى المشهود له. لأنَّ استقرار الضمان عليه. 

() بيان ذلكك: أن المحكوم له فى فرض كونه جاهلًا بالحال كان أخذه للعين عن حقٌ» فلا موجب لضمانه؛ و تدلٌ على ذلكك 
الروايات المتقدّمة الدالّهُ على غرامة الشاهدين فى صورةٌ تلف العين و ضمانهماء حيث إِنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) فى 
صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة: «يؤدّى من المال . اتحصار وجوب الأداء بقدر ما ذهب من المال على شاهد الزور دون غيره؛ 
حيث إِنّ الأداء غير الضمانء فتعدّد الضمان بتعدّد الأشخاص لمالٍ واحد و إن أمكن و لكن تعدّد الأداء بتعدّدهم غير ممكن, فهذا 
قرينة غلى انحضار الغرامة و الشهان على شاهد الزوز دون من تلق المال ببدة فى هذه الضورة. 


.7 ح١١ الوسائل 77: 37؟:/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 77: 87/ كتاب الشهادات ب ١١ح‏ ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: ١91١‏ 

و إن كان المحكوم به من غير الأموال كقطع اليد و القتل و الرجم و ما شاكل ذلكك اقتصّ من الشاهد .)١(‏ 


)١(‏ بلا خلاف فى المسأل: و تدل على ذلك عد روايات فى الشهادة على الزْئا زوراً: 

منها: معتبرة السكونى» عن جعفره عن أبيه» عن على (عليهم السلام): «فى رجلين شهدا على رجل إلى أن قال: و قال فى أربعة شهدوا 
على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعهاء و هم ينظرونء فرجم, ثم رجع واحد منهم, قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليئّ» و إذا رجع 
اثنان و قالا: شه عليناء غرما نصف الدية» و إن رجعوا كلهم و قالوا: شه عليناء غرموا الديةء فإن قالوا: شهدنا بالدووه كوا تحميعا 14 
و منها: معتبرةً مسمع كردين عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى أربعة شهدوا على رجل بالزناء فرجمء ثم رجع أحدهم فقال: شككت 
فى شهادق «قال: عليه الدية) قال+ قلت: فإنّه قال شهدت عليه متعمداً؟ «قال: يقتل) .0١‏ 

و منها: صحيحة إبراهيم بن نعيم الأشزدى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلمما قل رجع 
أحدهم عن شهادته» قال: «فقال: يقتل الراجع) الحديث 3795. 

قهذه العنسيحة و إذ كانت مطلقة إلا أنه لابن هن يدها ضور الستدوى الااقليون عليه إلا الدية 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101 من اللاب 


)١(‏ الوسائل 77: 7“7/ كتاب الشهادات ب 15 ح ؟. 
(؟) الوسائل 77: 74/ كتاب الشهادات ب 1١‏ ح ". 
(*) الوسائل 77: 74/ كتاب الشهادات ب ١17‏ ح ”. 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: 197 
[مسألة 136: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته» و هى مدّعية له] 


(مسألة 37): إذا أنكر الزوج طلاءق زوجته» و هى مدّعية له و شهد شاهدان بطلاقهاء فحكم الحاكم به ثم رجعا و أظهرا خطأهماء 
فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً (١)؛‏ و إن كان قبله ضمنا نصف المهر المسممى على المشهورء و لكنّه لا يخلو من إشكالء بل 
الأظهر عدم الضمان (5). 


و يمكن الاستدلال على ذلكك بما تقدّم من الروايات الواردة فى شهادة الزور المصرّحة بأنّ شاهد الزور هو المتلفء فيترتّب على 
شهادته حكم التلف من قصاص أو رجم أو ما شاكل ذلكك. 

(1) لأنهما و إن فوّتا على الزوج منفعة البضع بشهادتهما إلا أنّها لا تضمن من دون خلاف معتدٌ به فى المسألة. 

(1) خلافاً للمشهورء فإنّهم ذهبوا إلى أنّهما يضمنان نصف المهر المسمى. و لكنّ الأظهر عدم الضمان, و ذلكك لأنّهما لم يتلفا 
بشهادتهما شيئاً على الزوج؛ لفرض أن نصف المهر قد استقرٌ على ذمّته بالعقد, سواء أطلق أم لم يطلقء دخل بها أم لم يدخلء غاية 
الأمر أنه بالدخول يستقرٌ نصفه الآخر. 

و من هنا حكى عن الشيخ الإشكال فى ضمانهما نصف المهر المستمىء نظراً إلى أن رجوعهما عن الشهادة بالطلاق بعد حكم الحاكم 
به لا يوجب تفويت شىء على الزوج ليضمناه له. 

و لكن نسب إليه ضمان مهر المثل فى هذه الصورة. نظراً إلى أن الشاهدين قد فوّتا عليه البضع. فيثبت مهر المثل .)١١‏ 

و يندفع ذلكك بما عرفت من أنّه لا ضمان فى تفويت البضع. 


)١(‏ انظر فى ذلك كله النهاية: ع" المبسوط 6: 751 الخلاف ©: 1ا". 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: 197 
[مسألة 178: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأهٌُ زوراً فاعتدّت المرأهُ و قزوؤجت] 


(مسألة :)1١0‏ إذا شهد شاهدان بطلاق امرأةً زوراً فاعتدّت المرأة و تزوّجت زوجاً آخر مستندة إلى شهادتهماء فجاء الزوج و أنكر 
الطلاق» فعندئل يفرّق بينهماء و تعتدٌ من الأخير» و يضمن الشاهدان الصداق للزوج الثانى» و يضربان الحدّ »)١(‏ و كذلكك إذا شهدا 
بموت الزوج فتزوّجت المرأة ثم جاءها زوجها الأوّل (). 

000010100 3 1 
)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى شاهدين شهدا على امرأة بأنْ زوجها طلقهاء 
فتروّجتء ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق «قال: يضربان الحدٌء و يضمنان الصداق للزوجء ثم تعتذّ» ثم ترجع إلى زوجها الأوّل) .)١١‏ 
أقول: الشهادة فى هذه الصحيحة و إن لم يصرّح بأنّها شهادة زور إِلَا أنه لا بدٌ من حملها عليها بقرينة ما ورد فيها من الحدّء حيث لا حدّ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة اه| من اللاب 


إلا على شاهد الزور بلا إشكال. 
ثم إِنّه قال الشيخ (قدس سره) فى الاستبصار: ينبغى أن يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين» فحينئذٍ 
وجب عليهما ما تضمّنه الخبر .)75١‏ 


و ماذكره (قدس سره) غريبء فإنّ رجوع الشاهد عن شهادته لا يوجب الحدّ ما لم تكن شهادته شهادة زورء كما أن رجوع أحد 
مدن وحياغريم الاح ]ةا البرك عن حي انمع بكري 
(؟) تدل على ذلكك صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى 


.١ ح‎ ١17" كتاب الشهادات ب‎ /٠ :77 الوسائل‎ )١( 
.178 /78 :" (؟) الاستبصار‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 198 
[مسألة 172: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة» فاعتدّت المرأة» فتزوّجت رجلًا آخر] 


(مسألة 19): إذا شهد شاهدان بطلاق امراف قاعتدت المراق شرزويدت رجلا آخرء ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق» و رجع أحد الشاهدين 


و أبرز خطأه. فعندئذٍ يفرّق بينهماء و ترجع إلى زوجها الأوّل؛ و تعتدٌ من الثانى» و يؤخذ الصداق من الذى شهد و رجع .)١(‏ 


امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها ماتء فتروّجتء ثم جاء زوجها الأوّل «قال (عليه السلام): لها المهر بما استحل من فرجها الأخير 
و يضرب الشاهدان الحدّء و يضمنان المهر لها بما غرًا الرجل» ثم تعتدٌ و ترجع إلى زوجها الأوّل) .01١‏ 

أقول: هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الشهادة كانت شهادة زورء و على تقدير عدم الظهور لا بد من حملها على ذلككء لما عرفت. 
)١(‏ تتدل على ذلكك صحيحة محترد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقهاء 
فاعتدّت المرأة و تزوّجتء ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقهاء و أكذب نفسه أحد الشاهدين «فقال: لا سبيل للأخير عليهاء و 
يؤخذ الصداق من الذى شهد و رجعء فيرد على الأخير و يفرّق بينهماء و تعتدٌ من الأخيره و لا يقربها الأول حتى تنقضى عدّتها؛ .05١‏ 
أقول: حيث لم يحكم فى هذه الصحيحة بثبوت الحدّ على الشاهد» فلا موجب لحمل الشهادةٌ فيها على شهادة الزور» فيلزم العمل بها 
فيما إذا رجع الشاهد عن شهادته و لو كان من جهة الخطأ و الاشتباه و مقتضى ظاهرها هو أن تمام المهر 


.7 كتاب الشهادات ب 17 ح‎ /7٠ الوسائل 7؟:‎ )١( 
." كتاب الشهادات ب 17 ح‎ /“١ :77 الوسائل‎ )( 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١90‏ 
[مسألة /1؟1: إذا حكم الحاكم شوت حقّ مالى مستندا إلى شهاده رجلين عادلين] 


(مسألة 1717): إذا حكم الحاكم بثبوت حقٌّ مالى مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به» و إن رجع 
كلاهما ضمنا تمام المشهود به. و إذا كان ثبوت الحقّ بشهادة رجل و امرأتين فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ضمن نصف 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عا0١‏ من اللاب 


الحقّ بشهادة أربع نسو كما فى الوصيّةُ فرجعن جميعا عن شهادتهنَ ضمنت كل واحدة منهنّ الربع» و إذا رجع بعضهنٌ ضمنت بالنسبة 
02 


على الراجع فحسب. و هذا أيضاً لا مانع من الالتزام به إن لم يكن إجماع على خلافه. 

0 يل إشكال وال شلواق ظاهر قن شن مو كفو يذل غليشها ول على شرت العا فى ناهد الدون معلا بأل القاهد فد تلك 
ما شهد به. و من الظاهر أنه لادخل لشهادة الزور فى صدق الإتلاقء فإنّهِ إِنّما هو من جهة أصل الشهادة؛ نظراً إلى أنّها سبب له فلا 
يختصٌ الضمان بمورد شهادة الزور. . 

و يمكن الاستدلال على ذلكك بمعتبرة السكونى» عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام): «أنّ النبى (صَلَى الله عليه و آله و سلم) 
قال: من شهد عندنا ثم غتر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير) .)١١‏ 

إن ظاعر الأخد هر الزامدو م اعنذته بها شه إذا غير شهادته: 

و يؤكد ما ذكرناه ما تقدّم من الروايات الدالّة على ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته فى الحدود. 


.8 ح‎ ١١ الوسائل 77: 7/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة.‏ ص: ١97‏ 
[مسألة 174: إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى] 


(مسألة 0378): إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوىء كما إذا شهد ثلاثة من الرجالء أو رجل و أربع نسوة؛ فرجع شاهد واحدء 
قيل: إن يضمن بمقدار شهادته؛ و لكن لا يبعد عدم الضمان .)١(‏ و لو رجع اثنان منهم معاً فالظاهر أنّهما يضمنان النصف (2). 


[مسألة 8 إذا ثبت الحق بشهادة واحد و يمين المذعى] 


(مسألة 9؟1): إذا ثبت الحقّ بشهاده واحد و يمين المدّعى؛ فإذا رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف (”)» و إذا كلب الحالفق نفسه 


اختصّ بالضمان (6)) سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع. 


(1) لما عرفت من أن سبب الضمان هو الإتلافء و لا يستند الإتلاف فى مفروض الكلام إلى الشاهد الراجع» لفرض أن وجود شهادته 
و عدمها بالإضافة إلى حكم الحاكم سيّانء فلا أثر لها. 

(؟) وذلك لأنّ حكم الحاكم فى مفروض المسألة مستند إلى شهادة الرجل الباقى بضميمةٌ شهادة أحد الراجعين من دون تعيين. و 
عليه» فبطبيعة الحال يستند الإتلاف إلى شهادتهما بلا أثر لشهادة الثالث. فإذن لو رجع اثنان منهم فلا محالة يضمنان النصفء لعدم 
الترجيح فى البين. 

و بذلكك يظهر حكم رجوع كلهم عن الشهادة كما يظهر به حكم رجوع النساء كلا أو بعضاً. 

(*) يظهر الوجه فيه مما تقدّم. 

(©) و ذلك لذن إقاره عه عله فوخ بد 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 1917 
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[مسألة :1١‏ إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما] 


(مسألة :)٠3٠١‏ إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة» ففى مثل ذلكةة كارةة كرون المشهودية 
من الأموال. و اخرى: يكون من غيرها. فإن كان من الأموال استردّت العين من المحكوم له إن كانت باقية» و إِلّا ضمن مثلها أو قيمتها 
.)١(‏ و إن كان من غير الأسموال فلا إشكال فى أنّه لا قصاص و لا قود على من له القصاص أو القود و إن كان هو المباشر (). و أمًا 
الدية ففى ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال خلافء و الأقرب أنّها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشرء و 
على بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم (). 


)١(‏ الوجه فيه واضح. فإِنّه إذا ظهر بطلا-ن حكم الحاكم ظهر أن المال المحكوم به باق على ملكك مالكه الأوّل شرعاًء فلا يجوز 
تصرّف المحكوم له فيه بحسب الظاهرء بل عليه أن يردّه إلى مالكه إن كان باقياء و إِلّا فعليه أن يردّ إليه مثله أو قيمته. 

(0) و ذلك لأنّ القصاص أو القود إِنّما يثبت على القاتل ظلماًء و المفروض أنه لم يصدر منه كذلكك. و إِنّما صدر بحكم الحاكم, فلا 
() أمَا وجه كون الديهُ على من له الولاية إذا كان هو المباشر: فلأجل أنّه لا قصور فى شمول أَدَلَهُ القتل الشبيه بالعمد لهء حيث إِنّه قام 
بالقصاص أو القود بعنوان استيفاء حمّه منه. و ليس إقدامه على ذلكك من شؤون حكومة الحاكم لتكون الديةُ على بيت مال المسلمين» 
فالأظهر أن الديهُ تكون فى ماله. 

و أمَا كون الدية فى بيت المال إذا كان المباشر مَن أذن له الحاكم: فتدلٌ عليه مضافاً إلى أنْ إقدام مَن أذن له الحاكم على الاقتصاص 
أو القود إِنّما هو من شؤون حكومته؛ و من الطبيعى أن ما كان من شؤونها لحفظ المصالح العامة 

مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١9/8‏ 


[مسألة :11١‏ إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال] 


( مسأل :)3١‏ إذا شهد شاهدان بوصِيَهُ أحد لزيد بمال» و شهد شاهدان من الورثهُ برجوعه عنها و وصيّته لعمروء قيل: تقبل شهادة 
الرجوعء و قيل: لا تُقبل, و الأقرب أَنّها لا قبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعاًء و إلا فتقبل .)١(‏ 


لا يمكن أن يكون دركه عند الخطأ فى مال الحاكم أو المباشرء فإنّ ذلكك يؤدّى إلى تركك الحكم بالشهادة تحورّزاً عن ضرر الدركك 
معتبرة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن ما أخطأت به القضاءً فى دم أو قطع فعلى بيت 
مال المسلميق) 419 و نحوها زوابة الأصبغ بن نباتة ١‏ 

و عليه» فما عن الحلبى من أن الديهُ فى مال الحاكم 00 واضح الضعف. على أن المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب. 

هذاء و قد يتوهّم أن إطلاق الروايتين يقتضى كون الديهُ فى بيت المال و إن كان المباشر من له الولاية على القصاص. 

و لكلنّه يندفع بأنْهما منصرفتان إلى موردٍ تكون الدية فيه على القاضىء أو على المباشر من قبله بطبيعة الحال» و فى نفسه, فجعلت الدية 
فى بيك المال لأجل وفعها غدهماء وأا إذا كان المكلتباللنة شحخضا اشر غير القاضدى و المآذوق هن قله قاذ تسمل الروافان؛ بل 
المرجع فيه ما تقتضيه القاعدة من ثبوت الدية على المباشر. 

)١(‏ فإنّ الصحيح فى المقام هو التفصيل بين ما إذا كان المال المتنازع فيه 
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.١ أبواب دعوى القتل ب لاح‎ /١51/ :18 الوسائل‎ )١( 
.١ ح٠١ (؟) الوسائل 77: 778/ أبواب آداب القاضى ب‎ 
.*58 الكافى فى الفقه:‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: ١99‏ 
[مسألة 117: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة» و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها] 


(مسألة 357): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصبة» و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها و أنه أوصى لعمروء فعندئذٍ إن حلف عمرو ثبت 
الرجوع )١(‏ و إِلَّا كان المال الموصى به لزيد. 


[مسألة “177: إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما] 
(مسألة 137): إذا أوصى شخص بوصييتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهماء قيل: لا تقبل» و هو ضعيفء و الظاهر هو 


القبول و الرجوع إلى القرعة فى التعبين (7). 


تحت يد الوارث أو كان مشاعاًء و بين ما إذا كان المال المتنازع فيه عيناً خارجيَةُ و لم تكن تحت يد الوارث. 

وعلى الأوّل: فالموصى له بمقتضى قيام اليبنة على أنّ المت قد أوصى له مدّع للشركة مع الوارث فى المقدار الموصى به أو مدّع 
الما ]ترصو يدت يده رظن كا التقادور زكرن الراريث غريدا المروالا نبل قيادة لحري كما ققدم با ْ 
و على الثانى: فبما أن الوارث ليس غريماً له فلا مانع من قبول شهادته. 

."١ الوجه فيه: ما تقدّم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى‎ )١( 

() إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة؛ ولا يعتبر فى قبولها كون المشهود به معتناً خارجتاً فيكفى فى قبولها كون المشهود به أحد 
الأمرين فى الواقع» و يرجع فى تعيينه إلى القرعة. 


(0 فى ص .١1١١‏ 
(0) فى ص 9"”. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 7١١‏ 


كتاب الحدود 

اشارة 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 7١17‏ 
[الحدود و أسبابها و هى سِنّهُ عشر] 


اشارة 
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الحدود و أسبابها و هى سنّهُ عشر: 
[الأوّل: الزنا] 

اشارة 

الأول الدنا 3 

[إثبات الزفا] 


اشارة 


وايحلة ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره فى فرج امرأة محرّمة عليه أصالةٌ (؟) من غير عقد و لا ملكك ولا شبهة. 


كتاب الحدود 
0 و متشو هرورة من الدلمية: 

(1) بلا حلاف ظاهرء و تدلّ على ذلكك عدَّهُ روايات: 

منها: صحيحة عبيد الله بن على الحلبى؛ قال: سيل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأةٌ فلا ينزل» أ عليه غسل؟ «قال: 
كان على (عليه السلام) يقول: إذا مسٌ الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: و كان على (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و 
الحدّ يجب فيه؟! و قال: يجب عليه المهر و الغسل» .)١١‏ 


.8 الوسائل ”: 18/ أبواب الجنابة ب مح‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 7١‏ 

ولأتون نك ين لقان و القدين :اه قار سق على انرا يكزي كارا لوا رارك روازورحة الر للف بورج ليوو تدوع ادا 
بالموضوع أو بالحكم, فوطئها سقط عنه الحدّء و كذلكك فى كلّ موضع كان الوطء شبهةٌ كمن وجد على فراشه امرأةً فاعتقد أنّها 
زوجته و وطثها .)١(‏ 

و صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى أن قال: و 
قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل» فقال عمر لعلى (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال على (عليه 
السلام): أ توجبون عليه الحدّ و الرجمء و لا توجبون عليه صاعاً من الماء4!) الحديث 01: 

و منها: صحيحة أبى بصير قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد) «07. 

فإِنّ هذه الروايات تدل بوضوح على أن الموضوع لوجوب الغسل و المهر و الحدّ أمر واحدء و هو التقاء الختانين. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة» و يكفى فى ذلكك إطلاق الزنا و الفجور و إصابةٌ الفاحشْةُ و المجامعةٌ و المواقعة و الإتيان الواردة فى 
الروايات» الدالّهُ على لزوم الحدّ من رجم أو جلد. 
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(؟) من دون خلاف بين الأصحاب. و السبب فيه هو أن الزنا قد فس بالفجور, و من الظاهر أَنّهِ يعتبر فى تحقّق مفهومه و صدقه إحراز 
عدم الاستحقاق» كالغصب فى الأموال. و على ذلكك فلا يثبت على الواطئ بالشبهة حدٌ مع عدم صدق الزنا. 


)١(‏ الوسائل ؟: /١85‏ أبواب الجنابة ب مح ه. 

(؟) الوسائل 18: 88/ أبواب حد الزناب ٠١‏ ح .١7‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 7١0‏ 

و إن كانت الشبهه من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحدّ عن المشتبه خاصّهٌ دون غيره» 


و تدل عليه مضافاً إلى ذلكك عدّهٌ روليات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لو أن رجلًا دخل فى الإسلام و أقرّ به ثم شرب الخمر و زنا و أكل الربا و 
لم يتبيين له شىء من الحلال و الحرام, لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًاء إلا أن تقوم عليه البئنة أنّه قرأ السورة التى فيها الزنا و الخمر و 
أكل الرباء و إذا جهل ذلكك أعلمته و أخبرته. فإن ركبه بعد ذلكك جلدته و أقمت عليه الحدٌ) »)١١‏ و قريب منها صحيحةٌ محمد بن 
مسلم 07 و صحيحة أبى عبيدة الحذّاء 0 

و منها: معتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً «قال (عليه السلام): عليه 
الجلد و عليها الرجم» لأنه تقدّم بعلم و تقدّمت هى يعلما الحديث 89". 1 

ومنها: صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): أن رجا أعجمياً دخل المسجد يلبى و عليه قميصه. فقال لأبى عبد 
الله (عليه السلام): إِنَى كنت رجلًا أعمل بيدى و اجتمعت لى نفقة فحيث أحج لم أسأل أحداً عن شىء و أفتونى هؤلاء أن أشقّ 
قميصى :و أنرعه من قبل رجلىء و أن حت فاسدء و أن غلى بدتة «فقال له مى لبستك؟ إلى أن قال أى جل ركب أمراً 


.١ ح‎ ١15 الوسائل 58: ””/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )١( 
.7 ح١5 الوسائل 58: ”/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )0( 
." ح‎ ١15 الوسائل 58: ”/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )©( 
أبواب حد الزناب 37 ح ه.‎ /١77/ :18 الوسائل‎ )©( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 7١8‏ 

فلو تشبّهت امرأةً لرجل بزوجته فوطئها فعليها الحدّ دونه .)١(‏ 


[مسألة 17: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير فى المقدّمات] 
(مسألة ©3): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير فى المقدّمات مع اعتقاد الحلَيةُ حال الوطء (5)» و 


أمَا من كان جاهنًا بالحكم عن تقصير و ملتفتاً إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا و ثبوت الحدّ (). 


بجهالة فلا شىء عليه) .)١١‏ 
و هذه الروايات تختصٌ الاولى منها بالشبهة الحكمية: و الثانية بالشبهة الموضوعية, و الأخيرة تعمم كلتا الشبهتين. 
و يترد ذلكك ما رواه الشيخ العيد رك رسلا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «ادرءوا الحدود بالشبهات» الحديث 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 109 من اللاب 


١ 

وامق الغريي) ها ذكرة ماحب الزيافن (قندس سترة قفن ديل التسألة الناية مق السائل الفلاث فى لخر عد السزقةةتها ننه الأول 
التستتكك بعصمة الدم إِلَا فى موضع اليقين» عملًا بالنصٌ المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات 70. 

)١(‏ وذلك لأنّ ثبوت الحدّ على كل من الرجل و المرأه تابع لتحقّق موضوعه و هو الزناء و بما أن الوطء بالإضافة إلى المرأة زنا دون 
الرجل فيثبت الحدٌّ عليها دونه. 

(0) و ذلك لإطلاق الأدلّةُ الدالّة على نفى الحدّ عن الجاهل. 

(*) و ذلك لأنّه عالم بالحكم الظاهرىء و لا يكون جهله بالواقع فى مفروض 


." أبواب تروكك الإحرام ب 50 ح‎ /888 :١7 الوسائل‎ )١( 
.3١ /87 :© الوسائل 58: /ا/ أبواب مقدمات الحدود ب 36 ح © الفقيه‎ )0( 
إفرة رياض المسائل ؟: ووع (حجرى).‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 7١1‏ 
[مسألة 1: يشترط فى ثبوت الحدّ أمور] 


(مسألةُ 130): يشترط فى ثبوت الحدّ أمور: الأوّل: البلوغ؛ فلا حدّ على الصبى (2). الثانى: الاختيار» فلا حدّ على المكره و نحوه (؟). 


المسألة عذراً له فلا يكون مشمونًا لإطلاقات الأدلّهُ المتقدّمة ادال على نفى الحدّ من الجاهل. 

وكذ كدعا ة كرناء سدينة ورين الكناسي قال سات أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت فى عدّتها «فقال: إن كانت تزوؤجت 
فى عدَّهٌ طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم» إلى أن قال: قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدَّهُ و لا تدرى كم هى؟ «فقال: إذا 
علمت أن عليها العدّهُ لزمتها الحبجةُ فتسأل حتى تعلم) .)١١‏ 

فإنّها تدل على أن من لزمته الحتجة لا بد له من السؤال» و لا يسقط عنه الحدٌ. 

)١(‏ و ذلك لرفع القلم عنه و تدل على ذلكك عدَّةٌ روايات: 

متها مستحيطة وريل الكناسى :ضى' أبى تشقن (غليه النالةم) وقالالتحارية :]ذا الشف قم معن مت عنها سرون روباك :و أتشيت عليها 
الحدود التامّهُ لها و عليها» قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرككء أ تقام عليه الحدود على تلكك الحال؟ «قال: 
أمَا الحدود الكاملة التى يؤخذ بها الرجال فلاء و لكن يجلد فى الحدود كلها على مبلغ سنّهء و لا تبطل حدود اللّه فى خلقه. و لا تبطل 
حقوق المسلمين بينهم) 07١‏ 

(0) و ذلكك لسقوط التكليف عن المكره؛ مضافاً إلى ما ورد فى عدَّهُ روايات من نفى الحدّ عن المكره: 


." أبواب حد الزناب 317 ح‎ /١١ :18 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 58: /٠١‏ أبواب مقدمات الحدود ب #ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 7١8‏ 

الثالث: العقل» فلا حدّ على المجنون .)١(‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠؟١‏ من اللاب 


منها: صحيحة أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إِنّ علياً (عليه السلام) اتى بامرأة مع رجل فجر بهاء فقالت: استكرهنى و الله 
يا أمير المؤمنين (عليه السلام) فدرأ عنها الحدّ» الحديث .)0١١‏ 

و منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام): «و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأهُ أقرّت على نفسها أنه 
استكرهها رجل على نفسهاء قال: هى مثل السائبة لا تملكك نفسهاء فلو شاء لقتلهاء فليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم) »)75١‏ و مثلها 
معنم يتن ناد 

(1) آنا بالنسبة إلى المرأة التجدرنة: قلا خلاف:و لا إشكال بين الأصحاب 'قديماً و حديثا. 

و تدل على ذلك مضافاً إلى اشتراط التكليف بالعقل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): فى امرأة مجنونة زنت 
«قال: إِنّها لا تملكك أمرهاء ليس عليها شىء» «©". 

و أمًا بالنسبة إلى اكنون: فالأمر كذلكك عط اثلاكك ور ءكثرة عظيمة بغ الأصحابع 

و نسب الخلاف فى ذلكك إلى الشيخين و الصدوق و القاضى و ابن سعيد (قدّس الله أسرارهم) «8). 


.١ أبواب حد الزناب 18ح‎ /١١١ :18 الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب حد الزناب 18ح‎ /١١١ :78 (؟) الوسائل‎ 
.5 أبواب حد الزناب 18ح‎ /١١١ :18 الوسائل‎ )5( 
.١ ح7١ أبواب حد الزناب‎ /١١7/:18 الوسائل‎ )©( 
المفيد فى المقنعة: 0/88 الشيخ فى المبسوط 8: ” و © الصدوق فى المقنع: ”7©, لاحظ المهذب لابن البراج ؟: 270 و 870 و‎ )5( 
.007 ابن سعيد فى الجامع للشرائع:‎ 
709 #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
[مسألة ع"1: إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت]‎ 
.)١( (مسألة 378): إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت‎ 

4 ل 
و استدلوا على ذلكك برواية أبان بن تغلبء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا زنى المجنون أو المعتوه جلَدَ الجلد. و إن كان 
محصناً رّجِمّ) .0١١‏ 
و لكنّ الرواية ضعيفة» فإنّ فى سندها إبراهيم بن الفضلء و لم يرد فيه توثيق و لا مدح. فإذن لا يمكن الاعتماد عليها. 
و على ذلكء فحكم المجنون حكم المجنونة» حيث إِنّه يستفاد من التعليل فى الصحيحة المتقدّمةُ حكم المجنون أيضاًء فإِنّهِ لا يملكك 
أمرة و لأ بنيز الخير حخ الشةء على أن المجنون لا يواخد بشىء من أغماله لسقوط التكليف: غنه: 
و يؤيّد ذلكك بعدّه روايات مستفيضة واردة فى أبواب متفرّقة و قد دلّت على رفع القلم عنه» و أنْه لا حدّ عليه ففى صحيحة فضيل بن 
يسار» قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه» يعنى: لو أنّ مجنوناً قذف رجلا لم أرَ عليه شيئاء و لو قذفه 
رجل فقال: يا زان» لم يكن عليه حد) 25١‏ و نحوها معتبرة إسحاق بن عمار 79. 
)١(‏ و ذلكك لا لأجل أن الحدود تدرأ بالشبهات» لما تقدّم من عدم ثبوتهاء بل لأجل صحيحة أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) 
«قال: إِنَّ علياً (عليه السلام) اتى بامرأة مع رجل فجر بهاء فقالت: استكرهنى و الله يا أمير المؤمنين» فدرأ عنها الحدّء و لو سمل هؤلاء 
عن ذلكك لقالوا: لا تصدّق» 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١؟١‏ من اللاب 


.7 ح7١ أبواب حد الزناب‎ /١1١8 :18 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 58: 67/ أبواب مقدمات الحدود ب 9١ح .١‏ 

(©) الوسائل 58: ”6/ أبواب مقدمات الحدود ب 9١ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 7٠١‏ 

[مسألة 17: يثبت الزنا بالإقرار و باليبنه] 

(مسألة :)١3/‏ يثبت الزنا بالإقرار و بالبنةُ» و يعتبر فى المقدّ: العقل »)١(‏ و الاختيار (5), و الحرَيّهُ (9), 

وقد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السلام)) .0١١‏ 

)١(‏ إذ لا اعتبار بإقرار المجنون و كلامه. 

(1) فإنَ الفعل المستكره عليه بمقتضى حديث رفع الإكراه بمنزلة العدم, فلا يترتّب عليه أثر, و لا يؤاخذ فاعله به. 

(9) بلا خلاف عندناء بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحدء و ذلكك لأنّ الإقرار إِنّما ينفذ فى حقٌّ المقرٌ دون غيره؛ فإقرار العبد 
بالزنا إقرارٌ فى حقٌ المولىء فإنّه مملوكك له. فلا ينفذ. : 

و تدلٌ على ذلكك فى خصوص السرقةٌ صحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا أقرّ المملوك على 
نفسه بالسرقة لم يقطع, و إن شهد عليه شاهدان قطع) ذه 

و قد يتوهّم أنه لا مانع من أخذ العبد بإقراره؛ فيتبع به بعد عتقه. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١‏ #موسوعةء ص: 7٠١‏ 

و لكنّه يندفع بأنّ وجوب الجلد أو الرجم إن ثبت فلا يتأخَر عن الإقرار و إن لم يثبت عند الإقرار فلا دليل على ثبوته بعد العتق إِلَّا أن 
يقر به ثاني» فلا يقاس الإقرار بالزنا أو السرقة على الإقرار بإتلاف مال مثا فإنّه يثبت به الضمان من حين الإقرار و يكلف بتفريغ الدْمَة 
بعد العتق. 


.١ أبواب حد الزناب 18ح‎ /١١١ :18 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /١00‏ أبواب حد السرقة ب 8”ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 7١١‏ 

فلو أقرٌ عبد به فإن صدّقه المولى ثبت بإقراره »)١(‏ و إِلَّما لم يثبت. نعمء لو انعتق العبد و أعاد إقراره كان إقراره ححََّةٌ عليه» و يثبت به 
الزنا و تترتّب عليه أحكامه (؟). 


[مسألة 1"4: لا يثبت حدّ الزنا إِلَا بالإقرار أربع مرّات] 


(مسألة 0378): لا يثبت حدّ الزنا إِلَا بالإقرار أربع مرّات. فلو أقرٌ به كذلكك اجرى عليه الحدّء و إِلَا فلا (). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1؟١‏ من اللاب 


)١(‏ فإن تصديق المولى إاه إقرارٌ منه على نفسه؛ فيؤخذ بإقرار العبد عندئذٍ» لوجود المقتضى و عدم المانع فى البين. 

وعلى ذلك تحمل صحيحة ضريس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّةٌ أنّه قد سرق قطعه؛ و 
الأمة إذا أقرّت بالسرقة قطعها» 01١‏ و إِلّا فهى مطروجة و محمولة على التقية. : 

و أمًا مافى صحيحة فضيلء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من أقرٌ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مِرّهُ واحدة 
حرًا كان أو عبداً أو حر كانت أو أمةء فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذى أقرٌ به على نفسه كائناً من كانء إلا الزانى المحصن. فإنّه 
لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء» الحديث 070 فهو محمول على التقيَةُ جزماً. 

(؟) و ذلك لأنّه من إقرار الحرٌ على نفسه. فيشمله دليل ثبوت الزنا بالإقرار. 

(*) على المشهور شهره عظيمة 


)١(‏ الوسائل 18: 758/ أبواب حد السرقة ب “اح ؟. 
(0) الوسائل 58: 88/ أبواب مقدمات الحدود ب ”"”اح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 7١7‏ 


و نسب الخلاف إلى ابن أبى عقيل» فاكتفى فى ثبوته بالإقرار مرّهُ واحدة .)١١‏ 

وقدال على القرل المشهورغدة رواياث: 

منياتها روآاد يدوق بسنده المعتبر إلى سيعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتةه قال: قث مر اه أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: يا 
أمير المؤمنين إِنّى زنيت فطهّرنى طهّرك الله فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذى لا ينقطع» فقال لها: «ممّ أطهّركك؟» قالت: 
من الرح قحال لها: «فذات بعل أنت أم غير ذات بعل؟» فقالت: ذات بعل إلى أن قال: فلئما ولت عنه المرأة من بحيث لا تسمع كلامه 
قال: «اللَهُم هذه شهادة» فلم تلبث أن أتته فقالت: إِنَى وضعت فطهّرنى» فتجاهل عليها و قال: «أطهّ رك يا أمة الله ممّا ذا؟» قالت: إِنّى 
زنيت إلى أن قال: فلا وت حيث لا تسمع كلامه قال: «اللّهِمَ إِنْهما شهادتان» فلما أرضعته عادت إليه فقالت: يا أمير المؤمنين, إِنَى 
زنيت فطهّرنى» قال لها: «و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟» قالت: بل ذات بعل «قال: و كان زوجكك حاضراً أم 
غائباً؟» قالت: بل حاضراً «قال: اذهبى فاكفليه) إلى أن قال: فانصرفت و هى تبكىء فلمًا ولت حيث لا تسمع كلامه قال «اللّهمْ هذه 
ثلاث شهادات» إلى أن قال: فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (عليه السلام) بقول عمروء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «و لِم يكفل 
عمرو ولدكك؟! قالت: يا أمير المؤمنينء إِنْى زنيت فطهرنى إلى أن قال: فرفع أمير المؤمنين (عليه السلام) رأسه إلى السماء و قال: 
الهم نه قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات» الحديث .07١‏ 


.58١ :©١ حكاه فى الجواهر‎ )١( 
.78/1١ :٠١ ذيل ح ١ح التهذيب‎ /١84 :/ الفقيه ©: 77/ 7ه الكافى‎ ١ ح‎ ١18 أبواب حد الزناب‎ /١١ :58 الوسائل‎ )0( 
7117 #موسوعةء ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا؟١‏ من اللاب 


والرواية مطابقة لما فى الفقيهه و لكن صاحب الوسائل نسبها إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمين (عليها السلاام اواو 
الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف. و رواها محمّد بن يعقوب بسنده الصحيح عن خلف بن حمّاد عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله» 
إِلَا أن الشيخ رواها عن خالد بن حمّاد. :5 

و قريب منها صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى إقرار رجل عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالزنا .01١‏ 

و هاتان الصحبحتان و غيرهما تدل على أن الأقرار بمنزلة الشهادة. و عليه ة يثبت الزنا به إذا كان أقلّ من أربع مرّات. 

و مورد هذه الروايات و إن كان هو الرجم إِلَا أنّه يستفاد منها حكم الجلد أيضاًء و ذلكك لوجهين: 

الأوّل: أن الإقرار فى الزنا بمنزلة الشهاده كما عرفت. فعندئذٍ كما لا يثبت الرجم إِلَا بأربع شهادات لا يثبت الجلد أيضاً نا بذلكك. 
الثانى: أن الجلد لو كان يثبت بالإقرار مِرّهُ واحدة لم يكن وجه لتأخير الحدّ فى الإإقرار بالزنا حتى يتم أربع مرّات» كما فى هذه 
الروايات. و بذلكك يقتبد ما دل على نفوذ الإقرار مطلقاً. 

هذا كله مضافاً إلى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل قال لامرأته: يا زانية» أنا زنيت بكك «قال: عليه حدٌ 
واحد تقدقة إتاهلاو اناقل أناوفت كف قل يكل فده إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام) .)7١‏ 


.7 ح١8 أبواب حد الزناب‎ /١١١ :18 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب حد القذف ب 1 ح‎ /١98 :1 (؟) الوسائل‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 7١‏ 
[مسآلة 119: لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمَّ جحد سقط عنه الرجم دون الحذد] 


(مسألة 39): لو أقوٌَ شخص بما يوجب رجمه ثم جحد سقط عنه الرجم دون الحدّء و لو أقرٌ بما يوجب الحدّ غير الرجم ثم أنكر لم 
سقط 


فإنْها ظاهرة فى أنّ الحدّ مطلقاً رجماً كان أو جلداً لا يترتّب على الإقرار مرَهْ واحدة» بل لا بدّ من الإقرار عند الإمام أريع مرّات. 

و أمَا صحيحة الفضيلء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من أقرٌ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّهُ واحدةٌ حرًا 
كان أو عبداً أو حرّهُ كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذى أقرٌ به على نفسه؛ كاثناً من كان, إِلَا الزانى المحصنء فَإنّه لا 
يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء» فإذا شهدوا ضَرَبَهِ الحدّ مائةُ جلدة ثم يرجمه) الحديث .)١١‏ 

فإنْها و إن كانت تدلّ على ثبوت الزنا بالإقرار مرّهُ واحدة. إلَا أنه لا بدّ من حملها على التقيةء كما يشهد على ذلكك أمران: 

الأوّل: اشتمالها على نفوذ إقرار العبد فى الحدود؛ و هو مخالف لمذهب أصحابئا و موافق لمذهب العامّة. 

الثانى: أن ظاهر إطلاق هذه الصحيحة هو أن الرجم لا يترتّب على الإقرار و لو كان أربع مرّات. و إِنْما يثبت بشهادة أربعة شهداء؛ و 
كلا الأمرين مخالف لمذهب الأصحابء فلا مناص عندئذٍ من حملها على التقيِهُ كما تقدّم. 

)١(‏ على المشهور بين الأصحاب فيهماء و تدلّ على ذلكك عدّة روايات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل أقرٌ على نفسه بحدّ ثم جحد بعد «فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنه 


سرق ثم جحد قطعت يده و إن رغم أنفه؛ و إن أقرَ على نفسه أنه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين 


.١ الوسائل 58: 88/ أبواب مقدمات الحدود ب ”"”اح‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عا؟١‏ من اللاب 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 7١0‏ 
[مسألة :1٠‏ لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجم أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو] 


(مسألة :)23١‏ لو أقرٌ بما يوجب الحدّ من رجم أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو و عدم إقامةً الحدّ عليه »)١(‏ و قتده المشهور 


جلدة) قلت: فإن أقرٌ على نفسه بحذٌ يجب فيه الرجم؛ أ كنت راجمه؟ «فقال: لاء و لكن كنت ضاربه الحدٌ» .)١١‏ 

و قريب منها صحيحته الأخرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثم جحد جُلِدَ قلت: أ رأيت 
إن أقرٌ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم, أ كنت ترجمه؟ «قال: لاء و لكن كنت ضاربه) ."١‏ 

و منها: صحيحة محتّرد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: من أقرٌ على نفسه بحدّ أقمته عليه إِلَا الرجم, فإنّه إذا أقرّ على 
نفسه ثم جحد لم يرجما م 

)١(‏ تدل عليه معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) «قال: حدّثنى بعض أهلى أن شابًا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرٌ 
عنده بالسرقة» قال: فقال له على (عليه السلام): إِنّى أراكك شاباً لا بأس بهبتككء فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم» سورة البقرة» فقال: 
قد وهبت يدكك لسورة البقرة» قال: و إِنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بِتِنةُ) «5". 


و تؤيّده روايته الأخرى عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «قال: جاء رجل 


.١ ح١١ أبواب مقدمات الحدود ب‎ /١8 :58 الوسائل‎ )١( 
.7 ح١١ أبواب مقدمات الحدود ب‎ /١8 :58 الوسائل‎ )0( 
." ح١١ الوسائل 58: /70/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )©( 
أبواب حد السرقة ب ”اح ه.‎ /١8٠ :18 الوسائل‎ )©( 
7١8 #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة» فقال له: أ تقرأ شيثاً من القرآن؟ قال: نعم» سورة البقرة قال: قد وهبت يدك لسورة 
البقرة» قال: فقال الأشعث: أ تعطل حدًا من حدود اللّه؟ فقال: و ما يدريكك ما هذا؟ إذا قامت البتنة فليس للإمام أن يعفوء و إذا أقرّ 
الرجل على نفسه فذاكك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع» .١١‏ 

وقد نسب صاحب الوسائل هذه الرواية إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)» و لكنّه سهو من قلمه 
الشريفء فإنّ الرواية مرسلة. : 

و يمكن أن يستدلٌ عليه بصحيح ضريس الكناسى عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام, فَأمًا ما 
كان من حقّ الناس فى حدٌ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام) ."١‏ 

و لكن لا بد من رفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة بما إذا ثبت الحق بالبينة» فإنّه لا بد من إقامته عندئٍ و لا يعفى عنه. 

و يود ذلك ما رواه الحسن بن على بن شعبة فى تحف العقول عن أبى الحسن الثالث (عليه السلام) فى حديث «قال: و ما الرجل 
الذى اعترف _باللواط فإنّه لم يقم عليه البينة و إِنْما تطوّع بالإقرار من نفسه. و إذا كان للإمام الذى من الله أن يعاقب عن الله كان له 


أن عر خرة الله أما معت قر الله كذ غطاء نا قاقلة أو أشيكه تر ططاب ثم 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 0؟1 من اللاب 


.١54 /6 : ح ”» الفقيه‎ ١8 أبواب مقدمات الحدود ب‎ /8١ :18 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 58: /6٠‏ أبواب مقدمات الحدود ب 8١ح .١‏ 

(5) الوسائل 18: /6١‏ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 2١‏ تحف العقول: ,68١‏ و الآية فى سورة ص 58: 9". 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 7117 

بما إذا تاب المقرٌء و دليله غير ظاهر .)١(‏ 


[مسألة :1١‏ إذا حملت المرأهٌ و ليس لها بعل لم تحدّ] 


(مسألة ١؟1):‏ إذا حملت المرأةً و ليس لها بعل لم تحدّء لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطءء أو بالوطء شبهةً أو إكراهاً 
أو نحو ذلكك (2). نعم, إذا أقرّت بالزنا أربع مرّات حدّت كما مرّ. 

(مسألة 387): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين؛ بل لا بدّ من شهادة أربعة رجال عدولء أو ثلاثة و امرأتين» أو رجلين و أربع نساء 
إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة» و لا يثبت بغير ذلكك من شهادة النساء منفردات» أو شهادة رجل و ست نساءء أو شهادة واحد و يمين 
إفرفة 


(1) و ذلكك لأنّه إن تم إجماع فهوء و لكنّه غير تام و مقتضى إطلاق ما دل على جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقرّ و عدمها. 
نعم» كلمة التطوّع الوارده فى رواية تحف العقول المتقدّمة تشعر باعتبار التوبة فى جواز العفو و لكنها لضعف سندها غير قابلة 
للاستدلال بهاء على أنّ ما فيها مجرّد إشعار لم يبلغ حدّ الظهورء بل الظاهر من صحيحة عبد الله بن سنان الآتيةٌ فى المسألة (8؟1) 
الواردةُ فى السرقة سقوط الحدّ فى نفسه بالتوبة بلا حاجة إلى العفوء غير أَنّها خاصّةٌ بالسرقة و لا تعمم غيرها. 

(0) فإنَ الحدّ إِنّما ينبت فيما إذا ثبت الزنا بالبينة أو بالإقرار» و مع احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحدّ. 


(*) تقدّم وجه جميع هذه الفروع فى كتاب الشهادات .)١١‏ 


() فى ص ١68‏ 188. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 7١1/8‏ 
[مسألة 187: يعتبر فى قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادهة حس و مشاهدة] 


(مسألهُ 157): يعتبر فى قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسٌ و مشاهدة ))١(‏ 


)١(‏ تدل على ذلكك مضافاً إلى ما تقدّم من اعتبار المشاهدة و الحس فى الشهادة» و أنّه لا تجوز الشهادة بغير حس عدّة روايات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل و يخرج؛ .7١‏ 

و منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل و لا امرأة حتى 
يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج) 37. 

وعهاء مسيسه الالمشرى طن الى عقر لعلو داكي قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد 
عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج» الحديث .0١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟؟1١‏ من اللاب 


ثم إن هذا الحكم ممّا لا شبهة فيه و لا إشكالء و إِنّما الإشكال فيما ذكره جمع من الأصحاب من اعتبار الرؤية فى الشهادة» و لزوم أن 
تكون على الجماع و الإيلاج و الإخراج كالميل فى المكحلة. . 
واستندوا فى ذلكك إلى معتبرة أبى بصيرء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة 
شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل فى المكحلةٌ) .)١‏ 


(؟) الوسائل 18: 3/ أبواب حد الزناب ١١ح .١‏ 

() الوسائل 18: 9/ أبواب حد الزناب ١١ح‏ 7. 

.١١ الوسائل 18: /91/ أبواب حد الزناب ؟1 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 30/ أبواب حد الزناب ؟1١‏ ح 8. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 7١19‏ 

ولو شهدوا بغير المشاهدة و المعاينة لم يحدّ المشهود عليه و حدّ الشهود .)١(‏ و يعتبر أن تكون الشهادة شهادةًٌ بفعل واحد زماناً و 
مكاناًء فلو اختلفوا فى 

و إلى صحيحة حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة إلى أن قال: و لا تقبل شهادتهم حتى يقول 
أربعة: رأينا مثل الميل فى المكحلة) .)١١‏ 

و الظاهر أن ما ذكروه أمرٌ لا يتحقّق فى الخارج إِلَا فى فرض نادره و لازم ذلكك سدّ باب الشهادة فى الزنا نوعاء مع أن كثيراً ما تحمّقت 
الشهادهُ على الزنا فى زمان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و من بعده؛ و رتب على الشهادة أثرها من رجم أو جلد, فالجماع 
كغيرة من الأفعال التى مكن الشهادة عليها من جهدة وؤية مقدماتها الملازمة لها خارجا المسلقة لصدق الرؤية و الح بالاضافة إل 
المشهوة يفاعرفار 

و أمّا معتبرة أبى بصير فلا دلالة فيها على اعتبار الرؤيه فى الإيلاج و الإدخال كالميل فى المكحلة. و إِنّما المعتبر فيها الشهادة على 
ذلككه و قد غرفت أن الشهادة تسق بر ؤية الأقعال الملازمة ل«خارحاء فتشهد الراقى غلك الأدخال 4الميل فى المكحلة. 

و أمَا صحيحة حريز فلا بدّ من حملها على رؤية المقدّمات الملازمة له خارجاً الموجبة لصدقها بالإضافة إلى الجماع عرفاً. 


)١(‏ وذلكك لما عرفت من أنّه لا اعتبار بالشهادة إذا لم تكن عن حسٌء فيحدٌ الشهود من جهة القذف. 


.2 ح١ الوسائل 18: /10/ أبواب حد القذف ب‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 77١‏ 

الزمان أو المكان لم يثبت الزنا و حدّ الشهود (1). و أمَّرا لو كان اختلافهم غير موجب لتعدّد الفعل و اختلافه» كما إذا شهد بعضهم 
على أنّ المرأة المعيّنة المزنى بها من بنى تميم مثلما و شهد البعض الآدخر على أَنّْها من بنى أسد مثنًا أو نحو ذلكك من الاختلاف فى 
الخصوصيات»ء لم يضرٌ بثبوت الزنا بلا إشكال (2). و أما إذا كان اختلافهم فى خصوصيَةُ الزناء كما لو شهد بعضهم على أن الزانى قد 
أكره المرأة على الزناء و شهد الآخر على عدم الإكراه و أن المرأة طاوعته» ففى ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزانى عندئذٍ إشكال (, و لا 
يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهداً على زناها و ما إذا لم يكنء فعلى الأوّل لا يثبت الزنا بشهادته» و يثبت على 
القالن: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا؟١‏ من اللاب 


)١(‏ و ذلك لأنْه مع الاختلاف لا يثبت الزنا بشهادتهم, و إذا لم يثبت جرى عليهم حكم القاذف. 

() والوجه فى ذلكك واضح. لأنّ اختلافهم فى هذه الخصوصيات لا يضرّ بثبوت أصل المشهود بهء لعدم دخلها فيه أصلًا. 

(*) منشأ الاشكال أمران: 

الأوّل: أنْ جماعة منهم: الشهيدان فى النكت و المسالك و الفاضل فى بعض كتبه 0١١‏ قد ادّعوا أن الزنا بقيد الإكراه غير الزنا بقيد 
المطاوعة» فلا يثبت مع الاختلاف. 


وفيه: أن الزنا فعل واحدء فلا يفرق بين كون المرأة مكرهة أو مطاوعة» 


.110 : 8ه" 08 المختلف‎ :١5 غايةٌ المراد فى شرح نكت الإرشاد : 197 197» المسالكك‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 77١‏ 
[مسألة 1: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلًا] 


(مسألة *18): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا و أنكرت المرأة و ادّعت أنّها بكر. فشهدت أربع نسوة بأنّها بكر. سقط 
عنها الحدّ .)١(‏ 


و كلا الأمرين لا أثر له بالاضافة إلى تحمّق الزنا من الزانى. 

الثانى: أن من شهد على مطاوعة المرأه فهو فى الحقيقةُ قاذف لهاء فيجرى عليه حكم القذف. و معه لا تقبل شهادته. لأنّه بذلكك يصبح 
فاسقاً. 

و هذا الوجه صحيح. و لكن يقتيد ذلك بما إذا شهد على الزنا. و أمَا إذا شهد على الجماع مع المطاوعة فقط دون الزناء مع احتمال أن 
تكون مطاوعة المرأةُ من جهة الاشتباه و نحو ذلككء ففى مثل ذلكك لا يكون الشاهد قاذفاء فتقبل شهادته. 

)١(‏ على المشهور بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات بعضهم. 

وقدل غلى ذلك مشافا إلى الروابات التقدمة الدالة غلى قبول شنهادة التساء فى العدرة و المنفوس صحيخة زرارة عن احدهها 
(عليهما السلام): فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكرء فنظر إليها النساء فوجدتها بكرا «فقال: تقبل شهادة النساءة .)١١‏ 

و معتبرة السكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: اتى أمير المؤمنيي (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت» فأمر النساء فنظرت 
إليهاء فقلن: هى عذراء؛ فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله و كان يجيز شهادة النساء فى مثل هذا 407 و قريب منها 


معتبرته الثانية .)7١‏ 


.68 الوسائل 71: #1/ كتاب الشهادات ب 75 ح‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل 77: *8"/ كتاب الشهادات ب 35 ح‎ 
.١ ح‎ ١180 أبواب حد الزناب‎ /١١ :18 الوسائل‎ )5( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 777 
[مسألة 198: إذا شهد أربعة رجال على امرأةٌ بالزناء و كان أحدهم زوجها] 


(مسألة 0؟3): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزناء و كان أحدهم زوجهاء فالأكثر على أنّه يثبت الزنا و تحدّ المرأة و لكنّ الأظهر 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة /؟1 من اللاب 


أنه لا يثبت .)١(‏ 


4 إِنَ هذه الروايات و إن لم يصرّح فيها بشهادة أربع نساء إلا أن التعبير فيها بشهادة النساء ناظر إلى ما هو المتعارف المعهود فى 
الخارج و هو شهادة أربع نساءء و أمَا اعتبار الزائد عليها فهو بلا دليل» كما أن شهادة الأقل من الأربع لا دليل على اعتبارها. 

بقى الكلام فى أن الشهود هل يحدّون من جهة القذف؟ 

فيه خلافء اختار المحقق ذلكك 2١١‏ و هو المحكى عن جماعة؛ منهم: الشيخ فى النهاية و ابن إدريس فى كتاب الشهادات "7١‏ و إن 
كان قد نسب إليهما الرجوع عن ذلكك 70. 

و كيف كان فالصحيح عدم ثبوت القذفء وذلك لأننٌّ القذف إِنّما يكون فيما إذا لم تكن شهادة أربعة؛ و معها لا قذف وإن 
سقطت الشهادة عن الحيجية بالتعارضء و ي كد ذلكك سكوت الإمام (عليه السلام) فى هذه الروايات عن ذلكك. 

)١(‏ استدلٌ على ما ؤهب إليه الأكثر بإطلاقات الأدلُّ الدالّة على ثبوت الزنا بشهادة الأربعة» مؤيّدةٌ برواية عباد بن كثير» عن إبراهيم بن 


.١8١ :© الشرائع‎ )1( 

(0 النهاية: اسم سلس السرائر 7: /7717. 

(") المبسوط 68 ٠١‏ السرائر 2 باع 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة؛ ص: 7717 


(عليه السلام)» قال: سألته عن أربعهُ شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها «قال: تجوز شهادتهم) .)١١‏ 

و لكنّ الظاهر أنّه لا يثبت الزنا بذلككء فلا بد للزوج من أن يلاعن زوجته. و يجلد الشهود الثلاثة. 

و تدل على ذلك مضافاً إلى إطلاق الآية المباركة من أن الزوج إذا رميلم زوجته بالزنا فلا بد و أن يأتى بشهداء أربعة على ما يظهر من 
الآية السابقة؛ و إِلَا فلا بدّ من الملاعنة صحيحة مسمع عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى أربعة شهدوا على امرأة بفجورء أحدهم 
زوجها «قال: يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجهاء و يفرّق بينهماء ولا تحل له أبدا» «7» و قريب منها رواية زرارة 9. 

و أمّا رواية إبراهيم بن نعيم فهى ضعيفة بعباد بن كثير, فإِنّه لم يرد فيه توثيق و لا مدح, فلا تصلح لمعارضة صحيحة مسمع المؤيّدهُ 
بإطلاق الآيهُ الكريمة. 

و من الغريب أن صاحب الجواهر و الشهيد فى المسالكك غفلا عن صحيحة مسمع؛ و تختلا أن ما دل على عدم شهادة الزوج فى الزنا 
منحصر برواية زرارة» و ذكرا أنّها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها «. 

بقى هنا شىء: و هو أن محل الخلاف إِنّما هو فيما إذا شهد الشهود الأربعة بالزنا معاً و كان أحدهم الزوجء و أمَا إذا كان المدّعى للزنا 
ولا هو الزوج فالظاهر أنّه لا خلاف فى لزوم إتيانه بأربعة شهداء. كما هو الحال فى قذف غير زوجته. 


.١ ح‎ ١7١ كتاب اللعان ب‎ /6١ :77 الوسائل‎ )١( 
." ح‎ ١7١ الوسائل 77: 67/ كتاب اللعان ب‎ )( 
.7 ح‎ ١7١ الوسائل 77: ”6/ كتاب اللعان ب‎ )©( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9؟1 من اللاب 


() الجواهر :١‏ 2" المسالكك 18: عو" 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 77 

[مسألة 192: لا فرق فى قبول شهادة أربعة رجال بالزنا] 

(مسألة 35): لا فرق فى قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تككون الشهادة على واحد أو أكثر (). 

[مسألة /11: يجب التعجيل فى إقامة الحدود بعد أداء الشهادة] 

(مسأله /ا1): يجب التعجيل فى إقامةُ الحدود بعد أداء الشهادة و لا يجوز تأجيلها (7)» كما لا يجوز التسريح بكفالة (9) 

2 2277 7 77 5 

15و ذلك لاطلاق الذليل»و#عؤقده رواية غبل اللدون جذاعة: قال#ساله عن أريعة تقر شنهدوا على تليق نو أهر أقين ,بالرنا #قال: 
يرجمون) .)١١‏ 

(؟) بلا خلاف بين الأصحاب. 

و تدل على ذلكك معتبرة السكونى» عن جعفرء عن أبيه. عن على (عليهم السلام): «فى ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال على (عليه 
السلام): أين الرابع؟ قالوا: الآن يجىء, فقال (عليه السلام): حدّوهم, فليس فى الحدود نظر (نظرةٌ) ساعة) .7١‏ 

و كما روه السيا د هري عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: إذا كان فى الحدّ لعل أو عسل فالحدٌ معطل» 9”. 

و نسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)» و هو سهو من قلمه الشريف. 

(9) من دون خلاف. 


0 
و تدلّ عليه معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال 


.7 ح‎ ١1١5 الوسائل 18: 98/ أبواب حد الزناب‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 38/ أبواب حد الزناب ١١ح‏ 8 

(؟) الوسائل 18: /ا5/ أبواب مقدمات الحدود ب ١0‏ ح ؟, الفقيه ع: ع”/ .1٠١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعةء ص: 770 

أو العفو بشفاعة .)١(‏ 

[مسألة 164: لو تاب المشهود عليه قبل قيام اليبَنهَ فالمشهور سقوط الحذدٌ عنه] 

(مسألة 368): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيَنُ فالمشهور سقوط الحدّ عنه؛ و دليله غير ظاهرء و أمّا بعد قيامها فلا يسقط (). 
وا ااا ااا 000 

رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم): لا كفالة فى حدّ» .١١‏ 

(1) بلا خلاف ظاهرء و تدلّ على ذلك عدّة روايات: 

بنهاة مرة الليكرق عن أن عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يشفعنٌ أحد فى حدّ إذا بلغ الإمام, فَإنّه 
لا يملكه. و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم» الحديث .)7١‏ 

و مقتضى التعليل فى هذه المعتبرة هو اختصاص عدم جواز الشفاعة فى الحدود بما لا يملكك الإمام العفو فيهاء و أما فيما له العفو كما 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠77١‏ من اللاب 


إذا ثبت موجب الحدّ بالإقرار فلا مانع من الشفاعة فيه. 

(؟) أننا عدم السقوط بعد قيام الببنة: فلا شكك فيه» و ذلك للإطلاقات الدالَهُ على لزوم إجراء الحدّ و عدم الدليل على سقوطه بالتوبة. 
و يؤكد ذلك ما دل على أنّ من هرب من الحفيرة يرد حتى يقام عليه الحدّ إذا كان قد قامت عليه البتنف كصحيحة حسين بن خالدء 
قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): أخبرنى عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردٌ حتى يقام عليه الحدّ؟ «فقال: يردٌ ولا يرد 
إلى أن قال: و إن كان إِنّما قامت عليه البتِنُ و هو يجحد ثم هرب رُدَّ و هو صاغر حتى يقام عليه الحدّ) .0١١‏ 


.١ ح7١ الوسائل 58: ع6/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )١( 
.8 ح‎ ٠١ الوسائل 58: 6/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )0( 
.١ ح‎ ١18 أبواب حد الزناب‎ //١١ :18 الوسائل‎ )١( 
778 #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


و أمَا سقوط الحدّ إذا تاب قبل قيام البتنة: فهو المشهور بين الفقهاءء بل عن كشف اللثام دعوى الاثفاق عليه 20١١‏ فإن تم الإجماع فهوء 
و إِنَا فليس عليه دليل. 

و قد استدل عليه بما رواه جميل» عن رجل» عن أحدهما (عليهما السلام): فى رجل سرق أو شرب الخمر أو زلا فلم يعلم ذلك منه» 
ولم يؤخذ حتى تاب و صلح «فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ» الحديث .03١‏ 

ود وروا ورعانيا ول الا علبي 1 1 

نعم» فى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عر و جل تردٌ سرقته 
إلئن صاحبها و لا قطع عليه) لذ 

فإنها تدلّ بوضوح على أن مجىء السارق إن لم يستند إلى طلب الحاكم أو المسروق منه لأجل قيام البتَنُ عليه و إِنّما استند إلى توبته 
و ندمه ترد سرقته إلى صاحبهاء و حينئذٍ لا قطع عليه و ليس للحاكم أن يقطعه إلا أن الصحيحة خاصّة بالسرقة و لا يتعدّى عن موردها 
إلى غيره من الموارد. و سيأتى نظير ذلكك فى باب المحارب «6». 

نعم» يظهر من معتبرة السكونى المتقدّمة أن الحدّ قابل للشفاعة قبل أن يبلغ الإمام إذا رأى منه الندم» و مقتضى ذلكك أنّه قابل للعفو مع 
التوبةٌ» و هذا غير سقوط الحدٌ بالتوبة كما هو ظاهر بل الظاهر من عدَّهُ روايات أن التوبة بمجرّدها 


)١(‏ كشف اللثام ؟: 94" (حجرى). 

(0) الوسائل 58: 8/ أبواب مقدمات الحدود ب 8١ح‏ ". 
(©) الوسائل 58: 8/ أبواب مقدمات الحدود ب 8١ح .١‏ 
(©) فى ص 817" 97" 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 771 
[مسألة 159: لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف] 


(مسألة 569): لو شهد ثلاثةُ رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذفء و لا ينتظر لإتمام الببنة» و هى شهادة الأربعةٌ .)١(‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الا١‏ من اللاب 
[مسألة +14: لافرق فى الأحكام المتقدّمة بين كون الزانى مسلماً أو كافراً] 


(مسألة :)20٠‏ لا فرق فى الأحكام المتقدّمة بين كون الزانى مسلماً أو كافراء و كذا لا فرق بين كون المزنى بها مسلمة أو كافرة (؟) و 
أمَا إذا زئل كافر بكافرة» أو لاط بمثله؛ فالإمام مخير بين إقامة الحدّ عليه» و بين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه الحدّ (©). 


لا توجب سقوط الحدّ و إن كان للإمام أن يعفو عنه إذا كان موجب الحدّ ثابتاً بالإقرار: 

منها: معتبرة الأصبغ بن نباتة» قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين» إنّىيزنيت فطهرنى» فأعرض عنه 
بوجهه. ثم قال له: «اجلس» فقال: «أ يعجز أحدكم إذا قارك: هذه السفنة أن سعرعلكى نفسه كما سثر الله عليه؟) فقام الرجل فقال: يا 
أمير المؤمنين إِنّى زنيت فطهّرنى «فقال: و ما دعاك إلى ما قلت؟» قال: طلب الطهارة «قال: و أى طهارة أفضل من التوبة؟ ثم أقبل 
على أصحابه يحدّثهمء فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين. إِنَى زنيت فطهرنى ... الحديث .)١١‏ 

(1) تدل على ذلك معتبرة السكونى المتقدّمة. 

(؟) و ذلك لإطلاقات الأَدلَّهُ المتقدّمة. 

(؟) بلا خلاف بين الأصحاب. 

و تدلٌ على ذلك الآية الكريمة َِنْ لاوّك فَاخكم بَينَهُمْ أوْ أغرض عَنْهُْ 


.8 ح١8 الوسائل 58: 8/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: /77 


فإنّها ظاهرة فى التخبير بين أن يحكم الحاكم بما تقتضيه الشريعة الإسلاميّة» و بين أن يتركهم و شأنهم و ما تقتضيه شريعتهم. 

و تؤرّد ذلكك رواية أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه» كان 
ذلك إليه» إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم) .0١‏ 

و يمكن الاستدلال على ذلكك بالجمع بين ما دل على لزوم الحكم عليهم بما تقتضيه شريعتهم؛ و ما دل على لزوم الحكم عليهم بما 
تقتضيه الشريعة الإسلامية؛ فإنّ مقتضى الجمع بينهما هو التخيير و رفع اليد عن ظهور كل منهما فى الوجوب التعيينى بنصٌ الآخرء 
فتكون النتيجة هى التخيير. 

ففى معتبرة السكونى. عن جعفر بن محمّدء عن آبائه (عليهم السلام): «أنَ محمد بن أبى بكر كتب إلى على (عليه السلام) فى الرجل 
زلا بالمرأة اليهوديّة و النصرائية فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه؛ و إن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثم أنفه. و أمَا 
اليهوديّةُ فابعث بها إلى أهل ملتهاء فليقضوا فيها ما أحبوا؛ 80. 

وفى صحيحة أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ديةٌ اليهود و النصارى و المجوس «قال: هم سواء ثمانمائة درهم» 
تاقد رن اخنواق ورذه اللستون ويه بسسلوة التاحية إظام علي اذل زتالوله مكار وي 


)١(‏ المائدة 0: ”؟8. 
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(5) الوسائل 71: 197/ أبواب كيفية الحكم ب 77ح .١‏ 
(5) الوسائل 18: /١‏ أبواب حد الزناب 8ح م 
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[حدٌ الزانى] 

اشارة 

حدٌ الزانى 

[مسألة 101: من زد بذات محرم له كالأمّ و البنت و الأخت] 


(مسألة :)10١‏ من رك بذات محرم له كالم و البنت و الأخت و ما شاكل ذلكك يقتل بالضرب بالسيف فى رقبته :)١(‏ 


بأحكام المسلمين)» .)١١‏ 

(1) بلذ خلاق بين الأصحاب» وتدل على ذلكك عَدَّةُ روابات: 

منها: صحيحة أبى أيُوبء قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروى عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: من من رنى لم بذات محرم جتن يواقعها 
موك فيو بالسيفن لخت كه عا اشتاكوو إن كان تابعة شركع شري السك أخذت منها ما أخذت» قيل له: فمن يضربهما و 
ليس لهما خصم؟ «قال: ذاكك على الإمام إذا رفعا إليه) ١؟).‏ 

وكتن يقال؟ إن هته الحيحة أو ها شاكليا لاعدل علق القر »و الما هدل على ونحرت يرب واتحوة بالسيت بقث نا بلعكه موا | 
ترتّب عليها القتل أم لم يترنّبء فلا ملازمة بين الأمرين. 

و يدفعه: أن المراد بقوله (عليه السلام): «أخذت منه ما أخذت" أنه لا يعتبر مقدار خاصٌ فى بلوغ السيف. و أمّا ترتّب القتل عليه فهو 
أمر عادى لا يتخلف عنه عادةٌ؛ و يكشف عن ذلك قوله (عليه السلام) فى صحيحة جميل بن درّاج» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه 


السلام): أين يضرب الذى يأتى ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ «قال: تضرب عنقه. أو قال: تضرب رقبته) 070. 


8 ح‎ 1١ الوسائل 19: 114/ أبواب ديات النفس ب‎ )١( 
.١ أبواب حد الزناب 19ح‎ /١١ :18 (؟) الوسائل‎ 
" ح‎ 1١9 أبواب حد الزنا ب‎ /١١5 :58 الوسائل‎ )©( 
77١ #موسوعةء ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


إن المتفاهم عرفاً من ضرب العتق بالسيف أو الرقبة هو الضرب المترتئّب عليه القتل» و يؤيّد ذلكك تفسير أخذ السيف ما أخذ بالقتل 
فى روايتى سليمان بن هلال ١‏ 0. 
وأم ب مسي بيد ا ون الك ان ا ل ا لا سألته عن رجل وقع على أخته ؛ «قال: 


يضرب ضربه بالسيف» قلت: فإنّه يخلص «قال: يحبس أيذ حتى يموت) (1). 
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و رواية عامر بن السمط عن على بن الحسين (عليه السلام): فى الرجل يقع على أخته «قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت» 
فإن عاش خلد فى السجن حتى يموت» مر . 

فلم نجد قائلا بمضمونهماء على أن الرواية الأولى مرسلةُ من جهتين» و محمّد ابن عبد الله بن همران غالٍ كذّابء و عامر بن السمط فى 
الرواية الثانية لم تثبت وثاقته» على أن فى نسخة الفقيه المروىٌ عنها الرواية: عمرو بن السمطء و هو مهملء فالروايتان لا يمكن الاعتماد 
عليهما. 

ثم إن الروايات ظاهرة فى تعن الضرب بالسيف فى رقبته» فما يظهر من إطلاق كلام بعضهم من جواز الاكتفاء بالقتل بالسيف و إن لم 
يكن قتله بالضرب بالعنق» أو جواز الاكتفاء بالقتل مطلقاً و إن لم يكن بالضرب بالسيف لا يمكن المساعدة عليه حيث إِنّهِ خلاف 
ظاهر روايات الباب» فلا موجب لرفع اليد عن ظهورها. 


./ ح‎ ١ ح ؟, الوسائل 58: 89// أبواب نكاح البهائم ب‎ ١ أبواب حد اللواط ب‎ /١0 :58 الوسائل‎ )١( 
.6 أبواب حد الزناب 19ح‎ /١١ :18 (؟) الوسائل‎ 

(©) الوسائل 58: /١١2‏ أبواب حد الزناب 19 ح 3٠١‏ الفقيه ": 19/ 62. 
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ولا يجب جلده قبل قتله. و لا فرق فى ذلكك بين المحصن و غيره )١(‏ و الحرّ و العبد و المسلم 


)١(‏ على المشهور شهرهٌ عظيمة. 

وعن ابن إدريس: أنه إذا لم يكن محصناً يجلد ثم يقتل» و إذا كان محصناً جلد ثم رجم .0١١‏ 

و يردّه: أنّهِ لا دليل على ثبوت الجلد فى المحصن أصلَّاء و أمَا الرجم فيه و الجلد فى غيره فهما و إن ثبتا بالإطلاقات إِلَا أن نسبتها إلى 
ناكل غلن.وشري الققل بالسيق فى اللإنا بذاك مترم فيب القام ]لح الخاطلء قث نسيعه إلى كل بقا دل على وجرت البطلد الى غير 
المحصن و وجوب الرجم فى المحصن و إن كانت نسبة العموم من وجه إلا أنّهِ لا بدّ من تقديم هذه الروايات» لأنّها ناظرة إلى إثبات 
خصوصيةُ للزنا بذات المحرم, فيرفع اليد بها عن إطلاق ما دل على ثبوت الجلد أو الرجم. 

على أن الروايات الدالَّهُ على أنّ الزانى بذات المحرم يقتل بالسيف أظهر من الروايات الدالّهُ على أن الزانى يجلد أو يرجم, نظراً إلى 
أن دلالتها على ذلك بالعموم وضعاوو دلالة تلك بالإطلاق» تقدّم عليها فى مورد الاجتماع و المعارضة. 

وأا فعقرة أى بصي عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا زنى الرجل بذات محرم دحك الراني> إن أنه أعظم ذنبا» .037١‏ 


فهى و إن دلّت على ثبوت الجلد أو الرجم فى الزنا بذات محرم إِلَا أنّها ظاهرة 


)١(‏ السرائر *: 4”ع. 
(؟) الوسائل 18: /١١0‏ أبواب حد الزناب 19ح 8,. 
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فى عدم وجوب القتلء و لا سما بقرينة الاستثناء» و معنى ذلكك: أنه لا خصوصية لزنا بذات محرم, و أن حكمه حكم الزنا بالأجنية و 
إِنّما يختلفان من جهة زيادة الإثم» فهى معارضة للروايات المتقدّمة الدالَهُ على لزوم القتل بالسيفء فتطرح لشذوذها و شهرة تلكك 
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الروايات. . 

ولا يبعد حملها على التقيةُ و الله العالم. 

ثم إن الشيخ (قدس سره) حمل هذه الرواية على التخبير» و قال بعد ذكر الرواية-: فلا ينافى ما قدّمناه من الأخبار من أنه يجب عليه 
ضربة بالسيفء لأنّه إذا كان الغرض بالضربةٌ قتله و فيما يجب على الزانى الرجم, و هو يأتى على النفسء فالإمام مخر بين أن يضربه 
ضربة بالسيف أو يرجمه .0١١‏ 

و ماذكره (قدس سره) غريب, فإِنٌ الرواية لم ترد فى خصوص المحصن. و إِنُماوردت فى الزنا بذات محرم على الإطلاق؛ فكيف 
يمكن أن يقال: إِنَ الإمام مخير بين قتله بالسيف و بين رجمه؟! بقى هنا شىء: و هو أن صاحب الجواهر (قدس سره) نسب إلى بعضهم 
اختصاص الحكم بذات المحرم من حلال؛ فلو كانت من حرام كالزنا لم تكن مشمولة للحكم. و ربّما يظهر من كلامه الميل إليه .)7١‏ 
و لكنّه يندفع: بأنّه لا وجه له أصلًا حيث إِنّهِ لا أثر للزنا من هذه الناحية بعد صدق ذات المحرم عليها و عدم انصرافها عنها و لو قلنا 
بانصرافها عن المحرم بالرضاع و المصاهرةء و إِنّما الأثر لها فى مسألهُ الإرث فحسب. و الفارق وجود النصّ. 


.01 778:٠١ التهذيب‎ )١( 

(9) الجراع اع عو 
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و الكافر و الشيخ و الشاب .)١(‏ كما لا فرق فى هذا الحكم بين الرجل و المرأة إذا تابعته (؟)» و الأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع 
أو بالمصاهرة (). نعم» يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإنّ من زنلِ بها يرجم و إن كان غير محصن (6). 


)١(‏ لعين ما تقدّم من وجود خصوصية للزنا بذات المحرم. 

(؟) وذلك لصحيحة أبى أَيوب المتقدّمة .)0١١‏ 

() و ذلكك لإطلاقات الأدلّة الدالّهُ على ذلك الحكم. 

و دعوى الانصراف إلى المحرم بالنسب كما عن غير واحد لم يظهر لها وجه صحيح. فإنّ المراد بالمحرم من حرم نكاحهاء و هو شامل 
للمحرم بالدسب و الرضاع و المصاهرة. 

هذاء و لكنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب. 

و عن الشيخ و ابن سعيد: إلحاق الرضاع به ."١‏ 

فإن تم إجماع على الاختصاص فهوء و إلا فالظاهر هو عموم الحكم؛ كما احتمله الشهيد الثانى فى الروضة 9”. 

نعم, لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم عن حرم نكاحها تأديباً كما فى اللعان و المطلّقَُ تسعاًء و من يحرم نكاحها باللواط» و نحو 
ذلكك. 


(؟) تدل على ذلك معتبرءٌ إسماعيل بن أبى زياد» عن جعفر» عن أبيه» عن 


(0 فى ص 7354. 

(1) المبسوط 8 لى الجامع للشرائع: 659. 

(*) الروضة البهيه 9: 87. 
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مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١7/0‏ من اللاب 
[مسألة 107: إذا زنى الذمى بمسلمة قتل] 


(مسألة 187): إذا زتى الذمى مسلعة قتل .)١(‏ 


أمير المؤمنين (عليهم السلام): «أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأةُ أبيه فرجمه و كان غير محصن» .)١١‏ 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحابء بل اذعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد منهم. 

و تدل على ذلك صحيحة حنان بن سدير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن يهودى فجر بمسلمة «قال: يقتل) .07١‏ 

و الصحيحة و إن كان موردها اليهودى إلَا أن المتفاهم منها عرفاً مطلق من لا يجوز قتله من الكمّار فى نفسه. يهودياً كان أم نصرائياً. و 
فوقلة ذلك بروانة حر ين برزق الله الآثية الواردة قي التصران 

بقى هنا شىء: و هو أن الذقى إذا نكا بمسلمة : نم أسلم بعد ثبوت الزنا عند الحاكم فلا يسقط القتل عنه بلا خلاف ظاهرء لإطلاق 
الصحيحة المتقدّمة؛ و لرواية جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصرانى فجر بامرأة مسلمة؛ و أراد أن يقيم عليه الحدّه 
فأسلم, فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله إلى أن قال: فلمًا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام): «يضرب حتى 
يموت) 0 أن قال: فكتب (المتوكل) دنكياء العيامين زه اتكررا بهد إلى أن قال: »” 
تنك الله اللكطع ال: قي رآوا با لوا آنا اللو وخدة و عَم بل كنا به شثْ ركين. د مه !لان لما رأوا بَأملا سنت 
ا" الكافروت» ١‏ 0 


.5 أبواب حد الزناب 19ح‎ /١١0 :18 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب حد الزناب ”اح‎ /١١ :18 (؟) الوسائل‎ 
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[مسألة 187: إذا أكره شخص امرأهٌ على الزنا فزنى بها قُتل] 


(سالة 8# إذا أكره سحن اثر تعن الرا فزن بها قبل 07 


قال: قأمر به الدتر كل فقيرب نض مالك 1 

و أمَا إذا أسلم طوعاً قبل ثبوت الزنا عند الحاكم فربّما يقال فيه بسقوط الحدّء كما احتمله في كشف اللثام و مال إليه صاحب الجواهر 
(قدس سره) 7 نظراً إلى أن الإسلام يجبّ ما قبله. و ربّما تشير إليه رواية جعفر بن رزق الله إن الظاهر منها أن عدم سقوط الحدّ 
نما كان من جهة أن توبة الزانى كانت بعد رؤيته البأس و الحكم عليه بالقتل. 

أقول: مقتضى إطلاق الصحبحة عدم السقوطء و أن زنا اليهودى بالمسلمة موجب للقتل و إن أسلم بعد ذلكك. 

وااأناتى اتسين وق اللدة ل ال ل لاة قبل الحكم عليه و إِنّما هو مجرّد إشعار» فلا حَججِيَةُ فيه 
على أن الرواية ضعيفة سنداً» فإِنّ جعفر بن رزق الله لم تثبت وثاقته و لم يرد فيه مدح. 

و أمَا حديث الجبّ: فهو لم يثبت من طرقناء فلا يمكن الاستدلال به و إِنّما الثابت سقوطه بالإسلام هو ما دلّت عليه الرواية المعتبرة أو 
ما قامت عليه السيرة القطعيّه» و من المعلوم أن محل الكلام ليس كذلككء بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى 
إطلاق كلماتهم. 
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)١(‏ بلا خلاف بين الفقهاء؛ و تدلٌ على ذلكك عدّهُ روايات: 


88 6ل‎ :*٠ أبواب حد الزنا ب 2ح ١ك و الآيتان فى سورة غافر‎ /١6١ :58 الوسائل‎ )١( 
.51١ :؟١ كشف اللثام ؟: 94 (حجرى). الجواهر‎ )1( 
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من دون فرق فى ذلكك بين المحصن و غيره .)١(‏ 


منها: صحيحة بريد العجلى, قال: سَِيْل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها «قال: يُقتل» محصناً كان أو غير محصن' 
» و نحوها صحيحة زرارة على طريق الصدوق (قدس سره) .0١‏ 

)١1(‏ من دون خلاف فى البين» لإطلاق عدّهُ من الروايات» و صريح صحيحتى بريد العجلى و زرارة المتقدّمتين. 

و أمَا رواية زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل غصب امرأةٌ فرجها «قال: يضرب ضربة بالسيف بالغ منه ما بلغت» 070. 
فالمراد منها القتلء كما تقدّم نظير ذلك فى روايات الزنا بذات المحرم «". على أن الرواية ضعيفة سنداًء فإنٌ فى سندها على بن 
حديد و هو ضعيف. : 
و أمَا معتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا كابر الرجل المرأه على نفسها ضرب ضربةٌ بالسيفء مات منها أو عاش» 
«6). 


فهى غير قابله لمعارضة الروايات المتقدّمة: فلا مناص من طرحهاء مضافاً إلى أنّها غير ظاهرةٌ فى تحقّق الزنا. 


.١ ح‎ ١7 أبواب حد الزناب‎ //١8 :78 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 18: /١١9‏ أبواب حد الزناب ١7/‏ ح ع» ف الفقيه ©: ؟17/ 6710. 
(5) الوسائل 18: //١9‏ أبواب حد الزناب ١7‏ ح ". 

(©) فى ص 574 .37"1١‏ 

(5) الوسائل 18: //١9‏ أبواب حد الزناب ١7‏ ح 8. 


[مسألة 18: الزانى إذا كان شيخاً و كان محصناً بجلد ثم يرجم] 


(مسألة 00): الزانى إذا كان شيخاً و كان محصناً يجلد ثم يرجمء و كذلكك الشيخة إذا كانت محصنة .)١(‏ 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب, بل ادّعى عليه الإجماع؛ و تدل على ذلكك عد وواباك» 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: فى الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم, و البكر و البكرة جلد مائةُ و نفى 
سنة) .)١١‏ 

فهذه الصحيحة و إن كانت مطلقة من جهة الإحصان و عدمه إِلَا أنّه لا بدّ من تقييدها بالإحصان, و ذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن 
أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الشيخ و الشيخة أن يجلدا ماثة» و قضى للمحصن الرجم؛ و قضى 
الكو التكرة ذا ها مطدايانة ولق ماق أعير سقب رفيا ونههنا للا افك ملكا والى رادل يرا ل 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا/ا١‏ من اللاب 


فإنٌ مقتضى هذه الصحيحة: أن الشيخ و الشيخة لا رجم عليهما إذا لم يكونا محصنين. 

فالنتيجة: الاتجع و الجالدو ا جم وص يصورة اوحا 0 07 لمكن متا كان الج هوي اواك لمسميار ري 

و أمَا ما ورد فى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: الرجم فى القرآن قول الله عرِّ و جل: إذا زنى الشيخ و 
الشيخهُ فارجموهما البنّهُ فإِنْهما قضيا الشهوة» 03. 


.5 ح١ الوسائل 18: ##/ أبواب حد الزناب‎ )١( 
.” ح١ أبواب حد الزناب‎ /2١ :18 (؟) الوسائل‎ 
.8 ح١ الوسائل 18: 27/ أبواب حد الزناب‎ )( 
77/ #موسوعة؛ ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


و نحوها صحيحة سليمان بن خالد» 0000 (عليه السلام): فى القرآن رجم؟ «قال: نعم قلت: كيف؟ «قال: الشيخ و 
الشيخة فارجموهما الب فإنّهما قضيا الشهوة» .»١١‏ 

فهما و إن كانتا تدلّان على ثبوت الرجم على الشيخ و الشيخة مع عدم الإحصان أيضاً إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى خصوصية 
لهماء إن أنه لاقائل بذلك منّاء و لا شكك فى أنّهما وردتا مورد التقيَّهء فإنّ الأصل فى هذا الكلام هو عمر ابن الخطاب: فإنّهِ اكعى أن 
الرجم مذكور فى القرآن»ء وقد وردت آيهُ بذلكك. و لكن اختلفت الروايات فى لفظ الآيهُ المدّعاة فإنّها نقلت بوجوه. فمنها: ما فى 
هاتين الصحيحتين» و منها: غير ذلككء و قد تعرّضنا لذلكك فى كتابنا البيان» فى البحث حول التحريفء و أن القرآن لم يقع فيه تحريف 
١ : 0‏ 
بقى هنا شىء: و هو أنه قد يتوهّم معارضة صحيحة الحلبى بصحيحة أبى العئاس عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال:.رجم رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم) و لم يجلد؛ و ذكروا: أن علتاً (عليه السلام) رجم بالكوفة و جلد, فأنكر ذلكك أبو عبد الله (عليه السلام) 
و قال: «ما نعرف هذا أى لم يحدّ رجلًا حدّين: جلد و رجم فى ذنب واحد 0. 

ولكنّه يندف بن الصحيحة إِنْما تدل على نفى الوقوع خارجاً لا على نفى التشريع؛ كما يدل على ذلكك صدر الصحيحة من أن رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يجلد, على أَنّها على تقدير المعارضة تحمل على التقيّة. 


.18 ح‎ ١ الوسائل 18: /#1/ أبواب حد الزناب‎ )١( 

(؟) البيان: 7٠١‏ /301. 

(5) الوسائل 18: 27/ أبواب حد الزناب ١ح‏ ه. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 779 

و أمَا إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب (2)» و إذا كان الزانى شاباً أو شابّةُ فإنّهِ يرجم إذا كان محصنثاً (؟)) 


)١(‏ ظهر حكم ذلك مما تقدّم. 
(؟) بلا خلاف بين العلماء» و قد ادّعى الإجماع على ذلككء و تدل على هذا عدَّهُ روايات: 
منيا مسيحة نقد ون قبن الكقدمة 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١77/8‏ من اللاب 


و منها: مونّقهُ سماعةٌ عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: الحرٌ و الحرّهُ إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة فأمًَا المحصن و 
المحصنة فعليهما الرجم) .7١‏ 

و هل يجب عليهما الجلد قبل الرجم, أو يقتصر على الرجم؟ 

فيه خلافء قال المحقق فى الشرائع: و إن كان شابًاً ففيه روايتان» إحداهما: يرجم لا غير: و الأخرى: يجمع له بين الحدّين؛ و هو أشبه 
.»"١‏ و ارتضاه صاحب الجواهر (قدس سره) (75). 

أقول: الصحيح أنه لا جلد و إِنْما يجب الرجم فقطء فإنَ ما ورد من الروايات فى الجمع بين الجلد و الرجم مطلق و لم يذكر فى شىء 
منها القاب و الشانة: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): «فى المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرجم) 7. 


(؟) الوسائل 18: 27/ أبواب حد الزناب ١ح‏ ". 
)١(‏ الشرائع ©: /18. 

"19 818 :6١ الجواهر‎ )( 

() الوسائل 77: 6/ أبواب حد الزناب ١‏ ح 8. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 78٠‏ 


و منها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): «فى المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرجم١١". ١‏ 
و عليه» فلا بدّ من رفي اليد عن إطلاقهما بصحيحة عاصم بن حميد؛ عن أبى بصيرء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: الرجم حدّ الله 
الأكبر و الجلد حدّ الله الأصغرء فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد) .07١‏ 

و هذه الصحيحة لا بدّ من تقيبدها بغير الشيخ و الشيخة. لما مرّ من الجمع بين الجلد و الرجم فيهماء فتحمل هذه الصحيحة على الشابٌ 
و الشائة» فتكون أخصٌ من الصحيحتين المتقدّمتين» فتحمل الصحيحتان على الشيخ و الشيخة. 

و تؤرّد ذلكك رواية عبد الله بن طلحة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبةً لهماء و إذا 
زنى النصف من الرجال رجم., و لم يجلد إذا كان قد أحصن» الحديث 379. 

بقى هنا شىء: و هو أنه ورد فى معتبرة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضلِ على (عليه السلام) فى امرأة زنت فحبلت فقتلت 
ولدها سرًّء فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت و كانت أوّل من رجمها؛ .١‏ 

و هذه الرواية قد يتوهّم أنّها تدل على الجمع بين الجلد و الرجم فى غير الشيخ و الشيخة؛ حيث إن موردها المرأة التى حبلت. 

ولكننّه يندفع بِأنَ الرواية مطلقة و لم يفرض فيها إحصان المرأة» فالجمع بين الحدّين فى مورد الرواية إِنّما هو فى صورة خاصّة» و هى 
ما إذا قتلت الزانية 


.١5 ح‎ ١ الوسائل 18: 20/ أبواب حد الزناب‎ )١( 
.١ ح١ أبواب حد الزناب‎ /2١ :18 (؟) الوسائل‎ 
.١١ ح١ الوسائل 18: 2#/ أبواب حد الزناب‎ )( 


(©) الوسائل 18: 20/ أبواب حد الزناب ١‏ ح .١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١1/9‏ من اللاب 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 75١‏ 
و يجلد إذا لم يكن محصتاً .)١(‏ 


[مسألة 140: هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزنى بها عاقلة بالغة] 


(مسألة :)١١0‏ هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزنى بها عاقله بالغة» فلو زنى البالغ المحصن بصب أو مجنونة فلا 
رجم؟ فيه خلاف» ذهب جماعة إلى الاختصاصء منهم: المحقق فى الشرائع ١١)؛‏ و لكنّ الظاهر عموم الحكم (2). 


ولدهاء فإن أمكن العمل بها فى موردها فهوء و إِلَا فهى مطروحة, لمعارضتها بما دل على أن المحصن يرجم و غير المحصن يجلد. 
)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب. 

واقدل غليه الآية المباركعة اي وَالانَى شلكو كر لابجو وارلا والة اكه ري اانه يعد نقد إظاذقها غير المسضية: 

و عدَّهُ روايات: 

منها: ما تقدّم. 

شه ضيخة زرارة عن آتى جعفن اغليه اذم )ازقال» الذى لم يتحص جلف مالةا اذ وله يشى» .الث قد أملككء واكم يدبع بها 
يجلد مائة وينفلا» زاينة 

(0) وذلك للإطلاقات الدالّهُ على ثبوت الرجم مع الإحصانء و عدم وجود ما يصاح للتقيبد إِلَا ما قيل من نقص حرمة المجنونة و 
الضحة بالأضافة إن العاقلة التالعة و من اتقصن اللذة فى لزنا بالضعيرة :واسن قباس ذلك يما إذا وزع 


.18/ :© الشرائع‎ )١( 
.7/ ح١ الوسائل 18: 87/ أبواب حد الزناب‎ )( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 7517 
[مسألة ع18: إذا زنت المرأهً المحصنة و كان الزانى بها بالغاً رُجمت] 


(مسألة 102): إذا زنت المرأة المحصنة و كان الزانى بها بالغاً رُجمت (20)» و أمّا إذا كان الزانى صبباً غير بالغ فلا ترجم و عليها الحدّ 
كاملًاء و يجلد الغلام دون الحدّ (5). 
[مسألة /141: قد عرفت أن الزانى إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة] 


(مسألة :)١01‏ قد عرفت أن الزانى إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة» و لكن مع ذلكك يجب جرٌ شعر رأسه أو حلقه؛ و يغرب عن 
بلده سنة كاملة» و هل يختصٌّ هذا الحكم و هو جر شعر الرأس أو الحلق و التغريب بمن أملكك و لم يدخل بها أو يعمّه و غيره؟ فيه 
قولان الأظهر هو الاختصاص (”2). 


البالغة العاقلة بالصبى. 
و لكن من الظاهر أن شيئاً من ذلكك غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات الأدلّة. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 186١‏ من اللاب 


(1) قد تقدّم وجه ذلكك .)١1١‏ 
(؟) وفاقاً لجماعة من الأصحاب. . 
و تدلٌ على ذلكك صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنلع بامرأة «قال: يجلد 
الغلا.م دون الحدّء و تجلد المرأة الحدّ كاملّا؛ قيل: فإن كانت محصنة؟ «قال: لا ترجم. لأنّ الذى نكحها ليس بمدرك. و لو كان 
هنر كا نيف 100 5 

(") أمَا بالإضافة إلى الجر أو الحلق: فلعدم الدليل على لزومه إِلَا ما ورد فى صحيحة حنّانء قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و 


(0 فى ص 38"4. 
(؟) الوسائل 18: /8١‏ أبواب حد الزناب 9ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 77 


البكر يفجر, و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله «فقال: يضرب مائة و يجرٌ شعره. و ينفل] من المصر حولاء و يفرّق بينه و بين أهله) 
0١‏ 

و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام»؛ قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة» و لم يدخل بها فزنى؛ ما عليه؟ 
«قال: يجلد الحدّء و يحلق رأسه. و يفرّق بينه و بين أهله, و ينفلا سنة) ."١‏ 

ومتضبي الحم نين الروايعين هو التغير بيو لجز ةواالادان بدو لكرج مررة حبناالتصرضى قن أ بالاكقدو لل اوذاك ل انوي اعدف ع 
موردهما إلى كل زان غير محصن يحتاج إلى دليل و لا دليل فى البين. 

و أمًا الأسانة إلى الدرية تن قازرا الس كه ديد لحي المتقدّمة فى حكم الشيخ و الشيخة «" الحكم بالنفى فى البكر و 
البكرة» و فى بعضها الحكم بالنفى لغير المحصن مطلقاًء كمعتبرة سماعة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا زنى الرجل ينبغى 
للإمام أن ينفيه من الأرض التى جلد فيها إلى غيرهاء فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذى جلد فيه ."5١‏ 

وقد ذكر المحقق فى الشرائع: أن الأشبه أن البكر عبار عن غير المحصن و إن لم يكن مُملِكاً «. 

و لكنّ الأظهر اختصاص الحكم بالمتزوّج الذى لم يدخل بأهله» و ذلكك لصحيحة زرارة المتقدّمة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: 


الذى لم يحصن 


.7 الوسائل 18: /ا7/ أبواب حد الزناب لاح‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 8// أبواب حد الزناب لاح 8. 

(9) راجع ص /777. 

(©) الوسائل 18: /١7١‏ أبواب حد الزناب 75 ح ". 

(0) الشرائع ع: 188. 

مبانى تكملة المنهاج, ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 75 

و أمًا المرأة فلا جرٌ عليها بلا إشكال :)١(‏ و أمًا التغريب ففى ثبوته إشكالء و الأقرب الثبوث (7). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 181 من اللاب 


جد ماك جردة ولا بشو الذي قد املك وال يكل بها لد مانة و يقلا: 

والدطااوا محيةة يكنا يق لذن أذ كرو لمكزة إذا ازنيا سل نالف وني ساق اقب مع همان ورهما اللذارة فد ملكا وال 
يدخل بهما .0١‏ 

و بهاتين الصحيحتين يقد إطلاق ما تقدّم؛ كما يظهر المراد من البكر و البكره فى صحيحة الحلبى. 

(1) من دون خلاءف فى البين» بل ادّعى فى كلمات غير واحد الإجماع عليه. و الروايات الدالَه على الجر تختصٌ بالرجل و لا تعمّ 
المرأة. فإذن لا دليل على ثبوت الجر عليها. 

(0) وجه الإشكال: هو أنه قد ادّعى الإجماع على أنه لا تغريب على المرأة» و لكن نسب الخلا-ف إلى ابن عقيل و ابن جنيد 25١‏ و 
تردّد فيه الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك .03"١‏ 

ولكق القول بالفوت هو الأقرب» :و تدل على لكف عدّة زوايات: 

منها: قوله (عليه السلام) فى صحيحةٌ محمّد بن قيس المتقدّمة: «و قضى فى البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائهُ و نفى سنة). 

و منها: قوله (عليه السلام) فى صحيحة الحلبى المتقدّمة: «و البكر و البكرة 


.777/ راجع ص‎ )١( 
7199 :6١ (؟) حكاه عنهما فى الجواهر‎ 
المسالكك 18: وع” ءا"‎ )"( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 750 
[مسألة 104: يعتبر فى إحصان الرجل أمران] 


(مسألة 108): يعتبر فى إحصان الرجل أمران: الأوّل: الحرّيَهُ فلا رجم على العبد .)١(‏ 


جلد مائة و نفى سنة) .)١١‏ 

و منها: قوله (عليه السلام) فى صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة: «و يجلد البكر و البكرة مائهُ و ينف سنة) .)”7١‏ 

و تدلٌ على ذلكك أيضاً الروايات المتقدّمة الواردة فى نفى الرجم و التغريب عن المرأ المجنونة و المستكرهة, معللة بأنّها لا تملكك 
أمرهاء فإنّها تدل بوضوح على أُنّها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم و نفى. و على هذا فإن كان إجماع فى المقام فهو, و لكنّه 
لا إجماع. و عليه فلا موجب درفع اليد عا دلّت عليه الروايات الصحيحة. 

9 بلا خلاف بين الأصحاب.‎ )1١( 
و تدل عليه صحيحة أبى بصير يعنى: المرادى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: فى العبد يتزوّج الحرّةٌ ثم يعتق» فيصيب فاحشةء قال:‎ 
.”0 «افقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرّه بعد ما يعتق» الحديث‎ 

و منها: صحيحة محئّرد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى العبيد إذا زَظِم أحدهم أن 
يجلد خمسين جلدةٌ و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ولا يرجم و لا ينفى» «©. 


.777/ راجع ص‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1/8 من اللاب 


(؟) لم نلحظ تقدّمهاء و انظر الوسائل 58: 28/ أبواب حد الزنا ب ١ح‏ ؟1١.‏ 

(5) الوسائل 18: /ا7/ أبواب حد الزناب /اح ه. 

(©) الوسائل 18: /١‏ أبواب حد الزناب ا"“اح ه. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 758 

القاني: أقتكرن لك ووس ةداس وسكا بها ازاأمة 17437 وهر سكن عن وطتيناسن ‏ قاناو أراك كلو كانت زوجته غائبة عنه 


بحيت 


(1) قدل عله هدة روانات: 
منها: معتبرة إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنظِ و عنده السريّةُ و الأمُ يطؤهاء تحصنه الأمُ و 
تكون عنده؟ «فقال: نعم» إِنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» قلت: فإن كانت عنده أمه زعم أنّه لا يطؤها؟ «فقال: لا يصدّق) قلت: 
فإن كانت عنده امرأة متعةُ أ تحصنه؟ «فقال: لام نما هو على الشىء الدائم عنده» 0١١‏ و قريب منها معتبرته الثانية .07١‏ 

و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال: لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملكك الذى لم يبن 
بأهله. و لا صاحب المتعةٌ) 0379. 

و منها: صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام»» قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة؛ هل عليه الرجم إذا زئل؟ 
«قال: نعم) 6 


0 
و منها: صحيحة رفاعة؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله. أ يرجم؟ «قال: لا «8). 


)١(‏ الوسائل 18: 28/ أبواب حد الزناب ؟ ح 7؟. 

(؟) الوسائل 18: 28/ أبواب حد الزناب ؟ ح ه. 

(5) الوسائل 18: 7/ أبواب حد الزناب ”اح ". 

(©) الوسائل 18: 7/ أبواب حد الزناب ؟ ح .١١‏ 

(0) الوسائل 18: #// أبواب حد الزناب لاح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 751 

لا يتمكن من الاستمتاع بهاء أو كان محبوساً فلا يتمكن من 


بقى هنا شىء: و هو أن تحمّق الاحصان بالزوجة الدائمة لآ خلاف فيه و لآ إشكال» و أمَا تحفقه بالأمة قفيه خلاف: 

فالمشهور شهرة عظيمةُ هو تحمّق الإحصان بها. 

و نسب الخلاف إلى القديمين و الصدوق و الديلمى» فاختاروا عدم تحقّق الإحصان بالأمة «©". 

و لكنّ الصحيح هو القول المشهورء لما تقدّم من الروايات الدالّهُ على تحمّق الإحصان بها. 

نعم إن هناكك روايات تدلّ على عدم تحقّق الإحصان بالأمة: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): فى الذى يأتى وليدةٌ امرأته بغير إذنهاء عليه مثل ما على الزانى يجلد مائة 
جلدة؟ «قال: ولا يرجم إن زنظِ بيهوديّة أو نصراتية أو أمثء فإن فجر بامرأة حرّةُ و له امرأة حرّهُ فإنّ عليه الرجم. و قال: و كما لا تحصنه 


الأمهُ و اليهوديّةُ و النصراتية إن زنى بحرّءٌ كذلكك لا يكون عليه حدٌ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرائيةُ أو أمدٌ و تحته حرّة) .)١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً الما من اللاب 


و منها: صحيحته الأخرى عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الحرٌ أ تحصنه المملوكة؟ «قال: لا يحصن الحرٌ المملوكة و لا 
يحصن المملوكك الحرّة؛ و النصرانى يحصن اليهوديّةُ» و اليهودى يحصن النصرائيةٌ) .)7١‏ 


(؟) حكاه عن القديمين فى المسالكك :١5‏ 070 الصدوق فى المقنع: 78©» الديلمى فى المراسم: 187. 
)١(‏ الوسائل 18: /١‏ أبواب حد الزناب 7 ح 8. 

(؟) الوسائل 18: 0// أبواب حد الزناب 0ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: /75 


واعنياة ميحعته العالفق قال#سألت أنا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزنى و لم يدخل بأهله» أ يحصن؟ «قال: لا و لا بالأمة» .)١١‏ 

و منها: صحيحة الحلبى؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الحرّء أ يحصن المملوكة؟ «فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة و 
لا تحصن المملوكة الحرّ) الحديث .)3١‏ 

أقوله أناعا فى الصبحتطة الأرلن تهن متطوع البطاؤنه إن لا يعدر شى اندر برها اذاقافر و)البدلة ولا حلاكر ولا شكال وعد على 
ذلك عدّهُ روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: إذا جامع الرجل وليدهٌ امرأته فعليه ما على الزانى» 07. 

و منها: معتبرة إسماعيل بن أبى زياد» عن جعفر بن محتر د عن آبائه (عليهم السلام): «أنْ محترد بن أبى بكر كتب إلى على (عليه 
السلام): فى الرجل زنلا بالمرأة اليهوديّة و النصرائية» فكتب (عليه السلام) البدان كان عفنا فارسية العا 

وقيل: إِنّ ذلك مذهب أبى حنيفة و أصحابه. فلا مناص من حملها على التقيّة» و لأجل ذلكك تحمل الصحاح الأخيرة أيضاً على 
التقَدَهُ لمعارضتها بما دل من الروايات على تحمّق الإحصان بالأمة؛ و مع الإغماض عن ذلكك فهى تسقط بالمعارضة؛ فيرجع إلى 
العموم المتقدّم؛ و هو ما دل على تحمّق الإحصان بما يعم الأمُء كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت: 


.5 الوسائل 18: 8// أبواب حد الزناب لاح‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /٠١‏ أبواب حد الزناب ؟ ح 8. 

(5) الوسائل 18: 9// أبواب حد الزنا ب 8ح .١‏ 

(©) الوسائل 18: /١‏ أبواب حد الزناب 8ح ه. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء؛ ص: 759 

الخروج إليهاء لم يترتّب حكم الإحصان .)١(‏ 

ما المحصن رحمكك اللّه؟ «قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن» .0١١‏ 
و صحيحة حريزء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحصنء قال: «فقال: الذى يزنى و عنده ما يغنيه) .07١‏ 
ويحتمل بعيداً حمل هذه الروايات غلى الأمة المخللة. 

( بلا خلاف فى البيخ »و كدل غلبه عدّة ووايات: 

منها: صحيحتا إسماعيل بن جابر و حريز المتقدّمتان. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عام ١‏ من اللاب 


ومنها: صحيحة محمد بن مسلمء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ل لمغيب و المغيبة ليس عليهما رجم. إِنَا أن يكون 
الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل» 7. 

و منها: صحيحة أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الرجل الذى له امرأةُ بالبصرة ففجر 
بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم, و يضرب حدّ الزانى. قال: و قضى فى رجل محبوس فى السجن. و له امرأةُ حرّهُ فى بيته فى المصرء و هو 
لا يصل إليها فزنى فى السجنء قال: عليه الحدّ و يدرأ عنه الرجم» «5. 


.١ الوسائل 18: 28/ أبواب حد الزناب ؟ ح‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل 18: 28/ أبواب حد الزناب ؟ ح‎ 
.١ الوسائل 18: 7/ أبواب حد الزناب ”اح‎ )( 
.7 الوسائل 18: 7/ أبواب حد الزناب ”اح‎ )©( 
70٠١ #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


و منها: صحيحةٌ أبى عبيدة الآتية .)١١‏ 

و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال: لا يرجم الغائب عن أهله) الحديث .5١‏ 

ثم إن المستفاد من هذه الروايات و من صحيحتى إسماعيل بن جابر و حريز المتقدّمتين: أنه لا خصوصيَهُ لغياب الزوج عن الزوجة و 
بالعكس» و إِنّما العبرة بما إذا لم يتمكن من الاستمتاع متى شاء .و أرادء كما هو معنى قوله (عليه السلام) فى صحيحة إسماعيل بن 
جابر: «من كان له فرج يغدو عليه و يروح)» و قوله (عليه السلام) فى صحيحة حريز: «و عنده ما يغنيه»» و نحو ذلك. و على ذلك» 
فكل من لم يسمكن من الاسسفاع: سواء 1 كان من نائحية السضر أم الحسن أواتحو ذلككه وسواء ] كان سفرة بد المسافة أم كان 
دونه» فهو غير محصنء و كلّ من كان متمكناً من ذلك و إن كان مسافراً و كان سفره بحدّ المسافة فهو محصن. 

نعم» صحيحة عمر بن يزيدء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخبرنى عن الغائب عن أهله يزنى» هل يرجم إذا كان له زوجة و 
هو غائب عنها؟ «قال: لا يرجم الغائب عن أهله) إلى أن قال: ففى أىّ حدّ سفره لا يكون محصتاً؟ «قال: إذا قصّر و أفطر فليس بمحصن» 
2 

على والقدي ولك ١‏ باصورع الود ياس جيه الواماكه اوضع والبالروي الامحانيه يقال لروانات الكلاية 
نكر الع أن المتفاهم العرفى منها هو أن العبرة فل التعماق وعدم النائض بالسسكد من الاستمتاع و عدم التمكن منه و هذه الرواية 
تدل على أن الغيرة نه وحودا وعدما إلمااهى بالسفر 


(0 فى ص 507. 
(؟) الوسائل 18: 7/ أبواب حد الزناب ”اح ". 
(5) الوسائل 18: // أبواب حد الزنا ب *ح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 70١‏ 


[مسألة 184: يعتبر فى إحصان المرأة: الحرّيّة] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 180 من اللاب 


(مسألة 109): يعتبر فى إحصان المرأة: الحرّيّة »)١(‏ و أن يكون لها زوج دائم قد دخل بها (5). 


بحدّ المسافةٌ و ما دونه» سواء أ كان متمكناً من الاستمتاع أم لم يكن. فإذن لا محال تقع المعارضة بينهماء فلا بد من طرحهاء لشذوذها 
و شهرة تلكك الروايات. 

ثم إن الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك ناقش فى سند هذه الرواية بأنّ فى سندها جهالهُ .)١١‏ و الوجه فيما ذكره: أن فى سند 
الرواية عبد الرحمن بن حمّاد» و لم يرد فيه توثيق فى كتب الرجال. 

و لكنّ الظاهر أنْ الرواية صحيحة: فإِنٌ عبد الرحمن بن حمّاد قد وقع فى أسناد كامل الزيارات» فيحكم بوثاقته على ما ذكرناه فى 
فحلة: 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. 

و تدلٌ على ذلكك مضافاً إلى ما مرّ من الروايات فى اعتبار الحرَيّةُ فى الرجل صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: 
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتبة زنت إلى أن قال: و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبين عتقها؛ ."١‏ 

و تؤيّدها رواية بريد العجلى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الأمهُ تزنى «قال: تجلد نصف الحدّهء كان لها زوج أو لم يكن لها زوج 
0 


(؟) تدل على اعتبار أن يكون لها زوج صحيحة محمّد بن مسلمء قال 


(1) المسالكك 18: 0لا" 

(؟) الوسائل 18: /ا٠١/‏ أبواب حد الزنا ب ”اح ". 
(5) الوسائل 18: /١“‏ أبواب حد الزناب ا"“اح 7. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 707 


شيعت أنا عد الله (عليه السلام) يقول: «المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم, إلا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل» .١١‏ 

و صحيحة أبى عبيدةُ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج قال: «فقال: إن كان زوجها الأوّل 
مقيماً معها فى المصر التى هى فيه تصل إليه و يصل إليها إن عليها ما على الزانى المحصن الرجمء و إن كان زوجها الأوّل غائباً عنها 
أو كان مقيماً معها فى المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإِنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة» الحديث .07١‏ 

و أمّا اعتبار الدوام: فللتسالم بين الأصحاب. 

و لمعتبرة إسحاق بن عتّار» قال: قلت لأ-بى إبراهيم (عليه السلام) إلى أن قال: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: «فقال: لاء إِنْما ذلكك على 
الشىء الدائم) الحديث 79). 

فإِنّ المشار إليه فى قوله: «إنّما ذلكك» هو الإحصانء فيدلٌ حينئذٍ على أنه إِنّما يكون فى الشىء الدائم؛ بلا فرق بين إحصان الرجل و 
المرأةء و مورد الرواية و إن كان هو إحصان الرجل إلا أنّه من تطبيق الكبرى على الصغر. / 3 

و أمَا اعتبار الدخول: فتدل عليه صحيحةٌ محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن قول الله عزّ و جل «فَإذا أخصِنَ) 


«قال: إحصانهنٌ أو يدخل بهنّ» قلت: إن لم يدخل بهِنْ» أما عليهنٌ حدٌ؟ «قال: بللا" وع). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 184 من اللاب 


.١ الوسائل 18: 7/ أبواب حد الزناب ”اح‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /١7١0‏ أبواب حد الزناب 37 ح .١‏ 

(5) الوسائل 18: 28/ أبواب حد الزناب ؟ ح ه. 

(؟) الوسائل /1: 78/ أبواب حد الزنا ب لاح 25 و الآيةُ فى سورة النساء ©: 10. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 7017 

فلو رتو الحال هذهو كاث الزاتى بالغا رحمت (1). 


[مسألة :12٠‏ المطلقة رجعيّةُ زوجة ما دامت فى العدّة] 


(مسألة :)18١‏ المطلقة رجعدٍة زوجة ما دامت فى العدّة فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحكم و الموضوع رجمت و كذلكك زوجها 
60 


.)١١ قد تقدّم الكلام فى أن الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم‎ )١( 

(؟) من دون خلاف فى البين؛ و يكفى فى ذلكك ما دل من الروايات على أن المطلقة الرجعدٍة زوج فيترتّب عليها تمام أحكام 
الزوجة؛ التى منها: الرجم إذا زنت فى هذه الحالء مع العلم بالحكم و الموضوعء و كذلكك الحال فى زوجهاء فلا نحتاج إلى دليل 
خاصٌ فى المسألة. , 
هذاء مشافاً إلى ضصحيحة يزيد الكناسىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت فى عدّتها «فقال: إن كانت تروّجت 
فى عَدَّهُ طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم؛ و إن كانت تزوّجت فى عدَّهُ ليس لزوجها عليها الرجعة فإنَ عليها حدّ الزانى غير 
المحصنء و إن كانت تزوّجت فى عدَّهُ بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أَيَام فلا رجم عليهاء و عليها ضرب مائة 


جلدة» الحديث .)5١‏ . 


و معتبرة عتمار بن موسى الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن رجل كانت له امرأهُ فطلقها أو ماتت فزنى «قال: عليه الرجم) و 
عن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنتء عليها الرجم؟ «قال: نعم) 79. 


.767 فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /١١‏ أبواب حد الزناب 317 ح ". 

(5) الوسائل 18: /١19‏ أبواب حد الزناب 317 ح 8. 

مبانى تكملة المنهاج, ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 70 

ولا رجم إذا كان الطلاق بائناء أو كانت العدَّهُ عدَّهُ وفاة .)١(‏ 


[مسألة :12١‏ لو طلّق شخص زوجته خلعاً» فرجعت الزوجة بالبذل] 


(مسألة ١‏ لو طلّق شخص زوجته خلعاء فرجعت الزوجة بالبذل؛ و رجع الزوج بهاء ثم زنلِ قبل أن يطأ زوجته. لم يرجمء و كذلكك 


زوجته (5), 


أقول: إن الطلاق المذكور فى هذه المعتبرةً لا بد من حمله على الطلاق الرجعىء بقرينة صحيحة يزيد الكناسى المتقدّمة. و أمّا الزنا 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /./1 من اللاب 


بعد موت الزوج أو الزوجة فهو لا يوجب الرجم جزماًء لتسالم الأصحاب على خلافه. كما صرّح بعدم الرجم فى الأوّل فى صحيحة 
يزيد الكناسى. و من هنا حمل الشيخ حكم الموت على الوهم من الراوى (). 

و أمَا رواية على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثم زَظِ» ما عليه؟ «قال: الرجم» و قال: سألته 
عن امرأة طلقتء فزنت بعد ما طلقت» هل عليها الرجم؟ «قال: نعم) «”. 

فلا بدٌ من حمل الطلاق على الطلاق الرجعىء و أما الزنا بعد ما بانت المرأة عن زوجها فهو لا يوجب الرجم قطعاء فلا مناص من طرح 
الرواية من هذه الجهةء على أنّها ضعيفةٌ سنداً و غير قابلهُ للاعتماد عليها. 

)١(‏ ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

() و ذلكك لأنّ الزوج خرج عن الإحصان بالطلاق البائن» و الرجوع فى حكم الزواج الجديدء فلا أثر له قبل الوطء؛ و كذلك الحال 
فى الزوجة. 


(0) التهذيب ١٠:57/هع,.‏ 

(5) الوسائل 18: 10 728/ أبواب حد الزنا ب # ح 2١‏ 7. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعةء ص: ١00‏ 

وكذا تمر كك لو اعقو المكاقب الو الحو فلو زانااقل ليطا وومسعينا الركر جما 410 


[مسألة ؟12: إذا زنى المملوى جلد خمسين جلدة] 


(مسألة 23197): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة سواء أ كان محصناً أم غير محصنء شَابَاً أم شيخاًء و كذلك الحال فى المملوكة 
(00» ولا تغريب عليهما ولا جر (0. 


.)١١ وذللكك صحيحة أبى بصير المتقَدّمهُ فى اعتبار الحرَّيّهُ فى إحصان الرجل‎ )١( 

(0) بلا خلاف ولا إشكالء و تدلّ على ذلكك عذَّه من الروايات» قد تقدّمت جملة منها فى اعتبار الحرّيْهُ فى الإحصان. 

و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: قيل له: فإن زئلِ و هو مكاتب و لم يود شيئاً من 
مكاتبته؟ «قال: هو حقٌّ الله يطرح عنه من الحدّ خبمسين جلدة و يضرب خمسين» .17١‏ 

و منها: صحيحة حسن بن السرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا زَلل العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم, إِنّما 
عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ) «”. 

(0) أمّا التغريب: و إن شمله بعض الإطلاقات و لكنّه يقد بصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فى العبيد إذا زَلِ] أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصراتياًء 


(0) فى ص 768. 

(؟) الوسائل 18: /١‏ أبواب حد الزناب ا"“اح .١‏ 
(5) الوسائل 18: /١‏ أبواب حد الزناب ا"“اح ". 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة؛ ص: 708 


نعم» المكاتب إذا تحوّر منه شىء جُلِد بقدر ما أعتق» فلو أعتق نصفه جلد خمساً و سبعين جلدة؛ و إن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً و 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 18 من اللاب 


#تائي الفة والعت لد وال علق ويعه لد افق و نكن دلدة و تصلق نولك جو كذلكف العان فن المكاقة إذا عدر متها شر 
(0). 


ولا يرجم ولا ينفى) 3 و صحيحته الأخرى الآتية. 

و مورد الصحيحة و إن كان هو العبيد إِلَا أن الحكم ثابت فى الإماء قطعاً و بطري أوليا» على أن النفى منافٍ لحقٌ المولى. 

و أمًا الجر: فلا مقتضى له. لاختصاص دليله بالرجل الحرٌ. 

)١(‏ و ذلكك لعدّهُ روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتبة زنت» قال: ينظر ما أدت 
من تكائموة شكرة وياد الح وماك طقن فكره قه سل الأمة يقال في مكائة ونت بو قد أعنى مها فاذلة أزيام وريقي الريم: 
جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّهُ على مائة» فذلكك خمس و سبعون جلدة؛ و ربعها حساب خمسين من الأمة اثنا ععشر سوطاً و 
نصفء فذلكك سبع و ثمانون جلدة و نصفء و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبين عتقها؛ .)7١‏ 

و رواه الشيخ بطريق آخر عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) مثلهء إلا أنه قال: «يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به» و 
كذلك الأقلّ و الأكثر» «7. 


)١(‏ الوسائل 18: /١‏ أبواب حد الزناب ١"“اح‏ ه. 
(؟) الوسائل 18: /ا٠١/‏ أبواب حد الزنا ب اح ". 
(©) الوسائل 58: /١1/‏ أبواب حد الزنا ب “اح © التهذيب :٠١‏ 97/19. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 01" 

[مسألة 1287: لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم] 

(مسألة *18): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم» فإذا انقطع جلدت .)١(‏ 
[مسألة 8 1: لا يجلد المريض الذى يخاف عليه الموت حتى يبرأ] 


(مسألة 18): لا يجلد المريض الذى يخاف عليه الموت حتى يبرأ (؟)» و مع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرّهُ 
واحدةٌ (). 

220255 

(0) وذلك لمخيرة السكوي ع أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها» .01١‏ 

(؟) تدل على ذلك معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حداء و به 
قروح فى جسده كثيرة» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أقروه حتى تبرأء لا تنكئوها عليه فتقتلوه» ١7م‏ 

() تدل على ذلكك صحيحة أبى العاس عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: اتى رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) برجل دميم 
قصير قد سق بطنه و قد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة» فقالت المرأة: ما علمت به إلا قد دخل علىّ» فقال له رسول الله (صلَى الله 


عليه و آله و سلم): أزنيت؟ فقال له: نعم و لم يكن أحصن ذ سرك لز 3 الله عليه و آله و سلم) بصره و خفة ٠»‏ ثم دعا 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 18.9 من اللاب 


بعذق فقَدّه مائة» ثم ضربه شماريخه) 09. 


." ح‎ 1١ الوسائل 58: 9؟/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )١( 
"١ :١ ح . نكأ القرحة كمنع-: قَشَّرَها قبل أن تبرأ فَندِيَت القاموس المحيط‎ ١" أبواب مقدمات الحدود ب‎ /١4 :18 (؟) الوسائل‎ 
(نكا).‎ 


(©) الوسائل 58: /١‏ أبواب مقدمات الحدود ب ١1‏ ح . 
خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١‏ #موسوعةء؛ ص: ١0/‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: ١0/‏ 
ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده .)١(‏ 
[مسألة 14: لو ذل شخص مراراً و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة] 
(مسألة :)١188‏ لو زئلا شخص مرارا واثيت ذلك بالإقرار أو البينة حد حدا واحدا (؟). 

ا و 
و معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه البلام): عن أبيه» عن اياك (عليهم السلام»» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): (أَنه اتى 
برجل كبير البطن قد أصاب محرماًء فدعا رسول الله (صِلى الله عليه و آله و سلم) بعرجون فيه مائهُ شمراخ» فضربه مرّهُ واحدة» فكان 
الحلٌ» .)١١‏ 
)١1(‏ وذلك لإطلاق الدليل و عدم ما يدل على تقيبده بذلكك. 
(؟) بلا خلاف بين الأصحاب فى الجملة؛ و الدليل على ذلكك: أن الجلد أو الرجم إِنْما يثبت على الزانى أو الزانية» و مقتضى الإطلاق 
عدم الفرق بين وحدة الزنا و تكرّره. 
وقد حكى التفصيل فى المسألة عن الشيخ الصدوق و الإسكافى (قدس سرهما. فإنّ الزنا المتكرّر إذا كان فى اليوم الواحد بامرأة 
واضية ختيمة] واحداءو إن "كان 'شبرة من د حل عادووا مقدلا كد اللا 17 
والسند فى هذا التفصيل هو رواية أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يزنى فى اليوم الواحد مراراً كثيرة» 
قال: «فقال: إن زنط بامرأة واحدة كذا و كذا مرّهُ فإنّما عليه حدّ واحد. فإن هو زئل بنسوة شتّى فى يوم واحد و فى ساعد واحدة فإنّ 


عليه فى كل امرأة فجر بها حدًا» «". 


./ ح‎ ١1 أبواب مقدمات الحدود ب‎ /١ :58 الوسائل‎ )١( 
.187 :4 المقنع: 74©: و حكاه عن ابن الجنيد العامة فى المختلف‎ )1( 
.١ أبواب حد الزناب 77 ح‎ /١١7 :18 الوسائل‎ )5( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 709 


[مسألة ع12: لو أقيم الحدّ على الزانى ثلاث مرّات قتل فى الرابعة] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 19٠‏ من اللاي 


( مسألة 082 لو أقيم الحدّ على الزانى ثلاسث مرّات قتل فى الرابعة إن كان حرًا (١)؛‏ و يقتل فى الثامنة بعد إقامة لبعد علي سه إن 
كان مملوكاء 


و لكنٌ الرواية ضعيفة فإنّ فى سندها على بن أبى حمزة البطائنى» و هو ضعيف. 

فالصحيح هو عدم تكرّر الحدّ بتكرّر الزنا مطلقاً. 

() على السقهون: : 

و تدلّ عليه معتبرة أبى بصيرء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الزانى إذا زَظِم يجلد ثلاثاً و يقتل فى الرابعة» 0١١‏ أى يجلد ثلاث 
مرّات. 

و يؤتّد ذلكك خبر محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: أن عله القتل من إقامة الحدّ فى الثالثة على الزانى و الزانية 
لافنا كله مالاكيينا بالضرت يي الحديث :1د 

وعن الصدوقين و الحلى: أنّه إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين قتل فى الثالثة «. و مال إلى هذا القول المحقق فى الشرائع «6. 

و الدليل عليه: صحيحة يونس عن أبى الحسن الماضى (عليه السلام) «قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدٌ مرتين تُتلوا فى 
الثالثة» «0). 

وفيه: أَنْ هذه الصحيحة تقتّد بالمعتيرة المتقدّمة. 


.7 أبواب مقدمات الحدود ب 0ح‎ /١9 :58 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 58: /١9‏ أبواب مقدمات الحدود ب 0ح ". 

() حكاه عن الصدوقين العلامةُ فى المختلف 9: 1٠‏ و راجع المقنع: /31 678 السرائر *: 8817. 
(6) الشرائع ع: 189. 

(0) الوسائل 58: /١9‏ أبواب مقدمات الحدود ب هح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة» ص: 72٠‏ 

و أذى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال .)١(‏ 


فالنتيجة: هى خروج الزانى عن عمومها. 

: على المشهور بين الأصحاب.‎ )١( 

و تدل على ذلكك صحيحة بريد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا زنى العبد جلد خمسينء فإن عاد ضرب خمسينء فإن عاد 
ضرب خمسين إلى ثمانى مرّات» فإن زنل ثمانى مرّات قتل» وادذى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال) .)١١‏ 

هذاء و لكن عن النهاية و القاضى و الجامع و المختلف: أنه يقتل فى التاسعة كان 

و الدليل عليه هو رواية بريد العجلى أو عبيد بن زرارة» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أمة زنت «قال: تجلد خمسين جلدة» 
قلت: فإنّها عادت «قال: تجلد خمسين» قلت: فيجب عليها الرجم فى شىء من الحالاات؟ «قال: إذا زنت ثمانى مرّات يجب عليها الرجم) 
قلت: كيف صار فى ثمانى مرّات؟ «فقال: لأنّ الحر إذا زنك أربع مرّات و أقيم عليه الحدّ قتل» فإذا زنت الأمهُ ثمانى مرّات رجمت فى 


التاسعةاللحديك اه ونرؤاها الصدوق بسنده إلى محقد ين سليمان تحوه إلا أنه قال: فى عبد ونلا. 
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و فيه: أن الرواية من جه ضعفها سنداً غير قابلة للاستدلال بهاء إن فى سندها الأصبغ بن الأصبغ و محمد بن سليمان» أو محمّد بن 
سليمان فقطء و هما لم تثبت وثاقتهماء فالصحيح هو القول الأوّل. 


.7 أبواب حد الزناب ”اح‎ /١ :18 الوسائل‎ )١( 
.15١ :4 المختلف‎ 20١ الجامع للشرائع:‎ 8٠١ :1 النهاية: هوع, المهذب‎ )( 
.4 /81 : أبواب حد الزنا ب 7ح ١ح الفقيه‎ /١1 :18 (؟) الوسائل‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 78١‏ 
[مسألة :١21/‏ إذا كانت المزنى بها حاملًا] 


(مسألة 1917): إذا كانت المزنى بها حاملّاء فإن كانت محصنة ترص بها حتى تضع حملهاء و ترضعه مده اللبأء ثم ترجم .)١(‏ 


1 بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب.‎ )١( 

و تدل عليه معتبرة عمار الساباطى؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محصنة زنت و هى حبك «قال: تقرّ حتى تضع ما فى بطنها 
و ترضع ولدها ثم ترجم) .0١١‏ 

و الإرضاع فى الرواية لا بدٌ من حمله على الإرضاع مدَّهٌ اللبأء إن الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه. 

والدليل على ذلكك: صحيحة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إِنَى قد 
فجرت» فأعرض بوجهه عنهاء فتحوّلت حتى استقبلت وجهه فقالت: إِنّى قد فجرتء فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت: إِنْى قد فجرت» 
فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت: إِنّى فجرت فأمر بها فحبست و كانت حاملًاء فترتص بها حتى وضعتء ثم أمر بها بعد ذلكك فحفر لها 
حفيرة فى الرحبة و خاط عليها ثوباً جديداًء و أدخلها الحفيرة إلى الحقو و موضع الثديين» و أغلق باب الرحبةُ و رماها بحجر» الحديث 
١‏ 

إن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن الرجم لا يؤتحر إلى إتمام الرضاع حولين كاملين. 

قد يقال كما قيل-: إِنْ الرواية غير معتبرة» من جهة أن أبا مريم مشتركك 


.6 ح١8 أبواب حد الزناب‎ //١ :18 الوسائل‎ )١( 
أبواب حد الزناب 8١ح ه.‎ //١1 :18 (؟) الوسائل‎ 
787 #موسوعة؛ ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


و إن كانت غير مخصنة حدّت» إلا إذا خيق على ولدها (0: 


بين أبى مريم الأنصارى الذى هو ثقة» و بين بكر بن حبيب الكوفى الذى لم تثبت وثاقته. 

ولكنه مندفع من وجهين: 

الأوّل: أن المعروف بين أصحاب الروايات هو أبو مريم الأنصارى الذى له كتاب دون غيره؛ و عليه فبطبيعة الحال ينصرف اللفظ إليه 
عند الإطلاق. 


الثانى: أن الراوى عنه فى هذه الرواية هو يونس بن يعقوب, و هو من رواة أبى مريم الأنصارىء فيكون قرينة عليه. 
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و أمّا ما فى معتبرة الأصبغ بن نباتة المتقدّمة من أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) المرأة المقرّة بالزنا المحصنة بإرضاعها حولين كاملين» 
فهو أجنبى عن محل الكلام, لأنَّ أمره (عليه السلام) كان قبل ثبوت الزنا بالشهادة أربع مرّات. 

لع إذاع نك بس ف الولك على لوقيام ايل نز لد لكان مربي أخرع أغل لزع نظ طلى جدزاة الؤللنه كم ورد ولك فى مريلة 
الشيخ المفيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قال لعمر و قد اتى بحامل قد زنت إلى أن قال: «فإذا ولدت و وجدت لولدها من 
يكفله فأقم الحدّ عليها» .0١١‏ 

(1) أمَا لزوم الحدٌ: فلعدم الدليل على التأخير» لما عرفت من اختصاصه بالرجم إلى أن تضع حملها. 

نعم» إذا خيف على ولدها وجب التأخير تحفّظاً عليه. 


.73١© :١ أبواب حد الزناب 8١ح /ء الإرشاد‎ / 7١8:78 الوسائل‎ )١( 
بواب ب 17ح لك الاور‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة؛ ص: 787 

[مسألة /18: إذا وجب الحدّ على شخص ثم حِنّ لم يسقط عنه] 

(مسألة 18): إذا وجب الحدّ على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه» بل يقام عليه الحدّ حال جنونه .)١(‏ 
[مسألة 189: لا تجوز إقامة الحدّ على أحد فى أرض العدوّ] 

(مسألة 259): لا تجوز إقامة الحدّ على أحد فى أرض العدوٌ إذا خيف أن تأخذه الحميّهُ و يلحق بالعدو (؟). 
[مسألة :11١‏ إذا جنى شخص فى غير الحرم ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحذ] 


(مسألة إذا جنى شخص فى غير الحرم ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّء و لكن لا يطعم و لا يسقلِع ولا يكلم ولا يبايع 
حتى يخرج و يقام عليه الحدّ. و أما إذا جنى فى الحرم أقيم عليه الحدّ فيه (). 


)١(‏ و ذلكك لصحيحة أبى عبيدةً عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل وجب عليه الحدّء فلم يضرب حتى خولط «فقال: إن كان 
أوجي علق تقبنه الخد وهو ميديع لااعلة يدم ذعاني طقل أقيم عليه :الكل كاتا با كان 1نا: 

(1) تدلّ على ذلك معتبرة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حدٌّ بأرض 
العدو) .)73١‏ 

ومع طيات يبن باعي عن ستطان اوس البنتواق بزل صجان قن تر نع ليتع على (عايهه يلافاك ل امعان وجا 
حدًا بأرض العدو حتى يخرج منهاء مخافة أن تحمله الحميّةُ فيلحق بالعدو) 7. 

و إطلاق المعتبرة الاولى يقد بالثانية» فتكون النتيجة كما ذكرناه. 

() بلا خلاف ظاهر فى البين. 


.١ الوسائل 58: 7/ أبواب مقدمات الحدود ب 9ح‎ )١( 
.١ ح٠١ الوسائل 58: 76/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )0( 


(©) الوسائل 38: 76/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٠ح‏ 7. 
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مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 78 

[مسألة :17/١‏ لو اجتمعت على رجل حدود بُدئ بالحذ الذى لا يفوت معه الآخر] 

(مسألة 171): لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئْ بالحدّ الذى لا يفوت معه الآخر كما لو اجتمع عليه الحدّ و الرجم بُدِئ بالحدّ أوَلَا ثم 
رجم (0. 

[مسألة 177: يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه] 


(مسألة :)١17/7‏ دفن الرجل عند رجمه إلى حقويه: و تدفن المرأةٌ إلى موضع الثديين (7). و المشهور على أنّه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ 
الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغارء و لو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود, و هو لا يخلو 
ل : 

ومن جملة ما تدل على ذلكك صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يجنى فى غير الحرم, ثم يلجأ إلى 
الحرم «قال: لا يقام عليه الحدّ و لا يطعم و لا يسقَلِ و لا يكلم و لا يبايع» فإنّه إذا فعل به ذلكك يوشكك أن يخرج فيقام عليه الحدّء و إن 
جنى فى الحرم جنايةً أقيم عليه الحدّ فى الحرم» نه لم يرَ للحرم حرمة)» .)١١‏ 

اهن دوق خلاق بين الأمبحات وز يدل على الكه آلهمقشب العدل يكل عن السبيةء و ف عذة رؤايات النييدا ماذون التعل» 
ثم يقتل» ففى صحيحة زرارةً عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: أَيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التى هى دون 
القتل ثم يقتل بعد ذلكك) .0١‏ 

)2( تدلٌ على ذلك عدّهُ روايات: 8 

منها: معتبرة سماعةٌ عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: تدفن المرأة إلى وسطهاء ثم يرمى الإمام و يرمى الناس بأحجار صغارء و لا 
يدفن الرجل إذا رجم إِلَّا إلى حقويه» 0”. 


.١ الوسائل 38: 89/ أبواب مقدمات الحدود ب ”اح‎ )١( 
.١ الوسائل 58: ع/ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح‎ )0( 
." ح‎ ١5 (؟) الوسائل 18: 38/ أبواب حد الزناب‎ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء؛ ص: 780 

من إشكالء بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقاً .)١(‏ 


وفى صحيحة أبى مريم المتقدّمة فى المرأة المقرّةُ بالزنا: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أدخلها الحفرة إلى الحقو و موضع الثديين. و 
هذه الصحيحة تكون قرينة على أنْ المراد بالوسط فى معتبرة سماعة هو موضع الثديين. 1 

)١(‏ استند المشهور فى ذلكك_ إلى رواية صفوانء عمّن رواهء عن أبى عبد الله (عليه السلام) و رواية عبد الله بن المغيرة و صفوان و غير 
واخذا رقعوة إلى أبن عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا أقرٌ الزانى المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس» فإذا قامت عليه البئنة 
كان أوّل من يرجمه البينةُ ثم الإمام ثم الناس» .)١١‏ 

وهدة الروابة هن جهة الأرسال غير قابلة الاتعدلال: بها. 


و دعوى الانجبار بعمل المشهور غير صحيحة صغرىٌ و كبرى على ما حقّقناه فى محله. 
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و كذا دعوى أن مرسل صفوان و أضرابه فى حكم الصحيح على ما فضّلنا الكلام فيه فى محلّه. 
فإذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على أن الإمام يرمى أوَلَا ثم يرمى الناسء كمعتبرة سماعة المتقدّمة و معتبرة أبى بصيره 
قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموهاء و يرمى الإمام ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار» 


079 
لا لا 


و أمّا قضيَهُ ماعز بن مالكك الواردة فى صحيحة الحسين بن خالد الآتية» حيث أمر رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) الناس 


برجمها من دون حضوره 


.807 /78 :© ح 3 الفقيه‎ ١6 الوسائل 58: 49/ أبواب حد الزنا ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 98/ أبواب حد الزناب 5١ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ موسوعة» ص: 788 

[مسألة 17/1: لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة] 

(مسألة 1377): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة» فإن ثبت زناه بالإقرار لم يردٌ إن أصابه شىء من الحجارة ))١(‏ 

الح الو لبج جا ا لد ع و ا 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كان معذوراً عن الحضور. فإذن لا يبعد وجوب بدء الإمام (عليه السلام) بالرجم مطلقا 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء و تدلٌ على ذلكك عدَّهُ من الروايات: 

منها: صحيحة الحسين بن خالد, قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): أخبرنى عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى 
يقام عليه الحدّ؟ «فقال: يرد و لا يردً؛ فقلت: و كيف ذاكك؟ «فقال: إن كان هو المقرٌ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شىء 
من الحجارة لم يردّ» و إن كان إِنّْما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب رُدّ و هو صاغر حتى يقام عليه الحدّ» الحديث .01١‏ 

و منها: معتبرة أبى العناسء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أتى النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) رجل فقال: إِنَى زنيت إلى أن 
قال: فأمر به رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يرجم, فحفروا له حفيرة فلتما أن وجد مسّ الحجارة خرج يشتد» فلقيه الزبير 
فرماه بساق بعير فعقله به» فأدركه الناس فقتلوه» فأخبروا النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) بذلك فقال: هلا تركتموه؟! الحديث .07١‏ 


.١ أبواب حد الزناب 18ح‎ //١١ :18 الوسائل‎ )١( 
ح ؟.‎ ١18 (؟) الوسائل 18: ؟١// أبواب حد الزناب‎ 
781 موسوعة؛ ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 

و إن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد .)١(‏ 


)١(‏ أمّا فيما إذا ثبت الزنا بالإسقرار و كان الفرار قبل الإصابة: فلزوم الردّ هو المشهور بين الأصحابء و تدلّ على ذلك مضاقاً إلى 
إطلاقات أَدلَهُ الرجم صحيحة الحسين , بن خالد المتقدّمة» حيث قبد عدم الردٌ فى المقرٌ بالزنا بصورة الإصابة» و صحيحة أبى بصير 
الآنية. 

و أمَا فيما إذا ثبت الزنا بالبئنة: فلزوم الردّ ممما لا خلاف فيه و لا إشكال بين الأصحاب, و تدلٌ على ذلك إطلاقات أدلّة الرجم, و قوله 
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(عليه السلام) فى صحيحة الحسين بن خالد المتقدّمة: «و إن كان إِنّما قامت عليه البِنُ و هو يجحد ثم هرب رُدَ) فِنّهِ يدل على وجوب 
الردّ مطلقاً من دون فرق بين أن تصيبه الحجارة أو لا تصيبه و لا سما بقرينة أنْ الإمام (عليه السلام) فرّق فيها بين ثبوت الزنا بالإقرار و 
ثبوته بالبتنة» فقتيد عدم الردّ فى الأوّل بصورة الإصابة» و أطلق الثانى. 8 
و أمّا ما دل على عدم الردّ مطلقاً فيما أصابه ألم الحجارة كصحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّهِ إن كان أصابه ألم 
الحجارة فلا يردّ» و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد 0١١‏ فيقتيد إطلاقه بالصحيحة المتقدّمة الدالةُ على لزوم الردّ مطلقاً إذا ثبت الزنا 
بالبينة أى سواء أصابه أم لم يصبه فإنّ النسبة بينهما و إن كانت عموماً من وجه إِلَا أن ظهور تلكك الصحيحة بقرينة تفصيل الإمام (عليه 
السلام) بين الإقرار و البتِنه أقوى من ظهور هذه الصحيحة. فتتقدّم عليها فى مورد الاجتماع و المعارضة» و على تقدير وقوع المعارضة 


بينهما فالمرجع هو إطلاقات أَدلَةُ الرجم. 


)١(‏ الوسائل 18: //١‏ أبواب حد الزناب ١18‏ ح ه. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: /78 
وا أن الجلن فاة مقط بالقوان خطلقاً 47 


[مسألة ©17: ينبغى إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ] 


(مسألة 0776): ينبغى إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ (5)) 


هذاء وقد يقال: بأنّ الحسين بن خالد الوارد فى سند الرواية مشتركك فيه بين الصيرفى و بين الحسين بن خالد الخفّافء و الأوّل لم 
تثبت وثاقته فلا تكون الرواية ححجة. 

والكذا ذكركاقن مله أن السني بن جالد المشيوو ف الى كرت الزوابة ماعو السبين بن خالد العناف.: .و سي حكون الرواية 
)١(‏ وذلك لعدم الدليل على السقوطء سواء أ كان هربه قبل الجلد أم فى أثنائه. 

(1) يدل على ذلك فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما رواه الشيخ الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن 
نباتة: أن امرأة أتت أمير المؤمنين فقالت: يا أمير المؤمنينء إِنّى زنيت إلى أن قال: ثم قام (عليه السلام) فصعد المنبر فقال: «يا قنبر» ناد 
فى الناس الصلاة وي فاجتمع الناس حتى غصّ المسجد بأهله «فقال: أيّها الناس» إِنْ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى الظهر ليقيم 
عليها الحدّ إن شاء الله» الحديث .)١١‏ : 
و رواه محمّد بن يعقوب بسند صحيح عن خلف بن حمّاد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) نحوه. 
و رواه الشيخ بذلك السند عن خالد بن حمّاد. 


و لكن يبعّد ما ذكره الشيخ: أن خالد بن حمّاد لم يثبت له وجود و لم توجد له 


.75 /١١ :٠١ ذيل ح ١ح التهذيب‎ /١84 : الوسائل /1: 87/ أبواب مقدمات الحدود ب ١”اح ١ك الفقيه ©: 77/ 7ه الكافى‎ )١( 
789 #موسوعةء؛ ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 194 من اللاب 


رواية غير هذه الرواية. 0 
كما أنّه يبّد ما فى الكافى: أن رواية خلف بن حمّاد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) بعيد و لم توجد له روايةٌ عنه (عليه السلام) غير 
هذه. 
31 لا 
كما تدل عليه صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: أتاه أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل بالكوفة فقال: يا أمير 
المؤمنين» إِنّى زنيت فطهرنى» و ذكر أنه أقرّ أربع مرّات إلى أن قال: ثم نادى فى الناس: يا معشر المسلمين» اخرجوا ليقام على هذا 
الرجل الحدّ الحديث .)١١‏ 
وقد نسب صاحب الوسائل الروايهٌ الاولى إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين» و لا يبعد أنه سهو من قلمه الشريف. 
3 00 ل 
() كما علسجمافة لظاهر الآبة الكريمة رو لشهك عذانيها طائقة هق القؤ مني 10 
(50) كما اشعاره غير والعدد من الأصحاب: . 
لا 8 و 
017 50 : ل ل عن لا 
فذل عليه معقرة غياث بق انرا : ع أبيه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): «فى قول الله عر او لا تأخل 5 
وااتعلية سوير ياث بن إبراهيم؛ عن جعفرء عن أبيه» عن أمير المزمنين (عليهم ٌ افى قول الله عزّ و جل «و كم بهما 
رَأَقَةٌ فى دين اللَّهه قال: فى إقامة الحدود و فى قوله تعالى «و لْيَشهَدُ 42 !ا طائفةٌ منّ الْمُؤْمِنِينَ) قال: الطائفة واحد) «”"). 


." الوسائل 58: 80/ أبواب مقدمات الحدود ب الاح‎ )١( 
.7 :5* ح د و الآية فى سورة النور‎ ١١ الوسائل 18: 91/ أبواب حد الزنا ب‎ )5( 
717١ #موسوعةء ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


1 
[مسألة 11/4: هل يجوز تصدّى الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله أم لا؟] 


ل 
(مسألة 170): هل يجوز تصدّى الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله أم لا؟ وجهان. المشهور هو الأوّل على كراهة؛ و لكنٌّ الأقرب 


هو الثانى (). 


)١(‏ و ذلكك لعدّهُ روايات: 

منها: صحيحة زرارةٌ عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد أقرٌ على نفسه بالفجورء فقال أمير 
المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه: اغدوا غداً عليٌ متلثّمِينَء فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه و لينصرفء قال: فانصرف بعضهم و 
بقى بعضهمء فرجمه من بقى منهم) .)١١‏ 5 

ومنها: صحيحةٌ أبى بصير يعنى: المرادى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: أتاه أمير المؤمنين (عليه السلام) دجل بالكوفة إلى أن 
قال: ثم قال: معاشر المسلمين؛ إن هذه حقوق الله. فمن كان لله فى عنقه حقٌّ فلينصرفء ولا يقيم حدود الله من فى عنقه حدّء 
فانصرف الناس و بقى هو و الحسن و الحسين (عليهم السلام)) الحديث »)22١‏ و قريب منهما معتبرة الأصبغ بن نباتة لين 

و من الغريب ما ذكره الشهيد الثانى (قليس سره) فى المسالكك؛ حيث قال: وجه الأول ما روى عن على (عليه السلام) لما رجم المرأة 
أنه نادى بأعلى صوته: «أيّها الناسء إن الله عهد إلى نييه (صلى الله عليه و آله و سلم) عهداً عهده محمد (صلَى الله عليه و آله و سلم) 
إِليّ بأنّه لا يقيم الحدّ مَن لله عليه حدّء فمن كان للّه عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد» الحديث 750 و الأصل فى 


.7 الوسائل 58: 86/ أبواب مقدمات الحدود ب ا"اح‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /197 من اللاب 


(؟) لاحظ الوسائل 58: 80/ أبواب مقدمات الحدود ب الاح ". 
(©) الوسائل 58: 80/ أبواب مقدمات الحدود ب الاح 6. 
(©) الوسائل 18: “07/ أبواب مقدمات الحدود ب ١"#اح ١‏ التهذيب 36/١١ :٠١‏ الفقيه ©: 77/ 7ه الكافى /: /١84‏ ذيل حديث .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 717١‏ 
[مسألة 17: لو وجد الزانى عارياً جلد عارياً] 


(مسألة 119/8 لو وجد الزائى غاريا جل غاريا, و إلة توعد كاساء قل : نجوه فيجلدة وقيه إشكال: والأظهر جواق خلدة كاشيا 07 


النهى التحريم. و الأولى حمله على الكراهة. لقصوره سنداً عن إفادةً التحريم؛ مضافاً إلى أصالة الإباحة» انتهى .)١١‏ 

و فيه أوَلا: أنَ الرواية و إن كانت ضعيفة على طريق الشيخ إلا أنّها صحيحة على طريق الصدوق» بل هى صحيحة على طريق الكلينى 
أيضاً فإنّه رواها بسند صحيح عن خلف بن حمّاد عن أبى عبد الله (عليه السلام)» غير أَنّها لم تثبتء فإنٌ الشيخ رواها بعين السند عن 
خالد بن حمّاد كما تقدّم» فلا وجه للمناقشهٌ فى سندها. 

وكانا: أن الذي عطي ستحصير نا كمااغر فك 

)١(‏ ذهب جماعة منهم الفاضلان فى النافع و القواعد ١‏ أَنّه يجلد مجرّداً. 

و مستند هذا القول معتبرة إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزانى كيف يجلد؟ «قال: أشدّ الجلد» قلت: فمن 
فوق ثيابه؟ «قال: بل تخلع ثيابه» الحديث 019 و قريب منها معتبرته الأخرى :6). 

والكن هن جاع أخرى بل تسب إلى العيور آله يكلد على الخال الف وجغلد عليهاء إن عار فقاريا و إن كان فكاميا. 


3:15 المسالكك‎ )١( 

(5) المختصر النافع: 5١‏ القواعد *: .07٠‏ 

() الوسائل 18: 37/ أبواب حد الزناب ١١ح‏ ؟. 

(©) الوسائل 18: 37/ أبواب حد الزناب ١١ح‏ ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 7177 

و أما المرأةً الزانية فتجلد و هى كاسية :)١(‏ و الرجل يجلد قائمأء و المرأةُ قاعدة؛ و يِتّقَى الوجه و المذاكير (؟). 


و مستند ذلك معتبرة طلحةٌ بن زيد» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام) «قال: لا يجرّد فى حدّ و لا يشنح يعنى: يمدّ و قال: و يضرب 
الزانى على الحال التى وجد عليها: إن وجد عرياناً ضرب عرياتاء و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه» .01١‏ 

و بما أن معتبرة طلحة بن زيد معارضة بمعتبرتى إسحاق بن عماره نظراً إلى أنّها ظاهرة فى حرمة التجريد؛ و هما ظاهرتان فى وجوبه 
فتسقطان, فالمرجع هو إطلاقات أل الجلد من الكتاب و السنّةء و مقتضاها جواز الجلد كاسياً. 

تيمك اكيقالاء إن مسر إسبدا فون عدا سسللقة سه نحي له ان شن سال ونيعد مظان )نو اندي بع لكو اله ال تانيب 
حال وجدانه» و عليه فيقتّد إطلاقها بمعتبرة طلحةٌ بن زيد. 

فالنتيجة: هى اختصاص وجوب الخلع بما إذا كان فى حال وجدانه عاريء و أمَا إذا كان كاسياً حين وجدانه ضرب و عليه ثيابه. 


)١(‏ لأنّ وجوب التجريد على القول به يختصٌ دليله بالرجلء و أما بدن المرأة فلا بدّ من ستره. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 19 من اللاب 


(0) تدلّ على ذلكك صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً و المرأهُ قاعدة» و يضرب على كل 
عضوء و يتركك الرأس و المذاكير) .)7١‏ 


.7 ح١١ الوسائل 18: 97/ أبواب حد الزناب‎ )١( 
.١ ح١١ (؟) الوسائل 18: 37/ أبواب حد الزناب‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 717 
[مسألة 11/17: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر] 


(مسألة 107): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر .)١(‏ 


)١1(‏ هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحابء بل لم ينقل فيه خلاسف إِلَما ما حكى عن ظاهر ابنى زهرة و إدريس من اختصاص 
ذلك بالإمام أو بمن نضبه لذلكك .0١١‏ و هو لم يثبت» و يظهر من المحقق فى الشرائع و العامة فى بعض كتبه التوقف .7١‏ 

ويد ل غلئ عاذ كرناء أمرات: 

الأوّل: أن إقامة الحدود إِنّما شرّعت للمصلحة العامة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناسء و هذا ينافى اختصاصه يزمان 
دون زمان؛ و ليس لحضور الإمام (عليه السلام) دخل فى ذلك قطعاًء فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضى بإقامتها فى زمان الغيبة 
كبا تقفى :نا زمان الحشيوو. 

الثانى: أن أدلَّهُ الحدود كتاباً و سئْةٌ مطلقةٌ و غير مقئِدةٌ يزمان دون زمان» كقوله سبحانه الاي وَالرانى كَاجِدُوا حل لاجد مهلكا مال 
جَنْدَهُ «» و قوله تعاللا «التَارقٌ وَ التارِمَةٌ كالطقوا | عيجيلكه (#ام و هنقه الأدللة عدن عل آنه لايك تن إقامة اعد ود بز الكليا لذ هل 
على أن المتصدّى لإقامتها من هوء و من الضرورى أن ذلكك لم يشْرّع لكل فرد من أفراد المسلمين. فإنّه يوجب اختلال النظام» و أن لا 


بشت حجر على حجرء بل يستفاد من عدّة روايات أنه لا يجوز إقامة الحدّ لكل أحد 


)١(‏ الغنيةُ 7: /الا, السرائر "2 7الاع. 

إفة الشرائع ؟: هلا منتهى المطلب 7: 4945 (حجرى) .. 
(9) النور ©3: 7. 

(©) المائدة 0: 50" 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 7176 


لحت ا ا 0 0 0 
منها: صحيحة داود بن فرقدء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنّ أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) قالوا 


لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتكك رجلا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيفء قال: فخرج رسول الله (صلّى 
الله عليه و آله و سلم) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لووجدت على بطن امرأتكث رجلًا ما كنت صانعاً به؟ فقات: أضربه 
بالسيفء فقال: يا سعدء فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأى عينى و علم الله أن قد فعل؟ قال: اى و الله بعد رأى 
عينكك و علم الله أن قد فعل إن الله قد جعل لكلّ شىء حدّاء و جعل لمن تعد ذلكك الحدّ حدًاه .1١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 199 من اللاب 


فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن و المتيقّن هو من إليه الأمرء و هو الحاكم الشرعى. 

و تؤيد ذلك عدّهُ روايات: 

منها: رواية إسحاق بن يعقوبء قال: سألت محترد بن عثمان العمرى أن يوصلى لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علىٌ» فورد 
التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): «أمَا ما سألت عنه أرشدك الله و تبتكك إلى أن قال: و أما الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيها إلى رواة حديثناء فإنُّهم حيجتى عليكم و أنا حتَية الله) 0 

و منها: رواية حفص بن غياثء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من يقيم الحدود: السلطان أو القاضى؟ «فقال: إقامة الحدود إلى 


من إليه الحكم) رك 


.١ ح١ أبواب مقدمات الحدود ب‎ /١ :58 الوسائل‎ )١( 
.5 ح١١ أبواب صفات القاضى ب‎ /١6١ :77 الوسائل‎ )0( 
.١ الوسائل 58: 69/ أبواب مقدمات الحدود ب 78ح‎ )©( 
7170 #موسوعةء ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


فإنّها بضميمة ما دل على أنّ من إليه الحكم فى زمان الغيبة هم الفقهاء تدلٌ على أنّ إقامة الحدود إليهم و وظيفتهم. 

و أمَا الاستدلال على عدم الجواز بما فى دعائم الإسلام و الأشعثيات عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن على (عليهم السلام): «لا 
يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام) «©". 

ففيه: أن ما فى دعائم الإسلام لإرساله لم يثبت. و أما الأشعثيات المعتر عنها بالجعفربّات أيضاً فهى أيضاً لم تثبت. 

بيان ذلكك: أن كتاب محمّد بن محمد الأشعث الذى وثّقه النجاشى و قال: له كتاب الحج ذكر فيه ما روته العامّةُ عن جعفر بن محمد 
(عليهما السلام) فى الحج ١١‏ و إن كان معتبراً إلَا أنه لم يصل إلينا و لم يذكره الشيخ فى الفهرستء و هو لا ينطبق على ما هو موجود 
عندنا جزماًء إن الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب الفقه. و ذلكك الكتاب فى الحي خاصّةُ و فى خصوص ما روته 
العامة عن جعفر بن محمد (عليهما السلام). 

و أمَا ما ذكره النجاشى و الشيخ فى ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) من أن له كتباً يرويها عن أبيه عن آبائه» منها: 
كتاب الطهارة إلى آخر ما ذكراه (07. 0 

فهو و إن كان معتبراً أيضاًء فإنْ طريقهما إلى تلك الكتب هو الحسين بن عبيد الله عن سهل بن أحمد بن سهل عن محمّد بن محمد 


(©) المستدركك 17: 607/ كتاب القضاء ب 7ح 7 دعائم الإسلام :١‏ 2187 الأشعثيات: 8. 
)١(‏ رجال النجاشى: 1/9”/ .١٠١71‏ 

(؟) رجال النجاشى: 78/ 58, الفهرست: "١/٠١‏ 
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لا 
[مسألة //17: على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه فى حقوق الله] 
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(مسألة 10): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه فى حقوق الله كحدّ الزنا و شرب الخمر و السرقة و نحوها (1) و أمّا فى حقوق 
الناس فتتوقف إقامتها على مطالبةُ من له الحقّ حدًا كان أو تعزيراً (). 


إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه إسماعيل عن أبيه عن آبائهم (عليهم السلام) و الطريق لا بأس بهء إِنَا أن ما ذكراه لا ينطبق على 
ماهو موجود بأيديناء فإنٌ الموجود بأيدينا مشتمل عل كتاب الجهاد و كتاب التفسير و كتاب النفقات و كتاب الطبّ و المأكول و 
كتاب غير مترجم» و هذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشى و الشيخ, و كتاب الطلاق موجود فيما ذكراه و غير موجود فيما هو 
عندناء فمن المطمأنٌ به أَنّهما متغايران» و لا أقلّ من أنه لم ينبت الاتحاد» حيث إِنّه لا طريق لنا إلى إثبات ذلكء و أن الشيخ المجلسى 
و صاحب الوسائل (قدّس سرّهما) لم يرويا عن ذلكك الكتاب شيئاً و لم يصل الكتاب إليهما جزماًء بل الشيخ الطوسى نفسه لم يصل 
إليه الكتاب» و لذلكك لم يرو عنه فى كتابيه شيثاً. 

فالنتيجة: أن الكتاب الموجود بأيدينا لا يمكن الاعتماد عليه بوجه. 

هذا كله. مضافاً إلى أن الجملة الاولى من الرواية مقطوعة البطلان» بل و كذا الجملة الثانية» بناءَ على ما هو الصحيح و المشهور من 
جواز إقامة الجمعة فى زمان الغيبة» فلو صححت الرواية لزم التصرّف فى مدلولها و حمله على الوظيفة الأوَلِيكُ ولا ينافى ذلكك جوازها 
لغير الإمام بإذنه الخاصٌ أو العامٌ. 

.)١١ قد تقدّم الكلام فى ذلكك فى باب القضاء‎ )١( 

(0) بلا خلاف بين الأصحابء و تدلٌ على ذلكك عدَّهُ روايات: 


() فى ص 18. 
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[مسألة 1//4: لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الح و الميّت] 

(مسألة لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترثّبةٌ على الزنا بين الحيّ و المئتء فلو زط بامرأة ميته فإن كان محصناً رجم,ء و إن 
1 : 

منها: صحيحة الفضيلء قال: سمعت أبا عبد الها (عليه السلام) يقول: «من أقرٌ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّهُ واحدة حرًا 

كان أوعبداً أو حرّهُ كانت أو أمةء فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه إلى أن قال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من 

جقوق الله و إذا أقر على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه؛ فهذا من حقوق الله و إذا أقر على نفسه بالزنا و هو غير محصنء فهذا من حقوق 

اللّه. قال: و أمَا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يبحضر صاحب الفرية أو ولته» و إذا أقرّ بقتل رجل 

لم يقتله حتى يحضر اولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم) .0١١‏ 

و منها: صحيحته الثانية عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من أقرٌ على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على 

الإمام أن يقيم عليه الحد الذى أقرٌ به عنده حتى يحضر صاحبه حقّ الحد أو وليه و يطلبه بحقّه) .7١‏ 

)١(‏ من دون خلاف ين الفقهاء. و تدل على ذلكك إطلاقات أدَلَُ الزنا من الكتاب و السنّةُ و تؤيّده روايتان: 

إحداهما: رواية عبد الله بن محمّد الجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل نبش امرأةٌ فسلبها ثيابها ثب نكحها «قال: إن حرمة 

المت كحرمة الحىّء تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب» و يقام عليه الحدّ فى الزنا إن أحصن رجم., و إن 
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.١ الوسائل 58: 88/ أبواب مقدمات الحدود ب ”"اح‎ )١( 
.7 الوسائل 58: 81/ أبواب مقدمات الحدود ب 7"”اح‎ )0( 
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[الثانى: اللواط] 

اشارة 

الثانى: اللواط 

[مسائل] 


[مسألة +18: المراد باللواط: وطء الذكران] 


(مسألة :)18١‏ المراد باللواط: وطء الذكرانء و يثبت بشهادة أربعة رجال و بالإقرار أربع مرّات» و لا يثبت بأقل من ذلكك .)١(‏ و يعتبر 
فى المقرٌ: العقل. والاختيار» والحية. 


لمكن حمر الا مانة) لذن 

و ثانيتهما: رواية إبراهيم بن هاشم. قال: لما مات الرضا (عليه السلام) حججنا فدخلنا على أبى جعفر (عليه السلام) وقد حضر خلق من 
الشيعة إلى أن قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): سيل أبى عن رجل نبش قبر امرأةُ فنكحهاء فقال أبى: يقطع يمينه للنبش و يضرب 
حدٌ الزناء فإنّ حرمةٌ الميتهُ كحرمةٌ الحبَةُ) الحديث .)37١‏ 

(0وا اويل الاغى عليه الاجماع في كلمات غير واحله 

و تدل على ذلكك صحيحة مالكك بن عطيَةُ عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) فى ملأ من أصحابه 
إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَى أوقيت على غلام فطهّرنى؛ فقال له: يا هذاء امض إلى منزلك لعل مراراً هاج بكك فلمما كان 
من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنينء إِنّى أوقبت على غلام فطهرنى, فقال له: اذهب إلى منزلكك لعل مراراً هاج بكث. حتى فعل 
ذلكك ثلاثاً بعد مرّته الاولى» فلمًا كان فى الرابعة قال له: يا هذاء إِنّ رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) حكم فى مثلكك بثلاثة 
أحكام فاختر 


(1) الوسائل 1: /7"8١‏ أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات ب 7ح .١‏ 
(؟) الوسائل 18: //8١‏ أبواب حد السرقة ب 9١ح‏ 8. 
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أْبَهنَ شئت. قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربةُ بالسيف فى عنقكك بالغهُ ما بلغت» الحديث .)١١‏ 

فإنّها تدل على عدم ثبوت اللواط بأقل من أربعة إقرارات» و قد مرّ فى صحيحة الأصبغ بن نباتة 279 فى ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرّات: 
أن الإبقرار بمنزلة الشهادة؛ فإذا كان اللواط لا يثبت إِلَا بأقل من أربعة إقرارات لا يثبت بأقلّ من أربع شهادات» مضافاً إلى أن الإقرار 
أقوى فى نفسه من الشهادة. و من هنا تثبت الحقوق الماليهُ و نحوها بالإقرار مرّهُ واحدة و لا.تثبت بشهادة واحد. 

و تؤتّرد ذلك رواية محمّد بن عبد الرحمن العرزمى؛ عن أبيه عبد الرّحمنء عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) «قال: اتى عمر 
برجل قد نكح فى دبره» فهمّ أن يجلده, فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل فى المكحلة؟ قالوا: نعم فقال لعلى (عليه 
السلام): ما ترى فى هذا؟)» الحديث 39. : 

و رواية أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة و زوجهاء قد لاط زوجها بابنها 
من غيره و ثقبه» و شهد عليه بذلكك الشهوه. فأمر (عليه السلام) به فضرب بالسيف حتى قتل» الحديث «5. 

نظراً إلى أن تعبيرهما بالشهود بصيغة الجمع يدل على عدم ثبوت اللواط بشاهدين عدلين. 


.١ أبواب حد اللواط ب هح‎ /١8١ :18 الوسائل‎ )١( 
.5١7؟ فى ص‎ )0( 

(5) الوسائل 78: /١08‏ أبواب حد اللواط ب ”اح ". 
(©) الوسائل 18: /١87‏ أبواب حد اللواط ب ؟ ح .١‏ 
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فلو أقرّ المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحدّ .)١(‏ 


[مسألة 141: يقتل اللائط المحصن] 


(مسألة 0١‏ يقتل اللائط المحصن. و لا فرق فى ذلكك بين الحرٌ و العبد و المسلم و الكافر (). و هل يقتل غير المحصن؟ المشهور 
أنه يقتل» و فيه إشكالء و الأظهر عدم القتل و لكنّه يجلد (*)؛ 


.01١ تقدّم الوجه فى ذلكك كله فى باب الزنا‎ )١( 

(1) و ذلكك لإطلاق الأدلَهُء وعدم وجود مقتّد فى البين. 

(*) وجه الإشكال: هو أنّ الأصحاب قد اتّفقوا ظاهراً على عدم الفرق بين المحصن و غيره فى ذلككء عدا ما نسبه صاحب الرياض إلى 
بعض متأخرى المتأخَرين 07 بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحدء فإن تم الإجماع فهوء و إِلَا فللمناقشه فى ذلكك مجال 
واسع. 

بيان ذلكك: أن الروايات فى المقام على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دلت على وجوب قتل اللائط مطلقًء أى من غير تقبيد بكونه محصاً: 

منها: صحيحة مالكك بن عطية عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) فى ملأ من أصحابه إذ أتاه رجلى 
فقال: يا أمير المؤمنين (عليه السلام)» إِنْى أوقبث على غلا-م فطهرنى إلى أن قال: فلا كان فى الرابعة قال له: يا هذاء إِنَ رسول الله 
(صلَى الله عليه و آله و سلم) حكم فى مثلكك بثلاثة أحكام فاختر أَيَهِنَ شئتء قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة 
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(0 فى ص .5٠١‏ 
(؟) الرياض ”: 0/ا؟ (حجرى). 
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بالسيف فى عنقكك بالغ ما بلغت, أو إهداب (إهداء) من جبل مشدود اليدين و الرجلين؛ أو إحراق بالنار» الحديث .0١١‏ 

الطائفة الثانية: ما دلت على أنّ اللائط المحصن_يقتل و غير المحصن يجلد: 

كمعتبرة حمّاد بن عثمان» قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): رجل أتى رجدًا «قال: عليه إن كان محصناً القتل» و إن لم يكن محصتً 
فعليه الجلد» قال: قلت: فما على المؤتلا به؟ «قال: عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن» ١؟).‏ 

الطائفة الثالثة: ما دلت على أن المحصن يرجم و غير المحصن يجلد: 

منها: معتبرة الحسين بن علوان» عن جعفر بن محم د, عن أبيهء عن على (عليهم السلام): «أنّه كان يقول فى اللوطى إن كان محصناً 
رجم, و إن لم يكن ميخضناً جلك الح رن. 

و منها: معتبرة يزيد بن عبد الملك, قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إنَ الرجم على الناكح و المنكوح ذكراً كان أو أنثى 
إذا كانا محصنين و هو على الذكر إذا كان منكوحاً اي أو لم يحصن) 6 

و منها: صحيحة ابن أبى عمير عن عدَّهٌ من أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الذى يوقب أن عليه الرجم إن كان محصتاء و 
عليه الجلد إن لم يكن محصناً) «8. 


.١ أبواب حد اللواط ب 0ح‎ /١8١ :18 الوسائل‎ )١( 
.6 ح١ أبواب حد اللواط ب‎ /١8 :18 (؟) الوسائل‎ 
.8 ح١ أبواب حد اللواط ب‎ /١00 :18 الوسائل‎ )( 
.,8 ح‎ ١ أبواب حد اللواط ب‎ /١80 :18 الوسائل‎ )©( 
.8 أبواب حد اللواط ب ”اح‎ /١8٠ :18 الوسائل‎ )5( 
7/7 #موسوعةء ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


اولع رسفي للحن يرن :هذ الفلواناق هن :تيه الطافقة الأ وان بالتأاوطئة لفاوق ##التمصن يتك طلية | م وغير تميق 
بحكم عليه بالجلد» و أمَا ما دل على وجوب رجم المحصن فمقتضى إطلاقه وجوب الرجم تعيينا كما أن مقتضى صحيحة مالكك بن 
عط جز عقن الفعل اله الأموو اليل كور نوها ارقم اليد عي إطلذق كل متها ينض الالكر تكن النعيية هن التشير بين الزنجة و 
لفو الانور العلائة. و متدتل :فك الالجباء هو و ولافاللارم هو التفصيل ون الستصة وغره 

ثم إِنّه بناءَ على ما ذكرناه من أن الأظهر عدم قتل اللائط غير المحصنء فإن كان اللائط غير المحصن عبداً جُلِدَ خمسين جلدة فَإنّهِ و 
إن لم يرد نص فيه بخصوصه إِلَا أنّه يستفاد ححكمه من بعض ما ورد فى زنا العبد من التنصيف. 

ففى صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: قيل له: فإن زن/ا و هو مكاتب و لم يؤد شيثاً من مكاتبته 


«قال: هو حقٌّ الله يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدهٌ و يضرب خمسين» .0١١‏ 
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فإنها واضحة الدلالة على أن الحكم يعم الزنا و غيره مما هو حقٌّ الله. 5 

و صحيحته الثانية عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه؛ ثم إن العبد أتى حدًا من حدود الله «قال: 
إن كان الملسيت عن تصيلة :قو لكوم الى الله صف نع لماه ل ري تمان دل شوو شري اف لياسر اك 
لم يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد) .07١‏ 

فإنّها أيضاً واضحة الدلالة على عدم اختصاص الحكم بالزنا. 


.١ أبواب حد الزناب ا"“اح‎ /١ :18 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /ا٠١/‏ أبواب حد الزنا ب ”اح ع. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة»؛ ص: 7/7 

كما أنّهِ يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأتى. نعم, لا قتل على المجنون و لا على الصبى .)١(‏ 


[مسألة 181: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُنَّ اللائط دون الملوط] 

(مسألة 187): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حَدّ اللائط دون الملوط (7). 

[مسألة 147: إذا لاط الرجل بصبى حُنَّ الرجل و أدب الصبى] 

(مسألة *28): إذا لاط الرجل بصبى حَدّ الرجل 7 5 الصبيء و كذلك العكسى 6 
[مسألة ©18: إذا لاط بعبده حُدًا] 


( مسأل 28): إذا لاط بعبده خّدّاء و لو ادّعى العبد الإكراه سقط الحدّ عنه إذا احتمل صدقه؛ و كذلك الحال فى دعوى الإكراه من 
غير العبد (6). 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال فى المسألة بين الأصحابء لرفع القلم عنهما كما تقدّم الكلام فيه فى مبحث الزنا 1١‏ و لبعض النصوص 
الآنية. 

(0) قد ظهر حكم ذلك مما تقدّم. ّ 

(9) تدل على ذلكك مضافاً إلى ما تقدّم صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «إنَّ فى كتاب على (عليه 
السلام): إذا أخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجرّدين ضرت الرجل و أدب الغلام» و إن كان ثقب و كان محصنً رُجِمَا ١‏ 

(©) أمَا حدّهما فقد تبيّن حكمه مما سبق. 

و أمَا دعوى الإكراه: فالمشهور بين الأصحاب أنّها توجب سقوط الحدّء و لا يختصٌ ذلك بدعوى العبد الإكراه بل يعم كل من ادّعى 
الإكراه على ذلكك» 


(0) فى ص .58١‏ 
(؟) الوسائل 18: /١89‏ أبواب حد اللواط ب ”اح 7. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 7/8 


مت عوك اساي مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع.لاع/ا أ ماع جحات. الالالالالا صفحةً 2١0‏ من الناب 
[مسألة 0 إذا لاط ذمّى بمسلم] 


(مسألة 280): إذا لاط ذمَّى بمسلم, فإن كان مع الإيقاب قتل (5): وإ كان بدونه فالمشهور أنه يقل أيضاء و هو غير بعيد (9). و أما 


إذا لاط بذمى آخر أو بغير ذمّى من الكمّار فالحكم كما تقدّم فى باب الزنا. 


لعموم درء الحدّ بالشبهة. و لكن قد تقدّم عدم ثبوت هذا العموم 1١‏ إِلَّا أن صحيحة أبى عبيدة المتقدّمة فى حدّ الزنا 079 لا يبعد 
دلالتها على سماع هذه الدعوى. فإن موردها و إن كان هو دعوى المرأةً الإكراه على الزنا إلا أنّه من المقطوع به عدم الفرق بين دعوى 
الإكراه على الزنا و دعوى الإكراه على اللواط. 

فالنتيجة: أن هذه الدعوى مسموعة؛ سواء أ كانت من العبد أم من غيره» فلا موجب لاختصاصه بالعبد. 

)١(‏ بلا خلاف فى البينء ولا-فرق فى ذلكك بين المحصن و غير المحصن. لثبوت ذلكك فى الزناء و اللواط أشدٌ منه. ففى معتبرة 
السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغى لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطى» 
م 


() لأنّه يعتبر فى الذمّى أن لا يرتكب ما ينافى حرمة الإسلام؛ فإذا ارتكبه خرج عن الذمّةُ فيقتل. 


(0) فى ص .5١9‏ 
(0) فى ص .5١9‏ 
() الوسائل 18: /١81/‏ أبواب حد اللواط ب ”اح 7. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء؛ ص: 7/80 
[مسألة 182: إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة] 


(مسألة 2182): إذا تاب اللائط قبل قيام البتنه فالمشهور أنه يسقط عنه الحدّء و لو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال (1)» و لو أقرٌ به و لم 
تكن بن كان الإمام شر بين الفشر و الانصفاء 003 


[مسألة 1417: إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحىّ] 


(مسألة /181): إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحىّ (0. 


١ .01١ تقدّم الكلام فى ذلك مفصّنًا فى مبحث الزنا‎ )١( 
يظهر ذلكك أيضاً ممما سبق فى الزنا «؟0. و تدلٌ على ذلكك فى خصوص المقام صحيحة مالكك بن عطَدِةُ عن أبى عبد اللّه (عليه‎ )0( 
السلام) «قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) فى ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين, إِنّى أوقبت على غلام فطهّرنى‎ 
إلى أن قال: فقال: اللَهمّ إِنْى قد أتيت من الذنب ما قد علمته إلى أن قال: ثم قام و هو باككِ حتى دخل الحفيرة التى حفرها له أمير‎ 
المؤمنين (عليه السلام) و هو يرى النار تتأجج حوله؛ قال: فبكى أمير المؤمنين اغلية السلام) و بكى أصحابه جميعاًء فقال له أمير‎ 
المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذاء فقد أبكيت ملائكة السماء و ملائكة الأرض. فإنَّ الله قد تاب عليكك. فقم و لا تعاودن شيئاً مما‎ 
.)39 فعلت»)‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ١‏ من اللاي 


(*) و ذلكك لإطلاق جملةُ من الأدلة؛ و عدم قصورها عن شمول مثل ذلكك. 


.558 فى ص‎ )١( 
.5١8 فى ص‎ )0( 
.١ أبواب حد اللواط ب 0ح‎ /١8١ :18 الوسائل‎ )5( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة»؛ ص: 788 
[كيفية قتل اللائط] 


كيفية قتل اللائط (مسألة 2188): يتخبر الإمام فى قتل اللائط المحصن و كذلكك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه 
بالسيف و إذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر :2١(‏ أو يحرقه بالنار» أو يدحرج به مشدود اليدين و الرجلين من جبل و 
نحوه؛ و إذا كان اللائط محصناً فللامام أن يرجمه ()» و أمَا الملوط فالإمام مخير بين رجمه و الأحكام الثلاثة المذكورة» و لا فرق بين 


)١(‏ يدل على ذلكك إطلاق صحيحة عبد الرحمن العرزمى الآنية. 

(1) قد تقدّم تفصيل ذلكك قريباً. 

(9) بيان ذلكك: أن النصوص الوارده فى المقام على طوائفء و يستفاد التخيير بين الأحكام المزبورة من الجمع بين تلك الطوائف: 
الطائفية الأولى: ما دلّت على أنّ حكم الملوط الرجم مطلقا كصحيحة يزيد ابن عبد الملكك المتقدّمة 01١‏ و معتبرة السكونى عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء و مشيته مشية النساء و يمكن من نفسه 
ينكح كما تنكح المرأةً فارجموه و لا تستحيوه) .07١‏ 

الطائفة الثانية: ما دلت على أن حكمه القتل مطلقأء كصحيحة حمّاد بن عثمان المتقدَّمةُ «7. 


() فى ص 1 

(؟) الوسائل 18: /١89‏ أبواب حد اللواط ب ”اح ه. 
(9) فى ص 0 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 7/17 


ري ا ل ل ل ل ل 
السلام) «قال: كتب خالد إلى أبى بكر: سلام عليككء أمَا بعد فإِنّى أتيت برجل قامت عليه الببنة أنّه يؤتلِ] فى دبره كما تؤتى المرأة 
فاستشار فيه أبو بكرء فقالوا: اقتلوه» فاستشار فيه أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) فقال: أحرقه بالنار» الحديث .)١١‏ 

وقد يقال: إن الرواية ضعيفة؛ لجهالة جعفر بن محمد. ن ل 
و لكنه يندفع: بأنْ جعفر بن محتّرد الذى يروى عن عبد الله بن ميمون هو جعفر بن محمّد بن عبيد اللهه بقرينة أنه من رواة كتابه على 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا٠‏ من اللاب 


ما فصلناه فى كتابنا المعجم «07؛ و هو و إن لم يوثّق فى كتب الرجال إِلَا أنّه موجود فى أسناد كامل الزيارات. فاذن الروايةُ صحيحة. 
و بعد ذلك نقول: إن مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو رفع اليد عن ظهور كل واحده منها فى الوجوب التعبينى و الحمل على 
الفشير. 

فالنتيجة: هى أن الإمام مخير بين رجم الملوط كما هو مقتضى نصّ الطائفة الأول و بين قتله بالضرب بالسيف أو اهدابه مشدود اليدين 
و الرجلين من جبل أو نحوه كما هو مقتضى إطلاق الطائفة الثانية و بين إحراقه بالنار كما هو مقتضى صريح الطائفة الثالثة. 

هذاء مضافاً إلى أنه يمكن الاستدلال على ثبوت الأحكام الثلاثة الأخيرة للملوط بصحيحة مالكك بن عطدّة المتقدّمة 0 ببيان: أن 
موردها و إن كان هو اللائط إِنَا أنها تدل على ثبوت تلكك الأحكام للملوط بالأولويّة القطعية و السبب فى ذلك هو أن حكم الملوط 
فى الشريعة المقدّسهً على ما يستفاد من 


. أبواب حد اللواط ب ”اح‎ /١8١ :18 الوسائل‎ )١( 
.771٠0 /87 :0 المعجم‎ )1( 

(9) فى ص .18١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 70/7 


الروايات أشدٌ من حكم اللائطء فإنّ حكمه القتل أو الرجم مطلقاً دونه. و عليه» فإذا ثبتت للائط هذه الأحكام الثلاثة التى بعضها أشدٌ 
من الرجم لو لم يكن جميعها كذلك ثبتت للملوط بطريق أولِا. و حينئذٍ فمقتضى الجمع بينها و بين الطائفة الاوللِ هو ما ذكرناه من 
التخيير. 

و كيف كانء فلا شبهه فى ثبوت تلكك الأحكام للملوط كما أنّها ثابتة للائط. : 

ثم إن الإمام إذا اختار ضربه بالسيف أحرقه بالنار بعده» و ذلكك لصحيحة عبد الرحمن العرزمى؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 
كول ووجدرسل هم رجل تن إنارة ضع قيرب السراطينااو اللا لجر قح عرد | ان ضير فة ال اناري نوؤش متلا لافقا ذا: 
اصنع كذاء و قال هذا: اصنع كذاء قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه» فضرب عنقه, قال: ثم أراد أن يحمله فقال: مه إِنّهِ قد 
بقى من حدوده شىء, قال: أى شىء بقى؟ قال: ادع بحطب, فدعا عمر بحطب. فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) حرق به) 0١١‏ 
أقول: إن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة و إن كان تعن ذلكك إِلَا أنه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق بنصّ الروايات المتقدّمة كما 
أنه لا بدٌ من رفع اليد عن إطلاق تلك الروايات بنصّ هذه الصحيحة الدالّهُ على ثبوت الحكم فى اللواط و لا يشكك فى ثبوته على 
الملوط» لما عرفت من أن أمره أشدّ من اللائط» و يحكم بثبوته على اللائط أيضاًء للإطلاق المقامى» و كون الإمام (عليه السلام) فى 
مقام البيان» فإذا اختار الإمام (عليه السلام) قتل اللائط بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار. 

وقد معطا من 3 لكك آله لافرق بن اللاتط النصصع 1 الملوط من هذه الناسية أضلا. 


.8 أبواب حد اللواط ب ”اح‎ /١88 :18 الوسائل‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء؛ ص: 7/89 


[الثالث: التفخيذ] 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 2١8‏ من اللاب 
اشارة 

الثالث: التفخيذ 

[مسألة 144: حد التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة] 

(مسألة 188): حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة .)١(‏ 

(1) على المشهور شهرة عظيمة؛ خلافاً لما عن جماعة من أنه يرجم إن كان محصتاًء و يجلك إن لم يكن محصتاً. 


و الصحيح هو ما ذهب إليه المشهورء و تدل على ذلك صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: إن فى 
كتاب على (عليه السلام): إذا أخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجرّدين صرب الرجل و أُدْبٍ الغلام» و إن كان ثقب و كان محصتاً 


رجم) لله 
فإنّ الظاهر من ضرب الرجل فى هذه الصحيحة هو الحدّ الشرعى فى مقابل الرجمء بقرينة التفصيل بينهماء و بقرينة التعبير بالتأديب 
بالنسبة إلى الغلام. 


كما أن الظاهر من قوله (عليه السلام) «و إن كان ثقب»: وقوع شىء من الرجل دون الثقب فى الفرض الأول و هو التفخيذ. 

و مع التتزّل عن ذلكك فلا أقلّ من الإطلاق» فيقد د بصورة التفخيذء بقرينة ما سيأتى من الروايات الدالَّهُ على أن النوم المجرّد ليس فيه 
جلد مائة» بل الثابت فيه ضرب تسعة و تسعين سوطاً. 

و تؤرّد ذلكك مرفوعة أبى يحيى الواسطىء قال: سألته عن رجلين يتفاخذان «قال: حدّهما حدّ الزانى» فإن أدعم أحدهما على صاحبه 
ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت ما تركت يريد بها مقتله» و الداعم عليه يحرق بالنار) .)1١١‏ 


./ أبواب حد اللواط ب ”اح‎ /١89 :18 الوسائل‎ )١( 

١77 :6 أبواب حد اللواط ب ” ح . و دعم المرأةٌ: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع القاموس المحيط‎ /١89 :18 الوسائل‎ )١( 
(دعم).‎ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 790 


كتبب ”تبت 252222 (ن 
ورواية سليمان بن هللم؛ قال سأل بعض أصححابنا أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فدااكك. الرجل ينام مع الرجل فى لحاف 


واحد؟ «فقال: ذوا محرم؟» فقال: لا إلى أن قال: «إن كان دون الثقب فلحت و إذاعر هب انير قائماًء ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ 
السيف منه ما أخذه» الحديث .)١١‏ 

و أمَا الرجم مع الإحصان كما عن الشيخ 1١‏ أو القتل مطلقاً و إن لم يكن محصناً كما عن الصدوقين و الإسكافى 0 فلا دليل عليه. 
نعم» فى ذيل صحيحة الحسين بن سعيد, قال: قرأتٌ بخط رجل إلى أن قال: و كتب أيضاً هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حدّ رجلين 
نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه؛ ما توبته؟ فكتب: «القتل» الحديث 50". 

و لكنّه لا يمكن الاستدلال بهاء لأنّ الرجل الكاتب مجهولء و الحسين بن سعيد لم ير الجواب. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2٠١9‏ من اللاي 


و أتاامشرة السكوت عن أن عبف الله (عليه السلام) «قال: قال: أمير المؤمنين (عليه السلام): اللواط ما دون الدبرء و الدبر هو الكفر) 
«6)» و قريب منها رواية حذيفة بن منصور (5). 

فهما ناظرتان إلى بيان الحكم التكليفى بقرينة إثبات الكفر على الوطء بالدبر» إذ من المعلوم قطعاً عدم ترئّبٍ أحكام الارتداد على 
ذلكك. 


.7١ ح٠١ أبواب حد الزناب‎ /3١ :18 الوسائل‎ )١( 

(؟) النهاية: عحلا. 

() حكاه عنهم فى الجواهر :١‏ 2817 و راجع المقنع: .57٠‏ 

(©) الوسائل 18: /١8‏ أبواب حد اللواط ب ١ح‏ 2. 

(0) الوسائل :٠١‏ 8/ أبواب النكاح المحرّم ب ١7ح‏ ؟. 

(©) الوسائل /6٠ :٠١‏ أبواب النكاح المحرّم ب ١7ح‏ ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 791 

ولا-فرق فى ذلكك بين المسلم و الكافر و المحصن و غيره و الفاعل و المفعول »)١(‏ و المشهور أنه لا فرق بين الحرٌ و العبد و لكنّ 
الظاهر هو الفرق و أن حدّ العبد نصف حدٌ الحدّ (). 


[مسألة :14١‏ لو تكرّر التفخيذ] 
(مسألة :)26١‏ لو تككوّر التفخيذ و نحوه و حَُدَّ مرّتين قتل فى الثالث ("). 
[مسألة 191: إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين] 


(مسألهُ :)19١‏ إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز فالمشهور بين المتأخَرين أنّهما يعرّران من 


ثلاثين سوط إلى تسعةُ و تسعين سوطاً (©). 


)١(‏ وذلك لإطلاق الأدلَهُ كما عرفت. 

(0) لما عرفت من أن العبد لا يساوى الحرٌ فى الحدٌ. 

(5) خلافاً للمشهور بين الأصحاب من أنه يقتل فى الرابعة» بل ادّعى عليه الإجماع كما عن الغنية ,)1١‏ ع أنه لا فرق بينه و بين 
الزنا فى ذلكك. 

و فيه: أنّه لا وجه لذلك. فإنَ حمل المقام على الزنا قِياسٌ مع الفارق. 

فإذن الصحيح هو أنه يقتل فى الثالثة» لصحيحة يونس عن أبى الحسن الماضى (عليه السلام) «قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم 
عليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثالثة» .)١‏ 5 

(6) مستند المشهور هو رواية سليمان بن هلال» قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداكك, الرجل ينام مع 
الرجل فى لحاف 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من اللاب 


)١(‏ الغنية ؟: 8”ع. 
(0) الوسائل 58: /١9‏ أبواب مقدمات الحدود ب هح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 797 


واحد؟ «فقال: ذوا محرم؟! فقال: لاء «قال: من ضرورة؟) قال: لا «قال: يضربان ثلاثين سوط الحديث .01١‏ 

فإنّ هذه الرواية تدلّ على أن الجلد لا يكون أقل من ثلاثين سوطاء فإذا انضمت إلى ما دل على أُنّهما يجلدان غير سوط واحدء 
كصحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجلين يوجدان فى لحاف واحد «قال: يجلدان غير سوط واحد» «؟» كانت 
النتيجة: أن الحدّ يكون بين ثلاثين سوطاً و تسعةُ و تسعين سوطاء و التخيير إلى الإمام. 

هذاء و لكن رواية سليمان بن هلال ضعيفة» فلا يمكن الاستدلال بها. 

و عن أبى على و الصدوق: الحدٌ مائةُ سوط »و ندل على ذلكك عدّةٌ روايات: 

منها: صحيحة أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: كان على (عليه السلام) إذا وجد رجلين فى لحاف واحد مجرّدين جلدهما 
جد الاق مانة جلدة كل واحد متيناء.و كذلك المراتان إذا وعدناق تحاف وعد محادتى علد هنا كل ولختدة متهبا مائة جلدة) 
89 : 

وانتهاة صحة الحلبى عن أبن غبد الله (عليه السلام) «قال: حدّ الجلد أن يوجدا فى لحاف واحدء و الرجلان يجلدان إذا وجدا فى 
لحاف واحد الحدّء و المرأتان تجلدان إذا أخذتا فى لحاف واحد الحدٌ) «8). 


.7١ ح٠١ أبواب حد الزناب‎ /4١ :18 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 88/ أبواب حد الزناب ٠١‏ ح 18. 

() حكاه عن ابن الجنيد فى المسالكك 15: 6١١‏ المقنع: 677. 
(©) الوسائل 18: 88/ أبواب حد الزناب ٠١‏ ح 18. 

(0) الوسائل 18: 8/ أبواب حد الزناب ١٠ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 791 


وامنها: ضصحبحة ابن ستان عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد فى الزنا أن يوجدا فى لحاف واحدء و الرجلان 
يوجدان فى لحاف واحد. و المرأتان توجدان فى لحاف واحد ١‏ ([). 

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان على (عليه السلام) إذا وجد الرجلين فى 
لحاف واحد ضربهما الحدّء فإذا أخذ المرأتين فى لحاف ضربهما الحدّ) .)5١‏ 

و منها: صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد فى الزنا أن يوجدا فى لحاف واحده 
و الرجلان يوجدان فى لحاف واحدء و المرأتان توجدان فى لحاف واحد) .7١‏ 

ولكن بإؤاء هذه الرؤايات ما يذل غلى أن الجلن أقل من المانة: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة ١الا‏ من اللاب 


منها: صحيحة معاوية بن عمار؛ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المرأتان تنامان فى ثوب واحد «فقال: تضربان» فقلت: حدًا؟ 
«قال: لا» قلت: الرجلان ينامان فى ثوب واحد «قال: يضربان» قال: قلت: الحدٌ؟ «قال: لا) «©»» رواها الشيخ بإسناده إلى يونس بن عبد 
الرحمن. 

و هذه الرواية صحيحة على الأ-ظهره فإن طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن و ن كان أكثرها ضعيفة إِلَا أن طريقا واحدا منها 


صحيح و إن كان 


.8 ح٠١ الوسائل 18: 80/ أبواب حد الزناب‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 8#/ أبواب حد الزناب ١٠ح‏ 8. 

() الوسائل 18: /3١‏ أبواب حد الزناب ٠١‏ ح 375. 

() الوسائل 18: 88/ أبواب حد الزنا ب ٠١‏ ح 18 التهذيب /5٠ :٠١‏ 67( الاستبصار ©: 0317 817/. 
مبانى تكملة المنهاج, ج ١‏ #موسوعة؛ ص: 791 


فيه ابن أبى جيدء فإِنّه ثقهُ على الأظهر, لأنّه من مشايخ النجاشى. و الرواية واضحة الدلالة على أن الرجلين كانا عريانين» و كان ثوبهما 
ادا 

و 0 

ولتهاة مبححة ابن ستان عن أن عبد الله (عليه السلام): فى رجلين يوجدان فى لحاف واحد «قال: يجلدان غير سوط واحد؛ ١1/؛‏ و 
نحوها صحيحتا أبان بن عثمان 03١‏ و حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) 9”. 

إذن لا بد من الالتزام لفحي ا وتحطل روليات المافة على النار كما إكبو داك بن ميد عد عن ب الضاع تب كنت 
عفد إى غيل اللدزعل الام ) فبك عليه عاد البضرف وطعه أناتى رن أمتحابنة فقال لد علس عن العطن ذا عدا شاك 
واحدء فقال له: «كان على (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين فى لحاف واحد ضربهما الحد) فقال له عباد: إِنْك قلت لى: غير سوط. فأعاد 
عليه ذ كر الحديث حتى أعاد ذلكك وار «فقال: غير سوط) الحديث .»١‏ 

إن الظاهر من هذه الصحيحة أن الإمام (عليه السلام) كان ممتنعاً عن بيان أن الجلد أقلّ من حدّ الزنا بسوطء و لعله لأجل من كان مع 
عباد من أصحابه. حيث إِنْهِ كان من العامّةُ» و بعد ما أصمز عباد و كرّر السؤال التجأ الإمام (عليه السلام) إلى بيان الحكم. 

فالنتيجة: أن أخبار المائة تكون محمولة على التقية» و اللّه العالم. 


.18 ح‎ ٠١ الوسائل 18: 88/ أبواب حد الزناب‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 88/ أبواب حد الزناب ١٠ح‏ 15. 

(5) الوسائل 18: 88/ أبواب حد الزناب ١٠ح .7١٠‏ 

(©) الوسائل 18: 8/ أبواب حد الزناب ١٠ح‏ 7. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 790 

و الآظير أن يجلك كل واحد مهيا شمو سق سوط )وو كذلكه الحال فى ام اقيق ونيدةا سمدم فحت تحاف وعد (؟) 


)١(‏ ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ااا من اللاب 


(0) فإِنْ الحال فيهما كما تقدّم» ففى صحيحة أبى عبيدة المتقدّمة: «المرانان إذا وجدتا فى لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كل واحدة 
منهما مائة جليدة»؛ و فى صحيحة الحلبى المتقدّمة: «تجلدان إذا أعلاها فى داك واحد الحدٌّ»» و كذلكك فى صحيحتى عبد الله بن 
ناك ويد اللدديق مسكات: 

و لكن تعارضها صحيحةٌ معاوية بن عمار المتقدّمة: المرأتان تنامان فى ثوب واحد «فقال: تضربان» فقلت: حدًا؟ «قال: لا). 

و عليه» فلا مناص من حمل روايات المائة على التقيّة؛ إن المستفاد من صحيحتى ابن سنان و ابن مسكان المتقدّمتين أن الحكم واحد 
فى نوم رجلين أو امرأتين تين أو رجل و امرأة فى لحاف واحدز 

هذاء و قد روى]] أبو خديجة فى الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) ١‏ «قال: ليس لامرأتد تين أن قينا فى لحاف: واحد إلا أن يكون 
بينهما حاجزء فإن فعلتا نهيتا عن ذلككء و إن وجدتا مع النهى جلدت كل واحدة منهما حدًا حدًا؛ الحديث .)1١‏ 

واقد يترقع أنها تقد سائر الرواناكه فيخس كو الجلد يغير الدزة الأول . 

و لكلنّه يندفع بأنّ الظاهر من الرواية أن عدم الجلد فى المرّهُ الاولى فى موردها إِنّما كان من جهة الجهل بالحكم فلا تشمل ما إذا 
كانت المرأتان عالمتين به فلا موجب لتقييد المطلقات. 


.١ ح١ أبواب حد السحق و القيادة ب‎ /١8# :18 الوسائل‎ )١( 
798 #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
)١( أو رجل وامرأة‎ 


)١(‏ يظهر الحال فيهما ممما تقدّمء فإن عدّه من الروايات دلّت على جلدهما مائة جلدة و بعضها دلت على أنه يجلد كل منهما مائة 
سوط غير سوط» كصحيحة أبان بن عثمانء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إنّ علي (عليه السلام) وجد امرأة مع رجل فى لحاف 
واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط» 207١‏ و نحوها صحيحة حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) 9”. 

بقى هنا أمران: 

الأؤل: أنّه لا فرق فيما ذكرناه بين المحرم و غيره» لإطلاق الروايات؛ كما أنّه لا فرق بين الرحم و غيره. 

و فى جملةٌ من العبارات تقييد الحكم بغير الرحم كما فى عبارة الشرائع و النافع و اللمعةُ .0١١‏ 

ولا يظهر له وجه صحيح. 

نعم فى روايةٌ سليمان بن هلال المتقدّمة اختصاص الحكم بغير المحرم. و لكنّها ضعيفة السند» على أن , بين المحرم و الرحم عموماً من 
وجه. 

الثانى: أن الحكم يختصٌ بما إذا كانا مجرّدين تحت لحاف واحد. 

و تدل على ذلكك صحيحة أبى خديجة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ليس لامرأتين أن تبيتا فى لحاف واحد إِلَا أن يكون 


بينهما حاجز) الحديث .)3١‏ 


(؟) الوسائل 18: 88/ أبواب حد الزناب ٠١‏ ح 15. 

() الوسائل 18: 88/ أبواب حد الزناب ١٠ح .7١‏ 

.١ه0‎ :4 الشرائع 6: 17# المختصر النافع: اللمعةٌ‎ )١( 
.١ ح١ أبواب حد الزناب‎ /١8# :18 (؟) لاحظ الوسائل‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة انا من اللاب 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 791 

[الرابع: تزويج ذَمَيَهُ على مسلمة بغير إذنها] 

اشارة 

الرابع: تزويج دمي على مسلمة بغير إذنها 

[مسألة 197: من تزوّج ذَمَيَهُ على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازةُ المرأهُ المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزانى] 


(مسألة 5: من تزوّج ذمدهُ على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأ المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزانى» و إن لم ترض 
المرأة بذلكك فرّق بينهما »)١(‏ و أمّا إذا تزوّج أمة 


فإنها و إن وردت فى المرأتين إلَا أنه لا فرق بينهما و بين الرجلين فى ذلك كما عرفت و قد ورد التقييد بذلك فى صريح صحيحة 
أبى عبيدة و ظاهر صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمتين. و يستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج المتقدّمة أن موضوع سؤال عباد 
فيها واحدء و أن حكم الشارع بالجلد مائة أو بالجلد مائة غير سوط وارد فى موضوع واحد. و عليه» فبطبيعة الحال يكون موضوع 
الحكم فى جميع هذه الروايات هو شخصان عاريان» كما كان هو الغالب فى تلكك الأعصار حال النوم؛ و عليه يحمل ما ورد من الأمر 
بالتفريق فى المنام بين صبين أو صبيتين أو صبى و صبدِة» و لا يعم الموضوع ما إذا كانا كاسيين» كيف؟! و قد جرت على ذلكك 
السيرة القطعيّة بين المسلمين» و لا سما فى أيام الشتاء بالإضافة إلى الفقراء. 

نعم لا شكك فى عدم جواز نوم رجل مع المرأةُ الأجنبيدة تحت لحاف واحد و إن كانا كاسيين؛ و لكن ليس فى ذلكك حدّ معين» 
فيكون التعزير بنظر الإمام. : 

)١(‏ تدل على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل تزوّج ذَمدِه على مسلمة «قال: يفرّق بينهما و 
يضرب ثمن حدٌ الزانى اثنى عشر سوطاً و نصفاًء فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ و لم يفرّق بينهما» قلت: كيف يضرب النصف؟ 
«قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به) »)١١‏ 


.8 أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ب /اح‎ /25 :٠١ الوسائل‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: /79 

على حَرّهُ مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها فقال جماعة: عليه ثمن حدّ الزانى أيضاء و هو لا يخلو من إشكالء بل منع »)١(‏ و 
الأظهر ثبوت تمام الحدّ (5). 


[الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة] 


اشارةٌ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة 
[مسألة 197: من قبل غلاماً بشهوة] 


(ممالة 13# تن قل غلاما بشهوة قإن كان مكرما ضرت ماله سوط 6 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعةء ص: 799 


و نحوها روايةٌ منصور بن حازم .)١١‏ 


صفحة عااط من اللاب 


و هذه الصحيحة و إن لم يصرح فيها بالجماع إِلَا أنّها منصرفة إلى ذلكك بمناسبة الحكم و الموضوع. و ذكر فى الجواهر عدم الخلاف 


فى اعتباره «27» و أنه لا حدّ على العقد المجرّد عن الوطء. 


. وذللكك لعدم الدليل.‎ )١( 


و أنا رواية خذيقة بن متضورء قال؛ سألت أبا غبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها «قال: يفرّق بينهما» قلت: 


عليه أدب؟ «قال: نعم» اثنا عشر سوطاً و نصفء ثمن حدّ الزانى» و هو صاغر) 0”. 
فهى ضعيفة؛ لأنْ فى سندها أحمد بن هودة و إبراهيم بن إسحاق النهاوندى, و لم يثبت توثيقهما. 


() لأنّه زنا و تترتنّب عليه جميع أحكامه؛ و منها ثبوت الحدٌّ. 1 


(*) تدل على ذلك معتبره إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبى عبد الله و إِلَا عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة (6). 


[السادس: السحق] 

اشارة 

السادس: السحق 

[مسألة 14: حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة] 

(مسألهُ :)١19*‏ حدٌ السحق إذا كانت غير محصنةٌ مائةُ جلدةٌ (0)» 


(عليه السلام): محرم قبل غلاماً بشهوةٌ «قال: يضرب مائة سوط» 50". 
ولا يضر كون يحيى بن المباركك فى سندهاء فَإنّه ثقَهُ على الأظهر. 


(©) يأتى فى ضمن البحوث الآتية أنه ليس للتعزير ضابط خاصٌء بل هو بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة «8)» و هى تختلف 


باختلاف الموارد. 
ثم إن المحمّق فى الشرائع قد خصّ الحكم بغير المحارم «2). 


و لكن لم يظهر وجهه. لوضوح أنه لا-فرق فى حرمة التقبيل بشهوة بين المحارم و غيرهم أصنًاء بل لا يبعد أن يكون الحكم فى 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10لا من اللاب 


المحارم أَشدٌ. 

(8) بلا خلاف و لا إشكالء و تدل على ذلكك عدّةٌ روايات: 5 
منها: صحيحة محمد بن أبى حمزةٌ و هشام و حفصء كلهم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنَ عن 
السحق «فقال: حدّها حدٌ الزانى» فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلكك فى القرآن «فقال: بللا» قالت: و أين هن؟ «قال: هن أصحاب الرسٌ» 
7 


. أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ب /اح‎ /858 :٠١ الوسائل‎ )١( 

"9/7 :©١ الجواهر‎ )١( 

(©) الوسائل /8١١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ب 7* ح 7. 

(©) الوسائل 18: /١8١‏ أبواب حد اللواط ب *ح .١‏ 

(0) فى ص .65١08‏ 

(©) الشرائع *: ع18. 

(/) الوسائل 18: /١88‏ أبواب حد السحق و القيادة ب ١ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 7.١‏ 

و يستوى فى ذلك المسلمة و الكافرة :)١(‏ و كذلك الأمهُ و الحرّه على المشهور (2)» و فيه إشكال بل منع؛ و قال جماعة: إن الحكم 
فى المحصنة أيضاً كذلكك» 


و منها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: السيحاقة تجلد) .)١١‏ 

(0) وذلك لإطلاق الأدلة. 

(؟) استدلٌ على ذلكك بإطلاق الروايات. ل 

ولا يعارضها ما دل على التنصيف فى غير الحرّء كصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى المكاتب «قال: يجلد فى الحدّ 
قدويا اع وا 

فإنَّ النسبة بينهما و إن كانت هى العموم من وجه إلا أن هذه الإطلاقات تتقدّم عليه من جهة الشهرة. 

و المرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «السحق فى النساء كاللواط فى الرجالء و لكن فيه جلد مائة لأنّه ليس فيه 
إيلاج» .7١‏ 

و لكنّ الصحيح أنه لا وجه للمعارضة؛ و ذلكك لأنّ صحيحتى سليمان بن خالد المتقدّمتين «؟1 تدلّان على أنّ الحدّ مطلقاً ينضف فى 
غير الحرّء و لا يختصّ ذلك بالزناء لأنهما تدلّان على أنّ حدّ الله فى غير الحرّ النصفء فهما بهذا اللسان تتقدّمان على الإطلاقات فى 
مورد الاجتماع و المعارضة» و لا يمكن تقييدهما بخصوص الزنا. 


)١(‏ الوسائل 18: /١80‏ أبواب حد السحق و القيادة ب ١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 18: /١‏ أبواب حد الزناب ”اح .١‏ 
(9) دعائم الإسلام ؟: عمع/ 1203 


زع فى ص 0 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ؟الا من اللاب 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 701 
و لكنّه ضعيفء بل الظاهر أنْ المحصنة ترجم .)١(‏ 


و أّا المرسل: فهو غير ثابت» و على تقدير الثبوت فالتأييد به مبنى على عدم الفرق بين الحرٌ و العبد فى اللواط» و قد عرفت الفرق 
بينهما. على أنّ فى التأييد به إشكانًاء و كذلكك فى التأبيد بالشهرة الفتواضة. 

رطا يدل عل أن هك الأمنة يغاب شك اسه وله مستندالة ,ذا لعي ةلاقا قا اناق لحف تعلزوة بضلت 3 على لبش ات 
من الْعَدَاب» 053 و المراد من المحصتات: الحرائن كما فى بعش التفاسيرء فمقتضى الاطلتق فى الآبة المباركة أن الأمة إذا أنث 
بفاحشة فحدّها نصف حدّ الحرّة سواء أ كانت الفاحشة زنا أم مساحقة. 

)١(‏ وفاقاً للشيخ فى النهاية و القاضى «5)» و مال إليه الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك «*”؛ و تدل على ذلكك عدَّهُ روايات: 
منها: صحيحة محمد بن مسلم؛ قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله (عليه السلام) يقولان: «بينما الحسن بن على (عليه السلام) فى 
مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أقبل قوم فقالوا: يا أبا محتّادء أردنا أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: 
أردنا أن نسأله عن مسألة» قال: و ما هى تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجهاء فلمًا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر 
فساحقتها فوقعت النطفهُ فيها فحملت,ء فما تقول فى هذا؟ فقال الحسن 


.38 النساء ع:‎ )١( 
(؟) النهاية: 01/02 المهذب ؟: 81ه.‎ 
ماع.‎ :١8 المسالكك‎ )9( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟"موسوعة» ص: 707 
[مسألة 190: لو تكرّرت المساحقة] 


( مسألة 8 لو تكوّرت المساحقة. فإن أقيم الحدّ عليها بعد كل مساحقة قتلت فى الثالثة »)١(‏ و أمَا إذا لم يقم عليها الحدّ لم تقتل 
ف 


[مسألة 112: إذا تابت المساحقة قبل قيام الببّنة] 


( مسألة 29): إذا تابت المساحقة قبل قيام البتنةُ فالمشهور سقوط الحدّ عنهاء و دليله غير ظاهر و لا أثر لتوبتها بعد قيام البتنة بلا 
إشكال (. 

يي ا ا 207 اث 

سيداب دم امعفيا بوا ربو الحم واد افرل تزه اريت ترق الله ومن ادير المومتيره ور رج طاح فرج صمي ذا ددر اد 9 الخطيع 
إن شاء اللّه: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر فى أوّل وهلة. لأ الولد لا يخرج منها حتى تشقٌّ فتذهب عذرتهاء ثم ترجم 
المرأة لأنها محصنة؛ و ينتظر بالجارية حتى تضع ما فى بطنهاء و يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد. قال: 
فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ فقال: ما قلتم لأبى محمّرد و ما قال لكم؟ فأخبروه» 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /االا من اللاب 


ال 


فقال: لو أَنّنِى المسئول ما كان عندى فيها أكثر مما قال ابنى) .)1١‏ 

و منها: معتبرة المعلى بن خنيسء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته» فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت 
«فقال: الولد للرجلء و على المرأةُ الرجمء و على الجارية الحدّا .١‏ 

)١(‏ وذلكك لما تقدّم فى صحيحة يونس من أنّ أصحاب الكبائر كلها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثالثة» و لا دليل مقيد لهذه 
الصحيحةٌ هنا. 

(؟) و ذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الإطلاق المزبور لمثله. 

(*) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 


.١ أبواب حد السحق و القيادة ب ”اح‎ /١81/ :18 الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب حد السحق و القيادة ب ”اح‎ /١88 :18 (؟) الوسائل‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 7.7 
[مسألة /191: لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر] 
(مسألة 1917): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملتء فعلى المرأةُ مهر 


الجارية البكر, ثم تُرجم المرأة» و أمنا الجارية فتنظر حتى تضع ما فى بطنها و يرد إلى أبيه صاحب النطفة» ثمم تجلد .)١(‏ و ما نسب إلى 
بعض المتأخَرين من إنكار كون المهر على المرأة» بدعوى أن المساحقة كالزانيهُ فى سقوط ديه العذرة, لا وجه له (؟). 


[السابع: القيادة] 

اشارة 

السابع: القيادة إفرة و هى الجمع بين الرجال والنساء للزنا» وبين الرجال والرجال للواط» وبين التساع والنساء للسحق. 
[مسألة 194: تثبت القيادهُ بشهادهٌ رجلين عادلين] 


(مسألة 2 تثبت القيادهُ بشهادة رجلين عادلين» و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين» ولا بشهادة النساء منفردات (29» و هل تثبت 
الاقرازرزة واحدة« المقتهوو عدم بوتا بذلكة: 


(1) تدل على ذلكك صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة. 

(0) تقدّم أن الصحيحة نصٌّ فى خلاف ذلك. وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد فى مقابل النصّء فلا يمككن المساعدة عليه بوجه. 
(*) وهى محرّمةُ بلا خلاف ولا إشكالء بل أن حرمتها من الضروريّات التى يعرفها كل متشرّع. 

(©) لما تقدّم من عدم قبول شهادة النساء إِلّا فى موارد خاصّةٌ .١١‏ و ما نحن فيه ليس من تلكك الموارد. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالانا صفحة 18لا من اللاب 


(0 فى ص 1١87‏ 180. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 7.8 


بل لا بدّ من الإقرار مرّتين» و لكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرّهُ واحدة .)١(‏ 
[مسألة 114: إذا كان القوّاد رجلًا] 


(مسألة 159): إذا كان القوّاد رجنًا فالمشهور أنّه يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانى» بل فى كلام بعض عدم الخلاف فيه» بل الإجماع عليه 
54 


)١(‏ السبب فى ذلكك هو أنّه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإقرار مرّتين. 
و ماعن المراسم من أن كل ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان .)١١‏ 
اكد للا أضنا: 

ودعو أن اعتبار الإقرار فيه مرّتين» 85 اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع. 
واضحة الفساد, فإنّها قياس محض و لا نقول به. 

فالنتيجة: أنه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار و لو كان مره واحدة. 

(؟) و هذا هو العمدة. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١‏ اموسوعة» ص: "١8‏ : 

و أمَا ما رواه محمّد بن سليمان عن عبد الله بن سنان» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخبرنى عن القوّاد ما حدّه؟ «قال: لا حدٌ 
على القَوّادء أ ليس إنْما يعطى الأجر على أن يقود؟» قلت: جعلث فداكك: لما يسيع برق الذكرو الانث حراماً وقال: ذاكك المو لض بين 
الكري الأ حرام قلع عو كك دقان يقترت ثلاثة أرباع حدّ الزانى» خمسة و سبعين سوطاًء و ينف من المصر 


.189 المراسم:‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 700 

و قال جماعة: إِنّه مع ذلكك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصارء و هو ضعيف (2. و قيل: يحلق رأسه و يشهّره بل نسب ذلكك إلى 
المشهورء و لكن لا مستند له. و أمَا إذا كان القوّاد امرأة فالمشهور أنّها تجلد, بل ادّعى على ذلكك عدم الخلافء لكنّه لا يخلو من 
إشكال» و ليس عليها نفى و لا شهرة و لا حلق (5). 


الذى هو فيه) .)١١‏ 
فلا يمكن الاستدلال به فإِنْ محمّد بن سليمان مشتركك بين الثقهُ و غير الثقهُ بل الظاهر أنه محمّد بن سليمان البصرى (المصرى) الذى 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 219 من اثلاب 


ضعَّفه النجاشى "7١‏ فإنه المذكور فى طريق الصدوق فى هذه الرواية. على أن الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر و الأنثى؛ و يمكن 
إلحاق الجامع بين الذكر و الذكر به بالأولويّة القطعية. و أمَا الجامع بين الأنئلِ] و الأنثى فالروايةُ ساكتة عنه. فإذن المدركك هو الإجماع 
)١(‏ فإِنُْ مدركك ذلكك هو الرواية المتقدّمةٌ» و قد عرفت أنّها ضعيفةُ و غير قابلهُ للاعتماد عليها. 

(1) بلا إشكال و لا خلافء لعدم الدليل على شىء من ذلك. 


.٠٠١ 7" :© أبواب حد السحق و القيادة ب ه ح 2 الفقيه‎ /١0١ :78 الوسائل‎ )١( 
(؟) رجال النجاشى: ه2*/ /1/ة.‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 708 
[الثامن: القذف] 


اشارة 


الثامن: القذف و هو الرمى بالزنا أو اللواط» مثل أن يقول لغيره: زنيت أو أنت زانء أو ليط بككء أو أنت منكوح فى دبرككء أو أنت 
لائطء أو ما يؤدّى هذا المعنلا. 


[مسألة :٠١‏ لا يقام حدّ القذف إِلَا بمطالبة المقذوف ذلى] 

(مسألة 22٠١‏ لا يقام حدّ القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلكك .)١(‏ 

[مسألة :"+١‏ يعتبر فى القاذف البلوغ و العقل] 

(مسألة :)220١‏ يعتبر فى القاذف البلوغ و العقل» فلو قذف الصبى أو المجنون لم يحدّ (5). 


.0١١ تقدّم الكلام فى ذلك فى مبحث الزنا عموماً‎ )١( 

و تدلّ عليه بالخصوص معتبر عمار الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة يعنى: الزنا «فقال: إن 
كانت امّه حيَه شاهدة ثم جاءت تطلب حمّها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبةُ انتظر بها حتى تقدم ثمم تطلب حقّهاء و إن كانت 
قد ماتت و لم يعلم منها إلا خير ضَرِبَ المفترى عليها الحدّ ثمانين جلدة) .07١‏ . 

(1) تدلّ على ذلكك مضافاً إلى ما تقدّم من حديث رفع القلم عنهما صحيحة فضيل بن يساره قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 
يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه يعنى: لو أنّ مجنوناً قذف رجلا لم أرَ عليه شيئاء و لو قذفه رجل فقال: يا زان» لم يكن عليه حدّ) 20 و 


نحوها معتبرةً إسحاق بن عمار (9). 
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)١(‏ فى ص 732722 /ال/ا3. 

(؟) الوسائل 1: 161/ أبواب حد القذف ب #ح .١‏ 

() ©) الوسائل 58: 67/ أبواب مقدمات الحدود ب 9١ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 7.01 

ولافرق فى القاذف بين الحرّ و العبد ))١(‏ 


و صحيحة أبى مريم الأنصارىء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجلء هل يجلد؟ «قال: لاء و ذلكك لو 
أن رجلا قذف الغلام لم يجلد» .01١‏ 

ولايضر بصححتها وقوع القاسم بن سليمان فى سندهاء لأنّه ثقَهُ على الأظهر. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة: و تدل على ذلكك مضافاً إلى ظاهر الآية و النيق بزثرة التشماف ث لوناترا ا كل 
عِدذَهُ نصوص: 1 

منها: معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال فى الرجل إذا قذف المحصنة: «يجلد ثمانين» حرًا كان أو مملوكاً» «*. 

و منها: معتبرته الثانية» قال: سألته عن المملوكك يفترى على الحرٌ «قال: يجلد ثمانين» الحديث «8. 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين. و قال: هذا من حقوق الناس» «8). 


و منها: معتبرة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): فى مملوك قذف حرّهُ محصنة «قال: يجلد ثمانين, لأنّه إِنّما يجلد بحقّها «2). 


.١ أبواب حد القذف ب 0ح‎ /١68 :78 الوسائل‎ )١( 
.8 :5© النور‎ )0( 

(*) الوسائل 78: /١1‏ أبواب حد القذف ب *ح .١‏ 
(؟) الوسائل 18: /١6١‏ أبواب حد القذف ب *ح 2. 
(0) الوسائل 18: /١15‏ أبواب حد القذف ب 5 ح ؟ 
(8) الوسائل 18: /١6١‏ أبواب حد القذف ب 5 ح / 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 700 


و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنه سيل عن المكاتب افترى على رجل مسلم «قال: يضرب حدّ الحرّ 
ننائيع إن كان أذ من فكامف تها أو لم يود الحديث١١".‏ 

و منها: معتبرة أبى بكر الحضرمىء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مملوك قذف حرًا «قال: يجلد ثمانين» هذا من حقوق 
الناس» الحديث .)١‏ 

هذاء وقد خالف فى المسألة الصدوق و الشيخ فى محكى الهداية و المبسوط» فذهبا ار إجراء الحدّ الكامل 039. 

و تدل على ذلكك معتبرةً القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد إذا افترك) على الح كم يجلد؟ «قال: 
أربعين» و قال: إذا أتى بفاحشهُ فعليه نصف العذاب» «8). 


و لكن هذه الروايةٌ لا تعارض الروايات المتقَدّمهُ من وجوه: 
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أوَلَاه من جهة شهرة تلكك الروايات بين الأصحاب و معروفيتها و شذوذ هذه. فتطرح ولا يعمل بها. 

يعاس 57 8 د كى ار 00 لا 5 ءِ هع 
و ثانياً: أن تلكك الروايات موافقة لإطلاق قوله تعاللًا «و الَذِينَ يَدْمُونَ الْمُخْصَ نات ...» «ه) و هذه مخالفة له. و أمّا قوله تعاللا «قإنْ أَتَيِنَ 
فنع نرم و ل افد ف رع حو 8 1 
كابدةة ككاديك نقت الاعل التفمتاكو و #المر ادم الناسكة وهر الزنات ىما بحكم تست 


.5 أبواب حد القذف ب *ح‎ /١6١ :18 الوسائل‎ )١( 
.٠١ أبواب حد القذف ب *ح‎ /١6١ :18 (؟) الوسائل‎ 
.١158 :6 الهداية: 597 المبسوط‎ )9( 

(؟) الوسائل 1: /١87‏ أبواب حد القذف ب *ح 18. 
(0) النور ©5: ©. 

(2) النساء : 50. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 709 

و لابين المسلم و الكافر .)١(‏ 


[مسألة 77: يعتبر فى المقذوف البلوغ و العقل] 
(مسألة :)23١7‏ يعتبر فى المقذوف البلوغ و العقل (؟) 


و ثالثاً: أن تلكك الروايات مخالفة للعامّة» حيث إِنْ صاحب المغنى نسب القول باعتبار الحرّيّةُ فى الحدّ الكامل إلى أكثر أهل العلم» بل 
قال: كاد أن يكون اتفاقاًء و نقل دعوى الإجماع على ذلكك من الصحابةُ و الطعن على من خالفهم فى المسألة .0١١‏ و هذه الرواية 
موافقةٌ لها. 

فالنتيجة: أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور. 

و أمَا صحيحة محمد عن أبى جعفر (عليه السلام): فى العبد يفترى على الحرّ «قال: يجلد حدًا إِلَا سوطاً أو سوطين» .7١‏ 

و معتبرة سماعة» قال: سألته عن المملوكك يفترى على الحرٌ «قال: عليه خمسون جلدة) 379. 

فهما رواكان شاذتان فلا بد عن طرحهماء سيت لاعامل بهما لا من العاقة ولا من الخاضة على أنهها مخالفتان لأطلاق الكتات» 

)١(‏ لإطلاق الأدل و لخصوص معتبرة بكير عن أحدهما (عليهما السلام»» أنّه قال: «من افر على مستلم شرت كناقين» مدنا أو 
نصرائياً أو عبد لفنة 


اتدل قن ذلكف فيفيسة الضيل وعطيزة اماق بن مارو دين 


.198 1:٠١ المغنى‎ )١( 
.195 أبواب حد القذف ب *ح‎ /١6 :18 (؟) الوسائل‎ 
.٠١٠ أبواب حد القذف ب *ح‎ /١61 :18 الوسائل‎ )*( 
.١١ أبواب حد القذف ب *ح‎ /١67 :18 (؟) الوسائل‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 71٠١‏ 
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والح را 


أبى مريم الأنصارى المتقدّمات فى المسألة السابقة. : 
و تدل على اعتبار البلوغ فى المقذوف مضافاً إلى ذلكك صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يقذف الصبئة 
يجلد؟ «قال: لاء حتى تبلغ» .0١١‏ َ 

و فى صحيحته الثانية: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة «قال: لا يجلد إِلّا أن تكون أدركت أو قاربت 
(قارنت)) .)75١‏ 

و الظاهر أنّ المراد بالإدراك فى هذه الصحيحة هو رؤيةُ الحيضء و بالقرب من ذلكك إكمالها تسع سنين. فالنتيجة: أن تكون بالغة. 
)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب» بل اّعى عليه الإجماع. 

و تدل على ذلكك صحيحة أبى بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: من افترك على مملوك غُزّر لحرمة الإسلام) 079. 

و صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الحرّ يفترى على المملوك «قال: يُسأل» فإن كانت امّه حرّةُ جُلِدَ الحدّا 
ع 


إن الظاهر من الفرية فيها هو نسبة التولّد من الزنا إليه» فعندئذٍ تكون الفريةُ فرية لَّامَهء فإذا كانت حَرٌّ فعليه حدٌّ القذف. 


.6 أبواب حد القذف ب 0ح‎ /١88 :18 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /١68‏ أبواب حد القذف ب ٠ح‏ ". 

(*) الوسائل 18: /١6١‏ أبواب حد القذف ب *ح .١7‏ 

(؟) الوسائل 18: /١6١‏ أبواب حد القذف ب *ح .١١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: "١١‏ 

)١( والإسلام‎ 

و تؤيّد ذلك رواية عبيد بن زرارة» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا 
خيرا لكتر كه الدد دك اليذه إلااسوطا 41 

ورواية حمزهُ بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزناء قال: «قال: أرق عليه 
خمسين جلدة) الحديث .)33١‏ 

ثم إِنّه لا فرق بين كون القاذف أجنببا أو مولاه» و ذلك لإطلاق النصوص. 

8 من دون خلاف فى البين» بل.عليه الإجماع.‎ )١( 

و تدل على ذلكك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنّهِ نهل عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على 
ذلكك منهم «و قال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب)» 0”). 

و صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنه نهل عن قذف من كان على غير الإسلام إِنَا أن تكون قد اطلعت على ذلكك منه 
ع 


فإنّهما واضحتا الدلالة على أنّهِ لا بأس بقذف من ليس على الإسلام إذا كان مطلعاً على ذلكك. 
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.7 أبواب حد القذف ب *ح‎ /١1 :78 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /١18‏ أبواب حد القذف ب *ح ". 

(*) الوسائل 18: 10/ أبواب حد القذف ب ١ح .١‏ 

() الوسائل 18: 10/ أبواب حد القذف ب ١ح‏ 5. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 717 

و الإحصان (2). فلو لم يكن المقذوف واجداً لهذه الأوصاف لم يثبت الحدٌ بقذفه. نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة 
على ما سيأتى فى باب التعزير. و لو قذف الأب ابنه لم يحدّ (؟): و كذلكك لو قذف أُم ابنه الميتة. 


فالنتيجة: هى اعتبار البلوغ و العقل و الحرّيَةُ و الإسلام فى المقذوف. 

)١(‏ وهو هنا بمعنى العف كما هو المستعمل فيه فى عد من الأآيات و الروايات؛ و قد ورد التقييد بذلكك فى عدَّهُ من الروايات: 

منها: معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال فى الرجل إذا قذف المحصنة: «يجلد ثمانين» حرًا كان أو مملوكاً» .0١١‏ 

و منها: صحيحة عبيد بن زرارة المتقدّمة. 

(1) تدل عليه صحيحة محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا «قال: لو قتله ما قتل بهء و إن قذفه 
لم يجلد له) قلت: فإن قذف أبوه امّه؟ «قال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلكك الولد الذى انتغل منه» و فرّق بينهما و 
العمل له أيذا. فالحى إن كان قال لأسو السعر قدي ابن الرائية و ل بسع من ولدهاة جلا لحك ليان لم تيقوق يكيها الو إن 
كاقاقال اهديا ازع الزائيةبى اتدميطة و ل يكن بدن بألل يحقها مد إلا وردس مم يانه لذ ينام هليه الله لأة عن البدد تلد از 
لولده منهاء فإن كان لها ولد من غيره فهو ولتها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم» 
2 


.١ أبواب حد القذف ب *ح‎ /١1 :78 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /١58‏ أبواب حد القذف ب 5١ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 717 

نعم» لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحدّء و كذا الحال إذا كان لها قرابة .)١(‏ 

(مسألة 70): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحدء فإن أتوا به مجتمعين صرب حدًا واحداً و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكل منهم حدًا 
0 


(1) الدليل على ذلك ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة. 

(1) على المشهوره بل ادّعى عليه عدم الخلاف. 

واقدل على لكف صويحة بشي بين دقاح عن أنن عيد الله (عليه المنلام/ك قال سالتدعى رجحل افر علق قرم جماعة «قالا: إن أنوابيه 
مجتمعين صرِبَ حدًا واحداًء و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدًا؛ .1١‏ 

و صحيحة محتّرد بن حمران عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال: «فقال: إن أتوا به 
مجتمعين به رب حدًا واحداً و إن أتوا به متفرّقين ضَرِبَ لكل رجل حدًاا .7١‏ 


وما يتوهّم من اشتراكك محمّرد بن حمران بين الثقَه و غيره يندفع بما ذكرناه فى معجم رجال الحديث من أن الوارد فى الروايات هو 
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النهدى الثقة 9). . 
و على مافى الصحيحتين تحمل معتبرةُ سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضل] أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل افترجا 
على نفر جميعاً فجلده حدًا واحداً) «©). 


.١ ح١١ أبواب حد القذف ب‎ /١97 :18 الوسائل‎ )١( 
." ح١١ أبواب حد القذف ب‎ /١97 :18 (؟) الوسائل‎ 
.٠١8عع معجم رجال الحديث /11: 58 /ا/‎ )( 
.8 ح١١ أبواب حد القذف ب‎ /١91 :18 (؟) الوسائل‎ 
71١5 ؟موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


ولو قذفهم متفرّقين حدّ لكل منهم حدًا .)١(‏ 
[مسألة :5٠6‏ إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف] 
(مسألة *220: إذا عفا المقذوف حدٌ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلكك (0). 


فإنّها مطلقة فتحمل على ما إذا أتوا به جميعاً. 

و أما رواية بريد عن أبى جعفر (عليه السلام): فى الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمه واحدة «قال: إذا لم يسممهم فَإِنّما عليه حدّ واحدك و 
إن ست فعلية لكل وجل حل 07 

فهى و إن دلّت على تعدّد الحدّ إن سمّاهم و لو أتوا به مجتمعين إِلَا أنّها ضعيفة السند, فلا يمكن الاعتماد عليهاء إذ فى سندها أبو 
الحسن الشامىء و هو لم يوثق و لم يمدح. 1 

)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة الحسن العطار» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل قذف قوماً «قال: بكلمة واحدة؟) قلت: نعم 
«قال: يضرب حدًا واحداًء فإن فرّق بينهم فى القذف ضرب لكل واحد منهم حدًا؛ :017 و إطلاق الجملة الأولى يحمل على ما إذا أتوا 
بالقاذف مجتمعين. : 

(1) تدلّ على ذلكك معتبرة سماعة بن مهران عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سألته عن الرجل يفترى على الرجل فيعفو عنه ثم 
يريد أن يجلده بعد العفو «قال: ليس له أن يجلده بعد العفو) .0"١‏ 


.2 ح١١ أبواب حد القذف ب‎ /١91 :18 الوسائل‎ )١( 
.5 ح١١ أبواب حد القذف ب‎ /١97 :18 (؟) الوسائل‎ 
.١ ح7١ أبواب حد القذف ب‎ /7١7 :1/ الوسائل‎ )*( 
7١0 ”موسوعة. ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


و لا 
و معتبرة سماعة الأخرىء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه و يجعله من ذلكك فى حلء ثم 
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نه بعد ذلكك يبدو له فى أن يقدّمه حتى يجلده «فقال: ليس له حدٌ بعد العفو» الحديث .)١١‏ 

بقى هنا أمران: الأوّل: أنه لا فرق فى العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعدهء بلا خلاف و لا إشكال فى الجملة بين الأصحابه لأنه 
من حقوق الناس فأمرها بأيديهم وجوداً و عدماً. 

و يدل على ذلك إطلاق معتبرتى سماعة المتقدّمتين» و صحيحة ضريس الكناسى عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لا يعفل] عن 
الحدود التى لله دون الإمام؛ فأمَا ما كان من حقوق الناس فى حدّ فلا بأس بأن يعفلِع عنه دون الإمام» .05١‏ 

أمَا رواية حمزةٌ بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزناء قال: «قال: 55 
خمسين جلدة: و يستغفر الله عرّ وجل» قلت: أ رأيت إن جعلته فى حل و عفت عنه؟ «قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن 
ترفعه) .)079١‏ 

فهى ضعيفة سنداً» فإنّ حمزةً بن حمران لم تثبت وثاقته و لم يمدح. و عليه فلا يمكن الاعتماد عليها. 

الثانى: أنه لا فرق فى ذلكك بين قذف الزوجة و غيره على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. 


." ح‎ ٠١ أبواب حد القذف ب‎ /7٠١8 :18 الوسائل‎ )١( 
.١ ح٠١ أبواب حد القذف ب‎ /١١0 :1/ (؟) الوسائل‎ 
." أبواب حد القذف ب *ح‎ /١15 :18 الوسائل‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: "١8‏ 
[مسألة 1+8: إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو] 


(مسألة 200: إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحمّه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به كما أن لهم العفو فإن تعدّد الولى كما 
إذا مات عن ولدين أو أخوين فعفا أحدهما كان للآخر المطالبة بالحقٌّء و لا يسقط بعفو الأوّل .)١(‏ 


نعم نسب إلى الشيخ فى كتابى الأخبار و يحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة بعد المرافعة 401١‏ جمعاً بين صحيحة محمد بن مسلمء قال: 
سألته عن الرجل يقذف امرأته «قال: يجلد» قلت: أ رأيت إن عفت عنه؟ «قال: لاء و لا كرامة» 427١‏ و بين ما دل من الروايات المتقدّمة 
على العفو. 

و لكن يرد عليه أُوَلَا: أنّ مقتضى الجمع بينهما على تقدير تمامكة دلالة الصحيحة ليس ذلكك. بل يقدد إطلاق الروايات السابقة بغير 
الزوجة» كما نسب ذلكك إلى الصدوق (قدس سره) 039. 

و ثانياً: أنّ صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة فى صحَحهُ عفو الزوجة: فإنَّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «لا» بعد قوله: أ رأيت إن عفت 
عنه» هو نفى الجلد لا نفى العفوء و على تقدير التتزّل عن هذا و تسليم أنه لا ظهور لها فى ذلكك فلا شبهة فى أنّها ليست ظاهرة فى 
عدم عفو الزوجة أيضاًء بل هى مجملةٌ فلا أثر لها عندئذِء فالمرجع هو الإطلاقات المتقدّمة و مقتضاها عدم الفرق بين الزوجة و غيرها. 
)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع. 


.870 :6١ حكاه فى الجواهر‎ )١( 
.8 ح٠١ أبواب حد القذف ب‎ /٠١7 :18 (؟) الوسائل‎ 
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(9) حكاه فى الجواهر :6١‏ 872. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ *موسوعة» ص: 7117 
[مسألة :1١2‏ إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته] 


(مسألة +8 إذا قذن أحد ابن شخض أو ابشه فقال :له اينكك زانه أو ابسكك زائية» فالحَدٌ حن لهماء و لبس لأبيهما حقٌ المظالبة به أو 
العفو .)١(‏ 


[مسألة /ا+": إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف فى الثالثة] 


(مسألة 27017): إذا تكوّر الحدّ بتكورّر القذف قتل القاذف فى الثالثة (؟). 

و تدل على ذلكك معتبرة عمار الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «إن الحدّ لا يورث كما تورث الديه و 
المال» و لكن من قام به من الورثة فهو ولبهء و من تركه فلم يطلبه فلا حقّ له و ذلكك مثل رجل قذف و للمقذوف أخ (أخوان). فإن 
ماه أحدهيا كاد الاك 1ن يلاله يدي انبا لبا جبي از لمق البوما جني «1ناى أربي بها ع نه ار 1 11 

وعلى ذلكك تحمل معتبرة السكونى: «الحدٌّ لا يورث» «” أى لا يكون إرثه كإرث المال» كما فى معتبرة عمّار. 

)١(‏ فإِنْ القذف متوبجه إلى الابن أو الابن فحسب دون الأبء فبطبيعة الحال يكون حقٌّ الحدّ لهما دونه. 

نعم عن الشيخ فى النهاية أن للأب المطالبة به أو العفو 0". 

و لكن وجهه غير ظاهرء بعد ما عرفت من أن طرف القذف هو الابن أو الابنة دون الأب. 

)او ذلك الفسيطة يونس التشدمة من أن أساب الكبائر ]ذا أتم كلهم الحد مرتين فطواافى الثالفة.ى لآ دليل على خخلانها فى 
المقام. 


)١(‏ الوسائل 758: /5١8‏ أبواب حد القذف ب 77ح 7؟. 

(0) الوسائل 758: /١١8‏ أبواب حد القذف ب 77ح .١‏ 

(©) الوسائل 38: /١١9‏ أبواب حد القذف ب 77ح ". 

(©) النهاية: ع الا. 

مبانى تكملة المنهاج, ج ١‏ ”موسوعة» ص: 71 

[مسألة 1+8: إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحذ] 


(مسألة 08: إذا تكوّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّء حَدَّ حدًا واحداً .)١(‏ 


[مسألة :1١5‏ لا يسقط الحدّ عن القاذف إلا بالبيّنة المصدّقة] 
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(مسألة 2209: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلا بالببنة المصدّقة أو بتصديق من يستحقٌ عليه الحدّ أو بالعفو. نعم» لو قذف الزوج زوجته 
سقط حقٌّ القذف باللعان أيضاً على ما تقدّم (؟). 


[مسألة :71١‏ لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حُدَّ الراجع] 
(مسألة ٠‏ لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حَدّ الراجع. و لا فرق فى ذلكك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده ("). 


و ماقيل من أنه يقتل فى الرابعةُ بعد إقامهُ الحدّ عليه ثلاث مرّات. 

لم يظهر وجهه إلا لأجل إلحاقه بالزنا من هذه الناحية» و هو قياس لا نقول به. 

(1) تدلّ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): فى الرجل يقذف الرجل فيجلد, فيعود عليه بالقذف «فقال: 
إن قال له: إِنْ الذى قلت لكك حقَّء لم يجلد. و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّء و إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه 
إلاحد واحدة واه 

(1) الوجه فى جميع ذلك ظاهرء فلا يحتاج إلى مؤنة بيان. 

(؟) بلا إشكال فيما إذا كان بعد حكم الحاكم. و أمّا إذا كان قبل حكم الحاكم فقد يقال: إِنّه يحدّ الجميع» و لكن لا وجه له» و ذلكك 
لتمامئةٌ الشهود الأربعة: فلا موجب للحدٌ. 


نعمء بحدّ الراجعء نظراً إلى أنه برجوعه قد اعترف بالقذف. 


.١ ح٠١ أبواب حد القاذف ب‎ /١91 :78 الوسائل‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج, ج ١‏ ”موسوعة» ص: 719 
[مسألة :71١١‏ حدّ القذف ثمانون جلدة] 


(مسألة 911): حَدٌ القذف ثمانون جلدة. و لا فرق فى ذلكك بين الحد و العبذ (1) 2 الذكر و الأنطا (9): و يضرب يكباف بذنه و لا يتجدد 


إضفة 


.١١ تقدّم الكلام فى وجه ذلك موسّعاً فى شرائط القاذف‎ )١( 

(؟) بلا خلاف بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع؛ لإطلاق الأدلَة. 

(") من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب. 

و تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام) «قال: المفترى يضرب بين الضربين» يضرب جسده كله فوق 


ثيابه) .)5١‏ 
لا لا لا 


و معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 


أن لا ينزع شىء من ثياب القاذف إِلَا الرداء» 8*9. 
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و أمَا صحيحة محتّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضك أمير المؤمنين (عليه السلام) فى المملوكك يدعو الرجل لغير 
اسسدقالة اك اتح لك 

فهى لا تعارضهماء فإِنّ جملة: «أن يعرّى جلده» لم تثبت» حيث إِنْ صاحب الوافى نقل كلمة: «أن يفرى» فقال: إِنَ الموجود فى 
الاستبصار هو كلمة: «أن يعرّى» 4١‏ و كذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخةٌ .)6١‏ فالنتيجة: أن تلكك 


(0 فى ص 3:8 1و0 

(؟) الوسائل 18: 191/ أبواب حد القذف ب 16 ح ". 
(*) الوسائل 18: /١91‏ أبواب حد القذف ب 18 ح 8. 
(؟) الوسائل 1: /١87‏ أبواب حد القذف ب *ح .١18‏ 
(0) الوافى 10: 8/ا"/ /18741. 

.ع١8‎ :2١ الجواهر‎ )©( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 77١‏ 

و يقتصر فيه على الضرب المتوسّط .)١(‏ 


[مسألة :!١١‏ يثبت القذف بشهادهً عدلين] 


(مسألة ؟١؟):‏ يقبت القذف بشهادة عدلين (؟): و أمّا ثبوته بالإنقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرّتين» و لكنّ الأنظهر ثبوته بالإقرار مدَةُ 


واحدة 6 
[مسألة 511!: لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدٌ] 
(مسألة :)2١‏ لو تقاذف شخصان دّرئ عنهما الحدّء و لكنهما يعرّران (©). 


الجمله غير ثابتة» و عليه فلا يمكن الاستناد إليها. على أن فى ذيل هذه الروايةُ ما لا يناسب صدوره عن أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ 
فلا بدٌ إذن من ردّها إلى أهلها. و كيف كان. فالروايةٌ لا يمكن أن تعارض الروايتين المتقدّمتين. 

)١(‏ وذلك لعدَّهُ روايات» منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة. 
(؟) بلا خلاف بين الفقهاء. لإطلاق أَدَلَهُ حمْجبَةُ البتنة. 

(*) تقدّم الكلام فى ذلكك فى مبحث القيادة .)١١‏ 

(؟) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب. 0 
وافدل على لكف مرسنيحة عبد الله يخ سباق قال سات أباعبل الله (قليه البسلام) غن وسلين افترق كل واحد مهما على عاحية 
«فقال: يدرأ عنهما الحدٌّ و يعرّران)» .)5١‏ 5 

و صحيحة أبى ولّاد الحنّاط؛ قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل واحد 
منهما صاحبه بالزنا فى بدنه» قال: فدرأ عنهما الحدّ و عرّرهما) 379. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9لا من اللاب 


(0 فى ص 7:08 

(؟) الوسائل 18: /٠١١‏ أبواب حد القذف ب 8١ح .١‏ 
(*) الوسائل 18: /7٠١7‏ أبواب حد القذف ب 8١ح‏ 7. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 7١‏ 


1م 
[التاسع: سبّ النبى (صلى الله عليه و آله)] 


اشارة 


0 
التاسع: سب النبى (صلَّى اللّه عليه و آله) 


ل 
[مسألة 1؟: يجب قتل من سب النبى (صلى الله عليه و آله) على سامعه] 


0 
(مسألة :)5١‏ يجب قتل من سب النبى (صلَى اللّه عليه و آله) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير و نحو 
ذلكك (20). و يلحق به سسّ الأثمَةُ (عليهم السلام) و سبٌ فاطمة الزهراء (عليها السلام) (؟). 


(1) أما وجوب قتله مضافاً إلى أنه لا خلاف فيهء بل اّعى الإجماع عليه بقسميه فلعدّ روايات: 
منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنّه سيل عمّن شتم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) «فقال (عليه 
السلام): يقتله الأدنى فالأدظِ قبل أن يرفع إلى الإمام» .)١١‏ 

رجلا من هذيل كان يست رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم»» إلى أن قال: فقلت لأبى جعفر (عليه السلام): أ رأيت لو أن رجلا 
الآن سبٌ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم» أ يقتل؟ «قال: إن لم تخف على نفسكك فاقتله) .07١‏ 

الاح عو ع يي الك ري الي لاي اي اتوي و لكاو كر ان الكاريج بالضرورة أن الأئة [عليهم وانك 
الصدّيقة الطاهرة (عليها السلام) بمنزلة نفس النبئّ (صلى الله عليه و آله و سلم)» و أن حكمهم (عليهم السلام) حكمه (صلى الله عليه 


و آله وسلم)» و كلهم يجرون مجرى واحداً و تؤكد ذلك عدَّهُ روايات: 


.١ الوسائل 58: /9”/ أبواب حد المرتد ب لاح‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /7١‏ أبواب حد القذف ب ١0‏ ح ". 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟'موسوعة» ص: 77 

ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعى .)١(‏ 


[العاشر: دعوى النبوة] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ٠نانا‏ من اللاب 


العاشر: دعوى النبِوَةٌ (مسألة 6 : من اذّعى النبِوٌَةٌ وجب قتله مع التمكن و الأسمن من الضرر من دون حاجة إلى الإ.ذن من الحاكم 
الشرعى (2). 


2ك 
منها: صحيحة هشام بن سالم. قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى رجل سابة لعليٌ (عليه السلام)؟ قال: فقال لى: «حلال 


الدم و اللّه لولا أن تعمٌ به بريثاً» قال: قلت: لأىّ شىء بيعب به بريئاً؟ «قال: يقتل مؤمن بكافر) .)١١‏ 

و منها: صحيحة داود بن فرقد, قال: قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى قتل الناصب؟ «فقال: حلال الدم, و لكتى أتنقى 
عليكك. فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه فى ماء لكى لا يشهد به عليكك فافعل» الحديث .)3١‏ 

)١(‏ كما صرّح به فى صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة. 

(؟) من دون خلاف بين الفقهاء. 8 

و تدل على ذلكك معتبرةً ابن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): إِنّ بزيعاً يزعم أنّه نبى «فقال: إن سمعته يقول ذلكك 


فاقتله» الحديث 9). : 


و معتبرة أبى بصير يحيى بن أبى القاسم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فى حديث: «قال النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم): أبّها 


الناسء إِنّه لا نبي بعدىء و لا سنّهُ بعد سنّتى» فمن ادعلا ذلكك فدعواه و بدعته فى النار فاقتلوه» و من تبعه 


.١ الوسائل 1: 8١؟/ أبواب حد القذف ب 737 ح‎ )١( 
. أبواب حد القذف ب 77 ح‎ /١١8 :1 (؟) الوسائل‎ 
.7 الوسائل 58: /9”/ أبواب حد المرتد ب لاح‎ )©( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة. ص: 77 
[الحادى عشر: السحر] 


الحادى عشر: السحر (مسألة :)1١2‏ ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل ,)١(‏ 


فإنّه فى النار» الحديث .)١١‏ 

5 مه‎ ١ من دون خلاف فى الجملة.‎ )١( 

و تدل على ذلكك معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): ساحر المسلمين 
يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل» فقيل: يا رسول الله و لِم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنّ الكفر (الشرك) أعظم من السحرء و لأنّ السحر 
والشركك مقروثان» :. م 5 

و معتبرة زيد بن على؛ عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) «قال: سَيْل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن الساحرء فقال: إذا جاء 
رجلان عدلان فشهدا بذلكك فقد حل دمه! 050. 

و تؤيّده رواية زيد الشيحام عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحده على رأسه) «©. 

ثم إِنّهِ قد يقال: إِنّ المراد بالساحر الذى حكمه القتل هو من انخذ السحر شغلا و حرفةً له دون مطلق من عمل بالسحر. 

و لكنّه يندفع بذيل معتبرة السكونى؛ و هو قوله (عليه السلام): «و لأنْ السحر و الشرك مقرونان» فإنّه يدل على أن عمل السحر 
كالشركك فى إيجابه 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة انالا من اللاب 


." الوسائل 58: /9/ أبواب حد المرتد ب /اح‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 60"/ أبواب بقيةٌ الحدود ب ١ح .١‏ 

(5) الوسائل 18: /ا#/ أبواب بقيةٌ الحدود ب ”اح .١‏ 

(©) الوسائل 18: 28"/ أبواب بقيةٌ الحدود ب ١ح‏ ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 775 

و من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه» و حدّه القتل إِلَا أن يتوب .)١(‏ 


[الثانى عشر: شرب المسكر] 
اشارة 

الثانى عشر: شرب المسكر 
[إثبات الشرب] 


[مسألة !1!: من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم] 


(مسألة 717): من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم (؟) 


القتل» سواء انُخذه شغلًا و حرفةً له أم لم يتتخذ. 

)١(‏ تدل على ذلك معتبر إسحاق بن عمار» عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من تعلم شيئاً من 
السحر كان آخر عهده بربّه» و حدّه القتل إِلّا أن يتوب» .)١١‏ 

و قد يقال: إِنَ الرواية محمولة على ما إذا تعلم و عمل. و لكنّه تقييد بلا موجب. 

و أمَا ما فى الجواهر من أن الرواية ضِعيفةُ لا جابر لها «7)» فلا يمكن المساعدة عليه؛ فإنَ غياث بن كلوب الواقع فى سند الرواية ثقة 
ذكره الشيخ فى العدَّهُ 9". 

(1) فلا حدّ على الجاهل بلا خلاف و لا إشكالء لعدَّهٌ من الروايات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لو أن رجلا دخل فى الإسلام و أقرٌ به» ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و 
لم يتبتين له شىء من الحلالل و الحرام؛ لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًاا الحديث 210 و قريب منها صحيحة محمّد بن مسلم 0 و 


صحيحةً أب عبيدةٌ الحذّاء 2١‏ 


.7 الوسائل 18: /ا#/ أبواب بقيةٌ الحدود ب ”اح‎ )١( 
88ع.‎ :©١ الجواهر‎ )١( 
العدّة: 2ه.‎ "( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة (اننانا من اثلاب 


(؟) الوسائل 58: ”/ أبواب مقدمات الحدود ب 5١ح .١‏ 
(0) الوسائل 58: ”/ أبواب مقدمات الحدود ب 5١ح‏ 7. 
(*) الوسائل 58: ”/ أبواب مقدمات الحدود ب ١15‏ ح ". 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 770 

مع الاختيار و البلوغ و العقل ححدٌ .)١(‏ 


و تقدّم الكلام فى سقوط الحدّ عن المكره و الصبى و المجنون .)١١‏ 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحابء و تدل على ذلكك روايات مستفيضة تقدّمت جملة منها: 

و منها: صحيحة أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كل مسكر من الأشربةُ يجب فيه كما يجب فى الخمر من 
الحدٌ) .)5١‏ 

و منها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أب بى الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن الفقاع «فقال: [ هو] خمرء و فيه حدٌ شارب 
الخمر) 379). 

و منها: معتبرة ابن فضالء قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع «فقال: هو الخمرء و فيه حدّ شارب الخمر) «5. 

و منها: صحيحة سليمان بن خالد. قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد فى النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب فى الخمرء و يقتل 
فى الثالثة كما يقتل صاحب الخمر «8. 

و منها: معتبرة أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: كان على (عليه السلام) يضرب فى الخمر و النبيذ ثمانين» «2. 


(0) فى ص 3١1‏ 3809,. 

(؟) الوسائل 18: /77١‏ أبواب حد المسكر ب /اح .١‏ 

(”) الوسائل 18: 778/ أبواب حد المسكر ب ١1‏ ح .١‏ 
(©) الوسائل 18: /"2٠‏ أبواب الأشربة المحرمة ب 77 ح ؟. 
(0) الوسائل /1: 78/ أبواب حد المسكر ب ١١ح .١١5‏ 
() الوسائل 18: 77/ أبواب حد المسكر ب *ح 7. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة» ص: 778 


و منها: صحيحة بريد بن معاوية» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنَ فى كتاب على (عليه السلام): يضرب شارب الخمر 
ثمانين» و شارب النبيذ ثمانين)» .)١١‏ : 
و أمَا ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قلت: أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد؟ 
«قال: لا) »”١«‏ فقد حمله الشيخ على التقيّةٌ 9). 

ا ا ل ل ل ا ل ل 
الحلبى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكرء 4 يجلد كماليق #رقال: لكاو كل مسكر 


حرام) فده 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طادانا من اللاب 


على أن الرواية ضعيفة» فإنّ فى سندها محمّد بن فضيلء و هو مشتركك بين الثقهُ و غير الثقةُ. 

و أمَا صحيحة محمّد بن مسلمء قال: سألته عن الشارب «فقال: أما رجل كانث منه زَلَهُ فإنّى معرّره) الحديث 80). 

فلا مانع من أن يراد من التعزير فيها الحدّ الشرعىء نظراً إلى أنه لغةٌ عبارة عن التأديب و الضرب الشديد, فلا بأس بحمله على ثمانين 
ضربة؛ و لو لم يمكن حمل الرواية على ذلك فهى رواية شَاذَهُ مخالفة للروايات المشهورة المعروفة بين 


.١ الوسائل 18: 77/ أبواب حد المسكر ب *ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 77/ أبواب حد المسكر ب *ح 8. 

3/0/922١ التهذيب‎ ( 

() الوسائل /1: 770/ أبواب حد المسكر ب *ح 2. 

(0) الوسائل /1: /١70‏ أبواب حد المسكر ب *ح 8. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”"موسوعة. ص: 71 

ولا-فرق فى ذلكك بين القليل و الكثير »)١(‏ كما لا- فرق فى ذلكك بين أنواع المسكرات مما اتنَخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلكك 
)0 


[مسألة 714: لافرق فى ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله فى الجوف] 


(مسألة 21): لا فرق فى ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله فى الجوف و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ ()) 


الأصحاب, فتطرح. 
)١(‏ بلا خلاف. 

5 ا ا , 
و تدل عليه مضافا إلى الإطلاقات صحيحة عبد الله بن سنانء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الحدّ فى الخمر أن يشرب منها قليلا 
أو كثيراً نه : 


و معتبرة إسحاق بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شرب حسوةٌ خمر «قال: يجلد ثمانين جلدة؛ قليلها و كثيرها 
حرام) 09. 

و أمًا مرسلة الصدوق عن زرارة» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا سكر من النبيذ المسكر و الخمر جلد ثمانين» .)١١‏ 

فهى و إن كانت ظاهرةٌ فى اعتبار الاسكار الفعلى فى إقامهٌ الحدّء إِنَا أَنّها من جههٌ إرسالها لا يمكن الاعتماد عليها. 

(0) وذلك للإطلاقات» و خصوص صحيحة أبى الصباح الكنانى المتقدّمة. 

(5) الوجه فى ذلكك: هو أنه لا خصوصيةُ بحسب المتفاهم العرفى لعنوان الشربء بل الموضوع هو إدخاله فى الجوف و لو بغير عنوان 
الشربء و لأجل 


(؟) الوسائل 18: 77/ أبواب حد المسكر ب *ح ". 

(*) الوسائل 18: 115/ أبواب حد المسكر ب ١ح .١‏ 

.8 الوسائل 58: 778/ أبواب حد المسكر ب 5 ح فى علل الشرائع: 218/ ذيل ح‎ )١( 
717/ ”موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عادانا من اللاب 


و أمَا عموم الحكم لغير ذلكك كما إذا مزجه بمائع آخر و استهلك فيه و شربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب. إِلَا أنه لا 
بحلر عن إشكال و إث كان شريه خراما (). 


ذلك لا يشكك أحد فى ثبوت الحكم فيما إذا جعل الخمر فى كبسولة و بلعهاء مع أنّه لا يصدق عليه عنوان الشرب. 

هذاء مضافاً إلى أن الحدّ غير مترتّب على عنوان الشرب فى بعض الروايات» كمعتبرة أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: كان 
على (عليه السلام) يضرب فى الخمر و النبيذ ثمانين» .)١١‏ 

(1) أعا سرمعه مما لا إشكال فية» و تدل عله عدة من الرواياث: : 8 
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج» قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبى عبد الله (عليه اسلام) إلى أن قال: فقال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام» فقال له الرجل: فأكسره بالماء؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «لاء و ما للماء يحل 
الحرام, انق الله و لا تشربه) .0١‏ 

و أمَا ثبوت الحدّ فيه فلم يدل عليه دليل» فإن تم إجماع فهو و إِنَا فهو لم يثبت, لأنّ الحدٌ مختصّ بشرب الخمره ولا يعم شرب كلّ 


محرّم و إن لم يصدق عليه شرب الخمر. 


)١(‏ الوسائل 18: 77/ أبواب حد المسكر ب *ح 7؟. 
(1) الوسائل 18: 8// أبواب الأشربةٌ المحرّمة ب ١7‏ ح 7. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 7179 
[مسألة 19!: لا يبلحق العصير العنبى قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر فى إيجابه الحذ] 


(سألة 018 لا يلحق العضير العدى قبل ذهاب 'ثلقيه بالمسكر قن إبحابه الحد (0)ى إن كان شرنه تحرام يلا إشكال :220 


)١(‏ خلافاً للمشهور؛ حيث ألحقوه بالخمر فى إيجابه أحكامه من الحرمة و النجاسة و الحدّه و لكن نبتين عن قريب أنه لا يستفاد من 
الروايات إِلَّا ثبوت التحريم له فحسب. و لا ملازمة بين ثبوت التحريم و الحدّ كما عرفت. 

(1) من دون خلاف بين الأصحابء و تدلّ على ذلكك عَذة ووانانك: 

منها: صحيحة معاوية بن عمّار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقٌّ يأتينى بالبختج و يقول: قد طبخ 
على الثلثء و أنا أعرف أنه يشربه على النصفء أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ «فقال: لا تشربه» الحديث »)١١‏ كذا فى ما 
عندنا من نسخحةٌ التهذيب. 

وبعذه الروانة هن قد القول قن النساسة و كروك اللحد يشوت العصيين ورلكنا قد ذكرنا فى كتات الطهازة 199 أثهالة عفاد من 
الرواية إلا تنزيل العصير منزلة الخمر فى عدم جواز شربه, لا فى مطلق أحكامه و إِلَا لقال: خمر فلا تشربه. و الفرق بين العبارتين ظاهر: 
على أن الرواية فى الكافى خالية عن ذكر كلمة الخمر و عليه فحكم هذه الرواية حكم سائر الروايات الدالَّهُ على التحريم من دون 
اعشمال على النتزيل عتولة الشمر. 


.078 /١77 :4 التهذيب‎ / /807١ :* الوسائل 18: 97؟/ أبواب الأشربةً المحرّمةُ ب /اح ع, الكافى‎ )١( 


(0) شرح العروة : /41. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هنانا من اللإيب 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة» ص: 7٠‏ 
[مسألة :717١‏ يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرّهُ واحدة] 


(مسألة :)77١‏ يشبت شرب المسكر بشهادة عدلين )١(‏ و بالإقرار مرّهُ واحدةٌ (7). نعم, لا يثبت بشهادةٌ النساء لا منضمّات و لا منفردات 
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[الحدٌّ فى الشرب و كيفيّته] 


اشارة 


الحدّ و كيفيّته و هو ثمانون جلدة. ولا فرق فى ذلكك بين الرجل و المرأة و الحرٌ و العبد و المسلم و الكافر (5). 


على أن صاحب الوسائل (قدس سره) قد روى هذه الرواية عن الشيخ أيضاً خالية عن ذكر كلمة الخمرء فيظهر أن هذه الكلمة لم تكن 
موجودة فى جميع نسخ التهذيب, و إِنّما هى موجودة فى بعضهاء فلا يمكن الاستدلال بها لا على نجاسة العصير و لا على ثبوت الحدّ 
فى شربه. 

() و ذلك لإطلاقات الأدلّةُ. 

(1) خلافاً للمشهورء حيث اعتبروه مرّتين» و لكن قد تقدّم أنّه لا دليل عليه »)1١‏ فالصحيح هو كفاية الإقرار مرّهُ واحدةء لإطلاق دليلها. 
(*) تقدّم أن شهادة النساء لا تقبل فى الحدود .)5١‏ 

يد هل لكف يهان إلى إطلاق ملةعى التصوصى ضريد طالقة أخرى: 

منها: معتبرة أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: كان على (عليه السلام) يضرب فى الخمر و النبيذ ثمانين» الحرٌ و العبد و 
اليهودى و النصرانىغ قلت 


(0 فى ص 708 
(0) فى ص .15١ ١١94‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 70١‏ 


و ما شأن اليهودى و النصرانى؟ «قال: ليس لهم أن يظهروا شربه» يكون ذلكك فى بيوتهم) 21 و نحوها معتبرته الثانية 21 
وانتهاة مفيحة أنى الم امواغن أبن بضيره عن أبن عي الله (عليه السلام) «قال: كان على (عليه السلام) يجلد الحرٌ و العبد و اليهودى 
والنصرانى فى الخمر لمانين» 0 
نه 

ا 
و أمًا ما دل على أن حدّ المملوك نصف حدّ الحرّء كرواية يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله (عليه السلام): «قال: كان أبى يقول: 
حدٌ المملوكك نصف حدٌ الحر) «2). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بنانا من اللاب 


فهى مع الإغماض عن سندها تقد بالروايات المتقدّمة. 

و أمّا معتبرة ماد بن عثمانء قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): التعزير كم هو؟ «قال: دون الحدّ» قلت: دون ثمانين؟ «قال: لاء و 
لكن دون الأربعين: فإنّها حدٌ المملوك» الحديث .6١‏ 

فليس فيها دلالةٌ على أن الأربعين حدّ المملوكك فى شرب الخمرء فهى مردّدة بين أن يراد بها حدٌ المملوكك فى شرب الخمر و حدّه 
فى القذفء. و على كلا 


.١ الوسائل /1: 771/ أبواب حد المسكر ب مح‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل /1: 771/ أبواب حد المسكر ب مح‎ 
.8 الوسائل 18: 778/ أبواب حد المسكر ب مح‎ )*( 
الوسائل 18: 778/ أبواب حد المسكر ب #ح ه.‎ )( 
.5 الوسائل 18: 775/ أبواب حد المسكر ب مح‎ )0( 
.8 الوسائل 18: 778/ أبواب حد المسكر ب #ح‎ )( 
77 ؟'موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


التقديرين فهى معارضة بما دل على مساواة حدّ المملوكك لغيره» فتحمل على التقيِق كما ذكره الشيخ ."١١‏ 

و من ذلكك يظهر الجواب عن صحيحة أبى بكر الحضرمىء قال: بسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبدٍ مملوك قذف حرًا «قال: 
جلك كناتدة هذا دو حقرق المسلسمهقاتاما كاذمق حقرق الله فاله شرب نضق الخد قلف الذى من قوق اللدما هوه دقال: 
إذا زلا أو شرب الخمرء فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحدّ 07. 

و أمَا ما ذكره الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك من تقديم رواية أبى بكر الحضرمى على الروايات المتقدّمة بعد المناقشهُ فى 
سند كلتا الطائفتين» قال: لأنّ رواية أبى بكر الحضرمى أوضح طريقاً و مشتملة على التعليل دون تلكك الطائفة «*. 

فلا يمكن المساعدة عليه؛ إذ لم يظهر لنا وجه كون رواية أبى بكر أوضح طريقاً و التعليل لا يكون مرججحاًء ولا سما إذا كانت 
الرواية غير نقيّةُ السند على ما زعمه (قدس سره). 

و أمَا ما دل على التساوى بين العبد و الحرٌ فأسنادها قويّةُ و ليس فيها ما يمكن المناقشة فيهء إِلّا توهّم أن أبا بصير مشتركك بين الثقة و 
غيره» و قد ذكرنا فى محله بطلان ذلكك فالصحيح ما ذكرنا من أن الروايات متعارضة؛ و التقديم مع الروايات الدالّهُ على التساوى 


فإنّها مشهورة روايةً و فتوى» و رواية أبى بكر شَادَةُ و موافقة للعامّة على ما ذكره الشيخ (قدس سره) «". 


702/97 :٠١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 178/ أبواب حد المسكر ب #ح /7. 
(9) المسالكك :١8‏ معع. 

(©) التهذيب ١٠:97//ا0”.‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟'موسوعة» ص: 707 


[مسألة :11١‏ يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /انانا من اللاب 


(مشآلة0091: يقرب الرجل الشازب للمسكر هن كسر أو غيرها ميجددا غن الثباب:ييق الكتفين (5)::و آنا المرآة فتجلد من فوق ثانها 
)00 


[مسألة 777: إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كل منهما قتل فى الثالثة] 


(مسألة 7؟5): إذا شرب الخمر مرّنين و حدّ بعد كل منهما قتل فى الثالثة (*)؛ 


)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة أبى بصير فى حديث قال: سألته عن السكران و الزانى؟ «قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين» 
الحديث .)١١‏ 

0ك اماس النفال جالعل بدن :عيبو كرة ”دن المر عرو مو قائية ا خرى. 

() على المشهور شهرهٌ عظيمة. 

و تدلّ على ذلكك صحيحة يونس عن أبى الحسن الماضى (عليه السلام) «قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا 
فى الثالثة) .)3١‏ 

و لعدَّهُ نصوص خاصّة: : ىو 5 
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من شرب الخمر 
فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه» 7 و نحوها صحيحة محمد عن أبى جعفر (عليه السلام) ."5١‏ 


.١ أبواب حد المسكر ب 8ح‎ /77١1 :18 الوسائل‎ )١( 
.7 ح١١ (؟) الوسائل 18: 776/ أبواب حد المسكر ب‎ 
.١ ح١١ الوسائل 1: 777/ أبواب حد المسكر ب‎ )*( 
.١ ح١١ (؟) الوسائل 18: 776/ أبواب حد المسكر ب‎ 
”موسوعة» ص: ع7‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
.)١( و كذلك الحال فى شرب بقتِهُ المسكرات‎ 


[مسألة 177: لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ] 


(مسألة *777): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ (5). 

و منها: صحيحة أبى عبيدة عن أبى عبد الله اعلية لماو الزقال عن كوي الخير لاجوادوي فزن عاد جاه ووو انا تاق و4011 

)١(‏ و ذلكك لإطلاق صحيحة يونس المتقدّمة؛ و صحيحة أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كل مسكر من 
لالرشييي نوكاس ف العبومي 11 / 

و تؤدّد ذلك رواية أبى الصباح الكنانى؛ قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «كان النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى أن قال: 
قلت: النبيذ؟ «قال: إذا أخ3 شاربه قد انهلا هدرت ثمانين) قلت أ رأيث إن أخذنه ثانية؟ «قال: اضريهة قلت فإن أخذته كالئة؟ دقال: 


يقتل كما يقتل شارب الخمر) (3). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 6نانا من اللاب 


و مرسلة سليمان بن خالدء قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد فى النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب فى الخمرء و يقتل فى 
الثالثةٌ كما يقتل صاحب الخمر «©). 
() و ذلك لأنّ الشهادة بالقىء بما أنّها شهادة بشربه فيتتحد المشهود به فى شهادتهما فيثبت. 


." ح١١ الوسائل 18: 776/ أبواب حد المسكر ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /77١‏ أبواب حد المسكر ب لاح .١‏ 

(*) الوسائل /1: 78/ أبواب حد المسكر ب ١١ح .١١‏ 

(؟) الوسائل /1: 78/ أبواب حد المسكر ب ١١ح .١١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟'موسوعة» ص: 70 

نعم إذا احتمل فى حقّه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ »)١(‏ و كذلكك الحال إذا شهد كلاهما بالقىء (؟). 


[مسألة 6 من شرب الخمر مستحلا] 


(مسألة *77): من شرب الخمر مستحلاء فإن احتمل فى حمقّه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالإسلام أو كان بلده بعيداً عن بلاد 
المسلمين لم يقتل ()) 





و تؤيّد ذلكك رواية الحسين بن زيد عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليه السلام) «قال: اتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب 
الخمرء فشهد عليه رجلا-ن إلى أن قال: فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب, و شهد الآخر أنه رآه يقىء الخمر, فأرسل عمر إلى ناس من 
أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سام) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا أبا 
الحسن؟ فإنّك الذى قال له رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم): أنت أعلم هذه الأمَهُ و أقضاها بالحقَّء فإِنّ هذين قد اختلفا فى 
شهادتهما؟ قال: ما اختلفا فى شهادتهماء و ما قاءها حتى شربها) .)١١‏ 

)١(‏ وذلك لأنّ الشهادة على القىء ليست شهادة على الشرب الاختيارى؛ فإذا احتمل الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ. 

(؟) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 

() و ذلك لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال. 5 
و تدل على ذلكك مضافاً إلى هذا معتبرة ابن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: شرب رجل الخمر على عهد أبى بكرء فرفع إلى 
أبى بكرء فقال 


.١ الوسائل 18: 778/ أبواب حد المسكر ب 15 ح‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة» ص: 78 

و إن لم يحتمل فى حقّه ذلك ارتدّء و تجرى عليه أحكام المرتدٌ من القتل و نحوه .)١(‏ و قيل: يستتاب أُوّلَاه فإن تاب أقيم عليه حدٌ 
شرب الخمرء و إلا قتل (1)» و فيه منع (). 


يشربون الخمر و يستحلونء و لو علمت أنّها حرام اجتنبتهاء فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول فى أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9نانا من اللاب 


معضلة و ليس لها إلا أبو الحسن إلى أن قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ابعثوا معه مَن يدور به على مجالس المهاجرين و 
الأنصار من كان تلا عليه آيهُ التحريم؛ فليشهد عليه؛ ففعلوا ذلكك به فلم يشهد عليه أحد بِأنّهِ قرأ عليه آيهُ التحريم؛ فخلى سبيله» فقال 
له: إن شربت بعدها أقمنا عليكك الحدٌ) .)١١‏ 

و تقدّمت جملة من الروايات فى اعتبار العلم بالحرمة فى لزوم الحدّ. 

)١(‏ فإِنْ استحلال ما تكون حرمته ضروريّةُ مع العلم بذلكك مستلزم لإنكار الرسالة و هو موجب للارتداد. 

(') كما عن الشيخين و أتباعهما و مال إليه الفاضل فى المختلف .)5١‏ 

() إذ لم يثبت ما يكون مخصّصاً لما دل على أنّ المرتدٌ الفطرى يقتل و لا تقبل منه التوبة. 

و أمَا مرسلة الشيخ المفيد من العام و الخاصّة: أن قدامة بن مظعون شرب 


.١ ح٠١ الوسائل 18: 77/ أبواب حد المسكر ب‎ )١( 
.19١ :3 المختلف‎ 9١71/1١ (؟) المقنعةٌ: 017/99 النهاية:‎ 
'موسوعة» ص: /ا0ا‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


0 
الخمر فأراد حمر أن ينتاف فقال: لابجب غلك الت إن الله يقول ولد على الذي نشوا وتوا القاللطات جاخ ذا ِلنًا طَعِمُوا إذلا مَا 


لقاو آمَنُواه فدرأ عنه عمر الحدّء فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فمشإِ إلى عمر فقال: «ليس قدامةٌ من أهل هذه الآيهُ و لا 
من سلكك سبيله فى ارتكاب ما حرّم الله إِنَّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراماً فاردد قدامة فاستتبه مما قال فإن تاب 
فأقم عليه الحدّء و إن لم يتب فاقتله» فقد خرج من الملة» فاستيقظ عمر لذلكك و عرف قدامة الخبرء فأظهر التوبة و الإقلاع» فدرأ عنه 
القتل و لم يدر كيف يحدّه. فقال لعلى (عليه السلام): أشر عليٌ «فقال: حدّه ثمانين جلدة» الحديث .)١١‏ 

فلا حيّجهُ فيها. ١‏ : 

و أمَا صحيحة عبد الله بن سنانء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): والح فى للخو أن يكدري فها قليلا أو كثيرا. ثم قال: اتى عمر 
ا ل ل ا 
ليس علي حق أنا من أهل هذه الآية الس عَلَى اين آُواوَعَيُوا الات كام ًا طْعِمُواا فقال على (عليه السلام): لست من 
أهلهاء إِنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إِلَا ما أحل الله لهم. ثم قال (عليه السلام): إن الشارب إذا شرب لم يدر ما 
يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة) .)7١‏ 


.97 :0 و الآيةُ فى سورة المائدة‎ 2307 :١ الإرشاد‎ ١ أبواب حد المسكر ب 7ح‎ /١7١ :58 الوسائل‎ )١( 
.97 :0 أبواب حد المسكر ب ”اح 2 و الآيهُ فى سورة المائدة‎ /١77 :58 الوسائل‎ )0( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 77/0 

و كذلكك الحال فى شرب سائر المسكرات .)١(‏ 


[مسألة 578: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام اليه فالمشهور سقوط الحدّ عنه] 


(مسألة 6 إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البتنهُ فالمشهور سقوط الحدّ عنه, و لكنّه مشكلء و الأظهر عدم السقوط (2)» و إن تاب 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة معانا من اللاب 
بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال و لا خلاف. 

[مسألة 732؟: إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن يِيّنة] 

(مسألة 578): إن أقرٌ شارب الخمر بذلكك و لم تكن بِينهُ فالإمام مخير بين العفو عنه و إقامة الحدّ عليه (). 

فليس فيها دلالة» مع أن قدامة قد استحل شرب الخمر و لم يذكر فيها الاستتابة. و الظاهر أن قدامة الذى هو من السابقين من الصحابة 
لم يكن له أن ينكر حرمة شرب الخمرء و إِنّما أنكر وجوب الحدّ على مثله» فهى أجنبيِةُ عن المقام. 

)000 لعين ما مرٌ. 

نعم يفترق سائر المسكرات عن الخمرء فإِنْ احتمال الاشتباه و الجهل بالحرمة فيها أقرب منه فى الخمر» حيث إِنّ حرمتها ليست فى 
الوضوح كحرمة الخمر. 

(1) تقدّم الكلام فى ذلكك و فيما بعده فى باب الزنا .)١١‏ 

() سبق الكلام فى ذلك مفْضّنًا .7١‏ 


.7717/ 778 فى ص‎ )١( 


(0) فى ص .5١59‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 74 


[الثالث عشر: السرقة] 

اشارة 

الثالث عشر: السرقة 

[يعتبر فى السارق أمور] 

اشارة 

يعتبر فى السارق أمور: 

[الأوّل: البلوغ] 

الأوّل: البلوغ» فلو سرق الصبى لا يحدّء بل يعفل] فى المرّ الاولك] بل الثانية أيضاً )2١(‏ 


: تدل على ذلكك عدّة روايات:‎ )١( 
منها: صحيحة عبد الله بن سنان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبى يسرق «قال: يعفلٍ] عنه مرّهُ و مرّتين» و يعزّر فى الثالث‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانا من اللاب 


فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلكك» .0١١‏ 

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن الصبى يسرق «فقال: إذا سرق مرّهُ و هو صغير عفى عنه 
فإن عاد عفى عنه, فإن عاد قطع بنانه» فإن عاد قطع أسفل من ذلكك» .١‏ 

و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: قلت: الصبى يسرق «قال: يعفلٍ عنه مرّتين» فإن عاد الثالثة قطعت 
أنامله» فإن عاد قطع المفصل الثانى» فإن عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و إبهامه) 0. 

و بهذه الصحاح يقيّد إطلاق صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)» قال: «قال: إذا سرق الصبى عفى عنه؛ فإن عاد عزَّر فإن 
عاد قطع أطراف الأصابع؛ فإن عاد قطع أسفل من ذلكك» 6١‏ فيحمل العود فيها على العود فى 


.١ الوسائل 718: *791/ أبواب حد السرقةُ ب 78 ح‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل 18: 798/ أبواب حد السرقةُ ب 78 ح‎ 
.18 الوسائل 78: 198/ أبواب حد السرقة ب 58 ح‎ )5( 
الوسائل 18: 798/ أبواب حد السرقةُ ب 78 ح 7؟.‎ )©( 
76٠ ”موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


الم الثالثة. 9 3 
و مثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الصبى يسرق «قال: يعفْلِع عنه مر فإن عاد قطعت أنامله أو 
سكت حتى تدمىء» فإن عاد قطعت أصابعه؛ فإن عاد قطع أسفل من ذلكك» .)١١‏ 

فإنّ هذه الصحيحة و إن كانت ظاهرة فى ثبوت القطع فى المرّةُ الثانية» إلا أنه لا بدٌ من رفع اليد عنها و حملها على العود بالمرّةٌ الثالثة 
لصراحة الصحاح المتقدّمة فى العفو فى المرّةُ الثانية. 

و صحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الصبى يسرق ما عليه؟ «قال: إذا سرق و هو صغير عفى عنه؛ و إن عاد 
قطعت أنامله» و إن عاد قطع أسفل من ذلكك أو ما شاء الله .07١‏ 

فهذه أيضاً لا بدٌ من حملها على العود بالمدّة الثالثة. 

و مادل من الروايات على قطع أطراف الأصابع فى سرقة الصبى أو ضربه أسواطاً أو قطع لحم أطراف أصابعه كل ذلكك لا بد من 
حملها على السرقة فى غير المرة الأولإرو الثانية: 

ففى معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «اتى على (عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت» فضربها أسواطاً ولم 
00 8 000 8 00 
و فى معتبرة عبد الرحمن ابن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا سرق الصبى و لم يحتلم قطعت أطراف أصابعه) 
قال: «و قال: و لم يصنعه إلَا 


./ الوسائل 18: 190/ أبواب حد السرقةُ ب 78 ح‎ )١( 
.١18 ح‎ ١18 (؟) الوسائل 18: /19/ أبواب حد السرقة ب‎ 


(5) الوسائل 18: 198/ أبواب حد السرقةُ ب 78 ح 8. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاط من اللاب 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة. ص: 78١‏ 

و يعرّر فى الثالثة» أو تقطع أنامله» أو يقطع من لحم أطراف أصابعه؛ أو تحكك حتى تدمى إن كان له سبع سنين ))١(‏ 

رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) و أنا» ١ .0١١‏ 

و معتبرة سماعة «قال: إذا سرق الصبى و لم يبلغ الحلم قطعت أثاملة» وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه» ثم قال: إن عدت قطعت يدكك) .١‏ 

و أمَا صحيحة محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبى يسرق «فقال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنهء فإن 
عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى؛ فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه؛ فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يدهء 
ولا يضبّع حدّ من حدود الله عزِّ و جل») ". 

فهى و إن دلت بإطلاقها على أن العود بعد سبع سنين و إن كان فى المرّهُ الثانية يوجب قطع البنان أو الحكك حتى تدمىء إلا أنّها 
معارضةٌ بإطلاق الصحاح المتقدّمة الدالَهُ على العفو فى المرّه الثانية أيضاً و إن كان بعد سبع سنين, و النسبةٌ بينهما عموم من وجه. و 
المرجع فى مورد الاجتماع و التعارض هو العموم؛ و هو ما دل على نفى مؤاخذة الصبى: 

)١(‏ بيان ذلكك: أن الوارد فى بعض الروايات هو التعزير فى الثالثة» كصحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة» و فى بعضها الآخر قطع بنانه. 
كصحيحة محمّد بن 


.5 الوسائل 18: 798/ أبواب حد السرقةُ ب 78 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /191/ أبواب حد السرقة ب 58 ح .١5‏ 

(5) الوسائل 18: /191/ أبواب حد السرقة ب 358 ح 17. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ "موسوعة» ص: 787 

فإن عاد قطع من المفصل الثانى» فإن عاد مرّهْ خامسة قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين .)١(‏ 


مسلم المتقدّمة؛ و فى الثالث قطع بنانه أو حكها حتى تدمى بعد حمله على المرّةُ الثالثة على ما عرفت» و فى الرابع قطع لحم أطراف 
أصابعه فى المرّهٌ الثالثة بعد الحمل عليها كما تقدّم. و مقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحمل على التخيير. 

بقى هنا شىء: و هو أن المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة أنّ العود يوجب قطع البنان أو الحكك حتى تدمى إذا كان بعد 
سبع سنينء و أمَّا إذا كان قبل ذلكك فلا يوجبه» و عندئدٍ تقع المعارضة بين إطلاق هذه الصحيحة و إطلاق ما دل على أن العود فى 
المرّهُ الثالثة يوجب ذلكك و إن كان قبل سبع سنين, و المعارضة بالعموم من وجه. فإذن يسقط الإطلاقان بالمعارضة؛ فيرجع إلى عموم 
ما دل على عدم مؤاخذة الصبى بما يصدر منه. 

فالنتيجة: هى أن السرقة قبل سبع سنين و إن تكورّرت لا توجب عليه شيئاً. 

)١(‏ تدل على ذلكك عَدَهُ من الروايات المتقدّمة» كموئّقة إسحاق بن عمّار و صحيحتى محمّد بن مسلم» و صحيحتى ابن سنان و 
الحلبى» و صحيحة على بن جعفرء و بها يقدّد إطلاءق ما دل على قطع اليد إذا عاد بعد قطع لحم أطراف أصابعه؛ كمعتبرة سماعة 
المتقدّمة» و صحيحة زرارةً قال: سمعت أبا جعفر (عليه البسلام) يقول: «اتى على (عليه السلام) بغلام قد سرق فطرّف أصابعه. ثم قال: 
أما لثئن عدت لأقطعتهاء ثم قال: أمَا إنّه ما عمله إِلَا رسول الله (صلَى اللّه عليه و آله و سلم) و أنا» .07١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً داعانا من اللاب 


.8 الوسائل 18: 190/ أبواب حد السرقةُ ب 78 ح‎ )١( 
767 ؟موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
.)١( ولافرق فى ذلكك بين علم الصبى و جهله بالعقوبة‎ 


ثم إن مقتضى إطلاق أكثر الروايات المتقدّمة قطع الأصابع فى المرّهُ الخامسة» سواء أبلغ تسع سنين أم لم يبلغ. 

و لكن مقتض صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة المؤيدة بروايته الثانية قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبى يسرق «قال: إن 
كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضتع حدّ من حدود اللا 1١‏ أن القطع إِنّما يكون إذا كان الصبى قد بلغ تسع سنينء و أمَا إذا كان 
قبل ذلك فلا قطع» و بها يقتيد إطلاق الروايات المتقدّمة. و يؤْيّد ذلكك ما دل من الروايات على أن الحدود التامة لا تجرى على الصبى 
حتى يبلغ» و قد خرج من إطلاق هذه الروايات الصبى البالغ من العمر تسع سنين» حيث أن الحد يجرى عليه على الشكل الذى مضى 
فى الروايات السابقة؛ يبقل غيره تحت العموم. 

َ وذلك لإطلاق الروايات.‎ )١( 

و أمَا رواية محمّد بن خالد بن عبد الله القسرىء قال: كنت على المدينة» فأتيت بغلام قد سرقء فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنه 
«فقال: سله حيث سرقء هل كان يعلم أن عليه فى السرقة عقوبة؟» فإن قال: نعم قيل له: أى شىء تلكك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه 
فى السرقة قطعاً فخل عنه؛ فأخذت الغلاهم و سألته فقلت له: أ كنت تعلم أن فى السرقة عقوبة؟ قال: نعم؛ قلت: أىّ شىء هو؟ قال: 
الضرب» فخليت عنه 0. 

فهى ضعيفةُ سنداًء فلا يمكن الاعتماد عليها. 


.٠١ الوسائل 18: 198/ أبواب حد السرقة ب 58 ح‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل 18: 198/ أبواب حد السرقة ب 58 ح‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 768 

[الثانى: العقل] 

الثانى: العقل» فلو سرق المجنون لم تقطع يداه .)١(‏ 

[الثالث: ارتفاع الشبهة] 

الثالث: ارتفاع الشبهة» فلو توهّم أن المال الفلانى ملكه فأخذه ثم بان أنّه غير مالكك له لم يحدّ (). 
[الرابع: أن لا يكون المال مشتركاً ببنه و بين غيره] 


الرابع: أن لا يكون المال مشتركاً بينه و بين غيره» فلو سرق من المال المشتركك بقدر حضته أو أقل لم تقطع يده. و لكنّه يعزّر. نعم. لو 
سرق أكثر من مقدار حصّ ته و كان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده. و فى حكم السرقة من المال المشتركك السرقة من 
المغنم أو من بيت مال المسلمين (). 


)١(‏ من دون خلاف بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع؛ و ذلكك لرفع القلم عن المجنون. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعانا من اللاب 


(1) هذا الشرط ليس شرطاً خارجياً حتى يحتاج فى إثباته إلى دليل» بل هو مقوّم لمفهوم السرقة» فلا تصدق بدون قصدها. 

(") تدلٌ على ذلكك عدَهُ روايات بعد حمل مطلقها على مقتئدها: 

منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام): «أنَ علتاً (عليه السلام) قال فى رجل أخذ بيضه من المقسم (المغنم) فقالوا: 
قد سرق اقطعه. فقال: إنّى لم أقطع أحداً له فيما أخيذ شركك» .)١١‏ 

و منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: رجل سرق من المغنم أيش الذى يجب عليه؟ أ يقطع؟ 
(الشىء الذى يجب عليه القطع) «قال: ينظركم نصيبه؟ فإن كان الذى أخذ أقل من نصيبه عزّْر و دفع إليه تمام ماله» و إن كان أخذ مثل 
الذى له فلا شىء غليه .و إن كان أخد فضنا 


.١ الوسائل 78: 88// أبواب حد السرقة ب ؟؟ ح‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج. ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 760 


[الخامس: أن يكون المال فى مكان محرز و لم يكن مأذونا فى دخوله] 
اشارة 


الخامس: أن يكون المال فى مكان محرز و لم يكن مأذوناً فى دخوله؛ ففى مثل ذلكك لو سرق المال من ذلكك المكان و هتكك الحرز 
قطع, و أمَا لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون فى دخوله أو كان المال تحت يده لم يقطع .)١(‏ و من هذا القبيل: المستأمن إذا خان 
و سرق الأمانة و كذلكك الزوج إذا سرق من مال زوجته و بالعكس فيما لم يكن المال محرزاً. و مثله السرقة من منزل الأب و منزل 
الأعوالاعك رجدو الكت ينا بجوو الخو فيه وتو بهذا القوّل أ بضا: السسركة من التكبافم الناقة #النقافات والجتداماك الأ رعية 
و المساجد و ما شاكل ذلكك. 


بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع» 20١١‏ و قريب منها روايته الأخركا 7 : 

و أمَا صحيحة صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله و أبى الحسن (عليهم السلام)؛ و عن مفضل بن 
صالح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إِنّما أخذ حقّه فإذا كان من إمام 
عادل عليه القتل» 0 

فهى غير قابلةُ لتقييد الروايات المتقدّمة؛ لأنّ متنها مقطوع البطلانء فإِنّ السرقة لا يتربّب عليها القتل و إن كان من إمام عادل. 

(1) بلا خلاف بين الأصحابء بل ادّعى الإجماع عليه؛ و تدلٌ على ذلكك عدَّهُ روايات 


.8 الوسائل 18: 789/ أبواب حد السرقةُ ب 75 ح‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل 18: 189/ أبواب حد السرقة ب 75 ح‎ 
الوسائل 18: 789/ أبواب حد السرقة ب 75 ح ه.‎ )5( 
768 'موسوعة. ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


منها: صحيحة أبى بصيرء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوم اصطحبوا فى سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض «فقال: هذا 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة دعانا من اللاب 


خائن لا يقطع, و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له: فإن سرق من أبيه؟ «فقال: لا يقطعء لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى 
منزل أبيهء هذا خائن, و كذلكك إن أَخل من منزل أخيه أو افد إن كان مدل علين آلا يخجاته عن الكر ل ان 

و منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق 
منه السارق فلا قطع فيه يعنى: الحمّامات و الخانات و الأرحيةٌ) .0١‏ 

و منها: معتبرته الثانية عنه (عليه السلام) «قال: لا يقطع إلا من نقب يبت» أو كسر قفن «7. 

بقى هنا شىء: و هو أنّهِ روى الحلبى فى الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يأخذ اللصّء يرفعه أو يتركه؟ 
«فقال: إنّ صفوان بن أَمتهُ كان مضطجعاً فى المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق بحين رجع إليه؛ 
فقال: من ذهب بردائى؟ ذهب يطلبه» فأخحذ صاحبه فرفعه إلى النبئى (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال النبى (صلى الله عليه و آله و 
سلم): اقطعوا يده» فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائى يا رسول الله؟! قال: نعم» الحديث .5١‏ 

و هذه الصحيحة تدلّ على أنّ الحدّ يثبت على السارق من المسجد الحرام» 


.١ الوسائل 18: 717#/ أبواب حد السرقة ب 18ح‎ )١( 
(؟) الوسائل 18: 7178/ أبواب حد السرقةُ ب 18ح 7؟.‎ 

(5) الوسائل 18: /771/ أبواب حد السرقة ب 18 ح ". 

(؟) الوسائل 58: 9/ أبواب مقدمات الحدود ب ١7‏ ح 7. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 761 


و لااقطع فى الطرّار و المختلس .)١(‏ 


و حملها على السرقة من محرز فيه بعيدٌ غايته فإن تم إجماع على اشتراكك المسجد الحرام مع غيره من المساجد فهوء و إلَا لم يبعد 
ثبوت الحدّ على السارق من المسجد الحرام بخصوصه الذى جعله الله مثابةً للناس و أمناً. 

و مما يؤكد ذلكك أى كون مثل هذا الحكم من الأحكام الخاصّهُ بالمسجد الحرام عدَّهُ روايات: 

منها: صحيحةٌ عبد السلام بن صالح الهروى عن الرضا (عليه السلام) فى حديث قال: قلت له: بأىٌ شىء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ «قال: 
يبدأ ببنى شيبة فيقطع أيديهم, لأنّهم سرّاق بيت الله تعالل]» .0١١‏ 

باعتبار أن قطع القائم (عليه السلام) أيدى بنى شيبة ليس مبتياً على قيام حدّ السرقة عليهم نظراً إلى أن شرائط القطع فيهم غير موجودة» 
بل هم من الخائنين لبيت الله فيكون هذا من أحكام بيت الله الحرام دون غيره. 

)١(‏ و ذلك لأنهما لا يأخذان المال من حرزء مضافاً إلى عدّهُ روايات تدلّ على ذلك: 

منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ليس على الذى يستلب قطع, و ليس على الذى يطرز 
الدراهم من ثوب قطع» .07١‏ : 

و منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: اتى أمير المؤمنين 


.١١ ح‎ 7١ أبواب مقدمات الطواف ب‎ /١807 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١1 أبواب حد السرقة ب‎ /77١ :18 (؟) الوسائل‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة. ص: /76 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً بعالا من اللاب 
[مسألة /71؟: من سرق طعاما فى عام المجاعة لم يقطع] 


اله اهن مرق طعاها فى عام المجاعة لم يقطع .)١(‏ 


(عليه السلام) بطرّار قد طرٌّ دراهم من كم رجلء قال: إن كان طرٌ من قميصه الأ-على لم أقطعه؛ و إن كان طرٌ من قميصه السافل 


(الداخل) قطعته) .)١١‏ . 


و منها: صحيحة عيسى بن صبيحء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطرّار و التِاش و المختلس «قال: لا يقطع» .»١‏ 
و أنا صحيحةً منصور بن حازم» قال: سمعثت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «يقطع التناش و الطرّار و لا يقطع المختلس» 7 
فهى مطلقة» فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها و تقبيده بطرّار طرّ من غير قميصه الأعلى» بقرينةُ معتبرة السكونى المتقدّمة. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١‏ ”“موسوعة. ص: /76 

: بلا خلاف ظاهر.‎ )١( 

و تدل على ذلك معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «قال: لا يقطع السارق فى عام سند يعنى: عام مجاعة) «". 
وطعرفه اراك ل على عجار ون سكلة يكن 1 عر التتار) لاقانه لا يللم باز ورت عا مط عجوت ]» وعنى فى الها كول بون قر 
١ه‏ 


.7 ح‎ ١1١ أبواب حد السرقة ب‎ /77١ :18 الوسائل‎ )١( 
.6 ح‎ ١7 أبواب حد السرقة ب‎ /717١ :58 (؟) الوسائل‎ 
." ح‎ ١١ أبواب حد السرقة ب‎ /717١ :78 (؟) الوسائل‎ 
ح ”؟.‎ ١10 أبواب حد السرقة ب‎ /1١91 :18 الوسائل‎ )©( 
.6 ح‎ ١10 أبواب حد السرقة ب‎ /1١91 :18 الوسائل‎ )0( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة. ص: 784 
[مسألة 574: لا يعتبر فى المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال] 


(سال 890 لذ سدق السعرز أن كر لكا اضاصي المانه فلو اهار بيغا أو انحا ج فقت الدع أو الشقص ففرق مالا المشتر 
أو المستأجر قطع .)١(‏ 


[مسألة 5؟؟: إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع] 


(مسألة 559): إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع (1)» و أمَا إذا كان باب الدار مفتوحاً و نام صاحبها و دخل سارق و 
سرق المال فهل يقطع؟ فيه إشكال و خلافء و الظاهر هو القطع (). 


[مسألة :!17١‏ إذا سرق الأجير من مال المستأجر] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لاعانا من اللاب 


(مسألة 778): إذا سرق الأجير من مال المستأجرء فإن كان المال فى حرزه قطعء و إِلَا لم يقطع و يلحق به الضيف فلا قطع فى سرقته 


من غير حرز (07. 


)١(‏ من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. و ذلكك للإطلاقات. 

(؟) خلافاً لجماعة» فقالوا بعدم القطع, معللًا بعدم كونه محرزاً. 

و يردّه: منع ذلككه بل هو من المحرز من جهة إثباته بالعمارة» و على تقدير الشكك فالشبهة مفهوميّة» و التقيبد منفصلء فالمرجع هو 
الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقةً. 

(*) و ذلك لعين ما عرفت فى سابقه. 

(ع تدل على ذلكك عموم الروايات المقانة ففنانا إلى هذة فوص كام : 

كصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنّهِ قال فى رجل استأجر أجيراً و أقعده على متاعه فسرقه «قال: هو مؤتمن» .0١١‏ 


.١ ح‎ ١15 أبواب حد السرقة ب‎ /717١ :58 الوسائل‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 70٠‏ 

[مسألة 71"1: إذا كان المال فى محرزء فهتكه أحد شخصين] 

(مسألة :)77١‏ إذا كان المال فى محرزء فهتكه أحد شخصينء و أخذ ثانيهما المال المحرزء فلا قطع عليهما .)١(‏ 

و منها: صحيحة سليمان بن خالدء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يستأجر أجيرء فيسرق من بيته» هل تقطع يده؟ 
«فقال: هذا مؤتمن» ليس بسارقء هذا خائن)» .)3١‏ 

و منها: معتبرة سماعة» قال: سألته عن رجل استأجر أجيراًء فأخذ الأجير متاعه فسرقه «فقال: هو مؤتمن. ثم قال: الأجير و الضيف أمناء 
ليس يقع عليهم حدّ السرقة» 09 

و منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: الضيف إذا سرق لم يقطع و إذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع 
ضيف الضيف») .)5١‏ 

و هذه الروايات خاصّة بما إذا كانت السرقةٌ من غير حرزء لأنّه نفى عنهما الحدّ من جهة أنّهما مؤتمنان» فلا يشمل الحكم ما إذا سرق 
من محرز. 

)١(‏ أمَا عدم القطع على الهاتكك: فلعدم صدق السارق عليه. 

و أما عدم القطع على المخرج: فلأنه لم يأخذ المال من محرز بعد هتكك الأوّل. و من هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب. بل ادّعى عليه 


(؟) الوسائل 18: 7177/ أبواب حد السرقة ب ١15‏ ح ". 
)١(‏ الوسائل 18: 7177/ أبواب حد السرقة ب ١15‏ ح 8. 
(؟) الوسائل 18: 7170/ أبواب حد السرقةُ ب ١7‏ ح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 70١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة رعاطا من اللاإب 
[مسألة زفرفد لافرق فى ثبوت الح على السارق المخرج للمتاع من حرز] 
(مسألة 7”7): لا فرق فى ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركاً لغيره» فلو أخرج شخصان 


متاعاً واحداً ثبت الحدٌّ عليهما جميعاًء و لا فرق فى ذلكك أيضاً بين أن يكون الإخراج بالمباشرة و أن يكون بالتسبيب فيما إذا استند 
الإخراج إليه .)١(‏ 


[السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع] 


السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع؛ فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده (7)» و أُمَا لو سرق ولد من والده مع وجود 
سائر الشرائط قطعت يده. و كذلكك الحال فى بِقيَهُ الأقارب (). 


[السابع: أن يأخذ المال سرًاً] 


السابع: أن يأخذ المال سرّاًء فلو هتكك الحرز قهراً و علناً و أخذ المال لم يقطع (6). 


)١(‏ وذلكك لإطلاق الأدلّة فلو هتكك حرزاً و أخرج المتاع بحمله على حيوان أو صبى غير مز أو ما شاكل ذلك ثبت الحدّ عليه و 
إن لم يكن مباشراً للإخراج لأنّ العبرة إِنّما هى باستناده إليه» و هو متحمّق فى المقام. 

(؟) بلا خلاف بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع. 

و تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا «قال: لو قتله ما قَتِلَ به و إن 
قذفه لم يُجِلد له) الحديث 01١‏ حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضاً. 

() و ذلك لإطلاق الأدلّةء وعدم وجود دليل مقتيد فى البين. 

(؟) تدلّ على ذلك مضافاً إلى عدم صدق السارق عليه عدَّهُ روايات: 


.١ أبواب حد القذف ب 15ح‎ /١58 :1 الوسائل‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة. ص: 707 
[الثامن: أن يكون المال ملك غيره] 


الشامن: أن يكون المال ملكك غيره. و أمَا لو كان متعلقاً لحن غيره» و لكن كان المال ملكك نفسه كما فى الرهنء أو كانت منفعته ملكا 
لغيره كما فى الإجارة» لم يقطع .)١(‏ 


منها: صحيحة محمّد بن قبس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضطا أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل اختلس ثوباً من السوق» 
فقالوا: قد سرق هذا الرجلء فقال: إِنَى لا أقطع فى الدغارة المعلنة» و لكن أقطع من يأخذ ثم يخفى) .)١١‏ 

و منها: معتبرة السكونى؛ عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: ليس على الطرار و المختلس قطع, لأنْها دغارة معلنة و 
لكن يقطع من يأخذ و يخفى' ١ك‏ 


)١(‏ من دون خلاف بين الأصحابء و ذلكك لاختصاص دل القطع سرقة العين المملوكة» و هى عدذَهٌ روايات: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 9عانا من اللاب 


دا رمحي حاون سام لل اقلت لاني عيذ لله (عليه المادرااني كب بشخ لمارف الله قيرع دينار إِلى أن قال: فقال: كل 
من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارقء و هو عند الله سارق» و لكن لا يقطع إلا فى ربع دينار أو أكثرا 
الحديث 30. 


1 1 
و منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: 


)١(‏ الوسائل 18: /١88‏ أبواب حد السرقة ب ١١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 18: /١88‏ أبواب حد السرقة ب ١١ح‏ /. 
(5) الوسائل 18: “77/ أبواب حد السرقة ب ؟ ح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 707 
[التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان] 
اشارة 


التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان» فلو سرق عبده من ماله لم يقطع :)١(‏ و كذلكك الحال فى عبد الغنيمة إذا سرق منها (5). 


لا يقطع يد السارق إِلَا فى شىء تبلغ قيمته مجناً و هو ربع دينار» .0١١‏ 

)١(‏ تدل على ذلكك مضافاً إلى أن قطع يده زيادة ضرر على المولى عدّهُ روايات: 

منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضل أمير المؤمنين (عليه السلام) فى عبد سرق و اختان من مال 
مولاه؛ قال: ليس عليه قطع ا 37١‏ 

و منها: معتبرة السكونى الآتية. 

)م( تدلٌ على ذلك عَدَّهُ روايات: 

منهاة معقيرة السكوى عق أبن غيل الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عبدى إذا سرقنى لم أقطعه. و عبدى إذا 
سرق غيرى قطعته. و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فىء) 9*. 8 


و منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضلِل أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجلين قد سرقا من مال الله 


أحدهما عبد مال اللهه و الآخ رمن عرض التاسن» فقال: أما هذا فمن مال الله لبس عليه شىء هال الله أكل بعضه بعضاة الحديث و16, 


)١(‏ الوسائل 18: “77/ أبواب حد السرقةُ ب ١‏ ح ؟. و المجن: الترس الذى يِتّقَى به المحارب ضرب عدوّه الصحاح 2: 7٠١9‏ (جنن). 
(؟) الوسائل 18: 798/ أبواب حد السرقة ب 79 ح .١‏ 
(؟) الوسائل 78: 798/ أبواب حد السرقة ب 79 ح 7؟. 
(©) الوسائل 18: 798/ أبواب حد السرقةُ ب 79 ح 8. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة. ص: 705 
[مسألة 777: لا قطع فى الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر] 


(مسألة *77): لا قطع فى الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلكك على الأظهر .)١(‏ 
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و منها: صحيحته الثانية عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع, و إذا سرق واحد من رقيقى من مال الإمارة 
قطعت يده) الحديث .)١١‏ 

بقى هنا شىء: و هو أنّه قد قد فى كلمات الفقهاء عدم القطع بما إذا سرق عبد الغنيمة منهاء و لكن مقتضإ عموم التعليل فى معتبرة 
السكونى و هو قوله (عليه السلام): الأنّهِ فىء)» نظراً إلى أن الظاهر هو رجوع الضمير إلى العبد عدم القطع مطلقاً و لو كانت السرقةُ من 
غير الغنيمة: و كذا مقتض إطلاق صحيحة محمد بن قيس الثانية: و لكن لا بدّ من رفع اليد عن مقتضلع إطلاقهما بالتعليل فى صحيحة 
محمّرد بن قيس الاولِاء و هو قوله (عليه السلام): «مال الله أكل بعضه بعضاءء حيث إن مقتضل هذا التعليل هو اختصاص عدم القطع 
بما إذا سرق من الغنيمة. 

فالنتيجة: أن ما هو الموجود فى كلمات الفقهاء من التقييد هو الصحيح. 

() كذل على #لكفهدة روايات: : 
منها: معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنْ علياً (عليه السلام) اتى بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه. و قال: 
لا أقطع فى الطير) ١‏ 0 ٍ 

و منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا قطع فى ريشء يعنى: الطير كله) 079. 


)١(‏ الوسائل 18: 198/ أبواب حد السرقةُ ب 79 ح ه. 
(؟) الوسائل 18: /1١80‏ أبواب حد السرقة ب 7١‏ ح .١‏ 
(5) الوسائل 18: 180/ أبواب حد السرقةُ ب 7١‏ ح 7؟. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة. ص: 700 


[مقدار المسروق] 
اشارة 


مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر فى القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار و الدينار عبارة عن ثمانى عشرة حمصة 
من الذهب المسكوك و قيل: يقطع فى خمس دينار» و هو الأظهر .)١(‏ 

و منها: معتبرته الثانية عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا قطع على من سرق الحجارة» يعنى: الرخام و أشباه ذلكك» .)١١‏ 

ولكنٌ المصرّح به فى الجواهر أنّه لم يوجد عامل بها .07١‏ و هو على تقدير تحمّقه لا أثر له» و لا سما أن بعض من لم يعمل بها ناقش 
فيها يعنعق البكب و الوه البنافقة عداو لذ معيا اق مر اعبات فقن ونه التجاقى صرحا 100و لسن فى السقد مرق تاق 
فيه غيره» فإن تم الإجماع فهوء و إِلّا فالأظهر عدم القطع. 

)١(‏ بيان ذلكك: أن الروايات الواردة فى اعتبار قيمُ المسروق فى القطع على أربع طوائف: 

الطائفة الأول: ما دلّت على اعتبار كون القيمة ربع ديتارن 

منها: صحيحة محمد بن مسلم, قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): فى كم يقطع السارق؟ «قال: فى ربع دينار» قال: قلت له: فى 
درهمين؟ «قال: فى ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ» قال: قلت له: أ رأيت من سرق أقل من ربع 
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.١ الوسائل 18: 187#/ أبواب حد السرقة ب 77 ح‎ )١( 
.898 :©١ (؟) الجواهر‎ 

(*) رجال النجاشى: 0 /*"٠‏ 709/, 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة. ص: 708 


0 
ديناره هل يقع عليه حين سرق اسم السارقء و هل هو عند الله سارق؟ «فقال: كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع 
عليه اسم السارق» و هو عند الله سارق, و لكن لا يقطع إِلَا فى ربع دينار أو أكثرء و لو قطعت أيدى السرّاق فيما أقل هو من ربع دينار 
لألقيت عامّةُ الناس مقطعين) 0١‏ : 
و منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع يد السارق إِلَّا فى شىء تبلغ قيمته مجناً و هو ربع دينار) 
2 : 
و منها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) فى بيضة» قلت: و ما بيضة؟ «قال: 
بيضة قيمتها ربع دينار» قلت: هو أدَظِم حدٌ السارق؟ فسكت 7. 
الطائفةٌ الثانية: ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار: 
منها: صحيحةٌ محمّد بن مسلم عن أبى_جعفر (عليه السلام) «قال: أدل ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار» 50". 
و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: يقطع السارق فى كل شىء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو 
زرع أو ضرع أو غير ذلكك) «2). 
و منها: صحيحة محترد بن مسلم الثانية» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) «أدنل ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار» و الخمس آخر 
الحدٌ الذى لا يكون 


.١ الوسائل 18: “77/ أبواب حد السرقة ب ؟ ح‎ )١( 
(؟) الوسائل 18: “77/ أبواب حد السرقة ب ؟ ح ”؟.‎ 
.8 (؟) الوسائل 18: 75/ أبواب حد السرقة ب ؟ ح‎ 
." الوسائل 18: “77/ أبواب حد السرقة ب ؟ ح‎ )©( 
.١7 الوسائل 18: #؟7/ أبواب حد السرقة ب ؟ ح‎ )0( 
71 ؟موسوعة. ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


القطع فى دونه؛ و يقطع فيه و فيما فوقه) ١ : ."2١‏ 

و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان «قال: يقطع بها 37 فَإنّه 
المراد من الدرهمين هو خمس دينار عل ما كان متعارفاً فى ذلكك الزمان. 

و منها: صحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن حدٌّ ما يقطع فيه السارق «فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
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بيضهةٌ حديد بدرهمين أو ثلاثة) اع). 

الطائفة الثالثة: ما دلت على اعتبار أن اككرخ القية قث دهان 

كمعتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلًا فى بيضة» قلت: و أىّ بيضة؟ «قال: بيضة 
حديد قيمتها ثلث دينار» فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت .)١١‏ 

و معتبرةً سماعة» قال: سألته على كم يقطع السارق؟ «قال: أدناه على ثلث دينار) .)25١‏ 

الطائقة الرابعة: ما دلث على اغتبار أن تكوق القيمة ديتارا: 

كصحيحة أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) فى كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: «فى عددها من الدراهم) 7. 


(؟) الوسائل 18: /7517/ أبواب حد السرقة ب ؟ ح .١١‏ 
(5) الوسائل 18: /7517/ أبواب حد السرقة ب ؟ ح .١5‏ 
(©) الوسائل 18: 758/ أبواب حد السرقةُ ب ؟ ح 77. 
)١(‏ الوسائل 18: 75#/ أبواب حد السرقة ب ؟ ح .٠١‏ 
(؟) الوسائل 18: #؟7/ أبواب حد السرقة ب ؟ ح .١١‏ 
() الوسائل 18: 750/ أبواب حد السرقةُ ب ١‏ ح 5. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة. ص: /70 


أقول: أمَا ما دل على اعتبار كون قيمة المسروق عشرةٌ دراهم فهو خلاف المقطوع به بين فقهائنا إِلَا العمانى: فإنّه نسب إليه اعتبار كون 
القيمهُ ديناراً واحداً »)١‏ فلا مناص من حملها على التقيّهُ؛ لمعارضتها لسائر الروايات» و مخالفتها لظاهر الكتاب؛ و موافقتها لمذهب أبى 
حنيفة و أصحابه على ما فى المغنى .)2١‏ 

و أمّا مادل على اعتبار الثلث فهو أيضاً خلا.ف المقطوع به بين الأصحابء و معارض للروايات المتقدّمة» و مخالف لظاهر الكتاب 
المجيد, ولا يبعد حملها على التقيّهُ باعتبار أن ثلث الدينار يساوى ثلاثة دراهم تقريباء و قد ذهب جماعة من العامة إلى اعتبار ذلك؛ 
فيبقى الأسمر دائراً بين اعتبار الربع و الخمسء و المشهور هو اعتبار الربع» و نسب إلى الصدوق (قدس سره) اعتبار الخمس 010 و قد 
حمل الشيخ (رحمه اللّه) الروايات الدالَّهُ على اعتبار الخمس على التق 005 و لا نعرف لهذا الجمل وجهاًء فإنّه لم ينقل من العامة قول 
باعتبار الخمسء إذ المعروف بينهم كما مرّ هو اعتبار الربع» و قد ذكروا أن قول النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا تقطع إلا فى 
ربع دينار» «8) متّفْق عليه وقد نسب هذا القول إلى المشاهير منهم؛ فحينئذٍ كان حمل ما دل على اعتبار ربع دينار على التقَيَهُ هو 
الأقرب» و مع الإغماض عن ذلك فالروايات متعارضة؛ و الترجيح مع روايات الخمسء لموافقتها لظاهر الكتابء و موافقة الكتاب أول 
مر جح فى مقام التعارض. 


.7١© :4 حكاه عنه العلامهُ فى المختلف‎ )١( 
.188 :1١ (؟) المغنى لابن قدامه‎ 
.17 و لاحظ المقنع: 56 و الهداية: 192 و الفقيه ؟: 60/ 18 و‎ 588 :6١ حكاه فى الجواهر‎ )*( 


.4:0/8 /58٠ :© الاستبصار‎ 290/٠١7 :٠١ التهذيب‎ )©( 
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(0) مسند أحمد :6٠و‏ 64”, صحيح مسلم ”: '”و” سئن ابن ماجةٌ ؟: 825/ 50/86؟. 


مبانى تكملة المنهاج. ج ١‏ ”موسوعة» ص: 7094 
[مسألة "1!: من نبش قبراً و سرق الكفن قطع] 


(مسألة 17): من نبش قبراً و سرق الكفن قطع .)١(‏ 


بيان ذلكك: أن مقتضى الإطلاق فى الآيه المباركة وجوب القطع فى السرقة مطلقاًء قليلًا كان المسروق أم كثيراًء و لكنّا علمنا من 
الخارج أنّه لا قطع فى أقل من خمسء فترفع اليد عن إطلاق الآيهُ بهذا المقدار, و أمَا التخصيص الزائد فلم يثبت؛ لمعارضة ما دل على 
ذلك بالروايات الدالَهُ على اعتبار الخمسء فتطرح من ناحية مخالفتها لظاهر الكتاب. 

فالنتيجة: أن القول باعتبار الخمس هو الأظهر. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة» بل ادّعى عليه الإجماع؛ و تدلّ على ذلكك عدَّهٌ روايات: 

منها: معتبرة إسحاق بن عمار: «أنّ علياً (عليه السلام) قطع تباش القبر» فقيل له: أ تقطع فى الموتى؟ فقال: إِنا نقطع لأمواتناء كما نقطع 
لأحيائنا» .)١١‏ . 

و منها: صحيحة حفص بن البخترى؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «حدٌّ التناش حدٌّ السارق» 059. 

و قيل كما عن المقنع و الفقيه «-: أنّه يعتبر فى ذلكك نبشه مراراً عديدة» و تدل على ذلكك عذةووابا: 

منها: صحيحة الفضيل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: التباش إذا كان معروفاً بذلكك قطع» «5". 


.١7 أبواب حد السرقة ب 19ح‎ /18١ :78 الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 78: 77/ أبواب حد السرقة ب 19ح‎ 
.1817 /61/ المقنع: /ا©» الفقيه ع:‎ )7( 

(©) الوسائل 18: 187/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 18. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 78٠‏ 


لا عو 
و منها: رواية على بن سعيد عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن رجل أخذ و هو ينبش؟ «قال: لا أر عليه قطعاء إِنَا أن 


يؤخذ وقد نبش مراراً فأقطعه» .)١١‏ 

و منها: روايته الثانية» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التباش؟ «قال: إذا لم يكن النبش له بعادهُ لم يقطع و يعزّر) .07١‏ 

و هاتان الروايتان لا يمكن الأخذ بهماء فإنّ على بن سعيد لم يرد فيه توثيق و لا مدح. و أمَا صحيحة الفضيل فمضافاً إلى أن المعروفية 
غير التكرّر. فقد يكون العمل متكرّراً و لا يكون فاعله معروفاً به و المفروض أن الصدوق (قدس سره) أخذ موضوع الحكم التكوّر 
دون المعروفّة» فالرواية لم يوجد عامل بها أصنًا معارضة بمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة فإنّ مقتضاها عدم الفرق بين المت و 
الحىّء فكما أن القطع فى السارق من حي لا يعتبر فيه تكرّر السرقة كذلك السارق من مِتء و مع المعارضة لا بدّ من الرجوع إلى 
إطلاق ما دل على أن السارق يقطع. 

و غير بعيد حمل الروايات على التقيِةُ و لو فى الجمل فإنّ أبا حنيفةٌ و الثورى ذهبا إلى عدم القطع. لأنّهما لم يعتبرا القبر حرزاً ”. 
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و على ذلكك تحمل أيضاً صحيحة عيسى بن الصبيح عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الطرّار و التِاش و المختلس «قال: لا يقطع» 
لفنة 


.١١ أبواب حد السرقة ب 19ح‎ /18١ :78 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /18١‏ أبواب حد السرقة ب 1١9‏ ح .١١‏ 

(") المغنى لابن قدامه :٠١‏ 378. 

(©) الوسائل 18: 187/ أبواب حد السرقة ب 1١9‏ ح .١5‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة. ص: "8١‏ 

3 ]ذا الشف كنس الكنن اسار و عا + وشكريل انكف فى الدية الأر للا دوق الفاينة واللالفشواي <لآ يشرط ملفا وبرحدهينا شير 
ظاهر .)١(‏ 


وقد سها قلم صاحب الوسائل ادس ره واتيي الروارة بجا إلى فقول رخص لحي (قدس سره) وقوع السقط فى هذه الرواية 
«1» فإنّ عيسى بن الصبيح روى [] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطرّار و التئاش و المختلس 
«قال: يقطع الطرّار و التباش و لا يقطع المختلس» .)7١‏ 

وما احتمله (قدس سره) جيّد. 

)١(‏ القائل بالاعتبار فى المرّةٌ الأول دون غيرها هو ابن إدريس فى أول كلامه 370» و القائل بعدم الاعتبار مطلقاً هو الشيخ (قدس سره) 
وابن إدريس (قدس سره) فى آخر كلامه ."5١‏ 

ولكن ليس لهما وجه ظاهرء فإنْ مقتضإ معتبرة إسحاق بن عمّار المتقدّمة و غيرها التساوى بين المت و الحىئ فى حكم السرقة فإذا 
كان القطع فى السرقة من الح مشروطاً ببلوغ قيمة المسروق نصاباً كان الحكم كذ لكك فى السرقة من الميّتء من دون فرق فى ذلكك 
بين المرّهُ الأول و غيرها. 

بقى هنا شىء: و هو أنه قد ورد فى بعض الروايات: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى برجل تباش فأخذ بشعره فضرب به الأرضء ثم 


أمر الناس أن 


.97/ الإستبصار ع: /ا7/‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /18١‏ أبواب حد السرقة ب 19ح .٠١‏ 
(") السرائر ": 0117. 

(©) النهاية: ؟7/اء السرائر *: 8318 0180. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة. ص: 7817 


يطؤوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات. 
و حمل الشيخ (قدس سره) ذلك على ما إذا تكرّر منه الفعل و جر عليه الحدّ فى المرَة الأول و الثانية فإنّهِ يقتل فى الثالثق و الإمام 
مخيّر فى قتله كيف ما شاء .)١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١00‏ من اللاب 


ودهذا الل و إن كان لآ بآمن عن إلا أن ما ورد فيه ضعيف سنداء فإنَ ابن أبى عمير روى [] ذلكك عن غير واحد من أصحابنا عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) 15١‏ و رواها أبو يحيى الواسطى مرسلة عن أبى عبد الله (عليه السلام) 0”. 

نعم» روى [] ذلك صاحب الوسائل (قدس سره) عن الصدوق (قدس سره) بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) 9 و طريق 
الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) صحيح. و لكنّ الظاهر أن الأمر اشتبه على صاحب الوسائلء فإنّ هذه الرواية رواها 
الصدوق (قدس سره) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مرسلةٌ» وما يرويه عنه (عليه السلام) مرسلًا أجنبى عمما يرويه عن قضايا أمير 
المؤمنين (عليه السلام). 

و على ذلك. فالروايات بأجمعها ضعيفة» و لو أغمضنا عن السند فهى قضيَهُ فى واقعة. 


() التهذيب /1١8:٠١‏ ملاع الاع. 

(؟) الوسائل 18: 7179/ أبواب حد السرقة ب 19 ح ". 

(5) الوسائل 18: 187/ أبواب حد السرقة ب 1١9‏ ح .١7‏ 

(©) الوسائل 18: /18١‏ أبواب حد السرقةُ ب 19 ح ل الفقيه ع: /ا6/ 188 و 188. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة. ص: 7817 
[ما يثبت به حدٌّ السرقة] 


اشارة 

ما يثبت به حدٌ السرقة 

[مسألة 778: لا ينبت حدّ السرقة إِنَا بشهادهٌ رجلين عدلين] 

(سالة ةلذ كنت تعد السرقة إلا يفيادة رجليق دلوو لذ كت بشهادة رجن وام امن وله بشهادة الساة منفر داك 1 
[مسألة 712؟: المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر فى ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين] 


(مسأله 778): المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر فى ثبوت حدٌ السرقةٌ الإقرار مرّتين» و هو لا يخلو من نظرء فالأظهر ثبوته بالإقرار مرّهُ 


واحدة 0 


(1) تقدّم وجه ذلكك .)١1١‏ 

(؟) الوجه فيما ذهب إليه المشهور أمران: 

الأؤل: دعوى التسالم على أن الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّهْ واحدة. 

و يردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون إجماعاً فى المسألة و كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) 7), غاية الأمر أن 
داهو الشيورئن الأصحاتة, 

الثانى: عدَّهُ روايات: 


منها: مرسلة جميل بن درّاج» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما السلام) فى حديث «قال: لا يقطع السارق حتى يقرٌ بالسرقة 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١20)‏ من اللاب 


مرّتين» فإن رجع ضمن السرقة؛ و لم يقطع إذا لم يكن شهودا ل 
و منها: صحيحة أبان بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «كنت عند عيسى بن موسىء فاتى بسارق و عنده رجل من آل 


عمرء فأقبل 


(0 فى ص 159. 

() فى ص .5١17٠١‏ 

(؟) الوسائل 18: 758/ أبواب حد السرقة ب ”اح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ "موسوعة. ص: 788 


يسألنى» فقلت: ما تقول فى السارق إذا أقرٌ على نفسه أنه سرق؟» قال: يقطع «قلت: فما تقول فى الزنا إذا أقرٌ على نفسه مرّات؟» قال: 
نرجمه «قلت: و ما يمنعكم من السارقى إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلهُ الزانى؟!) .)25١‏ 

و منها: رواية جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرّتين» ولا يرجم الزانى حتى يقرٌ أربع 
مرّات) 09. 

و منها: ما عن دعائم الإسلام عن على (عليه السلام) أن رجلًا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين, إِنّى سرقتء فائتهره» فقال: يا أمير المؤمنين» 
إِنْى سرقت «فقال: أ تشهد على نفسكك مرّتين؟) فقطعه ©). 

و هذه الروايات مضافاً إلى أن ثلاثاً منها ضعيفة سنداً فإن اثنتين منها ضعيفةٌ بالإرسال» و واحدة منها بعلى بن سندىء و الرابعة منها 
ضعيفة دلالةً و هى صحيحة أبان» حيث إِنّه ليس فيها إلا الإشعار بذلككء و أما الدلالة و الظهور فلا معارضة بصحيحة الفضيل عن أبى 
عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إن أقرٌ الرجل_الحرٌ على نفسه مره واحدة عند الإمام قطع» .1١‏ 1 

و صحيحته الثانية» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من أقرٌ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مِرَهُ واحدة حرًا كان 
أو عبداً أو حرّة كانت أو أمثء فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذى أقرٌ به على نفسه كاثناً من كان» إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: 
يا أبا عبد الله فما هذه الحدود 


(؟) الوسائل 18: /١8٠‏ أبواب حد السرقة ب “اح 6. 

(5) الوسائل 18: /١8١‏ أبواب حد السرقة ب “اح ع. 

(؟) مستدركك الوسائل 18: /١١7‏ أبواب حد السرقة ب “اح ١‏ دعائم الإسلام ؟: 767 .17١1‏ 
)١(‏ الوسائل 18: /١8٠‏ أبواب حد السرقة ب “اح ". 

مبانى تكملة المنهاج, ج ١‏ ”موسوعة» ص: 780 


و أمًا الغرم فلا إشكال فى ثبوته بالإقرار مرّهُ واحدة .)١(‏ 
[مسألة 7917: إذا أخرج المال من حرز شخص وادَعل أن صاحبه أعطاه إِيّاه] 


(مسألة /377): إذا أخرج المال من حرز شخص و ادعلا أن صاحبه أعطاه إيّاه سقط عنه الحدّ (5)» إِنَا إذا أقام صاحب المال البَنُ على 


أنّه سرقه فعندئذٍ يقطع. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١01/‏ من اللاب 


التى إذا أقر بها عند الإمام مر واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها؟ «فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق 
الله) الحديث .)١١‏ 

و حمل الشيخ (قدس سره) ذلكك على التقية .١‏ 

فيه أزنا: أنه لا وجه لذلك. فإنّ أكثر العامّهُ على ما فى المغنى «*") ذهبوا إلى اعتبار الإقرار مرّتين. 

و ثانياً: أنهما موافقتان لعموم ما دل على نفوذ الإقرار» فالترجيح معهما. 

فالنتيجة: أن القول بثبوت حدٌّ السرقة بالإقرار مرّهُ واحده هو الصحيح. 

)١(‏ و ذلكك لأنّ الإقرار مرّهْ واحده يكفى فى الأموال بلا إشكال و لا خلافء لعموم دليل نفوذ الإقرار و عدم وجود مقتيد فى البين. 
(1) و ذلكك لعدم ثبوت السرقة حينئلٍ. ل 
وفى صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نقّب بيتاً فأخذ قبل أن يصل إلى شىء «قال: يعاقب» إلى أن قال: 
وسألته عن 


.١ الوسائل 58: 88/ أبواب مقدمات الحدود ب ”"”اح‎ )١( 
2١08/1758 :٠١ (؟) التهذيب‎ 


.588 :٠١ المغنى‎ )9( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة. ص: 788 
[مسألة 14": يعتبر فى المقرٌ البلوغ و العقل] 


(مسألة 778): يعتبر فى المقرٌ البلوغ و العقلء فلا اعتبار بإقرار الصبى و المجنون (0)» و الحرّرّة فلو أقرٌ العبد بالسرقة لم يقطع, و إن 
شهد عليه شاهدان قطع (5). 


رجل أخذوه | ]ومسل قاوقين قانه ةوقال ماح اليك أعطانيها «قال: يدرأ عنه القطع إِنَا أن تقوم عليه بِتَنةُ» فإن قامت 
البتنةُ عليه قطع) ذه 

)١(‏ ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال, بل ادّعى عليه الإجماع. 8 

و تدل على ذلك صحيحة الفضيل بن يسار» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم 
يقطع» و إن شهد عليه شاهدان قطع) قله 

والكتواسيارظة فحنت لاخر المتقدّمة» و بصحيحة ضريس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام 
(عليه السلام) مرّه أنه قد سرق قطعه. و الأمهٌ إذا أقرّت بالسرقة قطعها» 0”. 

ولكن بما أن هاتين الصحيحتين موافقتان لأ-كثر العامة على ما فى المغنى «5» فتحملادن على التقيّه» فالمرجع هو العمل على طبق 
الصحيحة السابقة. و على تقدير الإغماض عن ذلك فالطائفتان تسقطان من جهة المعارضة» فلا دليل على القطع, لأنّ عموم نفوذ إقرار 
العقلاء على أنفسهم لا يشمل المقام؛ نظراً إلى أن 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١20/‏ من اللاب 


.١ أبواب حد السرقةُ ب 8ح‎ /7١87 :18 الوسائل‎ )١( 
.6 أبواب حد السرقة ب 8" ح‎ /١00 :18 (؟) الوسائل‎ 
(؟) الوسائل 18: 758/ أبواب حد السرقة ب ”اح ؟.‎ 
.75/1/ :٠١ المغنى‎ )©( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة» ص: 81 


نعم» يثبت بإقراره الغرم .)١(‏ 


[حد القطع] 
اشارة 

حد القطع 

[مسألة 779: تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنلل] 


لاله 9 تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنلِ و تتركك له الراحة و الإبهام (؟)» و لو سرق ثانيةٌ قطعت رجله 


إقرار العبد إقرارٌ فى حقٌ الغير و هو المولى. 

)١(‏ وذلك لعموم نفوذ الإقراره غايةُ الأمر أنه يتبع به بعد العتق. 

(؟) من دون خلاف بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع. 

و تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبى إبراهيم (عليه السلام) «قال: تقطع يد السارق و يتركك إبهامه و صدر راحته» و تقطع 
رجله و يتركك له عقبه يمشى عليها؛ 01١‏ 

و معتبرة عبد الله بن هلال عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: أخبرنى عن السارق إلى أن قال: «فقال: إن القطع ليس من 
حيث رأيت يقطع. إِنّما يقطع الرجل من الكعب و يتركك من قدمه ما يقوم عليه و يصلَى و يعبد الله قلت له: من أين تقطع اليد؟ «قال: 
تقطع الأربع أصابع و يتركك الإبهام يعتمد عليها فى الصلاهً و يغسل بها وجهه للصلاة) الحديث .7١‏ 

و تؤبد ذلكك عدَهُ روايات: 


منها: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: القطع من وسط 


.6 أبواب حد السرقةُ ب *ح‎ /١87 :18 الوسائل‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل 18: /101/ أبواب حد السرقةُ ب 0 ح‎ 
72/ ”موسوعة. ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
01 انير ون كن له لفقب‎ 


الكف و لا يقطع الإبهام» و إذا قطعت الرجل تركك العقب لم يقطع) .)١١‏ 
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد, عن عائرَه أصحابه. يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان إذا قطع السارق تركك الإبهام و 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١09‏ من اللاب 


الراحة ... الحديث .)5١‏ . 


و منها: رواية معاوية بن عمار» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يقطع من السارق أربع أصابع و يتركك الإبهام» و تقطع الرجل من 
المفصل» و يتركك العقب يطأ عليده :*4. 

و يمكن الاستدلال على ذلكك بمعتبرةً سماعة» قال: «قال: ذا ١‏ كذ اليارق مت وو مى ونمط الكىّء فإن عاد قطعت رجله من وسط 
القدم» فإن عاد استودع السجن, فإن سرق فى السجن قتل) «". 

إن وسط الكىّ هو المفصل من الأصابع الأربع. 

و أمّرا صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: «من ههنا» يعنى: من 
مفصل الكفْ «©). 

فهى محمولةٌ على التقبَةُ» لموافقتها لمذهب العامّةُ و مخالفتها للمذهب. 

)١(‏ بلا خلاف بين الفقهاء. بل دعوى الإجماع على ذلكك؛ و تدل عليه عدَّهُ روايات و قد تقدّمتء و تأتى عدَّهُ روايات تدل على قطع 


اليد اليمنلا أوَنَا ثم قطع 


)١(‏ الوسائل 18: /١8١‏ أبواب حد السرقةُ ب *ح ؟. 

(؟) الوسائل 18: “101/ أبواب حد السرقةُ ب *ح 8. 

(؟) الوسائل 18: /7١0*‏ أبواب حد السرقة ب *ح /. 

(©) الوسائل 18: /١0‏ أبواب حد السرقةُ ب 0 ح 6. 

(0) الوسائل 18: /1١8١‏ أبواب حد السرقة ب *ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 7894 

و إفسرق النة سين ذائا و انقو هليه مخ ويك الال 007دى إن .شرق فى السمق قل (9) و الاافرق فى لكا بين السلم .و الكافريو 
الذكر و الأنثى و الحبٌ و العبد ("). 


اليفك ال 

)١(‏ من دون خلاف و إشكال فى البين» و تدلّ على ذلكك عد وفانات» 

منها: صحيحة القاسم عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل سرق «فقال: سمعت أبى يقول: اتى على (عليه السلام) فى 
ناه ويل لسرلا نقح ينمه ل يي تل نع جلاع لاتق تومي لالحا مده في امنيس لوانتو ميد من يهان 
المسلمين» و قال: هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لا أخالفه» 0 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى حديث فى السرقة «قال: تقطع اليد و الرجلء ثم لا يقطع بعد. و لكن إن عاد 
حيريو أنشق علي مق :ينغع انال المسلميخ) 100 

وضهاء سر ساف ةوقال اسافد عن البارقن و د قدت يذه زققالو قر وله يد بده إن عاد ين في السجن ير أنتق عافن 
بيت مال المسلمين) .)27١‏ 

و منها: صحيحتا ابن سنان و زرارة الآتيتان. 

)باذ خلذنيو لذ إشكال: و كذل غليه مكرة ستماغة المقدمة. 

(") لإطلاق الأدلة. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة .بلا من اللاب 


." أبواب حد السرقة ب 0ح‎ /١00 :18 الوسائل‎ )١( 
./ (؟) الوسائل 18: /101/ أبواب حد السرقة ب 0 ح‎ 
.١5 أبواب حد السرقةُ ب ه ح‎ /١09 :18 الوسائل‎ )5( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: ٠١/ا”‏ 
[مسألة +؟1: لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به فعليه حدذ واحد] 


(مسألة :)36١‏ لو تكوّرت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به فعليه حدّ واحدء و هو قطع اليد اليملِ] فقط. و أما لو أخذ و شهدت اليبنة 
بالسرقة الاوللم ثم أمسكك لتقطع يده فقامت البينةُ على السرقة الثانية قطعت رجله اليسركا أيضاً (0. 


[مسألة :71١‏ تقطع اليد اليمنلإ فى السرقة و لا تقطع اليسرفا] 


(عياله :)١‏ تقطع اليد اليمنل] فى السرقة و لا تقطع اليسرل و إن كانت اليمنل شلَاء أو كانت اليسرج فقط شلّاء أو كانتا شلّاءوين (6. 


(1) بلا خلاف بين العامة و الخاصّة فى ذلكك بالنسبة إلى الحكم الأوّلء و أمّا بالنسبة إلى الحكم الثانى ففيه خلاف و الأظهر ذلك. 

و تدلٌ عليه صحيحة بكير بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مره أخرى و لم يقدر عليه» و 
مزق ند عرسي لحك عابت لفن فانبيدو عليه بالسرقة الأرانا بو التسرقة الكفي و نققان: تقطع يده بالسرقة الأولكا» و لا تقطع رجله 
بالسرقةٌ الأخيرة» فقيل له: و كيف ذلكك؟ ١‏ «قال: لأنْ الشهود شهدوا جميعاً فى مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة 
الأوللاء و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولل] ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرلى» .1١‏ 
(0) على المشهور شهره عظيمة 4 و تدلّ على ذلكك مضافاً إلى الإطلاقات عدّهُ نصوص خاضة: 

منها: صحيحةٌ ابن سنان عن أن عن اله هله الما اناق رجلا[ لادان اد أ انيدل سن قا اتن له لبط ا 
كل حال» .)7١‏ 


.١ الوسائل 18: “787/ أبواب حد السرقة ب 9 ح‎ )١( 
.١ ح١١ أبواب حد السرقة ب‎ /١88 :18 (؟) الوسائل‎ 
ا/١ “موسوعة. ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


[مسألة !7: المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه] 


(مسألة 567): المشهور , بين الأصحاب أنه تقطع يمينه و إن لم تككن له يسار و لكنّه لا يخلو من إشكالء بل لا يببعد عدم جواز قطع 
اليمين حينئذ .)١(‏ 

ا خب ببح 

و منها: صحيحته الثانية عن أبى عبد الله (عليه السلام) و صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): «أنَ الأشل إذا سرق قطعت يمينه 
علي 14 سالنه شا اكافع أ عيه ندل و عاد قور ف لاست رعسل لير لقان علا دشان اق ١‏ المشفو تو اجرف كلب مزق ويك المال:3 
كف عن الناس» 5١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١إظا‏ من اللاب 


و عن الإسكافى: عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلّاء «8#. 

و استدلٌ على ذلكك بما يأتى من التعليل من عدم قطع اليسرج فى صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج الآنية و غيرها بقوله (عليه السلام): 
١إنّى‏ لأستحيى من ربّى أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به 

و برواية المفضّل بن صالح عن بعض أصحابهء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): دإذا سرق الرجل و يده اليسري شلّاء لم تقطع يمينه 
ولا رجله» الحديث .)١١‏ 

و لكّّه يندفع أن التعليل و إن كان يقتضى التعدّى عن مورده إِلَا أنه لا بد من رفع اليد عنه هناء للروايات الخاضة. 

و أمًا رواية المفضل فهى مرسلة؛ على أن المفضّل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته» فلا معارض للصحاح المذكورة. 

)١(‏ وجه المشهور فى المسألة: هو الإطلاقات المؤيّدة بصحيحة ابن سنان المتقدّمة الدالّةُ على القطع فيما إذا كانت اليد اليسر 2 شلاء. 


(؟) الوسائل 18: /7817/ أبواب حد السرقة ب ١١ح‏ 6. 
(9) المختلف 9: 78٠‏ و380. 

)١(‏ الوسائل 18: /١8#‏ أبواب حد السرقة ب ١١ح‏ ؟. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: "/ا” 


:220-2022 
و لكنّه لا.يصحٌ ذلككء لصحيحة عبد الرحمن بن الحتجاجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده ثم 


يسرق فتقطع رجله؛ ثم يسرق» هل عليه قطع؟ «فقال: فى كتاب على (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) مضى 
قبل أن يقطع أكثر من يد و رجلء و كان على (عليه السلام) يقول: إِنَى لأستحيى من ربّى أن لا أدع له يداً يستنجى بها أو رجلًا يمشى 
عليها؛ قال: فقلت له: لو أنّ رجلا قطعت يده اليسرىّ فى قصاص فسرقء ما يصع به؟ قال «فقال: لا يقطع و لا بتركك بغير ساق» قال: 
قلت: لو أنّ رجلا قطعت يده اليملِ فى قصاص ثم قطع يد رجلء أ يقتصّ منه أم لا؟ «فقال: إِنّما يتركك فى حقٌ الله عزّ و جلّ» فأمًا فى 
حقوق الناس فيقتصٌ منه فى الأربع جميعاً» .0١١‏ 

و هذه الصحبحة واضحة الدلالة غلى أن فن حى الله لا يتركك الرجل بغير بده بل لا بد أن تتركك له يد واحدة يستتجى بهاة كما لا بن 
من أن ترك له وجل والحدة يمشى عليهاء فإذا لم تكن له اليد لسرلا لم تقظم اليمنلاء و إكما خترنا عن ذلكك فى اليد الشلاء بدليل. 
و أمَا قوله (عليه السلام): «و لا يترك بغير ساق» فإجماله لا يضر بالاستدلال بها بعد وضوح دلاله صدرها و ذيلها على المقصود. وجه 
الإجمال: هو أن السؤال إِنّما كان عن قطع اليد اليمن إذا لم تكن له يسرلء و هذه الجملة أجنبية عن ذلككء على أن الساق لا يقطع 
مطلقاً و إِنّما تقطع الرجل من العقب كما عرفت» فتكون الجملة مجملة. 


.5 أبواب حد السرقةُ ب 0ح‎ /١88 :18 الوسائل‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة» ص: 7/ا” 

[مسألة 7517: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه] 

(مسألة 767): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه لم تقطع يساره و لا رجله .)١(‏ 


[مسألة ؟: لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بلا من اللاب 


(سألة 8 لو سرق من لا نحين له سقط عنه القطم و لا يتقل إلى اليسرلا والاإلى الرجل البرك ولا إلى النحرس (8): 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء و ذلك لأنّ الحقّ قد تعلق باليد الذاهبة فبطبيعة الحال يذهب بذهابهاء و انتقاله منها إلى غيرها يحتاج 

إلى دليلء و لا دليل. 

هذاء مضاقاً إلى ما تقدّم من لزوم إبقاء اليد اليسرم لثلا يبقل غير متمكن من الاستنجاءء فلا يجوز قطع اليد اليسرل فى الفرض المزبور. 
3 ا ا 2 5 لا 5 5 

(؟) أمَا عدم الانتقال إلى الحبس فواضح. فإنّه حكم من قطعت يده اليمنلِ و رجله اليسرىء و التعدّى عن مورده إلى غيره يحتاج إلى 


دليل» ولا دليل فى البين. 
و أمًا عدم الانتقال إلى الرجل ال 020 قله نضا قن البو الأرزلا وقد نر "ثانا ولا ومبفه الشدف عن حوره أ 
5 : من عى محر عن هو 

غيره بلا دليل. 


و أمَا عدم الانتقال إلى اليد اليسرمج فلأنه لا دليل عليه إِنّا ما قيل من إطلاق الآية الكريمةء فإنّه يعم اليمنلِ] و اليسرىء غاية الأمر أنّه ثبت 
تقيدها بال قما| ةا كانت موك 

ولكنّه يندفع بما تقدّم من أنّ السارق لا يتركك بغير يد و لا رجلء و أنّ اليد اليسري لا بد من إبقائها للاستنجاءء بل لو كان فاقداً 
لليسرج لم تقطع اليمنى التى كان الواجب قطعها أوَنَا للا يبقل بغير يده فكيف يحكم بقطع يده اليسرى 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة» ص: /ا” 

و كنلا لو سررق تتظمت ده انملك ل سراق فادا وال تكن الدوتدل يسركء فإنه وسقط هم القطلة والااققطخ .بيده البسرى و لا وتدلة 
اليمنلِ] و لا ينتقل إلى الحبس ١١‏ كما أنّ مثل هذا الرجل لو سرق ثالثةٌ لم يحبس (5). 


[مسألة 14: يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوقه] 


(مسألهُ 60؟): يسقط الحدّ بالتوبةُ قبل ثبوته (*») و لا أثر لها بعد ثبوته بالبتِنهُ (©) 


الى لأ مح قطهها ابسن ا2 19 وال فرق قنها ذ كرثاء بن فقن اميل خلقة أو لعاوضى من قصاضن !أو تبحوية 

1 يظهر وجه ذلك كله مما تقدّم.‎ )١( 

(1) قد عرفت أن السين حكو من جر عليه الدد مرّتين دون غيره» فالتعدّى يحتاج إلى دليل. 

نعم» يثبت التعزير فى جميع ذلكك حسب ما يراه الحاكم. 

(©) بلا خلاف ولا إشكال. : 5 

و تدل على ذلكك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله و رد 
سرقته على صاحبها فلا قطع عليه) .)١١‏ 

(6) لما تقدّم من الروايات الدالة على أنه بعد قيام البينة لا بد للإمام من إقامة الحدّ عليه و لا يملكك العفو. 


وقد يتوم أن صحيحة عبد الله بن سنان تشمل بإطلاقها ما إذا جاء السارق 


.١ أبواب حد السرقة ب الاح‎ /١7 :18 الوسائل‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة. ص: 0/ا” 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناولا من اللاب 
و أمَا إذا ثبت بالإقرار ففى سقوطه بها إشكال و خلافء و الأظهر عدم السقوط .)١(‏ 
[مسألة ع6": لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره] 


(مسألة 7*2): لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره فعليه القصاص (1) و لا يسقط القطع عن السارق على المشهور و لكن 
فيه إشكال» 

من قبل نفسه تائباً إلى الله بعد قيام البنة أيضاء فإذن لا موجب لتخصيص الحكم بالإقرار فحسب. 

و لكنه يندفع بأنْها على تقدير تسليم إطلاق الصحيحة و عدم انصرافها إلى خصوص صورة ثبوت السرقة بالإقرار معارضة بالروايات 
المتقدّمة المفصٌلمهُ بين الإقرار و البتنة» فالمرجع فى مورد الاجتماع و التعارض هو إطلاق الآيهُ الكريمة و الروايات الدالَهُ على ثبوت 
الحد على السارق. 

)1١(‏ و ذلكك لعدم الدليل على السقوط. 

نعم» للإمام حينئذٍ العفو الروايات المتقدّمة المصرّحة بذلك: 

منها: معتبرة طلحةٌ بن زيد عن جعفر (عليه السلام) «قال: حدّثنى بعض أهلى أن شابَاً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرٌ عنده 
بالسرقة» قال: فقال له على (عليه السلام): إنّى أراكك شاباً لا بأس بهبتكك, فهل تقرأ شيثاً من القرآن؟ قال: نعم» سورة البقرة: فقال: قد 
وهبت يدكك لسورة البقر» قال: و إِنْما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بتنهًا 401١‏ و نحوها مرسلة أبى عبد الله البرقى .07١‏ 

() بلا إشكال ولا خلاف بين الأصحابء لإطلاق الأدلَةُ. 


)١(‏ الوسائل 18: /١8٠‏ أبواب حد السرقة ب “اح ه. 

(0) الوسائل 58: /6١‏ أبواب مقدمات الحدود ب 18ح ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة. ص: 8/ا” 

بل منع» فالأظهر عدم القطع .)١(‏ و أمَا لو اعتقد بأنّها يمينه فقطعها فعليه الدية (؟) و يسقط به القطع عن السارق ("). 


[مسألة /91؟: إذا قطعت يد السارق ينبغى معالجتها و القيام بشؤونه] 


(مسألة /75): إذا قطعت يد السارق ينبغى معالجتها و القيام بشؤونه حتى تبرأ (©). 


)١(‏ وجه المشهور: هو إطلاق ما دل على أن السارق تقطع يمناه» فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين كون يسراه مقطوعة أم لا. 

و لكنّه يندفع بما تقدّم من الروايات الدالّهُ على أنّه لا يتركك بغير يد. و تؤكد ذلك صحيحة محمد بن قيس الآتية. 

)١(‏ لأنْ ذلكك من شبيه العمد الذى مقتضاه الدية. 

(*) تدلٌ على ذلك مضافاً إلى ما عرفت صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضل] أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فى رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه» و قالوا: إِنّما قطعنا شماله ] تقطع يمينه؟ قال: فقال: لاء لا تقطم 
يمينه قد قطعت شماله) الحديث .0١١‏ 

و أمَا ما عن جماعة منهم: الشيخ فى المبسوط و الفاضل فى محكي التحرير 7١‏ أنه لا يسقط القطع عن السارق لإطلاق الأدلَة. 

فإنّه مدفوع بما تقدّم» فلا مجال عندئذٍ للتمسّك بالإطلاق. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عابط من اللاب 
(؟) تدل على ذلكك عدَهُ رواياث: 


منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضلٍا 


.١ أبواب حد السرقةُ ب مح‎ /١8٠ :18 الوسائل‎ )١( 
.71 المبسوط 8: 08 تحرير الأحكام ؟:‎ )1( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة. ص: /الا” 

[مسألة 4!: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد] 

(مسألة 764): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد .)١(‏ 
[مسألة 79: يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها] 


(مسألة 559): يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكهاء و إن تعبت و نقصت قيمتها فعليه أرش النقصان» 


أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجلين قد سرقا إلى أن قال: و أما الآخر فقدّمه و قطع يده. ثم أمر أن يطعم اللحم و السمن حتى برئت 


يده) .)١١‏ 
لا 


ومنهاء روانة سكلرقة بن ضور كن أن يك الله (عليه السلام) «قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم سرّاق قد قامت عليهم الببنة 
و أقرّواء قال (عليه السلام): تقطع أيديهمء ثم قال: يا قنبر» ضمّهم إليكك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم» الحديث .7١‏ 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر بين الأصحابو.و ندل على ذلكك عدّة روايات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: أتما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا ديه له» الحديث 5”. 5 

ولا تعارضها رواية الحسن بن صالح الثورى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «من ضربناه حدًا من حدود الله فمات 
فلا ديه له عليناء و من ضربناه حدًّا من حدود الناس فمات إن ديته علينا» «©»» و مثلها مرسلة الصدوق «2). 


.6 الوسائل 18: 198/ أبواب حد السرقةُ ب 79 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /١0١‏ أبواب حد السرقة ب “اح ". 

() الوسائل 19: 80/ أبواب القصاص من النفس ب 75 ح 8. 

(©) الوسائل 19: 8/ أبواب القصاص من النفس ب 75 ح ". 

(0) الوسائل 18: 17/ أبواب مقدمات الحدود ب ”اح © الفقيه ©: /8١‏ 187. 
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ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته» و إن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثليّة و قيمتها إن كانت قيميّة .)١(‏ 


[مسألة :78٠‏ إذا سرق اثنان مانا لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً] 


(مسألة :)70٠‏ إذا سرق اثنان مانا لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً فلا قطع (5). 
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فَإنّهما و إن كانتا أخصّ من الروايات المتقدّمة إِلَا أنهما من ناحبة ضعف سندهما غير قابلتين للاستدلال بهما. 

)١(‏ كل ذلكك لأنَّ السارق غاصب فتجرى عليه أحكام الغصبء مضافاً إلى روايات خاضة: 

منها: صحيحة سليمان رين خالد» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا سرق السارق قطعت يده و غرم ما أخذ» .0١١‏ 

وحكنياة صحسة عبد اللديق تان المعدمة: 

(1) خلافاً لجماعة؛ منهم: الشيخ فى النهاية و الشيخ المفيد و السيد المرتضلِ بل عن الغنية و الانتصار الإجماع عليه ؟0, ينا 
سرقة النصاب على مجموعهما. 

و لكن الظاهر عدم القطع؛ و ذلكك لأنّ السارق و إن كان يصدق على كل منهما إِلَا أنّه لا يبجدى ما لم يسرق كل منهما ما يبلغ حدٌ 
النصاب الذى هو الموضوع للقطع و المفروض هنا انتفاؤه» لفرض أن سرقة كل منهما لم تبلغ النصاب. 

و أمَا صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضلِا 


.١ ح٠١ الوسائل 18: 78#/ أبواب حد السرقة ب‎ )١( 
الغنية ؟: «8ع.‎ 47١ المقنعة: *١ى الانتصار:‎ 21/1١9118 النهاية:‎ )١( 
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[مسألة 501: إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام] 


(مسألة 0١‏ إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّه و أمّا إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم 
يسقط عنه الحدّ .)١(‏ 


أمير المؤمنين (عليه السلام) فى نفر نحروا بعيراً فأكلوه» فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنَّهِمِ نحروه جميعاً لم يخضوا أحداً 
دون أحدء فقضى (عليه السلام) أن تقطع أيمانهم) .)١١‏ 

فهى لا تنافى ما ذكرناهء فإنّها قضَهُ فى واقعة على أن الغالب فى موردها هو بلوغ نصيب كل منهم حدّ النصاب. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء و تدلّ على ذلك عَدَّة ووائاك: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل إلى أن قال: «فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائى يا 
رسول اللّه؟ قال: نعم» قال: فأنا أهبه له فقال رسول الله (صِلَى الله عليه و آله و سلم): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إِليّ؟) قلت: فالإمام 
بمنزلته إذا رفع إليه؟ «قال: نعم» قال: و سألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الإمام «فقال: حسن»» و قريب منها صحيحة الحسين بن أبى 
العلاء .)١١‏ . 5 

و منها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عبد الله (عليه السلام) «قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلكك له؛ فإذا رفع إلى الإمام 
قطعه. فإن قال الذى سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه» و إِنّما الهبه قبل أن يرفع إلى الإمام» و ذلكك 
قول اللّه عزْ و جلّ «ر الَْْافظُونَ لِحَدُودٍ الله 


.١ أبواب حد السرقة ب ”اح‎ /٠* :18 الوسائل‎ )١( 
.7 ح‎ ١7 الوسائل 58: 9/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )١( 
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[مسآلة 01 إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بَيْنة] 


((مسألة 207): إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بِتِنه بناءَ على قبول البينة الحسبتِة كما قوّيناه سابقاً فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون 
نطالية اموق معد فيد كلذف هبو الأظهر مدراق إقامة الحك عليه:11): 


فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه) .)١١‏ 

)١(‏ خلافاً للمشهورء حيث ذهبوا إلى أنْه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه. 

و استدلّوا على ذلكك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سمعته يقول إلى أن قال: «و إذا نظر إلى رجل 
يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضى و يدعه) قلت: و كيف ذلكك؟ «قال: لأمنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته. و إذا كان 
للناس فهو للناس) (5). َ 

ولكيا معارضة بصحيحة الفضبيل» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من أقرَ على نفسه عند الإمام بحقٌّ» إلى أن قال: فقال 
له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللّهه فما هذه الحدود إلتى إذا أقرٌ بها عند الإمام مرّهُ واحدةٌ على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها؟ «فقال: إذا أقرّ 
على نفسه عند الإمام بسرقةٌ قطعه. فهذا من حقوق الله» الحديث 2"”9. 

المعتضدة بعدَّهُ روايات دَالَّهُ على أن الإمام له أن يقطع يد المقرٌ بالسرقة» و لا شكك فى أنّ الترجيح مع صحيحة الفضيلء لموافقتها 
للكتات و السئّةء الدالين 


.١١7 :9 ح ” و الآيةُ فى سورة التوبة‎ ١7 الوسائل 58: 9/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )١( 
." الوسائل 58: 81/ أبواب مقدمات الحدود ب '"اح‎ )0( 

(©) الوسائل 58: 88/ أبواب مقدمات الحدود ب ”"”اح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ “موسوعة. ص: 7/1 


[مسألة 587: لو ملك السارق العين المسروقة] 


(مسألة *”20): لو ملكك السارق العين المسروقة» فإن كان ذلكك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدَّء و إن كان بعده لم يسقط (). 


[مسألة '18: لو أخرج المال من حرز شخص ثم رده إلى حرزه] 

(مسألة 8): لو أخرج المال من حرز شخص ثم ردّه إلى حرزه فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان (1)» و فى 
سقوط الحدّ خلافء و الأظهر عدم السقوط (). 

[مسألة 504؟: إذا هتى الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم] 


(مسألة 0 إذا هتك الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم فالقطع عليه خاصّة؛ و كذلك الحال لو قد به أحدهم إلى النقب و 
أخرج المال منه آخر فالقطع على المخرج خاصٌ 4» و كذا لو دخل أحدهم النقب و وضع المال فى وسطه و أخرجه الآخر منه فالقطع 
عليه دون الداخل (©). 
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على قطع يد السارق؛ و لم يثبت تقييد ذلكك بمطالبة المسروق منه و إِنّما الثابت سقوط الحدّ فيما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الأمر 
إلى الحاكم و الثبوت عنده. 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحابء و تدل على ذلكك معتبرة سماعة المتقدّمة. 

(1) لأنّهِ رد المال إلى صاحبه. 

(©) و ذلك لأنّ السرقة بقدر النصاب حيث كانت تمام الموضوع لإقامة الحدّء فالسقوط يحتاج إلى دليل» كما إذا تاب و جاء من قبل 
نفسه و رد السرقة إلى صاحبهاء و لم يدل دليل على سقوط الحدّ بمجرّد الردّ كما فى المقام. 

نعم» إذا كانت إقامة الحدّ مشروطة بمطالبة المسروق منه كما هو المشهور سقط الحدّ عنه عندئذٍ لأنّ المسروق منه ليس له المطالبة 
بعد الردٌ. 

(©) لأنه يعتبر فى ثبوت الحدٌ أمران» أحدهما: الهتكك» أى هتكك الحرز. 
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[مسألة 42!: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة] 

(مسألة 108): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة فعندئذٍ إن عدّ الجميع عرفاً سرقةُ واحدة قطع. و إلا فلا .)١(‏ 
[مسألة /41!: إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب] 


(مسألة 1017): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصابء ثم أحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حدّ النصاب, و ذلكك كأن يخرق الثوب 
أو يذبح الشاةُ ثم يخرجه. فالظاهر أنّه لا قطع (7)» و أما إذا أخرج المال من الحرز و كان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله 
أو بفعل غيره فلا إشكال فى القطع (). 


ثانيهما: الإخراج. و عليه» فلا حدّ على غير المخرج و إن كان شريكاً فى الهتكك, و بذلكك يظهر حال جميع صور المسألة. 

)١(‏ فإنَ المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب فى سرقة واحدة, و لا يكفى فى بلوغ النصاب ضُمٌْ سرقة إلى منزقة اخرى. 

(0) كما هو المشهور لأَنّ المعتبر فى القطع على ما هو ظاهر روايات الباب أن تبلغ قيمهُ المسروق خمس دينار أو ربع دينار على ما 
تقدّم . ولا تصدق السرقة قبل الإخراج» و المسروق فى مفروض الكلام لا تبلغ قيمته النصاب بعد الإخراج و إن كانت كذلك قبله. 
(©) لأنّ المعتبر فى قطع يد السارق هو أن يكون المخرج مانا بقدر النصابء و المفروض أنّه فى المقام كذلكك. و عليه» فلا اثر لنتقصان 


قيمته بعد ذلكك. 

(') فى ص 7017 /0". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة. ص: 7/17 

[مسألة /58: إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب] 


(مسألة 6 إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصابء فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع »)١1(‏ و إن لم يستهلكه كاللؤلؤ 
و نحوه فإن كان إخراجه متعدّراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً (7) و لكنه يضمن المثل إن كان مثا و القيمهُ إن كان قيمياً. و فى مثل 
ذلكك لو خرج المال اتّفاقاً تعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضاً (). نعم. لو رد إلى مالكه مثله أو 
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قيمته ثم اتّفق خروجه فالظاهر عدم وجوب رده عليه (6). 


(1) لما تقدّم من اعتبار كون المخرج مانًا بقدر النصاب فى القطع, و إِلَّا فلا قطع. 

(0) لعين ما تقدّم. 

(9) وذلكك لما عرفت من أن المعتبر فى القطع هو تحقّق عنوان إخراج المال من الحرز بحدّ النصاب. فإنّه الموضوع لوجوبه؛ و 
المفروض عدم تحمّقه هنا. 

(؟) و ذلكك لما ذكرناه فى محله من عدم إمكان الجمع بين البدل و المبدل 2١١‏ فإذا رد البدل من المثل أو القيمهُ إلى مالكه انتقل 
المبدل إلى الغارم» فلا يجب عليه رده. 

ودعوى أن الخروج انّفاقاً يكشف عن عدم صدق التلف عليه من أوّل الأمرء واضحة الدفع. 


.88 :"8 شرح العروة‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 7/15 

و أمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب فى الحرز ثم خرج منه و لكن كان إخراجه من بطنه غير متعدّر عادةً و كان قصده إخراجه من 
الحرز بهذه الطريقة قطع »)١(‏ و لو كان قصده من ذلكك إتلافه ضمن و لا قطع عليه (5). 


[الرابع عشر: بيع الحرّ] 


الرابع عشر: بيع الحرّ (مسألة 509): من باع إنساناً حرّاء صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى» قطعت يده (*). 


)١(‏ لصدق هتكك الحرز و إخراج المال منه بقدر النصاب الذى هو الموضوع لوجوب القطع. 

(1) أمَا ضمانه فلما عرفت. و أمّا عدم قطعه فلأنّه قاصد للإتلاف دون السرقة. 

() كما عن الشيخ )١١‏ و جماعة؛ بل عن التنقبح نَم المشهور .)3١‏ 

و تدلّ على ذلكك معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى برجل قد باع حرًا فقطع يدها 
لك 

و تؤيّدها رواية سفيان الثورى على رواية محمّد بن يعقوب. و رواية طريف ابن سنان الثورى على رواية الصدوق و الشيخ» قال: سألت 


جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن رجل سرق حرّةُ فباعها قال: «فقال: فيها أربعة حدودء أما 


)١(‏ النهاية: ؟الا. 
() التنقيح الرائع ©: .7٠١‏ 


(5) الوسائل 18: 787/ أبواب حد السرقةُ ب 7٠١‏ ح 7. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة. ص: 7/8 


[الخامس عشر: المحاربة] 
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اشارة 
[مسألة +72: من شهر السلاح لإخافة الناس نفى من البلد] 


(مسألة :)12٠‏ من شهر السلاح لإخافة الناس نفى من البلد» و من شهر فعقر اقتصّ منه ثم نفى من البلد. و من شهر و أخذ المال قطعت 
يده و رجله؛ و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم يقتل فأمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع يده و رجله؛ و من 
حارب فقتل و لم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله» و من حارب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليم بالسرقة ثم 
يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه. و إن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله» و ليس لأولياء المقتول أن 
يأخذوا الديهُ منه فيتركوه .)١(‏ 


أوّلها: سو سن الحديث .)١١‏ 0 

و رواية عبد الله بن طلحة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفرّان 
من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس «قال: تقطع أبدههماء لألهما شارقا أنفسهما و أموال الثاسن (المسلسية)) 01د 

)١(‏ يستفاد ما ذكرناه من الجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة على ابن حسان» فروى محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه 


السلام) «قال: من شهر السلاح فى مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفى من تلكك البلد. و من شهر 


.581//117 :٠١ التهذيب‎ 17١ /64 : الفقيه‎ 2١/719 :7 الكافى‎ ١ ح‎ ٠١ أبواب حد السرقةٌ ب‎ /١8 :58 الوسائل‎ )١( 
." ح‎ 7٠١ (؟) الوسائل 18: “787/ أبواب حد السرقة ب‎ 
7/8 ”موسوعة. ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


السلاح فى مصر من الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب, فجزاؤه جزاء المحاربء و أمره إلى الإمام إن شاء 
قتله و صلبه و إن شاء قطع يده و رجله. قال: و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمن بالسرقة؛ ثم يدفعه إلى 
أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه» قال: فقال له أبو عبيدة: أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه 
السلام): «إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله» لأنّه قد حارب و قتل و سرق» قال: فقال أبو عبيدة: أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن 
يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلكك؟ «قال: لاء عليه القتل) .)١١‏ . 
و روى على بن حسان عن أبى جعفر (الجواد) (عليه السلام) «قال: من حارب [اللّه] و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أو يصلبء و 
من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يقتل و لا يصلبء و من حارب و أخذ المال و لم يقتل كان عليه أن تقطع يده و رجله 
من خلافء و من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن ينفى» الحديث .)١‏ 

و على هاتين الصحيحتين يحمل إطلاق بقبَةُ روايات الباب. 


بقى هنا أمران: الأوّل: أنّه قد يتوهّم أن رواية على بن حسان لا يعتمد عليهاء لأنّه مشتركك بين الضعيف و هو الهاشمى و الثقَهُ و هو 
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الواسطى و لم تقم قرينة على أن راوى هذه الرواية هو الواسطىء فلا تكون حجة. 


.١ ح١ الوسائل 18: 707/ أبواب حد المحارب ب‎ )١( 
.١١ ح١ (؟) الوسائل 18: 781 أبواب حد المحارب ب‎ 
7/17 ؟موسوعة. ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


و لكنّه يندفع بأنَ راويها على بن إبراهيم فى تفسيره؛ و قد التزم بأن لا يروى إِلَا عن الثقةء فبمقتضإع شهادته و التزامه يحكم بأنّ على 
م 0 20000 
الثانى: أن جميل بن درّاج سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عر و جل (إِنّها جَرَاءُ الَذِينَ يُحْاربونَ الله و وَسُولَه وَيَشِعَوْنَ فى 
الَرْض قللادا أن يُمَتُوا أو يْصَ كبوا أو تُقَطمَ أَردِيهة» الآية أىّ شىء عليه من هذه الحدود التى سعى الله عزّ و جلٌ؟ «قال: ذلك إلى 
الإمام إن شاء قطعء و إن شاء نفلا و إن شاء صلبء و إن شاء قتل» الحديث .١١‏ 

و الرواية صحيحة. 

فقد يقال: إِنْ هذه الصحيحة تنافى الصحيحتين المتقدّمتين من جهة ظهورها فى تخيير الإمام بين القطع و النفى و الصلب و القتل» فهى 
تنافى ما دلت عليه الصحيحتان من التفصيل. 

و لكلنه يندفع بأنّالصحيحة و إن كانت ظاهرة فى التخيير لكّه لا بد من رفع اليد عن ظهورها بصريح صحيحة بريد بن معاوية؛ قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جل دكا 2 اذيك يُلَارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ «قال: ذلكك إلى الإمام يفعل ما شاء؛ 
قلت: فمفوّض ذلكك إليه؟ «قال: لاء و لكن نحو الجنايةٌ) .)7١‏ 


و عليه» يرتفع التنافى بين صحيحة جميل و الصحيحتين. 

." :0 الوسائل 708:18 أبواب حد المحارب ب ١ح "0 ”2 و الآيهُ فى سورة المائدة‎ )١( 
." :0 (؟) الوسائل 708:18 أبواب حد المحارب ب ١ح "0 ”2 و الآيهُ فى سورة المائدة‎ 
”// ؟موسوعة. ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج. ج‎ 

[مسألة ١2؟:‏ لاا فرق فى المال الذى يأخذه المحارب] 

(مسألة :)225١‏ لافرق فى المال الذى يأخذه المحارب بين بلوغه حدٌ النصاب و عدمه .)١(‏ 


[مسألة 527: لو قل المحارب أحداً طلباً للمال] 


(مسألة ”78): لو قتدل المحارب أحداً طلباً للمال فلولى المقتول أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواًء و إن عفا الولى عنه قتله الإمام 
حدّاء و إن لم يكن كفواً فلا قصاص عليه؛ و لكّه يقتل حدًا (5). 
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[مسألة 727: يجوز للولى أخذ الدية بدلا عن القصاص] 
(نيآلة 68# يجوز تلو أخك الددية بدلا عن القصاضن الذى عو عله و له يجوز له ذلككه بدلاغن قله كك (. 
[مسألة *72: لو جرح المحارب أحداً] 


((مسألة *18): لو جرح المحارب أحداًء سواء أ كان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره» اقتصّ الولى منه و نفى من البلد (©)» و إن عفا 
الولى عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه (2). 

(1) لإطلاق الأدلَة وعدم وجود مقتيد فى البين. 

(؟) لما سيجىء إن شاء الله تعالل من أنّه يعتبر فى القصاص كون المقتول كفواً للقاتلء و إِلَا فلا يقتصّ منه .)١١‏ 

() لما سيأتى من أنْ لولى المقتول أخذ الديهُ من القاتل. 

و أمًا مافى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة فلا ينافى ذلككء لأنّه راجع إلى المنع عن أخذ الدية فى مقابل تركه على حاله و عدم 
قتله أصلًا. 

() تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة. 


(0) لأنّ سقوط القصاص بالعفو لا يقتضى سقوط النفى الذى هو حدّ المحارب. 


)١(‏ مبانى تكملة المنهاج 7: 9" و ما بعدها. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة. ص: 7/9 
[مسألة 28": إذا تاب المحارب قبل أن بقدر عليه سقط عنه الحدٌ] 


(مسألة 38: إذا تاب المحارب قبل أن يقد ر غلية سقط عنة الحدٌ :)١(‏ و ل يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص و المال 
(5)» ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحدّء كما لا يسقط غيره من الحقوق (22). 


[مسألة 722: لا يترى المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيَام] 
(مسألة 288): لا يتركك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة يام ثم بعد ذلكك ينزل و يصلّى عليه و يدفن. 
[مسألة /21؟: ينفى المحارب من مصر إلى مصر و من بلك إلى آخر] 
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() تدلّ على ذلكك الآبة الكريمة إن الِّينَ 5 بُوا مِنْ قبل أنْ تَقْدِرُوا عَلَيهعْ فَاعْلمُوا أنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) 21١‏ و قد فتدرت الآية فى 
رواية على بن حسان المتقدّمة: أن يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام. 

(0) يظهر وجه ذلكك مما تقدّم من أنه لا دليل على السقوط. 

(6او اذكه لاسصاصن السقرظ بالثربة قبل القلفن.و اما بعدة قل ذليل عليه أضنا. 

(6)الأله مقتضى النفى من وبجه الأرض.» فائه لا يسفن إلا بأن لا يكون لمق سه فيه 

و أمّا معتبرة أبى بصيرء قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ «قال: ينفى من بلاد الإسلام كلهاء فإن قدر عليه فى شىء من 
أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتى يلحق بأرض الشركك) .)3١‏ 


7:0 المائدة‎ )١( 
.7 أبواب حد المحارب ب *ح‎ 78١6 :18 (؟) الوسائل‎ 
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و معتبرة بكير بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفل أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى 
أقرب بلد من أهل الشركك إلى الإسلام» فنظر فى ذلككء فكانت الديلم أقرب أهل الشركك إلى الإسلام) .)١١‏ 

فلا بدٌ من رد علمها إلى أهله فإنّه لاشكك فى أنّ الزانى لا ينفى إلى بلاد الشرككه و إِنّما ينفى من البلد الذى جلد فيه إلى بلد آخر 
كما تقدّم .)1١‏ و أمَا المحارب فلا يسمح له بالاستقرار فى مكان بلا خلافء كما تدل عليه الآيةُ الكريمة» و من الظاهر أنه إذا نفى إلى 
بلاد الشركك كان له مستقدٌ فيها. 

و تؤيّد ما ذكرناه عدَّهُ روايات: 

منها: رواية عبيد الله المدائنى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) فى حديث المحارب قال: قلت: كيف ينفى و ما حدّ نفيه؟ «قال: 
ينفى من المصر الذى فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره؛ و يكتب إلى أهل ذلكك المصر: أنه منفى» فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه 
ولا تؤاكلوه و لا تشاربوه» فيفعل ذلكك به سنةء فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلكك حتى تتمٌ السنة) قلت: فإن 
توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ «قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها؛ 7. 

و نحوها رواية إسحاق المدائنى عن أبى الحسن (عليه السلام) إِلَما أنّه قال: فقال له الرجل: فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟ «قال: 


يضرب عنقه إن أراد الدخول فى أرض الشرك» (). 


.8 الوسائل 18: 8171/ أبواب حد المحارب ب #ح‎ )١( 

(0) فى ص "78 ع38, 

() ©) الوسائل 58: /١8‏ أبواب حد المحارب ب 8ح 27 ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ *موسوعة» ص: 91" 

والآ آماة لدو الآ باع و الاأرووق والايطم ولا حم و اعلي هد يدرت 07 


[السادس عشر: الارتداد] 
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اشارةٌ 


السادس عشر: الارتداد المرتدٌ عبارة عمّن خرج عن دين الإسلام؛ و هو قسمان: فطرى و ملى. 

و نحوها أيضاً رواية عبيد الله بن إسحاق عن أبى الحسن (عليه السلام). إلا أنه قال فى آخره: «يفعل ذلكك به سنة فإنّهِ سيتوب و هو 
صاغر» قلت: فإن أم أرض الشرك يدخلها؟ «قال: يقتل) .)١١‏ 

فالنتيجة: أنه لا بد من طرح الروايتين. 

و يمكن أن يقال: إن المعتبرتين غير واجدتين لشرائط الحجيّة فى نفسهماء لأنهما مخالفتان للكتاب. فإِنّ النفى من الأرض يقتضى أن 
لا يسمح للمحارب بالاستقرار فى مكان, و نفيه إلى أرض الشركك سماحٌ له بالاستقرار. 

هذاء مضافاً إلى أن بلاد المسلمين حين نزول الآ المباركة كانت قليلةُ جدَاَء فلا يمكن تقييد الأرض فى الآية الكريمة بها بمقتضلا 
هاتين المعتبرتينء فإنّه مستلزم لتخصيص الأكثر. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة: فإنْهم لم يقتيدوا النفى بزمان خاصٌء و قد صرّح الشهيد الثانى (قدس سره) باستمرار النفى إلى الموت 
فى الروضةٌ و المسالكك 27 و نسبه فى الثانى إلى الأكثر. 


.8 أبواب حد المحارب ب #ح‎ 7١8 :18 الوسائل‎ )١( 
.18 :18 المسالكك‎ "٠7 :9 (؟) الروضةٌ‎ 
917 ”موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


يي يي يي الي لي حصن 7 0 
واعدل عق الك ضعيحة حا عن أى نعيه ناميه الننظ /ذقى قوق اله 22 ول و لكا عه النوق ملكاريوة اللن .و وشرلة الآية 


«قال: لا يبايع و لا ا (و لا يطعم) و لا يتصدّق عليه) .)"١١‏ 

إن مقتضل إطلاقها استمرار الحكم إلى أن يموت. 1 

وتوؤكاها رواية ؤرارة عن احلاهما (عليهما السلام):.فى قوله سالا «إككلا جراد الذي يكارت الله و وشولة إلى قوله: أو يضر كيواء الآآية 
«قال: لا يبايع و لا يؤتلا بطعام و لا يتصدّق عليه) .07١‏ 

و عن ابن سعيد: أن حدٌ النفى سنهُ واحدة «37. 

و لكو لأ دلل غليه إلا الروايات الكقتية و يرا انها ضدات حدبيا قاذ ريك الاعمادهابها أضنا. 

ثم إن صريح المحمّق فى النافع و الشهيد الثانى فى الروضة تقيبد زمان النفى بعدم التوبة» فإذا تاب يسقط حكم النفى» فيسمح له 
بالاستقرار فى أى مكان شاء 29). 


و هذا ممالا نعرف له وجهاً ظاهرأء و مقتضى إطلاق الدليل من الآيهُ و غيرها أن التوبةُ بعد الظفر به لا أثر لهاء فيبق! منفتاً حتى يموت. 


." :0 و الآية فى سورة المائدة‎ ١ أبواب حد المحارب ب 8ح‎ /١0 :58 الوسائل‎ )١( 
." :0 الوسائل 58: 18/ أبواب حد المحارب ب 8ح فى و الآية فى سورة المائدة‎ )0( 
.767 الجامع للشرائع:‎ )©( 
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خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 917 

(؟) المختصر النافع: 2558 الروضة 4: 07". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ 'موسوعة» ص: 797 

الأوّل: المرتدٌ الفطرىء و هو الذى ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ))١(‏ 


)١(‏ أما بالنسبة إلى المتولّد من أبوين مسلمين: فيدلٌ على الحكم بإسلامه مضافاً إلى الإجماع و الضرورة معتبرة عار الساباطى الآتية 
شالك كر نيا ذا كلق اعد أدريه نيلها 

و أمَا بالنسبة إلى المتولّد من أبوين أحدهما مسلم: فيدلٌ عليه مضافاً إلى أنه لا خلاف فيه» بل لا يبعد أن يكون من الواضحات أمران: 
أحدهما: ما دل على أنّ الرجل المسلم إذا مات و كانت زوجته أو أمته حاملًا يعزل ميراثه فينتظر به حتى يولد حا فإنهِ يدل بإطلاقه 
على أن الحمل يرث إذا ولد حتاً و إن كانت الزوجة أو الأمة غير مسلمة؛ و بضميمة أن وارث المسلم يعتبر فيه الإسلام على ما دلت 
عليه مغر سناع و مص فقيل ابن ينانة مقت الاستكرم بالإساقيدين أزلء ولاذلن و كتلكة إذا ماقت الأ السطلمة و ترك 
والداننق افر لو الكجل الوظاء بالشنبهة أو ]اتنانيت الم بعف الاجدل واقإل الرلادف» فق الولند انها عقض8 إطلوق الأدلة. عت 
إسلافة بالملازمة المقدمة: 9 
ثانيهما: معتبرة عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الصبى يختار الشركك و هو بين أبويه «قال: لا يتركك و ذاكك إذا كان 
أحد أبويه نصرائياً» 1 


ل 
و صحيحة أبان على رواية الصدوق: أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال فى 


.” 203/7528 70 الكافى ؟:‎ )١( 
.١ الوسائل 58: 78/ أبواب حد المرتدٌ ب 7ح‎ )0( 
7915 ”موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


و يجب قتله و تبين منه زوجته و تعتدٌ عدَّهُ الوفا و تقسّم أمواله حال ردّته بين ورثته .)١(‏ 


الصبى إذا شبٌ فاختار النصرائية و أحد أبويه نصرانى أو مسلمين «قال: لا يتركك و لكن يضرب على الإسلام) .)١١‏ 

فإنّهما تدان على تبعيّةُ الولد لأحد أبويه فى الإسلام؛ و لأجل ذلك لا يترك و يضرب على الإسلام؛ فإن كان أحد أبويه مسلماً قبل 
ولادته يحكم عليه بالإسلام من أول ولادته و إن صار مسلماً بعد ولادته حكم عليه بالإسلام من حين إسلامه. 

و تؤرّد ذلك رواية حفص بن غياث؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فى دار الحرب فظهر 
عليهم المسلمون بعد ذلكك «فقال: إسلامه إسلامٌ لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار» الحديث .)7١‏ 

و يؤيّده أيضاً ما رواه الصدوق مرسلاء قال: قال على (عليه السلام): «إذا أسلم الأب جرٌ الولد إلى الإسلام» فمن أدركك من ولده دُعى 
إلى الإسلام؛ فإن أبى قتل» الحديث 70. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء و تدل على ذلكك عدَهُ روايات: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/اا من اللاب 


منها: معتيرة عمار الساباطى؛ قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن الإسلام و جحد محمّداً 


."ع١‎ /91 : الوسائل 18: 778/ أبواب حد المرتدٌ ب ؟ ح 5 الفقيه‎ )١( 
.١ أبواب جهاد العدو ب 7 ح‎ /١١5 :١8 (؟) الوسائل‎ 

(©) الوسائل 58: 779/ أبواب حد المرتد ب “اح 7. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة. ص: 790 


ارتدّء و يقسم ماله على ورثته و تعتدٌ امرأته عدّهُ المتوفل عنها زوجهاء و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه» .)١١‏ 

و هذه الصحيحة و إن كان موضوعها المسلم المتولّد من مسلمين إِلَا أن الظاهر أن التقيبد من جهة الغلبة و لو بقرينة سائر الروايات. و 
المراد كل من كان مسلماً من أوّل أمره؛ فتشمل المسلم المتولّد من أبوين أحدهما مسلم. 

و منها: صحيحة الحسين بن سعيد» قال: قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام): رجل ولد على الإسلام؛ ثم كفر و 
أشركك و خرج عن الإسلام» هل يستتاب» أو يقئل و لا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام) «يقتل) .)2١‏ 

و منها: صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام»؛ قال: سألته عن مسلم تنضر «قال: يقتل و لا يستتاب» قلت: فنصرانى 
أسلم ثم ارتدٌ؟ «قال: يستتاب, فإن رجع و إِلَّا قتل» «”. 

وهذه الصحيحة تدلّ على أن من كان مسلماً من أوّل أمره ثم تنضّر يحكم عليه بالقتل من دون استتابة» فيشمل من كان متولّداً من 
أبوين أحدهما مسلم. 

وبها يقتّد إطلاق صحيحة محترد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث «قال: و من جحد نبباً مرسنًا نبّته و كدّبه فدمه 
مباح) الحديث 29). 

و كذلكك صحيحته الثانية» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتدٌ «فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما اتزل على محمد 
(صلّى الله عليه و آله و سلم) بعد إسلامه فلا توبة له» و قد وجب قتله» و بانت منه امرأته» و يقسم ما تركك على ولده) (8). 


." ح١ الوسائل 38: ”77/ أبواب حد المرتد ب‎ )١( 

(0) الوسائل 58: 70”/ أبواب حد المرتدٌ ب ١ح‏ ع ه. 

(©) الوسائل 58: 70”/ أبواب حد المرتدٌ ب ١ح‏ ع ه. 

(؟) 0) الوسائل 58: 7/ أبواب حد المرتدٌ ب ١ح‏ 2 7. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: 7948 

الثانى: المرتدٌ الى و هو من أسلم عن كفر ثم ارتدٌ و رجع إليهه و هذا يستتاب» فإن تاب خلال ثلاثة أَيَام فهو و إِلّا قتل فى اليوم 
الرابع .)١(‏ و لا تزول عنه أملاكه (5)» و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته الاو تعد هذة المطلفة ]ذا كانت ندعم ابيا 85 


فتحملان على المرتدٌ الفطرى. 
كما أن بها يقيد ما دل غلى أن المرتد ستناب فإن تابو إلا قتلء كصحيبحة ابن محبوب عن غير واحد من أضحابنا عن أبى جغفر و 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بلالا من اللاب 


أبى عبد الله (عليهما السلام) »)١١‏ فتحمل على المرتدٌ الملى. 

(1) ما استتابته و عدم قتله ابتداءً: فتدلٌ عليها صحيحة على بن جعفر المتقدّمة. 

و أمَا تحديد زمان الاستتابة بثلاثة أيَام فتدل عليه معتبرة السكونى؛ عن جعفر بن محمّد, عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام): «المرتدٌ 
عن الإسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته» و يستتاب ثلاثة أَيَام فإن تاب و إِلَا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل) ."7١‏ 

(0) وذلك لعدم الدليل على الزوالء و إِنْما الدليل قد دل على ذلك فى خصوص المرتدٌ الفطرى. 

() لما تقدّم من معتبرة السكونى, و لما سيأتى من معتبرة أبى بكر الحضرمى. 

(؟) تدلّ على ذلك معتبرة أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل 58: 77/ أبواب حد المرتدٌ ب “اح ”؟. 
(0) الوسائل 758: 778/ أبواب حد المرتد ب ”اح ه. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة. ص: 791 
[مسألة 1294: يشترط فى تحقّق الارتداد: البلوغ و كمال العقل و الاختيار] 


(مسألة /78): يشترط فى تحمّق الارتداد: البلوغ و كمال العقل و الاختيار (١)؛‏ فلو نطق الصبى بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده و 
كفره» و كذا المجنون و المكره. و لو ادّعى الإكراه على الارتداد» فإن قامت قرينةٌ على ذلكك فهوء و إِلَا فلا أثر لها (؟). 


«إذا ارتدٌ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاء و تعتدّ منه كما تعتدٌ المطلّقةء فإن رجع إلى الإسلام و 
تاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب و لا عدَّهُ عليها منه له و إِنّما عليها العدَّهُ لغيره» الحديث .)١١‏ 

."7١ قد تقدّم الكلام فى ذلك مفْصّنًا و أنه لا حدٌ على الصبى و لا على المجنون و لا على المكره‎ )١( 

(1) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى سقوط الحدّ مع احتمال صدق المدّعى للاكراه» تمشكاً بأنّ الحدود تدرأ بالشبهة. 

و لكنّكك عرفت أن هذه الكبرى لم تثبتء و إِنّما هى رواية مرسلةً رواها الشيخ الصدوق (قدس سره) 079 و قد تقدّم أنه لا شبهة فى 
أمثال المقامء فإِنّا قد ذكرنا أن المراد بالشبهة إن كان هو الشبهة الواقعيَهُ فهى متحفّقَهُ فى أكثر موارد ثبوت الحدّء و إن كان المراد بها 
الشبهة واقعاً و ظاهراً فهى غير متحقّقَهُ فى المقام» لتحمّق ما يوجب الارتداد وجداناء و المانع و هو الإكراه مدفوع بالأصل. 


)١(‏ الوسائل 18: 78/ أبواب موانع الإرث ب 8ح ه. 
(0) فى ص 7١17‏ 5094,. 

( فى ص .50١8‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ”موسوعة» ص: /9” 


[مسألة 24!: لو قتل المرتدٌ الملى أو مات كانت تركته لورثته المسلمين] 


(مسألة 788): لو قتل المرتدٌ الملّى أو مات كانت تركته لورثته المسلمين» و إن لم يكن له وارث مسلم فالمشهور أن إرثه للإمام (عليه 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالالا من اللاب 
السلام)؛ و هو لا يخلو من إشكالء بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلى فيرثه الكافر .)١(‏ 
1ك : : 

)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميدء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): نصرانى أسلم ثم رجع إلى النصرائية» ثم 
مات «قال: ميراثه لولده النصارى» و مسلم تنضّر ثم مات «قال: ميراثه لولده المسلمين» .)١١‏ 

و هذه الصحيحة لا بد من تقييدٍ إطلاقها بما إذا لم يكن له وارث مسلمء لما دل من الروايات على أن الكافر لا يرث مع وجود المسلم: 
منها: معتبرة أبان: أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال فى الرجل يموت مرتدّاً عن الإسلام و له أولاد و مال «فقال: ماله لولده المسلمين» 
١‏ 

على أن الرواية فى نفسها ظاهرة فى أَنّه ليس له وارث مسلم. و إِلَّا فلا يحتمل أن يرثه وارثه الكافر دون وارثه المسلم بعد دلالة عدَّهٌ 
روايات على أن الإسلام يوجب العرّ و الشرفء و نحن نرث الكقار وهم لا يرثوننا. 


.١ الوسائل 18: 0؟/ أبواب موانع الإرث ب #ح‎ )١( 
.87 /937 :7 الوسائل 58: 18/ أبواب موانع الإرث ب ء ح © و الرواية مطابقة لما فى الفقيه‎ )5( 


مبانى تكملة المنهاج, ج ١‏ ”موسوعة» ص: 99 
[مسألة ١٠/؟:‏ إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالإسلام] 


(مسألة :)30١‏ إذا كان للمرتدٌ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام و يرثه ولا يتبعه فى الكفر. نعم, إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره و لو 
ولد للمرتدٌ ولد بعد ردّته كان الولد محكوماً بالإسلام أيضاً إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه. فإنّه يكفى فى ترتّبٍ أحكام 
الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلماً و إن ارتدٌ بعد ذلكك .)١(‏ 


[مسألة ١/ا!:‏ إذا ارتدّت المرأةُ و لو عن فطرة لم تقتل] 
(مسألة :)37١‏ إذا ارتدّت المرأةُ و لو عن فطرة لم تقتل (5)) 


)١(‏ ظهر الحال فى جميع ذلكك مما تقدّم. 

(؟) بلا خلاف بين الأصحابء و تددل على ذلكك عَدة ووايات: 

منياة منصيتة ناد عن أن غبة الله (عليه السلام) فى المرتدَّ عن الإسلام «قال: لا تقتل» و تستخدم خدمة شديدة» و تمنع الطعام و 
الشراب إِلَا ما يمسكك نفسهاء و تلبس خشن الثياب» و تضرب على الصلوات» .01١‏ 

و منها: معتبرة عباد بن صهيب عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: المرتدٌ يستتاب» فإن تاب و إِلَا قتل» و المرأة تستتاب» فإن تابت و 
إِلَا حبست فى السجن و أضرٌ بها» ١؟).‏ 8 

و منها: صحيحةٌ الحسن بن محبوبء عن غير واحد من أصحابناء عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) فى المرتدٌ «يستتاب» 
فإن تاب و إلا قتل» و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت» فإن تابت و إِلّا خلدت فى السجن و ضيق عليها فى حبسها) 9. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8لا من اللاب 


.١ الوسائل 58: 770 أبواب حد المرتدٌ ب اح‎ )١( 

(0) الوسائل 58: 77١‏ أبواب حد المرتدٌ ب اح 8. 

(©) الوسائل 58: 77/ أبواب حد المرتدٌ ب ح 8. 

مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 6٠0‏ 

وتبين من زوجها واتعتدٌ عَدَُّ الطلاق (1) و تسنعابه» فإن تابث فهو و إِنَا حيست دائماً وضربت فى أوقات الصلاف 


بقى هنا شىء: و هو أنّه قد روى[] محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضلٍ أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وليدة كانت 
نصرائيةُ فأسلمت و ولدت لسدهاء ثم إنّ ستيدها مات و أوصى بها عتاقة السريّةُ على عهد عمر فنكحت نصرانياً ديرائياً و تنص رت 
فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث» فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام؛ فعرض عليها الإسلام فأبت» فقال: ما ولدت من ولد نصرائياً 
فهم عبيد لأخيهم الذى ولدت لسيّدها الأوّل و أنا أحبسها حتى تضع ولدهاء فإذا ولدت قتلتها» .0١١‏ 

و هذه الرواية و إن كانت صحيحة إِلَا أنه لا بدّ من رد علمها إلى أهله» فإنّه لا بظهر وجه لكون أولادها من النصرانى المتزوّج بها عبيداً 
لأخيهم المتوآيد من سيدهاء كما لا يظهر وجه لقتلها بعد وضع حملهاء بعد وضوح أن المرأة لا تقتل بالارتداد حتى إذا كان عن فطرة» 
فضًا عا إذا كان عن مله كما هو مورد الرواية» و لأجل ذلك احتمل الشيخ (قدس سره) حملها على ما إذا تزوّجت بمسلم ثم ارتدّت 
و تزوّجت فاستحقّت القتل لذلكك 40 و لكنّ الحمل المزبور مع بعده فى نفسه ينافيه أنّ القتل فى الرواية ققد تريب على عدم التوبةء 
فلو كان القتل لما ذكره لم يكن يسقط بالتوبة. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. 


)١(‏ الوسائل 58: /7١‏ أبواب حد المرتد ب 5ح ه. 

.ه21//١8#‎ :٠١ التهذيب‎ )5( 

مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 601١‏ 

و استخدمت خدمة شديدة» و منعت الطعام و الشراب إلا ما يمسكك نفسهاء و ألبست خشن الثياب .)١(‏ 


[مسألة 71/7: إذا تكرّر الارتداد فى الملى أو فى المرأة] 


(مسألة 777): إذا تككرّر الارتداد فى الملى أو فى المرأةُ قيل: يقتل فى الرابعة» و قيل: يقتل فى الثالثة» و كلاهما لا يخلو من إشكال؛ بل 
الأظهر عدم القتل (؟). 


أمَا بينونتها من زوجها: فلقوله تعالك ش ليكو بعِصَم الْكبَافر» 20١‏ فإنّه يدل على أنّ زوجة المسلم لا تكون كافرة» خرج من ذلك 
ما خرج من جواز التزويج بأهل الكتاب مطلقاً أو فى خصوص المتعة؛ وما إذا أسلم الزوج و لم تسلم زوجته؛ و يبقى الباقى تحت 
العموم. 

و أما اعتدادها عدَّهُ الطلاق: فلأنٌ التقاء الختانين يوجب العدَّهُ مطلقاً كما تقدّم 07١‏ و المنصرف من العدّةٌ إِنّما هو عدَّهُ الطلاق. إِلَا فيما 
ثبت بدليل خاصٌ أنّها عدَّهُ الوفاةه كما فى ارتداد الزوج عن فطرة. 

)١(‏ ندل على ذلكك بعض الروايات المتقدّمة. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/9‏ من اثلاب 


(1) الوجه فى ذلكك: أنّه لا دليل على القتل فى المرّهُ الرابعة إلا ما ادّعاه الشيخ من الإجماع فى الخلاف على أن أصحاب الكبائر 
يقتلون فى الرابعة» و هو نقل إجماع لم يثبت 170 بل ثبت عدمه. لذهاب جماعة إلى أنه يقتل فى الثالثة» و نسب الشيخ (قدس سره) 
ذلكك إلى الأصحاب «©). 


.٠١ :2٠ الممتحنةٌ‎ )١( 

(0) شرح العروة الوثقل] ؟: 57. 

(*) الخلاف 2: ©20. 

(©) المبسوط 2 عل. 

مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 607 


و أما القتل فى الثالثة: فلا دليل عليه أيضاً إِنَا الصحيحة المتقدّمة من أنّ أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين يقتلون فى الثالثة» و 
على الصيدي 01د كاماد توا ساعة يها إذا اليد لبلا طلي الجالي بواتيريء واه قر ميسن فى المقات. 

نعم» روى الشيخ الكلينى» عن محتّرد بن يحيلأ» عن أحمد بن محمد بن عيسلِا. عن على بن حديد عن جميل بن درّاجٍ و غيره؛ عن 
أحدهما (عليهما السلام): فى رجل رجع عن الإسلام «قال: يستتاب» فإن تاب و إِلَا قتل) قبل لجميل: فما تقول: إن تاب ثم رجع عن 
الإسلام؟ قال: يستتابء قيل: فما تقول إن تاب ثم رجع؟ قال: لم أسمع فى هذا شيئاء لكنه عندى بمنزلة الزانى الذى يقام عليه الحدٌ 
مرّتين ثم يقتل بعد ذلككء و قال: روى [] أصحابنا «أنَ الزانى يقتل فى المرّه الثالثة» »١١‏ و رواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مع 
اختللاف يسير. 

و لكن هذه الرواية ضعيفة بعلى ين حديد. على أن المذكور فيها فتوى لجميل فلا حتت فيها. 

و أمَا رواية جابر عن أبى عبد الله (عليه السلام) على رواية محمد بن يعقوب. و عن أبى جعفر (عليه السلام) على روايةُ الشيخ «قال: 
اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل من بنى ثعلبة قد تنضّر بعد إسلامه فشهدوا عليه» فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما يقول 
هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا و أنا أرجع إلى الإسلام؛ فقال: أمَا َك لو كذّبت الشهود لضربت عنقك. و قد قبلت منكك فلا تعد 
فنك إن رجعت لم أقبل منكك رجوعاً بعده) .07١‏ 


.0818 /181/ :٠١ الوسائل 18: 78/ أبواب حد المرتدٌ ب ”اح "؛ الكافى /: 182/ ذه التهذيب‎ )١( 
.050 /151/ :٠١ الوسائل 78: 878/ أبواب حد المرتدٌ ب ”اح ع الكافى /: /701/ 4 التهذيب‎ )1( 


مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: 607 
[مسألة 7//7: غير الكتابى إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه] 
( مسألة 70): غير الكتابى إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه و لا يفدّش عن باطنه بل الحكم كذلكك حتى مع قيام القرينة على أن 


إسلامه إِنّما هو للخوف من القتل (2). و أما الكتابى فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه فى هذا الفرضء و هو لا يخلو من إشكالء بل 
الأظهر هو الحكم بإسلامه (؟). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 8.١‏ من اللاب 


فهى ضعيفة السند, فإنٌ فى سندها محمّد بن سالمء و هو مشتركك بين الثقهُ و غير الثقة؛ و عمرو بن شمر و هو ضعيف. على أن متنها 
مخالف للمقطوع به كما هو ظاهر. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال و عليه جرت السيرة القطعتيق مضافاً إلى ما يأتى فى الحكم بإسلام الكتابى إذا أظهر الإسلام. 

(؟) و ذلك لأنّه يكفى فى الإسلام إظهاره لساناء سواء آمن قلبا أم لا: ى 

بيان ذلكك: أن السيرة القطعتة قد جرت فى زمن النبي الأكرم (صلَى الله عليه و آله و سلم) على قبول إسلام الكفرة بمجرّد إظهارهم 
للشهادتين» مع القطع بكونهم غير معتقدين بالإسلام حقيقةً» إذ من البعيد جدّاً لو لم يكن مستحينًا عادةٌ حصول اليقين القلبى للكفرة 
بمجرّد مشاهدتهم غلبة الإسلام و تقدّمه. و من هذا القبيل إسلام المرتدٌ الملىء فإنّه يستعاب ثلاثة أَيَام فإن لم يتب قتلء فإنّ إسلامه 
حينئذٍ يكون فى الغالب خوفاً من القتلء و كذلكك المرأهُ المرتدّة و لوعن فطرة فإنّها تحبس و تضرب أوقات الصلاهً و يضق عليها فى 
الطعام و الشراب حتى تتوب و تسلم. 

هذاء مضافاً إلى الروايات الواردة من طرق الخاصّة و العامّة الدالّة على أن الإسلام هو إظهار الشهادتين» و أن به حقنت الدماءء» و عليه 
جرت المواريث 

مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 605 


[مسألة /1!: إذا صلى المرتدٌ أو الكافر الأصلى فى دار الحرب] 


(مسألة *507): إذا صِلَّى المرتدٌ أو الكافر الأصلى فى دار الحرب أو دار الإسلام» فإن قامت قرينة على أنّها من جهة التزامه بالإسلام 


حكم به و إلا فلا .)١(‏ 


وجاز النكاح: 5 
منها: معتبرة سماعة؛ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخبرنى عن الإسلام و لأيماا: اح مختلفان؟ «فقال إن الأبعاد تارك 
الإسلام و الإسلام لا يشاركك الإيمان» فقلت: فصفها لى «فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا اله و التصديق برسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم)» به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث» الحديث .)١١‏ 

(0 وذلك لأَنُ مجزد الصلاة لا يكون دليلا على إظهار الشهادتينء فالعبرة إنّما هى بإظهارهماء فإن كانت الصلاة قريتة على ذلكك 
قهوة و لاقل كدل على إسلنة: 

وقد يقال: إن الصلاء حيث إِنّها تشتمل على الشهادتين فالآتى بها مظهر لهما. 

و فيه: أن المعتبر فى الصلاه إِنّما هو لفظ الشهادتين دون قصد معناهماء و المعتبر فى الإسلام إِنّما هو قصد معناهماء فمجرّد الإتيان بهما 
بعنوان جزء الصلاة لا يدل على الإسلام. 


.١ /750 الكافى ؟:‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 608 


[مسألة 7178: لو جِن المرتد الملى بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 81لا من اللاب 
(مسألة ©77): لو جنّ المرتدٌ الملى بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل »)١(‏ و إن جنّ بعد امتناعه عن التوبة قتل (5). 
[مسألة ع//5: لا يجوز تزويج المرتدٌ بالمسلمة] 


(مسألة 2772): لا يجوز تزويج المرتدٌ بالمسلمة ()» و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أنشاء واقه إشكال وبل الأظير موا زمر له 
سيّما فى الكتابيّة» و لا سيّما فى المتعةٌ (6). 


(1) و ذلكك لما تقدّم من أن قتل المرتدٌ الملى مشروط بامتناعه عن التوبةٌ .0١١‏ 

(1) لأنّ شرط القتل و هو الامتناع عن التوبة قد وجدء و عروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه. لعدم الدليل على سقوطه به. 
(") قد ظهر وجه ذلكك مما سبق. 

(؟) وجه الإشكال: هو أن المشهور ذهبوا إلى عدم جواز عقده من الكافرة نظراً إلى تحرّمه بالإسلام المانع من التزويج بهاء و لذا علل 
الشهيد (قدس سره) فى الدروس بأنَ المرتدٌ دون المسلم و فوق الكافر «7)» و لكنّ الصحيح هو جواز عقده منها: 

أمَا من الكتابية: فواضح. لأنّ تزويج المسلم بها إذا كان جائزاً مطلقاً كما قويّناه أو فى المتعة كما هو المشهور فتزويج من هو دون 
المسلم بطريق أوللاء على أنّه لا مقتضى لمنع تزويجه منها. 

و أمًا تزويجه من غير الكتابية: فإن تم إجماع على عدم الجواز فهوء و لكنّه غير تام و عليه فلا مانع منه» لعدم الدليل على المنع. 


."98 فى ص‎ )١( 

(90) الدروس 2817 

مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 608 

[مسألة /71//1: لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدٌ على بنته المسلمة] 

(مسألة 330: لا ولاية للأب أو الجلٌ المرتدٌ على بنته المسلمة» لانقطاع ولايتهما بالارتداد .)١(‏ 


[مسألة 71/4: يتحقّق رجوع المرتدٌ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين] 


(مسألة 737): يتحمّق رجوع المرتدٌ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوّةُ الخاصّةٌ (5)» و أمّا إذا 
كان ارتداده بإنكار عموم نبوَهُ نينا محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) لجميع البشر فلا بد فى توبته من رجوعه عا جحد و أنكر (. 


[مسألة 1//4؟: إذا قتل المرتدٌ عن فطرة أو ملَّهُ مسلماً عمداً] 


(مسألة 574): إذا قتل المرتدٌ عن فطرةٌ أو ملَّهُ مسلماً عمداً جاز لولى المقتول قتله فورأء و بذلكك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 81 من اللاب 


موضوعه. نعمء لو عفا الولى أو صالحه على مالٍ قتِل من ناحية ارتداده. 


و أمَا تعليل الشهيد (قدس سره): فهو واضح الضعفء لأنَّ المرتدٌ أدون من الكافر الأصلى, و لذلكك يحكم بقتله دون غيره. 

و مما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالمرتدّة. 5 

(1) من دون خلاف بين الأصحاب. لقوله تعاللا «وَّ لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لكافِرِينَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ سبِيلًاا .1١‏ 

(1) و الوجه فى كل منهما ظاهر و ذلكك لما عرفت من أنه يكفى فى الحكم بالإسلام إظهار الشهادتين؛ و لا فرق فى ذلكك بين أن 
يكوق كافرا أضليا أو مركدًا. 


(*") وجهه ظاهر. 


.١181 :© النساء‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 017 
[مسألة :14٠‏ إذا قتل أحدٌ المرتدّ عن ملَهُ بعد توبته] 
(مسألة :28٠‏ إذا قتل أحدٌّ المرتدٌ عن ملَّهُ بعد توبته» فإن كان معتقداً بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاصء و لكن تثبت الدية .)١(‏ 


[مسألة 141: إذا تاب المرتدَ عن فطرةُ لم تقبل توبته] 


(مسألة :)258١‏ إذا تاب المرتدٌ عن فطرةٌ لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله و انتقال أمواله إلى ورثته و 
بينونة زوجته منه ()» و أمَا بالإضافة إلى غير تلكك الأحكام فالأظهر قبول توبته (*)» فتجرى عليه أحكام المسلمء فيجوز له أن يتروّج 
من زوجته السابقة أزائرا ةسل اعرف واغير لكك مق الالحكاء. 


[التعزيرات] 
اشارة 
التعزيرات 
[مسألة 5417: من فعل محرّما أو ترك واجباً إلهِياً عالماً عامدا] 
ع ع 24 لا 5 ع 5 57 
(مسالة 87 من فعل محرّما أو تركك واجبا إلهيا عالما عامدا عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (©)) 
)1١(‏ أمَا عدم ثبوت القصاص: فلأنّه لم يكن متعمّداً لقتل المسلم الذى هو الموضوع لوجوب القصاص. 


و أمَا ثبوت الدية: فلأنٌ دم المسلم لا يذهب هدراً. 
(؟) على مادلت عليه الروايات المتقدمة. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالرط من اللاب 


(*) و ذلك لعموم ما دل على قبول التوبة» و ما دل على أنّ من أظهر الشهادتين يحكم بإسلامه. و يؤكد ذلكك أنه لا شكك فى عدم 
سقوط التكليف عنه و أنه مكلف بالصلاة و الصيام وغيرهما مما يشترط فى صححته الإسلام؛ فلو لم تقبل توبته امتنع تكليفه بذلكء 
مع أنه مسلم بمقتضل إظهاره الشهادتين. 

(#اضلى التشورو حورا عن قل باذ شوق ف لحف وه ل عن للك علة امور 

مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 0/8 


الأوّل: فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلكك فى موارد مختلفة» كما يظهر من عدَّهٌ روايات فى أبواب متفرّقة» و هذا يدل بوضوح على 
مشروعيّة ذلكك. 

الغائ: أن الإسلام قد اهتمم بحفظ النظام المادّى و المعنوى و إجراء الأحكام على مجاريهاء و من الطبيعى أن هذا يقتضى أن يعرّر 
الحاكم كل من خالف النظام. 

الثالث: النصوص الخاصّة الواردة فى موارد مخصوصة الدالّه على أن للحاكم التعزير و التأديب حتى فى الصبى و المملوكك. 

الرابع: ما ورد فى عدّة روايات من_أن الله تعالل جعل لكل شىء حدًا: 

منها: معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) اقالذ إن لكل شىء عدا ومن تعدّلا ذلكك الحدٌ كان له حد» 015. 

و أمَا مقداره: فعن جماعة منهم المحقق فى الشرائع "١‏ أنّه لا يبلغ حدّ الحرٌ فى الحرٌ و حدّ العبد فى العبد. و نسبه المجلسى فى المرآة 
إلى الأصحاب 0. 0 
ولم يظهر لنا وجه ذلكك بل الظاهر من صحيحة حتّاد أن التعزير لا بد و أن يكون أقلّ من الحدّ مطلقاًء فقد روى[] عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) قال: قلت له: كم التعزير؟ «فقال: دون الحدٌ» قال: قلت: دون ثمانين؟ «قال: لاء و لكن دون أربعينء فإنْها حدّ المملوك. 
قلت: و كم ذاكك؟ «قال: على قدر ما يراه الوالى من ذنب الرجل و قَوَّهُ بدنه) 59). 

و مقتضلِا هذه الصحيحة أن التعزير لا يزيد على أربعين و إن كان المعزّر حرّاء بل فى معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم 
(عليه السلام) عن 


.7 أبواب مقدمات الحدود ب ”اح‎ /١٠ :58 الوسائل‎ )١( 
.1١7 (؟) الشرائع ع:‎ 

() مرآة العقول *73: ع/ا". 

(©) الوسائل 18: 0/ا/ أبواب بِقيِهُ الحدود ب ١٠ح‏ ". 
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و يشت موجب التعزير بشهادة شاهدين و بالإقرار .)١(‏ 


التعزير كم هو؟ «قال: بضعة عشر سوط ما بين العشرةٌ إلى العشرين» .0١١‏ 

و لكن لا بد من رفع اليد عن ظهورها و حملها على المثال» لقوّهُ ظهور الصحيحة فى جواز التعزير بأكثر من العشرين. 

و على تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة: لاعتضادها بإطلاقات أدَلَّهُ التعزير» فإِنْ المقدار الثابت إِنْما هو عدم بلوغ التعزير مقدار 
الحلٌ. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عالطا من اللاب 


و أمَا تقييده بأكثر من ذلكك فلم يثبتء فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه من المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحدّ. 

)١(‏ أما ثبوته بشهادة شاهدين عدلين: فلاطلاق الأدلَةٌ وعدم الدليل على الخلاف. 

و أمَا ثبوته بالإقرار: فلعموم دليله و عدم موجب للتقييد. 

نعم» قيل كما عن الحلّى 3١‏ و غيره-: إِنّهِ لا يثبت إلا بالإقرار مرّتين» بل فى المسالكك عن العلامة: أَنّه لم يذكر فيه خلافاً ”. 
و لكن دليله غير ظاهر. 

وقد يظهر من عبارة المحقق فى الشرائع الميل إلى ثبوته بالإقرار مرّهُ واحدة أو للتردّد فيه ."©١‏ 


.١ ح٠١ الوسائل 18: #/ا/ أبواب بِقتِةُ الحدود ب‎ )١( 
890 :* (؟) السرائر‎ 

() المسالكك :١5‏ 8هع. 

.17١ :© الشرائع‎ )©( 

مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 5٠١‏ 


[مسألة “141: إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد] 
(مسألة *«28): إذا أقرٌ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد و لكنّه يعزّر .)١(‏ 
[مسألة 18: من اقتض بكرا غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها] 


( مسأل *58): من اقتض بكراً غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها عرّر على المشهورء و فيه إشكالء و الأقرب أنه يحدٌّ ثمانين 
جلدة (). 


و كيف كان. فالظاهر أنه يثبت بالإقرار مده واحدة. 

.01١ أمَا عدم الحدّ: فلما تقدّم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب إقامة الحدّ‎ )١( 

و أمرا التعزير: فلأننه إقرار بالمعصية؛ و هو معصيةء و ذلكك لأننّه مضافاً إلى كونه تجرّياً على المولى و هتكاً لحرمته و إلى أنه إشاعة 
للفحشاء و كشف لما ستره الله منافٍ للعدالة المعتبر فيها الستر و العفاف. على أنّ الإقرار نافذ فى حقٌ المقنٌ غاية الأمر أنّه لا يغبت 
الجلد أو الرجم إِلَا بعد إقراره أربع مرّات. 

نعم التعزير يختصٌ بما إذا علم بعدم إقراره كذلك فيما بعد. و إِلَا فلا تعزيرء بل ينتظر به إلى أن يتم إقراره كذلكك فيجلد أو يرجم, و 
على ذلك جرت سيرة النبى الأكرم (صلَّى الله عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام). 

(0) تدلٌ على ذلكك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى امرأة اقتضّت جارية بيدهاء قال: «قال: عليها مهرهاء و 
تجلد ثمانين) .)3١‏ 


0 
و صحيحته الثانية عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى امرأه اقتضّت جارية بيدها «قال: عليها المهر» و تضرب الحدّا (). 


.1١8 3١١ فى ص‎ )١( 
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(5) * الوسائل 18: /١58‏ أبواب حد الزنا ب 98ح 8 .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: ١١‏ 
[مسألة 544: لا بأس بضرب الصبى تأديباً خمسة أو سنّهُ مع رفق] 


(مسألة 180: لا بأس بضرب الصبى تأديباً خمسة أو سنّهُ مع رفق (), 


مسجو توا طن لماي ارين لمعيف ااا 

هذا و لكنٌ المشهور نين الأصحاب أنه يعرّر و لا خدٌ عليه».و حملوا ثمائين جلدة فى الصحبحة على التعزيرء نظراً إلى أنّه دون الحدء و 
بما أنه ليس للتعزير حدّ خاصٌء بل هو بنظر الحاكم حسب ما يراه من المصلحةء جعلوا الثمانين جلدة أحد أفراده. 

و من هنا قال المفيد و الديلمى: نه يجلد من ثلاثين إلى ثمانين .)١١‏ 

و عن الشيخ: من ثلاثين إلى سبعة و تسعين .""١‏ 

وعن ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة و تسعين «"). و قوّى ذلكك صاحب الجواهر (قدس سره)» و علله بأنّه لاقائل بخبر ثمانين */. 
أقول: إن تم إجماع على ذلك فهوء و لكنّه غير تامٌ. فإذن لا موجب لرفع اليد عن ظهور صحيحة ثمانين فى تعيين ذلكك. 

فالنتيجة: أن الأقرب ما ذكرناه. . 
)١(‏ تدل على ذلكك معتبرة حمماد بن عثمان» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): فى أدب الصبى و المملوكك «فقال: خمسة أو سنَّهُ و 


أرفق» «6). 


.100 المقنعة: 1/80 المراسم:‎ )١( 

(؟) حكاه عن الشيخ فى الجواهر :6١‏ ١/ا".‏ 

(") السرائر : وع©. 

."ا/١‎ :2١ الجواهر‎ )©( 

(0) الوسائل 18: 7/ا/ أبواب بقيةٌ الحدود ب 8ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: ١7‏ 


و معتبرة إسحاق بن عمّارء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ربّما ضربت الغلام فى بعض ما يجرم «قال: و كم تضربه؟) قلت: ربّما 
ضربته مائة» «فقال: ماثة مائة؟) فأعاد ذلكك مرّتين» ثم قال: «حدٌ الزناء اتّى اللّه» فقلت: جعلت فداكء فكم ينبغى لى أن أضريبه؟ «فقال: 
واحداً) فقلت: و الله لو علم أنّى لا أضربه إلا واحداً ما تركك لى شيئاً إِنّا أفسده «قال: فاثنين» فقلت: هذا هو هلاكى. قال: فلم أزل 
أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: ويا إسحاق» إن كنت تدرى حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه و لا تعدّ حدود الله .01١‏ 

ولا يختصٌ الحكم المزبور بول الطفلء ففى معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): أذب اليتيم مما تؤدّب منه ولدك, و اضربه مما تضرب منه ولدكث» .07١‏ 

هذا فى غير المعلم. 8 

و أمًا فيه: فالظاهر عدم جواز الضرب بأزيد من ثلاثة» و ذلك لمعتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنَ أمير المؤمنين 
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(عليه السلام) ألقل صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم» فقال: أما أنّها حكومة و الجور فيها كالجور فى الحكم., أبلغوا 
معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات فى الأدب اقتصّ منها 00. 


.7 حا”“٠ أبواب مقدمات الحدود ب‎ /8١ :58 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب أحكام الأولاد ب 88ح‎ /67/9 :1١ (؟) الوسائل‎ 
.7 الوسائل 19: 7/ا/ أبواب بقيةٌ الحدود ب 8ح‎ )5( 
17 مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة» ص:‎ 

كنا لا بأس يضرت العمل تك تأآديا الى عشرة 1 


[مسألة 18: من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلٌ عرّر] 


(مسألة *58): من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل عزّر (7)) و إن استحله حكم بارتداده (7)) و إن لم يكن عالماً بحرمته فلا شىء 
عليه؛ و لكن يبئين له حرمته ليمتنع بعد ذلككء و كذلكك من استحل شيئاً من المحرّمات المعلوم 

31 31 لا 
)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة 
أسواط) .)١١‏ 
و هذه الصحيحة و إن وردت فى المحرم إِلَا أنّه إذا جاز للمحرم أن يضرب عبده عشرة أسواط جاز لغيره بالأولويّة. م 
ثم إن بها ترفع اليد عن ظهور معتبرة حمّاد بن عثمان المتقدّمة» المؤيّدهُ برواية زرارة بن أعين» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 
ما ترى فى ضرب المملوكك؟ «قال: ما أتى فيه على يديه فلا شىء عليه و أمّا ما عصاكك فيه فلا بأس» قلت: كم أضربه؟ «قال: ثلاثة أو 


أربعة أو خمسة) .)5١‏ 


و بمرسلة الصدوقء قال: قال رسول ل (صلى لله عليه وآله وسلم): الا يحل لوالٍ يؤمن ال و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة 
أسواط إلا فى حد و إذن فى أدب المملوكك من ثلاثة إلى خخمسة) :8 

فالنتيجة: هى التخيير فى ضرب المملوكك إلى عشرة. 

(6)لأ 3 يعدامن المخاصى الك # فشك يه التعري.. 

(*) فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة» و يستتاب إن كان عن ملَةُ. 


.١ أبواب تروكك الإحرام ب 98 ح‎ /88 :١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: "/ا/ أبواب بقيةٌ الحدود ب 8ح ". 

(؟) الوسائل /1: /"/ أبواب بقيهُ الحدود ب ٠١‏ ح ؟, الفقيه ©: 85/ 141. 

مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: ١5‏ 

حرمتها فى الشريعة الإسلامية» كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الرباء و لو ارتكب شيئاً منها غير مستحل عرَّر .)١(‏ 


[مسألة 7417: لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عَزّْر] 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01/ا من اللاب 
(مسألة 7817): لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عرّر (؟). 

[مسألة 184: لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانيا] 

الى مرق و لصيو له اوس قاد و اليش لد ريل مرك مقط عفد لسلايويد زوه )ساح جديا إزالة قلسي 8 
[مسألة 144: قد تقدذم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز] 


(مسألة 44): قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرزء و أمَا المستلب الذى يأخذ المال جهراً أو المختلس الذى يأخذ المال 
خفية و مع الإغفال و المحتال الذى يأخذ المال بالتزوير و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ و إِنّما يعزّرون (©). 


و لكنّ المحقق فى الشرائع حكم باستتابته» فإن تاب و إِلَا قتل .)1١‏ 

ولم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطرى. 

)١(‏ الوجه فى جميع ذلكك ظاهر. 

(؟) لأنه فعل معصية كبيرةٌ فيثبت بها التعزير. 

() تقدّم الكلام فى ذلك مفضّنًا .7١‏ 

نعم, يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية الله. 

(©) فإنّه ليس عليهم حدّ كما تقدّم 9 و لكنّ الحاكم يعزِّرهم لارتكابهم المعصيه الكبيرة. و فى موثّقَهُ سماعة قال: «قال: من سرق 
خلسة خلسها لم يقطع. 


)000 الشرائع خيرويات 
إفرة فى ص إغكخرة 


(9) فى ص وع" ع0". 


مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 5١8‏ 
[مسألة +79: من وطى بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه ] 


(مسألة :٠‏ من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدٌّ عليه» و لكن يعزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ))١(‏ 


ولكي يعزوي يشر يد اما 
)١(‏ الروايات الوارده فى المسألة على طوائف: 

الطائفة الأوليا: ما دلت على أن حكمه هي القتل. 

كصحيحة جميل بن درّاج عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل أتى بهيمة «قال: يقتل) ."١‏ 

ورواية سليمان بن هلالى؛ قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتى البهيمة «فقال: يقام قائماًء ثم يضرب 
ضربةُ بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ» قال: فقلت: هو القتل؟ «قال: هو ذاكك) 79. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 288 من اللاب 


و هذه الطائفةٌ مضافاً إلى أنّها لا عامل بها من الأصحاب معارضة بما يأتى. 

الطائفة الثانية: ما دلت على أن حدّ حد الزاتى: 

كصحيحة أن ابضيير ع أبى غيد الله (عليه السلام): فى رجل أتى بهيمة فأولج «قال: عليه الحدَّ؛ 225١‏ و رواه الكلينى بسند ضعيف مثله 
إِنَا أنّه قال: «قال: حدٌ الزانى)». 


و رواية أبى فروة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: الذى يأتى بالفاحشة 


)١(‏ الوسائل 18: /١88‏ أبواب حد السرقة ب ١١ح‏ ه. 

(؟) الوسائل 58: 889/ أبواب نكاح البهائم ب ١ح‏ 8. 

() الوسائل 58: 889/ أبواب نكاح البهائم ب ١‏ ح /. 

(؟) الوسائل 58: /2٠‏ أبواب نكاح البهائم ب ١‏ ح فى الكافى /: 77١‏ 6. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 6١8‏ 


والذى يأتى البهيمهة حدّه حدّ الزانى)» .)١١‏ 

و هذه الطائفة مضافاً إلى أنّها لا عامل بها أيضاً و إن كان يظهر من الشيخ العمل بها ١؟)‏ جمعاً بين الأخبار معارضة بالروايات الآنية 
على أن الصحبحة غير ضريحة فن حدٌ الزاتى؛ و غيرها ضعبف سنداً ولا يمكن الأعماد غلية. 

الطائفة الثالثة: ما دلت على أن حدّه ربع حت الزانى: 

كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)؛ و صحيحة حسين ابن خالد عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)؛ و معتبرة 
إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم موسى (عليه السلام): فى الرجل يأتى البهيمة؛ فقالوا جميعاً: «إن كانت البهيمة للفاعل ذبحتء فإذا 
ناقث أحر فك بالنار و لم ينتفع بهاء و ضرب هو خمسة و عشرين (ون) سوط ربع حدّ الزانى» الحديث 70. 

و عليها تحمل معتبرة سماعة؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتى بهيمة شاه أو ناقة أو بقرهُ قال: «فقال: عليه أن يجلد 
حدًا غير الحدّء ثم ينفى من بلاده إلى غيرها» الحديث 60". 

و معتبرة سدير عن أبى جعفر (عليه السلام): فى الرجل يأتى البهيمة «قال: يجلد دون الحدّ» الحديث «2. 

فالنتيجة: أن المراد منهما هو خمسة و عشرون سوطاً. 

و هذه الطائفة أيضاً معارضة بما تقدّم من الروايات و ما يأتى منهاء و المشهور على خلافها. 


. ح‎ ١ أبواب نكاح البهائم ب‎ /88٠ :58 الوسائل‎ )١( 

(0) التهذيب :٠١‏ 17//27؟37. 

() الوسائل 58: 181/ أبواب نكاح البهائم ب ١ح .١‏ 

(6) الوسائل 58: 181/ أبواب نكاح البهائم ب ١ح‏ ؟. 

(0) الوسائل 58: 888/ أبواب نكاح البهائم ب ١ح‏ 6. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 117 

و ينف من بلاسده إلى غيرها »)١(‏ و أمَا حكم البهيمة نفسها و حكم ضمان الواطئ فقد تقدّما فى المسألهُ التاسعةُ من باب الأطعمة و 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً 289 من اللاب 


الأشرية (الجزء الثانى من المنهاج) .)0١١‏ 


الطائفة الراعةدها دلك عل أله يضرت عورا ولس علدحله 

كمعتبرة الحسين بن علوان» عن جعفره عن أبيه» عن على (عليهم السلام): «أنّه سل عن راكب البهيمة» فقال: لا رجم عليه و لا حدّ» و 
لكن يعاقب عقوبةٌ موجعة) .07١‏ م 1 

و رواية الفضيل بن يسار و ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل يقع على البهيمة «قال: ليس عليه حدّ و لكن 
يضرب تعزيراًا «7. : 
و رواية العلاء بن الفضيل عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل يقع على بهيمة» قال «فقال: ليس عليه حدّ و لكن تعزير) ."©١‏ 

و هذه الطائفة قد عمل بها المشهور. فَإنّها و إن كانت معارضة بالروايات المتقدّمة إِلَا أنّها تتقدّم عليها بموافقتها لما دل على ثبوت 
التعزير على ارتكاب كل معصية كبيرة. 

فالنتيجة: أن الحاكم يعزّر الواطئ حسب ما يراه من المصلحة. 

)١(‏ لمعتبرة سماعةٌ المتقدّمة. 


.١1888 منهاج الصالحين ؟: هع8/‎ )١( 

(؟) الوسائل 58: /88١‏ أبواب نكاح البهائم ب ١‏ ح .١١‏ 
() الوسائل 58: 889/ أبواب نكاح البهائم ب ١ح‏ . 
(6) الوسائل 58: 888/ أبواب نكاح البهائم ب ١‏ ح ". 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 1١8‏ 
[مسألة 41!: مَن بال أو تغوّط فى الكعبة متعمّداً أخرج منها و من الحرم] 


(مسألة :)19١‏ من بال أو تغوّط فى الكعبة متعمّداً أخرج منها و من الحرم؛ و ضربت عنقه؛ و من بال أو تغوّط فى المسجد الحرام 
تكد ري طيرزيا نديد 117 

0 : ١ 
تدل على ذلكك صحيحة أبى الصباح الكنانى» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أَيّما أفضل: الإيمان أو الإسلام؟ إلى أن قال:‎ )١( 
«فقال: الإيمان» قال: قلت: فأوجدنى ذلك «قال: ما تقول فى مَن أحدث فى المسجد الحرام متعمّداً؟) قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً‎ 
اقال؟ أصبته فما تقول فى من أحدث فى الكعبة متعم داق قلت: يقثل اقال: أضبت» ا لاغرى أن الكنية أفضل من المسجد؟!0 الحديث‎ 
.)١ 

١ 

دخل الكعبة و أحدث فى الكعبة حدثاًء فاخرج عن الكعبةُ و عن الحرم فضربت عنقه و صار إلى النار) 079. 
و أمّرا معتبرة سماعة قال: سألته» و ذكر حديثاً يقول فيه: «و لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معانداً أخرج من الكعبة و من الحرم و 
ضربت عنقه) 09. 
فهى لا تنافى ما تقدّمء و لا توجب تقييدهاء فإنّ المعاندة المذكورة فيها فى قبال من أفلت منه بوله بغير اختيار» فإنّ فيها قال: «لو أن 
رجلا دخل الكعبةُ فأفلت منه بوله أخرج من الكعبة و لم بخرج من الحرم فغسل ثوبه و تطهّر ثم لم 
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.١ الوسائل 58: 68"/ أبواب بقيةٌ الحدود ب مح‎ )١( 
." (؟) الوسائل 18: 28/ أبواب بقيةٌ الحدود ب مح‎ 
.8 أبواب بقيةٌ الحدود ب مح‎ /17١ :18 الوسائل‎ )5( 


مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: ١9‏ 

[مسألة 59!7): من استمنلل بيده أو بغيرها] 

(مسألة 797): من استمظِ بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة .)١(‏ 
[مسألة "791: من شهد شهادةٌ زور جلده الإمام حسبما يراه] 


(مسألة 787): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه» و يطاف به ليعرفه الناسء و لا تقبل شهادته إِنَا إذا تاب و كذَّبٍ نفسه على 
رؤوس الأشهاد (). 


يمنع أن يدخل الكعبة» و لو أنّ رجلا دخل الكعبة» إلى ما ذكرناه ... الحديث .)1١‏ 

فالنتيجة: أن المراد بالمعاند هو المتعمّد. 

."١ لأنّه من الكبائر. و قد تقدّم ثبوت التعزير عليها‎ )١( 

(1) تدل على ذلكك معتبرة سماعة» قال: سألته عن شهود زور «فقال: يجلدون حدًا ليس له وقتء فذلكك إلى الإمام؛ و يطاف بهم حتى 
يعرفهم الناس» و أما قوله تعال 7 تقْبُوا لهُع شَلادةٌ أودا ... إِنَّ الَذِينَ أبُوا» قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ «قال: يكذّب نفسه على 
رؤوس الناس حتى يضرب و يستغفر ربّه» فإذا فعل ذلكك فقد ظهرت توبته) 079. 

و معتبرته الثانية» قال: «قال: شهود الزور يجلدون حدًا ليس له وقتء و ذلكك إلى الإمام» و يطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا» قلت له: 
فإن تايوا و أصلحواء تقبل شهادتهم بعد؟ «قال: إذا تابوا تاب الله عليهم و قبلت شهادتهم بعد 0150 و قريب من المعتبرة الأول رواية 
عبد الله بن سنان «8). 


.7 /58 الوسائل *: 191/ أبواب مقدمات الطواف ب 2* ح ”» الكافى ؟:‎ )١( 

(0) فى ص "١ع.‏ 

(*) الوسائل /1: 8/ا7/ أبواب بقية الحدود ب ١١ح ١‏ و الآية فى سورة النور 55: 5 و ه. 
(©) الوسائل /7: #/ا/ أبواب بقيةٌ الحدود ب ١١ح‏ 7. 

(0) الوسائل 18: / كتاب الشهادات ب 18 ح 7. 


مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 57١‏ 
[مسألة 719: إذا دخل رجل تحت فراش امرأةُ أجنبيّةٌ عزر] 


(مسألة *29): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنيية عزّر (0. 
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لآل معي قير 

و تدل على ذلك بالخصوص معتبرة طلحة بن زيدء عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «أنّهِ رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
رجل وجد تحت فراش امرأة فى بيتهاء فقال: هل رأيتم غير ذلكك؟ قالوا: لا قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثم 
خلر اتمييلة1 1 

ثم لا يخفل] أن المعتبرة لا تدل على انحصار التعزير بما ذكر فيهاء لأنّهِ فعل صدر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مورد خاصٌء فلا 
دلالة فيه على الانحصاره و قد تقدّم أن التعزير بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة» و من المعلوم أنْ المصلحة المقتضية لذلكك 
تخلض باتعلا الموارى والمقاطات: : 

بقى هنا شىء: و هو أنه روى[] حفص بن البخترى فى الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فلوّث فى مخروة» .)7١‏ 

واهذه الرواية لا بد من حملها على مورد كان من قصد الرجل الفسادء و إثافلا بحتمل أن يكون مجو دخول رجل تحت فراش رجل 
من المحرّمات فى الشريعة المقدّسه حتى يترتّب عليه التعزير. 


)١(‏ الوسائل 18: /١50‏ أبواب حد الزنا ب * ح كروالتن بالضم: العذرة» و الموضع نكا أذ القامزسس التفطك 1401 ار 
(؟) الوسائل 18: /١57‏ أبواب حد اللواط ب مح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 7١‏ 

[مسألة 71944: من أراد الزنا بامرأهُ جاز لها قتله] 

(مسألة 590): من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها و دمه هدر .)١(‏ 
[مسألة 192: إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته] 


(مسألة 559): إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبهٌ جاز لصاحب الدار محاربته» فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله 
جاز له قتله» و كان دمه ضائعاًء و لا ضمان على الدافع (7)» و يجوز الكفٌّ عنه فى مقابل 

رو 100011111 : 5 

)١(‏ تدل على ذلكك مضافا إلى إمكان استفادة هذا من الروايات الآتيهُ صحيحةٌ عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عيد الله (عليه 
السلام) يقول فى رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلًا «قال: ليس عليها شىء فيما بينها و بين الله عزّ و جلٌ» 
و إن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه) .)١١‏ 

)2( تدلّ على ذلك عَدَّهُ روايات: 

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم؛ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام»» أنه قال: «إذا دخل عليكك رجل يريد أهلك و مالكك فابدره 
بالضربة إن استطعت. فإنَ اللصّ محارب لله و لرسوله (صلَى الله عليه و آله و سلم)» فما تبعكك منه من شىء فهو علىٌّ) .7١‏ 

و منها: معتبرة السكونى» عن جعفر, عن أبيه (عليهما السلام): «إنْ الله ليمقت العبد يدخ عليه فى بيته فلا يقاتل و لا يحارب» 70. 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليكك اللصّ المحارب فاقتله» 
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فما أصابكك فدمه فى عنقى) (6). 


.١ أبواب القصاص فى النفس ب "7 ح‎ /2١ :59 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 78: 58/ أبواب الدفاع ب هح .١‏ 

(5) الوسائل /١1١9 :١8‏ أبواب جهاد العدو ب 8ح 7؟. 

(©) الوسائل 18: /١7١١‏ أبواب جهاد العدو ب 88ح /. 

مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 77 

ماله و تركه قتله .)١(‏ هذا فيما إذا أحرز ذلكك. و أمّا إذا لم يحرز و احتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدّى لم يجز له الابتداء بضربة 


أو قتله (؟). نعم له منعه عن دخول داره (0. 

[مسألة /91؟: لو ضرب اللصّ فعطل] 

(مسألة 191): لو ضرب اللصّ فعطل لم يجز له الضرب مره ثانية» و لو ضربه مرّهُ ثانية فهى مضمونة (6). 

[مسألة 194: من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلى] 

(مسألة 194): من اعتدى على زوجةٌ رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلكك من أرحامه و أراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه» 
و إن توقف دفعه على قتله جاز قتله و دمه هدر (2). 


1 000 
دول ماله فيو تشعو قال ل كيف الالتركه الكاليو لم نائل109ه وترميستها مييدة اسن بق أي العاف الانية: 

(0) وذلك لأنّه لم يحرز الموضوعء و بدونه لا يجوز له ذلك. 

(*) لسلطنة المالك على ماله و منع الغير عن التصرّف فيه. 

() و ذلك لأنّ ضرره عنه يندفع بالعطل» فلو ضربه بعد ذلكك لكان تعدّياً منه عليه فلا محال يكون مضموناً عليه. 

(0) تدلّ على ذلكك معتبرة غياث بن إبراهيم و غيرها من الروايات المتقدّمة و صحيحة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام): «قال: 
قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد؛ ثم قال: «يا أبا مريم» هل 


.١ الوسائل 18: 87/ أبواب الدفاع ب *ح‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 77 
[مسألة 199: من اطلع على قوم فى دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره] 
(مسألة 599): من اطلع على قوم فى دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره؛ فلو توققف على أن يفقئوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم .)١(‏ 


تدرى ما دون مظلمته؟» قلت: جعلت فداك الرجلء يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك «فقال: يا أبا مريم, إن من الفقه عرفان 
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: .)١١ الحقٌ)‎ 

و تدل على ذلكك أيضاً فحوى صحيحة الحسين بن أبى العلاء» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله «فقال: 
قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم): من قل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد» فقلت: أ يقاتل أفضل أو لا يقاتل؟ «فقال: إن لم 
يقاتل فلا بأسء أمّا أنا فلو كنت لم أقاتل و تركته) 0 

إن هذه الصحيحةٌ قد دلّت على جواز المقاتلهُ دفاعاً عن المال» فيثبت بها جواز القتال دفاعاً عن العرض بالأولويّهُ القطعيةُ. و مثلها فى 
الدلالة على ذلكك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة و صحيحة الحلبى الآتية. 

(1) بلا حلاف بين الأصحاب, و تدل علي ذلكك عَدَّة رواناك: . 

منها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: اطلع رجل على النبئ (صلى الله عليه و آله و سلم) من الجرّيد» فقال له 
النبى (صلَى الله عليه و آله و سلّم): لو أعلم نيك تنبت لى لقمت إليكك بالمشقص حتى أفقأ به عينيكك؛ قال: فقلت له: و ذاكك لنا؟ 
«فقال: و يحكك أو ويلكك أقول لكك إِنّ رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) فعل و تقول: ذاكك لنا؟!» 48 و قريب منها 


.8 أبواب جهاد العدو ب 8ح‎ /١١١ :١8 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /١١١‏ أبواب جهاد العدو ب 82ح .٠١‏ 

(؟) الوسائل 19: /81/ أبواب القصاص فى النفس ب ١8‏ ح 5؛ و المشقص: نصل أو سهم القاموس المحيط ؟: 708 (شقص). 
مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 76 

نعم» لو كان المطلع محرماً لنساء صاحب المنزل و لم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه و لا فقء عينيه .)١(‏ 


[مسألة :!٠٠‏ لو قتل رجلًا فى منزله و ادّعل أنه دخله بقصد التعدى] 


(مسألة لو قتل رجدًا فى منزله و ادَعِلِ أنه دخله بقصد التعدّى على نفسه أو عرضه أو ماله» و لم يعترف الورثة بذلكك لزم القاتل 
إثبات مدّعاه؛ فإن أقام البتنةُ على ذلكك أو على ما يلازمه فهوء و إِلَا اقتصّ منه (). 


معتبرته الثانية .)١١‏ . 
و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى حديث «قال: يما رجل اطلع على قوم فى دراهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا 
عينه أو جرحوه فلا ديه عليهم؛ و قال: من اعتدى فاعتّدى عليه فلا قود له ١ ."1١‏ 

و أمَا رواية العلاء بن الفضيل عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شىء لهم 
فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم» الحديث 370. 

الدالّةُ على جواز قتله» فهى ضعيفةٌ السندء فلا يمكن الاعتماد عليها. 

)١(‏ لانصراف الأدلّهُ عن ذلكك. 

(0) تدل على ذلك مضافاً إلى أنه مقتضى الأصلء فإنّ القتل عمداً وجدانى و هو يوجب القصاصء إِنَا أن يثبت أنّه كان دفاعاً عن 
فيه أو طرفي أ ماله و ف ااشكنيفه فالأضل عدب فيط ودين لقوق أن عيه الله زعلن 


)١(‏ الوسائل 59: 87/ أبواب القصاص فى النفس ب ١0‏ ح ه. 
(0) الوسائل 19: 28/ أبواب القصاص فى النفس ب ١0‏ ح /. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاو من اثلاب 


(؟) الوسائل 19: 28/ أبواب القصاص فى النفس ب 70ح 8. 
مبانى تكملة المنهاج» ج١#موسوعة»‏ ص: 70 


[مسألة :1"٠١‏ يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه] 


(مسألة :)0١‏ يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال و غيره الدابّهُ الصائلة. فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا 
ضؤاة عله 0 


السلام) «قال: سألنى داود بن على عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتى بيته فأَبلِم أن يفعل» فذهب إلى السلطانء فقال السلطان: 
إن فعل فاقتله» قال: فقتله» فما ترى فيه؟ فقلت: أرلا أن لا يقتله» إِنّه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه: دخل بيتى فقتلته) 
00 

)١(‏ بلا خلاف عندنا. 

و تدل عليه مضافاً إلى الأولورة القطعية بالإضافة إلى تلف الإنسان المهاجم المقتول دفاعاً فى خصوص الدفاع عن النفس: صحيحة 
معلل أبى عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل غشيته داب فأرادت أن تطأه و خشى ذلك منها فزجر الدابَة 
فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره «فقال: ليس عليه ضمان. إِنّما زجر عن نفسه و هى الجبار) .07١‏ 

فإنها بمقتضى التعليل فى ذيلها تدلّ على عدم الضمان فيما إذا تعبت الدابّةُ و تلفت أيضاً. 

نعم» إذا تمكن من الفرار و لم يتوقف الحفظ على الدفع لم يجز تعيبيها أو إتلافهاء فلو فعل ذلكك و الحال هذه ضمن. 


." أبواب القصاص فى النفس ب 8م ح‎ /١٠8 :78 الوسائل‎ )١( 
.770 //8 :© و المتن موافق لما فى الفقيه‎ ١ (؟) الوسائل 18: 718/ أبواب موجبات الضمان ب /ا”اح‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 78 
[مسألة '؟٠"!:‏ لو عض يد إنسان ظلماً فانتزع يده] 
(مسألة 07: لو عضٌ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضٌ بذلكك فلا قود و لا ديه و كانت هدراً .)١(‏ 
[مسألة 1"!: لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر] 


انوا له ارس 2ع وبسل تطالل اتقو مين 17 ميا نا حنادضل الكقرون اوعت العنهها شال لكر تعب لكات 
الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه (5). 


[مسألة :"٠©‏ لو تجارح اثنان» و ادَعل كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه] 


(مسألة 0: لو تجارح اثنان» و ادعلا كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه. فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر (3)» و إن حلفا 


أو لم يحلفا معاً ضمن كل منهما جنايته (). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١290‏ من اللاب 


عم ووة كاك ضايبل بين العاف أرضا لاعن انق أبى ليلل .1١‏ و يدل على ذلكك ما تقدّم من الروايات» و يؤيّدها المرسل 
المحكى عن المبسوط: أنّ رجلا فعل ذلكك فأتى النبّ (صلَّى الله عليه و آله و سلم) فأهدر سنّه «7. 

(1) يظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

(*) لأسن الجرح العمدى مقتض للضمانء و كون الجرح فى مقام الدفع حتى لا يكون مضموناً عليه يحتاج إلى إثبات» فإن ثبت ببئنة 
ارقا قروو اقل المجروع اقوط واحلف على الال كن كن مقا ادلم تمد لكاي اللوية 

5 يظوى الخال قه ها عدم هليه إن انث التناناه مسار فين سقط الفسساق بالتباترمى إن انف إسعاهنا كروي الأ 
بقى ضمان الزائد. 


)١(‏ المغنى لابن قدامة :٠١‏ وع". 
)١(‏ حكاه فى الجواهر ١؟:‏ 280. 


مبانى تكملة المنهاج» ج١؟موسوعة»‏ ص: 3717 
[مسألة له١"!:‏ اجرهً من يقيم الحدود من بيت المال] 


(مسألة 00:: اجرة من يقيم الحدود من بيت المالء و قيل: إِنْ أجرته فيما إذا لم يكن بيت مالء أو كان هناكك أهمُ منه على من يقام 
عليه الحدّء و لكن لا وجه له .)١(‏ 


)١(‏ القائل به المحقق فى الشرائع ١1؛‏ و لكنّه مما لا وجه له أصنّاء و ذلك لأنّ الواجب على الجانى إِنّما هو التسليم, و أمَا الزائد عليه 
فلا دليل على وجوبه. فالصحيح أن اجره ذلكك على بيت مال المسلمين. غايةٌ الأمر أن الإمام (عليه السلام) يستدين إذا لم يكن بيت 
مالٍ أو كان هناكك ما هو أَهم. . 
هذا تمام كتاب الحدود؛ و يليه كتاب القصاص إن شاء الله تعاللا. 


)١(‏ الشرائع ©: 80؟. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 
الجزء الثانى و الأربعون 


[مقدمة المؤلف] 
ل 
بشم الله الرَحمن الوّحِيم 
لح 231110 
الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين» و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 
أمَا بعد. فهذا هو الجزء الثانى من مبانى تكملة المنهاج المشتمل على كتابى القصاص و الدياتء و قد منّ الله سبحانه و تعاللا] على 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١29,‏ من اللاب 


بالتوفيق لإنجازه و إتمامهء إِنّهِ ولي التوفيق و له الحمد أَوّلًا و آخراً. 
مبانى تكملةُ المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ” 


كتاب القصاص 
اشارة 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: ” 
كتاب القصاص و فيه فصول 


[الفصل الأوّل] 

اشارة 

الفصل الأوّل 

[فى قصاص النفس] 

اشارة 

فى قصاص النفس 

[مسألة :١‏ يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً] 


(مسألة :)١‏ يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً »)١(‏ و يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا 
كون قاط غالا فيما إذا تركب القنا عليه )ديل الأطهر تسق العيل بقصد ما يكون قاطاعادة و إن 

012 77 77777 2 5 2 

)١(‏ يأتى وجه جميع ذلك فى شرائط القصاص إن شاء الله تعالل. 

() لتحقّق قصد القتل حقيقةٌ» فيتحمّق القتل العمدى الذى هو الموضوع للقصاص. 


وفذل على ذلكك عِدّة رواياث: 5 
منها: صحيتحة اللحلسء قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): «العمد: كل ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدةٌ أو بحجر أو بعصاً أو بوكزق فهذا 
كله عمدء و الخطأ: 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة؛ ص: ؟ 
لم يكن قاصداً القتل ابتداءً (١)؛‏ و أما إذا لم يكن قاصداً القتل و لم يكن الفعل قاتلًا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاهٌ 


فاتفق موته» لم يتحقق 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /291 من اللاب 


من اعتمد شيئاً فأصاب غيره» .)0١‏ 

)١(‏ لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادةً لا ينفكك عن قصد القتل تبعاً. 
و تدل عليه مضافاً إلى ذلكك عدَّهٌ روايات: ٍ 
منها: صحيحة الفضل بن عبد الملكك على رواية الصدوق عن أبى عبد الله (عليه السلام) أَنّه قال: «إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلكك 
العمد» قال: سألته عن الخطأ الذى فيه الدية و الكفارة أ هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ «فقال: نعم» قلت: رمظِع شا فأصاب 
إنساناً؟ «قال: ذاكك الخطأ الذى لا شكك فيه: عليه الديةٌ و الكفّارة) 7). 

فإنها تدل على أن الضرب بالحديدة الذى يترئّب عليه القتل عادةً من القتل العمدى و إن لم يقصد الضارب القتل ابتداءً» و أمَا مع 
قصد القتل فلا خصوصيَةٌ للحديدة. :1 

ومنها: صحيحة أبى العتّاس و زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إِنّ العمد: أن يتعّر.ده فيقتله بما يقتل مثله» و الخطأء أن 
يفده و لا بريد قتله يقدله نما لا يقل مثله + و الخطأ الذاق له شك قبه: أن ينعفد شيا الخر قصبيه 1 

إن التقييد بقوله (عليه السلام): «بما لا يقتله» يدل على أن الآله إذا كانت 


*" ح‎ ١١ الوسائل 18: #/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 58/ أبواب القصاص فى النفس ب ١١‏ ح 4 الفقيه ع: /ا/ا/ 7198. 
(*) الوسائل 18: /8٠‏ أبواب القصاص فى النفس ب ١١ح .١١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج 'موسوعة؛ ص: ه 

به موجب القصاص .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): تحقق القتل العمدى إذا ترنّب من دون أن يتوسّطه فعل اختيارى من شخص آخر] 


لفشالة امح بم و اده حي و ا 0 
و لاص ا و ا ا س6 
و منع عنه الطعام و الشراب حتّى ماتء أو نحو ذلككء فهذه الموارد و أشباهها داخلة فى القتل العمدى .)١(‏ 


تال فليس هو من الخطأ و إن لم يقصد القتل ابتداءً. 

ا ار ا ا ل 
أخرف لب الغدان عن أبى عبد الله (علية الساام)ء قال: قلت له: أرمى الرجل بالشىء الذى لا يقتل مثله «قال: هذا خطأ» ثم أخذ 
حصاءةًٌ صغيرة فرمى بهاء قلت: أو الكاء قا مسب يجلا زقال: هذا الغطاً الذى لذ فتكه فده و السبد الدين شوب القن و الدى يكل 
بمثله) .)١١‏ 

(7) لأنْ العبرهُ فى القصاص إِنّما هو بتحمّق القتل العمدىء و ملا-ك العمد فى القتل هو إيجاد عمل يقصد به القتل أو يترئّب عليه 


الموت غالبا و هو متحمّق فى جميع هذه الموارد. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 29/8 من اللاب 


.7/ ح١١ الوسائل 59: /9/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 
8 مبانى تكملة المنهاج» ج ١'#موسوعة» ص:‎ 


[مسألة ": لو ألقلل شخصاً فى النار أو البحر متعمّداً فمات] 


(مسألة *: لو ألقل] شخصاً فى النار أو البحر متعم داً فمات» فإن كان متمكناً من الخروج و لم يخرج باختياره فلا قود ولا دية (١)؛‏ و 
إن لم يكن متمكناً من الخروج و إنجاء نفسه من الهلاك فعلى الملقى القصاص (2). 


[مسألة ؟: لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه] 


آل 6 إن أتحرقه لقان فاعيننا مد فل أذ عر مضه نك كف تجار فعلية السام وحن كارع كا من انعاد تبه ا لجنا وهر كا 


باختياره (07. 
[مسألة 4: إذا جنى عمداً و لم تكن الجناية مما تقتل غالباً] 


(مسألة 0): إذا جنى عمداً و لم تككن الجناية ممّرا تقل غالباً و لم يكن الجانى قد قصد بها القدل و لكن اتّفق موت المجنى عليه 
بالسراية» فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود. و لكنه لا يخلو من إشكالء؛ بل لا يبعد عدمه. 


)١(‏ فإنَ الموت حينئذٍ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملقىء فلا يتحمّق موجب القصاص و لا موجب الدية. 

(1) لتحمّق موضوعه و هو القتل العمدى. 

(*) بلا خلاف بين الأصحابء و ذلك لأنَّ القتل مستند إلى فعله و هو الجرح و الإحراق و ترك المداواة و إن كان دخيلًا فى تحقّق 
الموت إِلَا أن الموت لم يستند إليه. فإنّهِ إنْما هو من آثار المقتضى و المداواهً من قبيل المانع» فإذا لم يوجد و لو اختياراً استند الأثر 
إلى المقتضى.ء فإِنْ الموجود إِنْما ينشأ من الموجود و يترتّب عليه ولاأسعه إلى اوعدي ولحل عا هلع المداراة يسع إلى 
المحرق أو الجارح دون المقتول» و ذلكك نظير من قتل شخصاً و كان المقتول متمكناً من الدفاع عن نفسه و لم يدفع حتى قتلء فَإنّه لا 
يشكك فى استناد القتل إلى القاتل دون المقتول. نعم» لا شكك فى أنّ المقتول فى كلتا الصورتين قد ارتكب محزماً لأنّه لم يحفظ 
نفسه مع تمكنه» و هذا لا ينافى استناد القتل إلى غيره. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة. ص: ٠‏ 

فيجرى عليه حكم القتل الشبيه بالعمد .)١(‏ 


[مسألة *: لو ألقلل نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله] 


(مسألة *): لو ألقلِم نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله أو كان مما يترنّب عليه القتل عادةً فقتله» فعليه القود. و أمَا إذا لم 
يقصد به القتل و لم يكن مما يقتل عادةً فلا قود عليه (1). و أمَا إذا مات الملقى فدمه هدر على كلا التقديرين (*). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١99‏ من اللاب 


)١(‏ وجه المشهور هو أُنّهم ذهبوا إلى أن السراية فى الجناية العمديّةُ مضمونة و إن لم تكن مقصودةء فيثبت القصاص إذا سرت الجناية 
و ترنّب عليها الموت. 

و لكنّه يندفع بأنّ ضمان الجناية إِنّما هو بمقدارها المقصود. و أمّا الزائد المترتّب عليها اتّفاقاً فهو إذا لم يكن مقصوداً و لا مما يتربّب 
عليها غالبا لا يكون عمدياء بل هو شبيه بالعمد على ما.بأتى من أنّهِ متقّم بقصد الفعل المترئّب عليه القتل انّفاقاً من دون قصده. 

و تؤكد ما ذكرناه رواية ذريحء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل شجٌ رجلًا موضحة و شيجه آخر دامية فى مقام واحد 
فمات الرجل «قال: عليهما الديه فى أموالهما نصفين» .)١١‏ 

و الرواية معتبرة على الأظهرء فإِنّها تدلٌ على أن الموت إذا ترئّب على الجناية انّفاقاً فالواجب فيه الدية دون القصاص. 

(1) ظهر وجه جميع ذلك ممما تقدّم. 

(") لأنْ قتله مستند إلى نفسه. 


.١ أبواب موجبات الضمان ب 7ح‎ /18١ :19 الوسائل‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: / 
[مسألة /!: ليس للسحر حقيقة موضوعيّة] 


(مسألة /): ليس للسحر حقيقةُ موضوعيّةُ بل هو إراءه غير الواقع بصورة الواقع» و لكننّه مع ذلكك لو سحر شخصاً بما يترئّب عليه الموت 
فالا أ د كان بقفيد القذل ٠‏ كجااال رمقو 11 ١‏ الاسد يصيا عليه امعو كاقعن النناضر القضاضن 10 


[مسألة 4: لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادةً] 


(مسألة 4: لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادة فإن علم الآكل بالحال و كان مميّزاء و مع ذلكك أقدم على أكله فمات» فهو 
المعين على نفسه. فلا قود و لا ديه على المطعم, و إن لم يعلم الآكل به أو كان غير مميّز فأكل فمات فعلى المطعم القصاصء بلا فرق 
بين قصده القتل به و عدمه (7)» بل الأظهر أن الأ.مر كذلكك فيما لو جعل السمٌ فى طعام صاحب المنزل و كان السمٌ ممما يقتل عادةً 
تأكل اتح المكزل جام بالحال قات ا 


)١(‏ فإِنٌ العبرة فى القصاص إِنّما هى باستناد القتل العمدى إليه بأحد الوجهين المتقدّمين» و ذلك متحمّق فى المقام و إن لم يكن 
للسحر واقع فى نفس الأمر. 

(0) لصدق القتل العمدى على ما عرفت و إن لم يكن القتل مقصوداً له ابتداءً. 

() و ذلكك لأنه و إن لم يلجئه إلى الأكل من الطعام المسموم ولا قدّمه له إلا أن القتل عرفاً مستند إلى فعله حقيقةٌ» و هذا المقدار 
كافٍ لتحقّق موجب القصاص. 
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[مسألة 4: لو حفر بئراً عميقة فى معرض مرور الناس متعمّدا] 


لمبالة 6 تر عضر حر اعبيكقة فرح سرك عزون النايح معط داو كان المزت و ثب علق السقوعل ها غلا تبط نبها المت وحاة؛ 
فعلى الحافر القود» بلا فرق بين قصده القتل و عدمه. نعم, لو لم يترئّب الموت على السقوط فيها عادةً و سقط فيها أحد المارَّهُ فمات 
انثفاقاً فعندئذٍ إن كان الحافر قاصداً القتل فعليه القود و إِلَّا فلا و كذلكك يثبت القصاص لو حفرها فى طريق ليس فى معرض المرور» و 
لكنّه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصداً به القتل أو كان السقوط فيها ممما يقتل عادةٌ» فسلكه المدعو و سقط فيها فمات .)١(‏ 


[مسألة :٠١‏ إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله] 


الموت مستنداً إلى فعل نفسه فلا قود و لا دية على الجارح. نعم» لوليٌ المت القصاص من الجانى بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه 
كذلكك. و إن كان مستنداً إلى الجرح فعليه القود (5). و إن كان مستنداً إليهما معاً كان لولي المقتول القود بعد رد نصف الديةُ إليه و 
له العفو و أخذ نصف الدية منه ("). 


)١(‏ يظهر الحال فى جميع ذلكك ممما تقدّم. 

(0) لما عرفت من أن العبرةُ فى القصاص و عدمه إِنّما هى باستناد القتل العمدى إلى الجانى و عدمه. 

(6) الوجه فى ذلكك: أن مقتضى الآيةٌ المباركة و الروايات أن لوليَ المقتول ظلماً الاقتصاصء و لكن فى كل مورد كان القصاص فيه 
مستلزماً لإعطاء ولي المقتول شيئاً من الدية كان لوليئّ المقتول المطالبة بالدية كما إذا قتل رجل امرأة 
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[مسألة :١١‏ لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل] 

(مسألة :)١١‏ لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتتل أو كان مما يترئّب عليه القتل عادةٌ فمات الملقى فى الطريق خوفاً قبل سقوطه إلى 
الأرض كان عليه القودء و مثله ما لو ألقاه فى بحر قاصدأ به قتله أو كان ممما يترئّب عليه الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى 
2006 

[مسألة ؟1: لو أغر به كلباً عقوراً قاصداً به قتله] 

لهال ادلو ارك يوكلا قير تاعينها بقلد أ كاه معاي أيه هليه انقل غانا فكت شل التردن ود كذ تحال لر القاه إلى اننيد 
كذلك و كان ممّن لا يمكنه الاعتصام منه بفرارٍ أو نحوه؛ و إِلَا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه و لا دية» و مثله ما لو أنهش حي 


قاتلةُ أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه (؟). 


فأراد وليّها الاقتتصاص من الرجل القاتل» أو قتل شخصان واحداً فأراد ولي المقتول الاقتصاص منهماء أو كان الأب شريكاً مع غيره فى 
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قتل ولدهء أو كان القاتلا-ن مختلفين فكان قتل أحدهما عمدياً و الآخر خطأ فأراد ولي المقتول القصاص من العامدء أو كان القاتل 
حيواناً و إنساناء و نحو ذلكك. ففى جميع هذه الموارد كان ولي المقتول مخيراً ببن الاقتصاص و مطالبة الدية و يأتى تفصيل ذلكك فى 
المسائل الآتية إن شاء اللّه تعالل. 

)١(‏ لاستناد القتل العمدى إلى فعله» و معه لا أثر لتخلف القصد من ناحيةُ اختلاف الخصوصيات. 

(1) ظهر وجه جميع ذلكك ممما تقدّم. 

مبانى تكملة المنهاج, ج ا#موسوعة» ص: ١١‏ 


[مسألة 17: لو جرحه بقصد القتل ثم عضّه الأسد مثلًا] 


(مسألة 1): لو جرحه بقصد القتل ثم عضّه الأسد مثلّا و سرتا فمات بالسراية كان لوليَ المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدية إلي 
كما أن له العفو عن القصاص و مطالبته بنصف الديةٌ .)١(‏ 


[مسألة 1: لو كتّفه ثم ألقاه فى أرض مسبعة مظنَّةُ للافتراس عادةٌ] 


(مسألة 15): لو كّفه ثم ألقاه فى أرض مسبعة مظّةُ للافتراس عادةٌ أو كان قاصداً به قتله فافترسه السباعء فعليه القود (5). نعم» لو ألقاه 
فى أرض لم تكن مظّهُ للافتراس عادةً و لم يقصد به قتله» فافترسه السباع اتّفاق فالظاهر أنّهِ لا قودء و عليه الدية فقط (). 


)١(‏ أمَا جواز القصاص فلأنه القاتل عمداً و إن لم يكن مستقلا فى القتل» غاية الأمر أنه إذا اقتصّ منه لا بد من رد نصف الدية إلى 
وله قبل الاقتصاصء كما إذا قتل رجلان رجنًا واحداً إن لول المقتول أن يقتصٌ منهما جميعاً بعد أن يردّ إلى ولي كلّ منهما نصف 
الدية. 

و أمَا جواز مطالبته بالدية فلما تقدّم من أن كل مورد كان الاقتصاص موجباً للرد جاز لولي المقتول إلزام القاتل بالدية» و بما أن القتل 
مستند فى مفروض الكلام إلى أمرين» أحدهما: فعل الجارح, و الآخر: عض الأسدء فإذا أراد ولي الدم الاقتتصاص من الجارح فلا بِلّ 
له من رد نصف الدية إليه» و له أن لا يقتصّ منه و يطالبه بنصف الدية. 

(9) لضكحة الانساد القفل العمدى إللةه و هو يوحي القوة: 

() أمَا عدم القود فلأنه ليس قاتلًا له عمداً و أمّا وجوب الديةٌ فلأنٌ القتل مستند إلى فعله» فيدخل فى القتل الشبيه بالعمد. 
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[مسألة 10: لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث] 
(مسألة 10): لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر .)١(‏ 


[مسألة 12: لو أمسكه و قتله آخرء قنل القاتل» و حبس الممسك موّبّداً] 
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(سآلة ): لو أمسكه قله لخر قل القاقل» وعصس الممفكك طؤئدا نحن نوك يد كدري تيه و يجلد كل بقة سيق خلدة 


0 و لو اجتمعت 


(1) لاستناد القتل عرفاً إليه دون الحافر. 

(#اكدل على كلك هدة روابات: 

منها: معتبرة عمرو بن أبى المقدام: أن رجلا قال لأبى ‏ خط الحضوو يو هو يطويقيت ايا أمير المقديي إن هذبن الرعلين عرفا اع يله 
فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى ى و الله ما أدرى ما صنعا به» فقَال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين» كلمناه ثم رجع إلى 
الرّحيم» قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): كل من طرق رجلا باللبلى فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه اليينة أنه 
قد رده إلى منزله. يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخره فقال: يا ابن رسول اللّهه و الله ما أنا قتلته و لكنى أمسكته. ثم جاء هذا فوجأه 
فقتله «فقال: أنا ابن رسول الله (صلَى اللّه عليه و آله و سلم)» يا غلام؛ نح هذا فاضرب عنقه للآخر» فقال: يا ابن رسول الله ما عدّبته و 
لكنّى قتلته بضربة واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه. ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه فى السجن و وقع على رأسه يحبس عمره و 


يشنرهه فى 5 بل تمصن علدة 1ه 


.١ ح١8 أبواب القصاص فى النفس ب‎ /8١ :59 الوسائل‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء ص: ١‏ 

جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم و قتله آخر و نظر إليه ثالث؛ فعلى القاتل القود» و على الممسكك الحبس مؤبّداً حتّى الموت» 
و على الناظر أن تقفأ عيناه .)١(‏ 


[مسألة 17: لو أمر غيره بقتل أحدء فقتله» فعلى القاتل القود] 


(مسألة :)١١/‏ لو أمر غيره بقخل أحدء فقتله» فعلى القاتل القودء و على الآمر الحبس مؤرّداً إلى أن يموت (2). و لو أكرهه على القتل» 
فإن كان ما توعٌد به دون القتل فلا ريب فى عدم جواز القتل» و لو قتله و الحال هذه- 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضلِع على (عليه السلام) فى رجلين أمسكك أحدهما و قتل الآخر قال: 
يقتل القاتل و يحبس الآخر حتى يموت عا »01١‏ و قريب منها معتبرة سماعة .05١‏ 

و منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): ١إِنّ‏ ثلاث نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): واحد منهم أمسكك رجنَاء 
و أقبل الآخر فقتله. و الآخر يراهم» فقضى فى صاحب الرؤية أن تسمل عيناه» و فى الذى أمسكك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه. و 
قضى فى الذى قتل أن يقتل) .)"١‏ 

() فدلغلية معغبرة السكرق الجنقدطة. 

(5) تدلٌ على ذلكك صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله «فقال: يقتل به الذى قتله» و 


يحبس الآمر بقتله فى الحبس حتى يموثت» زفرقة 
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(1) الوسائل 59: 69/ أبواب القصاص فى النفس ب 17 ح .١‏ 

(0) الوسائل 59: /2١‏ أبواب القصاص فى النفس ب ١17‏ ح 7. 

(©) الوسائل 59: /2١‏ أبواب القصاص فى النفس ب ١17‏ ح ". 

(؟) الوسائل 59: ه6/ أبواب القصاص فى النفس ب 1١‏ ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج, ج ا#موسوعةء ص: ١‏ 

كان عليه القزد 10و كل المكزه الحيين اللظرييد 63)ن و إن كان ماكر يداس الققل فالسمهون أذ بسكم سك الفزية لابين 
لكنه مشكلء و لا يبعد جواز القتل عندذٍ» و على ذلك فلا قود و لكن عليه الدية (*)» و حكم المكره بالكسر فى هذه الصورة حكمه 
فى الضورة الأوللاً: هنذا إذا كان اللمكره باتنع الغا عافلاء وأا إذا كان مختونا أوضييا غير محيز فالقوذ على المكرة بالككست ():و 
أمَا إذا كان صبياً مميزاً فلا قود لا على المكره و لا على 


)١(‏ وذلكك لما علم من ضرورة الشرع المقدّس أَهمدِهُ النفس المحترمة» فلا ترتفع حرمة قتلها بالإكراه على ما دون القتل» فلو أقدم 
على قتلها و الحال هذه فقد قتلها ظلماً و عدواناً» و حكمه القصاص و القود. 

(') لصحيحةٌ زرارة المتقدّمة. 

(") أمَا وجه المشهور: فلأنّهم استدلوا على أن الإكراه لا يتحمّق فى القتل. 

و فيه: أن ما ذكروه و إن كان صحيحاًء حيث إن حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام و أمثاله. إلا أنه مع ذلك لا يكون 
القتل محرّماًء فإِنَ ذلكك داخل فى باب التزاحم, إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرّم و هو قتل النفس المحترمة و بين ترك واجب و هو 
حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك و حيث لا ترجيح فى البين فلا مناص من الالتزام بالتخبير» و عليه فالقتل يكون سائغاً و غير صادر 
عن ظلم و عدوان؛ فلا يترّب عليه القصاصء و لكن تثبت الديثء لأنّ دم امرئ مسلم لا يذهب هدراً. 

(6) و ذلكك لأنّه القاتل فى الفرض» حيث إنّهما كالآلهُ بالنسبة إليه. 
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الصبى .)١(‏ نعم على عاقلة الصبى الدية (1) و على المكره الحبس مؤيّداً (). 
[مسألة 14: المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص] 


(مسألة 18): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص فقتله» و لكنّه مشكلء بل لا يبعد أن يقتل السيد 
الآمر و يحبس العبد (6). 


)١(‏ أمَا على المكره بالكسر فلأ.نه فى الفرض لم يكن قاتلّاء فإنّ القاتل إِنّما هو الصبى المميز. و أمَا على الصبى فلأنه لا قود عليه» و 
إِنّما هو على القاتل البالغ متعمداً. . 

(9)لأن عمد الضبى خطأ محمله العاقلة غلئ ما سباتى إن شاك الله تعالئ :103 

() لأمنّ صحيحة زرارة المتقدّمه و إن كان موردها كون المأمور رجا إِلَا أن من المعلوم أنّه لا خصوصية لذلكك أصلّاء بل الحكم 
يجرى فى كلّ مورد يكون المتصدّى للقتل فاعلًا مختارأ سواء أ كان رجنًا أم امرأة أم صياً مميزاً. 

(©) بيان ذلكك: أن المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر و ما إذا لم يكن و يظهر من تعبير المحقّق 
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(قدس سره) فى النافع بقوله: و لو كان المأمور عبده قولان» أشبههما: أنه كغيره 7»؛ وجود القائل بالفرق عندناء بل يظهر من قول 
السئّد فى شرحه أن القائل به كثير» حيث إِنّهِ عطف على كلمةٌ "أشبههما قوله "نو أشهرهما «. فيعلم أن القائل به كثيرء إِلَا أنَا لم نجد 
قائلًا بذلكف غير ما تيت إلى الاسكافن 0860 وهال إله ضانحب الواقى ذها. 


() فى ص فل. 

(0) المختصر النافع: 197. 

(9) رياض المسائل ؟: 00١‏ (حجرى). 

(ع) حكاه فى رياض المسائل ”: 0١07‏ (حجرى). 
(0) الوافى :١8‏ 2578/ /1887. 
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و كيف كانء فالأظهر أنّهِ يقتل السيد و يحبس العبد. : 
و تدلٌ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل أمر عبده أن يقتل رجنًا فقتله» قال: «فقال: يقتل 


السثد به) .)١١‏ 
يك د 5 


و معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فى رجل أمر عبده أن يقتل رجا فقتله» فقال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): و هل عبد الرجل إِلَّا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيد و يستودع العبد السجن» »7١‏ و رواها الشيخ الصدوق 
بسنده الصحيح إلى قضايا على (عليه السلام) إلا أنه قال: «و يستودع العبد فى السجن حتَى يموت» «”. 

وقد توقكن فى الأستدلال بهاتين الروايق بوحيي:: 

الأوّل: ما فى الرياض من أن ما دل على قتل السئد قاصر سنداً «5). 

و الجواب عن ذلكك: أن الروايتين موتّقتان» على أن الثانية على طريق الصدوق صحيحة فكيف يصحح دعوى القصور فى السند؟! و أما 
دعوى قصورهما عن مكافأة ما دل على أن القود على العبد» فيدفعها: أنه ليبس هناكك أى دليل على أن القود على العبد نفسه غير 
الإطلاقات الكتاببةٌ و غيرهاء و من الظاهر أنْ المطلقات غير قابلهٌ لمعارضة المقيّد. 

و من الغريب أن الشيخ فى التهذيب جعل الروايتين مخالفتين للكتاب و السنّة 


.١ الوسائل 59: /ا8/ أبواب القصاص فى النفس ب 15 ح‎ )١( 
.7 ح‎ ١15 الوسائل 59: /ا8/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )0( 
.387 /84 :© الفقيه‎ )"( 

(؟) رياض المسائل ؟: 807 (حجرى). 
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وقال: فينبغى أن يلغى أمرهماء و يكون العمل بما سواهما 6). 
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و ليت شعرى كيف تكون الروايتان مخالفتين للكتاب مع أن تقييد إطلاقات الكتاب و السنّهُ بالروايات المعتبرة غير عزيز؟! أضف إلى 
ذلكك أن معتبرة السكونى تدلّ على أن القاتل فى مفروض الكلاام هو السيّد فإنّ العبد بمنزلة سوطه و سيفه. و عليه فلا تقييد 
لإطلاقات الكتاب» حيث إِنْ الإمام (عليه السلام) فى مقام بيان أن القاتل هو السد فالقود عليه و حينئذٍ كيف يمكن أن يقال: إن 
الروايتين مخالفتان للقرآن و الأخبار؟! و أمَا ما ذكره الشيخ فى الخلاف من معارضة هاتين الروايتين لما دل من الأخبار على أن القود 
على العبد نفسه .)١١‏ 

فلم يتحصّل له معنى؛ إذ لم يذكر الشيخ و لاغيره رواية تدلّ على أن القود على العبد نفسه, و إِنّما الدال على ذلكك هو المطلقات و 
قد عرفت حالها. 

الوجه الثانى: أن الروايات الدالّةُ على قتل الستبد غير واجدة لشرائط الحَيبَةٌ» إن إعراض المشهور عنها أوجب سقوطها عن الحيّة. 

و الجواب عن ذلكك أُوَلًا: أنه لم يشت إعراض المشهور عنهاء و لذلكك قد حمل الشيخ ما رواه من الروايتين على محامل اخرى. على 
أن المستفاد من كلام الستد صاحب الرياض (قدس سره) عدم ثبوت الشهرة فى المقامء غايةُ الأمر أن القول بأنّ القود على العبد نفسه 
هو الأشهر. 

و ثانياً: أنَا قد ذكرنا فى محله أن الإعراض و عدم عمل المشهور برواية 


(©) العيذايب 1 
)١(‏ انظر الخلاف 3: 188 188. 


مبانى تكملة المنهاج, ج ا#موسوعةء ص: 18 
[مسألة 19: لو قال: اقتلنى» فقتله] 


(مسألة 19): لو قال: اقتلنى» فقتله» فلا ريب فى أَنّه قد ارتكب محرّماً (١)؛‏ و هل يثبت القصاص عندئذٍ أم لا؟ وجهان, الأظهر: ثبوته 
(5). هذا إذا كان القاتل مختاراً أو متومٌداً بما دون القتل. و أمَا إذا كان متوعّداً بالقتل فالحكم فيه كما تقدّم. 


[مسألة :7١‏ لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه» فقتل نفسه] 


أعمالة 1 لو أمى شمخض غير سآن عتنا تقبية فق تنه فإن كان المامر وهيها غير مه علو الكمى القيى دن إن كان هنا أو 
كبيراً بالغاً فقد 


لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدةٌ لشرائطه. 

)١(‏ فإنٌ حرمة القتل لا ترتفع بإذن المقتول. 

() خلافاً للشيخ فى محكيّ المبسوط و الفاضل فى التلخيص و الإرشاد و اختاره المحمّق فى الشرائع و فى المسالكك أَنّه الأشهر 201١‏ و 
استدلٌ على ذلكك بأنّ الآمر قد أسقط حقّه بالإذن فلا يتسلّط عليه الوارث. 

و مورد كلام المحمّق و إن كان هو الإكراه إِلَا أن تعليله يعم صورة الاختيار أيضاً. 

و كيف كانء فلا يمكن المساعدةٌ على ما ذكروه. فإنٌ الإنسان غير مسلط على إتلاف نفسه ليكون إذنه بالإتلاف مسقطأ للضمان كما 
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فو لجال ل الأموال »ماف أدلة القصاص محكية. 
(©) لألهالقائل عمدا سقيقة و الضبى الحاشر منعزلة الآلة له عرق ففيك عليه القرد. 


)١(‏ حكاه فى الجواهر 7©: 87 الشرائع ©: 505 المسالكك ؟: 88 (حجرى). 

مبانى تكملة المنهاج, ج ا#موسوعةء ص: ١9‏ 

أثم فلا قود على الآمر (1). هذا إذا كان القاتل مختاراً أو مكرهاً متوعّوداً بما دون القتل أو بالقتل (). و أمَا إذا كان متوعوداً بما يزيد 
على القتل من خصوصياته» كما إذا قال: اقتل نفسكك و إِلَا لقطعتكك إرباً إرباء فالظاهر جواز قتل نفسه عندئدٍ (©)» و هل يثبت القود 
على المكره؟ وجهان, الأقرب: عدمه (8). 


)١(‏ لأنَّ القتل فى مفروض الكلام غير مستند إلى الآمر ليكون عليه القود بل هو مستند إلى نفسه. 

() فإنّ فى جميع ذلك لا يسوغ له قتل نفسه. فإذا قتل نفسه فقد ارتكب محرّماً و هدر دمه, و لا يكون غيره مسؤولًا عنه. 

() و ذلك لعدم قصور شمول دليل الإكراه لذلككء فترتفع به حرمة قتل النفس المحترمة. 

(©) الوجه فى ذلكك هو أن إكراه شخص على قتله و توعيده بنوع من القتل أصعب من النوع الذى يقتل به نفسه لا يوجب خروج 
المكره بالفتح عن الاختيارء فإنّهِ باختيار قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ و الأصعب. و عليه» فبطبيعة الحال يستند القتل إليه حقيقةٌ دون 
المكره بالكسر فلا موجب عندئذٍ للقود» نظير ذلكك: من اضطرٌ إلى قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّء كما إذا علم بأنّه لو لم يقتل نفسه لقتله 
آخر بأشدّ مما قتل به نفسه. فلا شبهة فى عدم صححهُ استناده إلى الآخرء بل هو مستند إليه. 

و دعوى أن السبب فى مفروض الكلام أقوى من المباشر. 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة» ص: ٠١‏ 


[مسألة :7١‏ لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث] 


(مسألة :)7١‏ لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين و هدّده بالقتل إن لم يفعل» جاز له قطع يده .)١(‏ و هل يثبت 
القصاص على المكره؛ أو أن القصاص يسقط و تثبت الديهُ على المباشر؟ وجهان. الظاهر هو الثانى (؟). 


مدفوعة بأنّه لا دليل على ذلكك. فإنّ العبرة فى القصاص إِنّما هى باستناد القتل عرفأء و قد عرفت أنه غير مستند إلى المكره بالكسر و 
من هنا لم يلتزم الأصحاب بذلكك فيما لو اكره على قتل غيره» حيث إن هناكك التزموا بن القاتل هو المكرّه بالفتح دون المكره بالكسر 
مع أنّه لا فرق من هذه الناحية بين الإكراه على قتل غيره و الإكراه على قتل نفسه و لو قلنا بالفرق بينهما من ناحية الحرمة و عدمها فى 
الصورتين» إذ لا دخل للحكم الشرعى من جهة الجواز و عدمه باستناد القتل إلى المكره و عدمه. 

)١(‏ لأنّ قطع يد الشخص و إن كان محرّماً إلا أنه فى فرض مزاحمته بما هو أهمٌ منه و هو حفظ النفس المحترمة فى مفروض الكلام 
لكف عن ما. 

() أمَا عدم ثبوت القصاص على المكره بالكسر فلعدم كونه قاطعاً لليد حتّى يثبت عليه القود. و إِنّما القاطع هو المكرّه بالفتح باختياره 
ولو من جهة دفع الضرر الأهم. 

و أمَا عدم ثبوته على المكرّه بالفتح فلأنٌ صدور القطع منه ليس عدواناً و ظلماً الذى هو الموضوع للقصاص. 
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و أمَا ثبوت الديهُ عليه فلأنٌ قطع يد المسلم لا يذهب هدراً. 
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[مسألة 17: لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه] 


( مسألة 77): لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بثر فزت قدمه و سقط فمات» فإن لم يكن الغالتِ فى ذلك السقوط 
المهلكك و لا هو قصد به القتل فلا قود عليه و لا دي» و إِلَا ففيه الوجهانء و الأقرب أنه لا شىء عليه .)١(‏ و كذلكك الحال فيما إذا أكره 


على قريب تقر اثماك. 
[مسألة 1؟: إذا شهدت بِيْنهَ بما يوجب القتل] 


(مسألة 77): إذا شهدت بيْنةُ بما يوجب القتل» كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنّه قاتل لنفس محترمة» أو نحو ذلكك, أو شهد أربعة 
بما يوجب الرجم كالزناء ثم بعد إجراء الحدّ ثبت أنّهم شهدوا زوراًء كان القود على الشهود ()» و لا ضمان على الحاكم الآمر و لا 
حدّ على المباشر للقتل أو الرجم (). نعم لو علم مباشر القتل بِأنْ الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود (6). 


[مسألة ؟: لو جنى على شخص فجعله فى حكم المذبوح و لم تبق له حياةً مستقرّة] 


(مسألة ؟7): لو جنى على شخص فجعله فى حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرّة بمعنى: أنّه لم يبق له إدراكك و لا شعور و لا نطق 
ولا حركة اختياريّة ثم ذبحه آخرء كان القود على 


)١(‏ يظهر الحال فيه و فيما بعده مما تقدّم. 
(؟) تقدّم الكلام فى ذلك مفْضّنًا فى باب الشهادات .01١‏ 


(*) مد البحث عنه فى باب الشهادات مفضّلا .)7١‏ 
(6) لأنْ المباشر للقئل و الحال هذه كان قاصداً القتل عدواناً و ظلماً 


.189 :١ مبانى تكملة المنهاج‎ )١( 

(؟) مبانى تكملة المنهاج :١‏ /191. 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة» ص: 77 

الأول )١(‏ و عليه ديه ذبح الميّت (2)» و أمّا لو كانت حياته مستقرّه كان القاتل هو الثانى و عليه القودء و الأوّل جارح؛ سواء أ كانت 
جنايته مما يفضى إلى الموت كشقٌّ البطن أو نحوه, أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها (). 


[مسألة 0؟: إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله] 
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(مسألهُ 10): إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله قاصداً كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية؛ فمن لم 
يندمل جرحه هو القاتل و عليه القود (5)» و من اندمل جرحه فعليه القصاص فى الطرف أو الدية مع التراضىء و قيل: يرد الدية 
المأخوذة إلى أولياء القاتل» و لكنه لا يخلو من إشكالء. بل لا يبعد عدمه (2). 


فيثبت عليه القود. 

)١(‏ ذلك لأنّه هو القاتل حقيقةٌ دون الذابح. 

(0) لما سيأتى من أن من قطع رأس المت فعليه الدية »١١‏ و المفروض أنه بمنزلة المت فلا يجرى عليه حكم الحىّ. 

() الوجه فى ذلكك ظاهرء فإنٌ الذابح بذبحه منع عن سرايةُ الجناية الاولى و استناد الموت إليهاء فهو القاتل حقيقة. 

(6) لاستناد القتل إليه» فيثبت القود عليه. ا 

(0) و ذلك لعدم الدليل إلا رواية سورة بن كليب عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً و كان المقتول 
أقطع اليد اليمنلِ] «فقال: إن كانت قطعت يده فى جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية 


000 فى ص /اام. 
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[مسألة #!: لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية] 


( مسأل 7): لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية» فاّعى أحدهما اندمال جرحه و صدّقه الولى» نفذ 


إقراره على نفسه و لم ينفذ على الآخر. و عليه فيكون الولى مدّعياً استناد القتل إلى جرحه؛ و هو منكر له. فعلى الولى الإثبات .)١(‏ 
[مسألة /1؟: إذا قطع اثنان يد شخص] 


(مسألة 737): إذا قطع اثنان يد شخصء و لكن أحدهما قطع من الكوع و الآخر من الذراع فمات بالسراية» فإن استند الموت إلى كلتا 
الجنايتين معاً كان كلاهما قاتلاء و إن استند إلى قاطع الذراع فالقاتل هو الثانى, و الأول جارحء نظير ما إذا قطع أحد يد شخص و قتله 


آخرء فالأوّل جارح و الثانى قاتل (؟). 


يده من الذى قطعهاء فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله ديه يده التى قيد منها إن كان أخذ ديه يده و يقتلوه» و إن 
شاءٌوا طرحوا عنه ديه يد و أخذوا الباقى. قال: و إن كانت يده قطعت فى غير جنايهُ جناها على نفسه و لا أخذ لها ديةُ قتلوا قاتله و لا 
يغرم شيئاًء و إن شاءُوا أخذوا ديه كاملة) .01١‏ 

و لكنها ضعيفة بسورةٌ بن كليبء فإنّه لم يثبت توثيقه ولا مدحه. فلا يمكن الاعتماد عليها. 

)١(‏ فإن تمكن الولى من إثبات أن تمام القتل مستند إلى جرحه فله الاقتصاص منه بدون رد نصف الدية إليه» و إلا فعلى المنكر 
الحلفء و إن ادّعى عدم العلم بذلكك, فإن ادّعى الولى علمه بالاندمال فعليه اليمين على عدم العلم. 

(0) تقدّم حكم الموت بالسراية فى أول قصاص النفس .)7١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠9‏ من اللاي 


.١ ح8١ أبواب القصاص فى النفس ب‎ /١١١ :18 الوسائل‎ )١( 
.78 فى ص‎ )( 
75 ؟موسوعة» ص:‎ "١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


[مسألة 74: لو كان الجارح و القاتل واحداً] 


(مسألة 18): لو كان الجارح و القاتل واحداً فهل تدخل ديه الطرف فى ديه النفس أم لا؟ وجهان» و الصحيح هو التفصيل بين ما إذا 
كان القتل و الجرح بضربة واحدة؛ و ما إذا كان بضربتين» فعلى الأوّل: تدخل ديه الطرف فى ديه النفس فيما تثبت فيه الدية أصالةً 
(0 و على الثاتى :«المشهون 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع. 

و تدلّ على ذلكك صحيحة أبى عبيدة الحذّاءء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه ضربة 
واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله «قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاهً و لا يعقل ما قال و لا 
دقل لدو قائه يسطال فق دإن ماك ما ونه وى ال أقيد ود ضاريه وان ثم يدث فيا ينه وريين نعل ولو وريم الله ارم 
ضاربه الدية فى ماله لذهاب عقله» قلت:فما ترى عليه فى الشخة شيئاً؟ دقال: له لأنه إثما ضرب. ضصرية واحدة فجدت الضربة جنا يتين 
فألزمته أغلظ الجنايتين» و هى الدية» و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جنايةٌ ما جنتا كائناً ما كان إِنَا أن يكون 
فهما النوك بواخنة و تطرت اللأخرض امنقاد به اريه :فاق شري لاك طررياك واتيدة يناد واعمكة فين افك سنتازات الرمه سنا يذ ا 
جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه» قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته 
تلك الجنايةُ التى جنتها العشر ضربات» .)١١‏ 

فمورد الصحيحة و إن كان دخول ديه الطرف فى ديةٌ العقل إِلَّا أن مقتضى عموم التعليل هو دخول ديه الطرف فى ديةٌ النفس أيضاً 


فى مفروض الكلام. 


.١ الوسائل 18: 768/ أبواب ديات المنافع ب لاح‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة» ص: ١0‏ 

المدعى عليه الإجماع هو التداخل أيضاً و الاكتفاء بدي واحده و هى ديه النفس. و لكنه لا يخلو من إشكالء و الأقرب عدم التداخل 
02 

و أما القصاص فإن كان الجرح و القتل بجناية واحدة» كما إذا ضربه ضربهُ واحده فقطعت يده فمات» فلا ريب فى دخول قصاص 
الطرف فى قصاص النفسء و لا يقتصٌ منه بغير القتل (7)» كما أنه لا ريب فى عدم التداخل إذا 


)١(‏ فإنٌ التداخل خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل» فإن تم إجماع عليه كما ادّعاه المحمّق و صاحب الجواهر (قدّس سرّهما) )١١‏ فهو و 
لكنه لم يتحمّقء و لا اعتماد بنقله» فإِنّ المسأله غير محرّره فى كلاهم غير واحدء و قد استشكل الأردبيلى فى التداخل فيما إذا كان 
الفصل بين الضربتين كثيراً 79 فإذن الأقرب هو التعدّد. 
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هذاء مضافاً إلى أن صحيحة أبى عبيدة الحذّاء المتقدّمه تدلٌ على عدم التداخلء فإنّها تدلّ على أنَ كل جناية يلزم بها الجانى ما لم 
ينته إلى الاقتصاصء و معه يثبت القود و يطرح الباقى. 

هذا فيما إذا كان الموت مستنداً إلى إحدى الضربتين. 

وأقا إذا كاق نهدا إلى كلهي قلواينق الفتك فى التداخ وو الريجه قنه ظاهن. 

(1) بلا خلاف ولا إشكالء و تدل على ذلكك صحيحة محمّد بن قيس عن أحدهما (عليهما السلام): فى رجل فقأ عينى رجل و قطع 


اذنيه ثم قتله «فقال: إن كان فرق ذلك اقتصّ منه ثم يقتل» و إن كان ضربه ضربهُ واحد ضربت عنقه 


.917 :67 الشرائع : 708, الجواهر‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة و البرهان 15: 56#. 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة» ص: 78 

كان الجرح و القتل بضربتين متفرّقتين زماناء كما لو قطع يده و لم يمت به ثم قتله (1) و أمَا إذا كانت الضربتان متواليتين زماناء كما 
إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلًا و ضربه ضربة ثانية فقتلته» فهل يحكم بالتداخل؟ فيه 


ولم يقتصٌ منها و0) 0 

و صحيحة حفص بن البخترىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه 
ثم مات «فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثم قتل» و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدةٌ قتل و لم يقتصٌّ منها .07١‏ 
هذاء مضافاً إلى أن القتل عادةً لا ينفكك عن الجرح. 

)١(‏ كما تقتضى ذلكك إطلاقات الأدلة. 

و أمَا صحيحة أبى عبيدة المتقدّمةُ فلا تيد هذه الإطلاقات, لأنّْ مورد الصحيحة وقوع ضربة بعد ضربةُ فلا تشمل صورة التفرّق بينهما 
زماناء قهى على تقدير العمل بها و الإغماض عن معارضتها بصسيدحى محقد بن قيس و ابن البخترئ على ما سيجىء قاصرة عن 
الشمول لصورة تفرّق الضربتين زماناء فلا مانع من التمسّكك بالإطلاقات فيها. 


.١ ح0١ أبواب القصاص فى النفس ب‎ /١١7 :18 الوسائل‎ )١( 
أبواب القصاص فى النفس ب ١0ح ؟.‎ /١١7 :18 (؟) الوسائل‎ 
717 ؟موسوعة» ص:‎ "١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
.)١( إشكال و خلافء و الأقرب عدم التداخل‎ 


[مسألة 19: إذا قتل رجلان رجِنًا] 


(مسألة 54): إذا قتل رجلان رجا مئلًا جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن يردّوا إلى أولياء كلّ منهما نصف الديثء كما أنّ لهم أن يقتلوا 
أحدهماء و لكن على الآخر أن يؤدّى نصف الدية إلى أهل المقتصّ منه. و إن قتل ثلاثة واحداً كان كل واحد منهم شريكاً فى قتله 
مقدار للك وعلف فاق قدا وك المشتول وإنسدا من خؤلاة الثالاقة ونب غلق كل وانحاد من الأخرين أن يزه كلت الدية إلى أولياء 
المقتصّ منه. و إن قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يردٌ ثلث الدية إلى أولياء المقتصّ منهماء و يجب على ولىّ المقتول 
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)١(‏ منشأ الخلاف و الإشكال هو الاختلاف بين صحيحتى محمد بن قيس و حفص بن البخترى المتقدّمتين و بين صحيحة أبى عبيدة 
المتقدّمة؛ فإنْ مقتضى الأولتين عدم التداخل؛ و مقتضى الثالثة هو التداخلء و الأظهر عدم التداخلء لأنّ الصحيحتين الأولتين موافقتان 
لإطلاق الكتاب دون الصحيحة الثالثهُ فتتقدّمان عليها. 

ثم إن قد يتوهّم أن مورد صحيحة محمد بن قيس هو تفرّق الضربتين زماناًء فلا تكون معارضة لصحيحة أبى عبيدة. 

و لكلنه يندفع بِأنَ المراد بالتفرّق فيها هو التعدّدء بقرينة قوله (عليه السلام): «و إن كان ضربه ضربةٌ واحدة فإنّه تصريح بمفهوم الجملة 
الأوللِ] فإذن تكون معارضة لها. و مع الإغماض عن ذلك فصحيحة ابن البخترى كافية فى المعارضة. 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة» ص: 7/8 

المقتصٌّ أن يرد إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كلّ واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاصء و إن أراد قتل جميعهم فله ذلكك 
بعد أن يردّ إلى أولياء كل واحد منهم ثلثى الدية .)١(‏ 


)١(‏ بلا لاف بين الأصحابء و تدل على ذلك عدّة وواناشة 
متهنا: صحيحة داود يق سرحان عن أن عبد الله (عليه السلام): فى بعلن تقلت روحلا رقالة إذشاء أرلناء الشفول أن #تواعية و 


يقتلوهما جميعاً قتلوهما) ١ .)١١‏ 


و-منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى عشرة اشتركوا فى قتل رجل «قال: يخير أهل المقتولء فأَيهم شاءًوا قتلواء و 
يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية) ١‏ . 

و منها: صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجلين قتلا رجنًا «قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية 
كاملة و قتلوهماء و تكون الدية بين أولياء المقتولين» فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه» و اذى المتروكك نصف الدية إلى أهل المقتول» و 
إن لم يؤدٌ ديه أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهماء و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما» 70. 

و منها: معتبرةً الفضيل بن يسارء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) عشرة قتلوا رجلًا ١قال:‏ إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً و غرموا تسع 


ديات» و إن شاءوا 


.١ ح١١ أبواب القصاص فى النفس ب‎ /6١ :59 الوسائل‎ )١( 
" ح‎ ١75 (؟) الوسائل 19: 67/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ 
.8 ح١١ الوسائل 59: ”6/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )©( 
79 ؟موسوعة» ص:‎ "١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


تخيروا رجلًا فقتلوه» و اذى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل منهم, قال: ثم الوالى بعد يلى أدبهم و حبسهم) 


.)١9 
لا‎ 


و لا يعارضها ما رواه القاسم بن عروة عن أبى العت.اس و غيره عن أبى عبد الل (عليه السلام) «قال: إذا اجتمع العذَّهُ على قتل رجل 
دحك إلى نوكل نيم عاتوادي ليد لوم الذركارا كار من راجب إ ادا بجر غرد (و مَنْ قد ل مظلوماً فَقَّدْ علا 
لوقه شان يا يُشْرِفٌ فى الْقَثْلِا 9" و إذا قتل قللانة واحدا غير الوالن أى الثلاثهُ شاء أن يقتل» و يضمن الآخران ثلثى الديهُ لورثة 
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المقتول)» 27”9. 

لأنها قاصرة سنداًء إن القاسم بن عروة لم تثبت وثاقته. و لم يذكر بمدح. 

وقد حملها الشيخ تارةً على التقدَهُ» و أخرى على أن المراد أنّه ليس للولى أن يقتل أكثر من واحد من غير أن يؤْدّى ما عليه من الدية 
و5 

وقد ذكر فى الاستبصار: أن قوماً من العامة ذهبوا إلى جواز قتل الاثنين و ما زاد عليهما بواحد من دون رد فضل ذلككء و قال: وهو 
مذهب بعض من تقدّم على أمير المؤمنين (عليه السلام) «8). 

ولا بأس بما ذكره (قدس سره) لو صححت الرواية» لأنّها مطلقة و قابلة للتقييد بصريح الروايات المتقدّمة. 


.8 ح١١ الوسائل 59: 8/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 
7 ح‎ ١١ الوسائل 19: “67/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )( 
.1١28 /7817 :© الاستبصار‎ )©( 

(ه) الاستبصار ©: 417/؟/ .1٠١8/4‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: ”١‏ 
[مسألة :)7٠١‏ تتحقّق الشركة فى القتل بفعل شخصين معاً] 


(مسألة +: تتحقق الشركة فى القتل بفغل شخصين معا و إن كانت جتابة أحدهما أكثر من جتابة الآآخره قلو ضرب أحدهما ضريةٌ و 
الآدخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب و استند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين فى القتل. و عليه؛ فلوليّ المقتول أن يقتل 
أحدهما قصاصاًء كما أن له أن يقتل كليهما معاً على التفصيل المتقدّم .)١(‏ 


[مسألة :"١‏ لو اشترى إنسان مع حيوان بلا إغراء فى قتل مسلم] 
(مسألة :)١‏ لو اشتركك إنسان مع حيوان بلا إغراء فى قتل مسلم, فلوليّ المقتول أن يقتل القاتل (؟) 


)١(‏ لإطلاسق الروايات المتقدّمة؛ على أن فرض التساوى بين الجنايتين أو أزيد لعله فرض نادر فى الخارج و لا يمكن حمل الروايات 
على ذلكك. 

(1) بلا خلاف بينناء و تدلّ على ذلكك الآبة الكريمة «أَنَّالنّفْسَ بالنّفُس» ١١‏ بعد فرض صدق القاتل عليه عرفاً. 

و متفاد هق الروابات الدالة على أن لرلخ المقعول أن يققل رجلين أو أكثر إذا اشعر كا فى قتلدة آنه ركفى فى قفا وجل قضاضا 
افتراكه فى الققل: 

و من الظاهر عدم الفرق فى ذلكك بين أن يكون كلا الجرحين مضموناً أو يكون أحدهما مضموناً دون الآخر. 

و تؤكد ذلكك معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل و غلام اشتركا فى قتل 
رجل فقتلاه» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه. و إذا لم يكن 
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)١(‏ المائدة ه: هع. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: ”١‏ 
بعد أن يردٌ إلى وله نصف الديهٌ »)١(‏ و له أن يطالبه بنصف الديةٌ (؟). 


يبلغ خمسة أشبار قضل بالدية» له 

فإنّها ظاهرة فى أنّ جواز الاقتصاص من الرجل مفروغ عنه, و أمَا الصبى فإن كان بالغاً اقتصّ منهء و إِلَا فلا. 

قماغ يعفن العاقة من أنه لا قضاض فى مفروض السألف لأنْ الققل شد إلى شين أخدعماغير تضمون. 

واضح الفساد, فإنّ عدم الضمان بالإضافة إلى الحيوان لا يلازم عدم الضمان بالإضافة إلى الإنسان. 

)١(‏ الوجه فيه ظاهر؛ و ذلك لعدم استقلاله فى القتل» و إنّما كان شريكاً فيه» فلا بدّ عند قتله قصاصاً من تداركك الزيادة» كما هو 
كذلكك فيما إذا قل رجلان رجا وانحداً غلى ما عرفت: 

(1) و الوجه فى ذلكك: أن ول المقتول إذا لم يتمكن من الاقتصاص إلا بدفع نصف الدية لا يتعين فيه القصاص حتّى يلزم بدفم نصف 
الدية» كما إذا قتل رجل امرأة» فإِنّ ولي المرأة إذا أراد الاقتتصاص لزمه دفع نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه, و لكنّه لا يلزم 
بذلكء بل له مطالبة الدية من القاتل» و قد دلت على ذلك عدَّهُ روايات قد تقدّمتء مضافاً إلى أنه لو لم يكن لوليّ المقتول فى أمثال 
المقام مطالبة الدية لزم فى بعض الموارد هدر دم المسلم» و ذلكك كما إذا فرض 


(1) الوسائل 194: /4١‏ أبواب القصاص فى النفس ب #2 ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 7 


[مسألة 7": إذا اشترى الأب مع أجنبى فى قتل ابنه] 


(مسألة ”"): إذا اشترك الأب مع أجنبى فى قتل ابنه جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبى (01)» و أمَا الأب فلا يقتل (7)» بل عليه نصف 
الدية يعطيه لوليٌ المقتصّ منه فى فرض القصاص و لولىّ المقتول مع عدم الاقتصاص (”). و كذلكك 


عدم تمكن الولى من رد نصف الديةُ إذا اقتصّ من القاتل و لم يرض القاتل بدفع الدية» ففى مثل ذلكك يلزم المحذور المتقدّم. 

هذا و يمكن الاسغدلال على :ذلك باطاقق مادل غلق قوت الدع فى القفل العمدى» و أن مادل على أن الفايك أولا فى القفل 
العمدى هو القصاص و الدية إِنّما تثبت بالتراضى على ما سيجىء فهو منصرف عن المقام و خاصٌ بما إذا لم يستلزم الاقتصاص رد 
شىء إلى ولي المقتصّ منه. 

)١(‏ لما تقدّم من أنّ القاتل متعمداً يجوز قتله و إن لم يكن مستقلا فى القتل» بل كان شريكاً مع الغير. 

(الماسيات إن شاه اللدعاللا من أذ الوالدا لا قاد بولده 1 

(9) أمَا أصل ثبوت الدية على الوالد فلأنَ دم المسلم لا يذهب هدراًء فإذا لم يجز القصاص وجبت الدية؛ كما فى قتل الحرٌ غير الحرّء 
وفيما إذا كان القتل خطأء و فيما إذا فرَ القاتل عمداً فإنّه تؤخذ الديه من ماله إن كان له مالء و إِلَّا فمن الأقرب فالأقرب, و إن لم 
تكن له قرابة أداه الإمام (عليه السلام)» فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم على ما فى معتبرة أبى بصير .07١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عااننا من اللاب 


و يؤكد ذلكك ما ورد فى كتاب ظريف الثابت بطريق معتبر عن أمير المؤمنين 


(0 فى ص 2. 

(0) الوسائل 59: 798 أبواب العاقل ب 8ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة.‏ ص: 7 
إذا اشتركك مسلم و ذمّى فى قتل ذمّى .)١(‏ 


[مسألة 7"!: يقتصّ من الجماعة المشتركين فى جناية الأطراف] 


( مسألة **): يقتصٌّ من الجماعة المشتركين فى جناية الأطراف حسب ما عرفت فى قصاص النفس (2)» و تتحقّق الشركة فى الجناية 
على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معاً على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع» كما لو وضع جماعة سكيناً على يد شخص و 
مطراططيا كن كيك ودود الإناره الجلديديا كرف هر خسار سعط 2 واسسياعاء كسك اق 
فته جاع إلى اله لبس مق الاشتر اكه فى الكناية بل غل كل اهنبا التفاض فى اسان لكله مشكل عدا ولا معد تحنق 
الاشتراكك بذلككء للصدق العرفى. 


(عليه السلام) «قال: و قضى أنه لا قود لرجل أصابه والده فى أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره» و يكون له الدية و لا 
بقاد» .)١١‏ 

إنّه إذا ثبتت الديةُ فيما دون النفس ثبتت فى النفس بطريق أوللا. 

و أمَا إعطاؤها لول المقتصّ منه فلما تقدّم. و أمَا إعطاؤها لولي المقتول فى فرض عدم القصاص فلما عرفت من أن فى كل مورد امتنع 
الاقتصاص لزمت الدية. 

)١(‏ فإنٌ المسلم لا يُقَتّل بالذمي فعليه نصف الديةُ يعطيه لأولياء المقتصّ منه أو لأولياء المقتول فى فرض عدم الاقتصاص. 

(') و ذلك للأولويّة القطعية. حيث إن القصاص من الجماعةٌ المشتركين فى 


(1) الوسائل 14: 78/ أبواب القصاص فى النفس ب الاح .٠١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 76 


[مسألة ": لو اشتركت امرأتان فى قتل رجل كان لولى المقتول قتلهما معاً بلارد] 


(مسألة ع): لو اشتركت امرأتان فى قتل رجل كان لول المقتول قتلهما معاً بلا رد »)١(‏ و لو كنّ أكثر كان له قتل جميعهن» فإن شاء 
قتلهنّ أدى 


جناي النفس ثابت بالنصوص المتقدّمة: فإذا ثبت ذلكك فى النفس ثبت فى الأطراف بطريق أوللا. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً هالا من اللاب 


إليهما ديه يد أحد [فاقتسماها ثمم يقطعهماء و إن أحبّ أخذ منهما دية يد] قال: و إن قطع يد أحدهما رد الذى لم تقطع يده على الذى 
قطعت بده ربع الدية) .)١١‏ 

ثم إِنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «و إن أحبٍ أخذ منهما ديه يد؛ و جعله عدلًا لقوله (عليه السلام): «إن أحبٌ أن يقطعهما» هو أن 
المجنى عليه مخير بين الاقتصاص منهما أو من أحدهما و مطالبة الديه منهماء و الالتزام بذلكك هنا غير بعيد و إن كنا لا نلتزم به فى 
قصاص النفسء لعدم الدليل. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب» حيث لا فاضل لهما عن ديهُ المقتول. 

و تدلٌ على ذلك روايةُ محمد بن مسلم, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأتين قتلتا رجلا عمداً «قال: تقتلان به» ما يختلف فى 
هذا أحد) .)3١‏ : : 

وهى صحيحة على الأظهر, فإنّ محمّد بن عبد الله الواقع فى سندها هو محمّد ابن عبد الله بن هلال» بقرينة روايته عن العلاء» و رواية 
محمد بن الحسين عنه؛ و هو ثقةُ على الأظهرء لوروده فى أسناد كامل الزيارات. 


(1) الوسائل 59: /١88‏ أبواب قصاص الطرف ب ١8‏ ح .١‏ 

(؟) الوسائل 18: 85/ أبواب القصاص فى النفس ب ** ح .١18‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 78 

فاضل ديتهنّ إلِيهن ثم قتلهنّ جميعاً .)١(‏ و أمَا إذا قتل بعضهنّ» كما إذا قتل اثنتين منهنّ مثلًا وجب على الثالثة ردّ ثلث ديه الرجل إلى 
أولياء المقتصّ منهما (؟). 


[مسألة ه": إذا اشترى رجل وامرأهُ فى قتل رجل] 


(نسألة 8 : إذا اشترك وجل و امرأة فى قفل وجل + جار لولى المقتول قتلهما معأ يعد أن يرد تضيضه الددبة إلى أولياء الريجل دون 
أولياء المرأة كما أن له قتل المرأةٌ و مطالبة الرجل بنصف الدية» و أمًا إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء 
المقتصّ منه (0. 


[مسألة ع"!: كل موضع وجب فيه الردّ على الولى عند إرادته القصاص] 


(مسألة 8*): كل موضع وجب فيه الردّ على الولى عند إرادته القصاص على اختلاف موارده لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحقّ 
كالقتل و نحوه؛ فإذا كان القاتل اثنين و أراد ولي المقتول قتلهما معاً وجب عليه أَوَلًا رد نصف الديةٌ إلى كل منهماء ثم استيفاء الحقّ 
منهما (9). 


)١(‏ لما سيأتى من أنه لا حقّ لوليّ المقتول فى أمثال المسألةُ قتل الجميع إِلّا بعد رد فاضل الدية. 
090و الوه فى ذلك هو أن الروانات المتقدمة الدالة على وجوت الذبة على غير المقتشن منه و إن كانت عاض : بالرسل إذا أن 
المتفاهم العرفى منها عدم اختصاص الحكم بالرجلء و من ثم يتعدّى منها إلى صورة الاشتراكك فى قتل المرأة. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بانلا من اللاب 


(©) تدلّ على ذلكك صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: فى الرجل يقتل المرأة متعم داً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه 
«قال: ذاكك لهم إذا أذوا إلى 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 8" 
[مسألة /1"!: لو قتل رجلان رجلًا و كان القتل من أحدهما خطأ] 


(مسألة /0): لو ققدل رجلا.ن رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمداًء جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم 
نصف ديته إلى وليِه (1) و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية (؟): كما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدي منه بقدر نصيبه 
(*)» و كذلكك الحال فيما إذا اشتركك صبى مع 


أهله نصف الدية» الحديث .)١١‏ 

فاليا اظاهرة فى أن جواز القتل معلق على أداء نصف الدية خارجأًء فما لم يدوه ليس لهم قتله. 

و منها: صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجلين قتلا رجلًا «قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية 
كاملة و قتلوهما» الحديث .)7١‏ 

فإنّها ظاهرة فى أن جواز القتل معلق على أداء الدية خارجاًء فما لم يؤدّوها ليس لهم قتله. 

)00 تقدّم وجهه 30. 

(1) سيأتى وجهه فى محله «©". 


إهرة سبق وجهه (©). 


." أبواب القصاص فى النفس ب #”اح‎ /8١ :59 الوسائل‎ )١( 
.8 ح١١ الوسائل 59: ”6/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )0( 
.58 فى ص37‎ )©( 

(©) فى ص 787. 

(©) فى ص 18. 

مبانى تكملةُ المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: /ا” 


رجل فى فتل رجل عمداً .)١(‏ 
[مسألة 4": لو اشترى حرّ و عبد فى قتل حرّ عمداً] 


(مسألة 8): لو اشتركك حرٌ و عبد فى قتل حر عمدأء كان لولي المقتول قتلهما معاً بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء الحرّ (؟)» و أمنا العبد 
فيقوّم» فإن كانت قيمته تساوى نصف دية الحرّ أو كانت أقلٌ منه فلا شىء على الولى؛ و إن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى 
مولاه ( و لا فرق فى ذلكك بين كون الزائد بمقدار نصف ديةٌ الحرٌ أو أقل. نعم. إذا كان أكثر منه كما لو كانت قيمة العبد أكثر من 
تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصفء بل يقتصر على رد النصف (6©). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا اللا من اللاب 


)١(‏ فإن عمد الصبى خطأ تحمله العاقلة. 

(1) لما تقدّم من أن جواز القتل فى أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل الديةٌ .)١١‏ 

(6اقاله لسن غلن رقبة الغبذ الانصف الدية قلا بد من رد الثاقك إلى فولاه: 

(©) واذلك لعدة روايات دالهُ غلى أن ديق العبد لا تزيد على دية الحرّ. 

منها: صحيحة ابن مسكان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: ديةُ العبد قيمته» فإن كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم: ولا 


يجاوز به ديه الحرٌ) .)3١‏ 


(0) فى ص ١١و80"‏ 
(؟) الوسائل 19: 707/ أبواب ديات النفس ب مح ”. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: /” 
[مسألة 4": إذا اشترى عبد و امرأهُ فى قتل حرّ] 


(مسألة 5*: إذا اشتركك عبد و امرأة فى قتل عدزء كان لول المقتول قدلهما معاً بندون أن يجب عليه ود شىء بالتسبة إلى المرأة (4)1:و 
أمَا بالنسبة إلى العبد فقد مرٌ التفصيل فيه. و إذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه» فعندئذٍ إن كانت قيمته أكثر من نصف ديه المقتول رد 
الزائد على مولاه و إِلَا فلا (؟). 


)١(‏ وذلكك لأنّ دية المرأة نصف دية الرجل فلا فاضل حتّى يجب عليه رده. 

(0) تدل على ذلك ضحيخة ضريس الكتاسئهاقال: سالك أباغيد الله (علية السلام) عن امرأة وعيد تتلا رجلا حا «فقال: إن عطاً 
المرأة و العبد مثل العمدء فإن أحبٌ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهماء فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا 
على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم. و إن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخخذوا العبد أخذواء إِلَا أن تكون قيمته أكثر من 
خمسة آلاف درهم. فليردٌوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم. و يأخذوا العبد أو يفتديه سيّدهء و إن كانت قيمة 
العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إِلَا العبد .03١‏ 

و هذه الصحيحة تتضمّن أمرين: 

الأوّل: أن خطأ المرأة و العبد مثل العمد. 

الثانى: أن لولي المقتول استرقاق العبد عند عدم اختيار قتله على التفصيل المذكور فيها. 

أمَا الأمر الأوّل: فلا يمكن الأخذ به ولا بد من رد علمه إلى أهله. 

و أمَا الأمر الثانى: فلا مانع من الأخذ به. 


(1) الوسائل 19: 88/ أبواب القصاص فى النفس ب ع”7ح ؟. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 9” 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 اللا من اللاب 


[ شروط القصاص] 
اشارة 
شروط القصاص وهى لخمسة: 


[الأوّل: التساوى فى الحرَّيّة و العبوديّة] 
اشارة 

الأوّل: التساوى فى الحرّيَةُ و العبوديّةُ. 
[مسألة :٠‏ إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قتل به] 


(مسألة :)©٠‏ إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قتل به »)١(‏ و كذا إذا قتل الحرّة» و لكن بعد رد نص الدية إلى أولياء المقتصّ منه (؟). 
)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال كتاباً و سةً. 
(؟) من دون خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلكك فده وراباث: 
منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: فى الرجل يقتل المرأةً متعم دا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال: ذاكك لهم 
إذا أدوا إلى أهله نصف الدية» و إن قبلوا الدية فلهم نصف ديه الرجلء و إن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إِلَا نفسها» الحديث 
). 

١ 0‏ 
و منها: صحيحة عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى رجل قتل امرأته متعبّءدا «قال: إن شاء أهلها أن 


يقتلوه قتلوه و يؤدٌوا إلى أهله نصف الدية» و إن شاءوا أخذوا نصف الديهُ خمسة آلاف درهم» و قال فى 


(1) الوسائل 18: /8١‏ أبواب القصاص فى النفس ب "الاح ". 
مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: ٠‏ 


[مسألة ١؟:‏ إذا قنلت الحرَّهُ الحرّهُ قتلت بها] 


(مسألةُ :)©١‏ إذا قتلت الحرّة الحرّهٌ قتلت بها .)١(‏ و إذا قتلت الحدٌ فكذلكك» 


امرأة قتلت زوجها متعتمدة «قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوهاء و ليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه) .01١‏ 

و منها: صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا قتلت المرأة رجنًا قتلت به» و إذا قتل الرجل المرأه فإن 
أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة و أقادوه بهاء و إن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة؛ و دية المرأة نصف دية 
الرجل» .)١١‏ : 

ولا تعارضها رواية السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل رجلا بامرأة قتلها عمداًء و قتل امرأةٌ 
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قتلت وا عمد .7"١‏ 

فإنّها مضافاً إلى ضعف سندها لا تنافى لزوم الديهُ فى قتل الرجل بالمرأة» فيقتيد إطلاقها بذلكك بمقتضى الصحاح المتقدّمة. 

و أمرا ما فى معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ رجلا قتل امرأة فلم يجعل على (عليه السلام) بينهما قصاصاً و ألزمه 
الدية) د©). 

فيحمل على عدم جعل القصاص مجرّداً من ردّ نصف الدية بقرينة الروايات المتقدّمة إن أمكن ذلكك. و إِلَا رد علمها إلى أهله. 

)١(‏ اتفاقاً كتاباً و سنّة. 


.١ أبواب القصاص فى النفس ب #”اح‎ //١ :58 الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب القصاص فى النفس ب #”اح‎ /8١ :58 الوسائل‎ )0( 
.١5 الوسائل 18: 85/ أبواب القصاص فى النفس ب *” ح‎ )*( 
.١18 الوسائل /1: 85/ أبواب القصاص فى النفس ب #* ح‎ )( 
١ مبانى تكملة المنهاج, ج ا#موسوعة» ص:‎ 

وليس لولي المقتول مطالبة ولبها بنصف الدية (). 


[مسألة 67: إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّهُ خطأ محضاً أو شبيه عمد] 


(مسألة 7©): إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّهُ خطأ محضاً أو شبيه عمد فلا قصاص (). نعم» تثبت الدية» و هى على الأوّل على عاقلةً القاتل» 


و على الثانى فى ماله» على تفصيل يأتى فى باب الديات إن شاء الله تعال. 
[مسألة 7: إذا قتل الحرٌ أو الحرّةٌ العبد عمداً فلا قصاص] 


(مسألة 6): إذا قتل الحدٌ أو الحرّةٌ العبد عمداً فلا قصاص ()» 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر. و تدل على ذلكك عد وذابات: 

ننيا: صحيها الكلى ورغيك الله.ين سكان السقد متان: 

ولا تعارضهما صحيحة أبى مريم الأنصارى عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: فى امرأة قتلت رجلا «قال: تُقَتّل و يؤدّى وليها بقية 
المال)» .)١١‏ 

تاليا رواكة ساذكهو تركه ورا باسسشضهوة ين الأممطابيه و الأننييا الباامعالقة الكنات اليد ران النَفْسَ بالنّفُس» 7١‏ فتطرح لا 
محال على أنّها قاصرة دلالة» فإنّ المذكور فيها أن الوليّ يؤدّى بقنتِهُ المال» و ليست ظاهرة فى تأديةُ نصف الدية» فلا مناص عندئكٍ من 
رد علمها إلى أهله. 

(0) فإِنَ القصاص إِنّما ينبت فى القتل العمدى دون مطلق القتلء و بما أن القتل فى مفروض المسألة ليس بعمدى فلا موضوع 
القصنافن: 

من دون خلاتو إشكال, و تدل على ذلك عِدَة وواياش: 

منها: صحيحة أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: قلت له 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠ناننا‏ من اثلاب 


(1) الوسائل 14: 80/ أبواب القصاص فى النفس ب "الاح .١7‏ 
(؟) المائدة 0: مع. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 7 


5 7 و 2 3 5 
قول الله عرّ و جلّ كيب عَلَيِكُمْ الْقِلَاصٌُ فى الْقَتلِ الْحرْ بالْخر وَ الْعَهدُ اعد و الأثْئلا بِالأنْئلم» ١١‏ قال: «فقال: لا يقتل حر بعبد» و لكن 
شري فوا شديداً و يغرم ثمنه دية العيد؛ 7١‏ 
و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال: لا يقتل الحرّ بالعبد» و إذا قتل الحرٌ العبد غرم ثمنه و ضرب ضرياً 


شد يدأ» 7 
لا 


و منها: معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال: يقتل العبد بالحرّء و لا يقتل الحرٌ بالعبد. و لكن يغرم ثمنه» و يضرب 
ضرباً شديداً حتّى لا يعود) «6). 

ولا تعارضها معتبرة إسماعيل ابن أبى زياد» عن جعفر. عن أبيه؛ عن آبائه (عليهم السلام): لأنّه قتل حرًا بعبد قتله عمداً) «0). 

فإنها قضيَهُ فى واقعة» و من المحتمل أن الحرّ كان معتاداً على قتل العبيد» و سيأتى إن شاء اللّه تعالل أن الحكم فى مثله القتل «2. 

و أمّا مافى معتبرة زيد بن على؛ عن آبائه» عن على (عليه السلام) «قال: ليس بين الرجال و النساء قصاص إِلَا فى النفسء و ليس بين 
الأحراوة العالكك قصاض إلافن النفينوو ليس نين الصبيان قصاضن فى شنن ءا ]ذا فى النقس)0/7: 


.١78 :7 البقرة‎ )١( 

(0) الوسائل 59: 48/ أبواب القصاص فى النفس ب ٠8ح .١‏ 

() الوسائل 59: 48/ أبواب القصاص فى النفس ب ٠8ح‏ ؟. 

(؟) الوسائل 59: 48/ أبواب القصاص فى النفس ب ٠8ح‏ ". 

(0) الوسائل 59: 48/ أبواب القصاص فى النفس ب ٠ح‏ 8. 

(8) فى ص 688. 

(0) الوسائل 19: /١8‏ أبواب قصاص الطرف ب ١7ح‏ 7. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ااموسوعة» ص: 67 

و على القاتل قيمة المقتول يوم قتله )١(‏ لمولاه إذا لم تتجاوز ديه الحرٌ (7): و إِلَا 


فلا بد من رد علمها إلى أهله فإنّ الجملة الأخيرة فيها مقطوعة البطلان؛ لأنّ الصبى ليس عليه قصاص حتّى فى النفس.ء و إِنّما اللازم 
فى قتله الديهُ» و هى على عاقلته. 

وكحذلك الجملة الأر» فاة القصاض فابك ين الرجال و النساء ف غير النفين أبضاءغابة الأمر اله لايك من ود فافبل الدية قينا ]ذا 
جاوز الثلث إذا كان المقتصّ هى المرأة» كما هو الحال فى النفس. 

و أمَا الجملة الثانية فهى أيضاً كذلكك, حيث إِنّه لا يقتل الحرٌ بالعبد بنصٌ الآبة الكريمة و الروايات المتظافرة التى تقدّم بعضهاء فلا 
مناص عندئذٍ من طرح الرواية. 

و من ذلكك يظهر الحال فى معتبرة السكونى عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما 
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دون النفسء و ليس بين اليهودى و النصرانى و المجوسى قصاص فيما دون النفس» .)"١١‏ 

على أنّه لا دلالة فيها على ثبوت القصاص فى النفس إلا بمفهوم القيد. و هو لا يثبت إِلَّا القصاص فى الجملة. حيث لا إطلاق له فإذن 
المتيقن هو تحمله على:ضورة الاعتياد. 

)١(‏ فإنّه يوم اشتغال الذْمّهُ بالقيمة. 

(؟) بلا خلاف. و تدل عليه عدّهُ نصوص: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا قتل الحرٌ 


." ح7١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١8 :19 الوسائل‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج, ج ا#موسوعة» ص: © 

فلا يغرم الزائد. و إذا قتل الأمهُ فكذلكك (20). و على القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز ديه الحرّه (؟)» و لو كان العبد أو الأمة ذقياً غرم قيمة 
المقتول إذا لم تتجاوز دي الذمّى أو الذمَيَُ. و لا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قن أو 


العبد غرم قيمته و أدب» قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ «قال: لا يجوز بقيمةُ عبد دية الحرًا .)١١‏ 

و منها: صحيحة ابن مسكان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: ديه العبد قيمته. فإن كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم؛ و لا 
يجاوز به ديه الحرًا .0١‏ 

(1) والسبب فيه: أن مورد الروايات المتقدّمة و إن كان هو قتل الحرٌ العبد إلا أن الظاهر منها هو أُنّها فى مقام بيان حكم المملوك من 
حينذا كر مملر كا يلاقزقا ببق كته ذكرا أو أ : 

() نظراً إلى ان دية المرأه نصف دية الرجلء فإذا لم تتجاوز قيمة العبد العشره آلاف درهم لم تتجاوز قيمة الأمة الخمسة آلاف 


5 3 

0 ' 0 0 

و تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن مسكان المتقدّمة. و صحيحته الأخرى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى حديث قال: «دية 
المرأةُ نصف ديه الرجل») «”. 


و بما ذكرنا يظهر حال العبد و الأمةٌ الذمّئِين» فإِنّ ديتهما لا تزيد على ديهٌ الحرّ منهما. 


.8 ح8٠ الوسائل 59: 91/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: 7707/ أبواب ديات النفس ب مح ”. 

(*) الوسائل 19: /١١0‏ أبواب ديات النفس ب ٠ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 0؟ 

مدبّراً ,)١(‏ و كذلكك إذا قتل الحرٌ أو الحرّهُ مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً و لم يؤدٌ من مال الكتابة شيتاً (؟). و لا فرق فى ذلكك بين الذكر و 
الأ نوكل لكف لفقل النقطاى (#اغاية الك آذ اديه سحن عن عافلة القاتل الندن وذ #اوا عبطا مسقا و لاقف ما 
القاتل نفسه على تفصيلٍ يأتى. 


بقى هنا شىء» و هو أن المستفاد من الروايات المتقدّمة: أن عدم تغريم قاتل العبد بأكثر من عشرة آلاف درهم إذا كانت قيمته أكثر 


متها المااهو من جنية القتل فقطء 'يمعتى: أن قائل الغنند عمدا يسقط عنه القضاص» و يفقل الأمر إلى الديق و عن ل تيد على دية 
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الحد. 

و أمَا إذا كان هناكك سبب آخر للضمان غير القتل؛ كما إذا غصب الحرٌ عبداً ثم قتله ففى مثل ذلكك لا يبعد الالتزام بضمان تمام قيمته 
مهما بلغت إن الغصب أوجب ذلك. 

ولااموجب لسقوط الضمان. فإِنَ القتل العمدى إن لم يوجب الزيادة لم يوجب النقصء فلو فرضنا أن العبد المذكور قد مات بنفسه 
كان الغاصب امنا لقيمته مهما بلغت؛ فكيف به إذا قتله عمداً بعد غصبه؟! و قد نسب الشهيد الثانى ذلكك إلى بعض الأصحاب و قوّاه 
0١‏ 

)١(‏ لإطلاق الأدلّةُ وعدم خصوصية فى البين. 

(1) فإنّه قن تترنّب عليه أحكامه المتقدّمة. 

(؟) ظهر وجهه ممما تقدّم. 

(©) و ذلكك لما عرفت من أن الثابت فى قتل الحرّ العبد عمداً هو الديةٌ أى 


)١(‏ المسالك ؟: 88" (حجرى). 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 8 
[مسألة 6: إذا اختلف الجانى و مولى العبد فى قيمته يوم القتل] 
(مسألة *6): إذا اختلف الجانى و مولى العبد فى قيمته يوم القتل» فالقول قول الجانى مع يمينه إذا لم تكن للمولى بتنة .)١(‏ 


[مسألة 4؟: لو قتل المولى عبده متعمّداً] 


و 


أعبالة 88 لو قل البو ك عدده علدا فإن كان غير عغروت بالقفل كيزن خالة بريه قديد ةو كيين و أخذف مه قيقه يصدق 


بهاء أو تدفع إلى بيت مال المسلمين (25)) 


فتن اعد اليقفزل فاكاقرى الا تقباعى ل المقووقي 01 الأنى كذالكك ف نلك الع كه قلق ترق بويا ليو يده النائحة ملا 

نعم» يفترق القتل الخطائى عن العمدى فى نقطة اخرى, و هى أن القتل إذا كان خطاً فالدية على عاقلة القاتل لا فى مال نفسه. 

)١(‏ لأنّ الجانى يدّعى الأقلّ فيكون قوله مطابقاً للأصلء؛ فعلى مدّعى الزائد الإثبات. 

و تؤتّد ذلكك رواية أبى الورده قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبداً خطأً؟ «قال: عليه قيمته إلى أن قال: إن كان 
لنولاة شهره أذ معد كانت يوم قل ذاو كذا أخقد يها قاقلما و إن لم يكن له شهوة غلق ذلك كانت القيمة على من قله عم يميه 
الحديث .)١١‏ 

(1) هذا مقتضى الجمع بين صحيحة يونس و معتبرة السكونى. 

ففى الأولى: عنهم (عليهم السلام)» قال: سيل عن رجل قتل مملوكه «قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرا قديدا و اخلسه 
قيمة العبد» و يدفع 


.١ أبواب ديات النفس ب لاح‎ 7١١8 :18 الوسائل‎ )١( 
57 مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص:‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالانط من اللاب 


إلى بيت مال المسلمينء و إن كان متعوّداً للقتل قتل به) .)١١‏ 

ثم إِنّه قد يناقش فى الرواية بوقوع إسماعيل بن مرار فى سندها و هو لم يوثق» و لكنّه مندفع بما ذكرناه فى معجم رجال الحديث من 
أنه ثقَهُ على الأظهر 7١‏ فإذن الرواية صحيحة. 

و أمَا ما ذكره الشهيد الثانى (قدس سره) من أنّها مرسلة مقطوعة 0 فلم يظهر لنا وجهه. فإنّ يونس و إن لم يرو عن غير الكاظم (عليه 
السلام) و الرضا (عليه السلام) بلا واسطة إلا أنه يصيح له أن ينسب ما سمعه منهما أو من أحدهما إلى الأثثَة (عليهم السلام). 1 
و فى الثانية: عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذّبٍ عبده حتّى ماتء فضربه مائة نكالاء و 
حبسه و أغرمه قيمة العبد» فتصدّق بها عنه) .05١‏ 0 
ثم إن محيّد بن يعقوب و الشيخ رويا هذه الرواية بإسنادهما عن مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)» و فيها: «أن 
أمير المؤمنين (عليه السلام) حبسه سنة) «8). 0 


.7 الوسائل 59: 48/ أبواب القصاص فى النفس ب 8”اح‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث ©: 98/ 15788. 

(") المسالكك ؟: 288" (حجرى). 

(©) انظر الوسائل 54: 47/ أبواب القصاص فى النفس ب /ااح ه. 

(0) الكافى /: 7907 ع التهذيب :1١‏ 7190/ 439. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: /؟ 

وكإن كات موا على القفا قل يناد ل1ق ف فى لكف رن لغيه و الأنة (كاه كنا أله لقوق نين القق و المنقر و المكافب سوا 
أ كان مشروطاً أم مطلقاً لم يود من مال كتابته شيقاً (). 


[مسألة ع©: إذا قتل الحرّ أو الحرّهُ متعمّداً مكاتباً] 


(مسألة 8*): إذا قتل الحرّ أو الحرّهُ متععمداً مكاتباً أَدَى من مال مكاتبته شيئاً لم يقتل به (©) و لكن عليه ديه الحرّ بمقدار ما تحرّر منه و 


دبة 


)١(‏ تدل على ذلك ذيل صحيحة يونس المتقدّمة. 

و تؤرّدها رواية الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى الحسن (عليه السلام): فى رجل قتل مملوكه أو مملوكته «قال: إن كان المملوك له 
اح وحصي ا أن يكون معروفاً بقتل المماليكك فيقتل به) .)١١‏ 

ثم إن الظاهر أن صاحب الوسائل (قدس سره) سها قلمه الشريف حيث نسب الرواية إلى أبى الفتح الجرجانى. 

(1) فإِن مورد الروايتين و إن كان هو العبد إِلَّا أن المقطوع به أنّهِ لا خصوصيَةُ له و أنّ هذه الأحكام أحكام المماليك بلا فرق بين 
الذكر و الأنثى. 

(» لإطلاق النصوص المتقدّمة. 
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(©) لأنّ الحر لا يُقكل إِنَا بالحرٌ و المكاتب ليس بحدٌ. 
و أما الآيهُ الكريمة «أَنَّ النفْسَ بالنّفْس» 2١‏ فهى مقتبدة بقوله تعالى «الْدٌ بالْحدٌ «*» فإنّه يدل على أنّ الحر لا يُقكل إِنَا بالحرّ. 


.١ الوسائل 59: 45/ أبواب القصاص فى النفس ب 8”اح‎ )١( 
(؟) المائدة 0: مع.‎ 

.١ 78 :7 البقرة‎ 9 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 9 

العبد بمقدار ما بقى )١(‏ 


(1) والوجه فى ذلكك: أنه بعد ما عرفت من أن أدلّهُ القصاص لا تشمل المقام فبطبيعة الحال ينتهى الأمر إلى الدية» و حيث إِنّه لا 
يمك أن عكون الدية هنا قبع لقرقى أن تدارا سه قلة بكرن متسر لا للروايات الدالةاهلى أذ دية السد قمهه فإذة للا محالة 
تتقشط الدية؛ و بالإضافة إلى مقدار ما تحرّر_منه حر امبو و الإحيافة يي مقداريها بكي من الت تكون الديهُ قيمته. 

و يمكن استفادةٌ ذلكك من صحيحة عبد الله , بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): الوقن كامن فل رصملا عنما «قال: عليه ديته 
بقدر ما أعتق» و على مولاه ما بقى من قيمةُ المملوك» الحديث .)١١‏ 

ولا يضر فى صحّحتها أن يكون فى سندها إسماعيل بن مرارء فَإنّه ثقهُ على الأظهر. 

و صحيحة محمّد بن قبس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتب قتل» قال: يحسب ما أعتق 
منه فيؤدّى ديه الحرّ و ما رق منه فديةٌ العبد) .)75١‏ 

بتقريب: أن موردهما و إن كان فرض المكاتب قاتلا و لكن فى تقسيط ديه المقتول عليه فيؤدّى دية الحرٌ بمقدار ما تحرّر و دية العبد 
بفقذار هاوق دلالة على أن ديع إذا كان مقرلا أيضا كذلكة» نظرا إلى أن ذلكف من خصوصضغة الح و المنالر ككه قاذ أن لكرنه قاتلا 
أو مقتولا من هذه التائحة. 


.١ ح٠١ أبواب ديات النفس ب‎ /7١1 :19 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: /7١1‏ أبواب ديات النفس ب ١٠ح‏ 5. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 0٠‏ 

كما هو الحال فى القتل الخطائى »)١(‏ و لا فرق فى ذلكك بين كون المكاتب عبداً أو أمه (؟)» كما لا فرق بين كونه قد أدّى نصف 
مال كتابته أو أقلّ من ذلكك ("). و كذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمداً (©). 


)١(‏ يظهر الحال فيه مما تقدّم. 

(الفاعرقك من أذ هذه الأسكان اسكاء السداليكة من وق غصومية لكرة السنارك ذكرا أو أ 

(؟) خلافاً للشيخ (قدس سره) فى الاستبصار؛ حيث إِنّه بعد ما روى 0 رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)» 
قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه ما عليه؟ «قال: إن كان أذى نصف مكاتبته فديته ديهُ حرّء و إن كان دون النصف 
جبر امي ركذا« اسا عو حيرو اصقن مدر نا عن مكاي ار كيربيه قاد: إذا أدذى نصف مكاتبته تفقأ عين الحرٌ أو 
ديية إن كان ختما هو يمنولة السرعبو إن لم يكن اأذى النضف قوم فأقى قد ما أغتق منهة الحديث :| 0 
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جعلها مقدّدة لاطلانق صحيحة محمد بن قيس» فحملها على صورة ما أعتق منه ما دون النصفء و أما إذا كان المعتق بقدر النصف 
فديته ديه الحرٌ. 

و ما ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه» لضعف رواية على بن جعفر سنداًء إن فى سندها محمد بن أحمد العلوى و لم يرد 
فيه توثيق و لا مدح. 

(©) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 


.٠١ 8 ح “0 الاستبصار ©: /9/ا1/‎ ٠١ الوسائل 14: *51/ أبواب ديات النفس ب‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج, ج ا#موسوعة» ص: ١ه‏ 
[مسألة /1؟: لو قنل العبد حرًا عمداً قتل به] 


(مسألة 6»: لو قتل العبد حرًا عمداً قتِل به (١)؛‏ ولا يضمن مولاه جنايته (1). نعمء لولي المقتول الخيار بين قتل العبد و استرقاقه (*). 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. و يدل على ذلكك عدَّهُ روايات: 

منها: معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال: يقتل العبد بالحرٌ و لا يقتل الحرٌ بالعبد» الحديث .)١١‏ 

و منها: صحيحة زرارة الآتية. : , 
و تؤترد ذلكك رواية السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى عبد قتل مولاه متعمّداً «قال: يقتل بها ثتم قال: «و قضى رسول الله 
(صلَى الله عليه و آله و سلم) بذلكك» .5١‏ 

(؟) تدل على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتب قتل إلى 
أن قال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيا . 

و تؤئدها رواية ابن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا قتل العبد الحرٌ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شىء على مواليه) ."5١‏ 
على أنه لا مقتضى لضمان المولى جنايةٌ عبده. 

() من دون خلاف بين العلماء» بل ادّعى عليه الإجماع. و تدلٌ على ذلكك 


." ح8٠ الوسائل 59: 48/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: 98/ أبواب القصاص فى النفس ب ٠8ح .٠١‏ 

(*) الوسائل 19: /7١1‏ أبواب ديات النفس ب ١٠ح‏ 5. 

(؟) الوسائل 19: 7٠٠١‏ أبواب القصاص فى النفس ب ١ح‏ 8. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 07 ١‏ 

ونين البرلايه كه إلابزذا رضى الولى به (1). و لادآفرق فيما ذكرثاه بين كون القائل أو المقتول ذكراً أو أننى (؟)» كما أنّه لافرق بين 
كون القاتل قنَاّ أو مدبّراً و كذلكك أُمْ الولد (. 


[مسألة 6: إذا قتل المملوى أو المملوكة مولاه عمداً] 


(مسألة 8): إذا قتل المملوكك أو المملوكة مولاه عمدأء جاز لوليّ المولى قتله» كما يجوز له العفو عنه. و لا فرق فى ذلكك بين القن و 
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المدبر و المكاتب بأقسامه (6). 


عدَّهُ روايات: 

منها: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «فى العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلوه» و إن شاءٌوا 
استرقوه) .)١١‏ 

)١(‏ وذلك لأنْ مقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة هو أن الاختيار بيد ولي المقتولء و أنه مخير بين قتل العبد القاتل و استرقاقه» فليس 
للمولى معارضةٌ الولى فى ذلكك. 

نعم» إذا رضى الولى بدفع المولى الدية فلا بأس. 

(؟) بلا خلاءفء لإطلا-ق النصّء فإِنٌ المراد من العبد و الحرّ فى الصحيحة و لو بمناسبة الحكم و الموضوع إِنّما هو المملوك و غير 
انسار كنج دون ضرمي لكر رقاو الأعوقة نهيف ]نا هته الأنتعاء اسكاء انبا لكك ف ,قال الألدرار كما رت 

() لإطلاق الدليل. 

(؟) ظهر وجه ذلكك مما تقدّم. 


(1) الوسائل 19: 44/ أبواب القصاص فى النفس ب ١8ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: ”0 


[مسألة 9: لو قتل المكاتب حرًا متعمّداً قتل به مطلقاً] 


(مسألة 68): لو قتل المكاتب حرًا متعمّداً قتتل به مطلقاً »)١(‏ سواء أ كان مشروطً أم مطلقاً» أَدَى من مال الكتابة شياً أم لم يؤدْ. نعم» لو 
أدى المطلق منه شيئاً لم يكن لوليَ المقتول استرقاقه تماماً (؟)» و له استرقاقه بمقدار ما بقى من عبوديّته (9)» و ليس له مطالبته بالدية 


بمقدار ما تحوّر منه إِنَا مع التراضى (6). 


(1) بلا خلاف كتاباً وسّة. 
(؟) وذلك لأنّ مقداراً منه قد أصبح حرّاء و من المعلوم أَنّه لا يمكن استرقاقه. 
() لأنّ جناي العبد فى رقبته و لا يغرم أهله وراء نفسه شيثاً. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج ا#موسوعة. ص: "0 

هذاء و يمكن استفاد ذلكك من صحيحة أبى ولّاد الآتية فإنّها تدل على أنّه يدفع المكاتب القاتل للعبد أو الحرّ إلى مولى المقتول أو 
ولبه. 

(©) و ذلكك لأنّ الثابت فى القتل العمدى هو القصاصء و الدية لا تثبت إلا مع التراضى. 

و أمَا صحيحة أبى ولّادء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية «فقال: إن كان أدَّى من مكاتبته 
شيئاً غرم فى جنايته بقدر ما أَدى من مكاتبته للحرّء و إن عجز عن حقٌّ الجناية أخذ ذلك من المولى الذى كاتبه) قلت: فإنّ الجناية 
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لعبد «قال: على مثل ذلكك يدفع إلى مولى العبد الذى جرحه المكاتب» الحديث .)١١‏ 
فهى و إن كانت ظاهرة فى العمد من جههٌ أن الجنايهُ بمعنى ارتكاب الذنب» 


)١(‏ الوسائل 19: 5١؟/‏ أبواب ديات النفس ب ١٠ح‏ ه. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 0 


[مسألة +3: لو قنل العبد أو الأمة الحرّ خطاً] 


(مسألهُ :)5١‏ لو قتل العبد أواالأنة الغو عم قفر الموال ين ذكه ركه بإعطاء دية المقتول أو بالصلح عليهاء و بين دفع القاتل إلى 
ولي المقتول ليسترقه» و ليس له إلزام المولى بشىء من الأمرين .)١(‏ 


و من جهة أن الدية فى فرض الخطأ على الإمام لا على الخاطئ نفسهه إِلَا أنّه لا بدّ من حملها على غير موارد القصاصء أو على صورة 
التراضى على الدية؛ فإنّه لا تصل النوبة إلى الدية فى موارد القصاص إِلَا مع التراضى. 8 

ثم إن محمّرد بن يعقوب (قدس سره) رواها بسنده الصحيح عن أبى ولَاد الحنّاطء إِلَا أنه رواها هكذا: قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه 
السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية؛ الحديث .)١١‏ 

و الظاهر أن ما ذكره (قدس سره) لا يصيّح» لأنّ المكاتب المشروط قنّ ولا يجرى عليه الحكم المذكور فى الصحيحة. 

)١(‏ وذلكك لأنْ الثابت فى القتل الخطائى هو الدية» و بما أن ديه جناية العبد أو الأمهُ فى رقبته و لا عاقلةُ له فلا يلزم المولى بدفعهاء 
لفرض عدم شىء عليه. 

نعم له ذلكك إذا أراد فكك رقبته» كما تدلّ عليه صحيحتا محّرد بن حمران و جميل الآنيتان. و على هذا فإن لم يدفع مولى القاتل 
الديه فلولي المقتول أن يسترقه. فعندئذٍ إن ساوت قيمة العبد الدية أو نقصت فلا شىء على الولى؛ و إن زادت قيمته عنها فعليه رد 
الزائد إلى مولاه. 

و تدلّ على أن لوليئ المقتول الاسترقاق صحيحة أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبّر قتل رجنًا عمداً «فقال: بُقتّل به 
قال: قلت ْ 


(1) الوسائل 14: /١١5‏ أبواب القصاص فى النفس ب 6# ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة. ص: 00 


فإن قتله خطا؟ قال: «فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقأ فإن شاءًوا باعواء و إن شاءُوا استرقوا و ليس لهم أن يقتلوه) قال: ثم 
قال: ديا أبا محمّدء إِنْ المدبّر مملوكك» .)١١‏ 

وقول عل ذلكك أزقا ييه عند بن شرتي قال “سالك أبااسطز زليه السادماد مكاي ققل رولا عدا قال دقان إن كان 
مولا-ه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد فى الرقٌ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءًوا استرقوا و إن شاءًوا 
باعوا) الحديث .)3١‏ 

فهذه الصحيحة أيضاً واضحة الدلالة على أن لوليَ المقتول استرقاق المملوك مطلقاً و إن كان مكاتباء كما أن له بيعه و أخخذ ثمنه 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 86لاننا من اللاب 


بعنوان الدية. 

و ماذكرناه مطابق لما فى الفقيه» و لكن محمد بن يعقوب و الشيخ روياها هكذا: «فإن شاءًوا قتلوا و إن شاءُوا باعوا»» و هى مقطوعة 
البطلان» لمخالفتها للكتاب و السنُّ حيث إِنّه لا قتل فى القتل الخطائى. 

و من الغريب أن صاحب الوسائل (قدس سره) لم يشر إلى ما رواه الصدوق فى الفقيه» و اقتصر على رواية محمد بن يعقوب و الشيخ. 
و كيف كانء فلا مانع من الأخذ برواية الصدوق (قدس سره»» كما لا بدّ من تقييد إطلاقها و إطلاق صحيحة أبى بصير بما إذا لم يدفع 
مولى القاتل الدية» و إِنَا فليس لأولياء المقتول الاسترقاق بمقتضى الصحيحتين الآتيتين. 


.١ أبواب القصاص فى النفس ب 85ح‎ //١7 :18 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: //١0‏ أبواب القصاص فى النفس ب 59 ح 3 التهذيب :٠١‏ 198/ على الفقيه : 90/ 10 الكافى /: 7:8 ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 2ه 

ولافرق فى ذلكك بين القنّ و المدبّر (1) و المكاتب المشروط و المطلق الذى لم يود من مال الكتابة شيثاً (). و أُمْ الولد (*). 

مل ل 2272-57-١2‏ 272552222722922 1 0 

)١(‏ بيان ذلكك: أنه روى لا محمّرد بن حمران فى الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى مدبّر قتل رجلا خطأ «قال: إن شاء مولاه 
أن يؤدّى إليهم الديكيى إلادفعة إليهم يخدمهم, فإذا ماي مولاه يعنى: الذى أعتقه رجع 2 0 

و روى لا جميل فى الصحيح أيضا: قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): مدبّر قتل رجلا خطأء من يضمن عنه؟ «قال: يصالح عنه مولاه» 
فإن ابى دفع الخ أولياء ل ل ا 

ولكن صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) المتقدّمه بعد تقييدها بما إذا لم يدفع ولي القاتل الدية و لم يصالح عنه 
تعارض هاتين الصحيحتين و بعد التساقط يكون المرجع صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمهة و عموم ما دل على أن جناية العبد فى 
رقبته. 

)١(‏ لاطلاقات الأدلة. 

(9) خلافاً للشيخ (قدس سره)» حيث ذهب إلى أن جناية أم الولد خطأ على سيّدها لل 

و أستند فى ذلكك إلى رواية مسمع بن عبد الملكث عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: أم الولد جنايتها فى حقوق الناس على سيّدهاء 


وما كان.من حقوق الله 


." أبواب ديات النفس ب 9ح‎ /١١١ :18 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب ديات النفس ب 9ح‎ /١١١ :19 (؟) الوسائل‎ 
777 71/١ :8 الخلاف‎ 18٠ :/ المبسوط‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة. ص: /اه 
[مسألة 41: لو قتل المكاتب الذى تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطاً] 


(مسألة :)0١‏ لو قتل المكاتب انل معدو دوست البجه أن الفنه عط فل النية بمقدار ما تحرّرء و الباقى على مولاه؛ فهو بالخيار 
بين رد الباقى إلى أولياء المقتول و بين دفع المكاتب إليهم؛ و إذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلكك على إمام المسلمين .)١(‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 9لاننا من اللاب 


عزّ و جل فى الحدود فإن ذلكك فى بدنها» الحديث .01١‏ 

و لكن فى سندها نعيم بن إبراهيم و لم يرد فيه توثيق و لا مدح» فهى ضعيفة» فلا يمكن الاعتماد عليها. 

اح ملح ]تر ون ار رادي عاقيا ترام جازم عيرم و01 1 ْ 
)١(‏ تدل على ذلك مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: فى مكاتب قتل رجن 
علا قال غليه ديق قدو ما أعو» وعلى مولا ها بش من أقيمة المسلوكد» فإن عتبز المكاتب :فلا غافانة ل إلما لكك على إمام 
المسلمين) .)3١‏ 

وسحبحة نهد بن سل قال سالك أبا جعفر (غليه البدلام) عن مكائب تل رلا خطاء:قال: وفقالة إن كان مولاه نين كاثية اشترط 
عليه إلى أن قال: و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و كان قد أدّى من مكاتبته شيئاً فِنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: يعتق 
من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته. فإنّ على الإمام أن يؤدّى إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتبء و لا يبطل 
دم امرئ مسلم) الحديث 7”9. 


.١ أبواب القصاص فى النفس ب *8* ح‎ 7/١ :19 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: /١١‏ أبواب ديات النفس ب ١٠ح .١‏ 

(*) الوسائل 19: /١١8‏ أبواب القصاص فى النفس ب 8*ح ”. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: /0 

[مسألة 37: لو قتل العبد عبداً متعمّداً قتل به] 

(مسألة 07): لو قتل العبد عبداً متعمداً قتل به ))١(‏ 

ذ-بذبدبدبببببببب 0 2 0 

و لكنّه لا بد من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن للمكاتب مال بصحيحة عبد الله ابن سنان. 

() بل خلاق:ولا إشكال كتانا سلف و إتبا الأشكال فى مورضعين: 

أحدهما: فيما إذا كانت قيمةٌ العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول؛ فإذا اقتصّ مولى المقتول من القاتل فهل يجب عليه رد الزائد 
من قيمته إلى مولى المقتصٌ منه؟ 

فيه قولان: تسب إلى العلامة فى القواعد وجوب الرد ١١‏ و قوّاه فى المسالكك صريحا 9؟). 

ولكنّ الصحيح عدم وجوب الردّء فإِنّ العبد و إن كان من الأأموالء إِلَا أن تشريع القصاص مبنى على حفظ النفوسء فجعل النفس 
بالنفس فى الحرّ و غيره» و مقتضى ذلكك عدم العبرة بتفاوت القيمة و يؤكد ذلكك عدم الإشاره فى شىء من الروايات إلى لزوم دفع 
الزائد إلى مولى المقتصٌ منه. مع أن العبيد يختلفون بحسب القيمة غالباً. 

ثانيهما: أن مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز مطالبته الدية من مولى القاتل» فإنَ المولى لا يلزم بشىء من 
فعل العبدء و إِنّْما جنايته فى رقبته» أو ليس له ذلكك؟ 

فيه قولان: المشهور بين الأصحاب جواز ذلكك: و لكن إذا كانت قيمة العبد 


() القواعد ": 058. 
(5) المسالك ؟: 88" (حجرى). 
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مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 04 


القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول لزم أن يردٌ مولى المقتول الزائد إلى مولى القاتل. 

إلَا أن ظاهر عبارة المحمّق فى النافع و كذلكك عبارة الشارح (قدس سره) أن لمولى المقتول القصاص إلا مع التراضى مع مولى القاتل 
فى الديةٌ .)١١‏ 

و ظاهر هذا الكلام أنّهِ ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا مولاه. و الظاهر أن هذا هو الصحيح. فإنّ جناية العبد و 
إن كانت على نفسه إِلَا أنه لا يستلزم ذلكك جواز استرقاقه بدون إذن مولاه. و ثبوت ذلكك فيما إذا قتل الحرّ لا يلازم ثبوته فيما إذا قتل 
الغيد. 

و دعوى ثبوته بالفحوج كما فى الجواهر 5١‏ لم نتحضلها. 

هذاء و يمكن الاستدلال على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبى ولاد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتب جنى على 
رجل حر جناية «فقال: إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً إلى أن قال: فإن لم يكن أدَّى من مكاتبته شيئاً فِنّه يقاصٌ للعبد منه أو يغرم 
المولى كلما جنى المكاتب. لأنّه عبده؛ ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً» الحديث 79. 

بتقريب: أنّها تدل على عدم إلزام المولى بإعطاء العبد لمولى المقتول, و أن الأمر يدور بين الاقتصاص منه و دفع مولاه غرامته» و لو 
كان ذلكك بدفع نفسه» فلو كان لمولى المقتول حقٌّ استرقاقه لم تصل النوبة إلى اختيار مولاه دفع الغرامة إِلَا برضا مولى المقتول. 


.198 المختصر النافع:‎ )١( 

(؟) الجواهر 7©: .٠٠١‏ 

(*) الوسائل 19: /1١5‏ أبواب ديات النفس ب ١٠ح‏ ه. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ااموسوعة»؛ ص: 8٠‏ 

بلا فرق بين كون القاتل و المقتول قنّين أو مدبّرين أو كون أحدهما قنَاً و الآخر مدبّراً »)١(‏ و كذلكك الحكم لو قتل العبد أمة (؟) و لا 
رد لفاضل ديته إلى مولاه (*). 


[مسألة 47: لو قتل العبد مكاتباً عمدا] 


(مسألة *0): لو قتل العبد مكاتباً عمداًء فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يود من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القن (5)» و إن كان 
يظلقاً دور يعضيةه فلكل من مولن النشقتول و ور هد حق الققل (8ك فزخ قلا مما فيو و إن قله أحدهما ذوق الآخر سقط حقه سقو 
موضوعه. و هل لولىٌ 


)١(‏ لإطلاق الأَدلّهُ كتاباً و سه 

.0١ لإطلاق الآيةُ الكريمة «أَنَّ النَفْسَ بالنّفس»‎ )١( 

(؟) ظهر وجه ذلك ممما تقدّم من أن رد الزائد يحتاج إلى دليل» و لا دليل هنا. 

نعم» ثبت ذلكك فى قتل الرجل الحرٌ المرأة الحرّةء فإنّ أولياء المرأة إذا أرادوا أن يقتلوه فعليهم رد نصف ديته إلى أوليائه. 
(6) تقدّم حكم ذلك. 
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(0) لأنْ المقتول بما أنّه مشتركك بين الحرّ و العبد فالقاتل له قاتل للحرّ و العبد معأ فباعتبار أَنّهِ قاتل للح فلوليه قتله» و باعتبار أنّه قاتل 
للعبد فلمولاه قتله. و قد تقدّم أنّه لافرق فى ثبوت القصاص بين كون القاتل قاتلًا للبعض أو للكلّ .7١‏ 


)١(‏ المائدة 0: مع. 

00 فى ص لمع .6١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعةء» ص: 8١‏ 

المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرّيَةُ المقتول؟ نعم, له ذلكك .)١(‏ 


[مسألة 0: لو قتلت الأمة أمة فتلت بها] 
(عدالة 86): لو فخلت الأحة آمة قاض نها (0ا بلا فرق بين أفساميا (مادو كذا لو فتلت غيدا 6 
[مسألة 04: لو قتل المكاتب عبداً عمدا] 


(مسألة 80): لو قتل المكاتب عبداً عمداًء فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤْدٌ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم القنّ (0)» و إن أدَى منه 
شيئاً لم يُقل به (©) و لكن تتعلق الجناية برقبته 


(1) تقدّم وجه ذلكك فى تعليقة المسألة (69). 

(0) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً و سةً. 

(*) لإطلاق الأدلّةُ وعدم وجود دليل مقتئد فى البين. 

(؟) من دون خلاف بين الأصحابء لإطلاق الكتاب و السنّةُ. 

(5) تقدّم حكم ذلكك .0١١‏ . 

(©) تدلّ على ذلك صحيحة أبى ولّاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جنايةً «فقال: إن كان أدَى 
من مكاتبته شيئاً غرم فى جنايته بقدر ما أَدَّى من مكاتبته للحزء و إن عجز عن حقٌ الجناية أخذ ذلكك من المولى الذى كاتبه؛ قلت: 
فإِنّ الجنايه لعبد «قال: على مثل ذلكك يدفع إلى مولى العبد الذى جرحه المكاتب, و لا تقاصٌ بين المكاتب و بين العبد إذا كان 


المكاتب قل أدى من مكاتبته شيئاً) الحديث .)3١‏ 


() فى ص ”0 ع2. 

(؟) الوسائل 19: 5١؟/‏ أبواب ديات النفس ب ١٠ح‏ ه. 

مبانى تكملة المنهاج» ج 'موسوعة؛ ص: 8١‏ 

بقدر ما بقى من الرقَدُِ )١(‏ و يسعى فى نصيب حرّيّته إذا لم يكن عنده مالء و إِلَما فيؤدّى من ماله (؟)» فإن عجز كانت الديهٌ على 
المولى المكاتب 90)» و أ ما تعلق يرقبته قلموك المقتول استرقاقة بمقدار رته لستوقى حقه ولا يكرت مول القائل ملزماً تدقعه 
الدية إلى مولى المقتول (©). ولا فرق ذلكك بين كون 


)١(‏ لما عرفت من أن جناية العبد على رقبته. 
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(5) لما تقدّم من أن قاتل العبد إذا كان حرًا فعليه أن يدفع قيمته إلى مولاه 2١١‏ فإذا فرضنا أن القاتل بعضه حرٌ لزمه دفع قيمته إلى 
مولاه بقدر نصيب حرّيّته. 

(*) تدل على ذلكك صحيحة أبى ولَاد المتقدّمة» و لم أرَ من تعرّض لحكم عجز المكاتب عن دفع الدية فى القتل العمدى. 

(©) فإِنٌ ذلك مقتضى القاعدة بعد عدم ثبوت القصاص. نظراً إلى أن جنايته بمقدار رقنته بما أنّها كانت متعلقةٌ برقبته و لا يلزم 
المولى بشىء من جناية عبده؛ فبطبيعة الحال كان لمولى المقتول أن يستوفى حقّه منها باسترقاقه بقدر رقتته» و لكن بشرط أن لا تكون 
قيمة هذا المقدار من رقيته أكثر من ذلكك المقدار من رقت المقتولء و إِلَا لزم رد الزائد. 

هذاء مضافاً إلى أن قوله (عليه السلام) فى صحيحة أبى ولّاد المتقدّمة «يدفع إلى مولى العبد الذى جرحه المكاتب ...» يدل على 
ذلك. فإنّ معناه: أن جنايته فى رقبته» فلذا يدفع إلى مولى المقتول ليستوفى حمّه منه. 

و من ذلكك يظهر وجه عدم إلزام المولى بدفع الدية إلى مولى المقتول. 


.88 ع١ فى ص‎ )١( 
81 مبانى تكملة المنهاج» ج 'اموسوعة»؛ ص:‎ 
.)١( القاتل أو المقتول ذكراً أو أنثى» كما أنّه لا فرق بين كون المقتول قنَاً أو مدبّراً‎ 


[مسألة 4: لو قتل المكاتب الذى تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً] 


(شألة 82): لوقل المكاتب الذى تحور مكداز مه مكابا مكل عمداء فإن تحر من المققول بقد رما قور من القائل أو أكثر قل بد 
(0) و إِنًَا فالمشهور أنّه لا يقتلء و لكنّه لا يخلو من إشكالء و الأقرب أنه يقتل (. 


ماع وي كد و الدالة فقي ستو لأجكام ون اناف المحال كد و ارون الذكر الا لق متهم 1 

(0) بلا خلاف ولا إشكالء و ذلكك لإطلاق قوله تعالى 3 النَفْسَ بالنّفس» 3١‏ 8”0. 

() وجه المشهور: هو اعتبار التساوى بين القاتل و المقتول فى الحرّيّةُ و الرقيةُ؛ و حيث لا تساوى فى المقام بينهما فلا قصاص. 
وقد يستدلٌ على ذلكك كما فى الجواهر 15١‏ بمفهوم قوله تعالى «و الْعَبِدُبالْعَئِدا «8. 

وفى كلا الدليلين ما لا يخفى: 


() فى ص 7ه. 
(؟) المائدة ه: هع. 


(") المائدة 0: 60. 


.١١١ :©7” الجواهر‎ )©( 
.١ 78 :7 البقرة‎ )0( 


مبانى تكملة المنهاج» ج 'اموسوعة» ص: 86 
[مسألة 31: إذا قتل عبد عبداً خطأء كان مولى القاتل بالخيار] 


[فسآنة 6 ]ذا فشا عبد عاد خظا كان مول الفاح ببالساردين نكه أدلتكنة اللشترل جين ذلعه إلى مولن التفول تسم تفي 
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يستوفى حقّه من قيمته (1)» فإن تساوت القيمتان فهو و إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول رد الزائد إلى مولى القاتل (5)) و إن 
نقصت عنها فليس له أن يرجع 


أما الأوّل: فلأنه لم يدل دليل على اعتبار التساوى حتّى فى هذا المقدارء فإنٌّ الثابت بالدليل هو أن الحرٌ و المكاتب الذى تحدّر منه 
شىء لا يقتلان بالعبد. و عليهء فلا مقيد لإطلاق الآيةُ الكريمة «أَنَّ اللَفْسَ بالنّفْس». 

و أمَا الثانى: فلأنه لا ينفى القتل فى المقام ليكون مقتداً لإطلاق الآية» فإنّ المستفاد من قوله تعالى «و الْعَبِدُ بالْعَئِدِا أن غير العبد لا يقتل 
بالعبد» و لا دلالهُ فيه بوجه على أن من تحرّر بعضه لا يقتل بمن تحرّر بعضه أيضاً إذا كان تحرّر القاتل أكثر. 

فالنتيجة: أنّه لا دليل على ما هو المشهور, و عليه فالأقرب أنّه يُقتّل بمقتضى إطلاق الآية الكريمة. 

(1) و الوجه فى ذلكك ظاهرء فإنّ جناية العبد فى رقبته و لا يغرم مولاه غير نفس العبد و تقدّم أن المولى لا يلزم بدفع العبد نفسه و أن 
له دفع الديةٌ .)١١‏ 


020 تقدّم وجه ذلكك .)3١‏ 


(0 فى ص 06 0ه. 

() فى ص 26. 
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اك عوك 11201 ونيطا يدا لضي دولا را فى :اكه بكرن لاقل كرا و افق واتتنا الالا كين كريدةا اد سد اد 
مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤْدَ من مال الكتابة شيا (؟). و أمَا لو قتل مكاتباً تحرّر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدّم (*). 


[مسألة 04: لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر] 


(مسألهٌ 088): لو كان للحرٌ عبدان قتل أحدهما الآخرء خر المولى بين قتل القاتل و العفو عنه (6). 


)١(‏ لأنْ جناية العبد فى رقبته ولا يلزم المولى بشىء و لو كانت قيمته أقل من قيمةُ المقتول؛ و تدلّ عليه عدّهُ من الروايات المتقدّمة. 
(؟) لما تقدّم من أن هذه الأحكام أحكام المماليك بما هم مماليك من دون خصوصيَةُ لصنف منهم بالإضافة إلى صنف آخر .١١‏ 
(*) و هو أن مولى القاتل مخير بين فكك رقبته بدفع قيمته بأن يدفع نصيب حرّيّته إلى ورثته و نصيب رقيته إلى مولاه و بين أن يدفع 
القاتل إلى مولى المقتول و ورثته. : 

(©) تدل على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة معتبرة إسحاق بن عثّار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له 
مملوكان قتل أحدهما صاحبه. إله أن يقئده به دون السلطان إن أحبٌّ ذلكك؟ «قال: هو ماله يفعل به ما شاء» إن شاء قتل و إن شاء عفا» 


019 


.658 فى ص‎ )١( 
.١ أبواب القصاص فى النفس ب 8* ح‎ 7/١ :19 (؟) الوسائل‎ 
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[مسألة 04: لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إِنَا قتله] 
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(مسألة 88): لو قتل حر حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلا قتله» و ليس لهم مطالبته بالدية إِلّا إذا رضى القاتل بذلكك .)١(‏ نعمء لو قتله 
ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الديهُ من ماله (؟). 


)١(‏ و ذلكك لأنّ الثابت فى القتل العمدى هو القصاصء و ليس لأولياء المقتول مطالب الديةُ من القاتل إِلَّا مع التراضى. 

(1) وفاقاً لجماعة» منهم: ابنا جنيد و زهرهُ و صاحب المسالكك .)١١‏ 

و خلافاً للمشهور بين الأصحاب. فإنّهم ذهبوا إلى أن الجانى لا يجنى أكثر من نفسه؛ و الدية لا تثبت إِلَا صلحاً و مع التراضى. و على 
هذاء فلو قتل ولي أحدهما القاتل فليس لوليّ الآخر مطالبة الديةٌ من ماله. 0 

و لكنّ الظاهر هو الأوّلء و ذلكك للتعليل الوارد فى معتبرة أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجنًا متعمّداً 
قهرت القائل فلم يقناز عليه قال إن كان ل .مال أخذت اللدية من الهأو إلافين الأقرب فالأقربه .و إن لم يكن له قراية ذاه 
الإمام» فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم) .05١‏ 

فإِنّ مورد هذه الرواية و إن كان هو هرب القاتل و عدم التمكن منه إلَا أن العبرة إنّما هى بعموم التعليل» فإِنّ مقتضاه أن دم المسلم لا 
يذهب هدراًء فإذا لم يمكن القصاص انتقل الأمر إلى الديةُ فى ماله. 

ولاتاق وق عتم ]قود مويه المريية ار مؤرحية اخرى: 


)١(‏ لاحظ المحكى عن ابن الجنيد فى المختلف 3: 87©, ابن زهرة فى الغنية 7: 808؛ المسالكك 7: 81" (حجرى). 
(0) الوسائل 59: 798 أبواب العاقل ب 8ح .١‏ 
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[مسألة :2٠‏ لو قتل عبد حرّين معا] 


(مسألة :)©٠‏ لو قتل عبد حرّين معاً ثبت لأولياء كلّ منهما حقّ الاقتتصاص مستقلاء فلا يتوقف على إذن الآخر .)١(‏ نعم» لو بادر أحدهما 
و استرقّه جاز للآخر أيضاً ذلكء و لكنّهما يصبحان شريكين فيه (7)» و إذا قتل أحدهما و استرقّه أولياؤه ثم قتل الثانى اختصٌ العبد 


و على ذلكك يترتّب أنه لو قتل القاتل نفسه أو مرض و مات قبل الاقتصاص أو نحو ذلكك لم تسقط الدية» بل لا بدّ من أخذها من ماله 
بمقتضى عموم هذا التعليل. 

)١(‏ و ذلكك لما دل من الكتاب و السنّهُ على أن لأولياء المقتول ظلماً حقٌّ الاقتصاص من القاتل» و من المعلوم أن هذا الحقّ ثابت لكل 
منهما على نحو الاستقلال» فلا يتوقف إعماله من أحدهما على إذن الآخر. 

نعم» إذا استوفلِ أحدهما حمّه سقط حقٌّ الآخر بسقوط موضوعه. 

() و ذلك لأنّ حقّ كل منهما تعلق برقبته» فيجوز لكل منهما استرقاقه, فإذا استرقه أحدهما جاز للآخر أيضاً استرقاقه» لبقاء الموضوعء 
فيكون شريكاً له. 

و بذلكك يفترق الاسترقاق عن القصاصء فإنّه لو اقتصّ أحدهما انتفى موضوع حقّ الآخر. 


و هذا بخلاف الاسترقاق, فإنّ موضوع استرقاق الآخر باق مع استرقاق الأوّل. 
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وامن هنا يظهر أنه كما تجوز لكشن الامترقاق بعد استرقاق الأول يجوز له الاقتصاض أيضا. 
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بمعنى: أن لهم استرقاقه و أخذه من أولياء الأوّل أو قتله .)١(‏ 

)١(‏ لأنّهِ باسترقاق أولياء الأول يصير عبداً لهم؛ فإذا جنى بعد ذلكك و قتل آخر فبطبيعة الحال جاز لأولياء الثانى استرقاقه» كما جاز لهم 
قتله» و لا يحتاج هذا إلى دليل خاصٌ. 

و مع ذلكك تدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): فى عبد جرح رجلين «قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته) 
قيل له: فإن جرح رجلا فى أُوّل النهار و جرح آخر فى آخر النهار؟ «قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالى فى المجروح الأوّل. قال: فإن 
جنى بعد ذلكك جنايةُ فإنّ جنايته على الأخير) .)١١‏ 

إن مورد الصحيحة و إن كان هو الجرح إلا أنّه من الواضح أنّه لا خصوصيَةُ له. فإنّ العبرة إنّما هى بما إذا كانت الجناية الثاني بعد 
استيفاء ولى المجنى عليه أوَلَا حقّه فإنّه حينئذٍ يكون هو المالكك فتكون الجناية عليه. 

بقى هنا شىء: و هو أن على بن عقب روى0] عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحده 
قال: «فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءٌوا قتلوه و إن شاءُوا استرقوه, لأنّه إذا قتل الأوّل استحقٌ أولياؤه فإذا قتل الثانى استحقّ من 
أولياء الأوّل فصار لأولياء الثانى» فإذا قتل الثالث استحقٌ من أولياء الثانى فصار لأولياء الثالث؛ فإذا قتل الرابع استحقّ من أولياء الثالث 


فصار لأولياء الرابع إن شاءُوا قتلوه و إن شاءُوا استرقوه) .05١‏ 


.١ أبواب القصاص فى النفس ب 58ح‎ 7/١5 :18 الوسائل‎ )١( 
." أبواب القصاص فى النفس ب 58 ح‎ 7/١5 :18 (؟) الوسائل‎ 
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[مسألة :2١‏ لوقتل عبد عبدين عمداً] 


(مسألة :)2١‏ لو قثل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل منهما اقتضاصة ))0١(‏ و أما استرقاقه فيتوقق على رشا مولى القاتل (؟): فلو سبق 
أحدهما بالاقتصاص سقط حقٌّ الآخر بسقوط موضوعه. و لو رضى المولى باسترقاقه فعندئذٍ إن اختار أحدهما استرقاقه و اقتصّ الآخر 
سقط حقٌ الأوّلء و إن اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشتركك معه. و لا فرق فى ذلكك بين كون استرقاقه فى زمان استرقاق الأوّل أو بعده» 
كما لا فرق فى ذلكك بين قتله العبدين دفعة واحدةٌ أو على نحو التعاقب (». نعم, إذا استرقه مولى 


و ظاهر هذه الرواية هو أن العبد القاتل ينتقل من ولي المقتول الأوّل إلى الثانى» و من الثانى إلى الثالث» و هكذاء و لو قبل استيفاء 
السابق حمّه منه و استرقاقه» و لكن يقد إطلاقها بصحيحة زرارة المتقدّمةُ بما إذا استوفى السابق حمّه منه. على أنّها ضعيفة بالحسن بن 
أحمد بن سلمة الكوفى الواقع فى سنده. 

)١(‏ ظهر وجه ذلكك مما تقدّم. 

(0) سبق وجهه فى قتل عبد عبداً متعمّداً .)١١‏ 


فر تقدّم وجه كل ذلك .)3١‏ 
نعم» عن الشيخ (قدس سره) فى محكي المبسوط تقديم حقّ الأولء لأنّه أسبق «”. 
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و فبه: أنّه لا دليل على ذلك بعد فرض تعلق حقٌّ الثانى أيضاً برقبتفى 


)١(‏ فى ص 8م. 

(0) فى ص /2. 

(") المبسوط /: 8,. 
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الأؤل و بعد ذلك قتل الثانى كان مولى الثانى بالخيار بين قتله و استرقاقه مع رضا مولاه .)١(‏ 


[مسألة ؟2: لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً] 


(مسألة 67): لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا فى القود و الاسترقاق فكما أن لهما قتله فكذلكك لهما استرقاقه بالتراضى مع 
مولى القاتل (؟)» و لو طلب أحدهما من المولى ما يستحقّه من القيمة فدفعه إليه سقط حمّه عن رقبته و لم يسقط حقٌّ الآخر (") فله 


قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه (©). 
[مسألة 27: لو قنل عبدان أو أكثر عبداً عمدا] 


(مسألة 8): لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً فلمولى المقتول قتل الجميع» كما أن له قتل البعض (2). و لكن إذا قتل الجميع فعليه أن 


برد 


و مقتضى ذلكك جواز استيفاء الحقّ لكل منهماء و لا دليل على أن استيفاء الثانى حقّه منوط بعدم استيفاء الأوّل. 
)١(‏ ظهر وجهه مما تقدّم. 

(؟) تقدّم وجه ذلكك .)١١‏ 

() لأنّ سقوطه يحتاج إلى مسقطء و لا مسقط على الفرض. 

() سبق وجه ذلكك. 

(5) لأنّ كلا منهم قاتل عمداًء فحكمه القصاص. 


() فى ص 28. 
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ما فضل عن جنايةُ كلّ واحد منهم إلى مولاه (1)» و له تركك قتلهم و مطالبة الديةُ من مواليهم؛ و هم مخرون بين فكك رقاب عبيدهم 
بدفع قيمة العبد المقتول و بين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفى حقّه منهم و لو كان باسترقاقهم» لكن يجب عليه رد الزائد على 
مقدار جنايتهم على مواليهم (7). 


2 


[مسألة *2: لو قنل العبد حرًا عمدا ثم أعتقه مولاه] 


(مسألة ©): لو قتل العبد حرًا عمداً ثم أعتقه مولاه فهل يصمح العتق؟ فيه قولان, الأظهر: الصتحة (). 
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)١(‏ فإنّه يستفاد من الروايات: أن أهل المقتول إذا قتلوا أكثر من واحد فعليهم أن يردّوا الدية إلى أهلهم. و من المعلوم أنّه لا فرق فى 
ذلكك بين الحرّ و العبد. 

(1) قد تقدّم وجه ذلك مفضنًا .01١‏ 

() و الوجه فى ذلكك: هو أنه لا مانع من شمول إطلاقات أَدلَهُ العتق للمقام. 

و دعوى أن العبد فى مفروض المسألة بما أنه متعلق لحقٌ الغير و هو الاسترقاق فإنّه مانع عن نفوذه. 

مدفوعة بأنّه ليس من الحقّ المانع عن ذلك كحقّ الرهانة أو نحوه؛ بل هو حكم شرعى فحسب. و هو لا يقتضى بقاء موضوعه و هو 
العبد» فما دام موضوعه محقّقاً فهو باق. و إِنَا فلا. و عليه» فلا مانع من نفوذ العتق و صبحته. و هو رافع لموضوعهه فيرتفع بارتفاعه. 

و نظير ذلكك عدَّهُ موارد: 


() فى ص 0”. 
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و أمَا بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغى الإشكال فى صتحته و إن قيل بالبطلان فيه أيضاً .)١(‏ 


[مسألة 24: لو قتل العبى حرًا خط ثم أعتقه مولاه صخ] 


(مسألة 60): لو قتل العبد حرًا خطاً ثم أعتقه مولاه صح و الزم مولاه بالدية (؟. 


[الشرط الثانى: التساوى فى الدين] 
اشارة 


الشرط الثانى: التساوى فى الدينء فلا يقتل المسلم 


منها: ما إذا كان القاتل أُمٌ ولد و أصبحت حرَّهُ قبل استرقاقها. 

و منها: موارد تنكيل المولى. 

و منها: ما إذا كان القاتل عبداً مدبّراً و أصبح حرًا يموت مولاه. 

فإِنَ فى جميع هذه الموارد ينتفى الاسترقاق بانتفاء موضوعه. 

)١(‏ وذلك لشمول إطلاقات أدَلَّهُ نفوذهما لمثل المقام قطعاء و لا تنافى بين صحَحَةُ البيع و نحوه و الاسترقاق» لفرض إمكانه بعد البيع و 
الهبة أيضاًء نظراً إلى أن الموضوع باقء و معه لا مانع من صبحتهما. 

نعمء إذا كان المشترى جاهنًا بالحال ثبت له الخيار. 

(؟) و ذلك لما تقدّم من أن مولى القاتل مخير بين دفع قيمة العبد إلى ولي المقتولء و بين دفع العبد نفسه إليه» و ليس لولى المقتول 
معارضته فى ذلكك .)١١‏ 

و على ذلكك. فالعبد فى مفروض المسألةُ ليس متعلقاً لحقّ الغيره و لو قلنا به فى القتل العمدى لم نقل به فى المقام؛ لعدم الدليل» فإذن 
لا مانع من العتق فى المقام أصلًا. 
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(0 فى ص 8ه. 
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بقتله كافرا ذماً كان أو مستأمناً أو حربباء كان قتله سائغاً أم لم يكن .)١(‏ 


و تؤيّد ذلكك رواية الميثمى عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمرء عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) فى عبد قتل حرًا خطأء فلمًا قتله أعتقه مولاه» قال: فأجاز عتقه و ضمنه الدية) .)١١‏ 

هذا فيما إذا كان الحولى موسرا. 

و أما إذا كان معسراء فقد قيل: إِنّه لا يجوز عتقه. 

و لكنٌ الصحيح: أنه لا مانع منه» و ذلكك لما عرفت من أنه ليس فى المقام إِلَا حكم تكليفى محض. و ليست رقبة العبد متعلقة لحقّ 
الغير. نظير من كان مديناً بدين واجب الأداء؛ و باع ماله أو وهبه لشخصء فإنّه لا إشكال فى صححةُ ذلك. 

() كدل على ذلك عدة روابات: . 
منها: معتبرة إسماعيل بن الفضلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذْمّة؟ «قال: لاء إِلَا أن يكون معوّداً 
لقتلهم فيُقل و هو صاغر) 77. 

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لا يقاد مسلم بذمّى فى القتل و لا فى الجراحات, و لكن يؤخذ من 
المسلم جنايته للذمّى على قدر دية الذمّى ثمانمائة درهم) 0. 


.١ ح١١ الوسائل 19: 18١؟/ أبواب ديات النفس ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: /١١9‏ أبواب القصاص فى النفس ب 07ح 8. 

(*) الوسائل 18: 7/١8‏ أبواب القصاص فى النفس ب 57 ح ه. 
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نعم» إذا لم يكن القتل سائغاً عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة »)١(‏ و فى قتل الذمّى من النصارى و اليهود و المجوس يغرم الدية 
كما سيأتى. هذا مع عدم الاعتياد. و أمَا لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّهُ جاز لوليّ الذمّى المقتول قتله (5). 

و منها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له رجل قتل رجلًا من أهل الذمّةُ «قال: لا يقل ب 
إِنَا أن يكون 00 للقتل» .)0١١‏ 

و هذه الروايات و إن وردت فى الذمى إِلَا أنه لا إشكال فى ثبوت هذا الحكم لغيره أيضاً من المستأمن و الحربىء أمّا الثانى: فواضح» و 
أمَا الأوّل: فلأنه دون الذمّىء نظراً إلى أن الذمّى مستأمن و زياد فإذا ثبت هذا الحكم له ثبت لمن دونه بالأولويّة القطعيّة. 

.5١ لما تقدّم من ثبوت التعزير فى ارتكاب معصية اللّه تعالى حسب رأى الحاكم‎ )١( 

(1) لما تقدّم فى الروايات من أن المسلم يقتل بالذمّى إذا كان متعوّداً لقتله» و ما دل من الروايات الآتية الدالُّ على أن المسلم يُقتَل 
بقتل الكافر» حيث إنّه مطلق يحمل على صورةٌ كون المسلم معتاداً فى قتله» كما دلّت عليه عدَّهُ من الروايات المتقدّمة. فإذن لا تنافى 
بى الطلاظين فو هلة الزواباته 

فالنتيجة: أنّ المسلم المعتاد على قتل الذمّى بُقتل قصاصاً. 
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.7 أبواب القصاص فى النفس ب 57 ح‎ /١١9 :18 الوسائل‎ )١( 
.5017 :١ (؟) مبانى تكملة المنهاج‎ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 70 

بعد رد فاضل ديته .)١(‏ 


و من هنا يظهر أنه لا وجه لما عن ابن إدريس (قدس سره) من أنّه لا يُقتل .)0١١‏ 

ولا لما عن العلامة (قدس سره) و غيره من أنّه يُقَتل حدًا 07. 

ولا لما احتمله الشهيد (قدس سره) فى الروضة من أنه يُقتّل حدًا مع رد فاضل الدية 70. 

فإنّ جميع ذلك مخالف لصريح الروايات المتقدّمة الدالّهُ على أنه يتل قصاصاً. على أن الأخير مخالف للإجماع, و لم يذهب إليه 
أحد ما عدا الكركى فى حاشية الكتاب على ما قيل 50". 

() كذل على ذلكك عدة روايات: 

منها: صحيحة ابن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرائياً أو مجوسياً فأرادوا أن يدوا ردّوا 
فضل ديه المسلم و أقادوه) (©). : 

و منها: صحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إذا قتل المسلم النصرانى فأراد أهل النصرانى أن يقتلوه قتلوه و أدّوا 
فضل ما بين الديتين) 29). 


887 :* السرائر‎ )١( 

() انظر المختلف 4: 77 0778 تحرير الأحكام 7: 757. 

(*) الروضة البهيهُ :٠١‏ 6 00. 

(©) حكاه فى الجواهر 7؟6: 100. 

(0) الوسائل 18: //١7‏ أبواب القصاص فى النفس ب 57ح 7. 

(2) الوسائل 18: 7/١8‏ أبواب القصاص فى النفس ب 57 ح 8. 
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[مسألة ع2: يُقتَل الذمّى بالذمى] 

(مسألة 68): يُقتل الذمّى بالذمّى )١(‏ و بالذْميِهٌ بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه (7)» و تقل الذْمَيِةٌ بالذمَيَهٌ و بالذمّى (*)» 

2 

و منها: معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل قتل رجلا من أهل الدْمَّهُ «فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس» و 
لكن يعطى الذْمَى دية المسلم ثم يقل به المسلم) 09 

و منها: صحيحة أبى بصيرء قال: سألته عن ذمَى قطع يد مسلم «قال: تُقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين» و إن قطع 
المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد, فإن شاءًوا أخذوا ديه يده. و إن شاءُوا قطعوا يد المسلم و أدوا إليه فضل ما بين الديتين» و إذا 


قتله المسلم صنع كذلك) 7١‏ 1 
)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء و يدل على ذلكك عموم الكتاب و السنّهُء و خصوص ممعتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): 
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«أنَ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتصّ اليهودى و النصرانى و المجوسى بعضهم من بعضء و يقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا 
عمد «"7. 

(0) من دون خلاف فى البين» لإطلاق النصوص الدالّهُ على أن أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدُوا نصف ديته إلى 
أوليائه. 


() للإطلاقات و العمومات. 


." أبواب القصاص فى النفس ب 57 ح‎ 7/١8 :18 الوسائل‎ )١( 
.١ ح7١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١8 :59 الوسائل‎ )0( 

(*) الوسائل 19: /١١١‏ أبواب القصاص فى النفس ب 58ح .١‏ 
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ولو قتل الذمّى غيره من الكفّار المحقونى الدم قتِل به .)١(‏ 


[مسألة /ا2: لو قتل الذمّى مسلماً عمداً] 


(مسألة 61): لو قتل الذمّى مسلماً عمداًء دف إلى أولياء المقتول» فإن شاءٌوا قتلوه» و إن شاءوا عفوا عنه. و إن شاءُوا استرقوه. و إن كان 
معه مال دفع إلى أوليائه هو و ماله (7). و لو أسلم الذمّى قبل الاسترقاق كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه و قبول الدية إذا رضى بها 
ف 


[مسألة 24: لو قتل الكافر كافرا ثْمَ أسلم لم يُقثَل به] 


(مسألة 68): لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم لم يُقتّل به (©). نعم» تجب 


01١ لإطلاقات الآية الكريمة «وَ من قي مَظلُوما قََدْ جلما وليه شلطانا فلا شرف فِى الْقثْله‎ )١( 

(1) بلا خلاف ولا إشكالء و تدلٌ على ذلكك صحيحة ضريس الكناسى عن أبى جعفر (عليه السلام): فى نصرانى قتل مسلماًء فلمًا 
اه أسلم «قال: اقتله به) قيل: و إن لم يسلم؟ «قال: يدفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلواء.و إن شاءًوا عفواء و إن شاءوا استرقوا» 
قيل: و إن كان معه عين (مال)؟ «قال: دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله) .7١‏ 

(”) و ذلك لأنّ موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمّى, فإذا أسلم انتفى موضوعه. و على ذلكء فبطبيعة الحال يكون ولي المقتول مخيراً 
بين القتل و العفو و قبول الدية مع التراضى. 

(©) لما تقدّم من الروايات الدالَّهُ على أنه لا يقتل المسلم بالذمّى, و من الواضح أنّها ظاهرة فى أنْ العبرة فى الإسلام إِنّما هى بحال 
الأقصاض لا يخال 


(؟) الوسائل 194: /١١١‏ أبواب القصاص فى النفس ب 58 ح .١‏ 
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عليه الديهٌ إن كان المقتول ذا ديةُ .)١(‏ 
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[مسألة 29: لو قتل ولد الحلال ولد الزناء قُتل به] 

(مسألة 68): لو قتل ولد الحلال ولد الزناء قتل به (؟). 

[مسألة ://١‏ الضابط فى ثبوت القصاص و عدمه] 

(مسألة :7١‏ الضابط فى ثبوت القصاص و عدمه إِنّما هو حال المجنى عليه حال الجناية» إلا ما ثبت خلافه» فلو جنى مسلم على ذمّى 


قاصداً قتله. أو كانت الجناية قاتلة عادةَ ثم أسلم فمات» فلا قصاص (”). و كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلكك ثم أعتق 
فمات (6). نعم» تثبت عليه فى الصورتين ديه النفس كاملةً (0). 


القتثلء و حيث إِنّ القاتل مسلم فى حال الاقتصاص و إن كان كافراً حال القتل فلا يقتل به. 

)١(‏ لما سيأتى من ثبوت الدية فى قتل المسلم الذمّى. 

(؟) لإطلاق الكتاب و السنّهُء وعدم وجود دليل مقتيد. و كون ديه ولد الزنا كدية الذمّى لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله. 
نعم» لو حكم بكفره كما نسب ذلكك إلى الستد المرتضطِ (قدس سره) ١١‏ لم يقل المسلم به. لكنّ المبنى غير صحيح. 

(©) و ذلكك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلمء و قد تقدّم أن القصاص لم يثبت إِلَا فيما إذا كان قاصداً قتل مسلم. 

() لأنه لم يقصد قتل الحرّء و بدونه لا قصاصن 

(0) لما سيأتى بيانه فى مبحث الديات إن شاء الله تعالى. 


"08/88 الانتصار:‎ )١( 
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[مسألة :!/١‏ لو جنى الصبى بقل أو بغيره] 

(مسألة 0١‏ لو جنى الصبى بقتل أو بغيره» ثم بلغ» لم يقتصّ منه. و إِنّما تنبت الدية على عاقلته .)١(‏ 
[مسألة 7/!: لو رملل سهماً و قصد به ذمَيَاً أو كافراً حربيًا أو مرقدًا] 


(مسألة 0/7: لو رم سهماً و قصد به ذمّيَاً أو كافراً حرببا أو مرتدّاًء فأصابه بعد ما أسلم, فلا قود (؟). نعم, عليه الدية (*). و أمَا لو جرح 
حريًا أو مرتداً فأسلم المجنى عليه» و سرت الجناية فمات» فهل عليه الدية أم لا؟ وجهانء الظاهر هو الأوّل (©). 


)١(‏ وذلكك لأنّ عمد الصبى خطأ تحمله العاقلة. 

ففى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: عمد الصبى و خطؤه واحد) .0١١‏ 

و فى معتبرة إسحاق بن عمّار» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «أنَ علتاً (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على 
العاقلةٌ) ١؟).‏ 

(1) و ذلكك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلم؛ و قد تقدّم اعتبار فى ثبوت القصاص. 

() لأن قتل المسلم مستند إليه؛ و لا يذهب دم امرئ مسلم هدراً. 
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(©) و ذلك لأنّ الجناية فى حينها و إن كانت غير مضمونة نظراً إلى أَنّها جناية على كافر حربى أو مرتد إِلَا أن القتل مستند إليه عرفاًء 
باعتبار سراية الجناية المزبورة» و المفروض أنه حين الموت و القتل مسلمء فلا يذهب دمه هدراً. 


)١(‏ الوسائل 19: /60٠‏ أبواب العاقلك ب ١١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 19: /650٠‏ أبواب العاقلك ب ١١ح‏ ". 
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[مسألة "/!: لو رما عبداً بسهم» فأعتق» ثم أصابه السهم فمات] 
(مسألة /0: لو رمع عبداً بسهمء فأعتق ثم أصابه السهم فماتء فلا قود )١(‏ و لكن عليه الدية (؟). 
[مسألة /1: إذا قطع بد مسلم قاصدا به قتله ثْمَ ارتدٌ المجنى عليه فمات] 


(مسألة 7): إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثم ارتدٌ المجنى عليه فمات»ء فلا قود فى النفس و لا دية (*): و هل لوليٌ المقتول 
الاقتصاص من الجانى بقطع يده أم لا؟ وجهان. و لا يبعد عدم القصاص (29)» و لو ارتدٌ ثم تاب ثم مات فالظاهر ثبوت القصاص (2). 


)١(‏ لأنّه غير قاصد قتل الحرّء و لا قصاص بدونه. 

(1) ظهر وجهه مما تقدّم. 

(*) لما تقدّم من أن المسلم لا يُقتَل بالكافر» و أنه لا دية للمرتدٌ .0١١‏ 

(©) و ذلك لصحيحة محتّرد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لا يقاد مسلم بذمّى فى القتل و لا فى الجراحات» و لكن 
يؤخذ من المسلم جنايته للذمّى على قدر ديةٌ الذمّى ثمانمائة درهم؛ .7١‏ 

وجه الاستدلال: أن حقٌّ الاتتصاص فى الأسطراف لا يثبت للولى ابتداءً» و إِنّما يثبت له بالإرث؛» و حيث إن المجنى عليه فى المقام لم 
يكن له حقٌّ الاقتصاص لعدم إسلامه فليس لوليه بعد موته حقٌّ الاقتصاص أيضاً. 

(0) و الوجه فيه: أنه مسلم حال الموت و إن كان ارتداده عن فطرة فضلًا عن غيره» لما ذكرناه من أن عدم قبول توبته إِنّما هو بالنسبة 
إلى الأحكام الخاضة 


)١(‏ فى ص "الا. 
(؟) الوسائل 78: 7/١8‏ أبواب القصاص فى النفس ب 57 ح ه. 
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[مسألة 14: لو قتل المرتدّ ذمّيَاه فهل يقتل المرتدٌ أم لا؟] 
(مسألة 0/): لو قتل المرتدّ ذمَيا فهل يقتل المرتدٌ أم لا؟ وجهانء الأظهر أنه يقتل به (1)» و لو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتّى و إن كان 
فطرياً (؟). 


الثابتة له» لا بالنسبة إلى إسلامه واقعاًء فهو مسلم حقيقةً و تترنّب عليه أحكام الإسلام» و على ذلك فشرط القصاص و هو التساوى فى 
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و مال إلى هذا القول المحمّق فى الشرائع و الفاضل و الشيخ فى محكىّ الخلاف ١١١‏ و غيرهم. 

نعم اختار الشيخ (قدس سره) فى محكيىّ المبسوط عدم القصاص «2"). و لكنه ضعيف»ء و ليس له وجه معتدّ به. 

(0) و ذلك لأنّ إطلاق أدَلَهُ القصاص كقوله تعالى «أَنَّ النَفْسَ بالنفُس» «* و قوله تعالى 'الْْرٌ بالْحُرٌ «©) غير قاصر عن شمول مثل 
المقام, لأنّ الخارج عنها هو عنوان المسلم. و أنه لا يقتل بالكافر ذمَيَاً كان أو غيره. و أمَا إذا لم يكن القاتل مسلماً كما هو المفروض 
فإِن المرتدٌ ليس بمسلم فلا تترتّب عليه أحكام الإسلام» فهو داخل تحت الإطلاق» و مقتضاه: أنّه يقتل به. و لا فرق فى ذلكك بين 
اياده عو ملة أو قطرة. 

(1) لما تقدّم من أن المرتدٌ الفطرى بعد التوبة مسلم حقيقةٌ» و تترئّب عليه أحكام الإسلام و إن لم ترتفع عنه الأحكام الخاصّة التى 


تثبت عليه بارتداده و منها الفتل. 


000 الشرائع : 5148 519 الخلاف 3: ١55‏ 128 القواعد *: /ا١٠م.‏ 


() المبسوط /: 58. 
(7 المائدة ه: ه؟. 


.١ 748 :7 البقرة‎ )©( 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة. ص: 7/ 

[مسألة /1: لو جنى مسلم على ذمّى قاصداً قتله] 

( مسأل /0: لو جنى مسلم على ذمّى قاصداً قتلهه أو كانت الجناية قاتلة عادة ثتم ارتدّ الجانى» و سرت الجناية فمات المجنى عليه 
قيل: إِنّه لا قود عليه لعدم التساوى حال الجناية. و الأظهر ثبوت القود .)١(‏ 

[مسألة 11: لو قتل ذمى مرقذاً قُتل به] 

(مسألهُ 7/): لو قتل ذمّى مرتدّاً تل به (5) و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه لعدم الكفاءة فى الدين (2. و أَما الدية ففى ثبوتها قولان» 
الأظهر عدم ثبوتها فى قتل المسلم غير الذمّى من أقسام الكفار (©). 

[مسألة 4/!: إذا كان على مسلم قصاصء فقتله غير الولى بدون إذنه] 


(مسألة 0/8: إذا كان على مسلم قصاصء فقتله غير الولى بدون إذنه» ثبت عليه القود (2). 


[مسألة 14: لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلكء غير سب النبق] 

0 
(مسألة 09): لو وجب قل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلكك, غير سب النبى (صلى الله عليه و آله و سلم)؛ فقتله غير الإمام (عليه 
السلام)» قيل: 


)١(‏ لأنّ الخارج عن إطلاق أدلَّهُ القصاص هو قتل المسلم بالكافر» و هو غير متحقّق فى المقام» و عليه فيثبت القصاص. 
() لإطلاق أدلَهُ القصاصء كقوله تعالى «أَنَّ اللَفْسَ بِالنّفْس»» و لا دليل على تقييده بغير المفروض فى الكلام. و لا فرق فى ذلكك بين 
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كون ارتداده عن فطرة أو عن ملةُ. 

(9) لما عرفت من عدم قتل المسلم بالكافر. 

() لعدم الدليل على ثبوت الدية فى قتل المسلم الكافر غير الذمّى. 

(0) بلا خلاف ولا إشكالء لأنّه محقون الدم بالإضافة إليه. و عليه» فبطبيعة الحال يكون قتله هذا ظلماً و عدوانا. حيث إِنّه بدون 
استحقاق» فتشمله الآيهُ الكريمة الدالَّهُ على أن لوليَّ المقتول الاقتصاص من القاتل. 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة» ص: 7/ 

نه لا قود و لا دية عليه» و لكنّ الأظهر ثبوت القود أو الديهُ مع التراضى .)١(‏ 


)١(‏ استدل للقول بعدم ثبوت القود و الديةُ برواية سعيد بن المسيب: أن معاوية كتب إلى أبى موسى الأشعرى: أنّ ابن أبى الجسرين 
وجد رجلا مع امرأته فقتله» فاسأل لى علياً (عليه السلام) عن هذاء قال أبو موسى فلقيت علياً (عليه السلام) فسألته إلى أن قال: «فقال: أنا 
أبو الحسنء إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد. و إلا دفع برمّته) .)0١١‏ 

فإنّها تدلٌ على أن الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود. 

و هذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحلا. عن على بن إسماعيل؛ عن أحمد بن نضرء عن الحصين بن عمرو 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب. 

ورواها الصدوق (قدس سره) بإستاده عن محل بخ أحمد بن يحلاء عن على بن إسماعيل» عن أحمد بن نضرء عن الحضين بن 
عمروء عن يحيى بن سعيد بن المسيّب: أن معاوية كتب. 

و على كل تقدير فالرواية ضعيفة» فلا يعتمد عليها. 

واقناتقل عاش السواهن (قدس سره) هل الزوابة عن ذاود ين فرق أيضاء وغتر عنها بالصحيحة 7 

ولا يبعد أنه سهو من قلمه الشريف. 


)١(‏ الوسائل 14: /١0‏ أبواب القصاص فى النفس ب 4 ح 7, التهذيب :٠١‏ 1188/18 الفقيه ع: /1١1‏ /ا88. 
(؟) الجواهر ١ع:‏ وع” .0/0" 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة» ص: 5/ 
[مسألة :8١‏ لافرق فى المجنى عليه المسلم بين الأقارب و الأجانب] 


(مسألة :٠١‏ لا فرق فى المجني عليه المسلم بين الأقارب و الأجانبء و لا بين الوضيع و الشريف 2١‏ و هل يقت البالغ بقتل الصبى؟ 
قيل: نعم» و هو المشهور (5)) 


و كيف كانء فإن قلنا بالجواز و سقوط القصاص و الدية فإنْما يختصّ ذلكك بالزوجء و لا يمكن التعدّى من مورد الرواية إلى غيره» 
المج وخر لج ضر الععرر اكه رساي اللمرئي اجكر دل الررع الى بزريوت» 10 مه 5 

)١(‏ وذلك للإطلاقات» و خصوص صحيحة ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
خطب الناس فى مسجد الخيف. فقال: نضر الله عبداً سمع مقالتى فوعاها و بلُغها من لم يسمعها إلى أن قال: المسلمون إخوة تتكافاً 


دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم) 07١‏ 
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"لاقلاو ستصييلة يل عق الشويه الناى دين سدره) فى السبالكةة هر السلاهب دوف متحكم الس اوهو الأظو بين أصيتانا 
المعمول عليه عند المحصّلمين منهم 5. و فى الجواهر: بل لم أجد فيه خلافاً بين المتأخَرين منهم ولا بين القدماء عدا ما يحكلِ عن 
الحلبى «8). ١‏ 

و استدل عليه بعموم أدلّهُ القصاصء و خصوص مرسلة ابن فضّالء عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كل من قتل 


شيئاً صغيراً 


(0 فى ص .٠١7‏ 

(0) الوسائل 59: 70/ أبواب القصاص فى النفس ب ا"اح ”؟. 
(") المسالكك ؟: "17/١‏ (حجرى). 

(©) السرائر : 80 

(0) الجواهر ؟2: *18. 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة. ص: 8/ 

وفيه إشكال» بل منع (01). 


أو كتثرا بعد أن سقد قله القرد) .)١١‏ 

)١(‏ وجهه: هو أنْ العمومات قابلة للتخصيص بصحيحة أبى بصير الآنية. 

و أمَا المرسل فهو و إن كان لا بأس بدلالته إلا أنه ضعيف سنداً من جهة الإرسال. 

نعم» رواه الصدوق بسنده الصحيح عن ابن بكير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام»» إلا أنه قال: «كلٌ من قتل بشىء صغر أو كبر) 07. 

و لكنّه ضعيف دلالة» نظراً إلى أن الظاهر من قوله (عليه السلام): «صغر أو كبر» هو أن الصغر و الكبر صفة للشىء الذى يقع به القتل. و 
عليه فالرواية أجنبية عن كون المقتول صغيراً أو كبيراً. 

فإذن إن تم إجماع فهوء و لكنّه غير تام كما يظهر من عبارة الشرائع» حيث عبر بقوله: على الأصحٌ «. و ثيب الخلاف إلى الحلبى 
كما عرفت. 

و تدلٌ على عدم القود صحيحة أبى بصير يعنى: المرادى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا مجنوناً «فقال: إن كان 
المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شىء عليه من قود ولا دية» و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال: و إن كان قتله 
من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه) الحديث «6). 


.8 الوسائل 59: 78/ أبواب القصاص فى النفس ب الاح‎ )١( 
الفقيه ع: «8/ 180؟.‎ )١( 

.77١ :© الشرائع‎ )7( 

(؟) الوسائل 59: /"١‏ أبواب القصاص فى النفس ب 718 ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة. ص: 8/ 


[الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول] 
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اشارة 


الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتولء فَإِنّه لا يُقتّل بقتل ابنه )١(‏ 


فهذه الصحيحة و إن كان موردها المجنون إلا أن قوله (عليه السلام) «فلا قود لمن لا يقاد منه) تطبيقٌ للكبرى على الصغرى, فتدلٌ على 
عدم القود فى الصغير أيضاً. 

01 واتشاات يق الأمساتة وكدل علد عةة لصون : 

منها: صحيحةٌ حمران عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا يقاد والد بولده» الحديث .)0١١‏ 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقت به؟ «قال: لا) .03١‏ 

و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يُقتّلى والد بولده إذا قتله 
الحديث 0379. 

و منها: صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: و قضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده فى أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب 


من قطع و غيره و يكون له الدية و لا يقاد 59. 


.١ الوسائل 59: /ا9/ أبواب القصاص فى النفس ب ”"”اح‎ )١( 

(0) الوسائل 59: /ا9/ أبواب القصاص فى النفس ب ”اح ”؟. 

() الوسائل 59: 74/ أبواب القصاص فى النفس ب ”"”اح 8 

(؟) الوسائل 18: 78/ أبواب القصاص فى النفس ب ”7”اح .٠١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة. ص: 17/ 

و عليه الدية )١(‏ و يعزّر (7)» و هل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهانء لا يبعد الشمول (7). 


[مسألة :4١‏ لو قل شخصاء و ادّعى أنه ابنه» لم تسمع دعواه ما لم تثبت بِبِبَن أو نحوها] 


(مسألة ١‏ لو قتل شخصاًء و ادّعى أنّه ابنه» لم تسمع دعواه ما لم تثبت بِنة أو نحوهاء فيجوز لولي المقتول الاقتصاص (6). و كذلكك 
لو ادّعاه 


(1) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أن دم المسلم لا يذهب هدراً صحيحة ظريف المتقدّمة. 

(1) لما تقدّم من ثبوت التعزير لكل معصية كبيرة حسبما يراه الحاكم الشرعى. 

و تؤيّد ذلكك رواية جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يقتل ابنه أو عبده «قال: لا يقتل به و لكن يضرب ضرباً شديداً و ينفى 
عن مسقط رأسه» .)١١‏ 

(*) على المشهور شهرةٌ عظيمة» و يدل على ذلكك إطلاق صحيحة حمران و معتبرة إسحاق بن عمّار و صحيحة ظريف المتقدّمات» 
إن الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأن أيضاء كما أن لفظ الاين يشمل ابن الاين. 

(؟) وذلك لإسحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل فى المقام, فإنّ الخارج عن القصاص فى القتل العمدى هو كون القاتل والداً 
للمقتول» و بما أنّنا نشكك فى ذلكك فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والداً للمقتول» و به يحرز الموضوع بِضعّ 
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الوجدان إلى الأصل. 


.8 الوسائل 59: 784/ أبواب القصاص فى النفس ب ”اح‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة. ص: // 

اثنان» و قتله أحدهما أو كلاهماء مع عدم العلم بصدق أحدهما (0)) و أمّا إذا علم بصدق أحدهماء أو ثبت ذلكك بدليل تعبدى» و لم 
يمكن تعيينه» فلا يبعد الرجوع إلى القرعة (5). 


)١(‏ يظهر الحال فى ذلكك متا مره حيث إِنّه لا مانع من إحراز موضوع جواز القتل بالأصلء بناءً على ما حمّقناه فى محله من جواز 
التمشكك به لإثبات كون الفرد المشكوكك فيه من الأفراد الباقية تحت العام فيتمسكك به. 
(0) و ذلك لأنّ المستفاد من أَدَلَّهُ القضاء هو أن كلّ دعوى بين متخاصمين لا بد من حلها بإحدى الطرق الشرعيَةُ المقرّرة لذلكك؛ و 
منها: الدعوى بينهما فى بنوَءٌ شخصء فإنّه إذا لم يمكن حلّها بإحدى الطرق فالمرجع هو القرعة. 

و تدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاقات أدلَة القرعةٌ عدَّهٌ روايات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا وقع الحرّ و العبد و المشركك على امرأة فى طهر واحدء و ادّعوا الولد 
أقرع بينهم» و كان الولد للذى يقرع) .)0١١‏ . : 

و صحيحة أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عليا (عليه السلام) إلى اليمن» 
فقال له حين قدم: حدّثنى بأعجب ما ورد عليكك فقال: يا رسول الله أتانى قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم فى طهر واحد. 
فولدت غلاماء فاحتيجوا فيه كلهم يدّعيه» فأسهمت بينهم؛ فجعلته للذى خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال رسول الله (صلى الله عليه و 
آله وسلم): ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلا 


.١ ح‎ 1١ الوسائل 717: 01؟/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 
/8 مبانى تكملة المنهاج» ج 7 ؟موسوعة» ص:‎ 
[مسألة 47: لو قتل الرجل زوجته؛ و كان له ولد منهاء فهل يثبت حق القصاص لولدها؟]‎ 


(مسألة 7: لو قتل الرجل زوجته؛ و كان له ولد منهاء فهل يثبت حقٌ القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت» و هو الصحيح ,))١(‏ كما 
لو قذف الزوج زوجته المتتة ولا وارث لها إِلَا ولدها منه (؟). 


[مسألة 817: لو قتل أحد الأخوين أباهماء و الآخر أَمَهما] 


(مسألة 7: لو قتل أحد الأخوين أباهماء و الآخر أمهماء فلكلٌ واحد منهما على الآخر القود (*)»: فإن بدر أحدهما فاقتصٌ كان لوارث 


الاخر 


خرج سهم المحقً) لله 
)١(‏ و الوجه فى ذلك: هو أن ما دل من النصوص على أن الوالد لا يقتل بولده و إن لم يشمل المقامء إلا أن مقتضى عموم التعليل فى 
ذيل صحيحة محمد ابن مسلم المتقدّمة فى مسألة قذف الوالد ولده «7» شمول الحكم للمقام أيضاً. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة رعاننا من اللاب 


و من الغريب أن المحقّق (قدس سره) مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص و ثبوت حقٌّ القذفء اقتصاراً بالمنع على مورد النصٌّ .7١‏ مع أنه 
جزم بعدم ثبوت حقّ القذف له فى باب القذف 0". 

(0) تقدّم الكلام فى ذلكك فى مبحث القذف «2). 

(*) لأنّ كلا منهما قد ارتكب القتل العمدى الذى هو الموضوع لجواز القصاصء فيثبت لكل من الولئيين حقٌّ الاقتتصاص من الآخر. 


.8 ح1١ الوسائل 77: 180/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 
."١7 :١ مبانى تكملة المنهاج‎ )1( 

.5٠١ :© الشرائع‎ )6( 

.511١ 3١ :© الشرائع‎ )©( 

(0) مبانى تكملة المنهاج ."١7 :١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة» ص: 50 
الاقتصاص منه .)١(‏ 


[الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقنًا بالغاً] 
اشارة 


الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقلا بالغاء فلو كان مجنوناً لم يُقَتله من دون فرق فى ذلكك بين كون المقتول عاقلًا أو مجنوناً. نعم» 
تحمل على عاقلته الدية. 
و كذلكك الصبى لا يُقتّل بقتل غيره» صبتاً كان أو بالغأء و على عاقلته الدية (؟). 


و قيل: عند التشاح بينهما يرجع إلى القرعة. 

و لكن لا وجه له بعد فرض ثبوت حقٌّ الاستيفاء لكلّ منهما على الإطلاق بمقتضى الأدلة. 

نعم لو قلنا بتوقف جواز الاقتصاص على حكم الحاكم كان للرجوع إلى القرعة عند التشاح وجه. 

(1) لأن حقٌّ الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال كسائر الحقوق الشرعيّةُ القابلة لذلككء فإذن يقوم الوارث مقام مورّئه فى استيفاء 
الحقٌّ من القاتل. 

(*) من دون خلاف بين الأصحاب فى شىء منهماء بل ادّعى عليه الإجماع. 

وقدل على ذلكف عدة ؤواياك: 

منها: صحيحة محتّرد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته» 
خطاً كان أو عمد .0١١‏ 


.١ ح١١ أبواب العاقلة ب‎ /60٠ :59 الوسائل‎ )١( 
0١ مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء ص:‎ 
.)١( و العبرة فى عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل» فلو قتل و هو عاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً وعاننا من اللاب 


3 22 
و منها: صحيحته الثانية عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: عمد الصبى و خطؤه واحد» .0١١‏ 


و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «أنَ علياً (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على 


العاقلةٌ) .)7١‏ 
لا 


و منها: معتبرة إسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّ محئّد ابن أبى بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
يسأله عن رجل مجنون قتل رجلًا عمداًء فجعل الدية على قومه. و جعل خطأه و عمده سواء) 70. 

و مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون المقتول بالغاً أو صب عاقلًا أو مجنوناً. 

)١(‏ بلا خلاف عندنا. 

نعم ثيب الخلاف إلى بعض العامّة. 

و الوجه فى ذلكك: هو أن التصوص الخاصّة وهى النصوص المتقدّمة لا تنشمل هذه الصورة؛ لأنّ ظاهرها هو ضدور الفعل من الميجنون 
حال جنونه» فلو جنّ بعده لم يكن مشمولًا لهاء و كذا لا يشمله ما دل على رفع القلم عن المجنون. 


)١(‏ الوسائل 19: /850٠0‏ أبواب العاقلك ب ١١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 19: /650٠‏ أبواب العاقلك ب ١١ح‏ ". 
(*) الوسائل 18: 801/ أبواب العاقلك ب ١١ح‏ ه. 
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و عليه؛ فمقتضى إطلاقات أدلَّهُ القصاص جوز قتله. 

و تؤيّد ذلكك رواية بريد بن معاوية العجلى قال: سَيْل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا عمداً» فلم يقم عليه الحدّه و لم تصحٌ 
الشهادة عليه حتّى خولط و ذهب عقله؛ ثم إن قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أَنّه قتله «فقال: إن شهدوا عليه أنّهِ قتله حين قتله و 
هو صحيح ليس به عله من فساد عقل قتِل به. و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال 
القاتل» و إن لم يكن له مال أعطى الديهُ من بيت المالء و لا يبطل دم امرئ مسلم)» .)١١‏ 

نت :هنا أمروهالأزلة الداقال عع قدي سراق الالسعماز وك نه داكا البريبوظ و النهاية إذااباغ الى فقس شين 
اقتص منه .)3١‏ 

و لكن ذكر غير واحد كالشهيد الثانى فى المسالكك و صاحب الجواهر (قدس سرهما) «* أَنّنا لم نظفر إِلَا برواية مقطوعة و مرسلهُ فى 
الكتب: «يقتصٌ من الصبى إذا بلغ عشراً». 

أقول: يمكن أن يكون الشيخ (قدس سره) قد استند فى ذلكك إلى صحيحة أبى أيوب الخرّازء قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى 
تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين» قلت: و يجوز أمره؟ قال: فقال: إِنْ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) دخل بعائشة 


وهى بنت عشر سنين» و ليس يدخل بالجارية 


.١ ح‎ ١9 الوسائل 59: 7"/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 
.18٠١ :©7 الاستبصار 6: 7582/ 27 حكاه فى الجواهر‎ )0( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠هنا‏ من اللاب 


(*) المسالكك ؟: "3/٠‏ (حجرى).؛ الجواهر 7©: .18٠١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ااموسوعة» ص: "017 


حتّى تكون امرأة» فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته .)١١‏ 

ولكنّ الرواية لا يمكن الاستدلال بهاء فإنّها ليست روايةُ عن معصوم, و قول إسماعيل ليس بحيّجة» على أنه مبنى على استدلال فاسد و 
على قياس واضح البطلان. 

الثانى: أنه ورد فى صحيحة سليمان بن حفص المروزى عن الرجل (عليه السلام) «قال: إذا تم للغلا-م ثمان سنين فجائز أمره» و قد 
وجبت عليه الفرائض و الحدود. و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلكك») .)073١‏ 

و روى الحسن بن راشد فى الصحيح عن العسكرى (عليه السلام) هذه الرواية بعينهاء إِلَا أنه قال فى آخرها: «و إذا تم للجارية سبع 
سنين فكذلكك) 39. 

و كيف كان فهذه الرواية معارضة للروايات المستفيضة المعتبرة الدالَّهُ على اعتبار البلوغ و الإدراك فى وجوب الفرائض و إقامة 
الحدود, و أن البلوغ فى الغلام إِنّما يكون بإكمال خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلكك و لم ينبت شعر عانته» فلا بدّ من طرحها و 
رد علمها إلى أهله. 

الثالث: أن الشيخ (قدس سره) قال فى الاستبصار: إِنّ الصبى إذا بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه. و استدل على ذلكك بمعتبرة السكونى عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل و غلادم اشتركا فى قتل رجل فقتلاه» فقال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منهه و إذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضلِ بالدية) ."5١‏ 


." ح‎ 7١ الوسائل 77: / كتاب الشهادات ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /191/ أبواب حد السرقة ب 58 ح .١١‏ 

(*) الوسائل 14: /١١7‏ كتاب الوقوف و الصدقات ب ١18‏ ح 8. 

(6) الوسائل 18: /4١‏ أبواب القصاص فى النفس ب ©2”ح ١‏ الإستبصار ©: /7/1/ ". 


مبانى تكملة المنهاج, ج /موسوعة» ص: 9 
[مسألة 4: لو اختلف الولى و الجانى فى البلوغ و عدمه حال الجناية] 


(مسألة *8): لو اختلف الولى و الجانى فى البلوغ وعدمه حال الجناية؛ فادّعى الولى أن الجناية كانت حال البلوغ. و أنكره الجانى؛ 


كان القول قول الجانى مع يمينه» و على الولى الإثبات :)١(‏ و كذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق» فادّعى الولى أن الجناية 
كانت حال الإفاقة» 


أقول: لا بدّ من حمل الرواية على معرفتية وصوله سنّ البلوغ و هو خمس عشرة سنة» ولا يبعد أن يكون هذا هو الغالب» و إِلَا فلا بدّ من 
طرحهاء ضرورة أنّه إذا افترضنا صبين متساويين فى السنّ» و لكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخرء فلازم ذلك هو أن من بلغ 
منهما خمسة أشبار إذا قتل نفساً متعمّداً اقتصّ منه دون الآخر. و هذا مقطوع البطلان» فإذن لا بدّ من طرحها و رد علمها إلى أهله. 

)١(‏ و ذلكك لاستصحاب صغره و عدم بلوغه حال الجناية. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1هللا من اللاب 


ثم إن اليمين إِنّما تتوجه إليه فيما إذا كان حال الدعوى بالغاًء و إِلّا فلا موجب للحلف أيضاًء لعدم الأثر لحلفه. فما عن الشهيد الأول 
(قنس شرو نن ادال تحليقة: وأ معي جذا. 

ثم إن الجناية إذا ثبتت ببتنة أو نحوها فاليمين إِنْما يترتّب عليها نفى القصاص.ء و تثبت الدية على العاقلة» لتحمّق موضوعها بِضِعٌ 
الوجدان إلى الأصل. و أما إذا ثبتت الجنايةٌ بالإقرار» و ادّعى الجانى أنّها كانت حال صغره؛ و حلف على ذلكك, فالقصاص و إن كان 
يسقط عنه إِلَا أن الدية تثبت على نفسه دون عاقلته؛ لأنّ إقراره لا ينفذ فى حمّهم على ما سيأتى فى محلّه .07١‏ 


.18* :67 حكاه فى الجواهر‎ )١( 

(0) فى ص 207. 

مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعةء» ص: 90 

و ادّعى الجانى أنّها كانت حال الجنون, فالقول قول الجانى مع يمينه .)١(‏ نعم» لو لم يكن الجانى مسبوقاً بالجنون, فادّعى أنّه كان 
مجنوناً حال الجناية» فعليه الإثبات. و إِلّا فالقول قول الولى مع يمينه (5). 


[مسألة 48: لو قتل العاقل مجنوناًء لم يُقثَل به] 


(مسألة 0 لو قتل العاقل مجنوناء لم يُقتَل به. نعم. عليه الدية إن كان القتل عمديَاً أو شبيه عمد (*). 


)١(‏ الوجه فى ذلكك ما تقدّم» و يجرى فيه ما ذكرناه هناكك. 

(0) وذلك لاستصحاب عدم تحمّق الجنون فى زمان تحمّق الجناية. 

فما ذكره الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك من احتمال تقديم قول الجانى أيضاًء لقيام الاحتمال المانع من التهيجم على الدماء 
ن 

ضعيف جدَاً و ذلك لأنّه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت موضوع القصاص و هو القتل العمدى من العاقل بِضمٌ الوجدان إلى الأصلء 
على أنّك قد عرفت غير مره أنه لا أصل لدرء الحدود بالشبهة. 

(5) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب. 

و تدلٌ على ذلك صحيحة أبى بصير يعنى: المرادى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا مجنوناً «فقال: إن كان 
المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شىء عليه من قود و لا دية» و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال: و إن كان قتله من 
غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه» و أرى أن على قاتله الديهُ فى ماله يدفعها إلى ورثةُ المجنون و يستغفر 


)١(‏ المسالكك ؟: "1/٠١‏ (حجرى). 
مبانى تكملة المنهاج» ج ااموسوعة» ص: 98 
[مسألة 88: لو أراد المجنون عاقنًا فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه] 


(مسألة 88: لو أراد المجنون عاقنًا فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عمّا يتعلّق به» فالمشهور أنّ دمه هدر فلا قود ولا دية عليه» و قيل: 
إن ديته من بيت مال المسلمين. و هو الصحيح .)١(‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هنلا من اللاب 


الله و يتوب إليه 19». 

.)5١ كما عن المفيد و الجامع والصيمرى‎ )١( 
5 8 واتدال عليه صفيحة أبن يشير الخدم‎ 
و تؤبّد ذلكك رواية أبى الورد قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) أو لأبى جعفر (عليه السلام): أصلحك الله رجل حمل عليه‎ 
رجل مجنون» فضربه المجنون ضربة» فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله «فقال: أرل أن لا يقتل به» ولا يغرم ديته» و‎ 
.)379 تكون ديته على الومام» ولا يبطل دمه)‎ 

و نسب فى الوسائل الرواية إلى الصدوق (قدس سره) بإسناده إلى إسماعيل ابن أبى زياد. 

و الظاهر أنه سهو من قلمه الشريفء حيث إن الرواية لم توجد فى الفقيه «5". 

و ما قيل من أن الدفاع إمَا واجب أو مباحء فلا يتعمّبه الضمان من قود و لا دية. 


.١ أبواب القصاص فى النفس ب 78ح‎ /"١ :59 الوسائل‎ )١( 

(؟) حكى عن المفيد فى رياض المسائل ؟: 017 (حجرى».» الجامع للشرائع: ه/الهه الصيمرى فى غَايةٌ المرام : 541. 

(©) الوسائل 59: /"١‏ أبواب القصاص فى النفس ب 78ح ". 

(؟) فى الوسائل المحقق حديثاً لم تنسب هذه الرواية لإسماعيل بن أبى زياد نعم نسب الحديث رقم ؟ ب 79 من أبواب القصاص فى 
النفس إلى الراوى المذكور. 


مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعةء ص: 01 
[مسألة /41: لو كان القاتل سكراناً» فهل عليه القود أم لا؟] 


(مسألة 4177): لو كان القاتل سكراتاًء فهل عليه القود أم لا؟ قولان» نسب إلى المشهور الأوّلء و ذهب جماعة إلى الثانى» و لكن لا يبعد 
أن يقال: إن من شرب المسكر إن كان يعلم أنَ ذلك مما يؤْدَى إلى القتل نوعاًء و كان شربه فى معرض ذلك. فعليه القود »)١(‏ و إن 


مندفع بأنّهِ لو تم فإنّما يقتضى نفى الديهُ عن القاتل لا عن بيت المال» كما هو مقتضى الصحيحة. 

)١(‏ هذا الحكم مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة فإنّ السكران إذا علم قبل سكره إِنَّ شربه المسكر يكون فى معرض القتلء و أنّهِ يُؤدَى 
إليه نوعاًء فهو بشربه قاصد للقتل» فيكون القتل المترتّب على السكر قتلًا عمدياً. و أمَا إذا لم يكن كذلككء و كان القتل اتفاقياء لم تجر 
عليه أحكام القتل العمدى.ء و إِنّما تترتّب عليه الدية. 

تدل عليه معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم: فرفعوا إلى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم؛ فمات منهم رجلا-ن» و بقى رجلاانء فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين» أقدهما بصاحبيناء 
فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نر أن تقد .دهماء فقال على (عليه السلام) للقوم: فلعلٌ ذينكك اللذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه: 
قالوا: لا ندرى؛ فقال على (عليه السلام): بل أجعل ديةٌ المقتولين على قبائل الأربعة» و آخذ ديه جراحة الباقين من ديه المقتولين» .)١١‏ 
بتقريب: أنّهِ لا بدٌ من حملها على أن شربهم المسكر كان فى معرض التباعج 


.400 /؟٠‎ :٠١ الوسائل 194: ”77/ أبواب موجبات الضمان ب ١ح ؟, التهذيب‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ناهننا من اللاب 


مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة؛ ص: /0 
بل كان القتل اتّفاقبا فلا قودء بل عليه الدية .)١(‏ 


بالسكاكين المؤدّى إلى القتل عادةٌ بقرينة أنّه فرّع فيها ثبوت القود على فرض العلم بن الباقيين قتلاهماء و عدم ثبوته على فرض عدم 
العلم بذلككء و احتمال أن كلاً منهما قتل صاحبه. 

و يؤيّد ذلكك أن الشيخ روى[] هذه الرواية و المذكور فيها: «كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين» الحديث, فإنّ الظاهر 
من هذه الجملة أن التباعج الذى هو معرض للقتل فى نفسه كان عادةً لهم. 

و عليه» فلا تعارضها صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضطِ أمير المؤمنين (عليه السلام) فى أربعة شربوا 
مسكراء فأخذ بعضهم على بعض السلاح. فاقتتلواء فقتل اثنان و جرح اثنان» فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة» و 
قضى بدي المقتولين على المجروحينء و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية» فإن مات المجروحان فليس على أحد من 
أولياء المقتولين شىء) .)١١‏ 

وذلك لأنها قضيهُ فى واقعة» و لا بد من حملها على صورة وقوع القتل و القتال بينهم اتّفاق من دون علم لهم بأنّ شرب المسكر 
يؤدى إلى ذلك عادةً. 

و على تقدير تسليم التعارض فالمرجع هو ما تقتضيه القاعدة. 

)١(‏ لصحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة؛ على أن الحكم على طبق القاعدة. 


.١ ح١ الوسائل 19: 777/ أبواب موجبات الضمان ب‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة؛ ص: 09 
[ (مسألة /8): إذا كان القاتل أعمى فهل عليه القود أم لا؟] 


(مسألة 84): إذا كان القاتل أعمىء فهل عليه القود أم لا؟ قولان. نسب إلى أكثر المتأخَرين الأول و لكنّ الأظهر عدمه. نعم» تنبت 
الدية على عاقلته» و إن لم تكن له عاقلة فالدية فى ماله و إِلَّا فعلى الإمام (عليه السلام) .)١(‏ 

ع ل 
)١(‏ وفاقا لجماعة من القدماءء منهم: الشيخ و أبو على و الصهرشتى و الطبرسى و ابنا البرّاج و حمزة و ظاهر الصدوق (قدّس الله 
أسرارهم) » بل فى غاية المرام: أن هذا هو المشهور بين الأصحاب .)»2١‏ و وافقه فى ذلكك الشهيد الثانى (قدس سره) فى روض 
الجنان 0”). : 
و تدل على ذلكك صحيحة محمد الحلبى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول؛ فسالت عيناه على 
خدّيهه فوثب المضروب على ضاربه فقتله» قال: «فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هقان معدة ران نيا كل ارك على الثاض قل الزسفل 
قوداً لأنّه قتله حين قتله و هو أعمىء و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته» يؤخذون بها فى ثلاث سنين» فى كل سنة نجماًء فإن لم يكن 
للأعمى عاقلةُ لزمته ديه ما جنى فى ماله. يؤخذ بها فى ثلاث سنين» و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه) ."5١‏ 
و معتبرة أبى عبيدة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ 


)١(‏ الشيخ فى النهاية: 0/2٠‏ و حكاه عن أبى على و الصهرشتى و الطبرسى فى الجواهر 7©: 189 و ابن البراج فى المهذب !: 40؛ و 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاهننا من اللاب 


ابن حمزة فى الوسيلة: ههع» و الصدوق فى الفقيه ع: /ا١٠/‏ اع" 

(؟) لاحظ غاية المرام : 88". 

(9) هذا البحث غير موجود فى القسم المطبوع من روض الجنان. 

(6) الوسائل 594؟: 49/ أبواب العاقل ب ٠١‏ ح 2١‏ التهذيب :٠١‏ 418/77 الفقيه ع: ."21/1١1/‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: ٠٠١‏ 


[الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم] 


اشارة 

,1 لا 
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم, فلا قود فى القتل السائغ شرعاًء كقتل سابٌ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و 
الأئمةُ الطاهرين (عليهم السلام)» و قتل المرتدٌ الفطرى و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المالء و كذا 
من يقتل بقصاص أو حدّ و غير ذلكك. و الضابط فى جميع ذلكك هو كون القتل سائغاً للقاتل .)١(‏ 
عين صحيح «فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأء هذا فيه الديهٌ فى ماله» فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام؛ و لا ببطل حقٌّ امرئ 
مسلم) .0١١‏ 
ثم إن لا بد من حمل المعتبرة على ما إذا لم تكن له عاقلة» بقرينة صحيحة الحلبى المتقدّمة الدالّهُ على أنّه إذا لم تكن له عاقلة فالدية 
فى ماله. كما أَنّه لا بد من تقييد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مالء و إِلَّا فالدية على الإمام بمقتضى ذيل المعتبرةً الدالٌ على 
ذلك. 
بقى هنا شىء: و هو أن الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك قد رمى الروايتين بضعف السند 07١‏ و الظاهر أنه نظر فى رواية الحلبى 
إلى رواية الشيخ (رحمة اللّه عليه)» فإنّ فى سندها محمد بن عبد الله و هو محمّد بن عبد الله بن هلال؛ الذى لم يرد فيه توثيق و لا 
مدح فى كتب الرجال. و غفل عن أن الصدوق (قدس سره) رواها فى الفقيه بسند صحيح. 
و أما روابة أبئ عبيدة فلا موجب لتضعيفهاء غير أن فى سندها عشار الساباطى» وهو من أجل النقات. 
)١(‏ و ذلك لأنّ دم المقتول يكون عندئذٍ هدراًء و معه لا موجب للقصاص 


.١ الوسائل 59: 84/ أبواب القصاص فى النفس ب 8"اح‎ )١( 
المسالكك 5: ١/ا” (حجرى).‎ )5( 
٠١١ #موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملةُ المنهاج» ج‎ 


ستحت بح 0-0 0 
ولا للدية» غاية الأمر أنّه قد يكون دمه هدراً بالإضافة إلى كلل شخصء كسابّ النبى (صلّى الله عليه و آله و سلم) و الأثئمة الأطهار 


(سلام اللّه عليهم)»؛ و قد يكون هدراً بالإضافة إلى شخص دون آخرء كما فى موارد قتل المرتدٌ الفطرى, و موارد القصاص و نحوهما 
و المحارب و المهاجم. 
اعفان ليوروف التضوضن الخاضة بذلكك: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 00نا من اللاب 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج 7 اموسوعة» ص: 6 

منها: ما ورد فى سابٌ النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) و الأثة الأطهار (عليهم السلام) الدالَّهُ على جواز قتله لكل أحد, و معنى 
ذلكك: أن دمه هدرء و قد تقدّمت تلكك الروايات فى محلها .)١١‏ 

و منها: ما ورد فى من قتله الحدّ أو القصاصء و هو عدَّهُ نصوص: 

متها صعينة الحلى عن أبن غبة الله (عليه السلام) «قال: أيْما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له 07١‏ 

ونتهاة سيحة أبى العاس عن أبن غيف الله (عليه السلام)» قال: سألته عمّن أقيم عليه الحدّء إيقاد منه» أو تو ديته؟ «قال: لاء إِنَّا أن 
يزاد على القود) 9). 

فإنّها تدلّ على أنّه لا قود و لا ديه فى ذلكك مطلقاًء أى سواء أ كان قتله من جهة الارتداد أو الزنا أو اللواط أو قتل النفس المحترمة. 

و منها: ما ورد فى المحارب و المهاجم الدال على أن دمه هدر, و قد تقدّمت تلكك الروايات أيضاً فى محلها ". 


."7١ :١ مبانى تكملة المنهاج‎ )١( 
.8 الوسائل 59: 20/ أبواب القصاص فى النفس ب 75 ح‎ )0( 
.7/ الوسائل 59: 20/ أبواب القصاص فى النفس ب 75 ح‎ )©( 
.580 :١ مبانى تكملة المنهاج‎ )©( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: ٠١7‏ 
[مسألة 44: المشهور على أن من رأى زوجته يزنى بها رجل و هى مطاوعة] 


(مسألة 86): المشهور على أن من رأى زوجته يزنى بها رجل و هى مطاوعة؛ جاز له قتلهماء و هو لا يخلو عن إشكالء بل منع .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلام فى صورتين: 

الاولل: أنّه إذا ادّعى الزوج أنّه رأى زوجته تزنى فقتلها لذلكك من دون أن تكون له بتبنهُ على ذاك؛ ففى هذه الصورة لا إشكال و لا 
خلاف فى ثبوت القود عليه» و تدلٌ على ذلكك مضافاً إلى أنّهِ على طبق القواعد الروايات الآنية. 

الثانية: أن تكون له بِتَنِهُ على ذلكء فى هذه الصورة: المعروف و المشهور بين الأصحاب بل لم يظهر الخلاف فى البين أنّه لا قود 
عليه و استدل على جواز قتله و أنّه لآ قود عليه بعدَّةٌ روايات: 

منها: رواية سعيد بن المسيّب على رواية الشيخ (قدس سره) و رواية يحيى ابن سعيد بن المستب على رواية الصدوق (قدس سره): أن 
معاوية كتب إلى أبى موسى الأشعرى: أنّ ابن أبى الجسرين وجد رجلًا مع امرأته فقتله» فاسأل لى علياً (عليه السلام) عن هذاء قال أبو 
موسى: فلقيت علياً (عليه السلام) فسألته إلى أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن, إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد. و إِلَّا دفع برمته) .)١١‏ 
و منها: رواية الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى الحسن (عليه السلام): فى رجل دخل دار آخر للتلضٌّ ص أو الفجورء فقتله صاحب 
الدار» أ يُقتل به أم لا؟ «فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شىء) .)2١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ىننا من اللاب 


.81/ /171/ الفقيه ع:‎ 1188/81 :٠١ أبواب القصاص فى النفس ب 88 ح ”» التهذيب‎ /١ :19 الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب القصاص فى النفس ب 77 ح‎ 7٠١ :59 الوسائل‎ )0( 
٠١7 #موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال: أَنِما رجل اطّلع على قوم فى دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا 
عينه أو جرحوه فلا ديه عليهم. و قال: من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له) 37. 

فيه آذ الوا ن#الاران وخ عانت عانه ولكلة ((ا الياعرفيفة ريد بد هذه عمو اسم فاق الى مده الحصون بع ع فيو ع ميي ل 
كذا يحيى بن سعيد. على أن طبقةُ أحمد بن النضر متأخَرهُ عن الحصين بن عمرو فلا يمكن روايته عنه, فالرواية مرسلة من هذه الجهة, 
فلا يمكن الاعتماد عليها. 

و أن الزوابة العائة فلآنها خسعيفة مهدا وذلالة. ألاسعرا: فلاة كن سكرساعةة يتاه عو آنا دلآلة 4 قلال موود ها درل كار اسن 
للفجور أو التلصّصء فيجوز قتله للدفاع. 

و من هنا قلنا: نه لا يختصٌ بالزناء فلو دخل دار غيره لتقبيل زوجته مثلًا جاز قتله أيضاًء كما أنّه لا يختصّ بالزوج» فلو دخل دار غيره 
للفجور بابنته أو أختهء أو لتقبيلهماء جاز له قتله. كما تقدّم ذلك مفضّلًا .1١‏ 

و هذا بخلاف مورد كلامناء فإنّهِ فيما إذا لم ينطبق عليه عنوان الدفاع» فإذن لا يقاس ما نحن فيه بالموارد المتقدّمة؛ فالرواية أجنبيُ عن 
محل الكلام. 

و بذلكك يظهر الجواب عن الرواية الثالثة؛ فإنّها و إن كانت تام سنداًء إلا أنه أجنبدِ عمّا نحن فيه. فإنّها واردهً فى مقام الدفاع عن 


العرضء و قد تقدّم أنّه لا شبهة فى جواز القتل لأجله ١؟).‏ 


(©) الوسائل 59: 28/ أبواب القصاص فى النفس ب ١0‏ ح /. 
)١(‏ تكملة مبانى المنهاج 7١ :١‏ 6717. 

(؟) تكملة مبانى المنهاج :١‏ 677. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: ٠١6‏ 


فالنتيجة: أن شيئاً من هذه الروايات لا يدل على مذهب المشهور. ١‏ : 

على أن صحيحة داود بن فرقدء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنَ أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) 
قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتكك رجلا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيفء قال: فخرج رسول الله 
(صلَى اللّه عليه و آله و سلم) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لي وجدت على بطن امرأتكئ رجلًا ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه 
بالسيفء فقال: يا سعدء فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّهه بعد رأى عينى و علم اللّه أن قد فعل؟ قال: أى و اللّ بعد رأى 
عينكك و علم الله أن قد فعل؛ إن الله قد جعل لكل شىء حدّاء و جعل لمن تعدّى ذلكك الحدّ حدًاا 01١‏ 

ظاهرهُ فى عدم جواز قتله و أن الله تعالل جعل للزنا حدّاء و أنّه لا يجوز قتل الزانى قبل شهادة الأربعة» فلا يجوز التعدّى عنه. و من 
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فما فى الجواهر من أنه يمكن أن تكون الصحيحة بيانا للحكم فى الظاهرء و أنّه لا مانع من قتله فى الواقع و لا إثم عليه .07١‏ 
لا يمكن المساعدة عليه فإنّه خلاف ظاهر الصحيحة؛ فلا يمكن الالتزام به بلا دليل و لا قرينة. 


و أمًا ما فى الجواهر أيضاً من نسبة صحيح آخر إلى داود بن فرقد, و هو ما كتبه معاوية إلى أبى موسى 0”. 


.١ ح١ أبواب مقدمات الحدود ب‎ /١ :58 الوسائل‎ )١( 
وع”8,‎ :2١ (؟) الجواهر‎ 

3/١ وع”‎ :©١ الجواهر‎ )"( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: ٠١0‏ 


فالظاهر أنه سهو من قلمه الشريفء حيث إِنْ تلكك الرواية لم يروها داود ابن فرقد. 

أضف إلى ما ذكرناه: أنه تمت دلالة تلكك الروايات على جواز القتل فَإِنّما تت فى خصوص قتل الرجل الزانى» و لا تدل على جواز 
قتل الزوجة المزنى بها. 

نعم» أرسل الشهيد (قدس سره) فى الدروس: «أنْ من رأى زوجته تزنى فله قتلهما؛ .)١١‏ 

و بما أن هذه المرسلة لا توجد فى كلام من تقدّم على الشهيد فلا يحتمل استناد المشهور إليها ليقال: إِنّها منجبرة بعمل المشهور؛ على 
أن الكبرى ممنوعة. ثم إن الحكم على تقدير ثبوته يختصٌ بحال الزناء فلو علم الزوج أن رجلا زنل بزوجته سابقاً لم يجز له قتله» و 
ذلك لأ غمدة الدليل عليه عن رواية ايف أى الخسرين المتقدمة وي لا ندل على أزية من ذلكف. 


.58 :" أبواب حد الزنا ب 58 ح 5, الدروس‎ /١69 :18 الوسائل‎ )١( 
٠١8 #موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 

[الفصل الثانى فى دعوى القتل و ما يثبت به] 

اشارة 

الفصل الثانى فى دعوى القتل و ما يثبت به 

[مسألة :3١‏ يشترط فى المدذّعى: العقل» و البلوغ] 


(مسألة 40): يشترط فى المدّعى: العقلء و البلوغ .)١(‏ و قيل: يعتبر فيه الرشد أيضاً. و الأظهر عدم اعتباره (1). و يشترط فى المدّعلا 
عليه: إمكان صدور القتل منه» فلو ادّعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادةً لم تقبل» و كذا لو ادّعاه على جماعة يتعذّر 
اجتماعهم على قتل واحد عادةٌ كأهل البلد مثلًا (). 


[مسألة 41: لوادّعى على شخص أنه قتل أباه مثلا مع جماعة لا يعرفهم] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنلا من اللاب 


(مسألة ١‏ لو اذّعى على شخص أنه قتل أباه مثلًا مع جماعة لا يعرفهم؛ سمعت دعواه؛ فإذا ثبت شرعاً كان لوليّ المقتول قتل المدّعلِا 
عليه؛ و لأولياء الجانى بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصّ هم من الدية» فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم؛ و عليهم 
أن يؤدّوا ما يخصّهم من الدية (©). 


(1) تقدّم الكلام فى ذلكك فى كتاب القضاء )١١‏ أحكام الدعاوى فلا حاجة إلى الإعادة. 
(0) تقدّم الكلام فى ذلكك فى كتاب القضاء أحكام الدعاوى فلا حاجة إلى الإعادة. 

(؟) فإنّه يعتبر فى سماع دعوى المدّعى احتمال الصدقء فلا أثر لها مع عدمه. 

(؟) وذلك لما تقدّم من أن جماعة إذا كانوا مشتركين فى القتل فلوليّ المقتول 


.0١ :١ مبانى تكملة المنهاج‎ )١( 


مبانى 3 تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ٠١17‏ 
[مسألة 37: لو ادّعى القتل و لم يبيّن أنه كان عمداً أو خطأ] 


(مسألة ؟4): لو ادّعى القتل و لم يبين أنّه كان عمداً أو خطأء فهذا يتصوّر على وجهين: 
الأوّل: أن يكون عدم بيانه لمانع خارجى, لا لجهله بخصوصياته. فحينئذٍ يستفصل القاضى منه .)١(‏ 


الثانى: أن يكون عدم بيانه لجهله بالحالء و أنّه لا يدرى أن القتل الواقع كان عمداً أو خطأ. و هذا أيضاً يتصوّر على وجهين: 


قتل الجميع بعد رد مقدار الدية إلى أولياء كل واحد منهم, و له قتل واحد منهم, و معه فلأولياء الجانى المقتول الرجوع إلى أولياء 
الباقى و مطالبتهم بما يخصضّهم من الدية. 

وقد يقال كما قيل-: إِنْهِ ليس لوليّ المقتول حقٌّ القود و ذلك لتوقفه على إمكان رد ما فضل من ديته من جنايته» و هو موقوف على 
معرفةُ عدد الشركاءء, و هى منتفيةٌ هنا. 

و لككنه مندفع بأنّ مقتضى الروايات الواردة فى موضوع الاشتراكك فى القتل: أن لوليّ المقتول اختيار ذلككء و أنه غير مقّد بإمكان رد 
أولياء الباقى ما بخضّ هم من الدية إلى أولياء الجانى المقتولء فإنّه وظيفتهم, و لا صلة لهذا الحكم بوليّ المقتول. و على ذلكك ففى 
فرض عدم معرفتهم بعدد الشركاء يرجع إلى الصلح, أو يقتصر فى أخذ الدية على المقدار المتيقّن. 

)١(‏ و ذلك لأسن حكم القتل العمدى يختلف عن حكم القتل الخطائى؛ و لأجل ذلكك يستفصل الحاكم منه؛ ليتتضح له أنه من أى 
القسمينء و أن المدّعى يدّعى أيّهماء حيث إِنْ الدعوى الإجماليةُ غير مسموعة. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ٠١8‏ 

فإنّهِ تارة: يدّعى أن القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذى لا يترئّب عليه القتل عادة و لكنّه لا يدرى أنّه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا؟ 
فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد .)١(‏ 

و اع لاي قا مايه قدارث انس الها كمال أنه كتايد ابا الحيوبز تكله اضاي التشترل اانا مسرم قل 
فى دعوى القتل الخطائى المحض (2). 

و على كلا الفرضين تثبت الديةٌ إن ثبت ما يدّعيه» و لكنها فى الفرض الأوّل على القاتل نفسه و فى الفرض الثانى تحمل على عاقلته. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09لا من اللاب 
[مسألة 47: لو ادّعى على شخص أنه القاتل منفرداً] 


(مسألة 95): لو ادّعى على شخص أنه القاتل منفرداًء ثتم ادّعى على آخر أنه القاتل كذلكك. أو أنه كان شريكاً مع غيره فيه» لم تسمع 
الدعوى الثائية (*): بل لا يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضاً (©). 


[مسألة 15: لو ادّعى القنل العمدى على أحد و فشره بالخطا] 


(مسألة 9): لو ادّعى القتل العمدى على أحد و فسّدره بالخطإء فإن احتمل فى حقّه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ سمعت دعواه 
(0» و إِنا 


)١(‏ وذلك لأنّه بضمٌ الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع القتل الشبيه بالعمد. 

(؟) لعين البيان المتقدّم. 

() و ذلكك لاعترافه أُوَلَا بعدم كون الثانى قاتلاء لا منفرداً و لا مشتركاًء و من المعلوم أن اعترافه هذا مسموع فى حقّه. 
(؟) لأنّه بالدعوى الثانية كذّب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الاولىء فالنتيجة سقوط كلتا الدعويين. 

(0) لأنْ الدعوى الاولى لا تكذّبٍ الدعوى الثانية» فتكون مسموعة. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: ٠١9‏ 

سقطت الدعوى من أصلها »)١(‏ و كذلكك الحال فيما لو ادّعى القتل الخطائى و فسّره بالعمد (؟). 


[يثبت القتل بأمور:] 
اشارة 
(مسألة 0): يثبت القتل بأمور: 


[الأوّل: الإقرار] 
اشارة 


الأوّل: الإقرارء و تكفى فيه مرّهُ واحدة ("). 


)١(‏ و ذلك لأنْ الدعوى الثانية مكذّبةُ للدعوى الاولى و بالعكسء فتسقطان معاء فلا يثبت القصاص و لا الدية. 

(9) يظير الخال فيه هنما حرفت. 

(8) على المشهور شهرة عظيمة» خلافاً لجماعة منهم: الشيخ و ابنا إدريس و البرّاج و الطبرسى .231١‏ ب 

ويدل على المقسيود مضافاً إلى إطلاق أدلة الإقرار خصوص صحيحة الفضيلء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من أقرٌ 


على نفسه عند الإمام بحن من حدود الله مِرَهُ واحدة حرًا كان أو عبداء أو حَرّهٌ كانت أو أمة: فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه» إلى أن 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠بننا‏ من اثلاب 
قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللّهء فما هذه الحدود التى إذا أقرٌ بها عند الإمام مرّهُ واحدهٌ على نفسه ايم عليه الحدٌ فيها؟ إلى 


أن قال: «و إذا أقرٌ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا يدم صاحبهم) .١‏ 
و صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل قتل 


.7١© :©7 و حكاه عن الطبرسى و ابن البراج فى الجواهر‎ 88١ : الشيخ فى النهاية: 0/57 ابن إدريس فى السرائر‎ )١( 
.١ الوسائل 58: 88/ أبواب مقدمات الحدود ب ”"اح‎ )0( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ٠١١‏ 

و يعتبر فى المقرّ: البلوغ» و كمال العقلء و الاختيار »)١(‏ و الحرّيّهُ على تفصيل (2372)» فإذا أقرٌ بالقتل العمدى ثبت القودء 


فحمل إلى الوالى إلى أن قال: حتّى أتاهم رجلء فأقرٌ عند الوالى أَنّهِ قتل صاحبهم عمداً و أنَ هذا الرجل الذى شهد عليه الشهود 
برىء من قتل صاحبه. فلا تقتلوه به» و خذونى بدمه. قال: «فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذى أقرّ 
على نفسه فليقتلوه» الحديث .0١١‏ : 

ويؤئّد ذلك بمرفوعة على بن إبراهيم؛ عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام» ' «قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
برجل وجد فى خربة و يبده سكين ملطخ بالدمء و إذا رجل مذبوح يتشتعط فى دمهه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول؟ 
قال: أنا قتلته» قال: اذهبوا به فأقيدوه به) الحديث .)3١‏ 

و رواها الصدوق (قدس سره) باختلاف يسير مرسلةً عن أبى جعفر (عليه السلام)» و لكن صاحب الوسائل (قدس سره) نسبها إلى 
رواية الصدوق (قدس سره) بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)» و لعله من سهو القلم. 

و أمًا ما ذهب إليه الشيخ و هؤلاء الجماعة من اعتبار الإقرار مرّتين» فليس له وجه ظاهر. واما استدل عليه من أن فيه اسساطا للدماء و 
ليس القتل بأدون من السرقة واضح الضعفء كيف؟! و لو تتم ذلكك فلا بدّ من اعتبار الإقرار أربع مرّات» لأنّ القتل ليس بأدون من 
الزنا. 

)١(‏ لأنّ القلم مرفوع عن الصبى و المجنون و المكرّه. 

(كاتنان الكد هن أن انر لآ كار أن يمدق سيددانى اقراره مانا كات 


.١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب هح‎ /١5 :18 الوسائل‎ )١( 
/ا".‎ /١ :* الفقيه‎ ١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 5ح‎ /١67 :18 (؟) الوسائل‎ 
١١١ ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


أوهذا اغارف أوالة ماقف لك 

فعلى الأوّل: يقبل إقراره من دون خلاف بين الأصحابء لأنّ الحقّ لا يعدوهماء و المنع إِنّما كان لحقٌّ السيد, و قد انتفى على الفرض. 
وعلى الثانى: لا يقبل إقراره فى حقٌ السييد بلا خلافء بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد من الأصحابه بلا فرق بين المال 
و الجناية. 

و أمّا بالنسبةُ إلى العبد نفسه فلا مانع من شمول أَدلَهُ نفوذ الإقرار له. و عليه» فإن كان إقراره بمالٍ فعليه أداؤه بعد العتق» و إن كان 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١بنا‏ من اللاب 


مكار فاح كان انها السام 1:4 ]ذا كات عبد نتن معو لا اسديع نه الدرة. : 
و تؤيد عدم نفوذ إقراره فى حقٌّ السييد بدون إذنه و تصديقه: صحيحة الفضيل ابن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: 
«إذا أقرَ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع» و إن شهد عليه شاهدان قطع) .)١١‏ 

و رواية أبى محتّد الوابشىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته. فأقر العبد بها «قال: لا 
يجوز إقرار العبد على سيّدهء فإن أقاموا البتَنهٌ على ما ادّعوا على العبد أخذ بها العنده أو يفتديه مولاه» .)237١‏ 

لكنّها ضعيفة سنداً بأبى محمّد الوابشى. 

بقى هنا شىء: و هو أنّه قد ورد فى صحيحة الفضيل المتقدّمة فى صدر المسألة نفوذ إقرار العبد على نفسه. و أنّهِ يؤخذ به كالحرّ و أن 
الزانى المحصن لا يرجم بإقراره ما لم يشهد أربعة شهود, و كلا الحكمين مخالف للإجماع القطعى و الروايات المعتبرة» فلا بد من 
طرحها و رد علمها إلى أهله. 


.١ أبواب حد السرقة ب 8”ح‎ /١00 :18 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 54: /١2١‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 17 ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7١#موسوعة»‏ ص: ١١7‏ 

و إذا أقرَ بالقعدل الخطائى ثبتت الديهٌ فى ماله لا على العاقلة »)١(‏ و أمّا المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت 
عليه القود. و إذا أقرٌ المفلس بالقتل الخطائى ثبتت الدية فى ذمّته (؟) و لكن ولىّ المقتول لا يشاركك الغرماء إذا لم يصدّقوه (). 


[مسألة ع4: لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداًء و أقرّ آخر بقتله خطاً] 


(مسألة 4): لو أقن أحد بقتل شخص عمداء و أقد آخر بقتله خطأء تخير وك المقتول فى تصديق أنهما شاء؛ فإذا صدّق واحداً متهما 


فلينين لد على الكخر سييل: (©): 


(1) تدل على ذلكك صحيحة زيد بن على عن آبائه (عليهم السلام) «قال: لا تعقل العاقلة إِلَا ما قامت عليه البتينة. قال: و أتاه رجل 
فاعترف عنده» فجعله فى ماله خاصّة و لم يجعل على العاقلة شيئاً» .0١١‏ 

(1) وذلكك لأنُّ حجره إِنّما هو فى التصرّف فى أمواله؛ و لا يكون محجوراً فى إقراره» فبشمله إطلاق أدلّهٌ نفوذه. 

(") و الوجه فى ذلكك: هو أنه إقرار فى حقٌ الغير» و لا دليل على اعتباره. 

(؟) و استدل على ذلكك بالإجماع» كما عن الانتصار .07١‏ 

و برواية الحسن بن صالح كما فى الكافى و التهذيب, و رواية الحسن بن حىّ كما فى الفقيه» و هما واحد و هو الحسن بن صالح بن 
حيّ» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولاء فجاء رجلان إلى ولتِهء فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً و قال الآخر: أنا 
قتلنه خط «فقال: إن هو أحيل صاحب العمد 


.١ الوسائل 59: 79 أبواب العاقل ب 9 ح‎ )١( 
.087 الانتصار:‎ )5( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١1١7‏ 


[مسألة /41: لو أقرٌ أحد بقتل شخص عمداً» وأقرَّ آخر أنه هو الذى قتله] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ابننا من اللاب 


(مسألة 97): لو أقرْ أحد بقتل شخص عمداًء و أقرٌّ آخر أنه هو الذى قتله» و رجع الأوّل عن إقراره» فالمشهور أَنّه يدرأ عنهما القصاص 


فليس له على صاحب الخطأ سبيل» و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل شىء) .)١١‏ 

وفيه: أن الإجماع منقول. و هو ليس بحبَهُ كما حمّقناه فى الأصول .27١‏ و لا سييما من مثل السييد المرتضل (قدس سره) الذى يدّعى 
الإجماع على أساس أن ما يدّعيه مقتضى أصل أو أمارة. 

و أمَا الرواية: فضعيفة سنداًء إن الحسن بن صالح زيدى بترى متروكك العمل بما يختصٌ بروايته على ما ذكره الشيخ (قدس سره) «”. 
و دعوى أن الراوى عنه هو الحسن بن محبوب؛ و هو من أصحاب الإجماع, و هو لا يروى إِلَا عن ثقة. 

مدفوعة بعدم ثبوت ذلك على ما فصّلناه فى معجم رجال الحديث «18. 

كما أن ما ذكره الوحيد من أن ابن الوليد لم يستثن من روايات محمد بن أحمد بن يحظِا فى نوادر الحكمة الحسن بن صالح, و هذا 


دليل على أن ابن الوليد 


.76 /18 :© /الاق الفقيه‎ /١1/7 :٠١ التهذيب‎ ١/789 :/ الكافى‎ ١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ”اح‎ /١5١ :19 الوسائل‎ )١( 
عرلا‎ ١ (؟) مصباح الأصول‎ 

.1787 /808:١ التهذيب‎ 9( 

() لاحظ معجم رجال الحديث 2: 928 ,"01/8/1١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١١6‏ 

و فيه إشكالء بل منع» فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقة .)١(‏ و أما إذا لم يرجع الأوّل عن إقراره 


قد اعتمد عليه .)١١‏ 

مندفع أُوْنَا: بعدم ثبوت هذه الكبرى. 

و ثانياً: بأنّ محترد بن أحمد بن يحيلع لم يرو عنه فى كتاب النوادر» و إِنّما روى 0 عن الحسن بن صالح بن محمد الهمدانى؛ و هو 
رجل آخرء و كيف يمكن أن يروى محمّد بن أحمد بن يحيلِم عن الحسن بن صالح بن حي الذى هو من أصحاب الباقر (عليه السلام) 
و أدرك الصادق (عليه السلام)؟! و الصحيح فى وجه التخيير أن يقال: إِنَ كلاً من الإقرارين و إن كان حمَدَهُ على المقرٌ نفسه إِلَا أنّه 
ليس لوليّ المقتول الأخذ بكليهما معاًء للعلم الإجمالى بمخالفة أحدهما للواقع. 1 
نعم, له الأخذ بإقرار أحدهما بمقتضى بناء العقلاء على جواز أخذ المقرٌ بإقراره حتّى فى أمثال المقام؛ فإذا رجع إلى المقرٌ بالقتل خطأ 
و أخذ منه الديهٌ فليس له الرجوع إلى المقرٌ بالقتل عمداً و الاقتصاص منه. و إذا رجع إلى المقرٌ بالقتل عمداً و اقتصٌ منه فليس لورثته 
مطالبة الآخر بتضف الداية لأنله بمقتضى إقراره قد اعترق ببراءة الآخر من الققل..و تدل على ذلككف صحبحة زرازة الآنية فى المسألة 


008 
: 00000 


(1) اسفدل للمشهور برواية علىٌ بن إبراهيم» عن أبيه. عن بعض أصحابنا رفحة إلى أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: اتى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) برجل 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نابننا من اللاب 


.588٠ /"ه١ معجم رجال الحديث ه:‎ 0/6١ 19 5 منتهى المقال‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ١١0‏ 


وجد فى خربة و بيده سكين ملطخ بالدمء و إذا رجل مذبوح يتشيخط فى دمه. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول؟ قال: أنا 
قتلته» قال: اذهبوا به فأقيدوه به فلمَا ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلى أن قال: فقال: أنا قتلته» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للأوّل: ما 
حملكك على إقراركك على نفسكك؟ فقال: و ما كنت أستطيع أن أقول و قد شهد على أمثال هؤلاء الرجال و أخذونىء و بيدى سكين 
ملطاخ بالدم إلى أن قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن إلى أن قال: فقال الحسن (عليه 
السلام): قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام): إن كان هذا ذبح ذاكك فقد أحيى هذا إلى أن قال: يحلل عنهماء و تخرج دية المذبوح من 
بيت المال) .)١١‏ 

ورواها الصدوق (قدس سره) مرسلةٌ عن أبى جعفر (عليه السلام)» و قد نسبها صاحب الوسائل إلى روايه الصدوق (قدس سره) 
بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام). 

والأمر ليس كذلكك. و عليه فالرواية ضعيفة سندأء فلا يمكن الاعتماد عليها. 

و ذغوئ الاتجبار يعمل المشهور لأ أصل لها كما حتقناه فى محله. 

و الصحيح أن حكم هذه المسألة حكم سابقتهاء نظراً إلى أنّه لا أثر لرجوع المقرٌ عن إقراره؛ فإذن النتيجة هى التخييرء كما قوّاه الشهيد 
الثانى (قدس سره) فى المسالكك »)5١‏ و نسبه فى الجواهر إلى أبى العباس 7”9). 


)١(‏ الوسائل 18: /١67‏ أبواب دعوى القتل ب اح ١‏ الفقيه *: /١‏ /ا". 
(0) المسالكك ؟: 7/ا” (حجرى). 

(*) الجواهر 7©: /7301. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: ١١8‏ 

تخبّر الولى فى تصديق أيْهما شاءء بلا خلاف ظاهر .)١(‏ 


[الثانى: البيّنة] 

اشارة 

الثانى: البتّنة» و هى أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل (5). 
[مسألة 34: لا يثبت القتل بشاهد و امرأقين] 


( مسألة 48): لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين» و لا بشهادةٌ النساء منفردات» و لا بشاهد و يمين. نعم؛ يثبت ربع الدية بشهادة امرأة 


واحدة. و نصفها بشهادٌ امرأتين» و ثلاثة أرباعها بشهاده ثلاث نسوة. و تمامها بشهادة أربع نسوةٌ ("0). 


[مسألة 1: يعتبر فى الشهادهٌ على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة عابنا من اللاب 
(مسألة 44): يعتبر فى الشهادهٌ على القتل أن تكون عن حسٌ أو ما يقرب منه. و إِلَا فلا تقبل (6). 
[مسألة :٠٠١‏ لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةٌ] 


(مسألة :22٠٠١‏ لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً» و ادّعى الجانى أن موته لم يكن مستنداً إلى جنايته» قبل قوله مع يمينه (0). 


)١(‏ ظهر وجهه مما تقدّم. 

(؟) بلا خلاف ولا إشكالء لعمومات أدلّةُ حبُجتةُ الببنة: مضافاً إلى ما يستفاد من روايات خاضة. 

(9) تقدّم تفصيل ذلكك فى كتاب الشهادات .)0١١‏ 

(©) تقدّم تفصيل ذلكك فى كتاب الشهادات 

(0) لأنّ قوله مطابق للأصلء فعلى من يدّعى أن موته مستند إلى الجناية الإثبات شرعاً و المفروض أن البتبنة إِنّما قامت على الجناية 
نفسها لا على استناد موته إليهاء و حيث إِنّه لم يثبت يقبل قول الجانى مع يمينه. و عليه؛ فإن كانت الجناية ممما له مقدّر شرعاً فهوء و إلا 
فالمرجع هو الحكومة. 


)١(‏ مبانى تكملة المنهاج :علو هناو ع"1. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: ١17‏ 
[مسألة :1١١‏ يعتبر فى قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد] 


(مسألة :)23١١‏ يعتبر فى قبول شهادةٌ الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحدء فلو اختلفا فى ذلكك لم تقبل» كما إذا شهد أحدهما أنه 
قتل فى الليل» و شهد الآخر أنه قتل فى النهار» أو شهد أحدهما أنه قتله فى مكانء و الآخر شهد بأنّه قتله فى مكان آخرء و هكذا .)١(‏ 


[مسألة :1١7‏ لو شهد أحدهما بالقتل» و شهد الآخر بإقراره به] 

(مسألة ؟١23:‏ لو شهد أحدهما بالقتل» و شهد الآخر بإقراره به لم يثبت القتل (5). 

[مسألة :1١‏ لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيبن العمد و الخطأ] 

(مسألة :230١‏ لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأء و شهد الآخر بالإقرار به عمداً» ثبت إقراره و كلف بالبيان 
(*). فإن أنكر العمد فى القتل فالقول قوله» و تثبت الديهُ فى ماله (5»» فإن ادّعى الولي أنْ القتل كان عن عمد فعليه الإثبات (2). و 


مثل ذلكك مالو شهد أحدهما بالقتل متعت داه.و شهد الآخر بمطلق القتل» و أنكر القاتل العمد, فإنه لا يثبت القتل العمدىء و على 
الولى إثباته بالقسامةء على تفصيل يأتى إن شاء الله تعاللا. 


.)١١ الوجه فيه ظاهرء كما تقدّم فى كتاب الشهادات‎ )١( 

() لعدم قيام البتبنة على القتل و لا على الإقرار به. 

() لثبوت القتل إجمانًا بالإقرار الثابت بالبيينة. 

(©) أمَا أن القول قوله فلأصالة عدم العمد, و المفروض أن البتنه لم تقم عليه. و أمَا أن الدية فى ماله فلمّا مرّ من أن العاقلة لا تحمل إِنَا 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0بنا من اللاب 


القتل الثابت بالبينةٌ ١؟).‏ 
(0) لمخالفة قوله للأصلء فعليه الاثبات شرعاً. 


.١74 :١ مبانى تكملة المنهاج‎ )١( 
.207” فى ص 98 و انظر ص‎ )0( 


[مسألة :٠١©‏ لواذعى شخص القتل على شخصين و أقام على ذلك بيّنه] 


(مسألة :)23١‏ لو ادّعى شخص القتل على شخصين و أقام على ذلك بنة» ثم شهد المشهود عليهما بأنَ الشاهدين هما القاتلان له فإن 
لم يصدّقهما الولى فلا أثر لشهادتهما )١(‏ و للولى الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدّمء وإن صدّقهما سقطت 
الدغوف انبا 7 


[مسألة :1١8‏ لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنَ زيداً جرحه و كانت الشهادة بعد الاندمال] 


أعنالة 08ة ار شين شيفضيان لمن يرقافه بأن فيد جرعه و كافك الشيادة يد الاندمال قلت تبن أعا اذا كانت فل كت دل سبل: 
ولكنّ الأظهر القبول (6). 


[مسألة :1١8‏ لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدى القتل] 


(مسألة 50 ): لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدى القثل» فإن كان المشهود به القثل عمداً أو شبه عمد قبلت و طرحت شهادةٌ 
الشاهدين (0)» وإن كان المشهود به القتل 


)١(‏ لأنْهما متّهمان بدفع الضرر عن أنفسهماء فلا تقبل شهادتهما. 

(؟) و ذلك لأنّ تصديق الولى شهادةٌ المشهود عليهما على الشاهدين بطبيعة الحال يستلزم تكذيب شهادتهماء و دعواه القتل على 
المشهود عليهما أَوّّا تستلزم نفى القتل عن الشاهدينء فالنتيجة: سقوط الدعوى بالكلية. 

(*) بلا خلاف ولا إشكالء لعموم أدَلَهُ حيِيَةُ الشهادة. 

() و الوجه فى ذلكك: ما تقدّم 0١١‏ من أن مطلق التهمه لا يكون مانعاً عن قبول الشهادة و إِنّما المانع عن قبولها التهمه فى موارد 
خاضة: وغلى ذلكك: فمجزد امال أن شهادتهما كانث لأجل السراية.و أذ الدية لآ يكون مائعا غنه. 

(0) و ذلك لثبوت الجرح فيهماء فلا اعتبار بشهادتهما. 


.١117 :١ مبانى تكملة المنهاج‎ )١( 
١1١9 مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة» ص:‎ 
.)١( خطأ لم تقبل شهادتهما‎ 


[مسألة :1١1/‏ لو قامت بِبَن على أن زيداً قتل شخصاً منفرداً] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ببننا من اللاب 


(مسألة :)23١'7‏ لو قامت بتنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً» و قامت بَتِنةُ اخرى على أن القاتل غيره» سقط القصاص عنهما جزماًء و 
كذا الدية» و قيل: وجبت الدية عليهما نصفين. و فيه إشكال بل منع (9). 


[مسألة :1١8‏ لو قامت بِبَنهُ على أن شخصاً قتل زيداً عمد و أقرّ آخر] 


(سألة كن قامت جح عن أن شخصا كل زبدا عنداءى افو لخن آنه كو التذى قله عون المشهوه عليدتو أله يرف واكم 
اشتراكهما فى القتل؛ كان للولي قتل المشهود عليه و على المقرٌ رد نصف الدية إلى ول المشهود عليه؛ و له قتل المقرّء و لكن عندئذ 
لآير المشهود غليه إلى ووكة المقة شيعاء وله قتلهما بعد أن يرة إلى وك المشهوه عليه ضف ديعةة 


)١(‏ وذلك لأنّهما يدفعان الغرم عن أنفسهماء و قد تقدّم عدم قبول شهادة دافع الغرم عن نفسه .0١١‏ و هذا بطبيعة الحال يختصّ بمن 
عله ادي عن الحاقنة بو أن من لاوح عليه كور لمكن منهم» أو من لا يصل إليه العقل أو نحو ذلكء فتقبل شهادته إذا كانت 
والجدة شراط دو فائضة أخرف. 

(1) وذلك لتعارض الدلالة الالتزامية لكلّ منهما بالدلالة المطابقية للأخرى, فتسقطان معاء فكأنه لا بين فى المقام أصلًا. و عليه فلا 
يفت كون هذا قاططا ولا ذاكقه فإذن لا مقضى للقصاض منهما و لامن أسدهمااو لا لأغعذ الدية كذلكك. 

و من ذلكك يظهر أن ما عن الشيخين و القاضى و الصهرشتى و أبى منصور الطبرى 


.١١7 :١ مبانى تكملة المنهاج‎ )١( 
١١١ ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
ولوعفا عنهما و رضى بالدية كانت عليهما نصفين (2). و أما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقرٌ أو أخذ‎ 


والفاضل فى يعن كتبه و ولذه و أب العباس من وجوب الدية عليهما تصفين 4١3‏ فى غير ميحله: 

)١(‏ بيان ذلك: أن فى المسألة و 

الاوللً: ما إذا علم أولياء المقتول بكذب المقرّ بخصوصه أو بكذب البتينة كذلك. 

الثانية: ما إذا احتمل الاشتراكك فى القثل بينهما. 

الثالثة: ما إذا علم إجمانًا عدم الاشتراكك و أن القاتل واحد. 

أَمَا الصورة الأوللا: فهى خارجة عن منصرف الصحيحة الآنيةُ جزماً حيث إن لا بجوز قتل من علم ببراءته بمجرّد إقراره أو قيام البيبنة 
عليه. 

و أما الصورة الثائية: فمقتضي القاعدة فيها جواز قتلهما معأء و ذلكك لأنْ اليبنة التى قامت على أن زيداً قاتل لا تخلو من أن تكون لها 
دلالة التزامتهُ على نفى اشتراكك غيره فى القتل» أو لا تكون لها هذه الدلالة» و على كلا التقديرين فهى لا تنفى اشتراكك غيره فيه» أما 
على الثانى: فواضح. و أما على الأوّل: فلأنَ الدلالة الالتزامية المذكورة تسقط من جهة إقرار غيره بالقتل» و أمّا إقرار المقرٌ 


)١(‏ الشيخ المفيد فى المقنعة: 0/7 الشيخ الطوسى فى النهاية: 0/7 القاضى فى المهذب 5: 207 الفاضل فى قواعد الأحكام *: داع 
ابن الفاضل فى إيضاح الفوائد : 208) أبو العباس فى المهذب البارع 8: 707 70 و حكاه عن الصهرشتى و أبى منصور الطبرى فى 
الجواهر 27: 519. 
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فهو حبجهُ بالإضافةٌ إلى ما عليه من الآثار, و أمَا بالإضافهُ إلى نفى القتل من غيره فلا يكون حيجة. 

فالنتيجة من ضْمْ البتنة إلى الإسقرار هى أنّهما معاً قاتلا-ن على نحو الاشتراكك» فيجرى عليهما حكم الاشتراكك فى القتل؛ غير أن ولىّ 
المقتول إذا اقتصّ من المقرٌ فقط فليس لورثته أخذ نصف الديهُ من المشهود عليه» و ذلكك لأجل أخذ المقرٌ بإقراره. 

و تدل على ذلكك أيضاً صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالى» و جاءه قوم فشهد 
عليه الشهود أنه قتتل عمداًء فدفع الوالى القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتّى أتاهم رجلء فأقرٌ عند الوالى أنه قتل 
صاحبهم عمداً و أن هذا الرجل الذى شهد عليه الشهود برىء من قتل صاحبه فلا تقتلوه به و خذونى بدمه؛ قال: «فقال أبو جعفر (عليه 
السلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذى أقرٌ على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخرء ثم لا سبيل لورثة الذى أقرٌ على نفسه 
على ورثة الذى شهد عليه؛ و إن أرادوا أن يقتلوا الذى شهد عليه فليقتلوا و لا سبيل لهم على الذى أقرّ ثم لِيؤدٌ الدية الذى أقرٌ على 
نفسه إلى أولياء الذى شهد عليه نصف الدية» قلت: أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ «قال: ذاكك لهم؛ و عليهم أن يدفعوا إلى 
أولياء الذى شهد عليه نصف الدية خاصاً دون صاحبه ثم يقتلونهما» قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: «فقال: الدية بينهما نصفان» 
لأنّ أحدهما أقرّ و الآدخر شهد عليه» قلت: كيف جعلت لأولياء الذى شهد عليه على الذى أقرّ نصف الديه حيث قتل؛ و لم تجعل 
لأولياء الذى أقرٌ على أولياء الذى شهد عليه و لم يقرٌ؟ «فقال: لأنْ الذى شهد عليه ليس مثل الذى أقرّء الذى شهد عليه لم يقرّ و لم 
يبرّئ صاحبه و الآخر أقرٌ و برأ 
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الديةٌ منه بالتراضى. 


صاحبه فلزم الذى أقرٌ و برأ صاحبه ما لم يلزم الذى شهد عليه و لم يقر و لم يبرئ صاحبه) .)١١‏ 

و هذه الصحيحة واضحة الدلالة على حكم هذه الصورة بشقوقها. 

و أمّا الصورة الثالثة: فالمشهور أن الحكم فيها كما فى الصورة الثانية» و لكنّ المحمّق فى الشرائع لم يجزم بذلكك حيث قال: وفى 
قتلهما إشكالء لانتفاء الشركة و كذا فى إلزامهما بالدية نصفينء و القول بتخيير الولى فى أحدهما وجه قوىء غير أن الرواية من 
المشاهير .)7١‏ 

و ذهب إلى التخيير جماعة؛ منهم: ابن إدريس فى السرائر و الفاضل فى التحرير و ولده فى اللإيضاح و أبو العداس فى المهذّب و 
المقتصر «*". 

و قال فى الجواهر بعد ما اختار مذهب المشهور: بل لعل طرحها الصحيحة و العمل بما تقتضيه القواعد اجتهادٌ فى مقابلُ النضصّ «5». 
أقول: الصحيح أنه لا مجال لما ذهب إليه المشهور و لا للقول بالتخيير. 

أما الأوّل: فلأنٌ الصحيحة إن دلت على ذلك فإِنّما تكون دلالته بالإطلاق» و كيف يمكن الأخذ به و رفع اليد عمّّا دل على عدم جواز 


قتل المؤمن بغير حقّ 


.١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب هح‎ /١5 :18 الوسائل‎ )١( 
.778 (؟) الشرائع ع:‎ 
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(*) السرائر : :١‏ التحرير 7: 258١‏ إيضاح الفوائد ©: 204: المهذب البارع 0: 700 707 المقتصر: 67. 
(ع) الجواهر 7©: 570. 
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[مسألة :1١4‏ لو ادّعى الولى أن القتل الواقع فى الخارج عمدى] 
(مسألة :23١9‏ لو ادّعى الولى أن القدل الواقع فى الخارج عمدىء و أقام على ذلك شاهداً و امرأتين» ثم عفا عن حقٌّ الاقتصاصء قيل 


بعدم صِبْحةُ العفوء حيث إِنّ حقّه لم يثبت» فيكون العفو عفواً عمًا لم يثبت. و لكنّ الظاهر هو الصبحة .)١(‏ 


من الآيات و الروايات؟! فالمتعّن هو رفع اليد عن إطلاق الصحيحة و حملها على صورة احتمال الاشتراكك. 

و أمّا الثانى: فلأن القول بالتخيير يحتاج إلى دليل» و الأصل عند تعارض الحمجتين و عدم إمكان العمل بهما هو التساقط دون التخيير 
على ما حقّقناه فى محلّه .)١١‏ على أن المقام ليس من موارد التعارض: فإنّ الظاهر من بناء العقلاء فى أمثال المقام هو الأخذ بالإقرار و 
عدم ترتيب الأثر على البتنةُ. و عليه فالمتعيّن هو الأخذ بالإقرار و الاقتتصاص من المقرٌ أو أخذ الدية منه بالتراضى. 

و أمَا ما تقدّم من مرفوعة إبراهيم بن هاشم 2١‏ فهى و إن دلّت بمقتضى التعليل على سقوط القصاص و الديهُ عن المقر إلا أنها لضعفها 
سنداً غير قابلة للاستدلال بها. 

)١(‏ إذ لو كان له حقٌّ فى الواقع لسقط بعفوه و إن لم يثبت عند الحاكم, فلو ثبت عنده بعد العفو لم يترتّب أثر عليه» لفرض سقوطه 
بإسقاط ذى الحقٌ. 


.521 720 :# مصباح الأصول‎ )١( 
.١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب *ح‎ /١67 :18 الوسائل‎ )1( 
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[الفصل الثالث فى القسامة] 

اشارة 

الفصل الثالث فى القسامة 

[تعريف القسامة] 

[مسألة :11٠١‏ لو اذّعى الولى القتل على واحد أو جماعة] 


( مسألة 23٠١‏ لو ادّعى الولى القتل على واحد أو جماعة» فإن أقام البتينة على مدّعاه فهو (1)؛ و إِلّا فإن لم يكن هنا لوث طولب 
المدّعى عليه بالحلف» 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء لإطلاق أدلَةُ حيْجيَة الببنة. 
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وأمّا صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الأّه (عليه السلام) «قال: إِنْ الله حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى أموالكم؛ حكم فى 
أموالكم: أن البينةُ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه و حكم فى دمائكم: أن البتينة على المدّعى عليه و اليمين على من ادّعى؛ 
لئلًا يبطل دم امرئ مسلم) .0١١‏ 

فهى لا تدلّ على عدم حبجتة بِتنةُ المدّعىء و إِنْما تدلّ على أن المطالب بها هو المنكر دون المدّعىء على أنّها خاصّة بموارد اللوث 
دون غيرها على ما سيأتى. 

و أمًا فى غيرها فيكون المطالب بالببنة هو المدّعى» بمقتضى ما ورد من أن اليبنةُ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه. 


هذاء و قد صرّح فى صحيحة بريد بن معاوية و مسعدة بن زياد الآتيتين بحججتة بتنُ المدّعىء مع أَنّهما وردتا فى مورد اللوث. 


.8 أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح‎ /١07 :19 الوسائل‎ )١( 
١10 مبانى تكملة المنهاج» ج 7١؟موسوعة» ص:‎ 
فإنا حلك سقطت الذعوك 409و إن الم يلق كان له رد الحلق إلى المدعى» :وق كان لوث علولب العذفى عليه بالبئنة («)ء فإن‎ 


أقامها على عدم الققل قيوو إلافعلى المذعن الأاقان شبانة سيق زنلا لأقات متغاه ا 


)١(‏ من دون خلاف و لا إشكال بين الأصحاب» كما فى سائر الدعاوئ. و كذلكك الحال فى جواز رد الحلق على المدّعى. 

(1) بلا خلاف ولا إشكالء و تدلّ على ذلكك صحيحة أبى بصير المتقدّمة و صحيحة بريد بن معاوية الآتية. 

() من دون خلاف بين الأصحاب, ى تدل على ذلكك هذه وؤابانت: 

منها: صحيحة زرارةُ عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إِنْما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو 
بيغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلكك فامتنع من القتل» .01١‏ 

و منها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سرألته عن القسامة «فقال: الحقوق كلها: البيئنة على المدّعى و 
اليمين على المدّعى عليه إِلَنا فى الدم خاصّة» فإِنَ رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) بينما هو بخيبر إذا فقدت الأنصار رجلا 
منهم؛ فوجدوه قتيماء فقالت الأنصار: إِنّ فلا.ن اليهودى قتدل صاحبناء فقال رسول الله (صلَّى الله عليه و آله و سلم) للطالبين: أقيموا 
رجلين عدلين من غيركم أقيده (أقده) برمته» فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته» فقالوا: يا رسول الله ما 
عندنا شاهدان من غيرنا و إِنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره» فوداه رسول الله (صلَى اللّه عليه و آله) 


.١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح‎ /١8١ :18 الوسائل‎ )١( 
١١8 #موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


وقال: إِنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة» لكى إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة (من عدوّه) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فك عن 
قتله» و إِنَا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجنًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلاء و إِلّا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم 


المدّعون» 19). : 


و منها: صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر (عليه السلام) «قال: كان أبى (رضى الله عنه) إذا لم يقم القوم المدّعون البينة على قتل 
قتيلهم» و لم يقسموا بن المتّهمين قتلوه. حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يمينا بالل ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثتم يؤدّى الدية إلى أولياء 
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القتيل» ذلكك إذا قتل فى حي واحدء فأمَا إذا قتل فى عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال» .)١١‏ 

بقى هنا شىء: و هو أن المتسالم عليه بين فقهائنا بل بين فقهاء المسلمين كافَةُ إِنَا الكوفى من العامة «؟) اعتبار اللوث فى القسامة و مع 
ذلكك قد ثاقش فقبه المحقّق الأردببلى» نظراً إلى إطلاق الروايات و خلوّها عن التقييد المذكور 20 و لكنّ الصحيح هو اعتبار اللوث» 
فإنه مضافاً إلى كونه أمراً متسالماً عليه يمكن استفادته من عد روايات فى الباب: 

منها: معتبرة زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إِنْما جعلت القسامة ليغلظ بها فى الرجل المعروف بالشرّ المبّهم؛ فإن شهدوا 
عليه جازت شهادتهم) .015١‏ 


(1) الوسائل 19: /١87‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح ". 

.8 أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح‎ /١57 :19 الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه فى الجواهر 67: /7171. 

(5) مجمع الفائدة و البرهان :١5‏ 187 188. 

() الوسائل 19: /١5‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح /. 
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و إِنَا فعلى المدّعى عليه القسامة كذلكك »)١(‏ فإن أتى بها سقطت الدعوى؛ 


و منها: صحيحة زرارةٌ و بريد المتقدّمتان. 

و منها: صحيحة ابن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إِنّما وضعت القسامة لعلّهُ الحوط» يحتاط على الناسء لكى إذا 
رأى الفاجر عدوّه فْرّ منه مخافة القصاص» .)١١‏ 

إن التعليل المذكور فيها يدلّنا على أن جعل القسامة لا يعم كلّ مورد, بل لا بدّ أن يكون المدّعى عليه رجلًا فاسقاً و متّهماً بالش كما 
صرّح به فى رواية زرارة. و هذا هو معنى اللوث. 

أضف إلى ذلكك: أن قوله (عليه السلام) فى روايات الباب: «إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس» يدل على اعتبار اللوث فيهاء و إلا 
لم يكن احتياطاً للدماء؛ بل يوجب هدرهاء حيث إِنّ للفاسق و الفاجر أن يدّعى القتل على أحد و يأتى بالقسامة فيقتصٌ منه» فيذهب 
دم المسلم قدرا. 

و يؤدّد ذلك ما فى حديث عن الصادق (عليه السلام): «كانت العداوةٌ بين الأنصار و بينهم اليهود ظاهرة؛ فإذا كانت هذه الأسباب أو 
ما أشبهها فهى لطخ تجب معه القسامة) .1١‏ 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب: و ندل على ذلكك عدَّةٌ روايات: 

منها: ما تقدّم من حبحيد ودر يار و عسي منويلة باريد 


و منها: صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة 


.5 أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح‎ /١5 :18 الوسائل‎ )١( 
.619 (؟) دعائم الإسلام ؟:‎ 
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و إِلَا الزم الدعوى .)١(‏ 
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كب ”0 0 0 
«فقال: هى حقء إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا فى قليب من قلب اليهود إلى أن قال: فقال لهم رسول الله (صلّى الله عليه و آله و 


سلم): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم. قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود» الحديث 
.)١‏ 

)١(‏ على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم. فإِنّهم ذكروا أنّه إذا نكل و امتنع عن الحلف الزم الدعوى» بل صرّح بعضهم كصاحب 
الرياض (قدس سره) (١؟)‏ أنه يرم بالدعوى, سواء أكانت الدعوى دعوى القتل عمداً أم كانت دعوى القتل خط 

و الوجه فى ذلكك: هو أن مقتضى ما دل على جعل القسامة و أنّه إذا لم يقسم المدّعى كانت القسامة على المدعى عليه: أنّه إذا امتنع 
عن الحلف الزم بالدعوىء و إِلّا كان إلزامه بالحلف لغواً. و هذا ظاهر. 

ثم إِنّه هل للمدّعى عليه عندئذٍ رد الحلف على المدّعى» كما كان ذلكك فى غير دعوى القتلء أم يحكم على المدّعى عليه بمجرّد 
نكوله؟ 

قولان» المشهور هو الثانى. 

و عن الشيخ (قدس سره) فى المبسوط هو الأوّل «”. 


." ح٠١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب‎ /١50 :19 الوسائل‎ )١( 
.219 :75 رياض المسائل‎ )0( 

.3١١ :/ المبسوط‎ )9( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: ١79‏ 


[مسألة :11١‏ إذا كان المدّعى أو المدّعى عليه امرأة» فهل تثبت القسامة؟] 
(مسألة :)1١١‏ إذا كان المدّعى أو المدّعى عليه امرأة» فهل تثبت القسامةٌ؟ فيه وجهان. الأظهر هو الثبوت .)١١‏ 


ولا نعرف له وجهاًء فإنّ الرد إِنّما ثبت فيما إذا كان الحلف وظيفة المدّعى عليه و أمَا فيما إذا كان الحلف وظيفة المدّعى و لم يقسم 
فانتقل الحلف إلى المدّعى عليه كما فى المقام فلا موجب للردّ أصلًا. 

بقى هنا شىء: و هو أن المدّعى عليه إذا لم يكن شخصاً معنا و قد وجد القتيل عند طائفة أو قبيلة أو قري و امتنعوا عن الحلفء الزموا 
بالدية» و تدل على ذلكك مضافاً إلى عدم جواز الاقتصاص من لم يثبت أنه قاتل صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة. 

و أمًا مافى صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم أداء الدية إلى أولياء القتيل بعد حلف المتّهمينء فلا دلالة فيه على أخذ الديةٌ منهم» بل 
تؤدّى الدية من بيت المالء فإنّ دم المسلم لا يذهب هدراً. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء و تدلّ على ذلكك عدّة روايات: 

وديا عتيسيحة زوازة عق أ يك الله (عليه السلام) «قال: إِنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس» الحديث .0١١‏ 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ «فقال: هى حقٌّ إلى أن قال: و إِنّما 
القسامة فناة للناس 01 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالاننا من اللاب 


.١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح‎ /١8١ :18 الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح‎ /١8١ :18 الوسائل‎ )1( 


مبانى تكملة المنهاج» ج "#موسوعة» ص: ١:‏ 
[كمِيَهَ القسامة] 

اشارة 

كيه القسامة 

[مسألة 117: فى القتل العمدى خمسون يميناً] 

(مسألة 039:فئ القثل العمدى خمسوة يمينا 45 


فإِنّ مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال و إن كان مورد جملة منها الرجل. 

و منها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن القسامة «فقال: الحقوق كلها: البتينة على المدّعى و 
اليمين على المدّعى عليه إِنَا فى الدم خاصةو الحديث .01١‏ 8 

و منها: صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إِنّْ الله حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى أموالكم؛ حكم فى 
أموالكم: أن البينةُ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه و حكم فى دمائكم: أن البينة على المدّعى عليه و اليمين على من ادّعى؛ 
لئلًا يبطل دم امرئ مسلم) .07١‏ 

5 على المشهور شهرة عظيمة؛ بل ادّعى عليه الإجماع.‎ )١( 

و تدل على ذلكك صحيحة عبد الله بن ستانء قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): فى القسامة خمسون رجلًا فى العمد و فى الخطا 
خمسة و عشرون رجلاء و عليهم أن يحلفوا بالله) 7. 

و صحيحة يونس و ابن فضّال جميعاً عن الرضا (عليه السلام) فى حديث: 


." أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح‎ /١87 :19 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 19: /١87‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح 8. 

(*) الوسائل 19: /١88‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ١١ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: ١١‏ 

و فى الخطأ المحض و الشببه بالعمد خمس و عشرون يميئاً .)١(‏ و عليه» فإن أقام المدّعى خمسين رجنًا يقسمون فهوء و إِلَا فالمشهور 
تكرير الأيمان عليهم حتّى يتم عدد القسامة. و هو غير بعيد (؟). 


وو القسامة جغل .ف الشن على العب د سيسيق رجلاو عضل فى القن على النقطا خمسة وعغرية ولاه سيت 1 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نا لاننا من اللاب 


و خالف فى ذلكك ابن حمزة؛ حيث قال: إنّها خمسه و عشرون فى العمد إذا كان هناكك شاهد واحد .)7١‏ 

و فيه: أنه مبنى على أن الخمسين بمنزلة شاهدين عدلين؛ و هو اعتبار ضعيف جدَاً فلا يمكن جعله مدركاً لحكم شرعى. على أنه 
مخالف لإطلاق هاتين الصحيحتين. 

() على الأشهر بين الأصحاب» و تدل على ذلكك الصحبحتان المتقدمتان. 

و خالف فى ذلكك جماعة» منهم: المفيد و الديلمى و ابن إدريس و الفاضل و ولده و الشهيدانء و ذهبوا إلى أنّه لا فرق فى ذلكك بين 
العمد و الخطأ *”. 

و فيه: أنه مخالف لصريح الصحيحتين المتقدّمتين» فلا يمكن القول به. 

(؟) بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد من الأصحاب. و لم ينقل 


.7 ح١١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب‎ /١89 :18 الوسائل‎ )١( 

() الوسيلة: ٠2ع.‏ 

(؟) الشيخ المفيد فى المقنعة: 778 الديلمى فى المراسم: 777) ابن إدريس فى السرائر *: 008 العلامة فى القواعد 7: 218) ابن العلامة 
فى إيضاح الفوائد ع: 210) الشهيد الأوّل فى اللمعة :٠١‏ "/. الشهيد الثانى فى الروضة البهية :٠١‏ 78. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١17‏ 


الخلاف فى المسألة عن أحدء إِلَا أنه لم يرد فيها نصّء بل مقتضل صحيحتى بريد بن معاوية و زرارة و غيرهما: أن القود يتوققف على 
حلف خمسين رجلَاء فلا يثبت القود عند عدم تحقّق الحلف من خمسين رجنًا. 

و أمَا مافى صحيحة يونس عن الرضا (عليه السلام) فيما أفتل به أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الديات: «فممّا أفتلم به فى الجسد و 
جعله ست فرائض: النفس و البصر و السمع و الكلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل فى اليدين و الرجلين» ثم جعل مع 
كل شىء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية إلى أن قال: و القسامة فى النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و 
لفحم وانقص اليد رقو الرتطلية» البو سيقة اتعزاء الرججل :القبير الك إذا اضرب الرمدا عرز هذه الألجراء لاه ركنن اركف إن عا 
سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلكك حلف هو وحده. و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحدء و إن كان 
نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلانء و إن كان ثلثى بصره حلف هوء و حلف معه ثلاثة نفر» و إن كان خمسة أسداس بصره 
حلف هو و حلف معه أربعة» و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر. و كذلك القسامة فى الجروح كلهاء فإن لم يكن 
للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إلى أن قال: و إن كان كله حلف ست مرّاتء ثم يعطلِ]» .01١‏ 

فموردها القسامة فى الأجزاءء و التعدى عنه إلى القسامة فى النفس يحتاج إلى دليل» على أن الثابت بالقسامة فى موردها هو الديةء 
فإثبات القود بتكرّر الأيمان يحتاج إلى دليل غير ذلك. 

و على الجملة: فإن تم إجماع فى المقام كما أنه ليس ببعيد فهوء و إِلَا فتبوت القود بتكرّر الأيمان مشكل جدّاً. 


.5 ح١١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب‎ /١89 :19 الوسائل‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة. ص: ١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عالاننا من اللاب 


[مسألة :11٠"‏ إذا كان المدّعون جماعة أقل من عدد القسامة] 
(مسألة :)1١*‏ إذا كان المدّعون جماعة أقل من عدد القسامة؛ قسّمت عليهم الأيمان بالسويّةُ على الأظهر .)١(‏ 


نعم يؤكد ذلكك ما ورد فى غير واحد من الروايات من أن القسامة إِنّما جعلت احتياطاً للناس لتلا يغتال الفاسق رجا فيقتله حيث لا يراه 
لخم خإذا كانت علة عسل الغينابية 3لنكن:فكيق يكم لاق القرة بول حداف ميتية !| فإلد آي له فسان لا تادر كييك 
يمكن أن يكون ذلكك موجباً لخوف الفاسق من الاغتيال؟! 

)١(‏ وفاقاً للمحمّق (قدس سره) فى الشرائع و الفاضل فى القواعد و الإرشاد و الأردبيلى (قدس سره) فى شرحه ./1١‏ و حكى ذلكك عن 
الروض و التحرير و مجمع البرهان .)"١‏ 

خلافاً لما فى الجواهرء حيث إِنّه اختار عدم لزوم التساوى *. 

و الوجه فى ذلكك: هو ما تقدّم من أنه لا دليل على تكرير الأيمان أصلًا و نصوص الباب جميعاً خالية عن ذلكك. و إِنّما قلنا به لأمرين» 
أحدهما: الإجماع و التسالم عليه بين الأصحاب. ثانيهما: ما عرفت من أنه لو لم نقل بالتكرير لزم هدر دم المسلم فى غالب الموارد» 
نكر إلى أن المت خالا لا مك من أن 


.198 :١؟ القواعد *: 21, إرشاد الأذهان ؟: 2519 مجمع الفائدة و البرهان‎ ,”8١ الشرائع ع:‎ )١( 
.198 :١؟ (حجرى) و راجع ذلك فى التحرير ؟: 781 (حجرى)»؛ مجمع الفائدة و البرهان‎ ٠١ :٠١ (؟) حكاه فى مفتاح الكرامة‎ 
.589 78/8 :2” (؟) الجواهر‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ١7‏ 
[مسألة ؟١1:‏ المشهور أن المدّعى عليه إذا كان واحداً] 


( مسأل :)1١١‏ المشهور أن المدّعى عليه إذا كان واحداً حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة؛ فإن لم يكمل كرّرت 
عليهم الأيمان حتّى يكمل عددها. و فيه إشكال .)١(‏ و أمَا إذا كان أكثر من واحدء 


يأتى بخمسين رجلا من قومه يقسمون على أن فلاناً قاتل» و هو منافٍ لجعل القسامة احتياطاً لدماء الناس. و على ذلككء فلا بد من 
الأخذ بالمقدار المتيققن» و هو التساوى فى القسمة بينهم, و أما ثبوت الدعوى بها مع عدم التساوى فيحتاج إلى دليل؛ و لا دليل. 

هذا إذا لم يكن المدّعون مختلفين بحسب حصص الإرث. 

و أمّا إذا كانوا مختلفين فى ذلكك فعن الشيخ فى المبسوط: أن التقسيم بحسب الحصص »3١‏ فلو فرض أن الولى ابن و بنت حلف 
الابن أربعاً و ثلاثين و البنت سبع عشرة. و فى القواعد احتماله .07١‏ 

أقول: إن تم إجماع على خلاف ذلك فهو و إِلَا فالأحوط رعاية كلا الأمرين بأن تحلف البنت خمساً و عشرين يميناً و يحلف الابن 
أربعاً و ثلاثين» و ذلكك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلكك. 

)١(‏ وجه الإشكال: أن الحكم المزبور و إن كان مشهوراً شهرة عظيمة» بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد من الفقهاء. إلا أن 


ذلكك لم يرد فى شىء من الروايات. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 0/انلا من اللاب 


و أمَا رواية أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة 


3788# :/ المبسوط‎ )١( 
(؟) القواعد *: 11ع.‎ 
١78 مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة ص:‎ 


أين كان بدوها؟ «فقال: كان من قبل رسول الله (صلَى الله عليه و آله) إلى أن قال: فعلى المدّعى أن يجىء بخمسين يحلفون أن فلاناً 
قتل فلانء فيدفع إليهم الذى حلف عليه فإن شاءُوا عفواء و إن شاءًوا قتلواء و إن شاءُوا قبلوا الدية؛ و إن لم يقسموا فإنّ على الذين 
ادّعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلّد فإن فعلوا أَدَى أهل القرية الذين وجد فيهم» الحديث .)1١‏ 

فهى مضافاً إلى أَنّها ضعيفة سنداً بعلي بن حمزة لا تدل على أن المدّعى عليه يحضر من قومه من يحلف معه لا كمال العدد الذى هو 
محل الكلام؛ بل المفروض فيها طلب الحلف من المدّعى عليهم. 

بل مقتضط] صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة «: أن الباقر (عليه السلام) كان يحلّف المتّهمين بالقتل خمسين يمينا فالحالف هو 
المتّهم نفسه دون غيره. 

و أمَا ماافى صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة 1١‏ من قوله (عليه السلام): «و إِلّا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا 
علمنا قاتدًا» فلا دلالة فيه على لزوم حلف غير المدّعى عليه» بل تدلٌ على أنّ المدّعى عليه لا بدّ و أن يكون هو الحالف و لكن لا 
يكتفى بحلفه مرّهُ واحدة» بل لا بدّ و أن يكون حلفه قسامة خمسين رجلًاك بمعنى: أنه يلزم عليه الحلف خمسين مِرّة. 

و على الجملة: فإن تم إجماع على اعتبار حلف خمسين رجلا بالإضافة إلى المدّعى عليه فهوء و إلا فالظاهر كفاية خمسين يميناً من 
المدّعى عليه؛ بلا حاجة إلى ضع حلف شخص آخر إليه. 


)١(‏ الوسائل 18: /١58‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ١٠ح‏ ه. 

() فى ص 8؟1. 

() فى ص .١36‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7١؟موسوعة»‏ ص: ١78‏ 

بمعنى: ان الدعوى كانت متوجهة إلى كلّ واحد منهم؛ فعلى كلّ واحد منهم قسامة خمسين رجلا .)١(‏ 

(مسألة :)1١0‏ إذا لم تكن بِتنهُ للمدّعى و لا للمدّعى عليه و لم يحلف المدّعى» و حلف المدّعى عليه سقطت الدعوىء و لا شىء على 
المدّعى عليه: .و تعطى الذية لورثئة المقتول من بيث المال (7). 


() على المقهور بين الأصحاب»: 

و يدل على ذلكك قوله (عليه السلام) فى صحيحة بريد بن معاوية: «حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجاه فإِنّ مقتضاه: أنّ كلّ من 
الطا شلة صق ان المتصى عله كانت وظعة الآفاة شبانة حسيه رجلا غلن لشفي لانت الذاقر 

و خالف فى ذلكك الشيخ فى محكىّ الخلافء فاكتفى بالخمسين منهم أجمع .)١١‏ 

و وجهه غير ظاهرء فالصحيح ما ذكرناه. 
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(0) على المشهور شهرة عظيمة. 

وتدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة» بتقريب: أن غرامة المدّعى عليه الديهُ فى تلكك الصحيحة علقت على عدم 
الحلفء فلا تثبت الغرامة مع الحلف, و بضميمة ما فى غير واححد من الروايات من أن دم المسلم لا يذهب هدراً تثبت الدية فى بيت 
فال السلمين: ٍ 

و تؤيّد ذلكك رواية على بن الفضيل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إذا 


() الخلاف 2: 9١‏ و حكاه عنه فى الجواهر ؟: .50٠‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: ١١1/‏ 


وعد يكل ولوق قينا قر جلئو سي بالقاره ولا بدو 63:10 أبوا انا سطفر] اكرموا الل لما تميق أموالووسواء 
سواء بين جميع القبيله من الرجال المدركين» .)١١‏ 8 

و على ذلك تحمل صحيحة محمّد بن مسلم و عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): أَنّهِ قال فى رجل كان جالساً مع قوم 
فمات و هو معهم, أو رجل وجد فى قبيلهُ و على باب دار قوم, فادّعى عليهم «قال: ليس عليهم شىء. و لا يبطل دمه) .7١‏ 

أو أنها تحمل على فرض عدم اللوث فإنّه لا قسامة حينئذٍ. 

و لكن بعض الروايات تتدل على أن الدية بعد الحلف على المدّعى عليه» كرواية أبى بصير المتقدّمة «» فإنّها دلت على أن المدّعى 
عليهم إذا حلفوا أَدّى أهل القرية الذين وجد فيهم الديةء إِلَا أنّها ضعيفة سنداًء فلا يمكن الاعتماد عليها. 

وعغلهنا وواية أبن البخترى» عن جعفر بن محتلد» عن أبيه (عليهما السلام): «أنّه اتى على (عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطعا 
فقال: صِلُوا عليه ما قدرتم عليه منه ثم استحلفهم قسامة باللّه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا و ضمنهم الدية) «©". 

و هذه الرواية أيضاً ضعيفة سنداًه فإنّ أبا البخترى هو وهب بن وهب المعروف بالكذب, على أنّه لا دلالة فيها على أَنّهم حلفوا. 


)١(‏ الوسائل 19: /١87‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح ه. 
(؟) الوسائل 19: /١58‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 8ح .١‏ 
() فى ص ع"1. 

() الوسائل 18: /١5١‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 8ح 8 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ١7/8‏ 
[مسألة :11١2‏ تثبت بالقسامة الدعوى فى الجروح] 


(مسألة :)1١‏ القسامهُ كما تثبت بها الدعوى فى قتل النفس كذ لكك تثبت بها فى الجروح بالإضافة إلى الدية .)١(‏ 


ا ا ا 00000 1 
و أمَا صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة فلا دلالهُ فيهاء فإنَ قوله (عليه السلام): «حلف المتّهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه و لا 


علبنا له قامطاء كه يؤدَى الديةٌ إلى أولياء القتيل» لا يدل على أن الدية على المدّعى عليهم بعد حلفهم, فإنَ الظاهر أن كلمة «يؤدّى) 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /الانلا من اللاب 


يجة السهول» و المراد: أنه لا بد من دفع الدية إلى أولياء القتيل» لثلًا يبطل دم امرئ مسلم, و الدية حينئذٍ على بيت المال» كما يستفاد 
من تؤديه رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم»؛ و لو كانت الكلمة مبتيُ للمعلوم لكان المناسب أن يؤتلِ بها بصيغة الجمع كما هو 
ظاهر. 

فالنتيجة: أن المتّهمين لا شىء عليهم من القود أو الديةُ إذا حلفوا القسامة. 

.0١١ على المشهور شهرهً عظيمة» بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات الأصحابء و تدلّ على ذلكك صحيحة يونس المتقدّمة‎ )١( 

و خالف فى ذلكك الشيخ فى المحكيّ عن المبسوطء فلم يعتبر القسامة فى الأعضاء 3١‏ وفاقاً لأكثر العامة. 

و لعل وجه ذلكك: الاقتصار فى تقييد النصوص الدالّة على أن اليمين على المدّعى عليه و البيئنة على المدّعى باللوث فى النفس دون 
الأعضاء. 

و فيه: أنْ صحيحة يونس مقيّدهُ لإطلاق تلكك النصوصء فلا إشكال عندئذٍ فيما ذهب إليه المشهور. 


(0 فى ص 1"9. 

(؟) حكاه فى الجواهر 67: 507. 
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و فى عددها فى الجروح خلاف» قيل: خمسون يميئاً إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة» و إِلَا فبحسابها .)١(‏ و قيل: سنّهُ أيمان فيما بلغت 
ديته ديه النفسء و ما كان دون ذلكك فبحسابه. و هذا هو القول الصحيح. 


[مسألة /111: إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليه القتل على المسلم] 


(مسألة ١‏ إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليه القتل على المسلم و لم تككن له بتبنة» فهل تثبت القسامة حينئبٍ؟ وجهانء قيل: تقبل» و 
هو لا يخلو من إشكالء بل منع (5). 


بقى هنا شىء: وهو أن القسامة فى الأعضاء تفترق عن القسامة فى النفسء حيث يكبت بها القضصاض فى النفس كما عرفت و لا بشيك 
بها القصاص فى الأعضاءء؛ و ذلكك لعدم الدليل فإنٌ صحيحة يونس خاصّة فى الدية؛ فلا موجب للخروج عنما دل على أن فى الحقوق 
كلها: البتنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه» فى غير الدم. 

.)١١ كما عن المفيد و سلّار» بل فى المسالكك: أنّه مذهب الأكثر» و عن السراثر: دعوى الإجماع عليه‎ )١( 

و هذا القول لا دليل عليه أصِلَاء فالصحيح هو القول الآخر كما عن الشيخ «” و أتباعه» و تدلّ على ذلكك صريحة صحيحة يونس 
المتقدّمة. 

(0) ذهب جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ فى المبسوط و العلامة فى المختلف ترجيحاً «* إلى أن قسامة الكافر تقبل على المسلم» و 
لكن لا يثبت بها 


)١(‏ المقنعة: 0/18 المراسم: ”3 المسالكك ”: 7/0" (حجرى). السرائر 2 ٠ع”‏ اع 
(؟) النهاية: اع/ا اعلا 
() المبسوط /: 75١2‏ 118, المختلف 4: لاقع ارعع. 
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مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: ١5١‏ 


القود. و إِنْما تثبت بها الدية. 

واختار جماعة أخرى منهم: الشيخ فى الخلاق و المسمّق فى الشرائع و العامة فى التحرير و الإرشاد و القواعد 01١‏ عدم قبولها على 
المسلم. : 

احتيج الأولون بإطلاق الروايات» كصحيحة زرارة المتقدّمة 4/7٠‏ و صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سألته عن 
القسامة كيف كانت؟ «فقال: هى حقٌّ وهى مكتوبة عندناء و لولا ذلكك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شىء. و إِنّما القسامة نجاة 
للناس» 29» و قريب منها صحيحة عبد الله بن سنان 9". 

و لكنّ الظاهر هو القول الثانى» و ذلكك لاختصاص جعل القسامة بما إذا كان القتيل مسلماًء كمعتبرة أبى بصير المتقدّمةُ «0» فإنّها تدل 
بوضوح على أن جعل اليمين على المدّعى إِنّما هو لعدم بطلان دم امرئ مسلم. 

كما أن المستفاد من صحيحة ابن سنان أن جعل القسامة إِنْما هو ليمتنع الفاسق عن القتل مخافة القصاصء قال ابن سنان: سمعت أبا 
عبد الله (عليه السلام) يقول: «إِنّما وضعت القسامة لعلّهُ الحوط يحتاط على الناس» لكى إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص' 
ف 


.80٠١ :* الشرائع *: 77 التحرير 7: 18, الإرشاد 7: 2519 القواعد‎ ٠١ 71731١ :8 الخلاف‎ )١( 
.١739 فى ص‎ )0( 

(*) الوسائل 19: /١8١‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح 7. 

() الوسائل 18: /١5‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح 8 

(0) فى ص .17١‏ 

(2) الوسائل 18: /١5‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح 5. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: ١5١‏ 
[مسألة 114: إذا قنل رجل فى قرية أو فى قريب منها اغرم] 


(مسألة :)23١4‏ إذا قتل رجل فى قرية أو فى قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بِتَنهُ على أهل تلكك القرينة أَنّهم ما 
قتلوه: و إذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما .)١(‏ 

و فى صحيح بريد بن معاوية عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال: سألته عن القسامة «فقال: الحقوق كلها إلى أن قال: إِنّما حقن دماء 
المسلمين بالقسامة لكى إذا رأى الفاجر الفاسق فرصةٌ من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفٌ عن قتله» الحديث .)١١‏ 

و بهذه الروايات يقئِد إطلاق الروايات المتقدّمة. 

نعم, نلتزم بالقسامة فى كل مورد دل الدليل بالخصوص على ثبوتها فيه و إن لم يكن فيه قصاصء كموارد دعوى القتل الخطائى على 
المسلم, و لا يمكن التعدّى من ذلكك إلى غيره. 
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(1) تدلّ على ذلكك صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلًا فى القرية أو بين قريتين؟ «قال: 
يقاس ما بينهماء فأئّهما كانت أقرب ضمنت» »)22١‏ و مثلها معتبرة سماعةٌ بن مهران 0379. 

و صحيحة محال بن قيسء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «قضط أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل قتل فى قرية أو 
قريباً من قرية أن يغرم أهل تلكك القريهُ إن لم توجد بِينه على أهل تلكك القرية أَنّهم ما قتلوه) ."©١‏ 


." أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح‎ /١87 :19 الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 8ح‎ /١59 :18 (؟) الوسائل‎ 
.8 أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 8 ذيل ح‎ /١69 :59 الوسائل‎ )©( 
أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 8ح ه.‎ /١59 :19 الوسائل‎ )6( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: ١7‏ 
[مسألة 8 إذا وجد قتيل فى زحام الناس] 


(مسألة :)1١9‏ إذا وجد قتيل فى زحام الناس أو على قنطرة أو بثر أو جسر أو مصنع أو فى شارع عام أو جامع أو فلاه أو ما شاكل 
ذلك. و الضابط: أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معيّنةٌ أو قريهُ معلومة» فديته من بيت مال المسلمين 
00 


ولا تعارضها رواية محمّد بن قيس الثانية» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لو أن رجنًا قتل فى قرية» أو قريباً من قرية» و لم 
توجد بِتِنهُ على أهل تلكك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شىء) .0١١‏ 
فإنْها مرسلهً لا يمكن الاعتماد عليها. 

)١(‏ تدلّ على ذلك عدَّهُ روايات: 

بنها تييح سبعدة بن زياد المتققمة ذا : 
و منها: صحيحة عبد الله بن سنان و عبد الله بن بكير جميعاً عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى 
رجل وجد مقتولًا لا يدرى من قتله قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين, و لا يبطل دم امرئ 
مسلم؛ لأنّْ ميرائه للإمام» فكذلك تكون ديته على الإمام» و يصلون عليه و يدفنونه. قال: و قضلٍ فى رجل زحمه الناس يوم الجمعة فى 
زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين» «07. 


.7 أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 8ح‎ /١58 :19 الوسائل‎ )١( 
.١؟8 فى ص‎ )0( 
.١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب مح‎ /١68 :19 الوسائل‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة. ص: ١87‏ 


[مسألة :17١‏ يعتبر فى اليمين أن تكون مطابقة للدعوى] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ىنا من اللاي 
(مسألة :)37١‏ يعتبر فى اليمين أن تكون مطابقة للدعوىء فلو ادّعى القتل العمدى و حلف على القتل الخطائى فلا أثر له .)١(‏ 


و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: ازدحم الناس يوم الجمعةُ فى إمرءٌ على (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا 
رجلا فودّى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين» .)1١‏ 

و منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس فى الهايشات عقل و لا قصاصء؛ و 
الهايشات: الفزعة تقع بالليل و النهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شتجه) 0؟0. 

و منها: معتبرته الثانية عن جعفر» عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: من مات فى زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على 
جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال) 30). 

و رواه الصدوق نحوه إِلَما أنه قال: «من مات فى زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بثر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت 
المال» (©). 

)١(‏ الوجه فى ذلك ظاهر. 


.” أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب مح‎ /١68 :18 الوسائل‎ )١( 
." أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب مح‎ /١68 :18 (؟) الوسائل‎ 
أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب مح ه.‎ /١58 :59 الوسائل‎ )©( 
الفقيه ع: ١؟١/ /ااع.‎ )©( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة ص: ١55‏ 

[مسألة :17١‏ لوادّعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم به تفصيلًا] 

(مسألة :)13١١‏ لو ادّعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم به تفصينًاء فله أن يطالب كلا منهما بالبتنة على عدم كونه قاتلا 
(1: فإن أقام كل منهما البتبنةُ على ذلكك فهوء و إن لم تكن لهما بتنهُ فعلى المدّعى القسامة ()» و إن لم يأت بها فعليهما القسامة و 
إن نكلا ثبتت الدية دون القود 6 


[مسألة 177: لو اذعى القتل على اثنين بنحو الاشتراى و لم تكن له يِبَّنة] 


(مسألة 1377): لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراكك و لم تكن له بِبِنهء فله أن يطالبهما بالبنة» فإن أقاما البيَنُ على عدم صدور القتل 
منهما فهوء و إِلَا فعلى المدّعى الاتيان بالقسامة» فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله (©) 


)١(‏ الوجه فى ذلكك: هو أن الدعوى و إن كانت متوبجهة إلى الجامع؛ إلا أنّها حيث لا ترتفع عن الجامع إلا بإقامة كل منهما الببنة 
فعليهما ذلكك. فإن أقاما قطن النعر. 
0 لمن ذلك وظيفة المدّعى عند عدم إتيان المدّعى عليه بالبيّنة» فإذا أقى تمض بباسيع اتدعر ا وكن ا قادمن طرق 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ىنا من اللاب 


الدعوى؛ لعدم تعن القاتل» فلا بدّ من الديةُ على ما يستفاد من عدَّةٌ روايات من لزوم الدية على المتهمين بالقتل. 

(*) يظهر الحال فيه ممما تقدّم. 

ركو ذلكه نوف الل بالقباماهل ما شه هي ولحد من الرواناكه ونيا صيديحة أن ضير اللنتقلامة والسعية ورقاقهاة رالعة 
على المدّعى عليه 


(0 فى ص 150. 
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بعد رد نصف الديةٌ إلى أوليائه )١(‏ كما أن له العفو و أخذ نصف الديهُ منه» و إن أتى بها على كليهما فله قتلهما بعد أن يردٌ إلى أولياء 
كل منهما نصف«الدية كنا أن لهمطالة الدية منهها (9)وو إن نكل فالقسامة غليهماء فإن آنا بهااسقط غتهما القضصاض والديةو إن 
أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك. و للولى أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه» وله أن يعفو عنه و يأخذ نصف الدية» و إن 
نكلا معاً كان للولى قتلهما معاً بعد رد نصف ديه كل منهما إلى أوليائه» أو مطالبة الدية منهما (). 


[ (مسألة :)١77‏ لو ادعى القتل على اثنين] 


(مسألة 1377): لو ادّعى القتل على اثنين» و كان فى أحدهما لوثء فعلى المدّعى إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوثء و إن لم 
يقم فعلى المنكر اليمين (26» و أما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق. 


و اليمين على المدّعى؛» و تقدّم فى صحيحة ابن سنان ثبوت القصاص بالقسامة .)"١١‏ 

(03و ذلك لأث القارت #القسامة كرت المدصى عليه ظريكا قن القع .قفرت يه القصاص» لكق بعد رد نصت الدية إلى أولنانةة كما أن 
له العفو و أخذ نصف الدية منه» و ذلكك لما تقدّم من أن فى كل مورد كان القصاص مستزماً لإعطاء المقتصّ شيئاً إلى أولياء 
المقتصّ منه جاز له مطالبةٌ الديهُ من القاتل. 

(5) يظهر الوجه فيه ممما تقدّم. 

(9) ظهر وجهه مما سبق. 

(؟) كما هو الحال فى سائر الدعاوى من أن البينةُ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه. و قد خرجنا عن ذلكك فى دعوى القتل فى 


توارة اللركة 
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[مسألة 17: لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائباً] 


(مسألة *37): لو كان للمقتول ولبان و كان أحدهما غائباً فاّعى الحاضر على شخص أنه القاتل و لم تكن له بين فإن حلف خمسين 


يميناً فى دعوى العمد و خمساً و عشرين فى دعوى الخطأ ثبت حقّه (١)؛‏ و لو حضر الغائبء فإن لم يدّع شيثاً انحصر الحقٌّ بالحاضرء و 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً امنا من اللاب 


إن ادّعى كان عليه الحلف بمقدار حصّته فيما كانت الدعوى القتل عمداً أو خطأ (؟). 


.)١١ لما تقدّم من ثبوت الحقّ بالقسامة‎ )١( 


(5) بيان ذلكك: 
أنه تارةً: يفرض الكلام فى القتل العمدى. 
وأخرى: فى القتل الخطائى. 


أنا الأوّل: فعارة: يكون حضور الغا بعد اقتضاض الحاضر: 

و احرف تلك 

أمَا فى الأوّل: فلا يخلو الحال من مطالبةٌ الغائب بعد قدومه بالدية و من رضاه بالقصاص و عدم المطالبة بشىء. 
فعلى الأوّل: يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقّه من الدية بمقتضى اعتراف بأنَّ له حمًا. 

و على الثانى: فلا يجب عليه شىء. لأنّهِ إنّما يجب عليه ذلكك إذا لم يرض بالقصاص لا مطلقاً على ما سيجىء .07١‏ 


.18١0 فى ص‎ )١( 

(0) فى ص .12١‏ 
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و كذلكك الحال إذا كان أحد الوليين صغيراً و ادٌعى الكبير على شخص أنّه القاتل .)١(‏ 


و أمنا فى الثانى: فإن أراد الغائب الاقتصاص من القائل فهل له الاكتفاء بقسامةٌ المدّعى الحاضر من دون حاجة إليها ثانياً أصنًا أم لا؟ 
فيه تفصيل: 0 

وهد الدان كاة ساقي قن عدا مكمية وتلا ابسو الله الداقاق] نمال العا لاص زان جعاية | ل نام أن اقلمانةا ختسية 
رجنًا بمنزلة البينة» فيثبت بها القتل مطلقاًء و لا يلزم على كلّ واحد من المدّعين الإتيان بالقسامة. 

و إن كان الحاضر قد جاء بقسامة خمسين رجنًا بالتكرار فى الكلّ أو البعضء لم يكتف الغائب بها بعد قدومه؛ و ذلكك لما عرفت من 
أنه لا دليل على كفاية التكرار إِنَا الإجماع؛ و عدم هدر دم المسلم, و بما أنّه لا إطلاق لهما فالمتيقّن هو ححَيَةُ تلك القسامة على من 
جا با فس 

فإذن لا بد للغائب من الإتيان بالقسامة. 

و إِنّما الكلام فى أنّهِ هل يجب عليه الإتيان بخمسين قسامة؛ أو الواجب عليه خمس و عشرون يميناً؟ 

الظاهر هو الثانى و ذلكث لأنّه عند كون المدّعى اثنين يقسَم الحلف عليهماء فيكون لكل واحد منهما خمس و عشرون يميناً. 

و أمَا الثانى: و هو فرض القتل خطأ فإن جاء الحاضر بخمسة و عشرين رجلًا أقسموا باللّه أنه قاتل» جاز للغائب بعد قدومه مطالبة الدية» 
و إِنَا فعليه الإتيان بما بخضه من الأيمان على ما مرّ فى العمد. 

)١(‏ يظهر الحال فى ذلك مما تقدّم. 
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[مسألة 4؟1: إذا كان للقتيل وليّانء و ادّعى أحدهما القتل على شخص] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اننا من اللاب 


(مسألة :)3١0‏ إذا كان للقتيل ولان» و ادّعى أحدهما القتل على شخصء و كدّبه الآخر بأن ادّعى أن القاتل غيره؛ أو أنه اقتصر على 
نفى القتل عنه» لم يقدح هذا فى دعوى الأوّلء و يمكنه إثبات حقّه بالقسامة )١(‏ إذا لم تكن للمدّعى عليه بين على عدم كونه قاتلا 
(00. 


[مسألة 17: إذا مات الولى قام وارثه مقامه] 


(مسألة 8: إذا مات الوليٌ قام وارقه معاي او لو مات أضاد الأيمات» كان علق الواويك تخمسون نينا مبكائفة قل ة اعنداذ بالأ يمان 


الماضيةٌ (6). 


0 ذلك لأطلاق أدلة فوت الدى بالقمامة. 

هذا إذا لم يكن التكذيب موجباً لإزالة اللوث» كما ربّما ينّفق ذلك فى بعض الموارد. و عليه؛ فلا قسامة» لما عرفت من أنّها فى مورد 
اللوك: 

() فإنٌ إثبات القتل بالقسامة إِنّما يكون فيما إذا لم تكن للمدّعى عليه تنك و إلا فلا تصل النوبة إلى القسامة على ما تقدّم. 

() لانتقال حقّ الدعوى إلى الوارث» كسائر الحقوق المنتقلة من المورّث إلى وارثه. 

(؟) لما تقدّم من أن المستفاد من الأدلّةُ لزوم الإتيان بالقسامة على من كان له حقٌّ الدعوى ."١١‏ و المفروض فى المقام أن الوارث فى 
حياة مورّثه لم يكن له هذا الحقّ و كان أجنباء و بعد موته و إن صار إليه هذا الحقّ إلا أنه لا بدّ له من الإتيان بالقسامة: و لا أثر 
للأيمان المتقدّمةٌ بالإضافة إليه. 


() فى ض 1141196 
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[مسألة /171: لو حلف المدّعى على أن القاتل زيد] 

(مسألة :)1١1‏ لو حلف المدّعى على أن القاتل زيدء ثم اعترف آخر بأنّه القاتل منفرداًء قال الشيخ فى الخلاف: إِنّه مخير بين البقاء 
على مقتضى القسامة و بين العمل على مقتضى الإقرار و لو كان الإقرار بعد استيفاء الحقّ من المدّعى عليه .)١١‏ و لكنّه لا وجه له .)١(‏ و 
إذا صدّق المدّعى المقرّ سقطت دعواه الأول أيضاً (؟). 


[مسألة 174: إذا حلف المدّعى و استوفل حقّه من الدية] 


(مسألة +215): إذا حلف المدّعى و استوفظ حقّه من الدية ثم قامت البتبنة على أنّ المدّعى عليه كان غائباً حين القتل» أو كان مريضاًء أو 
نحو لككندوها رسكن مده من :الققرب بطلت الققانة :ؤ ركف انقو كذ لكف الحال شما ]ة) امعان عق عار 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاممننا من اللاب 
)١(‏ و ذلكك لأنْ المدّعى بحلفه على أن القاتل زيد قد اعترف بأنْ المقرٌ ليس بقاتل» و أنّه برىء. و عليه. فلا أثر لإقراره. 

(1) لأنّ تصديقه المقرٌ يستلزم تكذيب القسامة. و عليه» فلو كان قد أخذ من المدّعى عليه الدية وجب عليه ردّها إليهء و لو كان قد قتله 
فعليه ديته. 

(*) و ذلك لأنّ البيتبنة تكشف عن كذب القسامة و مخالفتها للواقع» و هى تتقدّم على القسامة لكونها أقوى, فلا أثر لها معها. و على 
تقدير التعارض فالأمر أيضاً كذلكك. لبطلان القسامة عندئزء فلا يثبت أنّه قاتل. فإذن وجب على المدّعى رد ما أخذه من الديةٌ إليه» 
لأنّهِ لم يستحقّه. و منه يظهر الحال فيما لو اقتصّ منه فَإِنّه تؤخذ منه الدية. 


.15 /7”1١8 "18 :6 الخلاف‎ )١( 
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[مسألة 176: لو انهم رجل بالقتل حبس سنَّهُ أيَام] 


(مسألة 2359 لو انهم رجل بالقتل حبس سنَّهُ أنَام؛ فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهوء و إِلَا خلّى سبيله .)١(‏ 

3 3 3 ل 
)١(‏ تدل على ذلك معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «قال: إن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يحبس فى تهمة 
الدم سنَّهُ أيَام, فإن جاء أولياء المقتول يثبتء و إِلَا خلا سبيله» .١‏ 


(؟) الوسائل 54: /١2١‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 7١ح .١‏ 
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[الفصل الرابع فى أحكام القصاص] 

اشارة 

الفصل الرابع فى أحكام القصاص 

[مسألة :17١‏ الثابت فى القتل العمدى القود دون الدية] 

(مسألة 037١‏ الثابت فى القتل العمدى القود دون الدية» فليس لوليٌّ المقتول مطالبةٌ القاتل بها إِلَا إذا رضى بذلكك. و عندئذٍ يسقط عنه 


القود و تثبت الديةٌ )١(‏ و يجوز لهما التراضى 


)١(‏ على المشهور شهره عظيمة بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع. 

خلافاً للعمانى و الإسكافى 01١‏ حيث_حكى عنهما فى المسألة التخيير بين الاقتصاص و الدية. 

و تدل على هذا القول صحيحة عبد الله بن سنان و ابن بكير» جميعاً عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سّئْل عن المؤمن يقتل المؤمن 
متعم دا إلى أن قال: «فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرٌ عندهم بقتل صاحبه؛ فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 80نلا من اللاب 


الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم سين مسكيناً توبةً إلى الله عزْ و جل .7١‏ 
و صحيحة ابن سنان الثانية عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 
مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١‏ #موسوعة» ص: ١0١‏ 


)١(‏ حكاه فى المختلف 9: 57/6؟. 
(؟) الوسائل ؟77: /9/ أبواب الكفارات ب 78 ح .١‏ 
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رجل قتل مؤمناء و هو يعلم أنه مؤمنء غير أنه حمله الغضب على أنه قتلهه هل له من توبة إن أراد ذلكك أو لا توبة له؟ «قال: توبته إن 
لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتلهه فإن عفى عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدّق على ستّين 
مسكيناً) .)١١‏ : 

وتؤيّد ذلك رواية أن كر الحقير فين قال قلت لأ غك الله (عليه السلام) وجل قدل برجلا متعمّداً ١قال:‏ جزاؤه جهنم» قال: قلت له: 
هل له توبة؟ «قال: نعم؛ يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً و يعتق رقبة» و يؤدّى ديته) قال: قلت: لا يقبلون منه الدية؟ «قال: 
يتزوج إليهم» ثم يجعلها صلهُ يصلهم بها؛ قال: قلت: لا يقبلون منه و لا يزوّجونه؟ «قال: يصرّه صرراً يرمى بها فى دارهم) ."7١‏ 

و النبؤيتان: 

ففى إحداهما: «من قتل له قتيلًا فهو يخير بين النظرين: إِمَا يفدىء و إِمَا أن يقتل» 9. 

و فى الثانية: 50 بدم ا عبن شوو لخادين اد ثلاث: إما أن يقتصّء أو يأخذ العقلء أو يعفو) «6"). 

و الصحيح هو قول المشهورء و الوجه فى ذلك: هو أن رواية أبى بكر الحضرمى و النبويّتين ضعاف سند فلا يمكن الاستدلال بها 
على ثبوت حكم شرعى أصنًا. 


." الوسائل ؟77: 99/ أبواب الكفارات ب 78 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟77: 99/ أبواب الكفارات ب 78 ح 8. 

() ورد بتفاوت يسير بالألفاظ كما فى مسند أحمد 7: 277/8 سئن البيهقى 8: 7ه حيث ورد بلفظ (فهو بخير النظرين ...). 
(؟) مسئد أحمد ©: ١‏ سئن الدارمى 7: /18. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: ١07‏ 

على أقل من الديةُ أو على أكثر منها .)١(‏ نعم» إذا كان الاقتصاص يستدعى 


و أمّا الصحيحتان الأولتان: فهما و إن دلّتا بظاهرهما على القول بالتخيير لأنّه إذا وجب على القاتل إعطاء الدية عند عفو الولى عن 
الافقضاضن جار للولك تر كك القضاض ومطالعه بالدية لا محالة و هذا هو فعق التغير إلا الهم معازفيتان بصنسيحة عبد الله بن 
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سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من قتل مؤمناً متعم داً قيد منه إِنَا أن يرضط أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن 
رضوا بالدية و أحبٌ ذلك القاتل فالديةٌ» الحديث .)١١‏ 

و لكن لا بد من تقديم هذه الصحيحة على تلك الصحيحتين» لموافقتها لإطلاق الكتاب المجيد من ناحية فَإِنّهِ ظاهر فى ثبوت الولاية 
على القصناص فقط بالاضنافة إلى الولىةدرة أن بكرن له الطالبه بالديةءو لبعالسها للغاقة من ابحة أخرئ دنهم 

فالنشيجة: هى أن الديةٌ لا تثبت إلا برضا الجانىء فلا يكون ولي المنجنى عليه بالخيار بين الاقتضصاص منه و مطالبته الدية. 

هذا كللاقيها إذا كمكن من اللقضاض: : 

و أمَا إذا لم يتمكن منه لمانع لزمت الجانى الذيق كماسياتى تفضيلة إن شاء الله تعالك و06. 

50 باذ خاحت ولك إشكان. و الرجه في كلهي أذ الدية لتقت اهداق و إنما كان ثبوتها منوطأ برضا الطرفين: الجانى» و ولي 
الميضن عليه فالغيرة إذة 


." ح١9 الوسائل 59: *8/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 

(0) فى ص .78١‏ 

مبانى تكملةُ المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: ١85‏ 

الردٌ من الولى» كما إذا قتل رجل امرأة. كان ولي المقتول مخيراً بين القتل و مطالبة الدية .)١(‏ 


[مسألة :1١‏ لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته] 


لاله ةلو تعدو القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممّن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجىء انتقل الأمر إلى الدية» فإن 
كان للقاتل مال فالدية فى ماله و إِلَا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه» و إن لم يكن أدّى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال (5). 


إنّما هى برضاهماء فعلى أى مقدار تراضيا ثبت» سواء أ كان ذلك المقدار أقل من الدية أم أكثر. 

.1١ تقدّم وجه ذلك مفضلًا‎ )١( 

(؟)هلى النقهور فى الهارت :و الكيت: 1 

و تدلّ على ذلكك معتبرة أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعم داً» ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه 
فال إن كان لهال عت الديةُ من ماله؛ و إِلَا فمن الأقرب فالأقربء و إن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام؛ فإنّهِ لا يبطل دم امرئ مسلما 
2 

و صحيحة ابن أبى نصر عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل قتل رجلًا عمداًه ثم فر فلم يقدر عليه حتّى مات «قال: إن كان له مال 
اع مدو إلا اسلامن الأقرى فالأر ا 


() فى ص 4”. 
(0) الوسائل 59: 798 أبواب العاقلك ب *ح .١‏ 
(©) الوسائل 59: 798 أبواب العاقل ب 5ح ". 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ١00‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /1ىننا من اللاب 


[مسألة 177: لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم] 


(فنآلة 179) الى أواد أوتيناء التشول القضاض سن القامل فحامنه قوم من أيديهمء حون لوكا عقا بعك عو القافل فاق سات 
القاتل أو لم يقدر عليه فالدية على المخلص .)١(‏ 


[مسألة 17: يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج] 


(مسألة 1): يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج (؟) 


ثم إِنّ مقتضى التعليل فى معتبرة أبى بصير ثبوت الحكم فى كل مورد يتعذّر فيه القصاصء و عدم اختصاصه بمورد الفرار» بل لا يبعد 
استفادة عموم الحكم من الروايتين» مع قطع النظر عن التعليل فى الرواية الأول فإنّه يظهر من التفريع فيهما أنَ موضوع الحكم هو عدم 
العلبرة على الاقتصاض مو دوق خصوصةة المورد م 

)١1(‏ تدلّ على ذلكك صحيحة حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل قتل رجلًا عمداًء فرفع إلى الوالى» فدفعه الوالى 
إلله وليه اللنتكرل يعارط قرفي غلية اتوم مخلضرا التاكل بق يدق الأرلياة رفالة ارك أن بعنين القن لصوا التاحل من ابد 
الأولياء (أبداً) حتّى يأتوا بالقاتل» قبل: فإن مات القاتل و هم فى السجن؟ «قال: إن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء 
المقتول» .)0١١‏ 

() بلا خلاف ولا إشكالء بل ادّعى عليه الإجماع نقلًا و تحصيلء و فى الجواهر: بل لم أجد فيه مخالفاً من العامة «”". و تدلّ عليه 


معتبرة أبى العتاس فضل البقباق الآتية. 


.١ ح١8 الوسائل 59: 69/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 
787 (؟) الجواهر ؟©:‎ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة.‏ ص: ١08‏ 

و من يتقرّب بالأمّ »)١(‏ و أمَا النساء فليس لهنّ عفو ولا قود (5). 


.075١ اختاره جماعة؛ منهم المحمّق فى الشرائع ١1؛ و ادّعى الحلى فى السرائر عدم الخلاف‎ )١( 

و تدلّ على ذلك معتبرة أبى العباس فضل البقباق عن أبى عبد الله (عليه السلام)»؛ قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ «قال: لاء و ذلكك 
للعصبةٌ) «07. 

ويوكة 3 لك سالا من الرواياظ على :01 المتقري لام لظ من الذي فإتيا عدن بالأر ارم علق عدم شاف القصاين. 

() خلافاً للمشهورء و وفاقاً للشيخ فى المبسوط على ما فى المسالكك 50". 

و تدل على ذلك معتبرة أبى العباس المتقدّمة. 

و لكنّ الشهيد (قدس سره) رماها فى المسالكك بالضعف سنداً «0). 

ولا نعرف له وجهاً إِلَا من ناحية أن الشيخ (رحمه اللّه) رواها بطريقه إلى علي بن الحسن بن فضّالء و فى الطريق على بن محتّد بن 
الزبير» وهو لم يذكر بمدح و لا توثيق. 

و لكنه يندفع بأنّ المخبر بكتب علىٌ بن الحسن بن فضّال بالنسبة إلى الشيخ و النجاشى واحدء, و هو أحمد بن عبدون, فالكتب التى 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 88 نلا من اللاب 


كانت عند الشيخ هى 


.770 الشرائع ع:‎ )١( 

(؟) السرائر :8198 

(*) الوسائل 78: 17/ أبواب موجبات الإرث ب 8ح © التهذيب 3: /891/ 1518. 
(©) المسالكك ؟: /الا (حجرى). 

(0) المسالكك ؟: /الا (حجرى). 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: ١017‏ 
[مسألة ©1: إذا كان ولي المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص] 


(مسألة *3): إذا كان ولي المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص )١١‏ و الأولى الاستئذان من الإمام (عليه السلام) و لا سيّما 
فى قصاص الأطراف (؟) 


بعينها الكتب التى كانت عند النجاشىء و بما أن للنجاشى إلى تلك الكتب طريقاً آخر معتبراً فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضاً 
تعر 

بقى هنا شىء: و هو أن الشيخ بعد ما روى1] هذه الرواية قال: قال علىٌ بن الحسن بن فضّال: هذا خلاف ما عليه أصحابنا. 

والعله لأجل ذلكك حملها ضاخب الوسائل (قدسن ميره) على التقفية, 

أقول: لم نعرف وجهاً للحمل على التقيَةُ بعد ما لم تكن الرواية معارضة أو مخالفة للإجماع القطعى, غاية الأمر أَنّها مخالفة للمشهور, و 
هى لا تستلزم طرحها و حملها على التقيّةُ؛ و لا سيما إذا كان مثل الشيخ عامنًا بهاء بل يظهر ذلكك من كلّ من منع النساء عن إرث 
الدية» فإنّها إذا كانت لا ترث من الدية لم تستحقٌّ القصاص بطريق أولكا. 

ثم إِنّْ ما ذكرناه لا ينافى صحيحة أبى ولَاد الآتية الدالّهُ على لزوم إعطاء بدن الدية ناك فين إذا أرادث الديث» لو أراد ابن المقتول 
القصاصء و ذلك لأنْه لا تنافى بين استحقاق الديةُ و عدم ثبوت حقّ القصاص و العفو لها. 

)١(‏ لإطلاقات أدلّهُ الاقتصاص و عدم تقيبدها بالاستجازة من الإمام خلافاً للمشهور. حيث ذهبوا إلى تقييد تلكك الإطلاقات بما بعد 
الإذن. 

(#اتدعرئ عدم العلادك في كلنباك يعضوم على #الكم وس يو إن لى كج قو إلا اليا كفي يجا اكضاط الابصيحاي و 
الأولويّة» و يتأكد ذلكك فى قصاص الأطراف من جهة دعوى الإجماع فيها. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ١88‏ 


[مسألة 0 إذا كان للمقتول أولياء متعذدون] 


(مسألة 30): إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون إذن الباقين أو لا؟ فيه 
وجهانء الأظهر هو الأوّل .)١(‏ 
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)١(‏ وفاقاً لجماعة منهم: الشيخ فى المبسوط و الخلاف 1١‏ و هو المحكي عن أبى على و علم الهدثى و القاضى و الكيدرى و ابنى 
حمزةٌ و زهرة 07١‏ بل فى مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر «0؛ بل عن المرتضطِ و الخلاف و الغنيةُ و ظاهر المبسوط الإجماع عليه بل 
عن الشيخ فى الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة. 

و خلافاً لجماعة» منهم: الفاضل و الشهيدان و الفاضل المقداد و الأردبيلى و الكاشانى «» بل فى غايةٌ المرام: أنه المشهور «©. 

و الوجه فى ما ذكرناه: هو أن حقٌ الاقتصاص لا يخلو من أن يكون قائماً بالمجموع كحقّ الخيار» أو بالجامع على نحو صرف الوجود. 
أو بالجامع على نحو الانحلال. 

مرا الأؤل: فهو مضافاً إلى أنّه لا دليل عليه» بل هو خلاف ظاهر الآيهُ الكريمة كما سنشير إليه ينافى حكمه وضع القصاصء حيث إِنّه 


يمكن للقاتل أن 


.87 المبسوط /0: 26؛ الخلاف 2: 178 الجنايات/‎ )١( 

(؟) حكاه فى الجواهر 7©: 589. 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان *1: .87٠‏ 

(©) القواعد ": 277, الشهيدان فى اللمعة الدمشقية و شرحها الروضة البهية :٠١‏ 48. التنقيح الرائع : 58؛ مجمع الفائدة و البرهان :١‏ 
٠ع‏ الا و حكاه فى الجواهر عن الكاشانى 7©: 589. 

(0) غاية المرام ؟: 7؟60. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: ١09‏ 


يتوسّل إلى عفو أحد الأولياء ميجاناء أو مع أخذ الدية» و معه يسقط حقّ الاقتصاص من الآخرين, فلو قتل واحد منهم الجانى و الحال 
هذه كان قتله ظلماً فعليه القصاصء و هو ممما لا يمكن الالتزام به. 

و أمَا الثانى: فهو أيضاً كذلك. حيث إن لازمه هو سقوط القصاص بإسقاط واحد منهم. 

و أمًا الثالث: فهو الأظهرء فَإنّه الظاهر من الآيهُ الكريمة و3 قبل مظلوما ققد هلا لراقه مللان 3 

بتقريب: أن الحكم المجعول لطبيعيّ الولى ينحلّ بانحلاله» فيثبت لكل فرد من أفراده حقّ مستقل كما هو الحال فى سائر موارد انحلال 
الحكم بانحلاللى موضوعه. و لا يقاس ذلكك بحقّ الخيار فإنّه حقّ واحد ثابت للمورّث على الفرض و الوارث يِتلقَلِ منه هذا الحقّ 
الواحد؛ فلا محالة يكون ذلكك لمجموع الورثة بما هو مجموعء و هذا بخلاف حقٌّ الاقتتصاص فإنّهِ مجعول للولي ابتداء» و كونه حمًا 
واحداً أو متعدّداً بتعدّد موضوعه تابع لدلالهُ دليله. ١‏ 
و تدل عليه أيضاً صحيحة أبى ولّاد الحناط» قال: شالع الصداك طايه اسرفل دروا وامون هل لان أنا 
امد أن أقتل قاتل أبى» و قال الأني: أنا أريد أن أعفوء و قالت الأء: أنا أريد أن آخذ الديةء «قال: «فقال: فليعط الابن م المقتول 
الندس من الدية و يعطى ووقة القاقل السندس من الددية عدق الأب الذى_عفا و ليقتله) ."١‏ 

ولا تعارضها صحيحة عبد الرحمن فى حديث قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجلان قتلا رجلا عمداً و له وليان» فعفا أحد 


الولئين» قال 
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(؟) الوسائل 194: /١١‏ أبواب القصاص فى النفس ب 7ه ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج 7١؟موسوعة»‏ ص: ١2٠‏ 


«فقال: إذا عفا بعض الأولياء ذُرئ عنهما القتل» و طرح عنهما من الدية بقدر حصَدهُ من عفاء و ادّى الباقى من أموالهما إلى الذين لم 
يعفو) .)١١‏ 

و معتبرة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذى سهم فإنْ عفوه جائز» و قضى 
فى أربعة إخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقتّتهم الدية و يرفع عنهم بحصّةٌ الذى عفا .١‏ 

و معتبرة إسحاق بن عمّرار» عن جعفرء عن أبيه: «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذى سهم له فيه فعفوه جائز و 
سقط الدم و تصير دية و يرفع عنه حضّة الذى عفا) 3). 

لأنّ هذه الروايات موافقة للمشهور بين العامة منهم: أبو حنيفة و أبو ثور و ظاهر مذهب الشافعى «©» فتحمل على التقيّة. 

فالنتيجة: هى ثبوت حقٌّ الاتتصاص لكل واحد من الأولياء على نحو الاستقلال و يتربّبٍ على ذلكك جواز مبادرة كل منهم إلى 
الاقتتصاصء فلا يتوقف على إذن الآخرين. 

بقى هنا شىء: و هو أنّ ما ذكرناه من الانحلال إِنّما هو فيما إذا كان حقٌّ الاقتتصاص مجعولًا ابتداءً للأولياء» و أمَا إذا كان مجعولًا لهم 
من جهة الإرث و الانتقال من المتّتء كما إذا قطع الجانى يد أحدٍ متعمّداً فمات المجنيّ عليه قبل الاقتصاص اتّفاقاً» إن حقّ القصاص 


ينتقل إلى ورثته لا محالة» و بما أنه حقّ 


.١ أبواب القصاص فى النفس ب 28 ح‎ /١١8 :18 الوسائل‎ )١( 
أبواب القصاص فى النفس ب 88 ح ”؟.‎ /١١8 :18 (؟) الوسائل‎ 
.8 أبواب القصاص فى النفس ب 8# ح‎ /١١8 :18 الوسائل‎ )*( 
.138 186 المجموع 18: 17©, الوجيز ؟:‎ 3١7 :17 (ع) بدائع الصنائع !: 77 787 الام : 17 1 الحاوى الكبير‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: ١2١‏ 
[مسألة ع"1: إذا اقتضّ بعض الأولياء فإن رضى الباقون بالقصاص فهو] 


(مسألة ©3): إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضى الباقون بالقصاص فهوء و إِلّا ضمن المقتصّ حصّتهم: فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم» 
و إن عفوا فعليه دفعها إلى ورثةٌ الجانى .)١(‏ 


واحد فيثبت لمجموع الورثة كحقٌّ الخيار» و يترتّب على ذلكك سقوط حقٌ الاقتصاص بإسقاط واحد منهمء كما أنه يترنّب عليه عدم 
جواز اقتصاصه بدون إذن الآخرينء ثم إِنّه إذا سقط حقّ الاقتصاص بإسقاط البعض فللباقين مطالبة الدية من الجانى, فإنْ حقّ المسلم لا 
لعي فار . 

(1) على المشهور شهرة عظيمة و تدل على ذلكك. صحبحة أبى ولاد المتقدّمة» و تقريب دلالتها على ضمان المقتص فى صورة مطالبة 
الباقين بالدية من وجهين: 

الأول أنّه قد صرّح فيها بإعطاء حقّ من عفا لورثة الجانىء فإنّه يدل على أن الحقٌّ حقّهء غايةُ الأمر أنه يعطى فى فرض العفو إلى ورثة 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 91لا من اللاب 


الجانى» ففى صورة المطالبة لا بِدٌ من إعطائه له. 

الثانى: أن ضمان حصّة الأمّ مع أن حق الاقتصاص غير ثابت لها يدل بالأولويّةُ القطعتية على ضمان حصّهٌ من له حقٌّ الاقتصاصء فلا بدّ 
من إعطائه له إذا طالب به. 

بقى هنا شىء: و هو أَنّه لا يمكن التعدّى عن مورد الصحيحة و هو الأمّ إلى غيرها من النساء من الموارد بل لا بد من الاقتصار على 
موردهاء فلو كان للمقتول أخ و أخت فليس للأخت مطالبة الدية إذا اقتصّ الأخ من القاتل؛ لما ثبت من أنه ليس للنساء حقٌّ الاقتصاص 
ولا العفو و لهم الحقّ من الديهُ فى فرض عدم الاقتصاص و التراضى بها. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: ١27‏ 


[مسألة 171: إذا كان المقتول مسلماً و لم يكن له أولياء من المسلمين] 


(مسألة /1797): إذا كان المقتول مسلماً و لم يكن له أولياء من المسلمين و كان له أولياء من الذمّئِين عرض على قرابته من أهل بيته 
الإسلام» فمن أسلم فهو وله و يدفع القاتل إليه» فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية و إن شاء عفاء و إن لم يسلم منهم أحد فأمره إلى 
الإمام (عليه السلام) فإن شاء قتله و إن شاء أخذ الدية منه .)١(‏ 

(مسألة لا تجوز مثلةٌ القاتل عند الاقتصاص. و المشهور بين الأصحاب أنه لا يقتصّ إلا بالسيف. و هو الصحيح 00 

1 بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً.‎ )١( 
التشتول أولباء عن المسلفية إلا أولياء من أهل الذْمَرِهُ من قرابته «فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام‎ 
فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية» فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن‎ 
شاء قتل و إن شاء أخذ الدية فجعلها فى بيت مال المسلمين. لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»‎ 
.1١ قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: «فقال: إِنْما هو حقّ جميع المسلمين» و إِنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية» و ليس له أن يعفي)‎ 
تدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاقات أدلّهُ تحريم المثلة صحيحة الحلبى و رواية أبى الصباح الكنانى جميعاً عن أبى عبد الله (عليه‎ )1( 
السلام)» قالا: سألناه‎ 


.١ ح٠ أبواب القصاص فى النفس ب‎ /١١ :19 الوسائل‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: ١87‏ 

[مسألة 179: الاقتصاص حقّ ثابت للولى] 

(منانة 98 الافساسى عق ثايك الول داو له أن هلاه ماش ؟ أو شميب غيرة مانا أو بجر 83 
[مسألة :1٠‏ لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصّة الباقى من الدية] 


يال 08 دلى كان سفن أوناء المافول ساضيرا دون بعض جز الاقتصاص مع ضمان حص 4 الباقى من الدية» و كذلك الحال إذا 


كان بعضهم صغيراً (5). 


مت عوك اساي مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©. داع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةٌ ((ونا من الاب 
[مسألة 151: إذا كان ولي المت صغيراً أو مجنونا] 


(مسألة :)1١‏ إذا كان ولي المئّت صغيراً أو مجنوناًء و كان للوليّ ولي كالأب أو الجدّ أو الحاكم الشرعىء فهل وليه الاقتصاص من 
القاتل أم لا؟ قولان. لا يبعد: العدم (7). نعم إذا اقتتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه فى أخذ شىء جاز لوليّه 
ذلك (©). 


عن رجل ضرب رجلا بعصاء فلم يقلع عنه الضرب حتّى ماتء أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ «قال: نعم؛ و لكن لا يتركك يعبث به و 
لكن يجيز عليه بالسيف» 019. 

)١(‏ و ذلك لإطلاق أَدلَهُ سلطنته. 

(1) ظهر وجه ذلكك مما تقدّم. 

(*) و ذلك لعدم ثبوت إطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية له عليه فى كل مورد حتّى فى مثل القصاص. 

(6) لثبوت ولابته عليه فى مغل هذه الموارد. 


(1) الوسائل 194: /١١8‏ أبواب القصاص فى النفس ب 7ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: ١25‏ 


[مسآلة 157: إذا كان للميّت ولبّان» فاذعى أحدهما أن شريكه عفا] 


(مسألة 38”7): إذا كان للميّت ولتان» فادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجان لم تقبل دعواه على الشريكك ,)١(‏ 
و إذا افص المدضى وحن عليه رد ضيب شريكةفإن صذقه الشريكة بالعقو مكانا أو بغوض وعب علية وذه إلى ووكة المقتول 
قصاصاً (5). 

[مسألة 17: إذا كان ولي المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه] 

(مسألة 18#): إذا كان وك المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه جاز له الاقنصاص من القاتلء كما جاز له العفو عنهء و يجوز له أخذ 
الدنة بالترافي ار 


[مسألة ؟19: لوقنل شخص و عليه دين و ليس له مال] 


(مسألة 36): لو قتتل شخص و عليه دين و ليس له مالء فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل وجب صرفها فى ديون المقتول و إخراج 
وصاياه منها (»» و هل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ 


)١(‏ و ذلك لأنه إقرار فى حقٌّ الغير فلا يكون نافذاً. و عليه» فيبقى الشريكك على شركته؛ و له الاقتصاص من القاتل. 
(1) إذ بعد عدم الأثر لإقراره» و كونه بحكم العدم, فبطبيعة الحال يكون ضامناً لحضّ 4 الشريكك عند مطالبته» كما أنه ضامن لورثة 
المقتصّ منه عند عفوه على ما تقدّم. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناوننا من اللاب 


(©) لأنْه ممنوع عن التصرّف فى الأموال الموجودة عنده؛ لا عن كل شىء, فحاله بالإضافة إلى الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا 
فرق بينهما من هذه الناحية أصنًا. و عليه» فيجوز له العفو عن القصاص كغيره ميجاناً أو مع مطالبة الدية» كما يجوز له أخذ الدية من 
القاتل بالتراضى. 

(©) بلا خلاف ولا إشكالء و ذلكك لأنّ الدية بحكم أموال المت فتصرف فى 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: ١28‏ 

فيه قولان, الأظهر هو الأوّل .)١(‏ 


ديونه و وصاياه كغيرها من أمواله. 
وقدل على ذلكف هدة رؤايات: . : 
منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام): «أنْ رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: إذا قبلت ديه العمد فصارت مالا فهى 
ميراكف كسائر الأموال033: 

(الواذلكك لحطلذق الكنانى المتقرى متها قرت سق الاقخاض لراك المتقزل مر حوة بها دو لس هناها بدال عل الفسماة 
إلَا ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفَّار عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب, عن محمد بن أسلم الجبلى» عن يونس بن عبد الرحمن» 
عن ابن مسكانء عن أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مال؛ فهل لأوليائه أن يهبوا 
دمه لقاتله و عليه دين؟ «فقال: إِنْ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل» فإن وهبوا أولياؤه ديه القاتل فجائزء و إن أرادوا القود فليس لهم 
ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماءء و إِلَا فلا» .)١١‏ 

و لكنّها مضطربة المتن. و من المطمأن به وقوع الغلط فى النسخة» أو الاشتباه فى النقل» فإِنَ هذه الرواية رواها الشيخ بإسناده عن محمّد 
بن أحمد بن يحيلا. عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن أسلم الجبلى» عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن ابن مسكان؛ عن أبى بصير. 
)١(‏ الوسائل 18: /8١‏ أبواب موانع الإرث ب ١6‏ ح .١‏ 

.1١10 818 :٠١ الوسائل 18: 28"/ أبواب الدين و القرض ب 6” ح ؟, التهذيب *: 817 على و‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: ١28‏ 
[مسألة 1604: إذا قتل شخص و عليه دين و ليس له مال] 


(مسألة 0؟3): إذا قتل شخص و عليه دين و ليس له مال» فإن كان قتله خطأ أو شبه عمد فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن 
الدية إِلّا مع أداء الدين أو ضمانه ()» و إن كان القتل عمداً فلأوليائه العفو عن القصاص و الرضا بالدية (1) و ليس لهم العفو عن 
القصاص بلا دية» فإن فعلوا ذلكك 

الل 111 5 

و رواها أيضا بإسناده عن يونسء عن ابن مسكانء عن أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقتل و عليه دين و 
ليس له مالء فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ قال: «فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه 
لقاتله ضمنوا الدين للغرماء؛ و إِنّا فلا 21١‏ و رواها الصدوق فى الفقيه بإسناده عن محمّد بن أسلم الجبلى مثله. 

وعلى كلك قل يف الزوايةالأرلن: ولو معف كاذه سارضة يماارواة السك وبالمادوة (كدمن سيرهماا» كإلها دن على عله 
الضمان مع الاقتصاصء و انحصار الضمان بفرض هبه الدم للقاتل بمقتضى قوله فى آخرها: «و إِلّا فلا» فإنهِ يدل على عدم الضمان فى 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاونا من اللاب 


(0) لمن الدية ملكك الميّتء و لا بدٌ من أداء دينه منهاء و الإرث إِنّما هو بعد الدين» فما لم تفرغ ذَمرَهُ المبث من الدين بالأداء أو 
الضمان لم يكن للوارث العفو عن الدية. 


(؟) ولا بدٌ عندئذ من أداء الدين» فَإِنٌ الديةٌ مال المث» كما دلت عليه معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة. 


.61١/119 الفقيه ع:‎ 1/0 /18٠ :٠١ التهذيب‎ 2١ الوسائل 19: ؟7١١/ أبواب القصاص فى النفس ب 24 ح‎ )١( 
١21 مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة. ص:‎ 


قبيننا الي لقعا 11 
[مسألة ع15: إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة] 


(مسألة 362): إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدةٌ ثبت لأولياء كل منهما القود. فإن استوفى الجميع مباشرةً أو تسبيباً فهو. 
و إن رضى أولياء أحد المقتولين بالدية و قبل القاتل أو عفوا عن القصاص متجاناً لم يسقط حقٌ أولياء الآخر (؟). 


[مسألة /151: لو وكل ول المقتول من يستوفى القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء] 


(مسألة /1517): لو وكل ولي المقتول من يستوفى القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء. فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله و مع ذلكك أقدم 
على قتله فعليه القود ()» و إن لم يكن يعلم به فلا قصاص و لا دية (6)» و أمَا لو عفا الموكل 


() قدل على ذلك سشيحة أبن بصير المقدمة و تقدها روابة على ابن أبى تحمرة عن أبى النصق موسيء قال:قلت له جعات 
فد سردل قن ردلا سود أن لقنا و سالسكوووز لبس الها هيو راك ا زلناقه! اقتجيوا هبه للقانال ان إناروسر + تار 
الحدية 11 

(7) وذلك لإطلاسق الكتاب و السنّهُ المقتضى لثبوت السلطنة لكل من أولياء المقتولين على القاتل على نحو الاستقلال» وعدم 
الموجب لسقوطها عنه بعفو البعض عن القصاص. 

(؟) بلا خلاف ولا إشكالء لأنّهِ قتل ظلماً و عدواناًء و هو الموضوع للاقتصاص. 

() و ذلكك لأنّ الوكيل لا ينعزل إِلَّا بعلمه بالعزل» فما لم يعلم تكون وكالته باقية و تصرّفاته نافذة. 


.” أبواب القصاص فى النفس ب 09 ح‎ /١١ :18 الوسائل‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ١8/‏ 

القاتل و لم يعلم به الوكيل حى استوفى فعليه الدية )١(‏ و لكن يرجع بها إلى الموكل (). و كذلكك الحال فيما إذا مات الموكل بعد 
التوكيل و قبل الاستيفاء (*. 


[مسألة /16: لا يقتص من المرأهُ الحامل حنّى تضع ] 


(مسألة 358): لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع (6) ولو كان حملها حادثاً بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا (8)» و لو توقفت 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 90 من اللاب 


حياة الطفل على إرضاعها إَاه مده لزم تأخير القصاص إلى تلكك المِدَّهُ (8)» و لو ادّعت الحمل قبل قولها على المشهورء إِلَا إذا كانت 
أمارة على كذبهاء و فيه إشكالء بل منع (/0. 


)١(‏ و ذلك لأنّ الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها و هو حقٌّ الاقتتصاصء فيدخل قتله هذا فى شبيه العمدء فتثبت الدية. 
(0) لأنه قد استوفى بأمره الموجب للضمان: 

() كلير السال قه هنا عرفة: 

(©) بلا خلاف بين الأصحابء بل ادّعى الاتّفاق عليه و ذلكك تحفّظاً على الحملء فإنّه محترم فلا يجوز إتلافه. 

(0) لأنّ الحمل محترم فى جميع هذه التقادير. 

() و ذلك لوجوب حنفظ النفس المحترمة. 

(0) نسب المحمّق (قدس سره) فى الشرائع الخلاف إلى بعض .)١١‏ 

ركع كو لجنا إجماع نوو ويا ا 5 إبحبا نيا كما عزنت فلؤدال على تبون قولها. 

و أما الآيةُ المباركة «و لا يَجِل لَهُنَّ أنْ يِكممْنَ لها حَلَقَ الله فى أَرشامِهِنٌّ ...» .7١‏ 


)١(‏ الشرائع 5: 574؟. 
(5) البقرة 7: 578. 
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[مسألة 19: لو قنلت المرأهً قصاصاً فبانت حاملًا فلا شىء على المقتصّ] 


(مسألة 359): لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فلا شىء على المقتصّ .)١(١‏ نعم» إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية و هى 
تحمل على العاقله و إن لم تلجه الروح على المشهور, لكنّ الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح فى الحمل (). 


فهى واردهُ فى خصوص المطلّقَكُ فلا إطلاق لها. 00 8 
و أمَا رواية الفضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان عن الصادق (عليه السلام) فى قوله تعالى ١و‏ لا يَجلَ لَهُنَّ أن يَكتمِنَ لكا حَلَقَ اله 
فى أَرْظامِهنً «قال: قد فوض اللّه إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض و الطهر و الحمل» .)١١‏ 

فهى ضعيفةٌ سنداً» فلا يمكن الاعتماد عليها. 

)١(‏ وذلك لأننٌّ حقٌّ القصاص ثابت للولى مطلقاًء غاية الأأمر أنه يجب عليه تأخيره فيما إذا كانت المرأة حاماء و حيث إِنّه حكم 
تكليفى لا وضعى فلو أقدم على الاقتصاص قبل الوضع كان فى محله؛ و بما أنّه كان جاهلًا بالحال فهو معذور من حيث الحكم 
التكليفى. 

(1) فإنّ كون الدية على العاقلة و إن كان مشهوراً بل ادّعى عليه الإجماع, لأنَّ تلف الحمل مستند إلى الخطأء و ليس بعمد و لا شبيه 
عمد إِلَا أنه إنْما يتم فيما إذا ولجته الروح و صدق عليه القتل» و أمّا فيما قبله فلا دليل على أن الدية على العاقلة» بل مقتضى إطلاق 
الروايات الآنيةُ الواردة فى ديهُ الجنين أن الدية 


)١(‏ الوسائل 77: 777/ أبواب العدو ب 75 ح 25 مجمع البيان :١‏ 2372 و فيه «قد فرض» بدل «قد فوض). 
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[مسألة :10٠‏ لو قطع بد شخص, ثم قتل شخصاً آخر] 


(مسألة :)15١‏ لو قطع يد شخصء ثم قتل شخصاً آخر» فالمشهور بين الأصحاب أنه تقطع يده أُوَلَاه ثتم يقتل» و فيه إشكالء بل منع .)١(‏ 
و إذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده فهل تثبت الدية فى ماله أم لا؟ وجهانء و لا يبعد ثبوتهاء كما مرّ فى قتل شخص اثنين (5). 


[مسألة 101: إذا قطع بد رجل ثم قنل شخصاً آخر فاقتصٌ منه بقطع يده] 


(مسألة :)10١‏ إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصاً آخر فاقتصٌ منه بقطع يده و بقتله» ثم سرت الجناية فى المجني عليه فمات» وجبت الدية 
يمان اناي 6 


على نفس المقتصٌء فإن تم إجماع فهوء و إلا فالأظهر أنّ الدية على المقتصّ نفسه. 

)١(‏ و الوجه فى ذلكك: هو أنه لا دليل على تقييد سلطنة أولياء المقتول بما بعد قطع يده. و الجمع بين الحقين لا يقتضى وجوب 
التحفّظ على حقٌّ من قطعت يده. غاية الأأمر أنّه لا يجوز منعه عند إرادة استيفاء حقّه منه» و هو حكم تكليفى محض ثابت له فلا 
يكون مانعاً عن اقتصاص الولى. و عليه؛ فلا مانع له من قتله قبل قطع يده. و يؤْرّد ما ذكرناه أنه لو كان من قطعت يده غائباً لم يجب 
على ولىٌ المقتول تأخير القصاص إلى أن يحضر. 

() لأنّه إذا لم يمكن الاقتصاص منه بانتفاء موضوعه فبطبيعة الحال تنتقل الدية إلى تركته. لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً. 

(*) بيان ذلكك: أن فى المسألة أقوانًا: 

الأوؤّل: عدم وجوب شىء فى مال الجانى. 

الثانى: وجوب نصف الدية فيه. 
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[مسألة 187: إذا قطع يد شخص ثم اقتصٌ المجنى عليه من الجانى فسرت الجنايتان] 


(مسألة 107): إذا قطع يد شخص ثم اقتصٌّ المجني عليه من الجانى فسرت الجنايتان» فقد تكون السراية فى طرف المجنى عليه أُوَلَا ثم 


فى الجانى» و أخرى تكون بالعكس. 


الثالث: وجوب تمام الدية. 

أقا القول الأول ققد الععاره ضاحن الجراهن ان سرة) قربي أن الدنة لافيت فى القعل العمدى إلا بالتراضى و التصالح., و 
المفروض عدمه فى المقام؛ و القصاص قد فات محله .01١‏ 

و يرد عليه: أن هذا القول مبنى على ما هو المشهور و المعروف من أن السراية إلى النفس فى الجناية العمديّةُ فى حكم القتل العمدى, 
و الثابت فيه هو القصاص دون الدية» و لكن قد تقدّم 7١‏ أن هذا المبنى غير صحيح و أن السرايةُ فى الجناية العمديّهُ ليست فى حكم 
العمدء بل هى فى حكم القتل الشبيه بالعمد» و الثابت فيه الدية فى مال الجانى. 

هذاء مضافاً إلى ما تقدّم «*) من أن كلّ مورد لا يمكن فيه الاقتصاص و لو بفوت محلّه تجب فيه الدية فى مال الجانى, لأنّ دم المسلم 
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و أمَا القول الثانى: فقد حكى عن الشيخ (قدس سره) فى المبسوط و اختاره المحمّق (قدس سره) فى الشرائع 05 ببيان: أن قطع يد 
الجانى يقع بدلا عن نصف الديةء فليس للولى إِنَا أخذ النصف. 


)١(‏ الجواهر ”7©: ع"ا". 

() فى ص ء. 

() فى ص عع /9. 

(©) المسوط 2837 الفرائع ع7 06 
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أمَا على الأوّل فالمشهور أن موت الجانى يقع قصاصاًء و على الثانى يكون هدراً. و فيه إشكالء و الأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل 
من الجانى و المجنيّ عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح ممما يقتل عادةٌ و بين ما إذا لم يكن كذلكك. فعلى الثانى تثبت الدية فى مال 
الجانى )١(‏ 


و فيه: أنه لا دليل على وقوع القصاص بدلا عن نصف الدية» و مقتضى إطلاقات الأدلَهُ هو تمام الديهٌ بلا فرق بين وقوع القصاص و 
عدمه. 

و أنما القول الثالث: فقد اختاره العلامة (قدس سره) فى القواعد 490 و قال الشهيد الغاتى (قدس سره) فى المسالكك: أنه مجه 059. بل فى 
كشف اللثام: أنه المشهور «. و هو الصحيح, و ذلكك لإطلاق الأدلّةُ وعدم دليل على التقييد. 

)١(‏ بيان ذلكك: أن فى المسألةُ احتمالات: 

الأؤل: ما هو المشهور بل ادّعى عدم الخلاف فيه من أن الجناية إن سرت فى المجنى عليه أوَلًا فقد وقع القصاص فى محله؛ و إن كان 
الأمن بالعكسن كاتكاسرابة الاق هديرا لأليااعي مضرنة. 

و يردّه: ما تقدّم من أن السراية فى الجناية العمديّةُ فى مفروض الكلام ليست فى حكم العمد, بل هى فى حكم القتل الشبيه بالعمده و 
الثابت فيه الدية فى مال الجانى, و لا أثر لموت الجانى بالسراية أيضاًء إن الجناية فى طرفه لا تقع مضمونة. و لا فرق فى ذلكك بين 


موت الجانى بعد المجنى عليه أو قبله. فإنّه على 


)١(‏ انظر القواعد *: 18س. 

(5) المسالك ؟: "8٠١‏ (حجرى). 

(9) كشف اللثام ؟: 528 (حجرى). 
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دون الأول .)١(‏ 


كلا التقديرين ليست السرايهُ فى طرفه مضمونة؛ و أنّها مضمونة فى طرف المجنيّ عليه. 
الثانى: أن لولى المجني عليه أخذ نصف الدية من مال الجانى, لأنّ قطع يده قصاصاً بدل عن النصف. 
و يردّه: ما تقدّم فى المسأله السابقة. 
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الثالث: أنّه ليس لولى المجني عليه شىء, لا لأجل وقوع القصاص فى محلهء بل لأجل أنه فات محله. و الدية إِنّْما تثبت فى القتل 
العمدى بالتراضى و التصالح, و المفروض عدمه. 

وفيه: ما عرفت فى المسألهُ المتقدّمة. 

فالنتيجة: أن الصحيح هو لزوم تمام الديهُ فى مال الجانى» و ذلكك لإطلاق الأدلَة» من دون فرق فى ذلكك بين أن يكون موت الجانى 
بالسراية قبل موت المجنيّ عليه أو بعده. 

)١(‏ الكلام فيه يفرض: 

تارةً: فيما إذا كان موت الجانى بالسراية بعد موت المجنى عليه. 

و اخرى: فيما إذا كان موته بها قبل موته. 

أمَا على الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب أنّ سرايةٌ الجانى تقع قصاصاً فى محله فلا يستحقّ ولي المجنى عليه فى مال الجانى شيئاً. 

و فيه: أن المدّعى و هو عدم استحقاق الولى حينئذ شيئاً و إن كان صحيحاً إِلَا أن تعليله و هو وقوع موت الجانى قصاصاً غير صحيح؛ و 
ذلك 
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[مسألة 107: حقّ القصاص من الجانى إِنما يثبت للولىّ بعد موت المجنى عليه] 


(مسألة :)١0*‏ حقٌّ القصاص من الجانى إِنْما يثبت للولئ بعد موت المجني عليه »)١(‏ فلو قتله قبل موته كان قتله ظلماً و عدواناء فيجوز 
لولئى الجانى 


لأنّ القصاص بمقتضى الآية الكريمة حقّ للول دون المجني عليه» فلا تقع قصاصاًء و لكن بما أن موت الجانى مستند إلى المجنيئّ عليه 
فى مفروض المسألة و قد دل الدليل على أنّ الجانى لا يجنى أكثر من نفسه فبطبيعة الحال لا يستحقٌ ولي المجني عليه شيئاً فى ماله و 
قد جرت على ذلك السيرة القطعيةٌ العقلائيةُ أيضاً. 

و أمَا على الثانى: فالمشهور أَنّها تقع هدر و على ذلكك يجرى فيه جميع الوجوه المتقدّمة. 

و لكن الأظهر هو أُنّها لا تقع هدراء و ذلك لأنّ موته حيث إِنّه كان مستنداً إلى المجني عليه فهو و إن لم يكن قصاصاً كما عرفت إلا 
أنه وقع فى محل لأنّه اعتداء بالمثل» و قد عرفت أن الجانى لا يجنى أكثر من نفسه. و لا فرق فى ذلكك بين أن يكون موته بعد موت 
المجنيّ عليه أو قبله» و قد جرت على ذلكك السيرة العقلائية أيضاً. 

هذاء و يمكن استفادهٌ ما ذكرناه من معتبرة السكونى الحم مور (80). 

)١(‏ لقوله نافد و فاك رواقة فلل متلى] 3 انا زوف ان . »31١‏ واللروايات الدالَّهُ على ذلكك. 
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المقتول الاقتتصاص منهء كما أن له العفو و الرضا بالدية .)١(‏ و أمَا ديه المجنيّ عليه بعد موته فهى من مال الجانى (؟). 


[مسألة *18: لو قتل شخصاً مقطوع اليد] 
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((مسألة *10): لو قتل شخصاً مقطوع اليدء قيل: إن كانت يده قطعت فى جناية جناهاء أو أنه أخذ ديتها من قاطعهاء فعلى المقتول إن 
أراد الاقتصاص أن يرد ديه يده إليه. و إلا فله قتله من غير رد. و لكنّ الأظهر عدم الرد مطلقاً (). 


[مسألة 144: لو ضرب ولى الدم الجانى قصاصاً] 


(مسألة :)١١0‏ لو ضرب ولي الدم الجانى قصاصاًء و ظنّ أنه قتله فتركه و به رمقء ثم برئ» قيل: ليس للولي قتله حتّى يقتصّ هو من 
الولى بمثل ما فعله؛ و لكنّ الأظهر أن ما فعله الولى إن كان سائغاً كما إذا ضربه بالسيف فى عنقه فظن أَنّهِ قتله فتركه» و لكنّه لم يتحقّق 
به القصاص جاز له ضربه ثانياً قصاصاًء و إن كان ما فعله غير سائغ جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله (6). 


(1) لإطلاق الأدلّهُ الدالّهُ على جواز اقتصاص ولي المقتول ظلماً من القاتل و عفوه عنه و أخذ الديةٌ منه بالتراضى. 

(1) أن دم المسلم لا يذهب هدراً. 

() و ذلك لأنّ مقتضى إطلاق الآية الكريمة و الروايات جواز قتله من دون لزوم رد شىء عليه أصلًاء و ما دل على التفصيل هو رواية 
سور بن كليب المتقدّمة فى المسألة 30 و هى ضعيفة سندأء فلا يمكن الاعتماد عليها. 

(؟) الوجه فى ذلكك: أن فعل الولى إن لم يكن سائغاً فهو ظالم فى فعله» 
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و للجانى الاقتصاص منه. و أمَا إذا كان سائغاً فقد وقع فى محله. و لكن حيث لم يترئّب عليه الموت جاز له الضرب ثانياً. 

نعمء بما أن الضرب الأوّل لم ينطبق عليه عنوان القصاص و وقع أجنبا عنه خارجاً فلا يذهب هدراً و يثبت على الولى الديةً له بذلكك. 
و أمّرا مستند القول المزبور فهو رواية أبانء عمّن أخبره» عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: اتى عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا 
رجل» فدفعه إليه و أمره بقتله. فضربه الرجل حنّى رأى أنّهِ قد قتلهه فحمل إلى منزله» فوجدوا به رمقاء فعالجوه فبرئ» فلتما خرج أخذه 
أخو المقتول الأوّل فقال: أنت قاتل أخىء و لى أن أقتلككء فقال: قد قتلتنى مرّةُ فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله» فخرج و هو يقول: و الله 
قتلتنى مره فمرّوا على أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبره خبره» فقال: لا تعجل حتّى أخرج إليكء فدخل على عمرء فقال: ليس 
الحكم فيه هكذاء فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به ثم يقتله بأخيه. فنظر الرجل أنّه إن 
اقتصّ منه أتى على نفسه. فعفا عنه و تتاركا) .)١١‏ 

و لكنّ الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها و الاستدلال بها على حكم شرعى أصنًا. 


.١ تح‎ ١ أبواب القصاص فى النفس ب‎ /١١8 :18 الوسائل‎ )١( 
١717 #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
[الفصل الخامس فى قصاص الأطراف]‎ 


اشارة 


الفصل الخامس فى قصاص الأطراف 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠عا‏ من اللاب 
[مسألة 13: يثبت القصاص فى الأطراف بالجناية عليها عمدا] 


(سآلة 82)ت كت القصاضى :فى "الأطراى بالطادة غليها عسدا (اناوى قلق بالنسف إلى قغل ما تلق : العضو خنادة: أوييما 


بقصد به الإتلاف و إن لم يكن ممما يتحقّق به الإتلاف عادةً. 


5 2 عَلَيهْ 00 الَفْسَ بالنَفْس و الْعَيِنَ بالْعئن ونانف الَف وَالأَدّنَ لذن وَالسَنَّ بالشّنٌّ وَ الْجْوُوحَ 0 
17لا 

و للروايات المستفيضة التى تأتى فى ضمن المسائل الآتية: 

متها نكيرة إنساق بن قار خن أ غنيك الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد: أن 
فيها القصاصء أو يقبل المجروح ديه الجراحةٌ فيعطاها» »25١‏ و مثلها معتبرته الثانية 0”9. 

وقد تقدّم أن حقّ القصاص إِنّما يثبت فى القتل العمدى دون الخطائى الشبيه بالعمد أو الخطأ المحضء حيث لا يثبت فيه إِلَا الدي و 


قد عرفت الفرق بين 


)١(‏ المائدة 0: هع. 
(0) الوسائل 59: /١78‏ أبواب قصاص الطرف ب ١1١‏ ح ". 
(©) الوسائل 59: /١00/‏ أبواب قصاص الطرف ب 1١‏ ح ه. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 178 
[مسألة 181: يشترط فى جواز القصاص فيها: البلوغ» و العقل] 


( مسأل :)١81/‏ يشترط فى جواز القصاص فيها: البلوغ» و العقل و أن لا يكون الجانى والد المجنيّ عليه .)١(‏ و يعتبر فيه أيضاً أمران: 
الأوّل: التساوى فى الحرَّيّةُ و الرقَيَهُ فلا يقتصّ من الحرّ بالعبد (؟). 


هذه الأقسام؛ و من المعلوم أنه لا-فرق فى ذلكك بين قصاص النفس و قصاص الطرفء فلا يثبت حقٌّ القصاص فيه إِلَا فى الجرح 
العمدى دون الخطائى, فالثابت فيه إِنّما هو الديُ على تفصيل تقدّم .)١١‏ 

)١(‏ يظهر وجه ذلك مما تقدّم. 
)لذ سلات ولا إشكال .ين الأسحان قليما ومخدينا. : 
و تدلٌ على ذلكك صحيحة أبى ولاد الحتاط» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى 
رجل جنايةً «فقال: إن كان أدَى من مكاتبته شيئاً غرم فى جنايته بقدر ما أَدَى من مكاتبته للحرّ إلى أن قال: و لا تقاصٌ بين المكاتب و 
بين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئاً» الحديث .)37١‏ 

فى تدل فى أن المكاق الذى عصدر مكار بعالة رعس بالعين فضا عن السمد. 

و معتبرة السكونى عن جعفرء عن أبيه. عن على (عليهم السلام) «قال: ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النفس» الحديث 0”. 


() فى ص 6 228. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ١معا‏ من اللاي 


(؟) الوسائل 18: /١١8‏ أبواب القصاص فى النفس ب 8*ح .١‏ 
(©) الوسائل 19: /١8‏ أبواب قصاص الطرف ب ١7ح‏ ". 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: ١74‏ 
[مسألة 104: لو جرح العبد حرًا كان للمجروح الاقتصاص منه] 


(مسألة 188): لو جرح العبد حرًا كان للمجروح الاقتصاص منه. كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إِلَا فليس له 
استرقاقه إذا لم يرض مولاه» و لكن عندئذٍ إن افتداه مولاه و أدّى ديه الجرح فهوء و إلا كان للحرٌّ المجروح من العبد بقدر ديه جرحه؛ 
و الباقى لمولاه» فيباع العبد و يأخذ المجروح حمّهه و يرد الباقى على المولى .)١(‏ 

_ ل ميب ها 

و تؤتّرد ذلكك رواية مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث أُم الولد «قال: و يقاصٌ منها للمماليك, و لا 
قصاص بين الحرٌ و العبد) .)١١‏ 

)0 بلا حلاف فى ذلكك بين الأصحاب. و تددل على ذلكف عدّة ووابات: 

منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنّهِ قال فى عبد جرح حرًا «فقال: إن شاء الحرّ اقتصّ منه. و إن شاء أخذه 
إن كانت الجراحة تحيط برقبته» و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه. فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرٌ المجروح (حمّه) من العبد 
بقدر ديهُ جراحه. و الباقى للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّهء و يرد الباقى على المولى) .7١‏ 

و منها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): فى عبد جرح رجلين «قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته) الحديث 370. 


.١ أبواب القصاص فى النفس ب *8* ح‎ 7/١ :19 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب قصاص الطرف ب ”اح‎ /١88 :58 الوسائل‎ )0( 

(*) الوسائل 18: 7/١5‏ أبواب القصاص فى النفس ب 58ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 18١‏ 


[مسألة 101: إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية] 


فالا 6 إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص )١(‏ و عليه قيمة الجناية (1)) فإن كانت الجناية قطع يده مثلًا وجب عليه نصف 
قيمته» و إن سرت فمات المملوكك فعليه تمام القيمة (7)) و لو تحرّر فسرت الجنايةٌ إلى نفسه فمات بعد تحرّره فعلى 


(1) لما تقدّم من اعتبار التساوى فى الحرّيَةُ و الرقية. 

(؟) من دون خلاف بين الأصحابء بل هو أمر مقطوع به بينهم. 

و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أن حقٌّ المسلم لا يذهب هدراً معتبرة السكونى؛ عن جعفر» عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: 
جراحاث العبيد على نحو جراحات الأحرار فى الثمن) .)١١‏ 

على أن ذلكه مها تقضيه القاعد 8 مص إنه إثللاق لمال ضيرهقفطيعة الحال يكرق مشموناء غابة الأمر الداقد فكب الأ له الخاضة أن 
ضمانه مد بما إذا لم تزد القيمهُ فى العبد عن ديةٌ الحرّء و إلا فالزائد غير مضمون. 
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(9 لأنٌ الموث مستند إلى جنايته؛ و السراية مضمونة. و أما دية الطرف فتدخل فى ديةٌ النفس على ما مدّ «47» فلا تثبت على الجانى إلا 
قبمة العن وتعدها و المراة بالقيمة: قبعه سليما عن الجناية كلو اتتقل العبد إلى شحصن آخير بعد اللجتاية فسرت فاك كان للعولى 
الأول قيمة الجناية و الباقى من قيمة العبد للمولى الثانى» و لا تجب على الجانى ديةٌ الجنايةٌ زائدة على ديةُ النفس. 


(1) الوسائل 59: /١88‏ أبواب قصاص الطرف ب ٠ح .١‏ 

(0) فى ص 58. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: ١8١‏ 

الجانى ديه الحرّ )١(‏ و لمولاه قيمة الجناية من الدية و الباقى لورثته (؟)؛ و إن كانت القيمة أكثر من دي ذلكك العضو فليس للمولى إلا 
قداو الدية دون قبمة اللجناية (9)ء.و إن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية (©). هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية. و أما إذا نقصت 
هاا كما الو تقلع يعد مار كفده وتطلم لخر يده الأخخرى بو الم #اللطه ركان ك عر الجميع تجاك يسفظك دي الأطر الدبو دسلع اتن 
فية الشين (هانافن هذه الضورة مقن قبمة النضارة بالسرابةمى النضك: إلى الفلكه فلس للدرلئ' لاذلكف الناقض دور قلت الدية 
ولا يلزم الجانى بتلكك النقيصة (6). 


)١(‏ لأنْ قتله حال كونه حرًا مستند إليه» فتجب عليه دية الحرٌ. 

() لأمنْ المولى لا يستحقٌ أزيد من قيمة الجناية من الدية؛ و الباقى منها ينتقل إلى ورثة المقتول كسائر أمواله لأنّ حكم الدية 
حكمها. 

(*) لما عرفت من أن القيمةُ فى العبد إذا زادت عن دي الحرّ لم يستحقّ المولى إِلَا القيمة دون الزائد. 

(©) لأنْ الريادة إنّما نشأت من تالحية الحوية فلا يستحقها المولى. 

(5) تقدّم وجه ذلك مفضنًا. 

(6) و ذلك لأنَّ المولى عندئظٍ يستحقٌ تمام قيمة العبد و بما أنّها تورّع على أشخاص ثلاث نظراً إلى أن موته مستند إلى جناياتهم 
فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كلّ واحد منهم من ناحية السراية» إذ على فرض عدم السراية كان الواجب على كل منهم قيمة ذلك 
العضوء و هى نصف قيمةٌ العبد على الفرض. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 187 


[مسألة +2 : لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأعتق] 


( مسألة لو قطع حرٌ يد عبد قاصداً قتله فأعتق» ثم جنى آخر عليه كذلكك فسرت الجنايتان فمات, فللمولى على الجانى الأول 
نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف ديه الحرّ» و على الجانى الثانى القودء فإن اقتصّ منه فعلى المقتصّ أن يرد إلى ولي المقتصّ 


كه تضرف :ذية الك 13 
[مسألة :12١‏ لو قطع حرّ يد عبد ثْمّ قطع رجله بعد عتقه] 


(مسألة :)19١‏ لو قطع حرٌ يد عبدء ثم قطع رجله بعد عتقه» كان عليه أن يرد قيمة الجناية الاولى إلى مولاه (7)» و أما بالإضافة إلى 
الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجانى بقطع رجله» و إن عفا و رضى بالدية كانت له و لا صلة للمولى بها أصلًا (©. 
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الثانى: التساوى فى الدين, فلا يقتصّ من مسلم بكافر (؟)» فلو قطع المسلم يد ذمّى مثا لم تقطع يده و لكن عليه دية اليد (5). 


.01١ تقدّم وجه كلّ ذلك مفضلًا‎ )١( 

() لما تقدّم من أنّ المولى يستحق قيمة الجناية على الجانى إذا لم تزد على ديه ذلك العضو من الحرّ .05١‏ 
(") ظهر وجه ذلكك مما تقدّم. 

() لما عرفت من اعتبار التساوى فى الدين فى القصاص. 

() بلا خلاق و لا إشكال بين الأصحاب. 


)00 فى ص 377. 
00 فى ص 1 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 187 


[مسألة 127: إذا جنت المرأهً على الرجل اقتصّ الرجل من المرأهً من دون أخذ شىء منها] 


(مسألة 1817): إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شىء منهاء و إن جنى الرجل على المرأة اقتضّرت 
المرأةً منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث )١(‏ و إِلَا فلاء فلو قطع الرجل إصبع امرأة 


و تدل على ذلكك صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لا يقاد مسلم بذمّى فى القتل و لا فى الجراحات» و لكن 
يؤخذ من المسلم جنايته للذمّى على قدر ديه الذمّى ثمانمائة درهم» .١١‏ 

و أمًا مافى صحيحة أبى بصيرء قال: سألته عن ذمّى قطع يد مسلم «قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه» و يأخذون فضل ما بين الديتين» و 
إن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد. فإن شاءُوا أخذوا ديه يده. و إن شاءًوا قطعوا يد المسلم و أدوا إليه فضل ما بين 
الديتين» و إذا قتله المسلم صنع كذلك» ١؟).‏ 

فهى رواية شَاذْهً لا عامل بها من الأصحابء مع اشتمالها على اقتصاص المسلم من الذمّى و أخذ فضل الديةُ منهء و هو خلاف ما تسالم 
عليه الأصحاب. و لم يقل به أحد. و عليه» فلا بد من رد علمها إلى أهله؛ أو حملها على من كان معتاداً على قتل الذمّى. 

العية هن اصاز السارق قن الديق فن قضاصن لتقن و الأظراق و فرق تينهما م هد الناسية أضلاء 

(1) غدل على ذلك عدّة روانات: : 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال 


.١ أبواب قصاص الطرف ب 8ح‎ /١١ :59 الوسائل‎ )١( 
.١ ح7١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١8 :59 الوسائل‎ )0( 
188 #موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


جراحات الرجال و النساء سواءء سنّ المرأةُ بسن الرجل» و موضحة المرأة بموضحة الرجلء و إصبع المرأة بإصبع الرجلء حتّى تبلغ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عامعا من الثلاب 


الجراحات ثلث الدية» فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على ديه المرأة .)١١‏ 

و منها: معتبرة ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قطع إصبع امرأة «قال: تقطع إصبعه حتّى تنتهى إلى ثلث 
المرأة» فإذا جاز الثالث أضعف الرجل» 9 و ذيل_الحديث فى الكافى هكذا: «فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف). 

و منها: صحيحة الحلبى الثانية» قال: سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جراحات الرجال و النساء فى الديات و القصاص [سواء؟ «فقال: 
الرجال و النساء فى القصاص] السن بالسنّ و الشمجة بالشيجَهُ و الاصبع بالإصبع سواءء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية» فإذا جازت الثلث 
صبرت ديه الرجال فى الجراحات ثلثى الدية و ديه النساء ثلث الدية) «"). 

بقى هنا شى ةوهو أن ظاهر بعض الروابات هو تساوى المرأة و الرتجل فى الدية فيما إذا بلغت الجتاية الثلث أبضاء.و يخفض تضعيف 
ديه الرجل على ديةٌ المرأة بما إذا جازت الديهُ الثلث» و لكتّكك ستعرف أنْها لا بد من رفع اليد عنها بمعارضتها لما دل على التضعيف 
فيما بلغ الثلث» فيرجع إلى عموم ما دل على أن ديه المرأة نصف دية الرجل. 


(1) الوسائل 59: /١87‏ أبواب قصاص الطرف ب ١ح .١‏ 

(؟) الوسائل 19: /١8‏ أبواب قصاص الطرف ب ١‏ ح #, الكافى !: 78:1 .١5‏ 

(*) الوسائل 19: /١88‏ أبواب قصاص الطرف ب ١‏ ح © ما بين المعقوفين من المصدر. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 188 

جاز لها قطع إصبعه بدون رد شىء إليه» و لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف ديةٌ يده إليه .)١(‏ 
5 5 

(1) تدل على ذلكك صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل فقأ عين امرأ «فقال: إن شاءُوا أن يفقئوا عينه و يؤدٌوا 
إليه ربع الدية» و إن شاءت أن تأخذ ربع الديةُ» و قال فى امرأ فقأت عين رجل: (إنّه إن شاء فقأ عينهاء و إلا أخذ ديه عينه) .)١١‏ 

ولا تعارضها مونّقَةُ زيد بن على عن آبائه عن على (عليهم السلام) «قال: ليس بين الرجال و النساء قصاص إلا فى النفس» .)7١‏ 

انها ووانة شاذة لأغامل يباو نتعارقية بالروانات البقدمة و شاه الكتاني :وو العيق بالعين وَالأنْتَ اله بالأدّنِ وَ اشن 
بالسّنّ وَ الْجْوُوحَ 00 "ا فتطرح لا محالة. 

و من الغريب أن الشيخ حملها فى الاستبصار على نفى التساوى فى القصاص بين الرجل و المرأة» و ذلك لأنّه على ما ذكره (قدس 
سره) لا يصح الاستئناء كما هو ظاهر 50,. 


.١ ح١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١88 :58 الوسائل‎ )١( 
.7/ ح١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١88 :59 الوسائل‎ )0( 
المائدة 0: هع.‎ )*( 

(©) الإستبصار ©: عع7/ .1٠١١‏ 
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[مسألة 1287: المشهور اعتبار التساوى فى السلامة من الشلل فى الاقتصاص] 


( مسأله *1(): المشهور اعتبار التساوى فى السلامة من الشلل فى الاقتصاصء فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجانى بده 
للقصاصء و هو لا يخلو من إشكالء بل لا يبعد عدمه )١(‏ 
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.0١١ وجه الإشكال: هو أنه قد ادّعى الإجماع فى المسألة؛ و قال فى الجواهر: إِنَ الحكم مفروغ عنه‎ )١( 

و استدل على ذلكك بإطلاق رواية سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل قطع يد رجل شلّاء «قال: عليه ثلث الدية) 
2 

وكيا فيفة بكدا وملا : 

أقا سنداً: فلأنٌ فى سندها حمّاد بن زياد» و هو مجهولء و رواية الحسن بن محبوب عنه لا تدلّ على توثيقه على ما فص مناه فى محلّه 
2 

و أمَا دلالةٌ: فلأنها فى مقام بيان مقدار الدية» و لم تعض للقصاص لا نفياً و لا إثباتاً. 

و تؤترد ذلك رواية محمّرد بن عبد الرحمن العرزمىء عن أبيه عبد الرحمن؛ عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «أنّه جعل فى السنّ 
البوذاء للك ديعها وقى اليد )نقدلا لنت دينياة رفن الغين القائمة ذا سنت فلت ديهاتوقى شيدرة الأذق تلك ذههاء واف الرعفل 
العرجاء ثلث ديتهاء و فى نخشاش الأنف فى كل واحد ثلث الدية) 60. 


)١(‏ الجواهر ؟6: /ع". 

() الوسائل 19: ”/ أبواب ديات الأعضاء ب 78ح .١‏ 
(*) معجم رجال الحديث /: 199/ 9117و 5117/ 891. 
() الوسائل 19: 187/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح "1. 
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لكنّها ضعيفة سنداً بيوسف بن الحارثء إذ لم يذكر بمدح و لا توثيق. 

و تقريب التأييد بها: هو اشتمالها على ما فيه قصاص يقينًء و ليس هذا إِلَا من ناحية أن الرواية فى مقام بيان مقدار الدية» و ليس لها نظر 
إلى القصاصء فهى من هذه الناحية تؤيّد ما ذكرناه فى الرواية الأولى. 

و على تقدير تسليم الإطلاق فيهما فلا بد من تقييدهما بإطلاق قوله تعالى ١و‏ الْجْوُوحَ قِلاصٌ» »1١‏ فإنّ النسبة بينهما و إن كانت عموماً 
من وجه إِلَا أن الآية تتقدّم عليهما لا محالة. ل 
و أمَا رواية الحسن بن صالحء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد قطع يد رجل حر و له ثلاث أصابع من يده شلل «فقال: و 
ما قيمةٌ العبد؟) قلت: اجعلها ما شئت «قال: إن كانت قيمة العبد أكثر من دي الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل رد الذى 
قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمةٌ و أخذ العبد» و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل» قلت: و 
كم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ و الثلادث أصابع الشلل؟ «قال: قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم, و قيمة 
الثلااث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم. لأنها على الثلث من ديه الصحاح. قال: و إن كانت قيمة العبد أقل من ديه الإصبعين 
الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذى قطعت يده؛ أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد) .05١‏ 

فهى ضعيفةٌ سنداً فإِنّ الحسن بن صالح لم يذكر بتوثيق و لا مدح. على أنّه لا إطلاق لها من هذه الناحية» إن الظاهر أنّها فى مقام 


بيان مقدار الدية فحسب. 
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(0 المائدة مز 

() الوسائل 19: ”/ أبواب ديات الأعضاء ب 78ح ؟. 
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و أمَا اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال (0 إِلَا أن يحكم أهل الخبرة أَنّها لا تنحسم, فعندئذٍ لا يجوز قطعها و تؤخذ الدية 
60 


و نظير ذلكك عدّة روايات واردهٌ فى بيان ديه الأطراف فحسب, مع ثبوت القصاص فى مواردها جزماً» و ليس ذلكك إِلَّا من ناحية أنّها 
فى مقام البيان من هذه الجهة دون القصاص. : 

و من جملة تلكك الروايات: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يكسر ظهره «قال: فيه الدية كاملة» و فى العينين 
الديف وفى تدافا تضيف لديف وقن الأذين الذيةف وفى إحداعها نصت الدية :و فى الذكر إذا قطءت الحشفة ومافرق الدية و 
فى الأنف إذا قطع المارن الدية» و فى الشفتين الدية) .)١١‏ 

فالنتيجة: أنه لا دليل على اعتبار التساوى فى السلامة ما عدا دعوى الإجماع, فإن تم فهوء و إِلّا فلا يبعد عدم اعتباره» لإطلاق الآية 
الكريمة دو الْجِوُوحَ قِللاصٌ». 

و دعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلًاء و سيأتى أن العضو الصحيح يقطع بالمجذوم .7١‏ 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء لإطلاق الكتاب و السنّة» وعدم الدليل على التقييد. 

(1) و ذلك تحمّظاً على النفسء لفرض أن قطع يده و الحال هذه يوجب إتلاف نفسه. فلا يجوز ذلكك قصاصاً. و أمَا أخذ الدية فلأنه 


فى كل مورد لا يمكن الاقتصاص من الجانى لزمته الدية» لأنّ حقّ امرئ مسلم لا يذهب هدراً. 


.8 ح‎ ١ الوسائل 19: 188/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١1( 
.3١7 فى ص‎ )5( 
189 مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة. ص:‎ 


[مسألة ©18: لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين] 


(مسألة *19): لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين (1)؛ و إِلَا قطعت يساره؛ على إشكالء و إن كان لا يبعد جوازه (5). و 
ذل أنكع لموناو فالعدهور لتقم وله زو عانك (#اموفيه إشكان وا الأتربة الوذه إلى الناية: 


)١(‏ لأنّ المجني عليه يستحقّ على الجانى مثل ما جنى عليه؛ و بما أن المقطوع هو اليد اليمنى فله أن يقطع يمناه. 

(1) و ذلك لأنّه مضافاً إلى أن الحكم متسالم عليه عند الأصحاب, و تؤيّده رواية حبيب السجستانى الآتية لا يبعد صدق الممائلة عليها 
عند فقد اليمنىء فإنّه متى كانت اليمنى موجودة فهى المماثل» و عند فقدها لا يبعد كون المماثل هو اليد اليسرى. 

و تؤكاد ذلكك صحيحة محّد بن قيسء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح «فقال: تفقأ عينه) قال: قلت: يبقى 
أعمى؟ «قال: الحقٌ أعماه) .)١١‏ 

إن إطلاقها يعت ما إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوءة من جهة الطرف. 

(*) استدل على ذلكك برواية حبيب السجستانى؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؛ قال: «فقال: يا 
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حبيب» تقطع يمينه للذى قطع يمينه أَوَلَاه و تقطع يساره للرجل الذى قطع يمينه أخيراً لأنّهِ إنّما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص 
للرجل الأوّل» قال: فقلت: إن 


١ الوسائل اكد /ابواب قصاص الطرف ب ماح‎ )١( 
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[مسألة 1284: لو قطع أيدى جماعة على التعاقب كان حكمه فى الاقتصاص] 


( مسألة 180): لو قطع أيدى جماعة على التعاقب كان حكمه فى الاقتصاص و أخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على 
تفصيل تقدّم فى قصاص النفس .)١(‏ 

ك 1111111 :. 

علياً (عليه السلام) إِنْما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى «فقال: إِنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله فأمَا يا حبيب 
حقوق المسلمينء فإنه تؤخذ لهم حقوقهم فى القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان) و الرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يدا 
فقلت له: أو ما تجب عليه الدية و تتركك له رجله؟ «فقال: إِنْما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجلء و ليس للقاطع يدان و لا رجلان, فثمٌ 
تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاصٌ منها .0١١‏ 

و بما أنّها ضعيفة سنداًء فإِنّ حبيباً السجستانى لم يذكر بتوثيق ولا مدح. فلا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعى أصلًا. و من هنا 
خالف فى ذلكك صريحاً الحلى و الشهيد الثانى و فخر المحقّقين ١؟).‏ 

فالنتيجة: أنه لا دليل على ما هو المشهورء فالأظهر عدم جواز القطع و لزوم الرجوع إلى الدية؛ كما إذا لم تكن له رجل. 

)١(‏ فإِنْ الملاكك فى كلتا المسألتين واحد. 


(1) الوسائل 59: /١76‏ أبواب قصاص الطرف ب ١١ح‏ 7. 
(؟) السرائر : 8١2؛‏ المسالكك 5: 581 87" (حجرى)؛ حكاه فى الجواهر عن فخر المحققين ؟6: 705. 
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[مسألة 1282: لو قطع اثنان يد واحد] 


(مسألة 2188): لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منهما بعد رد ديه يد واحدةٌ إليهماء و إذا اقتصّ من أحدهما رد الآخر نصف 
ديه اليد إلى المقتصّ منه كما أن له مطالبةٌ الديهُ منهما من الأوّل .)١(‏ 


[مسألة /ا12: يثبت القصاص فى الشجاج] 


(مسألة 1917): يثبت القصاص فى الشجاجء الشيجة بالشيجة (7)) و يعتبر فيه التساوى طولًا و عرضاً (*) 


)١(‏ تدلّ على ذلكك مضافاً إلى ما ذكرناه فى اشتراكك اثنين فى قتل واحد صحيحة أبى مريم الأنصارى عن أبى جعفر (عليه السلام): 
فى رجلين اجتمعا على قطع يد رجل «قال: إن أحبّ أن يقطعهما أدى إليهما ديه يد أحد و اقتسماها ثم يقطعهماء و إن أحبٌ أخذ 
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منهما ديه يد. قال: و إن قطع يد أحدهما رد الذى لم تقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية) .)١١‏ 

(0) يدل على ذلكك قوله تعالى «وَ الْجوُوحَ عاصٌ» 9”» وعدَّهُ من الروايات: 

منها! معتبرة إسحاق بن عقار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد: أن 
فيها القصاصء أو يقبل المجروح ديه الجراحةٌ فيعطاها» "0 و نحوها معتبرته الثانية «6). 

(") بلا خلاف ولا إشكال؛ و يدل عليه ما دل على اعتبار المماثل فى القصاص. 


(1) الوسائل 59؟: /١88‏ أبواب قصاص الطرف ب ١8‏ ح .١‏ 
(؟) المائدة 0: هع. 

(©) الوسائل 59: /١78‏ أبواب قصاص الطرف ب ١1١‏ ح ". 
(؟) الوسائل 59: /١7/‏ أبواب قصاص الطرف ب 1١‏ ح ه. 
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و أمَا العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم .)١(‏ 


[مسألة 124: يثبت القصاص فى الجروح فيما إذا كان مضبوطاً] 


(مسألة 188): يثبت القصاص فى الجروح فيما إذا كان مضبوطاً بأن كان القصاص بمقدار الجرح. و أمَا إذا كان غير مضبوط و موجباً 
لتعريض النفس على الهلاكك أو زيادة فى الجرح أو تلف العضو كالجائفة و المأمومة و الهاشمة و المنقلة و نحو ذلكك لم يجز ()» و 
ينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل 


(1) الوجه فى ذلكك: هو أن الرؤوس تتفاوت بتفاوت الأشخاص فى السمن و الهزال: فالعيرة نما هى بصدق عنوان الشيجة حتى تتحقق 
المماثلة و إن كانت فى أحد الشخصين تستلزم عمقاً أكثر بالإضافة إلى الآخر. 

(؟) بلا خلاف ولا إشكالء بل ادّعى عليه الإجماع بقسميه؛ و ذلكك لأنّه يعتبر فى القصاص فى الجروح أن لا يوجب تعريض النفس 
للهلا-كك. و لا إتلاف العضو الآخر بالسراية» بل يعتبر فيه أن لا يكون أكثر من جرح الجانى و إن لم يكن فيه تغرير أو إتلاف عضوء 
فلا يجوز للمجنيّ عليه أن يقتصّ من الجانى أزيد من الجناية الواقعة عليه من قبله. 

وتدلٌ على ذلكك الآآية الكريمة قَاْتَدُوا عَلَيِِ بِمثْلٍ ما اعْتَد عَلَئِكمْ) 001١‏ بل يمكن استفادة ذلك من نفس مفهوم القصاص الوارد 
فى الكتاب و السنّةُ. 

و تؤترد ذلك مقطوعة أبان: «الجائفة: ما وقعت فى الجوفء ليس لصاحبها قصاص إِلَا الحكومة و المنقلة: تنقل منها العظام؛ و ليس 
فيها قضاصن إلا الحكومة::و فى المأمومة ثلث الدية ليس فيها قضاضص إن الحكومة) 0070 و تبحوها 


)١(‏ البقرة ؟: ع19. 
(1) الوسائل 19: /١179‏ أبواب قصاص الطرف ب ١18‏ ح .١‏ 
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الشرع أو بالحكومة (). 
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مقطوعةٌ أبى حمزة .)١١‏ 

و معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلإم): «أنَّ علياً (عليه السلام) كان يقول: ليس فى عظم قصاص» الحديث .07١‏ 

و أمّا ما فى صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن السن و الذراع يكسران عمداًء لهما أرش أو قود؟ «فقال: 
قود) الحديث 7”9. 

فلا بدّ من حملها على ما لا يرجى صلاحه. و إِلّا فير علمها إلى أهله. 

)١(‏ لأنّ حقٌّ امرئ مسلم لا يذهب هدراًء فإذا لم يمكن الاقتصاص من الجانى من ناحية عدم الانضباط لزمته الدية» غاية الأمر أن 
الجناية إذا كانت ممما فيه الدية فى أصل الشرع فهى ثابتة عليه. و إِلَا ثبتت بالحكومة. 

بقى هنا شىء: و هو أنه فى الموارد التى لا ينضبط الجرح هل للمجنيّ عليه الاقتصار فى الاقتصاص من الجانى على الأقل و مطالبته 
بالأرش للزائد؟ 

فيه قولان» فقد اختار المحقّق فى الشرائع صريحاً فى الديات القول الأوّل «5". 

و عن الشيخ فى المبسوط و الفاضل فى القواعد و التحرير مثل ذلكك «2). 

ولا يبعد هذا القول؛ و ذلكك لأنّ العمومات قد دلت على القصاص فى الجروح؛ 


.7 ح١8 أبواب قصاص الطرف ب‎ /١8١ :59 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 59: /١80‏ أبواب قصاص الطرف ب 76 ح .١‏ 

(©) الوسائل 59: /١80‏ أبواب قصاص الطرف ب ١1‏ ح 8. 

(ع) الشرائع ع: /18. 

(0) المبسوط /: 076 ه/ء القواعد ": 687) التحرير 7: ١84‏ (حجرى). 
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[مسألة 129: يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و إن احتمل عدمه] 


(مسألة 189): يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و إن احتمل عدمه »)١(‏ و على هذا فلو اقتصّ من الجانى ثم سرت الجناية فمات المجنىٌ 
عليه كان لوليِه أخذ الدية من الجانى فيما إذا لم يكن القتل مقصوداً و لم تكن الجناية ممما يقتل 


و إِنْما منعنا عن ذلك عدم إمكان القصاص فيما لا يكون مضبوطاًء و هذا لا يقتضى عدم جواز القصاص بأقلّ من الجناية» و بما أن 
الجناية لا تذهب هدراً فللمجني عليه بعد الاقتصاص مطالبة الأرش بالإضافة إلى الزيادة. إذن فالمجني عليه يكون مخيراً بين تركك 
القصاص و المطالبة بالدية» و بين الاقتصاص بالأقل و مطالبة الدية بالإضافة إلى الزائد. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة؛ بل لم ينقل الخلاف إِلَا عن الشيخ فى المبسوط 21١‏ و قيل: إن كلامه غير ظاهر فى ذلكك, حيث قال: 
والتأخير فيه أحوط. و كيف كان. فالظاهر ما هو المشهور. 

و الوجه فى ذلك: هو أن أله القصاص غير قاصرة الشمول لمثل المقام» و هو الاقتصاص قبل الاندمال» و عدم الدليل على التقيبد بما 
بعده. و أمَا احتمال السراية الموجبة لدخول قصاص الطرف فى النفس فهو مندفع بالأصل. فإذن لا موجب للتأخير. 

وقد يستدلٌ على عدم الجواز قبل الاندمال بمعتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام): «أنَّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا 


يقضى فى شىء من الجراحات حتّى تبرأ» .)7١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠عا‏ من اللاي 


)١(‏ المبسوط /: ه/. 

(؟) الوسائل 19: /١8١‏ أبواب موجبات الضمان ب 7ح 7. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: ١90‏ 

غالباً» و إِلَا كان له قتل الجانى أو أخذ الديةٌ منه» فإن قتله كان عليه ديه جرحه .)١(‏ 


[مسألة :17٠١‏ كيفيّة القصاص فى الجروح] 


(مسألة :)37١‏ كيفيُ القصاص فى الجروح هى أن يحفظ الجانى من الاضطراب حال الاستيفاء» ثم يقاس محل الشحجة بمقياس و يعلم 


طرفاه فى موضع الاقتصاص من الجانىء ثم يشرع فى الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى .)١(‏ 


و لكلنها قاصرة الدلالة» فإنّها تختصٌ بما إذا كان للبرء أثر فى القضاءء فلا تشمل موارد السراية إذا لم يكن القتل مقصوداً و لم يكن 
الجرح ممما يكون قاتلًا عادةٌ فإنّ القصاص فى هذه الموارد ثابت» سواء أبرئ الجرح أم لم يبرأً. 

وأا إذا كان القتل مقصوداً أو كان الجرح متا يقتل عادةً ففى مثل ذلكك يختلف الحكم بالبرء و عدمهه فإنّهِ إذا حصل البرء ثبت 
القصاص فى الطرفء و إذا لم يحصل البرء و اذى إلى قتل النفس ثبت القصاص فى النفس. 

فالنتيجة: أن الحكم فى الواقع مردّد بين قصاص الطرف و قصاص النفسء فلا يمكن القضاء الجزمى حينئلٍ. و على ذلكك تحمل 
المعتبرة» و لكنّها لا تنافى ثبوت القصاص للمجنىئ عليه بمقتضى الأصل بأن يقتصّ من الجانى» فإن برئ جرح المجنى عليه فهوء و إِنَا 
كان للوليّ قتل الجانى قصاصاًء أو مطالبته بالدية. نعم, إذا اختار قتله فعليه أن يؤدّى ديه جرحه. 

)١(‏ يظهر وجه جميع ذلكك ممما تقدّم. 

(1) الوجه فى ذلكك: هو ما عرفت من اعتبار التساوى و المماثلة بين الجرحينء فلا يجوز الاقتصاص بالأزيد. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: ١98‏ 

[مسألة :1/١‏ يجب تأخير القصاص فى الأطراف عن شْدَةٌ البرد أو الحرّ] 

أله #011 يمن تأعي القضاضن فى الأطراق ع شثة ابره أوزالسه إذا كان فى مغرض السرانة دو لاد 11 
[مسألة 17/7: المشهور اعتبار كون آله القصاص من الحديد] 

(مسألة :)0١7‏ المشهور اعتبار كون آله القصاص من الحديد (2)» و دليله غير ظاهرء فالظاهر عدم الاعتبار. 

[مسألة 11/7: إذا كانت مساحة الجراحة فى عضو المجننى عليه تستوعب عضو الجانى] 


(مسألة 0377): إذا كانت مساحة الجراحة فى عضو المجني عليه تستوعب عضو الجانى و تزيد عليه لصغره؛ لم يجز له أن يقتصّ من 
عضوه الآخر عوضاً عن الزائد بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحممّل ذلك العضوء و يرجع فى الزائد إلى الديةٌ بالنسبة (). 


)١(‏ وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة» و عدم جواز ارتكاب ما يوجب تعريضها للهلاكك. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١اعا‏ من اللاب 


(؟) قال المحقّق الأردبيلى (قدس سره) عند شرحه عبارة العلامة: و لا قصاص بغير الحديد-: لعل وجهه الإجماع و الخبر »01١‏ انتهى. 
أقول: الظاهر عدم الاعتبارء و ذلكك لأنّه لا دليل على تقيبد إطلاقات أدَلَهُ القصاص بأن يكون آله من حديد بعد شمولها للاقتصاص 
بغيرها أيضاً إن الإجماع لم يثبتء و أمَا الخبر فهو النبوى الذى ذكره الشهيد الثانى فى الروضة من قوله (صلَى الله عليه و آله و سلم): 
الااقصاص بغير حديد) »07١‏ و هو أيضاً لم ينبت, و لم أرَ التعرّض له فى كلام غيره. 

(9) تقدّم اعتبار التساوى فى المساحة فى قصاص الجروح و أنه لا يقاس 


)00 مجمع الفائدةٌ و البرهان .١3١ :١5‏ 

1:٠١ الروضة‎ )0( 
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و كذا الحال إذا كان عضو المجنيّ عليه صغيراً و استوعبته الجناية و لم تستوعب عضو الجانى» فيقتصر فى الاقتصاص على مقدار 
مشائعة الحاية 410 


[مسألة :١7©‏ لو قطع عضواً من شخص كالاذن] 


(مسألة 037): لو قطع عضواً من شخص كالاذنء فاقتصٌ المجني عليه من الجانى» ثم ألصق المجنيٌ عليه عضوه المقطوع بمحلّه؛ فالتحم 
و برئ» جاز للجانى إزالته (2)) 


ذلكك بقصاص الأطراف. فإِنٌ المقابلة فى تلكك الموارد إِنّما هى بين طبيعي العين و العين» و الأنف و الأنفء و غيرهماء و لا نظر فيها 
للصغر و الكبر أصنًا. و هذا بخلا.ف الجروح. فإِنّ المقابلة فيها بين الجرح و مماثله؛ فلا محالة تعتبر فيه المساحة و لكن ذلكك لا 
يقتضى التعدّى من عضو إلى آخرء ففى مفروض المسألهُ تتعتّن الديهُ بالإضافةٌ إلى الزائد. 

)١1(‏ ظهر الحال فيه ممما تقدّم. 

(1) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عممار» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئاًء فرفع ذلكك 
إلى على (عليه السلام) فأقاده» فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه على اذنه بدمه» فالتحمت و برئت»ء فعاد الآخر إلى على (عليه السلام) 
فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية» و أمر بها فدفنتء و قال (عليه السلام): إِنْما يكون القصاص من أجل الشين» .١١‏ 

فاده المخرة واقبيخة الدلآلة على أن اجات بحن إزاله اذق اليسي عليه بعد الصافياة معلل بأنٌ القضاص لأحل القيري فإذا زال الشيخ 
بإلصاقها كان للجانى إعادته. 


.١ أبواب قصاص الطرف ب "7 ح‎ /١60 :59 الوسائل‎ )١( 
١9/8 ؟موسوعة. ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
.)( و كذلك الحال فى العكس‎ 


[مسألة 11/4: لو قطعت اذن شخص] 


(مسألة 170): لو قطعت اذن شخص مثلا ثم ألصقها المجنيّ عليه قبل الاقتصاص من الجانى و التحمتء فهل يسقط به حقٌّ الاقتتصاص؟ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ااعا من اللاب 


المشهور عدم السقوطء و لكنّ الأظهر هو السقوط (؟) و انتقال الأمر إلى الدية (*). 
[مسألة 17/2: لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح] 


(مسألة 378): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح, قلعت عينه (6). 


بقى هنا شىء: و هو أنّه قيل: إِنْ الإزالة إِنّما هى من ناحية كونها ميته من باب النهى عن المنكر. و هو واضح الفساد إذ هو مضافاً إلى 
أنّها بعد الالتحام ليست بميتة خلاف صريح المعتبرة و تعليلهاء فلا يمكن الالتزام به أصلًا. 

)١(‏ يدل على ذلكك التعليل فى ذيل المعتبرةٌ المتقدّمة حيث إن القصاص لأجل الشينء فإذا زال عن الجانى بإلصاقه و التحامه كان 
للمجنيٌ عليه إعادته. 

(1) استدل المشهور بوجود المقتضى للقصاصء و هو إطلاقات أدلته» و عدم ما يدل على منع الإلصاق عنه. 

وفيه: أن الإطلا-ق و إن كان موجوداً إلا أنّ التعليل فى ذيل المعتبرة المتقدّمة يقةِده فى مفروض المسألة بموارد تحمّق الشينء فإذا 
ارتفع الشين فلا مقتضى له. 

فالنتيجة: هى أن الأظهر سقوط القصاص فى المقام. 

() و ذلكك لإطلاقات أدلّةُ الديةء مضافاً إلى أن حقّ المسلم لا يذهب هدراً. 

(©) بلا خلا و لا إشكال بين الأصحاب. 

و يدل على ذلكك مضافاً إلى إطلاقات الكتاب و السنّهُ خصوص صحيحة محمد بن قيسء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أعور فقأ 
عين صحبح 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7١#موسوعة»‏ ص: ١99‏ 


[مسألة /11/1: لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور] 


( مسألة 17): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة» كان المجنيّ عليه بالخيار بين قلع إحدى عينى 
الصحيح و أخذ نصف الدية منه و بين العفو و أخذ تمام الديةُ »)١(‏ و أما لو كان أعور بجناية 


«فقال: تفقا عينه») قال: قلت: يبقى أعمى؟ «قال: الحقّ أعماه) .)١١‏ 

و أما ما عن الشهيد الثانى فى المسالكك من أن سند الرواية غير نقى »27١‏ و تبعه على ذلكك صاحب الجواهر (قدس سره) و لكنْه قال: 
إِنَّ ضعفها منجبر بعمل المشهور 001 فهو غريب» حيث إِنّه ليس فى سندها ما يوجب التوقف فيها إلا تختل أنّ محمد بن قيس مشتركك 
بين الثقة و غير الثقةُ. و لكن من الواضح أن الغراد من فى سند هده الرواية هو الفقةىو ذلك مفافاً إلن أله المعروف والمفيور لأجل 
أن رواية عاصم بن حميد عنه قرينة على أن المراد هو الثقهُ المعروف الذى روى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام). 

.١ وفاقاً للأكثر, و خلافاً لجماعة» منهم: المفيد و الحلى‎ )١( 

و استندوا فى ذلكك إلى الأصلء و إلى إطلاق قوله تعالى «الْعَتِنَ بِالْعَيِنَا «8). 

و كلاهما مدفوع بصحيحة محمّد بن قبسء قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل أعور عي 
عنه الفسيحة فنقاك» أن تققا ادص حت صاحه: وعقل لقصيت الديلء و إخاء الخد دية كاملة 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً اعا من اللاب 


.١ أبواب قصاص الطرف ب 16 ح‎ /١7 :59 الوسائل‎ )١( 
المسالك ؟: 787 (حجرى).‎ )0( 

(9) الجواهر ؟©: /881. 

(©) المقنعة: 04/. السرائر : 01". 

(0) المائدة 0: هع. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ااموسوعة؛ ص: ٠٠١‏ 

جان لم يكن للمجنى عليه إِلّا قلع إحدى عينى الصحيح .)١(‏ 


[مسألة يقد لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة] 


(مسألة 1317): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة» كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلكك (0). 


و يعفا عن عين صاحبه ١٠ان‏ : 
و تؤدّد ذلك رواية عبد الله بن الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور «فقال: عليه 
الدية كاملة؛ فإن شاء الذى فقت عينه أن يقتصّ من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعلء لأنّ له الدية كاملة و قد أخذ نصفها 
بالقصاص») .)١١‏ 

(1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات بعضء و ذلك لأنّْ صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة لا 
إطلاق فيهاء و إِنْما المحكيىّ فيها قضاء على عليه السلام فى قضِيَهُ شخصية. ّ 

و نتيجة ذلكك: الاقتصار على القدر المتيقّنء و الرجوع فى غيره إلى إطلاق الآيةٌ المباركة «الْعَئِنَ بالْعئِنَا. و أمَا رواية عبد اللّه بن الحكم 
فهى ضعيفهُ لا يمكن الاعتماد عليها. 

)من دون كلت من التقياتكو كدل عليه الآ الكرسة فَاعْتَدُوا عَلَيِهِ بمثْلٍ ا عَلَيكَو) 0 


(1) الوسائل 14: /١6١‏ أبواب قصاص الطرف ب 17 ح ١‏ و 1// أبواب ديات الأعضاء ب 77ح ؟. 
() الوسائل 59: //0١‏ أبواب ديات الأعضاء ب 77 ح 8. 

(" البقرة 7: ع19. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 7١١‏ 


إن أمكن. و إِلَا انتقل الأمر إلى الديةٌ .)١(‏ 
[مسألة 8 : يثبت القصاص فى الحاجبين و اللحية و شعر الرأس] 


(مسألة :)١79‏ يثبت القصاص فى الحاجبين و اللحيهُ و شعر الرأس و ما شاكل ذلكك (5). 


و لكن لا بد من كون القصاص بالمثل» فلو استازم القصاص هنا تغريراً فى عضو آخر أو فى النفس أو بزيادة لم يجز. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عااعا من اللاب 


و تيد ذلكك رواية رفاعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إِنَ عثمان (عمر) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء 
فيهاء و هى قائمة ليس يبصر بها شيئاًء فقال له: أعطيكك الدية فأبى قال: فأرسل بهما إلى على (عليه السلام) و قال: احكم بين هذين؛ 
فأعطاه الدية فأبى قال: فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين» قال: 5505 إِنَا القصاصء قال: فدعا علي (عليه السلام) بمرآة 
فحماهاء ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه و على حواليهاء ثم استقبل بعينه عين الشمس.ء قال: و جاء بالمرآة فقال: انظرء 
فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر) .0١١‏ 

نعم» ما تضمّنته الرواية من بيان الطريق للقصاص غير ثابت» لضعف الرواية سند أُوََاه فإنّ فيه سليمان الدهّانء و هو لم يثبت توثيقه و 
مدعي لأنيا لا قدل على تن هذا الطريق كانك شرا إلى الوااقضية ف بوافعة. 

)١(‏ لما تقدّم من أنّ فى كلّ مورد لا يمكن الاقتصاص ينتقل الأمر إلى الدية لأنّ حي امرئ مسلم لا يذهب هدراً. 

(؟) بيان ذلكك: أن إزالة الشعر 


.١ ح١١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١177“ :19 الوسائل‎ )١( 
7١7 مبانى تكملة المنهاج» ج '#موسوعة؛ ص:‎ 


قارةٌ: تكو يزواله مجدداً بللا إفساد للبحل. 

وس م 

فعلى الأوّل: يثبت القصاص بمقتضى إطلاق قوله تعالى اقَاعْتَدُوا عَلَيِهِ بمثل مَا ادج عَلَتك). 

و أمًا رواية سلمة بن تمّام» قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره. فاختصموا فى ذلكك إلى على (عليه السلام) 
فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره» فقضى عليه بالدية .0١١‏ 

فهى و إن دلت على أنّ ذهاب الشعر بمجرّده لا يترتّب عليه اثر» و لذلكك أجل الإمام (عليه السلام) القضاء إلى سنةء إِلَا أنّها نقات 
بطريقين: أحدهما بطريق الشيخء و فيه عدَّهُ مجاهيل. و الآخر بطريق الصدوق و هى مرسلة؛ فإنّه رواها عن محمّد بن الحسين بن أبى 
الخطاب عن سلمة بن تمّام؛ ولا يمكن رواية محمد ابن الحسين عن سلمة بلا واسطة فإنّ محمد بن الحسين بن أبى الخطاب من 
أصحاب الجواد (عليه السلام) و سلمة بن تمّام من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ على أنّه لا توثيق لسلمة بن تمام. فالنتيجة: أن 
الرواية ضعيفةُ جدَّاًء فلا يمكن الاعتماد عليها. 

وعلى الثانى: و هو ما إذا كانت الإزالة بإفساد المنبت-: فإن أمكن فيه الاقتصاص بالمثل فللمجنيّ عليه ذلكك بمقتضى إطلاق الآية 
الكريمة المتقدّمة. و أمّا إذا لم يمكن الاقتصاص بالمثل انتقل الأمر إلى الدية» لما تقدّم من أن فى كل مورد لا يمكن فيه القصاص 
ينتقل الأمر فيه إلى الدية بمقتضى أن حقّ المسلم 


.58١ /1١5؟ الفقيه ع:‎ ٠١80 /587 :٠١ الوسائل 4؟: ؟ع/ أبواب ديات الأعضاء ب لالاح "ل التهذيب‎ )١( 
جلد؛ ه ق‎ ١ خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج»‎ 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج اموسوعة؛ ص: 7١17‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحهةً 10عا من اللإيب 
مبانى تكملة المنهاج» ج 'موسوعة» ص: 7١17‏ 
[مسألة ٠‏ : يثبت القصاص فى قطع الذكر] 


أنه لا فرق بين الصغير و الكبير» و لكلنّه لا يخلو عن إشكالء بل منع (7). 


ليذه هدراً. 1 
وعلى ذلك تحمل صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: الرجل يدخل الحمّام فيصبٌ عليه صاحب 
الحمّام ماءَ حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت «فقال: عليه الدية كاملة» .01١‏ 

حيك إثدلا يمك القصاض بالكل غادة قرح موود هار و 'يمكة يلها نمئاسة النورة علق «ضووة الكبيه بالعمد الت قبها الددية انعداك: 
(1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء بل فى الجواهر نسب عدم الخلاف إلى غيرنا أيضاً إلا من مالكك .07١‏ 

و يدل عليه إطلاق قوله تعالى افَاْتدُوا علي بي ما ادي عَلَيكع»» و قوله تعالى «و الْجرُوحَ قنلَاصٌ». 

و إطلاق معتبرة إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى اللطمة إلى أن قال: و أمَا 
ما كان من جراحات فى الجسد فإِنّ فيها القصاص» الحديث .03"١‏ 

(؟) وجه الإشكال: ما تقدّم «؟» فى قصاص النفس فيما إذا قتل الكبير صغيراً 


)١(‏ الوسائل 19: /8١‏ أبواب ديات الأعضاء ب /الاح ؟. 
(؟) الجواهر ؟©: 0/ا”. 

(©) الوسائل 59: /١70/‏ أبواب قصاص الطرف ب 1١‏ ح ه. 
رع فى ص / 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 7١‏ 


[مسألة 141: ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين] 


(مسألة :)18١‏ ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين» و هو لا يخلو من إشكالء بل الظاهر ثبوت القصاصء و عدم الفرق 
بين الصحيح و المعيب .)١(‏ 


[مسألة 147: يثبت القصاص فى الخصيتين] 


(سألة 0185 سك القضاص شق السصسفية :01و كذا قن ددا ساء فإن طعت ال ان من الستون إخشقية ارق قن 
اليسرى (0. 


من أن المشهور ثبوت القصاص. 
و لكن قوله (عليه السلام) فى صحيحة أبى بصير: «لا قود لمن لا يقاد منه؛ 1١‏ يدل على عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان المجنيّ عليه 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة ؟اعا من اللاب 


صغيراً من دون فرق بين القتل و غيره من الجنايات؛ فإن تتم إجماع؛ و إِلَا فالظاهر عدم ثبوت القصاص. 
و بذلكك يظهر الحال فى قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير. 

)١(‏ و ذلك لإطلاق الأدلّة المتقدّمة» و لا موجب لتقييدها إِلَا قياس المقام باليد الشلاء. 

وتاميفانا إلى الدقات الا كول بدح الك قد عرفت قورت القصاض فى اليد الشلاة أيضا. 

(0) من دون خلاف بين الأصحاب, و ذلك للإطلاق وعدم وجود مقتيد فى البين. 

(*) و ذلك لأجل تحقّق المماثلة التى تقدّم اعتبارها ١؟0.‏ 


.١ أبواب القصاص فى النفس ب 78ح‎ /"١ :59 الوسائل‎ )١( 
.189 فى ص‎ )1( 
7١0 مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة؛ ص:‎ 


[مسألة “1487: يثبت القصاص فى قطع الشفرين] 


( مسألة ”18): يثبت القصاص فى قطع الشفرين »)١(‏ فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل (5)» و 
كذلك الحال إذا قطعت إحداهما ()؛ و أمّا إذا قطعهما الرجل فلا قصاص و تجب عليه ديتهما (5)» كما أنْها لو قطعت ذكر الرجل 
فلا قصاص و عليها الدية (5). نعم لو قطع الرجل فرج امرأته و امتنع عن الدية و طالبت المرأة قطع ذكره قطع (2). 


)١(‏ بلا خلاف بينناء لاطلاق الأدلة. 

(0) لما عرفت من اعتبار المماثلة فى الاقتصاص. 

(*) وجهه ظاهر. 

(؟) أمَا عدم وجوب القصاص: فلعدم إمكانه» لفقد المماثلة. 

و أمَا ثبوت الدية: فلما سبق من ثبوتها فى كلّ مورد لا يمكن القصاص فيه. لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً. 

(5) كير وده عقا كرام : 

(8) تدل على ذلك معتبرة عبد الرحمن بن ساب عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إِنّ فى كتاب على (عليه السلام): لو أن رجنًا 
قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتهاء و إن لم يؤدٌ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلكك» .١١‏ 

و لكن لا بد من الاقتصار على موردها الخاصٌٌء و لا يمكن التعدٌّى عنه إلى غيره. 


3 الوسائل اكد ١/ا١/ابواب قصاص الطرف ب اح‎ )١( 
7١8 مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة؛ ص:‎ 


ولا تعارضها صحيحة أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل قطع فرج امرأته قال: 
أغرمه لها نصف الدية) .)١١‏ 
فإنّ المراد بالدية فى هذه الرواية ديه الرجلء فإذن يكون نصفها تمام دية المرأة. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً /ااعا من اللاب 


هذاء مضافاً إلى أن الرواية لم تثبت على النحو المذكورء و هى أجنبيهُ عن محل الكلام بالكل إن الموجود فيها على ما فى الكافى و 
التهذيب و الوافى-: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل قطع ثدى امرأته) 205٠‏ فما فى الوسائل إِما من غلط النسخةٌ أو من سهو 
القلم» و الله العالم. 

و قال فى الجواهر فى بحث ديه الشفرين: قال الصادق فى خبر عبد الرحمن ابن سيابة: ... و فى آخر رجل قطع فرج امرأته «قال: أغرمه 
نصف ديتها». و هو محمول على قطع أحدهما كما أن الأول محمول على قطعهما معاً 7 انتهلا. 

أقول: ما ذكره من الروايةٌ لا وجود له. و إِنّما الموجود ما ذكرناه» و فيه نصف الديةٌ لا نصف ديتها. 


.١ أبواب قصاص الطرف ب 9ح‎ /١١ :58 الوسائل‎ )١( 
.7١8 :١8 الوافى‎ 494 /507 :٠١ (؟) الكافى ل: #39/ /1( التهذيب‎ 
.737/6 :©« الجواهر‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا'موسوعة؛ ص: 7017 
[مسألة 18: لا يعتبر التساوى بين العضو المقطوع و عضو الجانى] 


لحف و الأنق الشام بالعادم؛ والأذن الصحيحةٌ بالصمّاءء و الكبيرةً بالصغيرة» و الصحيحة بالمثقوبة أو المخرومةٌ و ما شاكل ذلكك 
(0. 


[مسألة 148: لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله] 


( مسأل 180): لو قطع بعض الأ-نف نسب المقطوع إلى أصله؛ و يؤخذ من الجانى بحسابه» فإن كان المقطوع نصف الأنف قطع من 
الجا فضت انفده و إن كان أقل. أو أكثر: فكذلك بالتسنة :(9): 


)١(‏ كلّ ذلكك لإطلاق الدليل وعدم وجود مقتِد فى البين» بل قلنا بذلكك فى اليد الشلاء فضلًا عن المقام, مع أنه لو لم نقل فيها لم نتعدٌ 
منها إلى غيرها. 

و بذلكك يظهر أنه لا وجه لما عن القواعد و شرحها للاصبهانى من أنه لا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم و إن لم يسقط منه شىء .)١١‏ 
وجه الظهور: هو أنه لا دليل على ما ذكره بعد شمول الإطلاق للمقام. 

(1) من النصف أو الثلث أو الربع أو أكثر أو أقلء و ذلكك لأنّ العبره فى أمثال الموارد نما هى بالممائلة بين العضوين أى عضوى 
الجانى و المجنىّ عليه فإن قطع الجانى نصف عضو المجنىّ عليه كنصف أنفه فله قطع نصف أنفه بالنسبة» و لا أثر للصغر و الكبر فى 
ذلك أصلَاء و نظير ذلك ما إذا قطع شخص إصبع آخرء قطعت إصبعه؛ بلا نظر إلى الصغر و الكبر. 

ولا وجه لما فى الجواهر من التأمّل فى ذلك و المناقشهُ فى صدق الاسم .2١‏ 


)١(‏ القواعد *: الات كشف اللثام 7: ١/ا‏ (حجرى). 
)السام اع 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 1/6عا من انلاب 
مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة؛ ص: 7١/8‏ 
[مسألة 8 : يثبت القصاص فى السنّ] 


(مسألة 188): يثبت القصاص فى السنّ» فلو قلع سنّ شخص فله قلع سنّه »)١(‏ و لو عادت اتّفاقاً كما كانت فهل يكون له القصاصء أو 
الدي؟ فيه وجهان, الأقرب فيه القصاص (7). 


[مسألة 1417: لا قصاص فى سنّ الصبى الذى لم يثغر إذا عادت] 


(مسألة 0181): لا قصاص فى سنّ الصبى الذى لم يثغر إذا عادت و فيها الدية (5)) 


)١(‏ لإطلاق الآية الكريمة «السَّنَّ بالسّن). 

(؟) خلافاً للمشهورء بل فى الجواهر: بلا خلاف محقّق أجده فيه .)١١‏ 

و على ذلكك فإن تم إجماع فى المسألةُ فهو و لكنّه غير تامٌ. فلذن المرجع هو إطلاق الآية الكريمة «السّنَّ بالسّنّ). 

و أمًا العود فلا يوجب سقوط القصاصء لأنّه هبه جديدة من الله تعالى. 

(©) أما عدم القصاص: فهو المعروف المشهور بين الأصحاب. و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ١7)؛‏ بل فى كلمات بعضهم دعوى 
الإجماع عليه و ذلك لانصراف إطلاق الآبهُ الكريمة عن مثل ذلككء نظراً إلى أن عودها يكشف عن أنّها ليست سنا أصاتة بل هى 
فضلة فلا تكون مشمولة له. 

و يؤْيّد ذلك ما ورد من أن القصاص لأجل الشينء و لا شين فى المقام. 

و مرسلهة جميل» عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام): أنه قال فى سنّ الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت «قال: ليس 
عليه قصاص» 


.”/1/ الجواهر ؟ع:‎ )١( 

(؟) الجواهر ”©: 5/4 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا'موسوعة» ص: 7١9‏ 

و إن لم تعدّ أصّا ففيها القصاص على المشهور »١(‏ و فيه إشكال» بل منع. 


وعلية الأرش) لله 

و أمّا ثبوت الديهُ فلإطلاق الأدلة. 

و أمَا ما هو المشهور بين الأصحاب بل ادّعى عليه الإجماع من أن الأمر فى هذه الصورة الحكومة دون الديةء أى كما أنّه لا قصاص 
هنا لا دية أيضاًء مستدلاً على ذلك بمرسلة جميل. 

ففيه: أنه إن تم الإجماع على ذلك فهوء و لكنّه غير تامَ» فإذن لا يمكن رفع اليد عن إطلاقات الأدلّة. و أمَا مرسلة جميل فهى مضافاً 
إن مهفها سندا لأتدل على الحكومة و الماعدل على فوت الأرغى الضادق على الدية أيضا. 

.؟١ بل فى الجواهر: لا أجد فيه خلافاً محمّقاً‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة 19عا من اللاب 


و استدل على ذلك بإطلاق الآية الكريمة «السَّنَّ بالسّنَّ»؛ نظراً إلى أن عدم عودها يكشف عن أنّها كانت سنا أصليَة فتكون مشمولة 
له. 

و أمَا ما ذهب إليه جماعة من أن فى قلع سنّ الصبى الذى لم يثغر بعير مطلقاء مستدلين على ذلكك بما رواه الشيخ بإسناده عن النوفلى» 
عن السكونى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى فى سن الصبى إذا لم يثغر ببعير» 00 و مثلها 


رواية مسبم 890 


.١ الوسائل 9؟: 85097/ أبواب ديات الأعضاء ب اح‎ )١( 

© الجراى عومد 

(") الوسائل 19: 8/ أبواب ديات الأعضاء ب “اح #, التهذيب .٠١98 7781 :٠١‏ 
(©) الوسائل 94؟: 7/0 أبواب ديات الأعضاء ب اح ؟. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء ص: 7٠١‏ 
[مسألة 184: لو اقتصٌ المجنى عليه من الجانى و قلع سنّه ثم عادت] 


(مسألة 2188): لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجانى و قلع سنّه ثم عادت فليس له قلعها .)١(‏ 


فلا يمكن المساعدة عليه: 

أوَلّا:ِ لضعفهما سنداً إن طريق الشيخ إلى النوفلى ضعيف بأبى المفضّل و ابن بطة؛ و رواية مسمع بسهل بن زياد وابن شمون و 
الأضم: 

و ثانياً: أنهما لا تدلّان على نفى القصاص فى صورة عدم العود أصلًاء لأنهما ناظرتان إلى بيان الدية» و لا نظر لهما إلى القصاص لا نفيا 
ولا إثباتاً. 

فإذةالا مناصن من الالتوام بالتفشيل المدكون مى تاعيةوالتزام كو التدية فى ضبورة العود آيفاً دية النرق طن ناسية أخرق. 

هذاء و لكن قد تقدّم قوله (عليه السلام) فى صحيحة أبى بصير «لا قود لمن لا يقاد منه) 20١١‏ و مقتضاه عدم القصاص فى الجناية على 
الصغير مطلقاً كما تقدّم فى قطع ذكر الصغير 019 فإن تم إجماع و لكنّه لا يتم فالظاهر ثبوت الدية مطلف 

)١(‏ وفاقاً لجماعة من الأعلام, منهم المحّق الأردبيلى (قدس سره) «, و ذلكك لأنّه هبه جديدة من اللّه تعالى» فلا صله لها بالسنّ 
المقليكة: 

و ما ورد من التعليل بأنّ القصاص لأجل الشين لا يشمل المقام, لأنّه يختضّ 


() فى ص .5١8‏ 
(0) فى ص .5١8‏ 
(*) مجمع الفائدة و البرهان 15: 49. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 7١١‏ 


[مسألة 149: المشهور اشتراط التساوى فى المحل و الموضع فى قصاص الأسنان] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠<اعا‏ من اثلاب 


(مسألة 184): المشهور اشتراط التساوى فى المحل و الموضع فى قصاص الأسنان, و لكنّه لا يخلو من إشكالء بل لا يبعد عدمه .)١(‏ 
11111000000 5 

بما إذا أرجع العضو المقطوع إلى أصله و التحمء لا مثل المقام لأنها مخلوق آخر قد وهبها الله تعالى له. 

)١(‏ و ذلك لأنّه إن تم إجماع على اعتبار التساوى فى المحل و الموضع فهوء و لكنّه غير تامّ» فإذن لا مانع من الرجوع إلى إطلاق قوله 
تعالى «السَّنَّ بالسّنّ)» غايةٌ الأمر أنّه نرفع اليد عن إطلاقه بالمقدار الذى يقتضيه مفهوم القصاص و الاعتداء بالمثل» و من المعلوم أنه لا 
يقتضى أزيد من التماثل بين السنّينء و إن تغاير موضعهما و محلهاء كما إذا كان التغاير بالعليا و السفلى» و اليمنى و اليسرىء فيجوز 
قلع الضرس بالضرس. و الناب بالناب و إن كان موضع إحداهما غير موضع الأخرق: 

نعم» لا يجوز قلع الناب بالضرس و بالعكس.ء و لا قلع الناب بالثنية و نحو ذلكء لفقد المماثلة التى يقتضيها مفهوم القصاص. 

فالنتيجة: أنه لا دليل على اعتبار التساوى فى المحل و الموضع. و إِنّما العبرة بما ذكرناه. 

و من هنا يظهر أن ما ذكره المحمّق الأردبيلى (قدس سره) من تقيبد جواز القصاص بالسنّ مطلقاً بعدم المثل ١١‏ لا وجه له و ذلك 


5 


نا إن أخذنا بإطلاق الآيهُ الكريمة فلا موجب للتقييد, و إن لم نأخذ به كما هو الصحيح لم يجز القصاص مع عدم المثل أيضاً. 
)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان 1 م١١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة؛ ص: 7١7‏ 
[مسألة :14١‏ لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة] 


(مسألة :)15١‏ لا تقلع السنّ الأصلية بالزائدة .)١(‏ نعمء لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتّى مع تغاير المحلين (): و كذلك الحال فى 
الأصابع الأصليَةُ و الزائدة ("). 


[مسألة 191: كل عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤّخذ الدية بدله مع فقده] 


(مسألة 0١‏ كل عضو يقتصٌ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت 
الإصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما و أخذت ديه الأخرى, و كذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له (6). 


)١(‏ و ذلك لاعتبار المماثلة فى القصاص كما عرفت, و المفروض عام الممائلة بين السنّ الأصليَهُ و الزائدة» فلا يجوز قلعها بهاء بل 
فبها الدية أو الأرش على ما سيأتى فى محله .0١3‏ 

(7) و ذلكك لصدق المماثلة بينهماء و من الواضح أن مفهوم القصاص لا يقتضى الاتّحاد بينهما فى المحلء و إِنّما يقتضى كونهما 
متماثلتين» و هو موجود. و عليه؛ فإن تتم إجماع على اعتبار الاتّحاد فى المحل و الموضع فهوء و لكنّه غير تاءٌ» فالأظهر ما ذكرناه. 

ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

(©) و ذلك لأنّه مضافاً إلى أن حقّ المسلم لا يذهب هدراً لا قصور فى إطلاقات أل الدية عن شمول مثل المقام الذى لا يمكن فيه 
الاقتتصاص. 


() فى ص ع2" 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعا من اللاب 
مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 7117 
[مسألة 197: ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامّة من ليس له أصابع أصلًا] 


(مسألة 17 ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفا تامقة من ليس له أصابع أصلَاء أو ليس له بعضهاء قطعت كمّه و أخذت منه دية الناقصء 
و فيه إشكالء و الأقرب عدم جواز أخذ الدية »)١(‏ و أمَا إذا كان الناقص عضو المجنى عليه 


)١1(‏ الحكم المذكور و إن ادّعى الشيخ فى الخلاف الإجماع عليه معللًا بأنّهِ أقرب إلى المثل بعد تعذّر الصورة 1١‏ إِلَا أنه لا دليل علي 
فإِنْ الإجماع لم يتم و لا يوجد دليل آخر. 

هذاء وعن الشيخ فى المبسوط التفصيل بين ما إذا أخذ القاطع دية أصابعه أو استحقّهاء و ما إذا كانت أصابعه مفقودة خلقةً أو بآفة 
فعلى الأوّل كان للمجني عليه أخذ دي الأصابع منه. و على الثانى لم يستحقٌ شيئاً ."7١‏ 

و اختار هذا التفصيل ابن فهد فى المهذب البارع و القاضى فى الجواهر «07. 

و من الغريب أنّهم استندوا فى ذلكك إلى رواية سورة بن كليب عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سيل عن رجل قتل رجلًا عمداء و 
كان المقتول أقطع اليد اليمنى «فقال: إن كانت قطعت يده فى جناية جناها على نفسه؛ أو كان قطع فأخذ ديه يده من الذى قطعهاء فإن 
أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أذوا إلى أولياء قاتله ديه يده التى قيد منها إن كان أخذ ديه يده و يقتلوه. و إن شاءًُوا طرحوا عنه ديه يد و 
أخذوا الباقى. قال: و إن كانت يده قطعت فى غير جناي جناها على نفسه و لا أخذ لها ديه قتلوا قاتله و لا يغرم شيئاًء و إن شاءُوا أخذوا 


دبة 


.195 19 :3 الخلاف‎ )١( 

(0) المبسوط /: هلا ,86٠١‏ 

(5) المهذب البارع 0: 778 779 جواهر الفقه: .7١8 7١0‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 7١‏ 

كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعاً واحدة أو أكثرء فهل له قطع يد الجانى الكاملة أم لا؟ فيه أقوال» الظاهر أن له القطع من دون وجوب 
رد شىء عليه .)١(‏ 


كاملة. قال: و هكذا وجدناه فى كتاب على (عليه السلام)» .)١١‏ 

وجه الغرابة مضافاً إلى ضعف الرواية سنداًء فإِنّ سور بن كليب الواقع فى سند الرواية مردّد بين الأسدى الواقع فى أسناد تفسير علي 
بن إبراهيم» الذى روى لا عن أبى جعفر (عليه السلام)» و بين النهدى الذى لم يثبت توثيقه ولا مدحه؛ و مضافاً إلى أن موردها جناية 
النفس دون الطرفء و لا نقول بالقياس-: أن الرواية أجنبَده عن المسألة. فإنّ موردها نقصان يد المقتول دون القاتل» و مورد مسألتنا 
هذه نقصان يد الجانى بإصبع أو أصابع. 

فالنتيجة: أنه لا دليل على هذا التفصيلء و لا نصّ فى المسألة» فمقتضى أدلَهُ القصاص هو الاقتصار على قطع اليد. 

)١(‏ بيان ذلكك: أنّ فى المسألة أقوانًا: 

منها: ما عن الفاضل فى القواعد و الشهيد الثانى فى المسالك و محكى التحرير من أنه لا تقطع يد الجانى؛ بل تقطع الأصابع منها 
بمقدار أصابع المجنيّ عليه فحسبء و تؤخذ منه دية الكف حكومةً .7١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالالالالا صفحة نالعا من اللاب 


و منها: ما عن ابن إدريس من عدم جواز القصاص لفقد المماثلة 9”". 


.١ ح١ أبواب القصاص فى النفس ب‎ /١١١ :18 الوسائل‎ )١( 

(؟) القواعد : اع المسالكك 7: 8" (حجرى». التحرير ؟: /70 (حجرى). 
(") السرائر : ماع. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا'#موسوعةء ص: 7١0‏ 


و منها: جواز القصاص بقطع اليد بعد رد ديه الفاضل من الجانى. 

و هذا القول هو المعروف و المشهور بين الأصحاب, بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه .0١١‏ 

واسعدل على هذا القول برواية الحسين بن العتباس .ين الجريش عن أببى جعفر الثانى (عليه السلام): اقال: قال أبو جعفر الأول (عليه 
السلام) لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس» أنشدك الله هل فى حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لاء قال: فما تقول فى رجل قطع رجل 
أصابعه بالسيف حتّى سقطتء فذهب و أتى رجل آخر فأطار كفٌ يدهء فاتى به إليكك و أنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا 
القاطع: أعطه ديه كمه و أقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئتء و أبعث إليهما ذوا عدل» فقال له: قد جاء الاختلاف فى حكم الله 
و نقضت القول الأوّلء أبى الله أن يحدث فى خلقه شيثاً من الحدود و ليس تفسيره فى الأرضء اقطع يد قاطع الكف أصلاء ثمم أعطه 
دية الأصابع؛ هذا حكم الله .07١‏ 

ويمكة الاستدلال غلى هذا القول أيضاً برواية سورة بن كليب المتقدّمة. 

و الصحيح فى المقام أن يقال: 

مرا القول الأموّل: فهو باطل جزماًء ضرورة أنّ الأمر فى المقام يدور بين أمرين لا ثالث لهما إِمَا أن نقول بقطع يد الجانى» نظراً إلى 
إطلاقات أَدَلّهُ القصاص كتاباً و سنَةٌ التى تدلّ على ذلكك, من دون فرق بين اليد الكاملةُ و الناقصة. و إمّا أن لا نقول بقطع يده» نظراً 
إلى أنّ اليد الكاملة لا تقطع بالناقصة. و أمَا قطع أصابعه فحسب و أخذ دية الكف بالحكومة فلا وجه له أصنًا. 


.8٠١ الغنية ؟:‎ )١( 
.١ ح٠١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١7١ :59 الوسائل‎ )0( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء ص: 7١8‏ 
[مسألة *197: المشهور أنه لو قطع إصبع شخصء و سرت الجناية إلى كفَه اثفاقاً] 
(مسألة ”19): المشهور أنّه لو قطع إصبع حص »وسرت الجناءة إلى كله اثقافاء فت التضاصن فى الكت وو فيه إشسكال» و الأظهر 


عدم ثبوته ))١(‏ 


وأنا القول الكاني “فأيضا لأ وه لدان الممائلة المافى مين البدادف ةو الطروفن أنها موسوؤة :و لاذلا على اغمار أزيد من حدق 
اليد. و عليه» فالإطلاقات محكمة, و لا أثر لوجود النتقص فى إحداهما بإصبع أو أكثر دون الأخرى. 
و أمّا القول الثالث: فهو و إن تمٌ بالإضافة إلى القصاصء لما عرفت من أنه مقتضى الإطلاقاتء و لا دليل على التقييد إِنَا أنّه غير تامٌ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً العا من اللاب 


بالإضافة إلى وجوب رد ديهُ الإصبع الفاضلة فى الجانى, و ذلكك لأنّ الإجماع فى المسأله غير متحمّق. 

و أمّرا رواية الحسين بن العتّاس بن الجريش فهى ضعيفة سنداًء فإنٌ فى سندها سهل بن زياد» و هو لم يثبت توثيقه. و الحسين بن 
الجريش ضعيف جدَاَء على أن الرواية مقطوعة البطلان جزماًء فإن ابن العباس لم يدرك زمان أبى جعفر الأوّل (عليه السلام). 

و أمًا رواية سورة بن كليب فقد عرفت أنّها مضافاً إلى ضعف سندها وارده فى جنايةٌ النفس دون جناية الطرفء فلا يمكن قياس المقام 
بموردها. 

فالنتيجة: هى ثبوت القصاص بمقتضى الإطلاقات و عدم وجوب رد شىء عليه. 

)١(‏ و ذلك لما تقدّم من أن موضوع القصاص هو الجناية العمدبَهُ .0١١‏ و المفروض أن السراية لم تكن مقصودة و أن الجناية على 
الإصبع لم تكن مما يوجب السراية 


)اق ع # ورهن 141 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء ص: 7117 

و إِنْما له قطع إصبع الجانى و أخذ ديهُ الكفٍّ منه (0) و أمَا إذا تعمد السراية أو كانت الجنايةُ ممما تسرى عادةً فليس له القصاص فى 
الإصبع و أخذ ديه الكفء بل هو بالخيار بين القصاص فى تمام الكف و بين العفو و أخذ الدية مع التراضى (1). 


[مسألة 11: لو قطع بده من مفصل الكوع ثبت القصاص] 


(مسألة *19): لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص.ء و لو قطع معها بعض الذراع فالمشهور أنه يقتصّ من الكوع و يأخذ الدية 
من الزائد حكومة؛ و لكن لا وجه له. بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكنء و إِلَّا فالمرجع هو الديهُ (). كما أنّهِ لو قطع 
يده من المرفق اقتصّ 


عاد فلم يثبت موضوع القصاص بالإضافة إلى الكفّ. فإذن لا وجه لما عن المشهور من أن السراية توجب القصاص مطلقاً و إن 
نت اتفاقية. 

)١(‏ وفاقاً لما عن الشيخ فى موضع من المبسوط ١١‏ فإنّه إذا لم يثبت القصاص ثبتت الدية لا محالة؛ لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدرا. 

() لتحمّق موضوع القصاص حينئذٍ. و عليه» فبطبيعة الحال يثبت حقّ القصاص للمجنى عليه. و بما أن الجناية واحدةٌ فهو مخُير بين 

الاقتصاص و الديةٌ مع التراضىء و ليس له التبعيض بالاقتصاص من الأصابع و مطالبة الدية بالإضافة إلى الكفّ. 

(") بيان ذلك: أن فى المسألة وجوه 


الأول أنّه يقتصّ من الكوعء و يؤخذ من الزائد الدية حكومةً و هذا هو 


.,8١ 4٠١ المبسوط ل:‎ )١( 
7١17 مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص:‎ 
.)١( منهاء و ليس له الاقتصاص من الكوعء و أخذ الأرش فى الزائد» و كذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق‎ 


[مسألة 118: لو كانت للقاطع إصبع زائدة» و للمقطوع كذلكء ثبت القصاص] 
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(مسألة 190): لو كانت للقاطع إصبع زائدة» و للمقطوع كذلكك. ثبت القصاص ()» 


المشهور و المعروف بين الأصحابء بل ادّعى عدم الخلاف فيه. 

الثانى: ما عن أبى على من أن للمجنيٌّ عليه و الحال هذه القصاص من المرفق بعد رد فاضل الديةٌ .)١١‏ 

الثالث: ثبوت الدية عند تعذّر القصاصء من الذراع؛ و هذا الوجه هو الصحيح. و ذلكك لأنّ الجناية فى المقام واحدة. فالثابت فيها هو 
القصاص عند التمكن منه» و أمَا عند التعذّر فلا دليل على الاقتصاص من الكوع المغاير للجناية و أخذ الديةُ على الزائدة حكومف فإ 
تع إجماع على ذلكك فهوء و لكنّه غير تام فإذن لا يمكن الالتزام به. و عليه فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية. لأنّ حقٌّ المسلم لا 
يذهب هدرا. 

و أقاماعن أبى على قلا وجه اله أصلاء لماعرقت من أنه لا يجوز الاقتضاض بالرائد على مقدار النجناية. 

فالسحة: توت القصاض إن أمكن» و إلا فالدية. 

(1) ظهر الحال فى كل ذلك ممما تقدّم. 

(*) بلا خلاف ولا إشكالء للتساوى و عموم أدلّهُ القصاص. 


.801 :©7 حكاه فى الجواهر‎ )١( 
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بل لا يبعد ذلكك فيما إذا كانت الزائده فى الجانى فقط (2. و أمّا إذا كانت فى المجنيّ عليه فقط فالمشهور أن له الاقتتصاص و أخذ 
دي الزائد و هى ثلث ديه الأصلية. و فيه إشكالء و الأقرب عدمه (؟). 


)١(‏ خلافاً للمشهورء حيث ذهبوا إلى أن القصاص و الحال هذه إِنّما يثبت فى الأصابع الأصلي دون الزائدة. لأنّها أزيد من الحقٌ فلا 
حقٌ للمجنىئ عليه فيهاء و دون الكفّ أيضاً لاستلزام القصاص فيها التغرير بها و هو غير جائز» و لكنّ الظاهر هو ثبوت القصاص من 
الكىٌّء لإطلاق أدَلَّهُ القصاص. 

و ما ذكر من التعليل لا يصلح أن يكون مقتّداً لهاء فإنّهِ و إن لم يتعلق للمجني عليه حقّ بالزائدة إلا أن حقّه تعلق بالكفٌء و له قطعهاء و 
معه لا حكم للزائدة. 

هذاء مضافاً إلى أنّهِ لو لم يجز الاقتصاص من الكفّ انتقل الأمر إلى الدية دون قطع الأصابع و أخذ الدية من الكّ حكومةٌ فإنّه 
يحتاج إلى دليل» و لا دليل على ذلكك, فإنٌ الجناية واحدهُ و حكمها القصاص فى صورة الإمكان. و إِلَا فالدية. و الانتقال إلى موضع 
آخر لا وجه له أصلَّاء و الإجماع غير موجود فى المقام. 

(1) وجه الاشكال هو: أن هذا الحكم و إن كان مشهوراً و معروفاً بين الأصحابء بل ادّعى عدم الخلاف فيه إلا أنه لا دليل عليه» فإن 
تم إجماع عليه فهوء و لكنّه غير تامٌ» فإذن مقتضى الإطلاقات أن اليد تقطع باليد و معه لا حكم للزائدة. و من هنا قال الأردبيلى (قدس 
سره): و يحتمل إسقاطهاء لأنّها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن فى يد المجني عليه دون الجانى أو بالعكس .)١١‏ 


000 مجمع الفائدة و البرهان 1# 
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[مسألة 112: لو قطع يمين شخصء فبذل الجانى شماله فقطعها المجنى عليه جاهلًا بالحال] 


( مسألة 198): لو قطع يمين شخصء فبذل الجانى شماله فقطعها المجنىّ عليه جاهلًا بالحال؛ فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه 
فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى .)١(‏ نعم» إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح فى اليسرى لم يجز حتّى يندمل الجرح فيها 
(7). ثم إن الجانى إذا كان قد تعمد ذلككء و كان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزئ عن قطع اليمنىء فلا ديه له (): و إِلّا فله الدية (©)؛ 


.)1١ خلافاً للشيخ فى المبسوطء حيث قال: إن مقتضى مذهبنا سقوط القود و القصاصء لإطلاق صدق اليد باليد‎ )١( 

و فيه: أنه قد تقدّم اعتبار المماثلة فى مفهوم القصاص «7» و أن اليد اليسرى لا تكفى عن اليد اليمنى مع وجودها. و الإطلاق قد قند 
بذلك, أى بما يقتضيه مفهوم القصاص. 

فالنتيجة: أن للمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمنى. 

(1) وذلك لأنّ القطع إذا كان موجباً لتعريض النفس للهلاك لم يجز كما تقدّم «. 

() و ذلك لأنّه أقدم على ذلك عالماً عامداً مع جهل المجنى عليه بالحال» فلا محالة يكون المجنيئ عليه مغروراًء فلا ضمان عليه. 
() وذلك لأنّ المجنيّ عليه فى هذا الفرض و إن كان جاهلًا إلا أنّهِ لا يكون مغرورًء لفرض أنّ الجانى أيضاً جاهلء فإذا لم يكن 


مغرورا من قبله لزمته 


.7 ح١١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١78 :59 الوسائل‎ )١( 

(0) فى ص 184. 

() فى ص 197. 
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و إذا كان المجني عليه عالماً بالحال و مع ذلكك قطعها فالظاهر أنّ عليه القود مطلقاً .)١(‏ 


[مسألة /111: لو قطع يد رجل فماتء و اذّعى الولى الموت بالسراية] 


( مسألة 191): لو قطع يد رجل فمات. و ادّعى الول الموت بالسراية» و أنكره الجانى» فالقول قول الجانى (5)» و مثله ما إذا قلّ 
الملفوف فى الكساء نصفين فادّعى الوليّ أنّه كان حياً و ادّعى الجانى أنّه كان ميتاً مع احتمال صدقه عادةً (). 


الدية لأنّه يدخل فى الجنايةٌ الشبيهة بالعمد. 

)١(‏ أمَا فى صورةُ جهل الجانى بالحال: فالأمر واضح. لأنّه يدخل فى الجناية عمداً و عدواناًء التى هى موضوع القصاص. 

و أمّرا فى صورة علمه بالحال: فالأسمر أيضاً كذلككء و ذلك لأنّ المجنىّ عليه مع فرض علمه بأنّ هذه يساره و لا يجوز له قطعها إذا 
أقدم عليه و قطعها دخل ذلك فى القطع عمداً و عدواتاًء الذى هو الموضوع للقصاص كما عرفت. 

(0) و ذلكك لأنْ استناد الموت إلى السرايةٌ أمر حادث» فعلى من يدّعى ذلكك الإاثبات» فإن أثبته شرعاً فهوء و إِلَا فالقول قول من ينكر 
ذلك مع الحلف. 

(6) فإن على الولن إثبات آنه كان حا إلى زهان قذه تصفين شرعاء و ايتصتحاب حاته إلى هذا الزمان له يجدئ: لأنه لا يقبت أستناد 
موته إلى قدّه نصفين إِلَا على القول بالأصل المثبتء و لا نقول به. فإذن القول قوله الجانى مع يمينه. 
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[مسألة 114: لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى] 


(مسألة 194): لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلًا ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخرء ثبت القصاص عليه لكلّ منهما ))١(‏ 
فإن اقتصّ الثانى ألزم الأوّل بدية الإصبع (7)» و إن اقتصّ الأوّل منه بقطع إصبعه قطع الثانى يده؛ و ليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع 
كما تقدّم. 


[مسألة 114: إذا قطع إصبع رجل عمداً فعفا المجنى عليه قبل الاندمال] 


(مسألةُ 149): إذا قطع إصبع رجل عمداً فعفا المجنىّ عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص و لا ديه أيضاً ()» و لو قطع إصبعه 
خطأ أو شبيهاً بالعمد فعفا المجنى عليه عن الديهُ سقطت (©)» و لو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكسّ سقط القصاص فى الإصبع (5)» 
و أمَا فى الكفّ فإن كانت السراية مقصودةٌ للجانى؛ أو كانت تلكك الجناية مما تؤّى إلى السراية غالباً و إن لم 


)١(‏ و ذلك لتحقّق موضوع القصاص بالإضافة إلى كلتا الجنايتين» فلكل من المجنيّ عليهما حقّ الاقتصاص من الجانى. 

(1) و ذلك لعدم إمكان القصاص بانتفاء موضوعه. فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية» لما دل على ثبوت الديةُ فى قطع الإصبعء و ما 
دل على أن حقٌّ المسلم لا يذهب هدراً. 

كسامتي لك شكال نو ذلكه لآق القصاض على الفرشى يدل كانت لساقطوه بكرن هن أعلهاو فى محل ذا محالة ونين 
سقوطه و أمَا الدية فلأنها لا تثبت فى الجناية العمديّة إِلَا مع التراضى و المصالحة؛ و المفروض عدمه. فإذن لا مقتضى لثبوتها. 

(©) لأنه إسقاط سح ثانت عثل الآرر اد قل محالة سقط 

(0) لما عرفت من أن العفو عن القصاص يوجب سقوطه. 
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تكن مقصودة؛ ثبت القصاص فى اليد (2). و أما إذا كانت غير مقصودة و كانت السرايةٌ اتَفاقيهُ ثبتت الديهُ دون القصاصء و كذلكك 
الحا إذاسرت إل الس 0 


[مسألة :7٠+‏ لو عفا المجنى عليه عن قصاص النفس لم يسقط] 

(مسألة :22٠١‏ لو عفا المجنىٌ عليه عن قصاص النفس لم يسقط (37)» و كذا لو أسقط دية النفس لم تسقط (6). 

[مسألة 1: إذا اقتصّ من الجانى فسرت الجناية اتّفاقاً] 

(سألة 51 إذا افص من الجا فرت الجتانة اثفاقا و غير قصد إلى عضو آآخر مته أو إلى تقبس قل ضماة ولا دية (4): 

)١(‏ وذلك لأنّه يدخل فى الجناية على اليد عمداً و عدواناً» فبطبيعة الحال توجب القصاص.ء و المفروض أن المجنىّ عليه لم يسقط 


(0) لأنْ ذلكك داخل فى الجنايةٌ الشبيهة بالعمد. 
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(*) لأنّ القصاص حقٌّ للوليَ دون المجنيّ عليه؛ فلا أثر لإسقاطه. 

(©) لأنّ الدية إنّما تثبت بعد الموت لا قبله» فإذن إسقاطها قبله إسقاطً لما لم يجبء ولا أثر له 

(0) و ذلك لعدّهُ روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا ديه له فى قتل و لا جراحة) .)١١‏ 


(1) الوسائل 19: 28/ أبواب القصاص فى النفس ب ؟” ح 8 
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1 
[مسألة 7؟٠:‏ لا يقتصّ من الجانى عمداً إذا التجأ إلى حرم الله تعالى] 


ل 
( مسألة لا يقتصٌ من الجانى عمداً إذا التجأ إلى حرم الله تعالى» و لكن يضيّق عليه فى المطعم و المشرب حتّى يخرج فيقتصٌ 


منه »)١(‏ و لو جنى فى الحرم جنايةٌ اقتصّ منه 


(1) بلا خلاف بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد. 
و تدل على ذلكك عَدَهُ روايات: 9 
منها: صحيحة معاوية بن عمّار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا فى الحل ثم دخل الحرم «فقال: لا يقتل و لا 
يطعم و لا يسقى ولا يبايع و لا يؤوى حتّى يخرج من الحرم, فيقام عليه الحدّ؛ قلت: فما تقول فى رجل قتل فى الحرم أو سرق؟ «قال: 
قم عليه الح فى الحوم صساغرا لله لج للحرم حيسة» وقد قال الله حو جل هق ادا بح ُو هئ ا ارد 
عَلَتِكُمْ» 0١‏ فقال: : هذا هو فى الحرم وقال لا ذلا إلى الال 0 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: ممع ون ل وي وف ا اا «") «قال: إذا أحدث 
العبد فى غير الحرم جناية ثم فرَ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه فى الحرم, و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و 
لأ يكلم ننه إذامسل :لكك يرشك أن كر بوسلد و إذا تجن ف اللعرع جناي أن عليه اللدلااقى الدري أله العرم العم بتعرية 
ع 


.19 :7 البقرة‎ )١( 
.١ 0؟1/ أبواب مقدّمات الطواف ب 15 ح‎ :١7 الوسائل‎ )0( 
.197 :7 البقرة‎ )*( 
.7 ح‎ ١15 8؟5/ أبواب مقدّمات الطواف ب‎ :١7 (؟) الوسائل‎ 
"0 مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة» صخ‎ 
.)7( ولا يلحق به حرم النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) و مشاهد الأثمَةُ (عليهم السلام)‎ »)١( فيه‎ 
0 
و منها: صحيحة حفص بن البخترىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الذى يجنى الجنايةٌ فى غير الحرم ثم يلجأ إلى‎ 
الحرم؛ أ يقام عليه الحدّ؟ «قال: لاء و لا يطعم و لا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنّه إذا فعل ذلكك به يوشكك أن يخرج فيقام عليه الحدّ.‎ 
.01١ و إذا جنى فى الحرم جنايةٌ أقيم عليه الحدّ فى الحرم, لأنّهِ لم يَرَ للحرم حرمة)‎ 
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)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء و تدلٌ على ذلكك صحيحة معاوية ابن عمار المتقَدّمةٌ و غيرها. 
(1) خلافاً لجماعة منهم: الشيخان و المهدّب و ابن إدريس فى السرائر و العلامة فى التحرير 59". 

و استحسن المحقّق فى النكت الإلحاقء و علّل ذلكك بزيادة شرفها على الحرم ”. 

بل ظاهر التحرير: أن المشهد هو البلد «6» فضلًا عن الصحن الشريف و الروضة المنوّرة. 

و فيه: أن الأمر و إن كان كذلك إِلَا أن ذلكك لا يوجب ثبوت أحكام الحرم 


(1) الوسائل 1: /770/ أبواب مقدّمات الطواف ب ١5‏ ح 2. 

(؟) المقنعة: */ا النهاية: 0/25 المهذب: 58١ه‏ السرائر *: 28" ع" التحرير 7: 788 (حجرى). 
(”") النهاية و نكتها ": هم0١ع.‏ 

(©) التحرير ؟: 788 (حجرى). 
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للمشاهد المشرّفة» لوضوح أن ثبوت الحكم تابع للدليل» و بما أن الدليل خاصٌ بالحرم فلا يمكن إثباته للمشاهد المشرّفة. فإنّه بلا 
دليل؛ و المفروض أن لا نعلم أنَ ملاكك ثبوت حرمة الحرم فحسب. 

هذا تمام ركتاب القصاصء و يتلوه كتاب الديات إن شاء الله تعاللا. 

الحم له از لاق خا 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 771 
[كتاب الديات] 
اشارة 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 779 


[الدية] 

اشارة 

الدية: هى المال المفروض فى الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك. 
[مسألة :7٠7‏ تثبت الدية فى موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد] 


( مسأل :)3١‏ تثبت الديهُ فى موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن. و أمّا ما ثبت فيه 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 29عا من اللاب 


القصاص بلا رد شىء فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضى و التصالحء سواء أ كان فى النفس أم كان فى غيرها »)١(‏ و قد تقدّم حكم ما 
يستلزم القصاص فيه الرد. 


)١(‏ أمّا فى النفس فلما تقدّم فى كتاب القصاص بشكل موسّع. 
و أما فى غير النفس فتدل عليه مضافاً إلى أن الحكم فيه متسالم عليه بين الأصحاب و أنه لا فرق فى ذلك بين النفس و غيرها صحيحة 
أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن السنّ و الذراع يكسران عمداً لهما أرش أو قود؟ «فقال: قود» قال: قلت: فإن 


أضعفوا الدية؟ «قال: إن أرضوه بما شاء فهو له) .)١١‏ 


.8 الوسائل 4؟: 178/ أبواب قصاص الطرف ب 1# ح‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة؛ ص: 77١‏ 
[مسألة +7: دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل] 


(مسألة :)7٠‏ دية قتل المسلم متعمداً مائةُ بعير فحل من مسان الإبل؛ أو مائتا بقرة أو ألف دينار و كل دينار يساوى ثلاثة أرباع المثقال 
الصيرفى من الذهب المسكوكك أو ألف شاه أو عشرة آلاف درهم )١(‏ و كل درهم يساوى 17/8 حمصة من الفضّهُ المسكوكة 

و معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها 
القصاصء أو يقبل المجروح ديةٌ الجراحة فيعطاها) .)١١‏ 

و تؤرّد ذلك رواية الحكم بن عتيبة عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت: ما تقول فى العمد و الخطأ فى القتل و الجراحات؟ قال: 
«فقال: ليس الخطأ مثل العمدء العمد فيه القتل» و الجراحات فيها القصاصء و الخطأ فى القتل و الجراحات فيها الديات» الحديث .)١‏ 
(1) بلا خلاف بين الأصحابء بل عن بعض دعوى الإجماع عليه. 

وقذل على ذلكك هدة روايات: 1 
منها: صصحيحة عبد الرحمن بن الحبّواج؛ قال: سمعت ابن أبى ليلل يقول: كانت الدية فى الجاهكهُ مائة من الإبل فأقرّها رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم)» ثم إن فرض على أهل البقر مائتى بقرة» و فرض على أهل الشاه ألف شاة ثنيةه و على أهل الذهي ألف 
دينار» و على أهل الورق عشرة آلاف درهم؛ و على أهل اليمن الحلل مائتى حلّةُ. قال عبد الرحمن بن الحتجاج فسألت أبا عبد الله 


." ح‎ ١1١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١78 :59 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب قصاص الطرف ب 1 ح‎ /١78 :59 الوسائل‎ )0( 
77١ مبانى تكملة المنهاج» ج /#موسوعة» ص:‎ 


(عليه السلام) عمّا روى ل ابن أبى ليللا «فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار» و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة 
آلاف لأهل الأمصارء و على أهل البوادى مائةُ من الإبل» و لأهل السواد مائُ بقره أو ألف شاة) .)5١‏ 
وروىابن أبى عمير فى الصحيح عن جميل بن درّاجء فى الدية» قال: ألف دينار أو عشرة آلاف درهم, و يؤخذ من أصحاب الحلل 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠ناعا‏ من اللاب 


الحلل» و من أصحاب الإبل الإبل» و من أصحاب الغنم الغنم» و من أصحاب البقر البقر) 070. 

فم إذ هاتين الروانتين ظاعر تان فى الفحيير ين هذه الأمورم.و لآد تداق على عفن كل واد منها على أعلهة وذلكك لأ الظاهر هو 
أنّهما فى مقام بيان الإرفاق و التسهيل لهمء لا فى مقام تعيين ذلكك. 

ثم إن فى صحيحة محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما (عليهما السلام)» فى الديةُ «قال: هى مائهُ من الإبل و ليس فيها دنانير 


ولادراهم ولاغير ذلك) للق 
لكن هذه الرواية بظاهرها مخالفة للروايات المستفيضة المشهورة و لم يوجد بها عاملء فلا بِدّ من طرحها أو تأويلها. 
بقى هنا أمور: 


الأول: أنّه قد ورد فى روايات ثلاث: أن قيمة كلى بعير عشرون غنماً: 
منها: صحيحة ابن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى حديث: إن الدية مائةُ من الإبل» و قيمة كل بعير من الورق 


مائة و عشرون 


(0) الوسائل 59؟: /١97‏ أبواب ديات النفس ب ١‏ ح .١‏ و فى الكافى : ١/18١‏ و التهذيب 28٠/18٠ :٠١‏ و الاستبصار ©: 509/ 1/0 
دو لأهل السواد مائتا بقَرةُ). 

(*) الوسائل 19: /١58‏ أبواب ديات النفس ب ١ح‏ 8. 

.7/ ح١ أبواب ديات النفس ب‎ 7١١١ :18 الوسائل‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة» ص: 777 


درقياء أو عشرة دنانيره و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة» .1١‏ 

و منها: صحيحة معاوية بن وهب. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ديه العمد «فقال: مائة من فحولة الإبل المسانء فإن لم يكن 
إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم) .07١‏ 

و منها: معتبرة أبى بصيرء قال: سألته عن ديه العمد الذى يقتل الرجل عمداً قال: «فقال: مائة من فحولة الإبل المسان, فإن لم يكن إبل 
فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم) 0”. 

أقول: هذه الروايات مضافاً إلى أُنّها لا عامل بهاء و أن مضمونها مقطوع البطلان» حيث إِنّه ليس قيمة كل بعير عشرون شاة معارضة بما 
دل على أن الديهُ ألف شاد فتحمل على التقيّهُ» لموافقتها للعامّةُ على ما فى المغنى «6". 

الفاتى: أن الظاهر مق الروايعن الأخيريين المتقدهين و إن كان هو الترسبابيق الاجل :و الشاة إلا أنه ل قائل دمن الأضحات يل 
لخادم كله يوي عدم ساو واج جك بام كا سهد لاوما روا لا تدان : 
الثالث: أنّه قد ورد فى صحيحة عبد الله بن سنان: أن الدية إذا كانت من الدراهم كانت اثنى عشر ألف درهمء قال: سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام) يقول: «من قتل مؤمناً متعممداً قيد منه إِلَا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية» فإن رضوا بالدية و أحبٌ ذلك القاتل 
فالديهٌ اثنا عشر ألفاً» الحديث .)8١‏ 


." ح١ أبواب ديات النفس ب‎ /١91 :19 الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل 19: 7٠٠١‏ أبواب ديات النفس ب 7ح ”. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة العا من اللاب 


(*) الوسائل 19: 7٠٠١‏ أبواب ديات النفس ب 7ح ". 

(©) انظر المغنى 4: "5:0 و 208. 

(0) الوسائل 18: /١58‏ أبواب ديات النفس ب ١ح‏ 5. 

مبانى تكملة المنهاج» ج '#موسوعة» ص: 777 

فعشرهُ دراهم تساوى خمسة مثاقيل صيرفية و ربع المثقال أو مائتا حلة )١(‏ و كل حلَّهُ ثوبان (5). 

و فى صحيحة عبيد الله بن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم» الحديث .0١١‏ 

أقول: أنه لا بدّ من رفع اليد عنهماء فإنّهما مضافاً إلى عدم عامل بهما منّا محمولتان على التقية؛ لمعارضتهما بما دل على أُنّها إن كانت 
من الدراهم كانت عشرة آلاف درهم؛ و موافقتهما للعامّة. 

)١(‏ العمدة فى كون مائتى حلهُ من أفراد الدية هو الإجماع و التسالم المقطوع به بين الأصحاب. و إلا فهو لم يرد إِلّافى صحيحة ابن 
أبى عمير عن جميل و صحيحة ابن الحتجاج المتقدّمتين» و لا يمكن إثبات ذلكك بهماء فإنّ الأولى منهما موقوفة و لم يرى جميل ذلكك 
عن الإمام (عليه السلام)» و أمَا الثانية فإن ابن الحتججاج لم يرو ذلكك عن الإمام, و إِنّما رواه عن ابن أبى ليللا عن رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) مرسلَّاء و لا عبرة بمسانيد ابن أبى ليلل فضِلًا عن مراسيله. 

نعمء لا بأس بكون الصحيحتين مؤيّدتين للحكم. 

(؟) على ما نصٌّ عليه أكثر الأصحاب و أهل اللغةه بل صرّح فى الجواهر بأنّ الحكم مفروغ عنه .)7١‏ و كيف كان. فالأمر كذلك. فإنّ 
تفسير معظم أهل اللغه إيّاها بالثوبين يوجب الاطمئنان بذلكك. 


.٠١ ح١ الوسائل 19: 191/ أبواب ديات النفس ب‎ )١( 
.9 :©7” (؟) جواهر الكلام‎ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 77 

و قيل: لا بدٌ أن يكون من إبراد اليمن» و هو غير ثابت .)١(‏ 


[مسألة 4٠1؟:‏ تستوفى دية العمد فى سنة واحدهةً (؟) من مال الجانى] 


(مسألهُ :)٠١8‏ تستوفى ديه العمد فى سنةٌ واحدة (؟) من مال الجانىء و بتتخير الجانى بين الأصناف المذكورة فله اختيار أ صنف 
شاء و إن كان أقلّها قيمد و هو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلَهُ فى زماننا هذاء و ليس لوليّ المقتول إجباره على صنف خاصٌ من 
الأصناف الج كرو ة 6 


[مسألة ع٠7:‏ دية شبه العمد أيضاً أحد الأمور السنّة] 


(فنالة 008اأدية سه العند انها أهد الأمزو البق (8) 


(1) قد صرّح الشهيد الأوّل و المحمّق و العلامة (قدس أسرارهم) بتقيبد الحلةُ ببرود اليمن .)١١‏ و لكنّه غير ثابت» لعدم الدليل على 
ذلك بعد صدقها على غيرها أيضاً. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً انعا من اللاب 


(؟) بل خلا ولا إشكال بين الأصحاب» بل اّعىي عليه الإجماع. 

و تدلٌ على ذلكك صحيحة أبى ولّاد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: كان على (عليه السلام) يقول: تُستأدج) ديه الخطأ فى ثلاث 
سنن و تسعد فا دية العمد فى سنك و0 

(؟) من دون خلاف بين الفقهاء» و تدل على ذلك عدَهُ روايات تقدّم بعضهاء و ما دل على الترتيب قد عرفت حاله. 

فالنتيجة: هى تخر الجانى بين الأصناف المذكورة؛ و ليس لوليّ المقتول إلزامه بصنف خاصٌ منها. 


ع 


(©) فإنٌ الديهُ أحد هذه الأمور فى القتل مطلقاء بلا فرق بين كونه عمداً أو خطأ. 


.888 :/ القواعد‎ 238١ :© الشرائع‎ 01/8 :٠١ اللمعة‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: /١١0‏ أبواب ديات النفس ب *ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 770 

وهى غلن الجاق تفسه .)١(‏ إلا أنه إذا اهار تأدضها من الأبل اعتير أن تكون 


)١(‏ بلا خلاف بين الفقهاء» بل ادّعى فى كلمات غير واحد الإجماع على ذلكك. 

نعم» عن الحلبى: أَنّها على العاقلة .)١١‏ 

و الصحيح هو القول الأوّل. 

و الوجه فى ذلكك: هو أن مقتضى إطلاق الآيةُ الكريمة ١و‏ من قََلَ مُؤمناً حَطَأْ فخ ريز رَقَبُِ مؤْمِئَةِ و دِيَةُ مَُلّمَة إل أله .1٠»...‏ 
وإطافق صجيفة ؤراره قالفمنالت أنااعيد الله (قله البالام) عن وجل قل وجلاخنا فى الأدير لخر تقال هل الدية ومو 
شهرين متتابعين من أشهر الحرام) الحديث 370. 

هوااة الدية فى القدان الخطاق بها علق القانل روات كان خط مسغاء غابة الأتر تيا سمل على اللنافلة قن الختلا التعف علن ما 
دلت عليه عدَّهٌ روايات» مثل قوله (عليه السلام): عند العياة خم يحمل على العاقلة) »"©٠‏ و قوله (عليه السلام): «و الأعمى جنايته 
خط يلزم عاقلته» «0»» و نحو ذلكك من الروايات» هذا من ناحية. 


و من ناحية أخرى: أنه قد ورد فى عدّهٌ روايات فى أبواب متفرّقة: أن الدية فى القتل أو الجناية الشبيهة بالعدم على الجانى نفسه 


.7١ :6# حكاه فى الجواهر‎ )١( 

(؟) النساء ع: 47. 

(*) الوسائل 19: 77١5‏ أبواب ديات النفس ب ”اح 8. 
(؟) الوسائل 18: /650٠‏ أبواب العاقلك ب ١١ح‏ ". 

(0) الوسائل 79: 99/ أبواب العاقلك ب ٠١‏ ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة؛ ص: 778 


منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل دفع رجلًا على رجل فقتله «قال: الدية على الذى دفع إلى أن 
قال: و إن أصاب المدفوع شىء فهو على الدافع أيضاً» .)١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاداعا من اللاب 


و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجنًا آخر «قال: هو ضامن 


لما كان من شىء) .)1١(‏ 1 


و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل تزوّج جاريةُ فوقع بها فأفضاها «قال: عليه الإجراء عليها ما 


دامت حيّة) 3). 


و منها: معتبرة إسحاق بن عتّرار عن جعفر (عليه السلام): «أنَ علياً (عليه السلام) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع 


سنين فأعنف ضمن)» ردك : 
و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنه َيل عن رجل أعنف على امرأته. فزعم أَنّها مانت من عنفه «قال: 
الدية كاملة و لا يقتل الرجل» «©). 


و منها: معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» أنّه قال: «لا قود لا-مرأة أصابها زوجها فعيبت» و غرم العيب على زوجهاء و لا 
قصاص عليه؛ و قضى فى امرأةً ركبها زوجها فأعفلها: «أنّ لها نصف ديتها: مائتان و خمسون ديناراً) «©). 


.١ ح7١ الوسائل 59: 81/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 

(0) الوسائل 19: 88/ أبواب القصاص فى النفس ب ١7ح‏ ". 

(*) الوسائل 19: 187/ أبواب موجبات الضمان ب 58ح 7. 

(6) الوسائل 19: 187/ أبواب موجبات الضمان ب 58 ح 8. 

(0) الوسائل 19: /١88‏ أبواب موجبات الضمان ب الاح .١‏ 

() الوسائل 19: 188/ أبواب موجبات الضمان ب الاح ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة» ص: 771 

تكون على الأوضاف التالية: أربعون متها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامهاء و ثلاثون حقّة» و ثلاثون بنث لبون (01. 
2 

و منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من 
ولنه» و إِلّا فهو له ضامن» .01١‏ 

ونه مير القائة عن حفر عق أنية أن غلياً (عليه السلام) من خّاناً قطع حشفة غلام) .07١‏ 

و تؤرّد ذلكك مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن ضرب رجلٌ رجلا بعصاً أو بحجر فمات من 
ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد, فالدية على القاتل» الحديث 0”. 

(1) خلافاً لجماعة؛ منهم: العيحق فى الشرائع 6" فَإِنّهم ذهبوا إلى أن ديه شبيه العمد إذا اختار الجانى الإبل ثلاث و ثلاثون حقّهُ و 
ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيةء كلها طروقة الفحل. 

و استدلٌ على ذلك برواية أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل إلى أن قال: و قال: دية 
التحاظلة الى نيه العمد و لياق يتمد أنقا ابو ذية الفط بأبعات 19/1 علو وكلؤترن حلة 


.١ أبواب موجبات الضمان ب 75ح‎ /١8٠ :19 الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب موجبات الضمان ب 75 ح‎ /١8٠ :19 (؟) الوسائل‎ 


(») الوسائل 59: /7”/ أبواب القصاص فى النفس ب ١١ح‏ 2. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عانعا من اللاب 


(©) انظر الشرائع 6: .18١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ا'موسوعة؛ ص: /77 


و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيف كلها طروقة الفحل» الحديث 0 

و برواية العلا بن الفضيل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى حديث «قال: و الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم إلى أن قال: و 
الدية المغلّظه فى الخطأ الذى يشبه العمد الذى يضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنتين فلا يريد قتله فهى أثلاث: ثلاث و ثلاثون 
حقّك و ثلاث و ثلاثون جذعة؛ و أربع و ثلاثون ثتيف كلها خلفة من طروقة الفحل» الحديث 5. 

أقول: الرواضاق جما أنهما سغينتان سند حث إن فى سهد الاوللا غلن بن أن حمدة وهو الطائق الشتعيط و قن شقن الثائية ميحد 
بن سنان» و هو لم يثبت توثيقه ولا مدحه لا يمكن الاستدلال بهما على حكم شرعى أصنًا. 

هذاء وقد يتوهّم جواز الاستدلال على هذا القول بما فى صحيحة محمّد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما (عليهما السلام)» فى 
الديهُ «قال: هى مائهُ من الإبل» إلى أن قال: قال ابن أبى عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث و ثلاثون حقّةُ 
و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامهاء كلها خلفة إلى بازل عامهاء الحديث .)١١‏ 

و لكنّه يندفع مضافاً إلى أنَ ذلك لم يرد فى ديةٌ الشبيه بالعمد و إِنّما ورد فى الدية مطلقا و خضّها علي بن حديد بدي الخطإ على ما 
يأتى "7١‏ بأنّ هذا التحديد من جميل و لم ينسبه إلى معصوم, فلا حبّجيةُ فيه. 

و عن النهاية و القواعد و اللمعة و النافع و الروضة و غيرها: أن الدية ثلاث 


(*) الوسائل 19: 7٠٠١‏ أبواب ديات النفس ب ١ح‏ 8. 
(؟) الوسائل 19: /١98‏ أبواب ديات النفس ب ١ح .١١‏ 
)١(‏ الوسائل 18: 7١١١‏ أبواب ديات النفس ب ١ح‏ /7. 
(0) فى ص 768. 

مبانى تكملة المنهاج» ج '#موسوعة» ص: 779 


و ثلاثون بنت لبونء و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل .)١١‏ بل عن الخلاف: دعوى إجماع الفرقةٌ و أخبارها 
عليه «7). و فى النافع: أنه أشهر الروايتين» و فى المفاتيح. أنّه المشهور و به روايتان 79. 

أقول: الظاهر أنه لم يرد ذلكك فى شىء من الرواياتء فإنّ الوارد فى روايتى أبى بصير و العلاء بن الفضيل المتقدّمتين: ثلاث و ثلاثون 
جذعة؛ و ليس فى المقام إلا هاتان الروايتان» كما اعترف بذلك جماعة؛ منهم: أبو العّراس و الاصبهانى و المقدّس الأردبيلى و 
صاحب الجواهر (قدس الله أسرارهم) ."©١‏ 

فالنتيجة: أنّه لم يثبت شىء من هذين القولين» و الصحيح هو ما اخترناه» وفاقاً للمحكيّ عن أبى على و المقنع و الجامع و المقتصر و 
الغنيةٌ و التحرير «8). 1 5 

و تدلٌ عط ذلكك صحيحة عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فى الخطأ 
شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر, أن دية ذلكك تغلظ و هى مائة من الإبل: منها أربعون خلفة من بين ثتدة إلى بازل 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هناعا من اللاب 


عامهاء و ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون» الحديث .©١‏ 


بقى هنا روايتان: 


.108 311 :٠١ المختصر النافع: 3037 الروضة‎ 011/ :٠١ النهاية: 2/74 القواعد #: /ا8ع, اللمعة‎ )١( 

(؟) الخلاف 2: ١77/ه.‏ 

(©) المختصر النافع: 037. 

(©) المهذب البارع 0: 77, كشف اللثام ؟: 98 (حجرى)»؛ مجمع الفائدةٌ و البرهان 1: 18 الجواهر 7©: 11 .7١‏ 

(0) حكاه فى مفتاح الكرامة :٠١‏ 789 (حجرى». و راجع المقنع: 2١+‏ الجامع للشرائع: "/اه» المقتصر: 067 الغنية ؟: 617 التحرير 3: 
0 

(8) الوسائل 19: /١99‏ أبواب ديات النفس ب 7ح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة؛ ص: 780 
[مسألة :1١1/‏ المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى فى سنتين] 


(مسألة 017؟): المشهور بين الأصحات أن دية شبه العمد تستوفى فى ستتينء و لكن لا دليل علية» بل الظاهر أنها تستوفى فى ثلث 
سنوات (). 

الأرلق:"محيخة النسلى الى حتنان عن الى عبد الله عليه السلقم) فى سديك رقناو اق .ييه العمدا النحالة عاك بو #لاتزن مسق بو 
أربع و ثلاثون جذعة: و ثلاث و ثلاثون ثيه خلفة طروقة الفحل» الحديث ."١١‏ 

و الثانية: رواية عبد الرحمن عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان على (عليه السلام) يقول إلى أن قال: و قال فى شبه العمد ثلاث 
و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون ثتيِهُ إلى بازل عامها كلها خلفة. و أربع و ثلاثون ثتية) .07١‏ 

و هاتان الروايتان لم نجد عاملًا بهما من الأصحاب. على أن الثانية مرسلة. 

)١(‏ بيان ذلكك: أنّ فى المسألة أقوانًا: 

الأوّل: ما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب من أنها تستوفى فى سنتين «"). 

الغا :ماعن ابى حندة من أنها تؤقى فى سن إن كا موسراءو إلا فى ستعين 1 

الثالث: أنّها تؤدّى إلى ثلاث سنين «8). 


.5 أبواب ديات النفس ب 7ح‎ 7١١7 :19 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 19: 77١7‏ أبواب ديات النفس ب ؟ ح .٠١‏ 

(") المقنعة: ©”/0 المبسوط ل: ١1١0‏ الغنية ؟: ,6١7‏ القواعد *: /ا28, الجواهر "©: 77. 
(©) الوسيلةٌ: ١2؟.‏ 

(5) ابن قدامة فى المغنى 4: 7؟594/ )60/8١‏ القفال فى حليةٌ العلماء /!: /27. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة؛ ص: 75١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بناعا من اللاب 


[مسألة 5+8: إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات] 


(مسألة 208): إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الديهُ من ماله فإن لم يكن له مال فالديةٌ على الأقرب 
فالأقرب إليه .)١(‏ 


أقول: أمَا القول الأوّل: فهو و إن كان مشهوراً بينهم إلَا أنّهِ لا دليل عليه أصلًاء و الإجماع المدّعى من الشيخ فى المبسوط غير تام .01١‏ 
وعاقيل فى يوبهه ذلكق من أن فيه تحفينا بالأضافة إلى العمد و تغليظا بالأضافة إلى الخطا المحفن» حبك إن الدية فى الأول توذى قفن 
سنة» و فى الثانى تؤدّى إلى ثلاث سنينء فالنتيجة بطبيعة الحال هى أن تؤدّى ديه شبيه العمد فى سنتين. 

استحسانٌ محض و لا نقول به. 

و أما القول الغاتى: فهو ساقط و لا قائل به إلاابن مرق و لآ دليل عليه. 9 

و أمّا القول الثالث: فهو الصحيح, و ذلك لإطلاق صحيحة أبى ولّاد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) 
يقول: تُستأدى ديه الخطأ فى ثلاث سنين» .07١‏ و مع الغضٌ عن الإطلاءق فأصالة البراءة عن وجوب الأأداء فى أقلّ من ثلادث سنين 
بكي ١‏ 

)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا متعمّداًء ثم هرب القاتل فلم يقدر 
علد رقا إن كان كمال ادف الدية من ماله و إِلّا فمن الأقرب فالأقرب. و إن لم يكن له قرابة أذَاه الإمام, فإنّه لا ببطل دم امرئ 


مسلم ا 


.١1١8 :/ المبسوط‎ )١( 
.١ أبواب ديات النفس ب *ح‎ 7١١0 :19 (؟) الوسائل‎ 
.١ الوسائل 59: 798 أبواب العاقل ب 8ح‎ )©( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء» ص: 781 
[مسألة 7+4: دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأمور السنّهُ المذكورة] 


(مسألة 004: ديه الخطأ المحض أيضاً أحد الأمور السنّهُ المذكورة »)١(‏ و هى تحمل على العاقلةُ (؟). 


فإنّها و إن وردت فى القتل العمدى إِلَا أنّ مقتضى عموم التعليل فيها ثبوت الحكم فى المقام أيضاً. 
0 لماعتم من أن هذه الأمرر دية لقتل مطلقا «ه: 

(1) بلا خلاف بين العامة 279 و الخاصّة «” إِلَا من الأصم. 

و تدلٌ على ذلكك عدَّءٌ روايات: : 
منها: صحيحة محمد الحلبى؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب 
المضروب على ضارب فقتله قال: «فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاًء فلا أرك) على الذى قتل الرجل قودا لأنه قتله 
حين قتله و هو أعمىء و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يُؤخذون بها فى ثلاث سنين» الحديث 50. 

ويمنهاة مشرة إسحاق ين عثار خن جعفر عن أبية "أن عليا (خليه السلام) كان بقول عبد الباق عط معدل على المافلة (ه. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالناعا من اللاب 


(0) فى ص 7١‏ 37317. 

(1) المغنى لابن قدامة 4: /91© 948, المحلك 7١75 /601 :٠١‏ المجموع 19: 15١‏ الوجيز 7: 187. 
() الخلاف 3: 189/ على المهذب :: /اهع, القواعد *: /ا2#, الجواهر *©: 50. 

(6) الوسائل 78: 99/ أبواب العاقلك ب ٠١‏ ح .١‏ 

(0) الوسائل 19: /60٠‏ أبواب العاقلك ب ١١ح‏ ". 


مبانى تكملة المنهاج» ج '#موسوعة» ص: 77 
[مسألة :٠١‏ إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل] 


(سألة 5): إذا أرادت العاقلة أداء الذية من الأبل اعتير أن يكرن تاثون منها حقة و كلاثون منها بنت لبوق و حكدرون متها ينث 
مخاضء و عشرون منها ابن لبون .)١(‏ 


بقى هنا أمور: 

الأول أن البسكى عن الحقيك :و يلار أن العاقلة المعموة !إلى البجاى معد #أدرة الفيةتى ,اغندوتها سوام ولكلد لا دلين عله الاق 
لذا لم يقل به أحد غيرهما. 

الثانى: أن أبا حنيفة ذهب إلى أن الجانى أيضاً يدخل فى العاقلةُ «7). و هو ظاهر البطلان. 

الثالث: أنه يأتى «*/ فى بحث العاقلة أن تحمل العاقلة الديهٌ تكليف محضء و الدية إِنّما هى فى ذمةٌ القاتل عو ورانه طق تلك 
أنّه إذا لم تكن عاقلة أو أنْها لم تتمكن من الأداء أو امتنعت و لم يمكن الأخذ منها وجب الأداء على القاتل نفسه. 

6 على المشهور بين الأصحاب؛ بل فى الجواهر: أن عليه عامّةٌ المتتحرين‎ )١( 

وقذل على ذلك مضيحة عبد الله وى سكاةه قال سبحت أناغيت الله (علبه 


.588 حكاه فى الجواهر 7©: 10 راجع المقنعة: /797/؛ و المراسم:‎ )١( 
.178 (؟) بدائع الصنائع /!: 100» المبسوط للسرخسى 7؟:‎ 

() فى ص 6هه 001. 

(©) الجواهر 67: 7177, 

مبانى تكملة المنهاج» ج /#موسوعة؛ ص: 75 


السلام) يقول: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فى الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط إلى أن قال: و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقّهُ و 
ثلاثون ابن لبون» و عشرون بنت مخاضء و عشرون ابن لبون ذكر» الحديث .)١١‏ 

وهنا قولان آخران: 

أحدهما: ما حكى عن ابن حمزة من أن ديه الخطأ المحض من الإبل خمس و عشرون بنت مخاض» و خمس و عشرون بنت لبون» و 


خمس و عشرون حقة» و خمس و عشرون جذعة (5). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 ناعا من اللاب 


واستند فى ذلكك إلى رواية العلاء بن الفضيل عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال: و الخطأ مائة من الإبل» أو ألف من 
الغنم» أو عشرةٌ آلاف درهم, أو ألف دينار» و إن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض» و خمس و عشرون بنت لبون» و خمس 
و عشروق لك ونس وعفرون جَدعَة» الحديثك و 

و نحوها مرسلة العتّاشى عن عبد الرحمن عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان على (عليه السلام) يقول: فى الخطأ خمس و 
عشرون بنت لبون» و خمس و عشرون بنت مخاضء و خمس و عشرون حقّةُء وخمس وعشرون جذعة) الحديث 80. 

أقول: إن الرواينين بما أنهما ضعيفتان سندا فإنٌُ فى سعد الاو ؛ محمد بن 


.١ أبواب ديات النفس ب 7ح‎ /١99 :19 الوسائل‎ )١( 
.66١ (؟) حكاه فى الجواهر 67: 037 و راجع الوسيلة:‎ 
.١١ ح١ أبواب ديات النفس ب‎ /١98 :19 الوسائل‎ )*( 
.٠١ أبواب ديات النفس ب ؟ ح‎ /77١7 :19 (؟) الوسائل‎ 
750 مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء؛ ص:‎ 


سنان» و هو لم يثبت توثيقه و لا مدحه و الثانية من جهة الإرسال لا يمكن الاعتماد عليهما فى استنباط حكم شرعى أصلنًا. 

و ثانيهما: ما عن الشيخ فى المبسوط و ابن إدريس فى السرائر من أن ديه الخطأ من الإبل عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و 
عشرون بنت لبون و عشرون حمّهُ وعشرون جذعة .7١‏ 

و فيه: أنّه لا دليل عليه أصلّاه و لم نجد له شاهداً فيما وصل إلينا من نصوص الباب. 

ثم إن محمّرد بن يعقوب روى[] بسنده الصحيح عن محمّد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما (عليهما السلام)» فى الديةٌ «قال: 
هى مائة من الإبل» و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلكك» قال ابن أبى عمير: فقلت لجميل: هل للإيل أسنان معروفة؟ فقال: نعم» 
ثلاءث و ثلا-ثون حقَّهُ و ثلادث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثُتدَهُ إلى بازل عامهاء كلها خلفة إلى بازل عامها. قال: و روى ذلكك 
بعض أصحابنا عنهما. و زاد على بن حديد فى حديثه: إِنْ ذلكك فى الخطأ. الحديث .)١١‏ 

واهنذة الروافة و إن كانت ضحيحة إلا أن عد الجملة الى ؤادها علق بق حديد غير قاط فإنٌ عل بن ديد سف نذا فادن لا 
يكن الامعياد اغلنهاء ومن هذا لآ عام يها ظاهرا مق الأصحات على أن التحديد الم كوو فها م جميل نسة و لبس سوا إلين 
الإمام (عليه السلام) على ما عرفت. 


(؟) المبسوط ل: 21١8‏ السرائر *: 377" 
)١(‏ الوسائل 14: 75١١‏ أيواب ديات النفس ب 7ح 7. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١'#موسوعة؛‏ ص: 758 


[مسألة ١١؟:‏ يستثنى من ثبوت الدية فى القتل الخطائى] 


(نسآلة 3911 سنشن مق قوت الددبةافن الققل الخطاض ما إذا ققل موما فى دار الحرت معقدا عراز قله بو أنه لبن سوه فبان آنه 


مؤمن. فإنّه لا تجب الديةٌ عندئذٍ و تجب فيه الكفَارة فقط .)١(‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9نناعا من اللاب 


() وقاقاً للأكثره وعتالق فى السألة ضرا ابن ارس فى السرائ حيث قال بوجوب الدية 039و اسشكل فيها ساحن الجزاهر 


(قدس سره) .)075١‏ 

ولكنّ الصحيح هو ما ذهب إليه الأكثر. 

و تدل على ذلك الآية الكريمة اقَإِنْ كات مِنْ قَوْم ع ُو كم وَهُوَ مُؤِْنْ فخ ريز ركد مُؤْمِئها ورحيك ابجو امعد وبع 2ه 
الى در من كل مؤينا خلا تعرير قوف مؤي ووو ؛ مُسَلّمةً إلا أله , و الجملة اللاحقة و هى قوله تعالى ١و‏ إن كان بن كوم 


كم ته قمعم إبه أ هله و تَخريرٌ رَقَبَهُ مُؤْمِئَذا «©» حيث إِنْهما قرينتان على أنّها فى مقام بيان عدم قوت الدية فى 
هذه الصورة؛ و أن الثابت فيها خصوص الكفارة» فإِنٌ التفصيل بين الصورتين من هذه الناحية قاطعٌ للشركة» و بها يقتّد إطلاق ما دل 
على وجوب الدية فى قتل المؤمن خمطاً 

ورد لكك لقو أن كلسة :ومو فى اقول قالى ماوق تومه لسع ممعي :"النقوية فاك الأزعه هو آله رقفل مؤم نما فى دار الإسسلتم 
أيضاً لم تجب الدية له. و هذا باطل جزماًء فإنَّ المسلمين فى زمان نزول الآيُ كان فيهم 


(0 السام م 
() الجواهر *#©: .5٠١‏ 
(0) سورة الشساء 6 947 
(©) سوزة النساء 876 


() سورة النساء 976 


[مسألة 717: دية القتل فى الأشهر الحرم عمداً أو خطاً دية كاملة و ثلثها] 


تشيالة 7 ديه القتل فى الأشهر الحرم عمداً أو خطأ ديةُ كاملهُ و ثلثها :)١(‏ و على القاتل متعمداً مطلقاً كفا الجمع و هى عتق رقبة 


وصوم 


كدر من كان تومه راقن على الكقر :ون السداوة: ]لا تادرآك لصحي هن اذ كالبنة اندو هذا بش قن يسني آذ اقول لمزم عبطا 
كان بين قومه الكفّار فتوهم أنّه كافر مهدور الدم. و كان هذا هو السبب فى قتله. و إِلَّا لم يكن فرق بينه و بين غيره من المسلمين فى 
ثبوت الدية بقتله. فالمراد من الخطأ فى الآبة المباركة: هو ما إذا اعتقد القاتل أنّه كافر و عدو له فقتله ثم بان أنّه كان مؤمناء ففى مثله 
لافية بمشتسي الآيقو اراي لماشو الكنازة نينو أنا قط ميطاء لازت وهو ما ]ذا ولا فعا ثلا فاضات اانا فالظاهر 
انصراف الآيهُ الكريمة عن مثله. و لذلكك تثبت فيه الديهُ و لو كان القتل فى دار الحرب. و الظاهر أنْ المسأله لا خلاف فيها. 

فالتجة: أن المعئن من الآبة هو ما ذكرناف و أما تحير الققهاء باستناد الققل إلى الظنٌ بأنه كافر فلا تعر له وجهاء إن الظنّ الدذى 
ليس بحبجة ليس مجوّزاً للقتل» و لا يوجب خروج القتل عن كونه ظلماًء فلا موجب لسقوط الدية. 

)١(‏ من دون خلاف بين الفقهاء؛ بل اذعى فى كلمات غير واحد الإجماع على ذلك. 

وكقدل علسعدة ووابافة 


0 
مني عيديحة كل الأسدى قالونيالت أبا عند الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل فى الشهر الحرام؛ ما ديته؟ «قال: ديه و ثلث» .)١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة معاعا من اللاب 


.١ أبواب ديات النفس ب ”اح‎ 77١ :19 الوسائل‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة؛ ص: /75 

شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً »)١(‏ و إذا كان القتل فى الأشهر الحرم فلا بدّ و أن يكون الصوم فيها 

ومنها: صحيحة زرارة» قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا خطأ فى أشهر الحرم «فقال: عليه الدية و صوم شهرين 
متتابعين من أشهر الحرم) قلت: إِنْ هذا يدخل فيه العيد و أَيَام التشريق «قال: يصومه فَإنّه حقّ لزمه) ."١١‏ 

و رواها الشيخ الصدوق (قدس سره) بإسناده الصحيح عن أبان» عن زرارة» عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: عليه دية و ثلث)» .05١‏ 
(1) بلا حلاف بين الأصحاب, و تدل على ذلكك عَدّة بووابافة 

منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان و ابن بكيرء جميعاً عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: ِل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً إلى أن 
قال: «فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نبيمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكيناً توبةٌ إلى الله ع و جل) 0*0 

و منها: صحيحة عبد الله بن سنان» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كقّارَهُ الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعليه أن يمكن نفسه 
إلى أن قال: و إن عفا عنه فعليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناء و أن يندم على ما كان منه» و يعزم على 


تركك العود» و يستغفر الله عر و جل أبدأ ما بقى) 25. 


.8 أبواب ديات النفس ب ”اح‎ 77١5 :19 الوسائل‎ )١( 

() الوسائل 4؟: /٠١©‏ أبواب ديات النفس ب "اح ذه الفقيه : /8١‏ 101. 

(") الوسائل 77: /9/ أبواب الكفارات ب 18 ح .١‏ 

(©) الوسائل 7”7: /94/ أبواب الكفارات ب 18 ح ؟. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا'#موسوعة»؛ ص: 759 

فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه (1) و الكقّارة مرئية إذا كان القتل خطأ سحَتّى إذا كان فى الأشهر الحرم على المشهور: و فيه إشكال» 
و الأقرب أن الكقارة 

ل لإا 

و منها: صحيحة ابن سنان يعنى: عبد اللّه عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنّه شّئل عن رجل قتل مؤمناً إلى أن قال: هل له من توبة إن 
أراد ذلككء أو لا توبة له؟ «قال: توبته إن لم يعلم إلى أن قال: فإن عفى عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبهُ و صام شهرين متتابعين و 
تصق على ستّين مسكيناً) 009 : 

و تؤيّد ذلكك رواية أبى بكر الحضرمى قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): وجل قا وريبلا متعمّداً «قال: جزاؤه جهنّم) قال: قلت له: 
هل له توبة؟ «قال: نعم» يصوم شهرين متتابعين و يطعم سين مسكيناً و يعتق رقب و يؤدّى ديته) الحديث .7١‏ 

)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة زرارة؛ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إذا قتل الرجل فى شهر حرام صام شهرين متتابعين من 
أشهر الحرم) رفي 

ثم إِنْه لا بدّ من تقيبد إطلاق هذه الصحيحة بالروايات المتقدّمة. 

فالنتيجة: هى ما ذكرناه من كمَارَةٌ الجمع و لزوم كون الصوم فى الأشهر الحرم. 

بقى هنا شىء: هو أن دخول يوم العيد إِنّما هو فيما إذا صادف ذلككء كما إذا افترضنا أن القتل وقع أثناء شهر ذى القعدة فعندئلٍ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١عاعا‏ من اللاب 


بطبيعة الحال يدخل العيد» 


" الوسائل 77: 8948/ أبواب الكفارات ب 78 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 77: 49"/ أبواب الكفارات ب 38 ح 6. 

(*) الوسائل 19: 77١‏ أبواب ديات النفس ب ”اح 7. 

مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعةء؛ ص: 70٠١‏ 

معنةُ فيما إذا وقع القتل فى الأشهر الحرم و هى صوم شهرين متتابعين فيها .)١(‏ 


و أمًا إذا افترضنا أن القتل وقع فى شهر رجب أو فى الليلُ الاولى من شهر ذى القعدة فعندئذٍ لا يصادف العيدء فإنّ القاتل يصوم شهر 
ذى القعدة تماماً و يوماً من شهر ذى الحبجة؛ فيحصل التتابع بمقتضى صحيحة الحلبى 1١‏ الدالّهُ على حصول التتابع بذلكء كما فضلنا 
الكلام فى ذلك فى مبحث الصوم .١‏ 

)١(‏ بيان ذلكك: أن المشهور لم يفرّقوا فى كلاه القتل الخطائى بين أن يكون فى الأشهر الحرم و أن يكون فى غيرهاء فقالوا بأنْها 
> 

و استدُوا على ذلك باطلاق الآبة الكريمة «« من تل مؤينا حَطَا تخرير وَقي. ..) الآآية ”. 

و صحيحة عبد الله بن سنانء قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «كقّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً إلى أن قال: و إذا قتل خطاً 
أذى ديته إلى للدم املق رتقرطه لم صا شور سين تإذ لر رع العم بترن سكي ا ملو لسدريت» © 

و لكمنّه لا يخلو من إشكالء و ذلك لأنّ مقتتضى صحيحة زرارة: قال: مالك أباغيد الله 'اعليه السلام) عق رجل فقتل رجلاخطا فى 


أشهر الحرم «فقال: عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم) قلت: إِنْ هذا يدخل فيه 


(1) الوسائل :٠١‏ #/97/ أبواب بقيةُ الصوم الواجب ب ”اح 8. 

(؟) شرح العروة ؟5: 378 581. 

»2 سورة التساء ع 07 

(©) الوسائل ؟77: #/ا/ أبواب الكفارات ب ١٠ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء ص: "0١‏ 

و هل يلحق بالقتل فى الأشهر الحرم فى تغليظ الدية القتل فى الحرم؟ فيه قولان» الأقرب عدم الإلحاق .)١(‏ 


العيد و أَيّام التشريق « اقال: يضومف فاته حق لزمهة هو أن كفارةٌ القثل الخطائى فى خصوص الأشهر الحرم هو صوم شهرين متتابعين 
فى تلكك الأشهر معنا و بما أن هذه الصحيحة وردت فى مورد خاصٌ فبطبيعة الحال تقيّد إطلاق الآيُ و الرواية المتقدّمتين بغير هذا 
المورد فعندئٍ إن تم إجماع فهوء و لكنّه غير تامٌ. 

فالنتيجة: هى التفصيل بين القتل الخطائى فى غير الأشهر الحرم فكفارته مرتَبة؛ و بين القتل فيها فكفارته معينة. 

ولا تعارضها روايه زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل قتل رجنًا خطأ فى الشهر الحرام دقال: تغلظ عليه الديق و 
عليه عتق رقبةُ أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم) الحديث .7١‏ 

فإنْها و إن دلت على التخيير بين العتق و الصيام إِلَا أنّها ضعيفة سنداًء إن فى سندها سهل بن زياد» و هو لم يثبت توثيقه و لا مدحه 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعاعا من اللاب 


فإذن لا يمكن الاعتماد عليها أصلّاء على أنّه لا عامل بها. 
)١(‏ خلافاً للأكثر كما عن كشف اللثام 40 بل المشهور كما فى مجمع البرهان 5/: بل فى ظاهر المحكيّ عن الشيخ فى موضعين من 
المبسوط و عن ابن إدريس فى 


.8 أبواب ديات النفس ب ”اح‎ 7٠١5 :19 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 778١ :٠١‏ أبواب بقيةُ الصوم الواجب ب 8ح .١‏ 
(9) كشف اللثام ؟: 598 (حجرى). 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان 15: 518. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا'#موسوعة؛ ص: 707 


السرائر و عن غايةُ المرام و عن الغنيةٌ: الإجماع عليه 07 بل فى محكى الخلاف عن الشيخ إجماع الفرقةُ و أخبارها «). و من هنا أخذ 
الشيخ فى التهذيب فى عنوان الباب القتل فى الحرم مقابل القتل فى الأشهر الحرم «8. 

و كيف كانء فاستند فى ذلكك إلى صحيحة زرارة» قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل قتل فى الحرم «قال: عليه ديه و ثلث» 
الحديث .)©١‏ 

و روايته الثانية» قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل قتل رجدًا فى الحرم «قال: عليه ديه و ثلث» الحديث 37. 

أقول: إن تم إجماع فى المسألة على أن حكم القتل فى الحرم حكم القتل فى الأشهر الحرم فهوء و لكنّه غير تاءٌ» لتوقف المحمّق و 
الفاضل و أبى العئاس و المقداد )١١‏ و غيرهم فى ذلكك. 

و أما الروايتان فلا يمكن الاستدلال بهماء فإنُ الرواية الأخيرة مرسلة فَإنْ فى سندها ابن أبى عميرء وهو لا يمكن أن يروى عن أبان 
بن تغلب بلا واسطء فإنّ أبان قد مات فى زمان الصادق (عليه السلام) و ابن أبى عمير لم يدركك الصادق (عليه السلام)» فإذن الرواية 
ساقطةٌ من جهة الإرسالء فلا يمكن 


() حكاه فى الجواهر 7©: 78 77 و انظر المبسوط /: 21١77118‏ السرائر : “ع0 غايةُ المرام : »©7١‏ الغنية ؟: 61. 
(؟) حكاه فى الجواهر 7©: 18 و راجع الخلاف 8: 777/ ع. 

.318:٠١ التهذيب‎ )0( 

() الوسائل 19: 77١5‏ أبواب ديات النفس ب ”اح ”. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج ا'#موسوعةء؛ ص: 707 

(0) الوسائل 778٠١ :٠١‏ أبواب بقيُ الصوم الواجب ب 8ح 7. 

)١(‏ الشرائع ©: 187 انظر التحرير ؟: 5128 المهذب البارع ه: 7# التنقيح الرائع 6: ه68. 
مبانى تكملة المنهاج» ج "'#موسوعة»؛ ص: 7017 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طاعاعا من اللاب 


ولا تغليظ فى الجنايات على الأطراف إذا كانت فى الأشهر الحرم .)١(‏ 


الاعتماد عليها. على أن فيها إشكانًا آخر و هو اشتمالها على العيدين؛ مع أَنّه ليس فى الأشهر الحرم إلا عيد واحد. 

وأأنا الزوابة الأرك فيق و إق كانت قانة سسا إلا اله يمكن الماقفة فى دلالتياء إذ من الميضمل قوب أن يكون "الحرم بِضمٌ الحاء و 
الراءء فيكون المراد منه الأشهر الحرم, و يؤْرّرد ذلكك قوله (عليه السلام): ١و‏ يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم؛ قال: قلت: هذا 
يدخل فيه العيد و أَيَام التشريق «فقال: يصومهه فإنّه حقٌّ لزمه»» و هذا كمَّارةُ القاتل فى الشهر الحرام عند الأصحاب لا كما القتل فى 
الحرم» و من هنا ذكر جماعة عدم النصّ على ذلك. 

و يؤيّده ما قاله صاحب الجواهر: و قد حضرنى نسخة من الكافى معتبرة جدّاء و قد أعرب فيها الْحَرّم بضمَّتين .01١‏ 

فالنتيجة: أن الرواية لو لم تكن ظاهرة فى أن المراد منها الأشهر الحرم دون الحرم فلا أقل أنّها مجملة فلا تكون حتجة. 

و من ذلكك يظهر أن ما ذكره السيد فى الرياض من قوله: و كأنهم أى القائلون بعدم تغليظ الدية فى القتل فى الحرم لم يقفوا على هذه 
الرواية صحيحة زرارة و إِلَا فهى مع اعتبار سندها فى المطلوب صريحة ... ١؟)‏ فى غير محله. 

)١(‏ وذلكك لعدم الدليل عليه و اختصاصه بقتل النفسء و من هنا لا قائل بذلكك من الأصحاب. 


.37/ 76# الجواهر‎ )١( 
رياض المسائل م (حجرى).‎ 020 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء؛ ص: 70 
[مسألة 17!: دية المرأهً الحرّهُ المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم] 


(مسألة 51): ديةٌ المرأة الحرّهُ المسلمة نصف ديةُ الرجل الحرٌ المسلم )١(‏ من جميع الأجناس المتقدّمة .)١(‏ 


(1) من دون خلاف بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع بقسميه مستفيضاً بل هو كذلكك بين كافة المسلمين إلا ابن علية و الأَصمْ 
.)0١9‏ 

و تدلّ على ذلكك عاَمة روايات: 5 
منها: صحيحة عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى رجل قتل امرأته متعمّداً «قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه 
قتلوه. و يؤدٌوا إلى أهله نصف الدي» و إن شاءٌوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم) الحديث .0١‏ 

و منها: صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا قتلت المرأة رجلًا قتلت بهء و إذا قتل الرجل المرأة فإن 
أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على ديه المرأة و أقادوه بهاء و إن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة و دية المرأة نصف دية 
الرجل» 39). . 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: فى الرجل يقتل المرأةً متعمّداً» فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال: ذاكك لهم 
إذا أدوا إلى أهله نصف الديه» و إن قبلوا الدية فلهم نصف ديه الرجل» الحديث «6". 

)١(‏ فإنّ جملة من الروايات منها صحيحة عبد اللّه بن سنان الآنفة الذكر و إن عتّنت نصف الدية فى خمسة آلاف درهم إِلَا أن الظاهر 


هو أنه من باب 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاعا من اللاب 


.277 البحر الزخار 2: 1/0" المغنى 4: لان‎ )١( 
.١ أبواب القصاص فى النفس ب #”ح‎ //١ :59 الوسائل‎ )0( 
.7 أبواب القصاص فى النفس ب #”اح‎ /8١ :59 الوسائل‎ )( 
." أبواب القصاص فى النفس ب #”اح‎ /8١ :59 (؟) الوسائل‎ 
١00 مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء؛ ص:‎ 


[مسألة ؟١5:‏ المشهور بين الأصحاب أن دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم] 


(سآلة ©95)؟ الشيور ين الأصيحات أن ذية ولد الزنا إذا كان ميحكرماً بالإسلام ديه المسلم, و قيل: إن ديته ثمانمائة درهم؛ و هو 
الأقرب .)١(‏ 

لوو : : 1 
المثال و لا خصوصية له. و ذلكك بقرينة صحيحة أبان بن تغلبء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى رجل قطع إصبعا 
من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل» قلت: قطع اثنتين؟ «قال: عشرون) قلت: قطع ثلاثاً؟ «قال: ثلاثون» قلت: قطع أربعاً؟ 
١قال:‏ عشرون» قلت: سبحان اللّه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق 
فنبرأ ممّن قاله» و نقول: الذى جاء به شيطان «فقال: مهنا يا أبان» هذا حكم رسول الله (صِلَّى الله عليه و آله)» إن المرأة تعاقل الرجل 
إلى ثلث الدية» فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصفء يا أبان» إنكك أخذتنى بالقياسء و السنّةُ إذا قبست مُحِقَ الدين» .)١١‏ 

فإنّ هذه الصحبحة ندل على أن ديةٌ المرأة نصف دية الرجل من الابل. 

فالنتيجة: من ضمْ هذه الصحيحة إلى تلكك الرواية هى أن دية المرأة لا تختصّ بجنس دون آخر. على أن المسألة متسالم عليها بين 
الأصحاب. 

)١(‏ بيان ذلكك: أن المعروف و المشهور بل فى الجواهر: عدم وجدان الخلاف بين من تأر عن المصئّف "١‏ أن دية ولد الزنا دية 
المسلم إذا أظهر الإسلام؛ لإطلاقات الأدلة. 

وخالق فى ذلكه ضريحا الصدوق و النقد الدرقفط] (قدس سرهها) من 


.١ الوسائل 19: ؟8"/ أبواب ديات الأعضاء ب 8* ح‎ )١( 
."1" :©7 (؟) جواهر الكلام‎ 
١08 مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء ص:‎ 


المتقدّمين, فاختارا أن ديته ثمانمائة درهم ١١‏ و قوّاه فى مفتاح الكرامة .)7١‏ 

واتر نك فى العسألة لتحت الأردين (قدس سره) و الشهيد فى غاية المراد 00 

وما اخعارة الصدؤق و المرف!! (رححميها اللث)او من تبعهسا هر الأظهر: 

و تدلّ عليه معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر (عليه السلام)» قال: «قال: ديه ولد الزنا ديه الذمَّى ثمانمائة درهم» «©". 

ولا يضر كون عبد الرحمن بن حمّاد فى سندهاء لأنّه و إن لم يونّق فى كتب الرجال إِلَا أنه وارد فى أسناد كامل الزيارات» فهو ثقةُ و 


له كتاب روى [] عنه جماعة؛ منهم: ابن أبى عمير و إبراهيم بن هاشم و البرقى و أحمد بن محمّد بن عيسلا. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعاعا من اللاب 


و قال فى مفتاح الكرامة: الحديث إمّا حسن أو موثّق أو قوى. 

ثمانمائة درهم) «6). 0 
و رواية جعفر بن بشير عن بعض رجاله؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ديه ولد الزنا «قال: ثمانمائة درهم مثل دي اليهودى و 
النصرانى و المجوسى») (12. 


و أمَا ما قيل من أن رواية جعفر بن بشير معتبرة نظراً إلى ما قاله النجاشى 


00 المقنع: م الانتصار: ©8ه. 

(؟) مفتاح الكرامة :٠١‏ 8ع" 

(*) مجمع الفائدة و البرهان 15: 307 78. 

(؟) الوسائل 19: 777/ أبواب ديات النفس ب 18 ح ". 
(0) الوسائل 19: 777/ أبواب ديات النفس ب 18 ح .١‏ 
(©) الوسائل 19: 777/ أبواب ديات النفس ب ١6‏ ح ؟. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء ص: 01" 
[مسألة :!١4‏ دية الذمّى من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم] 


(مسألة دية الذمّى من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم ))١(‏ 


من أنه يروى عن الثقات و هم رووا عنه .0١١‏ 

فقد ذكرنا ما فيه فى مدخل كتابنا: معجم رجال الحديث؛ الصفحة (88). 

بقى هنا شىء: و هو أن عبد اللّه بن سنان روى[] فى الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته فقلت له: جعلت فداك. كم 
ديهُ ولد الزنا؟ «قال: يعطى الذى أنفق عليه ما أنفق» الحديث 0 

وهذه الصحيحة تدل على أنه كان المرتكز فى ذهن عبد الله بن سنان أن ديه ولد الزنا مغايرة لدية الحرٌ المسلم؛ و لذا سأل عن 
مقدارهاء و يظهر من الجواب و عدم بيان أن ديته دية المسلم الحرٌ: ثبوت المغايرة. و أمَا ما فيها من لزوم الاعتبار بالمقدار الذى أنفقه 
المنفق عليه فلا بدنّ من رد علمه إلى أهله» لمخالفته للإجماع القطعى, و لعل إجمال الجواب كان لمصلحيٌ هناكك. 

(1) بلا خلاف بينناء و تدل على ذلكك عدَّة رواناضة: 

فنها: صحيحة أبن مسكان عن أن خيد الله (عليه السلام) «قال: دية اليهودى و النصرانى و المجوسى ثمانماثة درهم؛ 70. 

و منها: صحيحة ليث المرادىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ديه النصرانى و اليهودى و المجوسى «فقال: ديتهم جميعا 


سواءء ثمانمائة درهم ثمانماثة درهم) رن 


.”:0© /١١9 رجال النجاشى:‎ )١( 
." الوسائل 58: 708/ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8ح‎ )0( 


(*) الوسائل 19: /7١7/‏ أبواب ديات النفس ب ١1١‏ ح 7. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعاعا من اللاب 


(6) الوسائل 19: /١16‏ أبواب ديات النفس ب 1١‏ ح ه. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ا'#موسوعة؛ ص: /70 


بقى هنا طائفتان من الروايات: 
الأول ماادلث على أن ديتهم أربعة آللاف درهم» و هى روايتان: 
انعد ناكما قواة: اعدو هويا «أن ديه اليهودى و النصرانى و المجوسى أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهمء لأنهم أهل الكتاب» 


.)١9 


ل 
ثانيتهما: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ديه اليهودى و النصرانى أربعة آلاف درهم) الحديث .037١‏ 


أقول: إن كلنا الروابتين ضعيفة سنداء أنا الأولى: فمن جهة الأرسال» و أثا الثائبة: فلوجود على فى سندها وهو البطاتق الضعيف على 
أنه يمكن حملهما على التقَيَُ» لموافقتهما للمروىٌ عن عمر و عثمان و سعيد بن المستب و عطا و الحسن و عكرمةٌ و عمرو بن دينار و 
الشافعى و إسحاق و أبى ثورء على ما ذكره ابن قدامةٌ فى المغنى «037. 

الطائفة الثانية: ما دلت على أن ديتهم دية المسلم و هى أيضاً روايتان: 

إحداهما: صحيحة أبان بن تغلب عن أببي عبد الله (عليه السلام) «قال: دية اليهودى و النصرانى و المجوسى ديه المسلم) .5١‏ 

و ثانيتهما: صحيحة زرارة عن_أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: من أعطاه رسول اللّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ذْمَهُ فديته كاملة؛ قال 
ترارةة فيز لقن قال اهيف الله (عليه السلام): «و هؤلاء من أعطاهم ذمّةُ) «ه. 


.191//91 :© الفقيه‎ 1١ أبواب ديات النفس ب 1 ح‎ /7٠١ :19 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: 777/ أبواب ديات النفس ب ١15‏ ح 8. 

(") المغنى 4: 278. 

(؟) الوسائل 19: /77١‏ أبواب ديات النفس ب 5١ح‏ 7. 

(0) الوسائل 19: /77١‏ أبواب ديات النفس ب ١15‏ ح ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء ص: 709 

و ديه نسائهم نصف ديتهم (1) و أمَا سائر الكفّار فلا ديه فى قتلهم؛ كما لا قصاص فيه (؟). 


أقول طاهاة الروا هاف إن كانه اق عفدا |0110 لذ نك من عيلينا على ال 4 سداد ظسة تقر إلى مر افقنينا لقعار 1 يتداع فق 
العامة كعلقمهُ و مجاهد و الشعبى و النخعى و الثورى و أبى حنيفة «"0. 

و أمَا حملهما على المعتاد كما عن الشيخ «" فلا شاهد له أصلًاء كما لا مجال لحملهما على قتل خصوص من قام بشرائط الذمّة» فإنّه 
بلا موجب. ل 7 

و أمًا معتبرة سماعة» قال: سألت أيا عبد الله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذميا إلى أن قال: «و من قتل ذميا ظلما فإنّه ليحرم على المسلم 
أن يقتل ذمّيا حراماً ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدهاء «8. 

قاذ دلرآلة'فرها غلى اليد قا الأ مان بالتجوية و أدانها سوط فى تحتى الذنية و مدوقينا لذ ركوة الكاف كناو له يكر وق قله ديه 


<> 


أصلا. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لاعاعا من اللاب 


(1) بلا خلاف ظاهرء و تدل على ذلك إطلاقات ما دل على أن ديةٌ المرأهُ نصف ديه الرجل؛ و عدم دليل مقتيد فى البين. 
(؟) من دون خلاف بين الأصحابء و ذلك لأنّه لا احترام لهم و أن دمهم هدرء فكما لا يثبت على قاتلهم القصاص كذ لك لا تنبت 
الدية. 


(9") المغنى 9: 278. 


(©) التهذيب :٠١‏ لالى١/‏ لاثالا. 
(0) الوسائل 19: /77١‏ أبواب ديات النفس ب 15ح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا'موسوعة؛ ص: 78٠‏ 
[مسألة 12؟: ديه العبد قيمته ما لم تنجاوز دية الحرّ] 


( مسأل :)7١8‏ دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّء فإن تجاوزت لم يجب الزائد» و كذلكك الحال فى الأعضاء و الجراحاتء فما 
كإحدى اليدين أو الرجلين فهو فى العبد نصف قيمته. و هكذا (). 


[مسألة 711؟: لو جنى على عبد بما فيه قيمته] 


(مسألة :)1١17‏ لو جنى على عبد بما فيه قيمته» كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديهء لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجانى 
(؟). كما أنّه ليس له المطالبة ببعض القيمةُ مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه (5)» 


.0١١ تقدّم وجه جميع ذلك فى قصاص النفس و قصاص الأطراف‎ )١( 

(؟) بلا خلاف بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع بقسميه. 

وتدل على ذلك معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) «قال: قال على (عليه السلام): إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شىء 
يحيط بقيمته» أدى إلى مولاه قيمة العبد و أخذ العبد» 237 و نحوها معتبرة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) 9). 

و يؤيّد ذلك الارتكاز العقلائى» و هو عدم جواز الجمع بين العوض و المعوّض. 

5 كن العفو نر لله القكىء و قد عرقت الدلة بسرزاله أخداقمة العد مد دوق أن ؤذئ العبة إلى العاتى.ى زاشعك قلت إن 
المستفاد من المعتبرتين 


.18١ وفى ص‎ ,©8 8١ فى ص‎ )١( 

() الوسائل 94؟: 7/4 أبواب ديات الأعضاء ب 6ح .١‏ 

(5) الوسائل 19: 8/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب /ح ". 
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و أمَا لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساكك العبد »)١(‏ و ليس له إلزام الجانى بتمام القيمهُ مع 
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دفع العبد إليه (؟). 
[مسألة 14؟: كل جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش] 


(سألة018): كل جناي له مقدر فبها شرعا فليها الأرش» فؤغد من الجاتى إن كانت الجتابة عسداتة أو شبه عمد (): 


المتقدّمتين أن الجناية إذا كانت مستوعبة كان المالكك مخيراً بين إمساكك العبد و مطالبة القيمهُ مع دفعه إلى الجانى؛ فليس له إمساكك 
العبد و مطالبةٌ الجانى ببعض القيمة إلا بالتراضى. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال عند الأصحابء و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ وقوع الجناية على مال المولى يقتضى أن يكون للمولى 
حق مطالبة الجانى بقيمة تلكك الجناية عدّهٌ روايات: 

منها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل شح عبدا موضحة «قال: عليه نصف عشر قيمته) .)١١‏ 

و منها: معتبرة السكونى, عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار فى الثمن) .)5١‏ 
() فإنَ إلزامه بذلكك يحتاج إلى دليل» و هو مفقود فى المقام. 

() بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء و تدلّ على ذلكك مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً و إلى صحيحة أبى بصير عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال: إِنَّ عندنا الجامعة» قلت: و ما الجامعة؟ «قال: صحيفة فيها 


.١ الوسائل 19: 88"/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 8ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: 8/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب /ح 7. 
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و إِلَّا فمن عاقلته »)١(‏ و تعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه فى ذلكك إلى ذوى عدل من المؤمنين (1). 


[مسألة 19!: لا دية لمن قنله الحدّ أو التعزير] 


(مسألة 219): لا ديهُ لمن قتله الحدّ أو التعزير (")» و قيل: 


كل حلال و حرام؛ و كل شىء بحتاج إليه الناس حتّى الأرش فى الخدش» و ضرب بيده إلىّ فقال: .رأ تأذن يا أبا محمد؟) قلت: جعلت 
فداك. إِنّما أنا لكك فاصنع ما شئتء فغمزنى بيده. و قال: ١حتّى‏ أرش هذا» )١١‏ صحيحة عبد الله ب: بن سنان عن أبى عبد الله 1 
00 : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإيل؛ و ما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم «وَمَنْ لَمْ 0 
تل الله ويك هم الكافرُوت» :6 

.00 لأنّ الدية فى القتل الخطائى على عاقلة القاتل» على ما سيأتى تفصيله فى محله‎ )١( 

(9) من دون خلاف بين الأصحابء و تدل على ذلكك صحبحة عبد الله بن سنان المتقدّمة» و لاقتضاء المصلحة العامة ذلكك. 

(") تدلٌ على ذلك عدَّهُ نصوص تقدّمت جملة منهاء و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: أيِما رجل قتله الحدّ 
أو القصاص فلا ديه له) الحديث «6). 
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.١ الوسائل 94؟: 88/ أبواب ديات الأعضاء ب 58 ح‎ )١( 

() الوسائل 14: 88/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 4 ح ,١‏ و الآيهُ فى المائدة : 68. 
(5) فى ص .20١‏ 

(؟) الوسائل 59: 28/ أبواب القصاص فى النفس ب 75 ح 8. 
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إن ديته إذا كان الحدٌّ للناس من بيت مال المسلمين» و لكنّه ضعيف (0). 


[مسألة :77١‏ إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه] 


(مسألة :)77٠١‏ إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم, بل كانت ديته فى بيت مال المسلمين 
فو 


[مسألة ١؟7:‏ من اقتض بكراً أجنييّة] 


(مسألة #)99١‏ هق اقفض بكرا أستنية فإن كانت سدة 


ثم إن مورد النصوص و إن كان هو خصوص الحدّ و القصاص إلا أنه لا شبهة فى إلحاق التعزير بهما. و من هنا لا خلاف فيه فإنَّ 
الملاكك فى ذلكك هو كونه من شؤون حكومة الحاكم, و المفروض أن اللعرير كالحدٌ من شؤون حكومته. 

)١(‏ استدل على هذا القول برواية الحسن بن صالح الثورى عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سمعته يقول: «من ضربناه حدّا من 
جدود اللهافيات قلة دية لهعلينا:و هن هريناه سد من حدوه الناس فمات فان ده علينا 1 

وفيه: أن الروايةُ لضعف سندها بالحسن بن صالح الثورى لا يمكن الاستدلال بها و الاعتماد عليها فى استنباط حكم شرعى أصلًا. 
فالنتيجة: أنّه لا مناص من القول الأوّلء و أنّه لا ديه له أصنًا. 

(؟) تدل عليه معتبرة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): أن ما أخطأت به القضاءً فى دم أو 
قطع فعلى بيت مال المسلمين) .)3١‏ 

وقد تقدّم تفصيل ذلكك فى آخر باب الشهادات 79. 


." الوسائل 59: 26/ أبواب القصاص فى النفس ب 75 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: /١51/‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب لاح .١‏ 

() مبانى تكملة المنهاج :١‏ /191. 
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لزمه مهر نسائها. و لا فرق فى ذلكك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلكك .)١(‏ 


)١(‏ بلا خلاف ظاهرء و تدلٌ على ذلكك عدَّهُ روايات: 


منها: معتبرة طلحةُ بن زيدء عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: إذا اغتصب أمة فاقتض ها فعليه عشر قيمتهاء و إن كانت 
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عدة قعانة القيد ف : ل 
و منها: صحيحة ابن سنان يعنى: عبد الله وغيره عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى امرأهُ اقتضّت جاريةٌ بيدها «قال: عليها المهر و 
تضرب الحدٌ) ١‏ 5 
و منها: صحيحته الأخرى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى امرأة لضت جارية يدها قال «قال: غلبها مهرها و تجلد كمانين 171 

و على ذلكك تحمل معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنَ علياً (عليه السلام) رُفْمَ إليه جاريتان دخلتا الحمّام فاقتضّضت 
إحداهما الأخرى بإصبعهاء فقضى على التى فعلت عقلها؛ «*. 

و أن المراد من العقل فيها هو الصداق المترتّب على ذهاب العذرة بغير الجماع. ‏ ل 

و تشهد على ذلكك صحيحة محتّد بن مسلم؛ قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله (عليه السلام) يقولان: «بينما الحسن بن على فى 
مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل 18: /١5‏ أبواب حد الزناب 8”اح ه. 

(؟) الوسائل 18: /١5‏ أبواب حد الزناب 8”اح .١‏ 

() الوسائل 18: /١5‏ أبواب حد الزناب 8”اح 6. 

(©) الوسائل 9؟: 788 أبواب ديات الأعضاء ب 58 ح .١‏ 
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إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّلد, أردنا أمير المؤمنين» قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة» قال: و ما هى تخبرونا بها؟ 
قالوا: امرأة جامعها زوجهاء فلمًا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتهاء فوقعت النطفة فيها فحملت» فما تقول فى 
هذا؟ فقال الحسن (عليه السلام): معضلة و أ [السيية اماد اقول :قاذ اصيك فين السو فخ أمير المؤمنين (عليه السلام) و إن أخطأت 
فمن نفسى فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله» يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر فى أوّل وهلة, لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى 
تشقّ فتذهب عذرتها» الحديث .)١١‏ 
تشق فتدهب 00 يث )١«(‏ | 0 
و صحيحة عبد الله بن سنان» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك. ما على رجل وثب على امرأة إلى أن قال: قلت: 
فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ «فقال: يا ابن سنان» ان شعر المرأة و عذرتها شريكان فى الجمالء فإذا ذهب بأحدهما وجب 
لها المهر كمنا» )0 :. 

و هذه الصحيحة ذكرها فى الوسائل عن محمّد بن سليمان المنقرى عن عبد اللوابن سنان, و عليه فتصبح الرواية ضعيفة. لكنّه سهو من 
قلمه الشريفء فإِنّ الشيخ رواها فى التهذيب فى موضعينء و الراوى عن عبد اللّه فى أحدهما محمّد ابن سليمان. و فى الآخر سليمان 
المتقرئ: فالروابة صححة: 

ا 
ولا تنافى ذلكك صحيحة معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث طويل-: «أن امرأة دعت نسو فأمسكن صبِبَةُ 


يتيمةُ بعد ما رمتها بالزنا و أخذت عذرتها بإصبعها فقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تضرب 


.١ أبواب حد السحق و القيادة ب ”اح‎ /١1/ :18 الوسائل‎ )١( 
.٠١ع/1ع” ع2/ 788 و‎ :٠١ (؟) الوسائل 19: ع/ أبواب ديات الأعضاء ب ٠"اح 1 التهذيب‎ 
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مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة» ص: 788 
ما إذا كانت أمهُ لزمه عشر قيمتها .)١(‏ 


الم الام القاتكيى الممرة سسمينا الر وتحها را أربعمائة درهم) .0١١‏ 

لأنها قضية فى واقعة» و لعل مهرها كان كذلكك, فلا يمكن التعدّى عنها إلى غيرها من الموارد. 

)١(‏ بيان ذلكك: أنّ فى المسألة أقوانًا: 

الأول أن على المقض غفر سهاو هو المعروف و المشهور بين الأصحات. 

الثانى: أن عليه الأرش: اختاره الفاضل فى المختلف تبعاً للحلى :07. 

الثالث: أنّه يلزمه أكثر الأمرين» اختاره الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك «"). 

أقول: أمّا القول الثالث: فلا دليل عليه يعتدٌ به. 

و أن القول النان: فهو إن كان مقضي القاعدق لأن الأمة مسلوكة للغير فالجناية غليها بنا يرجي تقضان قببعها مسمونة إلا أن 
الصحيح هو القول الأوّل» و ذلكك لمعتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة؛ نظراً إلى أن لزوم عشر الديهُ فيها رنب على الاقتضاض دون الجماع 
بقرينة التفريع» كما أن لزوم المهر فى الحرّهُ مترتّب على إزاله العذرةٌ لا على الجماع. 


)١(‏ الوسائل 75١1 :7١‏ أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه ب “اح ؟. 
() المختلف 4: 2388 الشرائع ؟: 718. 
(") المسالكك ؟: /91” (حجرى). 


مبانى تكملة المنهاج» ج ااموسوعة؛ ص: 781 
[مسألة 71717: من أكره امرأة أجنبيَةُ غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل] 


(مسألة 777): من أكره امرأه أجنبيَةُ غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل .)١(‏ و أمّا إذا كانت مطاوعةٌ فلا مهر لهاء 


فالنتيجة: أن اغتصاب الأمه فى مفروض الرواية و إن كان كنايةٌ عن الجماع إلا أنه لا-.خصوصية له و إِنْما الموضوع للحكم هو 
الاقتضاض و إزالهُ العذرة بأىّ سبب كان. 

)١(‏ على المشهورة شهرهٌ عظيمة. 

وتكوف السالكتارة: اذالم يعر كيردي العلحف فى السبالةةتو أحرى: أنه لم يعد المسألهُ من مسائل الخلاف .)١١‏ 

و لكن عن الشيخ فى المبسوط: أنه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ عليهاء لأنّها ليست بزانية» و عليه الحدّء لأنّه زان, فأما المهر فلها 
مهر مثلها عند قوم. و قال آخرون: لا مهر لهاء و هو مذهبنا «7)؛ لأنَّ الأصل براءة الذمّر. و يردّه ما عرفت من أن مذهب الأصحاب 
ثبوت المهر لا عدمه. مع أنّه (قدس سره) قال فى عدَّهُ مواضع آخر: أن لها المهر .0١١‏ 

و كيف كان فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور, و تدل على ذلك عدَّة روايات: 

منها: صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبى» قال: سيل أبو عبد الله (عليه السلام) 


)١(‏ المسالكك ؟: /ا7” (حجرى). 
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(0) المبسوط /: .18٠‏ 
() المبسوط /: .18٠‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ااموسوعة» ص: /78 


سواء كانت بكراً أم لم تكن .)١(‏ 


عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل» أ عليه غسل؟ «قال: كان على (عليه السلام) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغُسل. قال: و 
كان على (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه؟! و قال: يجب عليه المهر و الغسل» .)١١‏ 

و المستفاد من هذه الرواية وجوب المهر بالدخول كوجوب الغسل و الحدّ به» خرج من ذلكك الزانية» لأنّها لا مهر لها كما يأتى» و 
المكرهة ليست بزانية. 

() لذ خلاق و لا إشكال بين الأصحاب» و ندل على ذلكك عِدّة روايات: 

موا سيدا برو الفبلي قا يالك نا خط عليه الننلده )عق وجل كرفي آمر اف تزكها إليه ألخنها و كانت كبر مناه داد هفرق 
منزل زوجها ليأداء فعمدت إلى لعاف اماه فوضيوا نيا والمنيااق سودق حجن هيا وضع اتزانهواطقات التضبات»ز 
استحيت الجارية أن تتكلم؛ فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظِن أنّها امرأته التى تزوّجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته 
قالت: أناام اك فلومة الى اتوتمه هو أن اخ مكرنك ناجيت قن لمعا تداق السسانا و وض قشل الرسول شن 
ذلك فوجد كما ذكر «فقال: 2 أن لا مهر للتى دنست نفسهاء و أرى أن عليها الحدٌ» الحديث .)7١‏ 

و منها: صحيحة على بن أحمد بن أشيم, قال: كتب إليه الريّان بن شبيب 


.8 أبواب الجنابة ب مح‎ /١8 :” الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب العيوب و التدليس ب 9ح‎ /١77 :71١ الوسائل‎ )1( 
789 مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص:‎ 


يعنى: أبا الحسن (عليه السلام)-: الرجل يتزوّج المرأة متعةً بمهر إلى أجل معلوم, و أعطاها بعض مهرها و أترته بالباقى» ثم دخل بها 
و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقى مهرها أنّْها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معهاء أ يجوز له حبس باقى مهرها أم لا يجوز؟ 
فكتب: الا يعطيها شيئاء لأنْها عصت الله عزّ و جل» .1١‏ . آّ 

و منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أيْما امرأة حرّهُ زوجت 
نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها .7١‏ 

و منها: معتبرته الثانية عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوة فى 
الحكم و أجر الكاهن» .37١‏ 

و منها: معتبرة سماعة» قال: «قال: السحت أنواع كثيرة» منها: كسب الحتجام و أجر الزانية و ثمن الخمر) «". 

و منها: صحيحة عمّار بن مروانء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول «فقال: كل شىء غل من الإمام إلى أن قال: و السحت 
أنواع كثيرة» منها: 0 الفواجر» الحديث «2). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاهعا من اللاب 


.7 أبواب المتعةُ ب 78ح‎ /87 :7١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /١١8 :5١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 75ح ". 
(5) الوسائل 17: 91/ أبواب ما يكتسب به ب هح ه. 

(©) الوسائل 17: 91/ أبواب ما يكتسب به ب هح 8. 

(0) الوسائل 17: 97/ أبواب ما يكتسب به ب هح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة» ص: 717١‏ 
[مسألة 7597: لو أدب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدَى إلى موتها الفاقاً] 


(مسألة 77): لو أدب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاق قيل: إِنّه لا دية عليه كما لا قود» و لكنّ الظاهر ثبوت الدية 
»١(‏ و كذلك الحال فى الصبى إذا أدّبه ولئِه تأديباً مشروعاً فأدّى إلى هلاكه (؟). 


[مسألة 9؟5: إذا أمر شخصاً بقطع عقدهٌ فى رأسه مثلًا] 


(مسألة *77): إذا أمر شخصاً بقطع عقدة فى رأسه مثا و لم يكن القطع مما يؤدّى إلى الموت غالباً» فقطعها فمات» فلا قود (). و 
كذلك لا ديه على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمرء و إِلَّا فعليه الدية (6). 


)١(‏ الوجه فى ذلكك: هو أنّ مشروعية التأديب لا توجب سقوط الدية» و لا تنافى بينهما أصلَاء لأنّ الجواز التكليفى لا ينافى الوضع. 
نعم, أنه يوجب سقوط القود. 

و منه يظهر أَنّه لا وجه للتردّد كما فعله المحمّق فى الشرائع .0١١‏ 

(5) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 

(") لأنّ القطع عندئذٍ سائغء و القود يختصّ بموارد القتل عمداً ظلما و المفروض عدمه. 

(©) تدل على ذلك معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطئب أو تبيطر فليأخذ 
البراءة من وليهء و إلا فهو له ضامن» (07. 

بتقريب: أن المراد من الوليّ من له الولاية» و هو يشمل نفس الآمر أيضاًء 


.1910/ :* الشرائع‎ )١( 
.١ أبواب موجبات الضمان ب 75ح‎ /١8٠ :19 (؟) الوسائل‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء ص: 717١‏ 
[مسألة 4؟7: لو قطع عذهُ أعضاء شخص خطأ] 


(مسألة :)5١0‏ لو قطع عدَّهُ أعضاء شخص خطاء فإن لم يسر القطع فعلى الجانى ديه تمام تلك الأعضاء المقطوعة؛ و إن سرى فإن كان 
القطع متفرّقاً فعليه دية كل عضو إِلَا الأخير زائدة على ديه النفس (23)» و أمَا العضو الأخير المترّبٍ على قطعه الموت فتتداخل ديته فى 
دية النفس (؟)» و إن كان قطعها بضربةٌ واحدةٌ دخلت دي الجميع فى دية النفس» فعلى الجانى ديه واحدهٌ و هى ديه النفس (*)» و إن 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهعا من اللاب 


شكك فى السراية فهل لول المجنى عليه مطالبة 


وعلى ذلكك فلا تثبت الديةٌ عليه إذا أدَى القطع إلى الموت اتّفاقأَء و مرجع عدم ثبوتها إلى أن أخذ البراءة منه يوجب سقوط الفعل 
عن اقتضاء الدية» و ليس معناه إسقاط الديةٌ ليقال: إِنّه من إسقاط ما لم يجب. 

فالنتيجة: عدم ثبوت الديهُ فى صورة أخذ البراءة» و ثبوتها فى صورةٌ عدم أخذهاء لأن القتل مستند إليه» و الإذن إِنّما هو فى الفعل لا 
فى القتل» فإذن لا موجب لسقوط الضمان. 

.)١١ لعدم الدليل على التداخل؛ و مقتضى الأصل عدمه كما تقدّم فى مبحث القصاص‎ )١( 

() و ذلك لأننّه الجزء الأ-خير لعل التامرة» نظراً إلى أن قتله يتحقّق به و من المعلوم أنّه لا-دية له مستقلاء لأنٌ القتل غالباً مسبوق 
بالجرح أو قطع عضو من الأعضاء. 

(9) بلا خلاف بين الأصحاب. 


.10 78 فى ص‎ )١( 
7177 مبانى تكملة المنهاج» ج ا'موسوعة؛ ص:‎ 
.)١( الجانى بديةٌ الأعضاء المقطوعة» أم ليس له إِلَا دية النفس؟ قولان, الأظهر هو الأوّل‎ 


و تدلٌ على ذلكك صحيحة أبى عبيدة الحذَّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجدًا بعمود فسطاط على رأسه ضربة 
واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربةٌ إلى الدماغ فذهب عقله «قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاهً و لا يعقل ما قال و لا 
مااقل لدع لم يسان و سعاك قن عالت قينا تيع ورين البق اق متشارية و ررمت فنا يدر ون لمك و الم يزيم البمعفاه ارم 
ضاريه الدية فى ماله لذهات عقله قلت قما قرئ عليه فى الشكة شعا؟ (قال: لك لأنه إثما ضرف ضربة واحدة »فحنت الشرية جنا فين 
فألزمته أغلظ الجنايتين و هى الدية» و لو كان ضربه ضربتينق فجنت الضربتان جنابتين لألزمته جناية ما جنتا كاثثاً ما كان إلا أن يكون 
نوما النوك بوانددة و نطو الأخرى قاد داريو قات غتريه لانت قر زات والحدة بعد رانعاة فجي 'فلانث حطاياك لاست بجعا انها 
جنت الثلاثة ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه. قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته 
تلك الجنايةُ التى جنتها العشر ضريات» .)١١‏ 

فإِن موردها و إن كان خصوص الجناية العمديّة» كما أن الدية فى موردها ديةٌ العقل دون ديه النفس. إِنَا أن مقنضى التعليل بقوله 
(عليه السلام) «لأنّه إِنْما ضرب ضربة واحدة)» إلخ, هو التعدّى عنه إلى غيره» و هو الجناية الخطائية. 

)١(‏ و ذلك لأصالة عدم السرايةء فإنّها مسبوقة بالعدم؛ فتشمله إطلاقات أدَلَهُ الدية» و مقتضاها لزوم دفع دية كل عضو مقطوع. 


.١ الوسائل 18: 68/ أبواب ديات المنافع ب لاح‎ )١( 
717 مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة» ص:‎ 
[موجبات الضمان]‎ 


اشارة 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 20عا من اللاب 


موجبات الضمان 

[المباشرة] 

اشارة 

وهى أمران: (المباشرة» التسبيب). 

[مسألة 772: مَن قتل نفساً من دون قصد إليه] 


(مسألة ؟7): من قتل نفساً من دون قصد إليهء و لا إلى فعل يترئّب عليه القتل عادةٌ؛ كمن رمى هدفاً فأصاب إنساناً أو ضرب صياً 


تأدياً فمات اثفافا أو مدو ذلكد» ففيه الدية دوق القضاض :)١(‏ 
[مسألة 171: يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبى بدون إذن ولبّه] 


(مسألة 0777: يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبئ بدون إذن وليه أو عالج بالغاً عاقًا بدون إذنه» و 
كذلك مع الإذن إذا قصضّر (5) و أمّرا إذا أذن له المريض فى علاجه و لم يقصّرء و لكنّه آل إلى التلف اتّفاقاًء فهل عليه ضمان أم لا؟ 
قولان» الأقرب هو الأوّل (*)» و كذلكك الحال إذا عالج حيواناً بإذن صاحبه و آل إلى التلف (©). هذا إذا لم يأخذ 


)١(‏ و ذلك لأنّ موضوع القصاص هو القتل العمدى العدوانى لا مطلق القتل. و أما ثبوت الدية فلما تقدّم من ثبوتها فى القتل الخطائى 
بلق 

() بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء لوجود المقتضىء و هو إطلاق دليل الضمانء و عدم المانع بين البين. 

(*) لعين ما تقدّم» و ذلك لأنّ الإذن إِنّما هو فى العلاج فحسب لا فى الإتلاف أيضاً. 

(6) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 


.188 فى ص‎ )١( 
7176 مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة؛ ص:‎ 
.)١( الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابَّةُ و أما إذا أخذها فلا ضمان عليه‎ 


[مسألة 578: إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها] 


(مسألة 71): إذا انقلب النائم غير الظثر فأتلف نفساً أو طرفاً منهاء قيل: إن الدية فى ماله» و قيل: إِنّها على عاقلته. و فى كلا القولين 
إشكالء و الأقرب عدم ثبوت الدية (؟). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟2عا من اللاب 


."١ على المشهور كما فى المسالكك 9 بل فى الغنية دعوى الإجماع على ذلكك‎ )١( 

و كيف كانء فتدل عليه معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطتب أو تبيطر 
قلآخل البراءة من ولنهو إن فهو له ضامن 1 

فإِنّ الظاهر من الوليّ الذى تؤخذ منه البراءة كما مر هو من يرجع إليه الأ-مرء فإن كانت المعالجة معالجة حيوان فوليه مالكه و إن 
كانت معالجة إنسان و كان بالغاً عاقلا فالولئى هو نفسه, و إن كان صبَاً أو مجنوناً فالولى ولتّه. 

(1) بيان ذلك: أن فى المسألة وعنوها: 

الأوّل: أن الدية فى ماله. اختاره جماعة كما فى المقنعة و النهاية و الجامع و التحرير و الإرشاد و التلخيص و مجمع البرهان و ابن 


إدريس فده 


)١(‏ المسالكك ؟: /41” (حجرى). 

(1) الغنية ؟: 89٠١‏ ١١ع.‏ 

(”) الوسائل 19: /١8٠‏ أبواب موجبات الضمان ب 75ح .١‏ 

(©) المقنعة: /ا6/ا النهاية: 2/84 الجامع للشرائع: ”288 لاحظ التحرير ؟: 187 (حجرى»., لاحظ الإرشاد ؟: 2777 انظر تلخيص المرام 
(سلسلة الينابيع الفقهية :)6٠‏ 88 مجمع الفائدة و البرهان 15: 3737 السرائر : مع عع" 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 7170 


الثانى: أنْها على عاقلته» كما فى القواعد و كشف الرموز و الإيضاح و اللمعة و التنقيح و الروضة و المسالكك 0١١‏ بل نسبه بعض إلى 
عامّةُ المتأخَرين» و قال المحمّق فى الشرائع: أنه أشبه ا المذهب .)2١‏ و اختاره فى الجواهر .0"١‏ 

الثالث: أنّه لا دية لا عليه و لا على عاقلته» و هذا هو الأقرب. 

والوجه فى ذلكك: هو آثهلا دليل غلى القولين الأولين أضلاء 

أمَا الأوّل: فلا وجه له عدا ما قيل من أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار عنه من باب الأسباب التى ضمانها عليه دون العاقلة؛ و لذا 
ذكر الأصحاب ذلكك فى باب ضمان النفوس. و لكنّه لا دليل عليه مطلقاً ما لم يستند القتل إليه بالاختيار لعمدٍ أو شبه عمد أو خطأ 
محضء لوضوح أن مجرّد كونه سبباً له لا يوجب الضمان بدون تحمّق ذلك. و عليه» فلا يتم ذكر الأصحاب ذلكك فى باب ضمان 
اقوس 

و أمَا الوجه الثانى: فلما تقدّم من أنّهِ يعتبر فى القتل الخطائى على ما فتدر فى الرواية العمد فى الفعل بأن يريد شيئاً و يصيب غيره» أو 
من اعتمد شيئاً و أصاب غيره 2150 و المفروض انتفاء القصد هنا. و عليه» فلا يكون المقام داخلًا فى القتل الخطائى. 


11١:٠١ التنقيح الرائع ؟: الا؟, الروضة‎ 1١7:٠١ القواعد *: ادع كشف الرموز ؟: 278, إيضاح الفوائد ع: عت اللمعة‎ )١( 
المسالكك 5: /1/” (حجرى).‎ 

(؟) الشرائع ع: 1080. 

() الجواهر #©: 01 7ن. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لامعا من اللاب 


(ع) فى ص ع. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ااموسوعة» ص: 7178 


[مسألة 574: لو أتلفت الظئر طفلًا و هى نائمة بانقلابها عليه] 


(سألة :55 : ل أعلفت الظلمر الملا و على ناكس باقلانينا عليه أو عر شه فاخ كامك ]نما لامرك طلا للحة و الفر فالدية فى مالهاءو 
إن كانت مظاءرتها للفقر فالديهُ على عاقلتها .)١(‏ 


لالسينة اند يذ نكن الساعوية على شترومة القوليه الموووري«الاترت عالط كرفات لأغيالتة الراءة فين الفنمان بوي كبن ذلك بأ 
سيأتى فى مسألةُ ما إذا سقط إنسان من شاهق على آخر بغير اختياره فقتله» من الروايات الدالَّهُ على عدم ثبوت الدية على الساقط .)١١‏ 
و هنا وجه رابع: و هو أن تكون الدية على الإمام فى بيت مال المسلمين؛ لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً. 

و فيه: أن هذا الوجه لا يتم أيضاًء و ذلك لأنٌ التعليل لا يعم ما إذا كان الموت بقضاء الله و قدره من دون أن يستند إلى اختيار 
شخصء كما إذا أطار الريح مثلا رجلا من على سطح فوقع على إنسان فقتله فإنّه لا دية فى ذلك لا على الواقع و لا على عاقلته» و لا 
على ببت المال» و ما تحن فيه من هذا القبيل. 

.05١ وفاقاً للصدوق و الشيخ و الفاضل فى الإرشاد و الشهيد فى اللمعة‎ )١( 

و خالف فى ذلك الفاضل فى بعض كتبه و ولده و ثانى الشهيدينء و قالوا: إن الديةٌ على العاقلة مطلقء بل نسبه فى المسالكك إلى 
أكثر المتأخرين معلا بأثه خطأ يحض و: 


000 فى ص 4 
00 المقنع: 0 النهاية: لاذلا ثلا الإرشاد: *3377, اللمعةٌ .١ "31 (170:3١‏ 


(؟) القواعد : ,28١‏ إيضاح الفوائد ©: 208 ادي الروضة :٠١‏ 117. 
مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة؛ ص: /1/0” 


و عن المفيد و سلار و ابنى حمزة و إدريس: أن الدية على الظثر مطلقاً .0١١‏ 

و تدل على ما ذكرناه صحيحة محمّد بن مسلمء قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): أيَما ظثر قوم قتلت صبَاً لهم و هى نائمة فقتلته فإنَّ 
علبهنا الذية من مالهها عاظ 3 إن كانف إنسا ظادرت طلب الع و النتن و إن كانت المالظامرتانن الققر فإ الددية على غاقاتهالن و 
رواها عبد الرحمن بن سالم؛ عن أبيه» عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله» و رواها الحسين بن خالد و غيره عن أبى الحسن الرضا (عليه 
السلام) مثله .)"١‏ 

و ذكر الشهيد الثانى (قدس سره): أن هذه الروايات فى إسنادها ضعف و جهالةُ «*)؛ و ذكر الأردبيلى مثله «5)» و وافقهما على ذلكك 
صاحب الجواهر (رحمه الله) «8). 

ولكنٌ الصحيح أن رواية محمد بن مسلم صحيحهه. فإنّها مرورّة بطريقين: أحدهما فيه محمد بن أسلمء و ثانيهما رواه البرقى فى 
المحاسن عن أبيه» عن هارون ابن الجهم؛ عن محمّد بن مسلم, و هذا الطريق صحيح, و كأنهم لم يلتفتوا إلى هذا الطريق» و إِلّا فلا أقل 
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من أن يعتبروا هذه الرواية حسنة. 
و كيف كانء فلا مناص من الأنخذ بالرواية» و لكنّه يقتصر على موردهاء ولا يمكن التعدّى إلى غيره من الموارد؛ و لولاه لم نلتزم 
خوك الدية أمنا كنا 


)١(‏ المقنعة: /ا6/؛ المراسم: )76١‏ لاحظ الوسيلة: *58؛ السرائر : هع". 

(؟) الوسائل 94؟: /١80‏ أبواب موجبات الضمان ب 59 ح ١‏ التهذيب :٠١‏ 817/977 و 17/ علالك المحاسن 7: /١5‏ ذيل حديث 
م١١‏ . 

.1"1 :٠١ الروضة‎ )"( 

(6) مجمع الفائدة و البرهان :١‏ 5*7. 

(0) الجواهر #©: 30, 


مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة؛ ص: /71 
[مسألة :77٠‏ إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً فى قبل أو دبر] 


(مسألة :)57٠‏ إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً فى قبل أو دبرء أو ضممها إليه بعنف» فماتت الروجة فلا قودء و لكن يضمن الدبة فى 
ماله »)١(‏ و كذلكك الحال فى الزوجةٌ إذا أعنفت بزوجها فمات (). 


تقدّم فى غير الظثر .)١١‏ 

() علق القيور بين الأصحات, 

و تدل على ذلكك مضافاً إلى أنّ ثبوت الدية على طبق القاعدة, نظراً إلى أنّه داخل فى القتل شبيه العمد صحيحة سليمان بن خالد عن 
أبى عبد الله (عليه السلام): أنّه سَئْل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أَنّها ماتت من عنفه «قال: الدي كاملة و لا يقتل الرجل» .07١‏ 

و تؤتّد ذلك رواية زيد عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل نكح امرأه فى دبرها فألحٌ عليها حتّى ماتت من ذلكك «قال: عليه الدية» 
2 

(1) وذلكك لأنّ النصّ و إن كان موردها الزوج إلا أنك عرفت أن الحكم على طبق القاعدة» فلا يحتاج إلى نص خاصٌ. 

و أمَا مرسلة يونس عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما 
الآخر «قال: لا شىء عليهما إذا كانا مأمونين. فإن انّهما ألزما اليمين باللّه أنّهما لم يريدا القتل» «©». 


.318 فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: /١88‏ أبواب موجبات الضمان ب الاح .١‏ 
(*) الوسائل 19: /١88‏ أبواب موجبات الضمان ب الاح ؟. 
(6) الوسائل 19: /71١‏ أبواب موجبات الضمان ب الاح 8. 
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[مسألة :77١‏ من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته فى ماله] 
(ميألة 1801 من سمل متاعا على رأسه قاصات إتسانا قغليه:ديعه فى ماله و يضمن المال إذا قلق منه شىء على النشهور (0): 


فلا يمكن الاستدلال بها على شىء؛ لإرسالهاء و لأنّ فى سندها صالح بن سعيدء و هو مجهولء على أنّها لو تم سندها كانت محمولة 
على نفى القصاص دون الدية. : 

)١(‏ استدل على كلا الحكمين بصحيحة داود بن سرحان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل حمل متاعاً على رأسه. فأصاب 
إنساناً فمات أو انكسر منه «فقال: هو ضامن» .)١١‏ 

وقد ناقش الشههيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك فى طريق الرواية بوجود سهل بن زياد فيه» و فى دلالتها بأنّ إطلاقها مخالف 
للقواد» لأله إِما يمن المصدوم فى ماله مع قضده إلى الفعل و.خطته فى القصدة قلو لم يقد الفعل كان خطأ مخضا 089 و شيعه 
على ذلك المحمّق الأردبيلى (قدس سره) فى شرح الإرشاد 0*. 

أقول: أمّا ما ذكراه (قدس سرهما) من المناقشهُ فى سندها فلا يمكن المساعدة عليه؛ فإنْ الرواية قد رويت بعدَّهُ طرق: فى بعضها سهل 
بن زياد على ما رواه الكلينى و الشيخ فى موضع من التهذيب, و لكنْه رواها فى موضع آخر من التهذيب بإسناده عن محمّد بن على 
بن محبوب» عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبى نصر عن داود بن سرحان, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» و رواها الصدوق 


.١ ح٠١ الوسائل 19: 751/ أبواب موجبات الضمان ب‎ )١( 
المسالكك 5: /7”41 (حجرى).‎ )5( 

(؟) مجمع الفائدةٌ و البرهان *1: 57. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة؛ ص: 7/١‏ 

و فيه إشكالء و الأقرب أن الديهُ على العاقلهُ »)١(‏ 


بإسناده عن ابن أبى نصر مثله .)١‏ و الرواية بهذين الطريقين صحيحة؛ و لا وجه للمناقشةٌ فى دلالتها بأنها مخالفة للقواعد كما هو 
ظاهر. 

هر لا 
هذاء و لكنّ الشيخ الصدوق روى[] هذه الرواية بسنده الصحيح إلى داود بن سرحان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل حمل 
على وآسه يكاعا نآضات: إششانا فمات أو كس من شيعا باقال: هو تأمووة ناو الندى موافق لبا فى الفقيه: 
و هذه الرواية تنافى ما دل على ضمان الحمالء فلا يمكن الاعتماد عليه فى رفع اليد عمّا تقتضيه القاعدة» و هو عدم الضمان فيما إذا 
كان ماهوا . 
و ممما يؤكد عدم الضمان صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يستأجر الحممال فيكسر الذى يحمل عليه أو 
يهريقه «قال: إن كان مأموناً فليس عليه شىء: و إن كان غير مأمون فهو ضامن» «7#» و الرواية موافقة لما فى الفقيه. 
فالنتيجة: أنه لا دليل على ضمانه فى ماله. 
)١(‏ وذلك لأنّه داخل فى القتل الخطائى المحضء و الديةُ فيه على عاقلة القاتل دونه كما عرفت. 


.17 /١867 :" 09و ول: 7؟5/ "الاق الفقيه‎ /5920:٠١ ل التهذيب‎ /70٠١ :/ الكافى‎ ١ 2 كتاب الإجارة ب‎ / ١1071 84 الوسائل‎ )١( 
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() الوسائل 94؟: 6؟/ أبواب موجبات الضمان ب ٠١‏ ح ١‏ الفقيه ©: 7/ 121. 

(") الوسائل /١68 :١9‏ كتاب الإجارة ب 79ح ١١‏ بتفاوت يسيرء الفقيه #: /1١899‏ 0١ل.‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعةء ص: 7/١‏ 

و لاضمان عليه فى تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط .)١(‏ 


[مسألة 1"7؟: من صاح على أحدٍ فمات] 


(مسألة 7 من صاح على أحَدٍ فمات»؛ فإن كان قصد ذلكك أو كانت الصيحةٌ فى محل يترتّبٍ عليها الموت عادةٌ و كان الصائح يعلم 
بذلكك فعليه القود () و إِلَا فعليه الدية (). هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصحية» 


)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة أبى بصير المتقدّمة مضافاً إلى أنه مما تقتضيه القاعدة» و ما دل على الضمان معارض يمثله. 

() و ذلك لأنّه داخل فى القتل عمداً و عدواناً. الذى هو الموضوع للقصاص على ما عرفت. 

() لأنه داخل فى القتل الشبيه بالعمد. و قد تقدّم أن الدية فيه على القاتل نفسه .01١‏ 

هذاء مضافاً إلى خصوص صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: أَيْما رجل فزع رجلًا من الجدار أو نفّر به عن دابته فخرٌ 
فمات فهو ضامن لديته؛ و إن انكسر فهو ضامن لديةٌ ما ينكسر منه) .07١‏ 

و عن الشيخ: أن الديهُ على العاقلة 7. 

والكه له وجد له أضلاء فاك الققل السسد إلى الضيحة واخل كن الشبية بالعمدة و لة يكرن من اللخطا اليككن لتكوة الدية على العاقلة: 
ميان كالق الفومة لل الإعافة شعم :و اثفق دوك بها كات الفعل حتماً 


(0) فى ص ع"7 3780 

(؟) الوسائل 19: 107/ أبواب موجبات الضمان ب ١18‏ ح ”. 

(9) المبسوط ل: 188 109. 

مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة؛ ص: 7/7 

والاقلاشى :عليه (5). و مكل ذلك ما لو شير سااهة فى وجه إنان قات (1) 


[مسألة 7917: لو صدم شخصاً عمداً غير قاصب لقتله] 

(مسألة ”77): لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله» و لم تكن الصدمة ممما يترئّب عليه الموت عادةً فانّفق موته. فديته فى مال 
الصادم (2). و أما إذا مات الصادم فدمه هدر (©): و كذلكك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم, و كان المصدوم واقفاً فى 
ملكه أو نحوه ما لا يكون فيه تفريط من قبله و أمَا إذا كان واقفاً فى مكان لا يسوغ له الوقوف فيه» كما إذا وقف فى طريق المسلمين 


و كان ضيّقاً فصدمه إنسان من غير قصد فمات؛ كان ضمانه على المصدوم (5). 


فسفدا و الد ةقد عق عاقلتت ولأ شك فى أن فيدة لقان باتصرفة صن لكف 
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)١(‏ لأنْ القتل فى هذا الفرض لم يعلم استناده إلى صيحته و معه لا موجب لا للقصاص و لا للدية. 

() ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

(6) يلير الحا فيه هنا عرفت: 

(6) و ذلكك لاستناد موته إلى فعل نفسه فلا يكون دمه مضموئأء و بذلكك يظهر وجه ما بعده. 

(5) و ذلك لاستناد القتل حينئذٍ إلى المصدوم عرفا نظير من وضع الحجر فى الطريق فعثر به إنسان فمات» كما سيأتى بيانه .0١١‏ و من 
هنا يظهر أَنّهِ لو مات المصدوم فى الفرض فدمه هدرء فلا يكون الصادم ضامناً له. 


() فى ص 78١‏ 787. 


مبانى تكملة المنهاج» ج اموسوعة» ص: 7/7 
[مسألة 77: لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلى] 


(مسألة 78): لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقء ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر .)2١(‏ و لا- فرق فى 
ذلكك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين (7). 


[مسألة 17"8: لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا] 


(مسألة 0 لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو فنا فعلى كل واد مهما تفاق قبنةفرس الأكير أو ضيف الأرشن ( هذا إذا 
كا الفارس هالكا الغرمى او اغا إذا كا غير ضبن تصدت قبئة كل هن الفرسين لبالكبييا 80 


(3315لكك لآق كل واحك قلق يفعل انفسها و فعل غير فبطبيعة الخال يهدر الضف فقابل قعل بو حيهل إن كانا متساويين فى الدية 
مقط ماافى :4 كل كيجا نا يقابله قن كتة الاي إن كانا مخلفين كما ]ذا كان الحندذهنا رجلاو الآخر انراق أو كان الحدهنا 
مسلماً و كان الآخر كافراً رجع ورثة صاحب الفضل إلى تركة الآخر فيأخذون الفضل منها. 

(1) و ذلكك لأنّ الضابط فيما ذكرناه هو أن يكون كل منهما قاصداً للصدم بالآخر دون القتل. 

نعم» إذا كان أحدهما أو كلاهما أعمى فجنايته على عاقلته كما تقدَّم .)١١‏ 

( و ذلك لأن التلف أو التعيب مستند إلى فعلهما معاً. و عليه فبطبيعة الحال يضمن كل منهما نصف الآخرء و حينفد فإن تساوث 
القيمتان فلا شىء عليهما لأجل التهاتر» و إن زادت قيمة أحدهما عن قيمةٌ الآخر رجع صاحب الزيادة إلى الآخر فى الزائد. 

(؟) يظهر وجه ذلك مما تقدّم. 


.49 فى ص‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ا#موسوعة» ص: 7/8 

هذا كله إذا كان التلف مستنداً إلى فعل الفارس. و أمَا إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح و نحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس 
لم يضمن شيئاً »)١(‏ و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرفٍ واحدء أو كان التعدّى منه. فإنّه لا ضمان حينئذٍ على الطرف الآخرء بل 
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الضمان على المصطدم أو المتعدّى ()» و يجرى ما ذكرناه من التفصيل فى غير الفرس من المراكبء سواء أ كان حيواناً أم سيّارة أم 
سفينة أم غيرها. 


[مسألة ©79: إذا اصطدم صبتّان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولتّهما] 

(مسألة 758): إذا اصطدم صبئِان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولنِهما إذناً سائغاً فماتا فعلى عاقلة كلّ منهما نصف دية الآخر (*). 
[مسألة 7917: لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان] 

(مسألة /3707): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شىء على مولاهما (©). 


)١(‏ وذلك لأنَّ التلف لم يستند إليه أصلًا فلا ضمان عليه. 

(؟) الوجه فى ذلكك كله ظاهر. 

(6) بل اشلاق بين اللأصححان» لأ عمدهماخطأ تحملة العاقلة» .و لكن يما أن موث كل منهما مسسه إلى فغله و قعل الآخر فبطيعة 
الحال تضمن العاقله النصفء لأنُ النصض الآخر مستند إلى فعل نفسه. 

(8) وذلك لأن ضى دية كل هتهما يذهن هدراء لأسعاده إلى فغل نفسه» و التصف الآخر يعفى باشفاء محل لأنْ بجناية العبد فى 
رقبته. 

فالنتيجة: أنه لا شىء على مولاهما. 
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[ (مسألة 74: إذا اصطدم عبد و حرّ فماتا اتفاقاً فلا شىء على مولى العبد] 

(مسألة 174): إذا اصطدم عبد و حرٌ فماتا اتّفاقاً فلا شىء على مولى العبد و لا له من ديةٌ العبد شىء .)١(‏ 

[مسألة 74؟: إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر] 

(مسألة 79): إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف ديه المقتول» و النصف الآخر منها هدر (2). 

)١(‏ أمَا الأوّل: فلأنٌ جناي العبد فى رقبته» فلا ضمان على مولاه. 

و أمًا الثانى: فلأنٌ نصف قيمة العبد و إن كان على الحرّ المصطدم إِلَا أنَ نصف ديته على رقبةٌ العبد المصطدم؛ فيستحقٌّ ولي المجنىٌ 
عليه ذلك النصفء فبطبيعة الحال يسقطان بالتهاتر و إن كان نصف قيمة العبد أكثر من نصف ديه الحرٌّء لما تقدّم من أنّه لا عبر 


بالزيادة عندنا ولا أثر لها .)١١‏ 
(0) وذلكك لأنّه مستند إلى فعل نفسه فلا يكون ضمانه على الآخر. 
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و أمًا معتبرة صالح بن عقبةٌ عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى فارسين اصطدما فمات 
أحدهما فضمن الباقى ديه الميت) .25١‏ 

فلا يمكن الاعتماد عليهاء لأنّها روايهُ شاذَةٌ لا عامل بها. 

على أنّه يمكن المناقشة فى دلالتهاء إن الضمان إِنّما هو بمعنى ثبوت الشىء فى العهدة. و من الطبيعى أنه إِنّما يكون بمقدار ما يستند 
إلى الجانى» فإذا كان الموت مستنداً إلى فعل المت و فعل الباقى كان الباقى شريكاً فى القتل» فضمانه إِنّما يكون بمقدار ما يستند 
إليه. و من هنا حمل صاحب الجواهر ضمان تمام الدية 


() فى ص ”ع عع. 
(؟) الوسائل 19: /١8١‏ أبواب موجبات الضمان ب 70ح .١‏ 
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[مسألة :!٠‏ إذا اصطدمت امرأتقان إحداهما حامل و الأخرى غير حامل فماتنا] 


(مسألة :)58٠‏ إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل و الأخرى غير حامل فماتتاء سقطت ديتهما »)١(‏ و إذا قتل الجنين فعلى كلّ واحدهٌ 
منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد» كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام و عالمتين بالحملء و إِلَا فالقتل خطأ محضء فالديةٌ على 
غاقلتهما: ومن ذلكك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما خامكًا (9), 


[مسألة :7١‏ لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً الفاقاً] 


(سآلة )4 لو ومى إلى طرئ :قد يمد فنه إنسان فأصات عابرا اثفاقاء قالدبة على غاقلة الرا )و إن كان الرامن قد أخير من 


يريد العبور بالحال و حذّره فعبر و الرامى جاهل بالحال فأصابه الرمى فقتله لم يكن عليه شىء (6). 


على ما إذا كان الموت مستنداً إلى فعل الباقى فقطء و لم يكن لفعل الميّت دخل فيه أصلًا .01١‏ و هذا الحمل بعيد جدّاًء و الأقرب ما 
زناه 

[التواظاتكه لاؤسل كل واتجددة معيبا سه لقال تعدا و قل الالخرى ريعي قطيعة الخال تقنمع كل منوها ملف يور 
الأخرى» فيسقطان بالتهاتر. 

)١(‏ الوجه فى ذلك كله ظاهر. 

(5) من دون خلاف بين الفقهاء و ذلكك لأنّ القتل خطأ محض. 

(؟) بلا لاف و لا إشكال بين الأصحاب. 

و الوجه فى ذلكك: أن المقتول و الحال هذه قد أقدم على قتل نفسه فدمه هدرء فلا شىء على الرامى. أمَا القصاص: فظاهرء لأنه ليس 
داخًا فى القتل 


)١(‏ الجواهر *©: /ات. 
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ولواصطحب العابر صباً فأصابه الرمى فماتء فهل فيه ديه على العابر أو الرامى أو على عاقلتهما؟ فيه خلافء و الأقرب هو التفصيل 
:)١(‏ فمن كان منهما عالماً بالحال فعليه نصف الدية» و من كان جاهنًا بها فعلى عاقلته كذلكك. 


العمدى العدوانى. و أما الدية: فلما عرفت من أن العابر هو الذى أقدم على ذلك. 

و تؤتّد ذلكك رواية أبى الصباح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان صبيان فى زمان علي (عليه السلام) يلعبون بأخطار لهم 
فرمى أحدهم بخطره فدقٌّ رباع صاحبه, فرفع ذلكك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام»» فأقام الرامى اليتئنة بأنّه قال: حذار» فدرأ عنه 
القصاصء ثم قال: قد أعذر من حذَّر) .0١١‏ 

(1) يبان ذلكهة أن كلا من المصطحت و الرامي: 

تارةً: يكون عالماً بِأنّ العبور عن هذا المكان فى معرض التلف. 

واخرى: يكون جاهنًا. 

وكقالقة: يكوق أهدهما عالما و الككر سناعلا 

فعلى الفرض الأوّل و الثانى: لا يبعد اشتراكهما فى القتل» لاستناده و الحال هذه إلى كليهما معاً عرفا غايٌ الأمر أن القتل على الأوّل 
يدخل فى القتل الشبيه بالعمد» لانصراف أدلة القتل الخطائى المحض عن ذلككء فتكون الدية عليهماء و على الفرض الثانى يدخل فى 
الخطأ المحض فالديهُ فيه على عاقلتهما. 

و من هنا يظهر حال الفرض الثالثء فإنْ القتل مستند إليهما معاء غاية الأمر أنّهِ بالإضافة إلى الجاهل خطأ محض و بالإضافة إلى العالم 


(1) الوسائل 19: 284/ أبواب القصاص فى النفس ب 78ح .١‏ 
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[مسألة ؟56: إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن] 
(مسألة 787): إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن .)١(‏ 
[مسألة 767: من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله] 


(مسألة 787): من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله» فإن كان قاصداً قتله أو كان السقوط ممّا يقتل غالباً فعليه القود (5)» و إلا 
فعليه الدية (8): 


و كذلك الحال فى غير الرمى من أسباب القتل. 
و من هنا يظهر أنه لا وجه لإطلاق ما عن القاضى و التحرير من أن الضمان على السبب دون المباشر و هو الرامى »)١١‏ كما أنّهِ لا وجه 
لتردّد جماعة فى ذلكء منهم: المحمّق فى الشرائع و العلامة فى القواعد و الشيخ فى محكيّ المبسوط .7١‏ 
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فالنتيجة: هى أنْ ما ذكرناه من التفصيل هو القوى. 

)١(‏ لأنّهِ مضافاً إلى دخوله فى الجرح الشبيه بالعمد تدلّ عليه معتبرة السكونى» عن جعفره عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علياً (عليه 
السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفةٌ غلام) 0". 

(0) لما تقدّم من أنه داخل فى القتل العمدى العدوانى الذى هو الموضوع للقود «". 

(") لأنّه داخل فى القتل الشبيه بالعمدء و الثابت فيه هو الديهٌ على القاتل دون القصاص. 


788 المهذب 208:7 التحرير ؟:‎ )١( 

() الشرائع ؟: 01" القواعد : هع حكاه عن المبسوط فى الجواهر ”©: ٠١‏ و راجع المبسوط 7: 189. 
(*) الوسائل 19: /١8٠‏ أبواب موجبات الضمان ب 7ح 7. 

(©) فى ص ”. 
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و إن قصد السقوط على غيره و لكن سقط عليه خطأ فالديهُ على عاقلته .)١(‏ 


[مسألة 56: إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره] 


(مسألة *75): إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره» كما لو ألقته الريح الشديدة أو زّت قدمه فسقط فمات الشخص. فالظاهر 
أنه لا ديه لا عليه و لا على عاقلته» كما لا قصاص عليه (؟). 


)١(‏ فإنّه داخل فى القتل الخطائى المحض. و قد عرفت أن الديةٌ فيه على العاقلةٌ. 

(9) بلا خلاف ظاهريين الأصححابه وتدل غلى ذلكة مضافاً إلى أن الدية النااشرقن على القل السعلد إلى الفعل الاعشارى» غاية 
الأمر أنه إذا كان خطأ محضاً فالديهُ على عاقلته» و المفروض فى المقام عدم الاختيار عدَّهُ نصوص: 

منها: صحيحة عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله «فقال: ليس عليه شىء) .01١‏ 

و منها: صحيحته الثانية» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما «قال: ليس على 
الأعلى شىء و لا على الأسفل شىء» ١؟).‏ 

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: فى الرجل يسقط على الرجل فيقتله «فقال: لا شىء عليه) الحديث 
0 


.١ ح٠١ الوسائل 59: 88/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 
." ح٠١ الوسائل 59: 81/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )0( 
.” ح٠١ الوسائل 59: 88/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )©( 
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[مسألة 758: لو دفع شخصاً على آخرء فإن أصاب المدفوع شىء] 
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(مسألة 360): لو دفع شيكضا على آخرء فإن أصاب المدفوع شىء فهو على الدافع بلا إشكال (20)» و أما إذا مات المدفوع عليه فالدية 
على المدفوع؛ و هو يرجع إلى الدافع (5). 


[مسألة 2؟: لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة] 


(مسألة 752): لو ركبت جارية جارية أغرق فنخستها جارية ثالث فقمصت الجارية المركوبة قهراً و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت» 
فالة ب غلى االناخسة دوخ المتخرينة 0 

”تش : 

)١(‏ تدل عليه مضافا إلى أنه بفعله المقصود. فيكون داخلا فى الشبيه بالعمد صحيحةٌ عبد الله بن سنان الآتية. 

(5) خلافاً للمشهور بين المتأخَرينء فذهبوا إلى أن الدية على الدافع. 8 ّ 
و هذا و إن كان موافقاً لما تقتضيه القاعدة: نظراً إلى أنّ القتل مستند إلى الدافع إِلَّا أن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) فى رجل دفع رجلا على رجل فقتله «قال: الدية على الذى دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول. قال: و يرجع المدفوع 
بالدية على الذى دفعه. قال: و إن أصاب المدفوع شىء فهو على الدافع أبفا1] قل على أنْ الدية على المدفوع؛ و هو يرجع إلى 
الدافع» و قد عمل الشيخ (قدس سره) بها فى كتبه 4/79 و حكى العمل بها عن غيره أيضاً. 

فالنتيجة: أنّه لا بأس بالعمل بها فى خصوص موردها. 

() و ذلك لأنّ الموت مستند إلى فعلها المقصود: فيدخل فى القتل الشبيه 


.١ ح7١ الوسائل 19: 7ه/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 
78/51١١ :٠١ (؟) التهذيب‎ 
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بالعمد و قد تقدّم أن الديةُ فيه على القاتل 7. 

وأقاوواية لأسي بق انهه قال اقصى غير اللتؤسقى (ضله النتلاة اافى سسارية وكيك جازية فتشعهاتيارية أخرى» تقيضيت التركوية 
فصرعت الراكبة فماتت» فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة .1١‏ 

فهى ضعيفة بأبى جميلة و أبى عبد اللّه الرازى الجامورانى؛ فلا يمكن الاعتماد عليها. 

و دعوى انجبارها بالشهره المحكيةُ على لسان الفاضلين و الشهيد فى المسالككث .)3١‏ 

ممنوعة صغرىٌ و كبرىء أمَا الصغرى: فلأنه لم يثبت عمل المشهور بهاء و لذا لم ينقل العمل بها إِلَّا عن الشيخ و القاضى «7. و أمَا 
كبرى: فلما يناه فى محله مفضّلًا «5). 

وهنا قول آخرة وهو أن على الناغسة و القامصة ثلا الدية» و سقط العلث من عجهة ركرب الواقصة عبثاء و اعجار هذا القول جماعة: 
منهم: صاحب المقنعة و الغنية و هو المحكيّ عن الإصباح و الكافى ه). 

و استندوا فى ذلك إلى مرسلةٌ المفيد فى الإرشاد: أنَ علياً (عليه السلام) رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً و 
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لعب فجاءت جارية 


() فى ص ع"3 370. 

.١ الوسائل 19: ٠5؟/ أبواب موجبات الضمان ب لاح‎ )١( 

(1) الشرائع ©: 188» التحرير ؟: 781 (حجرى)» المسالكك ؟: 84" (حجرى). 
(9) المقنعة: ا6/اء المهذب 7: 8949. 

(؟) مصباح الأصول د الي 

(0) المقنعة: 2/8٠‏ الغنية ؟: 6١8‏ الإصباح: 0٠7‏ 207 الكافى: 9". 
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اخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصهاء فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت؛ فقضى على (عليه السلام) على القارصة بثلث الدية» و 
على القامصة بثلثهاء و أسقط الثلث الباقى لركوب الواقصة عبثاً القامصةء فبلغ النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) فأمضاه .)١١‏ 
و لكنّها لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها أصلّاء فإذن الصحيح هو ما ذكرناه. 


.7 الوسائل 19: ٠5؟/ أبواب موجبات الضمان ب لاح‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١'#موسوعة؛‏ ص: 791 


[فروع] 

اشارة 

فروع 

[الأوّل: من دعا غيره لينًا فأخرجه من منزله] 


(الأوَل): من دعا غيره ليا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حَى يرجع إلى منزله» فإن فقد و لم يعرف حاله فعليه ديته .)١(‏ 


(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. بل عن الغنيةٌ و غايةُ المرام: الإجماع على ذلكك .)١١‏ 

و تدل على ذلكك صحيحة عمرو بن أبى المقدام؛ قال: كنت شاهداً عند البيت الحرام و رجل ينادى بأبى جعفر الدوانيقى و هو يطوف 
و يقول: يا أمير المؤمنين» إن هذين البوجابن كارا أخى ليا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ» و و الله ما أدرى ما صنعا به فقال لهما: 
ما صنعتما به؟ إلى أن قال: فقال لأبى عبد الله (عليه السلام) و هو قابض على يده: يا جعفر, اقض بينهم «فقال: اقض بينهم أنت» قال: 
بحقّى عليكك إلا قضيت بينهم, قال: فخرج جعفر (عليه السلام) فطرح له مصلى قصب إلى لفك اوداك وعد الام فيا 
غلام؛ اكتب: بسم الله الرَحلطن الرّحيم؛ قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله): كلّ من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن 
إِلَا أن يقيم البنة أنه قد ردّه إلى منزله. يا غلام» ني هذا الواحد منهما و اضرب عنقه) فقال: يا ابن رسول الله و الله ما أنا قتلته» و لكنى 
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أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله «فقال: أنا ابن رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم)» يا غلام نح هذا فاضرب عنقه 


.619 5©11/ :© لاحظ غَايةُ المرام‎ ,©١ الغنية ؟:‎ )١( 
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للآخر» فقال: يا ابن رسول الله و الله ما عذّبته و لكنى قتلته بضربة واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه, ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه 
فى السجن و وقع على رأسه يحبس عمره يضرب كلى سنة حمسين جلدة) »01١‏ و الرواية مطابقة لما فى الفقيه. 

و تؤئّدها رواية عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته) 
١‏ 

بقى هنا أمران: الأوّل: أنّه لا إشكال و لا خلاف فى ثبوت الديهُ فيما فقد الخارج و لم يعرف حاله؛ كما أنّه لا إشكال و لا خلاف فى 
عدم ثبوت القود فى فرض عدم وجدانه مقع الرافات االفسهاة الدع تكن الزؤارة لآ يدل على توت القودة و اما أمر الإمام (عليه 
السلام) الغلام بضرب عنق أحد الرجلين فهو قضيَةُ فى واقعة» و لا يبعد كون أمره هذا مقدّمةٌ لظهور الحال و انكشاف الواقع, و إِلَّا فلا 
وجه لاختصاص ضرب العنق بأحدهماء كما لا وجه لتصدّيه (عليه السلام) للاقتصاص. فإنّ الاقتصاص حقٌّ للولي و هو أخ المت فى 
مفروض الكلام. و إِنّما الإشكال فيما إذا وجد الرجل قتيلاه فالمشهور أَنّهِ لا قود حينئذٍ أيضاً ما لم يثبت ببينة أو إقرار أن القاتل هو 
المخرج. 

ولكن ذهب العلامه فى الإرشاد إلى ثبوت القود عندئذٍ «» و نسب ذلكك إلى المفيد «©). 


.7178 /88 : الفقيه‎ 2١ أبواب القصاص فى النفس ب 18 ح‎ /8١ :19 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 59: 875/ أبواب القصاص فى النفس ب 8١ح‏ ؟. 

(*) الإرشاد ؟: 57. 

(©) المقنعة: 72. 
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نعم» إن ادّعى أهل الرجل القتل على الداعى المخرج فقد تقدّم حكمه فى ضمن مسائل الدعاوى. 


[الثانى: أن الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت] 


(الثانى): أن الظثر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت ما لم يثبت كذبها »)١(‏ فإن علم كذبها وجب عليها إحضار الولد» و المشهور 
أن عليها 


ولا نعرف له وجهاً ظاهراًء إن القود لا يثبت إِلَا مع ثبوت القتل من المخرجء و المفروض فى المقام أنه لم يثبت. 

الثانى: أن الخارج إذا وُحٍد متا ولم يكن فيه أثر القتل» فهل يثبت الضمان على المخرج؟ فيه خلافء أثبته المحقّق فى النافع 2١١‏ و 
نفاه فى الشرائع .)7١‏ 

و الصحيح فى المقام هو التفصيل. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9بعا من اللاب 


بيان ذلكك: أنّه إن احتمل استناد الموت إلى المخرج و إن كان لأمر غير ظاهر فالضمان عليه لإطلاق الدليل؛ و أمَا إذا علم أنه مات 
حتف أنفه أو بسبب آخر لا يد للمخرج فيه فلا ضمان عليه؛ و الرواية منصرفة عنه جزماً. 

1 بلا خللاف ظاهر بين الأصحاب.‎ )١( 

وتدل على ذلك متحيحة الحلبى» #الوسالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظثرا فدفع إليها ولده» فغابت بالولد سنين ثم 


.:8 المختصر النافع:‎ )١( 
(؟) الشرائع ©: 05؟.‎ 
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.)( الديةُ مع عدم إحضارها الولد. و وجهه غير ظاهر (1)» و لو ادّعت الظثر أن الولد قد مات صدّقت‎ 

١‏ : : ل 
فليقبلوه إِنّما الظئر مأمونة) 40١١‏ و نحوها صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) .05١‏ 
)١(‏ وذلك لأنّه لا دليل فى المسأله ما عدا دعوى الاتّفاق و عدم الخلاف من الأصحاب. فعندئذٍ إن تم إجماع فى المسألة فهو؛ و 
لكنّه غير تامٌ» لعدم حصول القطع أو الاطمئنان منه بقول المعصوم (عليه السلام). فأذن الأقرب هنا عدم ثبوت الدية عليها. 
و أمَا صحيحة سليمان بن خالد الآتية فلا تدل على الضمان فيما نحن فيه لأنّ موردها خيانة الظئرء فلا يمكن التعدّى عنه إلى المقام؛ 
حيث لم تثبت خيانتهاء و مجرّد كذبها لا يوجب خروجها عن عنوان الأمين» و على فرض خروجها عنه بالكذب لا يمكن الالتزام بالدية 
بتلك الصحيحة, و ذلكك لأنّ ثبوت الدية فى مثل المقام بما أنه على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على موردهاء و المفروض 
عدم وجود دليل آخر على الضمانء أمّا اليد فلا أثر لها فى المقام» حيث إن الحرٌ لا يضمن بإثبات اليد عليه» و الدية مترتّب على القتل؛ 
وهو غير ثابت. 
و من هنا يظهر أن ما فى الجواهر من الاستدلال بفحواها على ثبوت الديةُ فى المقام 1 غريبٌ جدّاً. 
() لأنها أمينة» كما تقدّم فى صحيحتى الحلبى و سليمان بن خالد. 


)١(‏ الوسائل 19: /١88‏ أبواب موجبات الضمان ب 79ح ؟. 
(؟) الوسائل :1١‏ 684/ أبواب أحكام الأولاد ب ١8ح .١‏ 
(*) الجواهر #©: 8 
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[الثالث: لو استأجرت الظئر امرأهُ أخرى و دفعت الولد إليها] 


(الثالث): لو استأجرت الظثر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير إذن أهلهء فجهل خبره. و لم تأت بالولد, فعليها ديه كاملة .)١(‏ 


0 0000000 

(1) تدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظثراً فدفع إليها ولدهء فانطلقت 
الظثر فدفعت ولده إلى ظثر أخرى فغابت به حينا ثم إن الرجل طلب ولده من الظثر التى كان أعطاها ابنه فأقرّت أنّها استأجرته و أقرّت 
بقبضها ولده و أنّها كانت دفعته إلى ظثر أخرى «فقال (عليه السلام): عليها الدية أو تأتى به) .)١١‏ 
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و صحيحته الأخرى عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن رجل استأجر ظثراً فأعطاها ولده؛ و كان عندهاء فانطلقت الظثر و 
استأجرت اخرى فغابت الظثر بالولد» فلا يدرى ما صنعت به «قال (عليه السلام): الديهٌ كاملة)» 25١‏ و مثلها صحيحة ابن مسكان و 
صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) 370. 

ثم إن لا إشكال فى ثبوت الحكم فيما إذا لم يكن موت الولد و حياته معلوماًء لإطلاق الروايات؛ و أمَا إذا علم موته فالظاهر أيضاً 
ثبوت الحكم, لإطلاق الصحيحة: بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية فى هذا الفرض أوللا. 


)١(‏ الوسائل :1١‏ 684/ أبواب أحكام الأولاد ب ١8ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 19: 781/ أبواب موجبات الضمان ب 79ح ". 
(*) الوسائل 18: 781/ أبواب موجبات الضمان ب 79ح ". 
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[فروع التسبيب] 

اشارة 

فروع التسبيب 

[مسألة /71: إذا أدخلت المرأة أجنبيًا فى بيت زوجها] 


(مسألة 7517): إذا أدخلت المرأة أجنبا فى بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل؛ فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان, و الأقرب عدم 
الضمان (). 

(مسألة 558): لو وضع حجراً فى ملكه لم يضمن ديه العاثر به اتفاقأ» و لو وضعه فى ملكك غيره أو فى طريق مسلوكك و عثر به شخص 
فمات أو 


)١(‏ وفاقاً لجماعة منهم: المحمّق و الحلى و الفخر و الكركى 1١‏ و لعلّه المشهور. 

و الوجه فى ذلكك: هو أنه لا دليل على ضمانها. َ َ 

و أمَا ما رواه إبراهيم بن هاشم؛ عن محمد بن حفصء عن عبد الله بن طلحة» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: رجل تزوّج 
امرأة» فلا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة, فلمًا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا فى 
البيت» فقتل الزوج الصديقء و قامت المرأة فضربت الزوج ضربةٌ فقتلته بالصديق «فقال: تضمن ديه الصديق و تقتل بالزوج) .07١‏ 

فلا يمكن الاعتماد عليه لأنّ الرواية ضعيفة؛ فإِنْ محمّد بن حفص الذى 


.4 :©7 حكاه عن الكركى فى الجواهر‎ ,22١ :6 المختصر النافع: ه.” السرائر : «2”؛ إيضاح الفوائد‎ )١( 
." الوسائل 59: 27/ أبواب القصاص فى النفس ب "7 ح‎ )0( 
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جرح ضمن ديته» و كذلك لو نصب سكيناً أو حفر بثراً فى ملكك غيره أو فى طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات 
ضمن ديته .)١(‏ 

2 5-5 

يروى عنه إبراهيم بن هاشم مجهولء و عبد الله بن طلحة لم يرد فيه توثيق ولا مدح. 

فالأظهر أن دم الرجل هدرء و القاتل لا شىء عليه» لأنّه قتله دفاعاً. 

()كدل فك الكت عدة تصرض:؛ : 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن الشىء يوضع على الطريق فتمرٌ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره «فقال: 
كل شىء يضر بطريق السلسن فصائحه غناين لما يصبيه 010 

و منها: صحيحة أبى الصباح الكنانى» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أضرٌ بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن» «”. 

و منها: معتبرةً سماعة» قال: سألته عن الرجل يحفر البئر فى داره أو فى أرضه «فقال: أمّا ما حفر فى ملكه فليس عليه ضمانء و أمّا ما 
حفر فى الطريق أو فى غير ما يملكك فهو ضامن لما يسقط فيه) .0١١‏ 

و منها: صحيحة زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: قلت له: رجل حفر بئراً فى غير ملكه. فمرٌ عليها رجل فوقع فيها «فقال: عليه 
الضمان. لأنّ كلّ من حفر فى غير ملكه كان عليه الضمان» .)7١‏ 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 
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(؟) الوسائل 19: 757/ أبواب موجبات الضمان ب 9ح .١‏ 

(*) الوسائل 19: /75١‏ أبواب موجبات الضمان ب /ح ”. 

." الوسائل 19: ١5؟/ أبواب موجبات الضمان ب /ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: ١5؟/‏ أبواب موجبات الضمان ب 8ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج. ج "١‏ #موسوعة» ص: ٠١‏ 

ه13 ذا كان الغار جاعلا بالها لاو أن ذا كان غانما نيا فل فسان له 33 


[مسألة 69؟1: لو حفر فى طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين] 


(مسألة 769): لو حفر فى طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتّفق وقوع شخص فيه فمات, قيل: لا يضمن الحافر» و هو قريب (2). 
2-3 2522222222 2 تت 

و تشعر بذلكك صحيحته الثانية عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لو أن رجلا حفر بثرأ فى داره ثم دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم 
يكن عليه شىء و لا ضمانء و لكن ليغطها» .)١١‏ 

)١(‏ لأنّه و الحال هذه قد أقدم على قتل نفسه باختياره» فبطبيعة الحال يكون دمه هدراًء فلا ضمان على أحد. 
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(؟) وفاقاً لجماعة؛ منهم: الشيخ فى محكى المبسوط و النهاية و الفاضل و الشهيد الثانى و المحّق فى الشرائع 0. و خلافاً لجماعة 
منهم: فخر المحقّقين و صاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم) «”. 

و الوجه فيما ذكرناه: أن الإمام (عليه السلام) قد جعل الموضوع للضمان فى صحيحة الحلبى المتقدّمه هو الإضرار مع أن السؤال فيها 
كان عن مطلق وضع شىء فى الطريق و لو لمصلحيٌ عامّة؛ فهو يدل على أن مطلق وضع الشىء فيه ليس موضوعاً له. و من المعلوم أنه 
لاافرق فى ذلكك بين وضع شىء فى الطريق أو حفر بثر فيه» فالمناط فى الضمان هو الإضرار. 


.6 الوسائل 19: 757/ أبواب موجبات الضمان ب /ح‎ )١( 
.18١ (حجرى».؛ الشرائع ع:‎ "8٠ :7 القواعد *: ,8 المسالكك‎ 2/2١ المبسوط ": 188 النهاية:‎ )0( 
.٠١7 :©* إيضاح الفوائد ع: 2#ت, الجواهر‎ )5( 
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[مسألة :10٠‏ لو كان يعلّم صبياً السباحة فغرق الصبى اتفاقاً] 


(مسألة :)50٠‏ لو كان يعلّم صبياً السباحة فغرق الصبئ اتّفاقء ضمن المعلّم إذا كان الغرق مستنداً إلى فعله :)١(‏ و كذا الحال إذا كان 
بالغاً رشيداً (5)) و قد تقدّم حكم التبرّى عن الضمان. 


[مسألة 541: إذا اشترى جماعة فى قنل واحد منهم خطاً] 


(عبالة 81: إذا اشترك جماعة فى قشل واحد منهم خطأء كما إذا اشتركوا فى هدم حائط مثلًا فوقع على أحدهم فمات» سقط من 
الدية بقدر حص هُ المقتولء و الباقى منها على عاقلة الباقين» فإذا كان الاشتراكك بين اثنين سقط نصف الدية لأنّه نصيب المقتول» و 
نصفها الآخر على عاقلة الباقى؛ و إذا كان الاشتراكك بين ثلاث سقط ثلث الدية» و ثلثان منها على عاقلهُ الشخصين الباقيين» و هكذا 
(0. 


.)١١ لأنّه داخل فى القتل الشبيه بالعمد. و قد تقدّم أن ديته على القاتل‎ )١( 

نعم» إذا كان القتل مستنداً إلى تفريطه؛ و كان مما يوجب القتل عادةً أو كان قاصداً له ثبت القصاص على المشهور. ولا فرق فى 
ذلكك بين إذن الولى و عدمه. وقد تقدّم الكلام فى حكم قتل الصبى مفضّنًا .7١‏ 

(5) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 

() بلا خلاف ظاهره و الوجه فى ذلكك واضح. و هو أن الدية فى أمثال الموارد أى موارد الاشتراكك فى القتل تتقسشط على فعل كل 
واحد منهم. و عليه؛ فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقى على ذمَةُ الباقين. 


000 فى ص ع ار 
إفة فى ص ل" 
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مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاعا من اللاب 
[مسألة 7 لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بغعله] 


(مسألة 7 لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله» كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك. ضمن ما 
يتلف فيها من مال لغيره أو نفس .)١(‏ 


[مسألة "181: لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه] 


(مسألة 307): لا يضمن مالكك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه فى ملكه أو فى مكان مباح» و 
كذلك الحال لو وقع فى طريق فمات شخص بغباره (1). نعم, لو بناه ماتلا إلى غير ملكه أو بناه فى ملكك غيره فوقع على إنسان أو 
حيوان اتّفافاً فمات ضدن 00 

١ : : : 1 

و أمّا رواية على بن أبى حمزة» عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى حائط 
اشتركك فى هدمه ثلاث نفر فوقع على واحد منهم فمات» فضمن الباقين ديته. لأنّ كلّ واحد منهما ضامن لصاحبه) .)١١‏ 

فهى ضعيفة بعلي بن أبى حمزةٌ» فلا يمكن الاعتماد عليها أصلًا. 

)١(‏ أمَا ضمان المال: فللاتلاف المستند إلى فعله. و أمّا ضمان النفس: فلأنه داخل فى القتل الشبيه بالعمد. 

(1) و ذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستنداً إلى فعله» و الأصل يقتضى عدمه. مضافاً إلى ما يستفاد من 
الروايات السابقة فى حفر البثر و نحوه من أن الضمان يدور مدار الإضرار و التفريط فلا ضمان بدونه. 

(9) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء و ذلك للإضرار و التفريط الذى هو الموضوع للضمان فى الروايات المتقدّمة. 


.١ الوسائل 19: 778/ أبواب موجبات الضمان ب ”اح‎ )١( 
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ولو بناه فى ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال و تمكنه من الإزالة أو الإصلاح 
قبل وقوعه (1)» و لو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو الإصلاح لم يضمن (7). 


[مسألة ؟8؟: يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة] 

(مسألة *30): يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة» فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن (©. 
)١(‏ يظهر الحال فيه ممما تقدّم. 

(0) وذلك لعدم صدق التعدّى و التفريط فى هذه الصورة؛ فلا ضمان بدونه. 


(تواخلن الكتوروعين الأفسانيق لكك للنتيرة اللعارية رين فسني على «الككقع :اله زقمله عدا غير بعك لو القر عو و ون 
تقدّم أن الموضوع للضمان فى الروايات السابقةُ هو التعدّى و التفريط بالإضرار .)١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عالاعا من اللاب 


المتقدّمة لمثل المقام. 

00 : و 8 0 
و أمَا معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من أخرج ميزابا أو كنيفا أو 
اوقد وقدا أن أو كاتا أ تتر هيا فى طرق الستين تأمات شا تفط فير لمغنامق اد 
فالظاهر أنّها أجنبةه عن محل الكلام؛ فإنّه فيما إذا سقط الميزاب فأضرٌ بإنسان أو حيوان, و أمَا مورد المعتبرة فبقرينة قوله: «فأصاب 


شيئاً» هو الإضرار به 


(0 فى ص 00" 
(1) المبسوط /: 184 21894 الخلاف 5: 790 .1١19 1١8/191‏ 


(*) الوسائل 19: 758/ أبواب موجبات الضمان ب ١١ح .١‏ 
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نعم» إذا كانت فى معرض الانهيار مع علم المالكك بالحال و تمكنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن »)١(‏ وفى حكم ذلكك إخراج 
الرواشة و الأجحة 0 


[مسألة 104: لو أجَج ناراً فى ملكه فسرت إلى ملك غيره الفاقاً] 


(مسألة 00): لو أجج ناراً فى ملكه فسرت إلى ملكك غيره اتّفاقا لم يضمن إِلَا إذا كانت فى معرض السراية» كما لو كانت كثيرة أو 
كانت الريح عاصفة: فإنّه يضمن (): و لو أججها فى ملكك غيره بدون إذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال و الأنفس (6)؛ و لو كان 
قاصداً إتلاف النفس أو كان التأجيج ممما يترّب عليه ذلكك عادةً و إن لم يكن المقصود إتلافها و لم يكن الشخص التالف متمكناً من 
الفرار و التخلص ثبت عليه القود (5). 


حال كونه مثبتاً فى الحائط بأن كان منصوباً فى مكان سافل؛ و من المعلوم أنه ليس له حقّ نصب مثل هذا الميزاب أو نحوه الذى يضر 
بالمادة» بل عليه أن ينصب على نحو لا يكون مشدًاً. 

)١(‏ يظهر الحال فيه ممما تقدّم. 

(1) فإنٌ الضابط فى ذلكك هو أن كل ما كان إحداثه فى الطريق جائزاً غير مضِدٌ لا يضمن المحدث ما يتلف بسببه اثّفاقاً. 

(©) يظهر الحال فى كل ذلكك مثا عرفت. 

(©) و ذلك للتعدّى و التفريط بالإضرار بالغير» و قد تقدّم ثبوت الضمان فيه .)١١‏ 

(5) لأنّه داخل فى القتل العمدى العدوانى الذى هو الموضوع للاقتصاص. 


(0 فى ص 30٠0‏ 
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[مسألة 102: لو ألقلل قشر بطيخ أو موز و نحوه فى الطريق] 
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(مسألة 08): لو ألقل] قشر بطيخ أو موز و نحوه فى الطريق» أو أسال الماء فيه فزلق به إنسان فتلف أو كسرت رجله مثلًا ضمن .)١(‏ 
[مسألة /اله؟: لو وضع إناء على حائط و كان فى معرض السقوط] 


(مسألة 101): لو وضع إناء على حائط و كان فى معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمنء و إن لم يكن كذلك و سقط 


اتّفاقاً لعارض لم يضمن (1). 
[مسألة 504: يجب على صاحب الداتّة حفظ داتّته الصائلة] 


(مسألة 04): يجب على صاحب الدابّهُ حفظ دابّته الصائلة» كالبعير المغتلم و الكلب العقور فلو أهملهما و جنيا على شخص ضمن 
جنايتهما (0. 


و على ذلك تحمل معتبرة السكونى»؛ عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام): «أنّه قضى فى رجل أقبل بنار فأشعلها فى دار قوم 
فاحترقت الدار و احترق أهلها و احترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل) .)١١‏ 

.5١ و ذلك لأنّه إضرار فى طريق المسلمين» و قد تقدّم أنه يوجب الضمان‎ )١( 

نعم» لا ضمان فيما لا يعد إضراراً عرفاً و إن ترتّب عليه الضرر اتّفاقآء كرش الطريق بالماءء و لا سما إذا كان لمصلحة العابرين, فإنّه لا 
دليل على الضمان حينئذ» و قد جرت السيرة القطعيهُ على جواز ذلكك من دون نكير. 

(1) قد تبيّن الحال فى جميع ذلك مما سبق. 

(*) من دون خلاف و إشكال بين الأصحابء و تدل على ذلك عدَّهُ نصوص: 


.819/1٠١ و المتن موافق لما فى الفقيه ع:‎ ١ ح8١ الوسائل 14: 7174/ أبواب موجبات الضمان ب‎ )١( 

(0) فى ص 194. 
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نعم» لو جهل المالكك بالحال أو علم و لكنّه لم يفرّط فلا ضمان عليه .)١(‏ 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام» قال: سثل عن بختى 1١‏ اغتلم «7) فخرج من الدار فقتل رجا فجاء أخو الرجل 
فضرب الفحل بالسيف «فقال: صاحب البختى ضامن للدية» و يقتصٌ ثمن بختيه) . 

و منها: صحيحة علي بن جعفر فى كتابه» عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن بختى مغتلم قتل رجلا فقام أخو 
المقتول فعقر البختى و قتله. ما حاله؟ «قال: على صاحب البختى ديةٌ المقتول» و لصاحب البختى ثمنه على الذى عقر بختيه ©". 

ثم إن مورد النصوص و إن كان هو البختى إِلّا أنَ من الظاهر أنّه لا خصوصيةُ له من هذه الناحية» و من هنا لم ينسب إلى أحد من 
الأصحاب تخصيص الحكم به. 

(0 يلا خلاق طاس لانصراق إطلاق الروايات المتقدمة غن الصورة التى له تقصير للنالكك فبها أضلا: 
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و تدل على ذلكك معتبرة السكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم): البئر جبار و 
العجماء جبار و المعدن 


.157 :١ البختى: واحد البخت و هى الإبل الخراسانية» القاموس المحيط بخت‎ )١( 

(1) الاغتلام: هيجان البعير عند شدَّهُ الشهوة الجنسية؛ انظر القاموس المحيط غلم ©: .١01/‏ 
(*) الوسائل 19: /١8٠‏ أبواب موجبات الضمان ب ١15‏ ح .١‏ 

(6) الوسائل 19: /18١‏ أبواب موجبات الضمان ب ١5‏ ح 8. 
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جبار» 01 و مثلها معتبرة زيد بن على عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) .01١‏ 

و تؤيّد ذلك مرسلة يونسء؛ عن رجلء عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: «بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً» «”. 

و من المعلوم أن العجماء إِنّما يكون جباراً فى فرض عدم التسبيب و التفريط من قبل المالكك كما فى المقام, و إِلَا فلا شبهة فى 
الباق كما عرقت 

و تدل على ذلكك أيضاً معتبرة زيد بن على؛ عن آبائه» عن على (عليه السلام): «أنّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا 
بشمقه إذاعقر بالل[ والحدايث 6 

و معتبرة السكونى؛ عن جعفر عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: كان على (عليه السلام) لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراًء و 
يقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه؛ و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليناا .٠١‏ 

ثم إن من الواضح أن التفصيل بين النهار و الليل فى الضمان و عدمه ليس إلا من ناحية أن التفريط من المالكك فى الغالب يكون فى 
النهار دون الليل» فالعبرةً فى الضمان و عدمه نما هى بتفريط المالكك و عدمه. 

و تؤيّد ذلك رواي مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد اللّه: «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل أُوّل مره لم يضمن 


صاحبه. فإذا ثنْلِم ضم: 


.7 أبواب موجبات الضمان ب #7اح‎ /71١ :19 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: 17؟/ أبواب موجبات الضمان ب 77ح ه. 

(*) الوسائل 19: ١1؟/‏ أبواب موجبات الضمان ب الاح ". 

(6) الوسائل 19: 100/ أبواب موجبات الضمان ب ١7‏ ح ". 

.١ ح8٠ الوسائل 19: 708/ أبواب موجبات الضمان ب‎ )١( 
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و لو جنى على صائلة» فإن كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن (0). و إِلَّا ضمن و إن كانت جنايته انتقاماً من جنايتها على نفس 


محترمةٌ أو غيرها (؟). 


.)١١ صاحبه)‎ 
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و مرسلة الحلبى» عن رجلء عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) علياً (عليه السلام) إلى 

اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمنء و مر يعدوء فمرٌ برجل فنفحه برجله فقتله» فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى 

على (عليه السلام) فأقام صاحب الفرس البينة عند على (عليه السلام) أن فرسه أفلت من داره و : نفح الرجلء فابطل على (عليه السلام) 

ا اوخاالااكر لاون البح إلى ريس لزعل اللدسديو الاو يسم قثائرا” : يا رسول الله إِنَّ علياً (عليه السلام) 
ظلمنا و أبطل دم صاحبناء فقال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم): إن علياً ليس بظلّام و لم يخلق للظلم» » إن الولاية لعليّ من 

بعدى و الحكم حكمه و القول قوله؛ لا يرد حكمه و قوله و ولايته إِلّا كافر» 47 و رواها الصدوق مسنداًء لكنّ السند ضعيف. 

.75 تقدّم الكلام فى ذلكك فى باب الدفاع‎ )١( 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء و تدلٌ على ذلكك صحيحتا الحلبى و علي بن جعفر المتقدّمتان. 


.7 ح‎ ١5 أبواب موجبات الضمان ب‎ /18١ :19 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 14: /01؟/ أبواب موجبات الضمان ب ١٠ح ,١‏ الأمالى للصدوق: 618/ 022. 
() مبانى تكملة المنهاج :١‏ 610. 
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[مسألة 184: إذا كان حفظ الزرع على صاحبه فى النهار] 


(مسألة 509): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه فى النهار كما جرت العادةٌ به فلا ضمان فيما أفسدته البهائم. نعم» إذا أفسدته ليلا فعلى 
ئها الشيمان 01 


[مسألة ٠2؟:‏ لو هجمت دابّةَ على اخرى فجنت الداخلة] 


(مسألة +2؟): لو هجمت دابةُ على اخرئ فجنت الداخلة: ضمن صاحبها جنايتها إذا فط فى حفظهاء و إِنَا فلاه و لو جنت بها المدخولة 
كانث هدراً 7 

١ '‏ 
)١(‏ تدل على ذلكك معتبرة السكونى المتقدّمة و معتبرة هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقر و الغنم و الإبل 
تكون فى الرعى (المرعلِا) فتفسد شيئاء هل عليها ضمان؟ «فقال: إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان من أجل أنّ أصحابه يحفظونه؛ و 
إن أشسدت للاقاله غليها سان 113 
وقد تقدّم أن العبرة فى الضمان و عدمه إِنّما هو بالتفريط و عدمه ١»؛‏ فجعل الضمان فى الليل دون النهار إِنّما هو باعتبار التفريط فى 
الأول دون الثانى» كما صرّح بذلكك فى هاتين المعتبرتين. 
(0) يظهر الحال فيها مما تقدّم من بن أذ اعساو و متيدتي اب و لالمراره دور ارملاان الاررطا و علايه. 
وتؤيّد ذلك رواية مصعب بن سام التميمى» عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام): دن فور قل سمارا على عه النين أضان 
الله عليه و آله و سلم) فرقع ذلكك إليه و هو فى أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمره فقال: يا أبا بكرء اقض بينهم» فقال: يا رسول 
اللنه بوبمة قلت بهيمة ما علبيما شئء فقال: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 لاعا من اللاب 


(1) الوسائل 19: //ا؟/ أبواب موجبات الضمان ب 5٠‏ ح ". 
(0) فى ص 3707”7. 
مبانى تكملة المنهاج. ج 7 ؟موسوعة» ص: 7٠١‏ 


[مسألة ١2؟:‏ إذا دخل دارّ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته] 


(مسألة :)78١‏ إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم, و إِلَّا فلا ضمان عليهم .)١(‏ 

الم 7101ل :1 

يا عمر اقض بينهم؛ فقال: مثل قول أبى بكر فقال: يا على» اقض بينهم؛ فقال: نعمء يا رسول الله» إن كان الثور دخل على الحمار فى 
مستراحه ضمن أصحاب الثورء و إن كان الحمار دخل على الثور فى مستراحه فلا ضمان عليهم؛ قال: فرفع رسول الله يده إلى السماء 
فقال: الحمد لله الذئ جع من من يقضى بقضاء السين 41و قري منها زواية سعد بن ظريف الاسكاف 729 

)١(‏ من دون خلاف بين الفقهاء. و تدل على ذلكك عدّة روايات: 

منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره 
كلبهمء قال: لا ضمان عليهم؛ و إن دخل بإذنهم ضمنوا)» 9". 

و منها: معتبرة زيد بن على؛ عن آبائه» عن على (عليهم السلام): «أنّه كان يضمْن صاحب الكلب إذا عقر نهاراًء ولا يضمْنه إذا عقر 
بالليل» و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون, و إذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم) ."5١‏ 


.١ ح‎ ١19 أبواب موجبات الضمان ب‎ /١88 :19 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: /١08‏ أبواب موجبات الضمان ب ١19‏ ح .١‏ 

(*) الوسائل 19: 10/ أبواب موجبات الضمان ب ١7‏ ح 7. 

(6) الوسائل 19: 100/ أبواب موجبات الضمان ب ١7‏ ح ". 

مبانى تكملة المنهاج ج 7" ؟موسوعة» ص: "١١‏ 

و إذا عقر الكلب إنساناً خارج الدار» فإن كان العقر فى النهار ضمن صاحبه. و إن كان فى الليل فلا ضمان .)١(‏ 


[مسألة ؟52: إذا أتلفت الْهِرَهُ المملوكة مال أحد] 


(مسألة 287): إذا أتلفت الهرّهُ المملوكة مال أحدء فهل يضمن مالكها؟ قال الشيخ: نعم, بالتفريط مع الضراوة. و الأظهر عدم الضمان 
مطلقاً (؟). 


[مسألة 727: يضمن راكب الدابَّةُ و قائدها ما تجنيه بيديها] 


(مسألةُ 787): يضمن راكب الدابَةٌ و قائدها ما تجنيه بيديها () و كذلكك ما تجنيه برجليها إن كانت الجنايهٌ مستندةٌ إليهماء 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9لاعا من اللاب 


)١(‏ بلا خلااف ظاهرء و تدل عليه معتبرة زيد بن على (عليه السلام) المتقدّمة. ثم إن التفصيل بين الليل و النهار إِنّما هو من ناحية 
صدق التفريط فى حفظه إذا كان فى النهار. و عدمه إذا كان فى الليل. و عليه» فلا خصوصِيَةٌ للزمان» و الضمان إِنّما يدور وجوداً و 
عدماً مدار التفريط و عدمه. 

(1) الوجه فى ذلكك: هو أن الظاهر عدم تحمّق التفريط بالإضافة إلى الهرّه؛ حيث إن العاده قد جرت على التحمّظ عن الهرّه لا على 
حفظها عن التعدّى. فإنّها متعدّية فى طبعهاء مملوكة كانت أم لم تكن, و لا ضمان فى جناية العجماء, فإِنّها جبار. و عليه» فلا موجب 
للفيناة أملا: 

(9) بلا خلاف بين الأصحاب» و تدل على ذلكف عِدّة روانات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): أَنّه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنساناً برجلها 
«فقال: ليس عليه ما أصابت برجلهاء و لكن عليه ما أصابت بيدهاء لأنّ رجليها خلفه إن ركبء فإن كان قاد بها فإنّه يملكك بإذن الله 


يدها يضعها حيث يشاء) له وقريب 


." ح‎ ١1١ الوسائل 19: 751/ أبواب موجبات الضمان ب‎ )١( 
717 مبانى تكملة المنهاج» ج 7 *موسوعة» ص:‎ 
10 أن كانت شقريط امتيما و لاقل فساة‎ 


منها صحيحة سليمان بن خالد .0١١‏ 

و منها: معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنه ضمّن القائد و السائق و الراكبء فقال: «ما أصاب الرجل فعلى السائق, و ما 
أصاب اليد فعلى القائد و الراكب) .)5١‏ 

و مقتضى هذه الروايات هو ضمان القائد و الراكب ما تجنيه دابّته بيديها مطلقاً و لو كان بدون تفريط منهما. 

بقى هنا شىء: و هو أن المحمّق (قدس سره) ذكر فى الشرائع أنه لو كان مع الراكب مالكك الدابَّهُ فالضمان على المالكك دون الراكب 
«. و ذهب إليه العلامة فى القواعد و الشهيد فى اللمعةٌ «©". 

والكته لأوحه له أصلاء إلا إذا كان المالكف قاقد لهاء فتدائل الغيماق عليه مضي العليل قن .دبل عدف العلى و سليماة بخ 
خالد» كما أنه لو كان الراكب هو المالكك و القائد غيره فالضمان على القائد. 

فالنتيجة: هى أنّهِ فى صورة اجتماع القائد و الراكب يكون الضمان على القائدء سواء أ كان مالكاً أم كان غيره. 

)١(‏ أما الضمان مع التفريط: فلا إشكال فيه و أمّا عدم الضمان بدونه: فلعدم 


.5 ح‎ ١1١ الوسائل 19: 758/ أبواب موجبات الضمان ب‎ )١( 
ح ه.‎ ١1١ (؟) الوسائل 19: 58؟/ أبواب موجبات الضمان ب‎ 
الشرائع ©: ع«18.‎ )7( 

(©) القواعد *: /اه/» اللمعةٌ :٠١‏ 187. 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7 ؟موسوعة» ص: 717 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠رعا‏ من اللاب 


الدليل عليه و قد تقدّم أنه لا ضمان فى جنايةٌ العجماءء فإنّها جبار» و أمَا ما دل على الضمان فهو عدّهُ روايات: 

منها: معتبرة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى صاحب الدارَةُ أنّه يضمن ما وطئت 
بيدها و رجلها و ما نفحت )1١‏ برجلها فلا ضمان عليه إِلَا أن يضربها إنسان» 25 و لكنّها لم تثبت» فإِنّ الشيخ رواها بعينها خالية عن 
كلمة «و رجلها» بل يظهر من الوافى أنّ هذه الكلمة لم تكن موجودة فى الكافى أيضاًء فيظهر من ذلكك أن نسخ الكافى كانت 
و منها: معتبرة غياث بن إبراهيم؛ عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «أنَّ علياً (عليه السلام) ضمن صاحب الدابةٌ ما وطئت بيديها و 
رجليهاء و ما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إِلَّا أن يضربها إنسان» الحديث 370 كذا فى التهذيبء لكن هذه الرواية أيضاً لم تنبتء فإنَّ 
الصدوق رواها فى الفقيه خالية عن كلمه «و رجليها» و فيه جملة: «و ما نفحت» بدل جملة: «و ما بعجت»» و يظهر من الوافى أيضاً أن 
هذه الكلمة لم تكن موجودة فى التهذيب أيضاًء و من ذلكك يتبين أن نسخ التهذيب كانت مختلفة. 

و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «أنْ علياً (عليه السلام) كان يضمن الراكب ما وطئت الدابَةُ بيدها 
أو رجلهاء إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذى عبث بها؛ «5". 


)١(‏ نفحت: ضربت برجلهاء الصحاح نفح :١‏ ؟81. 

(0) الوسائل 59: 757/ أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 5» التهذيب :٠١‏ 7717/ هل الكافى /: 501/ 1١‏ الوافى .١128181 /887 :١8‏ 
(5) الوسائل 19: 758/ أبواب موجبات الضمان ب ١1‏ ح 7 التهذيب :٠١‏ 578/ ١ل‏ الفقيه ع: 607/1١8‏ الوافى :١18‏ 87/ 128181. 
(6) الوسائل 18: 758/ أبواب موجبات الضمان ب ١1١‏ ح .٠١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7 ؟موسوعة» ص: 71١5‏ 

كما أنهنا لآ يفسمتاق ها سرعه الذانة بحافرها إلا إذاغيتك بها أحد قضع العارث نناعها +)١(‏ و أن السائق قضمن ما تنه الدائة 


برجلها دون يدها )0 


و لكنها معارضة بالروايات المتقدّمة الدالَهُ على عدم ضمان الراكب و القائد ما تجنيه الدابَهُ برجلهاء فتسقط بالمعارضة. فالنتيجة ما 
5246 

)١(‏ أمّرا عدم ضمان ما تضربه الدب بحافرها: فإنّه مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة تدلّ عليه معتبرتا أبى مريم و غياث بن إبراهيم 
المتقدّمتان. و أمَا ضمان العابث: فلدلالة ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمةُ عليه. 

(؟) تدل على ذلكك معتبرةٌ السكونى المتقدّمة .0١١‏ 

على ذلكه تحمل مشي ر هه الثائية: أن غلبا (عليه السلام) كان يضمن القائد و السائق و الراكب ."١‏ 

و لا تعارضها رواية العلاء بن الفضيل عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته 
فتصيب برجلها «قال: ليس عليه ما أصابت برجلهاء و عليه ما أصابت بيدهاء و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلهاء و إن كان 
يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضاً» .0١١‏ 


و ذلكك لضعفها سنداً إن فى سندها محمّد بن سنان و هو لم يثبت توثيقه و لا مدحه. 


() فى ص 17" 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحهةً ال/عا من اللاب 


(؟) الوسائل 19: 758/ أبواب موجبات الضمان ب ١1١‏ ح .١١‏ 
)١(‏ الوسائل 19: 751/ أبواب موجبات الضمان ب ١1١‏ ح 7. 
مبانى تكملة المنهاج. ج 7 ؟موسوعة. ص: 7١0‏ 


إلا إذا كانت اليضاية مبهدة إلله كر بط فاله يسن (0. 
[مسألة 72: المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها] 
(مسألة 18): المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها و رجلها (5)» و فيه إشكالء و الأقرب: عدم الضمان (). 


بقى هنا شىء: و هو أن المعروف و المشهور بين الأصحاب بل ادّعى عليه الإجماع-: أن السائق يضمن ما تجنيه دابّته برجلها و يدهاء و 
مستندهم فى ذلكك رواية العلاء بن الفضيلء و لكنّك عرفت ضعفها فلا يمكن الاعتماد عليها فى استنباط حكم شرعىء و الإجماع 
الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) غير ثابتء فالأظهر ما ذكرناه. 

نوسي قا 

(؟) بل فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه 40١١‏ و استندوا فى ذلكك إلى رواية العلاء بن الفضيل المتقدّمة» و قال فى الجواهر: بل الظاهر 
ضمان ما تجنيه مطلقاً و لو برأسها و غيره» و إن اقتصر المصئّف كالشيخ فى محكى المبسوط على اليدين و الرجلين اعتماداً على ما 
ذكره فى الراكبء بل الظاهر أيضاً عدم الفرق فى ذلكك بين الطريق الضيق و الواسع و المفرط و غيره و الراكب و القائد و السائق» عمًا 
بإطلاق النص و الفتوك «09. 

(6) وجه الإشكال: ماغرفت من أن الروابة ساقطة بضعفها سنداء و دعوى الاتجبار بعمل الأصحاب مدفوعة يما كرناه من المتاقشة 
فيها صغرىٌ و كبرىء و الإجماع التعبدى الكاشف عن قول الإمام (عليه السلام) غير ثابت. فإذن 


.17/ :©7 جواهر الكلام‎ )١( 
.17/0 :©7 (؟) حكاه فى الجواهر‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة» ص: "١8‏ 
[مسألة 524: لو ركب الدابَّهُ رديفان» فوطئت شخصاً فمات أو جرح] 
(مسألة 788): لو ركب الدابّهُ رديفان» فوطئثت شخصاً فمات أو جرح فالضمان عليهما بالسويّة .)١(‏ 


الأقرب ما ذكرناه من عدم ضمانه إِلَا فيما إذا كانت الجناية مستندة إليه» بأن كانت بتفريط منه. 

نعم» إذا أوقفها فى طريق يضرٌ بالعابرين فعندئذٍ يضمنء لما تقدّم من أنْ من أضرٌ بطريق المسلمين فهو له ضامن ١١‏ و من ذلكك يظهر 
أن لو سلمنا صكعة الرواية فلا يمكن التعدّى من موردها إلى غيره. و عليه فلا وجه لما ذكره ضاحب الجواهر (قدس سره) من ضمان 
ما تجنيه برأسها أو غيره إِلَا فى فرض التفريط؛ فإنّه خارج عن محل الكلام. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لامعا من اللاب 


ويدلَ على ذلك ما رواه الصدوق فى الصحيح عن قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): فى دابَةٌ عليها رديفان» فقتلت الدابّة رجلا أو 
جرحته. فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسويّةُ "١‏ و رواه الشيخ بإسناده عن سلمةٌ بن تمّام عن على (عليه السلام). 
و لكن صاحب الجواهر (قدس سره) زعم انحصار الرواية بالثانية» فقال: إن ضعف الروايةُ منجبر بعمل المشهور «"0. و غفل عن أنّها 


مرويّة فى الفقيه بطريق صحيح. 


(0) فى ص 594. 

(0) الوسائل 54: /18١‏ أبواب موجبات الضمان ب "57 ح ١ح‏ بتفاوت يسيرء الفقيه *: 601/1١8‏ التهذيب :٠١‏ 5*8/ 478: و فيه أو 
جرحت فقضى الغرامة. 

(؟) جواهر الكلام 7©: .١51‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7 ؟موسوعة» ص: 7117 

[مسألة ع2": إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح] 

(مسألة 288): إذا ألقت الدابَُ راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها .)١(‏ نعم» لو كان إلقاؤها له مستنداً إلى تنفيره ضمن (؟). 
[مسألة /ا72: لو حمل المولى عبده على داتّته فوطئت رجلًا] 


إضالة 889 لى حمل المول صسده على واه قلقت رسلاء خسم النولى قيقد نو لآ فرق فى لكك ين أن يكرة العبديالعا أو غير 
بالغ (0), 


)١(‏ و ذلك لعدم الموجب لضمان المالكك هنا بعد عدم استناد الإلقاء إليه. 

() لتفريطه الموجب لاستناد الإلقاء إليه. و عليه فبطبيعة الحال يضمن. 

الشية: أن الألقكء إذا كان مهدا الداياف بكوة صتريط منهضمنء و إلا فلا. 

(*) تدلٌ على ذلك صحيحة علي بن رئاب عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجنًا «قال: الغرم 
على مولاه» .)١١‏ 

و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون العبد بالغاً أو غير بالغ. 

خلافاً لا-بن إدريسء حيث اشترط فى ضمانه كون المملوكك صغيراً حتّى يكون تفريطاً منه بإركابه مع صغره. و أمّرا إذا كان بالغا 
فالضمان عليه لا على مولاه ١؟0.‏ و استحسنه المحمّق فى الشرائع 070. 

و فيه: أنه لا وجه لهذا التفصيل مع إطلاق النصٌ المذكورء فإنّ مقتضاه الضمان سواء أ كان بتفريط منه أم لم يكن. 


.١ ح‎ ١18 الوسائل 19: 107/ أبواب موجبات الضمان ب‎ )١( 
(؟) السرائر *: 7/ا".‎ 


(©) الشرائع ©: 78 80؟. 
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مبانى تكملة المنهاج. ج 7 #موسوعة» ص: 718 
ولو كانت جنايتها على مالٍ لم يضمن .)١(‏ 


[مسألة 24": لو شهر سلاحه فى وجه إنسان] 
(مسألة +18 لو شهر سلاحه فى ويه إتسان» قفوو ألقل نفسه فى كر أو من شاهق اغضاراً فمات: فلا مان علبه (5): 


و دعوى: أن كلمة "الحمل ظاهرة فى عدم قابلية الراكب للركوب بنفسه؛ فيختصٌ الحكم بما إذا كان العبد صغيراًء كما فى الجواهر 
). 

لا يمكن المساعدة عليهاء على أنّ النسبة بين الصغر و عدم قابلية الركوب عمومٌ من وجه. 

َ و ذلك لعدم الدليل على ضمان المولى.‎ )١( 

(؟) وفاقاً لجماعة؛ منهم: الشيخ و الشهيد و المحمّق الأرذبيلى و ضاحت الجواغر (قدس الله أسرارهم) 7١‏ 

و خلافاً للعلامة فى التحريرء حيث رجح القول بالضمان 0. 

و فيه: أنه لا وجه له بعد ما كان هو المباشر للموت باختياره» غاية الأمر أن يكون فى حكم المكره؛ و قد مرٌ أنّه لا شىء على المكره 
فيما إذا قتل المكرّه نفسه (6"). 


188 الجواه #ع:‎ )١( 

() الشيخ فى المبسوط : 184 حكاه عن الشهيد فى الجواهر 57: 84؛ و المحقق الأ-ردبيلى فى الشرائع ؟: 108, مجمع الفائدة و 
البرهان :١18‏ 72 /ا78ء الجواهر #©: 28. 

(9) التحرير ؟: 787 (حجرى). 

(©) فى ص .١19‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7 ”موسوعة» ص: 719 

و أمّا إذا كان بغير اختيار» كما إذا كان أعمى أو بصيراً لا يعلم به فقيل: إِنّه يضمن. و لكنّه لا يخلو من إشكالء بل لا يبعد عدم 
الضمان .)١(‏ و كذلكك الحال إذا اضطرّه إلى مضيق فافترسه سبع اتّفاقاً أو ما شاكل ذلكك (5). 


[مسألة 18: لو أركب صبباً بدون إذن الولى على داتَة] 

(مسألة 788): لو أركب صباً بدون إذن الول على دابَهُ و كان فى معرض السقوط فوقع فمات ضمن ديته (9), 

)١1(‏ خلافاً لظاهر كلمات الأصحابء حيث إِنّهم أوجبوا الضمان على المخيفء نظراً إلى أنه السبب للموت و هو أقوى من المباشر. 
هذاء و لكنّ الالتزام بذلك مشكل جدّاً بل لا يبعد عدم الضمانء و الوجه فى ذلك: هو أن الضمان بالتسبيب بما أنه على خلاف 


القاعدة يحتاج إلى دليل» بعد عدم صحَحهُ إسناد الفعل إلى السببء و قد تقدّم الدليل على ذلك فى موارد خاصة تقدّمت ضمن 
المسائل السابقة» و لا يمكن التعدّى عنها إلى غيرها. و على ذلككء ففى المقام بما أن الفعل مستند إلى المباشر دون السببء و لا دليل 
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على ضمانه لا يمكن الالتزام به. 

نعم» لو تم إجماع على ذلكك فهوء و لكنّه غير تاءٌ» نظراً إلى عدم كون هذه المسألة محرّره فى كلمات كثير منهم. 

(5) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 

(0) لأنُ الصبى و إن كان ركوبه باختياره و إرادته» و لكن بما أن إرادته ملغاءٌ و لا أثر لها فبطبيعة الحال يستند الموث إلى المركب 


9 


عرفاً. 

نعم» إذا لم يكن فى معرض ذلكك و كان اتّفاقياً محضاً بحيث لا يصح إسناده إليه عرفاً فالظاهر عدم الضمان. إِلَا إذا تع إجماع على 
الضمان مطلقاًء و لكنّه غير تامٌ» فإنّه و إن نقل عدم الخلاف فى المسألة إِلَا أن مثله لا يكون كاشفاً عن قول 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ #موسوعة» ص: 77١‏ 

ولو أركب صبئين كذلكك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماماً إن كان المركب واحداًء و إن كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية 
كل منهماء و إن كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث ديه كل منهما و هكذاء و كذلكك الحال إذا أركبهما ولتهما مع وجود المفسدة فيه 
00 


[فروع قزاحم الموجبات] 

اشارة 

فروع تزاحم الموجبات 

[مسألة :!1٠١‏ إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل و الآخر سبباً] 


(مسألة :)77١‏ إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل و الآخر سبباً له ضمن المباشرء كما إذا حفر بثراً فى غير ملكه و دفع الآخر ثالثاً إليها 
فسقط فيها فمات» فالضمان على الدافع إذا كان عالماً و أمَا إذا كان جاهلًا فالمشهور أنّ الضمان على الحافر» و فيه إشكالء و لا يبعد 
كون الضمان على كليهما (5)) 


المعصوم (عليه السلام). 
فالنتيجة: أنه بعد فقدان النصّ على الضمان فى المقام يدور الضمان و عدمه مدار إسناد الموت عرفاً إلى المركب و عدم إسناده إليه 
كذلكك. 

(1)ايظهر الوه فى كل اذلكك متها سيق 

() أمّا فى صورة العلم: فلا خلاف بين الأصحاب فى ضمان الدافع؛ و يدل عليه أن القتل مستند إليه دون الحافر» و ما دل على ضمانه 
لا يشمل هذه الصورة, و أمَا فى صورة جهل الدافع بالحال فالمعروف و المشهور بين الأصحاب بل يظهر من غير واحد منهم دعوى 
الإجماع عليه أن الضمان على الحافر دون الدافع. 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7 ”موسوعة» ص: 77١‏ 

و إذا أمسكك أحدهما شخصاً و ذبحه الآدخر فالقاتل هو الذابح كما تقدّم, و إذا وضع حجراً مثلًا فى كفهُ المنجنيق و جذبه الآخر 
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فأصاب شخصاً فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع .)١(‏ 
[مسألة ١/1؟:‏ لو حفر بئراً فى ملكه و غطاها و دعا غيره فسقط فيها] 


لاله )الو مر كرا فى ملكه بو خطاها و:دفاغره فنفظ فهاء فإن كانت الخ فى معرضن النقرظ كما لو كانت افر سم الذاريو 
كان قاصداً للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالباً ثبت القودء و إِلَا فعليه الديُ (؟): 


أقول: إن تم إجماع فى المسألة فهوء و لكنّه غير تامّ» حيث لا يحصل منه الاطمئنان بقول المعصوم (عليه السلام). و عليه فلا يبعد أن 
يكون الضمان على كليهما مع أمَا الحافر: فلإطلاق ما دل على ضمانه» و أما الدافع: فلاستناد القتل إليه» فيكون داخًا فى القتل الشبيه 
بالعمد. و الجهل بالحال لا يكون رافعاً. لصيحة استناد القتل إليه» و من هنا لو دفع شخصاً إلى حفيرة طبيعية لا يعلمها الدافع فسقط فيها 
فمات»ء أو دفعه إلى بثر فى ملكه لا يعلمهاء فلا شبهة فى ضمان الدافع. و لا فرق بين ذلكك و ما نحن فيه. 

)١(‏ أمَا فى صورة علم الجاذب بترتّب الموت على فعله: فواضح. و أمّا فى صورةٌ جهله به: فلاستناد القتل إليه» فيدخل فى القتل الشبيه 
بالعمد أو الخطأ المحض على اختلاف الموارد» و أمَا السبب: فلا ضمان عليه؛ لعدم استناد القتل إليه. 

0( أما ثبوت القود فى الفرض الأوّل: فلأنه داخل فى موضوع القصاصء و هو القتل العمدى العدوانى؛ و أما ثبوت الديةٌ فى الفرض 
الثانى: فلأنه داخل فى القتل الشبيه بالعمدء و قد تقدّم أن الضمان فيه على القاتل .)١١‏ 


(0) فى ص ع3 38"0. 
مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة» ص: 777 
و إن لم تكن فى معرض السقوط و اتّفق سقوطه فيها لم يضمن .)١(‏ 


[مسألة ؟/11؟: لو اجتمع سببان لموت شخص] 


(مسألة 777): لو اجتمع سببان لموت شخصء كما إذا وضع أحدٌّ حجراً مثلما فى غير ملكه و حفر الآدخر بئراً فيه فعثر ثالث بالحجر و 
سقط فى البثر فماتء فالأشهر أن الضمان على من سبقت جنايته» و فيه إشكالء فالأظهر أن الضمان على كليهما (؟). نعم» إذا كان 
أحدهما متعدّياً كما إذا حفر بثراً فى غير ملكه و الآخر لم يكن متعدّياًء كما إذا وضع حجراً فى ملكه فمات العاثر بسقوطه فى البثر 
فالضمان على المتعدّى (0. 

و ترد ذلكك معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل دخل دار قوم بغير 
إذنهم فعقره كلبهم, قال: لا ضمان عليهمء و إن دخل بإذنهم ضمنوا) .0١١‏ 

)١(‏ و ذلكك لعدم استناد القتل إليه حتّى يضمن. 

(؟) الوجه فى ذلكك: هو أنّه لا دليل على ما هو الأشهر بين الأصحاب عدا ما قيل من أنه يستصحب أثر السبب الأوّل و به يرجح على 
البيت الاق بو قي ال للاسيال الأسسيحاتب اناد شك الدالا 31 لبي الأول 3 البدبية القاق يا بعر عسي إن كلبومااهنا. 
فالنتيجة: أنّ نسبةُ الضمان بالإضافة إلى كلا السببين على حدٌّ سواء» فلا وجه لترجيح السابق جنايةٌ على اللاحق كذلكك. 
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(؟) و ذلكك لما تقدّم من أن الضمان فى مثل ذلكك على المتعدّى 7١‏ و هو الحافر 


(1) الوسائل 19: 805؟/ أبواب موجبات الضمان ب ١7‏ ح ؟. 
(0) فى ص 594. 
مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة» ص: 77 


[مسألة 17؟: إذا حفر بئراً فى الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها] 
(مسألة 4007# ]ذا شفر كرا فى الطريع غدوانا فيقظ شخصاة فبها فيلكك كل واحد هنيما سقوط الأخرافيها فالضمان خك التخافر 07 
[مسألة 717: لو قال لآخر: ألق متاعك فى البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر] 


(مسألة 7076): لو قال لآخر: ألق متاعكك فى البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر و كانت هناكك قرينة على الممْجائيَة و عدم ضمان 
الآمرء فألقاه المأمور» فلا ضمان على الآمر» و لو أمر به و قال: و على ضمانه» ضمن إذا كان الإلقاء لدفع الخوف و نحوه من الدواعى 
العقلائية (7» و أمًا إذا لم يكن ذلك 


فى ملكك الغير فى المثال. 

)١(‏ لما تقدّم مما دل على ضمان الحافر .)١:‏ و لا فرق فيه بين أن يكون موت كليهما مستنداً إلى سقوطهما فى البثر معأء أو مستنداً إلى 
سقوط كل واحد منهما فيها مستقلا. و لا موجب لضمان كل منهما للآخر فى الفرض الأوّلء فإِنّ الموضوع للضمان القتل الاختيارى و 
لو كان خطأء و المفروض فى المقام أن السقوط لم يكن باختيارهما. 

() بلا خلاءف بين الأصحابء بل ادّعى عدم الخلاف فيه بين العامة و الخاصّة إِلَا من أبى ثورء بل عن الشيخ فى محكيّ الخلاف 
دعوى إجماع الأمَهُ على ذلك عداه .)35١‏ 

و الوجه فى ذلكك: هو أن السيرة العقلائية قد جرت على ضمان من أمر غيره بإتلاف ماله لا ميجاناً فأتلفه» و هى ححَّبَهُ فى المقام» و مع 
وجود هذه السيرة لا أثر للإجماع المذكور لاحتمال أن يكون مدركه تلكك السيرة. 


.5994 فى ص‎ )١( 

(؟) حكاه عن أبى ثور فى الجواهر #©: ».18٠‏ الخلاف 2: ه/ا١/‏ 40. 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ #موسوعة» ص: 775 

و مع هذا قال: ألق متاعكك فى البحر و على ضمانه» فالمشهور على أنه لا ضمان عليه؛ بل ادّعى الإجماع عليه؛ و فيه إشكالء و الأقرب 
هو الضمان .)١(‏ 


[مسألة 14!: لو أمر شخصاً بإلقاء مناعه فى البحر] 
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( مسألة 700): لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه فى البحر و قال: علي و على ركاب السفينة ضمانه» فإن قال ذلكك من قبلهم بتخيل أُنّهم 
راضون به و لكنّهم بعد ذلكك أظهروا عدم الرضا به ضمن الآمر بقدر حصّدته دون تمام المال (7)» و كذلكك الحال فيما إذا ادّعى 


الإذن من قبلهم و لكتّهم أنكروا ذلك ("), و أمًا إذا 


)١(‏ وذلك لعدم اختصاص السيرة المتقدّمة بما إذا كان هناكك غرض عقلائى فى الإتلافء و الإجماع المدّعى فى المقام على عدم 
الضمان لم يثبت. 

(؟) و ذلك لأنٌ الظاهر من مثل هذا هو ضمان المجموع للمتاع على نحو الاشتراك, و مرجعه إلى ضمان كلّ منهم ما يخضّه على 
حسب التقسيط. و على هذاء فلا موجب لضمان الآمر تمام المال. 

و الوجه فيه: هو أنّ إتلا.ف المالكك ماله و إلقائه فى البحر مستندٌ إلى ضمان الآسمر مع ال ركاب لا إلى ضمانه فحسبء فلا موجب 
لضمانه تمام المال التالف. 

() خلافاً للمحمّق فى الشرائع و العلامة فى القواعد و التحرير» حيث قالا بضمان الآمر للجميع عند إنكار بقية الركاب .)1١‏ 

و لكنّه مئما لا وجه له. إن الضمان يحتاج إلى سبب من تفريطٍ أو غرور من قبل الآمر و نحو ذلكك, و شىء من ذلكك لا يكون هنا إذا 
ل كف كديه و الحا اللتتواات قي بإ التق يز سيد نمي الماك من سعهةاعده المقانته التحال: 


)١(‏ الشرائع ©: 58# القواعد : 28##, التحرير ؟: 121 (حجرى). 
مبانى تكملة المنهاج. ج 7" ؟موسوعة» ص: 770 
قال ذلكك مدّعياً الإذن منهم أو بدونه و لكن مع ذلك قال: لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن. فإِنّه يضمن التمام إذا لم يقبلوا .)١(‏ 


[مسألة 71/2: إذا وقع من شاهق أو فى بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بآخر] 


(مسألة 7078): إذا وقع من شاهق أواش يقر أو ها شا كل ذلك فعلى بار حسمن دهنا و إذا تعلق الفاق بالقالك مسق كل من الأول و 
الثانى نصف دية الثالث. و إذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع و إذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من 
الأربعة ربع ديه الخامسء و هكذا. هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر (7) و إِلَّا فالقتل بالإضافة 


(1) و الوجه فى ذلكك واضحء و هو أن إتلاف المالكك ماله مستندٌ إلى ضمان الآمر تمام عوضه عند امتناع البقيَةُ عن الأداء. 

(؟) بيان ذلك: أن ضمان الأوّل تمام دية الثانى باعتبار أن موته مستندٌ إلى فعله فحسب. و أمَا أن ديةٌ الثالث على الأوّلَ و الثانى 
فباعتبار أن موته مستندٌ إلى فعل كليهما معا فإنَّ الأول لو رفع اليد عن الثانى لم يقع الثالث» و كذا لو رفع الثانى اليد عن الثالث. و 
عليه» فبطبيعة الحال كان وقوعه مستنداً إلى فعل كليهما. و من هنا بظهر وجه أن دية الرابع على الأوّل و الثانى و الثالث معاء و هكذا. 

و أمّا ما احتمله العلامةٌ (قدس سره) فى الإرشاد و غيره من أن الثانى كالأوّل ضامن لتمام دية الثالث» و الثالث ضامن لتمام ديةٌ الرابع 
ل 


ففيه: أنّه لا وجه له أضلاء إن مقتضى القاغدة ما ذ كرئاه. 


() الاأرشاد 7: 758,. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لمعا من اللاب 


مبانى تكملة المنهاج. ج "١‏ ؟موسوعة» ص: 7178 
إليه خطأ محضء و الدية فيه على العاقلة. نعم» يستثنى من ذلكك ما إذا وقع فى زبيةُ الأسد فتعلق بالآخر و تعلق الثانى بالثالث و الثالث 


و تدل على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى أربعة اطلعوا فى 
زبية الأسد فخرٌ أحدهم فاستمسك بالثانى» و استمسكك الثانى بالثالث» و استمسكك الثالث بالرابع» حتّى أسقط بعضهم بعضاً على 
الأسد فقتلهم الأسدء فقضى بالأوّل فريسة الأسدء و غرّم أهله ثلث الدية لأهل الثانى؛ و غَرّم الثانى لأهل الثالث ثلثى الدية و غرّم 
الثالث لأهل الرابع الدية كاملة) .)١١‏ 

أقول: الصحيحةٌ بما أنّها مخالفةُ للقاعدة فلا بد من الاقتصار على موردهاء فلا يمكن التعدّى منه إلى غيره من الموارد» و هى قضِبَهُ فى 


اع 


واقعة. 

وقد ناقش الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك فى سند هذه الروايةُ باشتراكك محمد بن قيس بين الثقهُ و غيره .)7١‏ 

و لكن لا موضع للمناقشة؛ لأنّ محتّد بن قيس الواقع فى سند هذه الرواية هو الذى يروى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ و هو 
البجلى الثقهُ بقرينة رواية عاصم عنه. 


.7 الوسائل 19: /737/ أبواب موجبات الضمان ب ح‎ )١( 
المسالكك ؟: 947" (حجرى).‎ )5( 


مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة. ص: 71 
[مسألة 711: لو جذب غيره إلى بئر مثلًا فمقط المجذوب] 


أله 1080 لو مين ره إلى نلق ول مسقل المحتدوت قات الحاان سقظه عله قد هدو اندو لواف البس ةوف قط 
ضمنه الجاذب (7): فإن كان قاصداً لقتله أو كان عمله مما يؤدّى إلى القتل عادةً فعليه القود ()» و إِلَّا فعليه الديهٌ (©)؛ و إذا مات 
كلاهما معاً فدم الجاذب هدر و ديةٌ المجذوب فى مال الجاذب (2). 

و أمَا رواية مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس 
عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد. فمنهم من مات من جراحة الأسدء و 
يعن أخرج كاك لشاجروافى الك سكي اعدو النسيو تقال أمين النومين (غليه البناام )هلقو أن ينك فضت أن 
للأوّل ربع الدية» و الثانى ثلث الدية» و الثالث نصف الدية و الرابع الدية كاملةٌ) الحديث .)١١‏ 

فهى ضعيفةُ سنداً بسهل بن زياد و محمد بن الحسن بن شمون و عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّء فلا يمكن الاعتماد عليها أصلًا. 

(0) وذلكق لالداصار مما لدورت قليف قاذ عرسي لمان غير لش 

(9 لأذهرك البجدوبه شيعه إلى قله 

(©) لتحمّق موضوع القصاص.ء و هو القتل العمدى العدوانى. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا من اللاب 


(©) لأنه داخل فى القتل الشبيه بالعمد. 
(0) يظهر وجه ذلك مما سبق. 


.١ الوسائل 19: 778/ أبواب موجبات الضمان ب اح‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج. ج 7" #موسوعة. ص: /717 
[مسألة 11/4: لو سقط فى بئر مثلًا فجذب ثانياً» و الثانى ثالثاً] 


(مسألة 708): لو سقط فى بثر مثلًا فجذب ثانياً» و الثانى ثالث فسقطوا فيها جميعاً فماتوا بسقوط كلّ منهم على الآخر, فعلى الأوّل ثلاثة 
أرباع دي الثانى »)١(‏ و على الثانى ربع ديه الأوّل (؟): و على كل واحد من الأوّل و الثانى نصف ديةٌ الثالث (» 


)١(‏ بيان ذلكك: أن الثانى بما أن موته مستندٌ إلى جذب الأوّل إباه و إلى جذبه الثالث فيثبت نصض ديته على الأوّل من ناحيةٌ جذبه لف 
وحيث إن وقوع الثالث مستندٌ إلى جذب كل من الأوّل و الثانى دون الثانى وحده فيثبت على الأول ربع دية الثانى أيضاء و يسقط ربع 
ديته من ناحية فعل نفسه و هو جذبه الثالث. 

(؟) وذلك لأنّ موت الأوّل بما أنه مستندٌ إلى سقوط الثانى و الثالث عليه فبطبيعة الحال تسقط ثلاثة أرباع ديته» أمَا سقوط نصفها: 
فمن جهة استناده إلى جذبه وحده الثانى, و أمَا سقوط ربعها: فمن جهة اشتراكه مع الثانى فى جذب الثالث. و عليه» فيتقسشط النصف 
الباقى عليهما معاء فلا محالة يبقى ربع ديته على الثانى. ثم إِنّ الأول و الثانى إذا كانا متساويين فى الدية كالحرّين مثلّا حصل التهاتر 
بينهما فى الربع» و نتيجته: هى أن على الأوّل نصف ديه الثانى و لا شىء على الثانى» و أمَا إذا لم يكونا متساويين كما إذا كان أحدهما 
وجلاو الأأخر ام ا تخي العاف بسي فشني القدا. 

(؟) و ذلك لأنّ موته مستندٌ إلى جذب كليهماء فلا محاله تتقسّط ديته عليهما. 

و دعوى: أن موته مستندٌ إلى جذب الثانى فقط. لأنّه غير مُلِجَاُ إلى جذبه. فهو المباشر للجذب دون الأوّل. 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7 #موسوعة» ص: 7194 

ولاشىء غلى الثالث (١)..و‏ من ذلكك يظهر الحال قيما إذا جذب الثالث رابعاء و هكذا. 


لآ يمكن الساغدة علبياء لأنُ سقو الثالك معلول لذب الأول الثاتى و نجذيه النالك معاء و باتتقاء واحد متهنما يتطى السقوطع 
فالسقوط مستندٌ إليهما لا محالة. 
)١(‏ لعدم استناد موت أحد إلى فعله؛ و إِنْما القتل مستندٌ إلى جذب الأولين. 


مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ #موسوعة» ص: 7٠‏ 
[ديات الأعضاء] 
اشارة 


ديات الأعضاء و فبها فصول: 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠9عا‏ من الثلاب 
[الفصل الأوّل فى دية القطع] 

اشارة 

الفصل الأوّل فى ديه القطع (مسألة 108): فى قطع كل عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية و هى على قسمين: 

[الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خا فى الشرع] 


الأوؤّل: ما ليس فيه مقدّر خاصٌ فى الشرع. 

الثانى: ما فيه مقدّر كذلكك. 

أنا الأؤل: فالمشهور أن فيه الأرشء و يسمّى بالحكومة و هو أن يفرض الحرّ مملوكاً فيقوم صحيحاً مرّهُ و غير صحيح اخرىء و يؤخذ 
ابه التشاوث رعوما 11 كانة الجابة كرحم الشاوكوو آنا ]ذا لي توجمةالأمر ينك الساكييافك آة اسل مق الغا ماين قد 
مصلحة؛ و فيه إشكالء و الأظهر أن له ذلكك مطلقاً حتّى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت .)١(‏ 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أن الإجماع المدّعى فى المسألة إِنّما هو الإجماع على الحكومة» و أمَا تفسيرها بما ذكر فى المتن فلم يثبت 
بدليل و لا إجماع عليه. 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7 #موسوعة» ص: 7١‏ 
[و أمَا الثانى] 


اشارة 


و أما اناق :هو فى سثّة عشر موضعا: 


فإذن الصحيح ما ذكرناه» وكدل على ذلكك عدّة روايات: 

لصحي عبد ارين تارظن الى مك الله رعنه اسار خض ]1 فادك عمسو رفن اوها كان جرود وود 
الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم و مَنْ َم يَحكم ب الول الله فأولئك هُمُ الكافْرُونَ»» لوه 

فإِنّ هذه الصحيحة تدلّ على أن تعيين الديهُ فى الجروح دون الاصطلام إِنّما هو بحكم ذوى عدل من المسلمين؛ بمعنى: أن الحاكم 
يستعين فى تعيين الديهُ فى أمثال ذلكك بشهادتهما. 

و منها: صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال: إِنّ عندنا الجامعة» قلت: و ما الجامعة؟ «قال: صحيفة فيها 
كل حلال و حرام و كل شىء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش فى الخدش» و ضرب بيده إلىّ فقال: «أ تأذن يا أبا محمّد» قلت: جعلت 
فداكك. إِنّما أنا لكك فاصنع ما شئت» فغمزنى بيده و قال: «حتّى أرش هذا .)5١‏ 

و منها: صحيحة أبى عبيدة؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح «فقال: إن عمد الأعملِا مثل الخطأء هذا فيه 
الدية فى ماله» فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام» و لا يبطل حقّ امرئ مسلم» .)١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 91عا من اللاب 


(1) الوسائل 59: 89/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 9 ح ١‏ و الآ فى المائدة 0: ©6. 
() الوسائل 94؟: 88/ أبواب ديات الأعضاء ب 58 ح .١‏ 

.١ الوسائل 59: 84/ أبواب القصاص فى النفس ب 8"”اح‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة» ص: 707 


[الأوّل: الشعر] 


الأوّل: الشعر ففى اللحية إذا حلقت فإن نبتت ففيه ثلث الدية »)١(‏ و إن لم تنبت ففيه الدية 


فإنّها و إن وردت فى موردٍ له ديه مقدَّرة إِنَا أنّها بمقتضى التعليل تدلٌ على أن حقّ المسلم لا يذهب هدراً حتّى فيما لا يكون فيه مقدّر 
شرعاً فلو لم يعيّن الحاكم غرامته بمقتضى شهاده ذوى عدل من المسلمين لذهب حقٌ المسلم هدراً. 

8 .١١ وفاقاً لأبى على و الصدوق و الشيخ‎ )١( 

و تدل على ذلكك معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى اللحية إذا حلقت فلم 
تنبت الديةٌ كاملة» فإذا نبتت فثلث الدية» «”» و مثلها رواية مسمع ."١‏ 

لكن خالف فى ذلكك جماعة: منهم: المحمّق فى الشرائع و الفاضل و الشهيدان. فاختاروا الأرش «» و ذلكك من جهة المناقشةٌ فى 
الرواية سنداًء فإِنّ رواية مسمع واضحة الضعفه و فى سند رواية السكونى الحسين بن يزيد النوفلى؛ و لم يثبت توثيقه» و لا جابر 
لضعف الرواية. 

و فيه: أن الحسين بن يزيد النوفلى ثقة على الأظهرء فالرواية إذن معتبرة» فيتعتين العمل بها. 


./8 المقنع: 058 النهاية:‎ 11/١ :©7 حكاه فى الجواهر عن أبى على‎ )١( 

(؟) الفقيه ع: 581/1١1‏ 

(*) الوسائل 594: //6١‏ أبواب ديات الأعضاء ب /الاح .١‏ 

(©) الشرائع ع: 25289 القواعد ": 217٠‏ اللمعهُ :٠١‏ 2199 الروضة البهية :٠١‏ 199. 
مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ 'موسوعة» ص: 707 

الدية كاملة »)١(‏ و فى شعر الرأس إذا ذهب فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة (5)) 


)١(‏ على المشهور كما فى المسالكك ,)١١‏ بل عن ظاهر قصاص المبسوط و صريح قصاص الخلاف الإجماع على ذلكك ١‏ و حكى 
الإجماع عليه عن الغنية أيضاً «”» و تدلّ على ذلكك معتبرة السكونى المتقدّمة» و تؤيّد ذلكك رواية مسمع السابقة. 

و لكن عن المفيد و الصدوق فى موضع من المقنع: أن ديتها إذا لم تنبت مائة دينار 59). 

واقيه أله لا سقدد له أندا. 

(؟) على المشهور شهرة عظيمة. و فى الجواهر: لم أجد فيه خلافاً يعتدٌ به «422 بل عن ظاهر المبسوط دعوى الإجماع عليه .©١‏ 

و تدلٌ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد» قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): رجل صسّ ماءً حارًاً على رأس رجل فامتعط شعره 
فلا ينبت أبداً «قال: عليه الدية» 0079 و الرواية مطابقة لما فى الفقيه» و قريب منها مرسلةً علي ابن خالد (حديد) ./١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة (9عا من اللاب 


)١(‏ المسالكك ؟: 948" (حجرى). 

(0) المبسوط /: ه1ء الخلاف 2: .41١ /751١‏ 

(”) الغنيةُ ؟: .8١8‏ 

(ع) حكاه فى الجواهر 67: 010/7 راجع المقنعة: 782 و المقنع: ١٠ه.‏ 
(0) الجواهر #©: 189. 

(©) المبسوط ل: 187. 

(/0) الفقيه ع: ١4/11/ا”.‏ 

(8) الوسائل 594: //6١‏ أبواب ديات الأعضاء ب /الاح ؟. 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7" #موسوعة» ص: ع7 


و إن نبت ففيه الحكومة »)١(‏ و فى شعر المرأةُ إذا حلق فإن نبت ففيه مهر 


و تؤيّد ذلك رواية سلمة بن تمٌام قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا فى ذلكك إلى على (عليه 
السلام) فأجَله سن فجاء فلم ينبت شعرهء فقضى عليه بالدية .0١١‏ : 
و لكنٌ الشهيد (قدس سره) فى المسالكك استشكل فى ذلككه نظراً إلى أن الصحيحة مرويّة فى التهذيب هكذا: قال: قلت لأبى عبد الله 
(عليه السلام): رجل دخل الحمام فصبٌ عليه ماءً حارَاً فامتعط شعر رأسه و لحيته فلا ينبت أبداً «قال: عليه الدية» 5٠‏ و هى لا تدل 
على ثبوت تمام الدية فى شعر الرأس خاصّة» و إِنّما تدل على ثبوته فى شعر الرأس و اللحية معاً «”. 

و فيه: أنّ الظاهر منها بقرينة ما تقدّم من ثبوت الديه كاملة فى اللحية فحسب إذا لم تنبت إرادة "أو من "الواوى و تؤكد ذلكك رواية 
الصدوق المتقدّمةء فإِنّها خالية عن ذكر كلمةٌ اللحية. 

و أمَا ما عن المفيد و الصدوق من أن الديةُ مائة دينار فى مفروض المسألة» فلا نعلم له أى مستند. 

."©0 وفاقاً لجماعة كثيرة» منهم: الشيخ فى النهاية و ابن حمزةٌ و الفاضل و الشهيدان‎ )١( 


.# الوسائل 94؟: 67// أبواب ديات الأعضاء ب /الاح‎ )١( 

.497/58٠ :٠١ التهذيب‎ )0( 

(") المسالكك ؟: 948" (حجرى). 

(6) النهاية: *8/ء الوسيلة: ع؛ الإرشاد 7: 3*2, الروضة البهية :٠١‏ 199. 
مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ #موسوعة. ص: 70 

نسائهاء و إن لم ينبت ففيه الدية كاملة :)١(‏ 


و الوجه فى ذلكك: هو ما تقدّم من أن كل مورد لا مقدّر فيه للدية شرعاً فالمرجع فيه هو الحكومة .١١‏ 

)١(‏ على المشهور شهرءٌ عظيمة؛ بل فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه إِلَّا من الإسكافى ١؟).‏ ل 

و استدل على ذلكك بما رواه الشيخ و محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان» 
قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): أخبرنى عن القوّاد ما حدّه؟ «قال: لا حدّ على القوّادء أ ليس إِنّما يعطى الأجر على أن يقود؟» 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاوعا من اللاب 


قلت: جعلت فداك. إِنّما يجمع بين الذكر و الأنثى حراماً «قال: ذاكك المؤلّف بين الذكر و الأنثى حراماً» فقلت: هو ذاكك جعلت فداكك 


إلى أن قال: فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ «قال: يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس فى سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرهاء 
فإن نبت أخذ منه مهر نسائهاء و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة) الحديث 379. : 
و روى الصدوق بسنده عن إبراهيم بن هاشم؛ عن صالح بن سندى؛ عن محمّد بن سليمان المصرى. عن عبد الله بن سنان» صدر هذه 


الرواية إلى قوله: «بين الذكر و الأنثى حراماً) «©). 


(0 فى 72٠‏ و58 

(؟) الجواهر "©: 109/8 

(*) الوسائل 18: /١1١‏ أبواب حد السحق و القيادهُ ب 0ه ح ١‏ الوسائل 14: ع8#/ أبواب ديات الأعضاء ب ٠ح ١‏ التهذيب :٠١‏ 56/ 
هل الكافى لا: .٠١ /52١‏ 

() الفقيه ع: ع”/ 1٠١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة. ص: 78 


ثم إِنْ الرواية ضعيفة بمحمّد بن سليمان. فإنّ الظاهر من محمّد بن سليمان المطلق الموجود فى رواية الشيخ و محمّد بن يعقوب هو 
محمّد بن سليمان الموجود فى رواية الصدوق, حيث إِنّه الديلمى المعروف و المشهور و هو ضعيفء و لو فرض أنه غيره فهو مجهول. 
هذاء و قد روى الشيخ فى باب ديات الأعضاء و الجوارح من التهذيب بسنده الصحيح عن محمّد بن الحسن الصفَار عن إبراهيم بن 
هاشم؛ عن سليمان المنقرى عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك, ما على رجل وثب على امرأٌ 
تعلق رااسهاة بكال يقرب عونا ونعينا و يسيس ف سحن السلين حكن يعر ترا فإنانت أحد من مهن لقانهان:و ]نا ليب ينيك 
أخذ منه الديهُ كاملة» الحديث .)١١‏ . 
و سليمان المنقرى هو سليمان بن داود المنقرىء و هو ثقة» فالرواية صحيحة و لا مانع من أن يكون الراوى عن عبد اللّه بن سنان اثنين. 
فالنتيجة: أنَ ما هو المشهور بين الأصحاب هو الصحيح. 

إن صساحب الوسائل روى]] هذه الرواية عن فيضك بن سليماق المتقرى: وهو اشفاةو سهو من قلمه الشريق» فإن محعه ب سليمان 
المنقرى لا وجود له فى كتب الرجالء و الرواية إِنّما هى من سليمان المنقرى» كما أنه سها (قدس سره) فى إسناد هذه الرواية إلى 
الصدوق أيضاًء فنك قد عرفت أن الشيخ الصدوق روى0] صدر هذه الرواية فقط دون هذا الذيل. 


7 الوسائل 4؟: ع80/ أبواب ديات الأعضاء وكاس ا العديي‎ )١( 
؟موسوعة» ص: /الا”‎ "١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


.0١١ وفاقاً للأكثرء بل المشهورء بل عن ظاهر قصاص المبسوط و صريح السرائر الإجماع عليه‎ )١( 
و تدلّ على ذلك ما فى معتبرة ظريف من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف ديه‎ 
1 العن نات دكار وكسيوة دشاراءثما اضيب هله فلن عباتن ذلكف لديف‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاوعا من اللاب 


و ناقش الشهيد الثانى فى المسالكك فى مستند الحكم 370. 

و فيه: أن المناقشة فى غير محلهاء فإِنْ مستندها الرواية المعتبرة التى رواها محمد بن يعقوب و الشيخ بسندهما الصحيح؛ فلا مجال 
للمناقشةٌ فى سندها أصلًا. 0 
نعم» رويت هذه الرواية بعدّهُ طرق عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) كلها ضعيفة. 

وهنا قول آخر و هو ما اختاره صاحب الغنية و الإصباح 0 من أن فى ذهاب شعر الحاجبين الدية كاملة» و فى كل واحد منهما نصف 
الدية. بل ادّعى فى الغنية الإجماع عليه. 


.8//.: حكاه فى الجواهر 8: 178 و لاحظ المبسوط ": 187 و راجع السرائر‎ )١( 
.# (؟) الوسائل 194: 189/ أبواب ديات الأعضاء ب ”7ح‎ 

(") المسالكك ؟: 98" (حجرى). 

() الغنية 7: 06١17‏ الإصباح: ©0. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 77/0 
[الثانى: العينان] 
اشارة 


الثانى: العينان و فيهما الديةٌ كاملةٌ ,)١(‏ 


و لعل مستند ذلكك ما دل على أن فيما كان فى الجسد اثنان ففيه الدية؛ و فى كل واحد نصفها. 

واقة أوله الاسصرت عن شمول كل الساحية » فاث القلاس مت مو الأخضياء سقف 

و ثانياً: أنّه على فرض شموله له يقد إطلاقه بغير ذلكك من جهةٌ المعتبرةٌ المتقدّمة. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء بل عن الشيخ و ابن زهرة: عدم الخلاف فيه بين غيرنا أيضاً 4١١‏ و فى المسالكك دعوى 
إجماع المسلمين عليه ."١‏ 

و تدل على ذلك عد روايات: . 
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين و 
الععرة» قال قلت زيكل قتفت عينه؟ اقال: نصف الدية) الحديث 80. 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يكسر ظهره «قال: فيه الدية كاملة» و فى العينين الدية و فى 
إخداهنا تحت الددة النحد رك رع 


.8١8 المبسوط /1: 177 الغنيةٌ ؟:‎ )١( 

(5) المسالكك ؟: 98" (حجرى). 

(*) الوسائل 19: 718/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح .١‏ 
() الوسائل 194: 188/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح 8. 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7" #موسوعة» ص: 74 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 90ع!ا من اللاب 


ذافن كل متهما نض الدية (0: لادفرق فى ذلك بين العيخ الصحصتعة و العتشاءاو السولاء و الجاحظة (9).و السسهون أن فى 
الأجفان الأربعة الديهُ الكاملهُ و فيه إشكالء و الأقرب العدم (*)؛ 


)١(‏ من دون خلاف بين فقهائناء بل بين غيرنا أيضاً كما عن الشيخ و ابن زهرة ١1/؛‏ بل عن الشهيد الثانى فى المسالكك أن عليه إجماع 
المسلمين .)35١‏ 

وتدل على ذلكك عد روايات»منها: الصححات المتقدمتان. 

و منها: معتبرة سماعة» قال: سألته عن اليد «قال: نصف الديهُ إلى أن قال: و العين الواحدة نصف الديةٌ» الحديث 9”. 

(1) و ذلكك لإطلاق الأدلّ وعدم ما يصلح لتقيبده. 

خلافاً لما عن الوسيلة» فجعل ديةٌ العمشاء ثلث ديةٌ النفس «©). 

و لكن لم نعرف له دلينًا صالحاً لتقيبد إطلاق ما تقدّم من النصوص. 1 

() وجه الإشكال: هو أن المشهور و إن ذهبوا إلى ذلككه بل اّعى عليه الإجماع و استندوا فى ذلكك إلى صحيحة عبد الله بن سنان 
المتقدّمة؛ و صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: كل ما كان فى الإنسان اثنان ففيهما الديه وفى أحدهما 


نصف الدية» الحديث .)١١‏ 


.818 المبسوط /: 177 الغنيةٌ ؟:‎ )١( 

(9) المسالكك ؟: 94" (حجرى). 

(*) الوسائل 94؟: 588/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح .٠١‏ 

(©) الوسيلة: عع6. 

.١؟ ح‎ ١ الوسائل 9؟: 817؟/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ #موسوعة» ص: 78٠‏ 

بل أن فى الجفن الأعلى ثلث ديه العين» و هو مائة و سنّهُ و ستّون ديناراً و ثلثا ديناره و فى الجفن الأسفل نصف ديه العين» و هو مائتان 


وعببوة دنار ذا 


إلا أن شمولها لمثل الأجفان لا يخلو عن إشكالء بل الظاهر عدم الشمول و انصرافها عن ذلكء و لذا ناقش فى دلالتهما على ذلكك 
الشهيد الثانى فى المسالكك ١١‏ و نفاها كاشف اللثام 50 5١‏ فإن تتم إجماع فى المسألة فهو. و لكنّه غير تام فالأقرب ما ذكرناه. 
(1) هذا هر التعروئ والمشهود يز الأصحات. 

وهنا قولان آخران: 

أحدهما: أن فى كل جفن ربع الدية» و اختار هذا القول جماعة؛ منهم: الشيخ فى المبسوط و الفاضل فى جملةٌ من كتبه و ولده و 
الشهيدان و أبو العباس «”3). 

و ثانيهما: أن فى الجفن الأعلى ثلثى ديه العين و فى الأسفل ثلثهاء و اختار هذا القول الشيخ (قدس سره) فى الخلاف و حكى عن 
السرائر أيضاً «). 

و الصحيح هو القول الأوّلء و تدلّ عليه معتبرة ظريفء قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب الناس فتياه و كتب به أمير 
المؤمنين (عليه الببلام) إلى أمراتة ورقوس تعدو قا كاق قي رز مجو قت الغين الأعلن 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً +9عا من اللاب 


)١(‏ المسالكك ؟: 948" (حجرى). 

() كشف اللثام ؟: 5949 (حجرى). 

() المبسوط /: 23١‏ القواعد *: 2/١‏ و التبصرة: »7١١‏ إيضاح الفوائد ع: 684 الروضة البهية 307:٠١‏ لاحظ المهذب البارع 0: 7.17 
3 

(©) الخلاف ذ: 778/ 76 حكاه عن السرائر فى الجواهر 67: 187» و راجع السرائر *: 8/ا5. 

مبانى تكملة المنهاج. ج 7" *موسوعة» ص: 78١‏ 

و أمَا الأهداب فلا تقدير فيها شرعاء كما أنّه ليس فيها شىء إذا انضمّت مع الأجفانء و فيها الحكومة إذا انفردت .)١(‏ 


ققد تابرع ارك دز لفن مانلا درقازنو سق و سقو د هارا وقلنا قيارو ]د ميب لاقو القن الأنها قشع دوه لصنت ذية الغية مانا 
دعار و يدوق دشاراء الويف 1 

فهذه المعتبرة و إن كان موردها شتر الجفن إلا أنه لا خصوصية له. بل الظاهر شمولها لصورة قطعه أيضاء بل يمكن دلالتها عليه 
بالأولويّةُ القطعية. 

و أن القولةن الآخران فلا ديل عليهما أصلا: ١‏ 

أمَا الأوّل: فإنّهِ و إن استند فيه إلى صحيحتى عبد الله بن سنان و هشام بن سالم المتقدّمتين» بتقريب: أن كل جفنين بمنزلة عضو واحد 
فيكونان كالعين الواحدة. إِلَا أكك قد عرفت المناقشة فى دلالتهما على مثل ذلكك. و أن الظاهر عدم شمولهما له. 

و أمَا الثانى: فلا دليل عليه أصلًا ما عدا دعوى الشيخ إجماع الفرقة و أخبارهم. 

و فيه: أنّه لا إجماع فى المسألة» لما عرفت من أن المشهور هو القول الأوّلء و قد اختار القول الثانى جماعة و لم يرد و لا خبر واحد 
فى المسألة فضلًا عن الأخبار كما اعترف بذلكك غير واحدء منهم صاحب الجواهر (قدس سره) .07١‏ 


.*« لما تقدّم من ثبوت الأرش فى كل مالا تقدير له شرعاً‎ )١( 


." الوسائل 19: 184/ أبواب ديات الأعضاء ب 7ح‎ )١( 
.187 :©# (؟) الجواهر‎ 
9#. و728١ فى ص‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 787 

[مسألة :!5/١‏ لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما] 

(مسألة :)28١‏ لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما .)١(‏ 
[مسألة :14١‏ إذا قلع العين الصحيحة من الأعور] 


(مسألة :)58١‏ إذا قلع العين الصحيحة من الأعور ففيه الديه كاملة (7)» و المشهور قيدوا ذلكك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماويّة 
و أمَا إذا كان بجناية فعليه نصف الدية» و فيه إشكالء و الأقرب عدم الفرق (), 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا9عا من اللاب 


)١(‏ لأنْ التداخل يحتاج إلى دليل؛ و لا دليل عليه فى المقام» فمقتضى الأصل عدمه. 

(؟) بلا خلاف بين الأصحابء بل فى كلمات غير واحد دعوى الإجماع على ذلكك. 

و تدل عليه صحيحة محمّد بن قيسء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى نحل اعرد اصبيت 8ه 
الصحيحة ففَقَت أن تفقأ إحدى عينى_صاحبه و يعقل له نصف الديةء و إن شاء أخذ دية كاملة و يُعفَى عن عين صاحبه) .1١‏ 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: فى عين الأعور الديهُ كاملة) .١‏ 

(5) وجه الإشكال: هو أنه لا دليل لهم ما عدا دعوى الإجماع فى المسألة» فإن تم إجماع فهوء و لكنّه غير تامٌ لعدم حصول الاطمئنان 
بقول المعصوم (عليه السلام). فإذن لا بد من الأخذ بإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين. 


)١(‏ الوسائل 19: ١“ا"/‏ أبواب ديات الأعضاء ب 77ح ؟. 

() الوسائل 19: /7٠‏ أبواب ديات الأعضاء ب 77ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج. ج 7" ؟موسوعة» ص: 767 

كما أنه لا فرق فيما إذا كان العور بالجنايةٌ بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجانى و ما إذا لم يأخذها (4)1 و فى خسف العين العوراء 
لك الددية 1ه 


فالنتيجة: أن الأظهر ما ذكرناه. 

(1) و ذلكك لإطلاق الأدلَّ وعدم ما يصلح أن يكون مقتداً له. 

اف لليشهون: 

وافد لمي سكع ويدانن نعاوية عن أنى بسار (علية لتساك )ا #الشيق الننان الأخرى وعين امس ونذكر لضي و القيه للق 
الديةٌ) .)١١‏ 

وهنا روايتان أخريانى : 
إحداهما: رواية عبد الله بن أبى جعفر عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى العين العوراء تكون قائمة فتخسف «فقال: قضى فيها على بن 
أض طالب (عليه السلام) نصف الدية فى العين الصحيحة) 7". 

و ثانيتهما: رواية عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هى قائمة «قال: عليه ربع دية 
العين) 9”"). : 

و لكنّ الروايتين بما أنهما ضعيفتان» حيث إن فى سندهما أبا جميلة مفضّل ابن صالح و هو ضعيفء و عبد الله بن سليمان و هو 
مجهول لا يمكن الاستدلال بهما على حكم شرعى أصلًا. فالصحيح ما ذكرناه. 


.١ الوسائل 94؟: 8// أبواب ديات الأعضاء ب ا#اح‎ )١( 
.١ الوسائل 94؟: // أبواب ديات الأعضاء ب 79ح‎ )( 
الوسائل 94؟: ع// أبواب ديات الأعضاء ب 79ح ؟.‎ )*( 
768 مبانى تكملة المنهاج» ج 7 #موسوعة» ص:‎ 

من دون فرق فى ذلكك بين كونه أصلياً أو عارضياً ))١(‏ 
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و أمّا صحيحة أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس «فقال: إن كان 
ولدته انه وهو أخرس فعليه ثلث الدية» و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإنّ على الذى قطع لسانه ثلث ديه 
لسانه. قال: و كذلكك القضاء فى العينين و الجوارح. قال: و هكذا وجدناه فى كتاب على (عليه السلام)) .0١١‏ 

فلا بد من حمل العينين فيها على الاستغراق بقرينة صحيحة بريد المتقدّمة» و يؤكد ذلكك أنّ المراد من الجوارح هو الاستغراق. 
فالنتيجة: أن الأظهر ما ذكرناه. 

)١(‏ و ذلكك لإطلاق صحيحة بريد المتقدّمة» و عدم الدليل على تقييده. 

توضيح ذلك: أن محمّد بن يعقوب و الشيخ رويا صحيحة أبى بصير كما ذكرناه و مقتضاها: أنّه لا فرق فى ديه قطع لسان الأخرس 
بين كون الخرس أصاتاً و كونه عارضياً. و قد صرّح بكل من الشقّين لأجل التوضيح, و ظاهر الوسائل أن الشيخ الصدوق أيضاً رواها 
كذلك. و لكنّ الموجود فى الفقيه هكذا «فقال: إن كان ولدته امّه و هو أخرس فعليه الدية» الحديث .)"١‏ 

و على ذلكك؛ فيختصٌ الحكم بكون الدية الثلث بما إذا كان الخرس عرضياً. و عليهء يكون الحكم فى العين أيضاً كذلك. 


.1١58 :/ا؟/‎ 2٠١ الوسائل 4؟: ع0// أبواب ديات الأعضاء ب الاح ”3 الكافى 7: 7718 /ا التهذيب‎ )١( 
غلا"‎ /١١١ الفقيه ع:‎ )١( 
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و كذلك الحال فى قطع كل عضو مشلولء فإنّ الديةُ فيه ثلث ديه الصحيح .)١(‏ 


[مسألة ؟14: لو قلع عين شخص وادّعى أنْها كانت قائمة لا تبصر] 


(مسألة 7 لو قلع عين شخص و ادّعى أنّها كانت قائمة لا تبصرء و ادّعى المجنى عليه أنّها كانت صحيحة, ففيه قولانء و الأظهر أن 
القول قول المجنىٌ عليه مع يمينه (2)) 


و لكن هذا مع بعده فى نفسه فإنٌ الخرس العرضى إن لم تزد ديته على ديه الخرس الأصلى فلا موجب لنقصانها عنها لا يمكن القول 
به استناداً إلى ما فى الفقيه فإنّه لو صمح يعارضه ما رواه محمّد بن يعقوب و الشيخ» فيبقى إطلاق صحيحة بريد بلا معارض. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء و تدل على ذلكك صحيحة أبى بصير المتقدّمة بتقريب: أن قوله (عليه السلام) فى الصحيحة: «و كذلك القضاء 
فى العينين و الجوارح» يدل على أن فى قطع كلّ عضو مشلول سواء كان عيناً أو يداً أو رجنًا أو غير ذلكك ثلث ديه ذلكك العضو. 

و تؤرّد ذلكك رواية الحكم بن عتيبة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين» أ رأيت ما زاد فيهما على 
عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لى: إلى أن قال: «و كلما كان من شلل فهو على الثلث من ديه الصحاح) .)١١‏ 

(1) خلافاً لجماعة بل لعلّه المشهور بين الأصحابء منهم: المحقّق فى الشرائع 7» فإِنّهم ذهبوا إلى أن القول قول الجانى» و ذلكك 
لأصالة البراءة: 


.١ الوسائل 94؟: // أبواب ديات الأعضاء ب 4ح‎ )١( 

(؟) الشرائع ©: 587. 
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و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما فى سائر الأعضاء من هذه الناحية .)١(‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً ١299‏ من اللاب 
[الثالث: الأنف] 
اشار هُ 


الثالث: الأنف إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة (5)) 


ولكنّ الصحيح ما ذكرناه» و الوجه فى ذلك: هو أن أصل البراءة محكوم بأصالة الصيحة الثابتة ببناء العقلاء» و من هنا قالوا فى باب 
الخيارات: إِنّ المشترى لو ادّعى العيب فى المبيع فعليه الإثبات» فإن أثبت فهوء و إِلَا فالقول قول البائع. 

هذاء و يمكن أن يقال بجريان أصالة عدم كونها عوراءء بناءَ على جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى كما هو الصحيح. ببيان: أن 
مقتضى الإطلاقات هو أنّ فى قلع العين الديهُ و الخارج عنها بدليل هو العين العوراء» فإذا شكك فى انّصاف العين بهذا الوصف 
استصحب عدمه. و بضمئّه إلى الوجدان يثبت الموضوع لتمام الديه و هو العين التى لم تكن عوراء. و لا يعارضه استصحاب عدم 
انصافها بالإبصار, لأنّه لا يثبت العمى و بدونه لا أثر له. 

فالنتيجة: أنه لا معارض لاستصحاب عدم العور و هو حاكم على أصالةٌ البراءة. 

هذا كله فيما إذا لم تكن للصبّحة حالة سابقة» و إِلَّا فلا إشكال فى استصحابها. 

و أمَا لزوم اليمين عليه: فلما دل من أن اليمين على من ادّعى عليه. 

)١(‏ يظهر وجهه ممما تقدّم. 

(0) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب» و ندل على ذلك عَدَّهُ روايات 
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منياة مسينة عبد الله وق سان عل أبعي عبد الله (عليه السلام) «فى الأنف إذا استؤصل جدعه الدية» الحديث .0١١‏ 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يكسر ظهره «قال فيه الدية كاملة إلى أن قال: و فى الأنف إذا قطع 
المارن الديةٌ» الحديث .)5١‏ : 
و منها: معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال: و فى الأنف إذا قطع الديهُ كامل) 
الحديث 79. . 
و منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: كل ما كان فى الإنسان اثنان ففيهما الديه و فى أحدهما نصف 
الدية و ما كان فيه واحد ففيه الدية) 20). 

بقى هنا شىء: و هو أن جماعة من الأصحاب منهم: صاحب الوسيلة و العامة فى التحرير و الشهيد فى الروضة «8) قالوا: إِنّه لو قطع 
المارن مع القصبةُ كان فى المارن الدي و فى القصبة الحكومة. و قوّاه فى الرياض «2. 

و فيه: أنَا لم نجد مستنداً لهم على ذلك عدا ما ذكره صاحب الرياض (قدس سره) من أَنّغَاية أدلَة الدية إثباتها فى قطع المارن, و لا 


تنفى الحكومة فى قطع الزائد عليه. و لكنّه غير تام و ذلك لأنّْ مقتضى نصٌّ صحيحة عبد اللّه بن سنان 


(1) الوسائل 19: 188/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح ه. 


(؟) الوسائل 19: 188/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح 8. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 02٠٠١‏ من اللاب 


() الوسائل 194: 180/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح ". 

(©) الوسائل 9؟: 817؟/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ ؟١.‏ 

(0) الوسيلة: /ا*©؛ التحرير 7: 788 (حجرى).» الروضة البهية .7017:٠١‏ 
(©) الرياض 7: 06 (حجرى). 
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و فى قطع روثته نصف ديته .)١(‏ 


و إطلاق معتبرة سماعة و صحيحة هشام المتقدّمات هو نفى ذلكك لا مجرّد إثبات الدية فحسب. 

نعم» إذا كان قطع القصبة بجناية اخرى كان فيه الحكومة زائدة على الديه فى قطع المارن, و لكنّه خارج عن مفروض الكلام. 

)١(‏ وفاقاً لجماعة كثيرة» منهم: الشيخان و الديلمى و ابنا حمزه و سعيد و الفاضل و الشهيد الثانى »)١١‏ و نسبه فى كشف اللثام إلى 
الأكثر «7»» و فى المسالكك إلى المشهور . 

و تدل على ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» فى الأنف «قال: فإن قطع روثة الأنف و هى طرفه فديته خمسمائة 
دينار» الحديث 9). 

ثم إن المحمّق (قدس سره) فى الشرائع فسّر الروثة بالحاجز بين المنخرين «8. 

و عن جماعة منهم: ابن بابويه و صاحبا الكنز و الإيضاح 2*0 أنّهما مجمع المارن. 

و فسّرها أهل اللغة بطرف الأنف. و الظاهر أَنّهِ هو الصحيح. و تدل عليه 


.509 :٠١ المقنعة: /2/21 النهاية: 0/7/8 المراسم: 256 الوسيلة: /ا*©؛ الجامع للشرائع: 297 الإرشاد 7: 7717 الروضة البهية‎ )١( 
(؟) كشف اللثام ؟: 99 (حجرى).‎ 
المسالكك ”: 90" (حجرى).‎ )( 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج 7" #موسوعة. ص: /76 
() الوسائل 19: 197/ أبواب ديات الأعضاء ب ع ح .١‏ 


(0) الشرائع ©: .307١‏ 
(2) الفقيه ©: لاش كنز الفوائد 7: /الالك الإيضاح 5: /80. 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7" #موسوعة. ص: 7894 
[مسألة 47؟7: فى دية قطع إحدى المنخرين خلاف] 


(مسألة 787): فى ديه قطع إحدى المنخرين خلافء قيل: إِنْها نصف الدية» و قيل: ربع الدية» و الصحيح: أنّها ثلث الدية .)١(‏ 


نفس هذه الصحيحة» فقد فتدر الخيشوم فيها بالحاجز بين المنخرين» و جعل مقابلًا للروثةء حيث قال (عليه السلام): «و إن كانت نافذة 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0٠1‏ من اللاي 


فى إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين» الحديث, و يؤكد ذلكك تفسير الروثة بطرف الأنف فى هذه الصحيحة 
على روايةٌ الكلينى .)١١‏ 

)١(‏ ذهب إلى القول الأوّل الشيخ (قدس سره) فى المبسوطء و علله بأنّ فيه إذهاب نصف الجمال و المنفعة» فبطبيعة الحال تكون ديته 
نصف ديه الأنف 7). و حكى هذا القول عن ابن إدريس فى السرائر» بل نسبه فيه إلى مذهبنا «”) مشعراً بالإجماع. و تبع الشيخ فى 
ذلك المحقّق فى النافع و الفاضل فى بعض كتبه «5". 

أقولك إذاما أقاده ادس سرء امن التعليل علي نذا وال يمك اميا فد كانه برهيو لكك لكله إن ابد اتنس عتره) فى ذلكك إن 
ما دل على أن ما كان فى الإنسان اثنان ففيهما الدية و فى كل واحد منهما نصف الدية» فهو غير شامل للمقام, لأنّ مجموع الأنف 
كوي واحددو إن انتفد إلى ماهر ظاس ليله قا ذليل علية أضلك بل الذل على حاكن وهو مدر ة غنات الآمة. 


و اختار القول الثانى الكيدرى و التقى و ابن زهرة «8): و يظهر من الأخير 


() الكافى /7: 7/99 

(0) المبسوط ل: 11. 

() حكاه فى الجواهر ”©: 1917 و راجع السرائر 7: .61١‏ 

() المختصر النافع: 301 التحرير ؟: 788 (حجرى). 

(0) إصباح الشيعة: 8٠0‏ الكافى فى الفقه: 7917 الغنية 7؟: /611. 
مبانى تكملة المنهاج. ج 7" #موسوعة» ص: 78٠‏ 


دعوى الإجماع عليه. 

وفيه: أن الإجماع غير ثابت جزماً ولا دليل عليه أصلَّاء و المعتبرة الآتية تدلّ على خلافه. 

فالنتيجة: أن الصحيح هو القول الثالث» و هو المشهور بين الأصحابء و تدل عليه معتبرة غياث» عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم 
السلام) «أنّهِ قضى فى شحمة الأذن بثلث دي الأذن» و فى الإصبع الزائدة ثلث ديه الإصبع» وفى كل جاب هن الأنف الكادية الأنت» 
.)0١9‏ 

و تؤيّد ذلكك روايةُ عبد الرحمن» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام) «أنّه جعل فى السنّ السوداء ثلث ديتها إلى أن قال: و فى خشاش 
الأنف كلّ واحد ثلث الديةٌ) .)5١‏ 

ثم إن صاحب الوسائل روى1] رواية غياث هكذا: عن العتاس بن معروفء عن الحسن بن محمّد بن يحطاء عن غياث. و الموجود فى 
بعض نسخ التهذيب: عن الحسن بن محتّرد بن يحيلاء و هو الصحيح. و ذلكك بقرينة أن الحسن بن محمد ابن يحيظا غير موجود فى 
هذه الطبقهٌ حتّى يروى العبّاس بن المعروف عنه و يروى هو عن غياث. و أن راوى كتاب غياث هو محتّرد بن يحيل. فإذن لا محالة 
تكون نسخة الوسائل غلطاً. و عليه» فالحسن الذى يروى عن محتّرد ابن يحيى و يروى عنه العئاس بن المعروف مردّد بين الحسن بن 
محبوب و الحسن ابن على بن الفضّ ال و الحسن بن محمّ.د الحضرمىء و قد روى[] عنهم العتاس بن معروف فى عدَّهٌ موارد و كلهم 
قارف 


و مما يؤيّد ذلكك: أن ما اشتملت عليه هذه الرواية من أن فى الإصبع الزائدة 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠(‏ من اللاب 


.٠١* /181 :٠١ أبواب ديات الأعضاء ب 5# ح ١ء التهذيب‎ /8١ :14 الوسائل‎ )١( 
أبواب ديات الأعضاء ب #؟ ح ؟.‎ /"8١ :19 (؟) الوسائل‎ 
70١ مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة» ص:‎ 
[الرابع: الأذنان]‎ 
))١( الرابع: الأذنان و فيهما الدية كامله و فى إحداهما نصف الدية‎ 

, 
ثلث دية اللإصبع» قل رواه محمد بن بحيى الخرّاز عن غياث بن إبراهيم» عن أبى عبد الله (عليه السلام) و رواه المشايخ الغلاثة .)0١١‏ 
فاذن لآ إشكال فى سثد هذه الرواية مخ هذه الناحية..و أما المتافقة فيه عن تاحية غباث قل ونجه لهاء فإله ثقة و إن كان بتريا. 
)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب» واقدل فلن ذلك غَدَّة ووانات: 
منها: حيحة غبك الله ين ستان عن أبعي عبد الله (عليه السلام) «قال: ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الديةٌ» الحديث .5١‏ 
وعنياة مستحيحة الحلى عن أبن عيك الله (عليه السلام): فى الرجل يكسر ظهره «قال: فيه الدية كاملة إلى أن قال: و فى الأذنين الديهُ و 
فى إحداهما نصف الدية» و فى الذكر إذا قطعت الحشفةٌ و ما فوق الدية» و فى الأنف إذا قطع المارن الدية» و فى الشفتين الدية) 070. 
و منها: معتبرةً سماعة» قال: سألته عن اليد «قال: نصف الدية» و فى الاذن نصف الديهُ إذا قطعها من أصلها» الحديث «6". 


)١(‏ الوسائل 14: هع"/ أبواب ديات الأعضاء ب 94ح 5 الكافى /: 1١/878‏ التهذيب 3١1١/7182 :٠١‏ الفقيه ©: /٠١"‏ وع". 

(؟) الوسائل 19: 18/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح .١‏ 

(*) الوسائل 19: 188/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح 8. 

() الوسائل 19: 182/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح 4. 
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و فى بعضهما بحساب ذلكك »)١(‏ و فى شحمة الأذن ثلث ديتها (؟). 

[الخامس: الشفتان] 

الخاميس* الشفتان و فبههما الدبة كاطلة ()ه 

222222222220902 

و منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: كل ما كان فى الإنسان اثنان ففيهما الديه و فى أحدهما نصف 
الدية) الحديث .)١١‏ 

ثم إن الظاهر عدم الفرق فى ذلكك بين الاذن الصحيحة و الصمّاءء لإطلاق الدليل» و لأنّ الصمم ليس نقصاً فى الاذن و إِنّما هو نقص 
فى السماع. 

)١(‏ من دون خلاف ظاهرء و تدلٌ على ذلكك معتبرةً ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «فى الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها 
0 دينار و ما قطع منها فبحساب ذلكك) .)5١‏ 5 
(؟) تدل على ذلكك معتبرة غياث المتقدّمة» المؤيّده بما تقدّم من رواية عبد الرحمنء و برواية مسمع عن أبى عبد الله (عليه السلام): 
«أنْ علياً (عليه السلام) قضى فى شحمة الأذن ثلث ديةٌ الأذن) 0. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ناهج من اللاب 


() بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع بقسميه؛ بل نسب عدم الخلاف فيه إلى المسلمين كافة؛ و تدل على 
ذلكك عدّهُ روايات: . 
منها: صحيحة الحلبى» و صحيحة هشام و صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمتان. 


.١؟‎ ح١ الوسائل 94؟: 817؟/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 194: 148/ أبواب ديات الأعضاء ب /اح‎ 
الوسائل 194: 7917/ أبواب ديات الأعضاء ب /اح ؟.‎ )( 
7017 مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة. ص:‎ 

وفى كل منهما نصف الديةٌ ))١(‏ 


و منها: صحيحة يونس: أنّهِ تُرض على أبى الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه فى ذهاب السمع كله ألف دينار إلى 
أن قال: «و الشفتين إذا استؤصلا ألف دينار» الحديث .)١١‏ 

(1) بيان ذلكت: أنّ فى المسألة أقوانًا أربعة: 

الأول: أن فى قطع العليا ثلث الدية و فى السفلى الثلثين. 

الثانى: أن فى العليا أربعمائةُ دينار و فى السفلى ستمائة دينار. 

الثالث: أن فى العليا نصف الديهُ و فى السفلى ثلثى الدية. 

الرابع: أنهما سواء فى الدية. 

أمّا القول الأوّل: فقد اختاره جماعة» منهم: الشيخ فى المبسوط و المفيد و الديلمى و أبو الصلاح وابنا زهره و إدريس و صاحب 
الجامع؛ بل عن ظاهر المبسوط و الغنية دعوى الإجماع على ذلكك .)"١‏ 

و استدل المفيد (قدس سره) على هذا القول بأنّ السفلى تمسكك الطعام و الشراب و أن شينها أقبح من شين العلياء فبطبيعة الحال تكون 
ديتها أزيد من دية العليا. 

أقول: أمّا الإجماع فلا واقع له أصلَّاء لما عرفت من الخلاف فى المسألة. و أمَا ما أفاده المفيد (قدس سره): فهو مجرّد استحسان لا 
يصلح أن يكون دلينًا فى المسألة. 


)١(‏ الوسائل 19: 187/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ ؟. 

() المبسوط 0: 17 المقنعة: 0ه/ء المراسم: 765 الكافى: /59» الغنية 7: 06١1‏ السرائر : 087 الجامع للشرائع: 590. 
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و ما قطع منهما فبحسابهما. 


أقول: أمّا الإجماع فلا واقع له أصنّاء لما عرفت من الخلاف فى المسألة. و أما ما أفاده المفيد (قدس سره): فهو مجدّد استحسان لا 
يصلح أن يكون دلينًا فى المسألة. 

و أما القول الثانى: فقد اختاره جماعة أخرى. منهم: الصدوق فى المقنع و الهداية و الشيخ فى النهاية و التهذيب و الاستبصار و ابن 
حمزةٌ فى الوسيلة وابن فهد فى المهذّب و العلامة فى المختلف .)١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عازه من اللاب 


و استدل على هذا القول: 

تارةٌ: بالإجماعء بتقريب: أن الإجماع منعقد بتفضيل السفلى على العلياء و الاثفاق حاصل على أن ديه السفلى ستمائة دينار و الأصل 
براءة الذمّهُ مما زاد على أربعمائة دينار فى العليا. 

و أخرى: برواية أبان بن تغلب عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: فى الشفة السفلى سنّهُ آلاف درهم. و فى العليا أربعة آلافء لأنَّ 
السفلى تمسكك الماء) (73). 

و ذكر المحمّق فى الشرائع: أن هذا موجود فى كتاب ظريف أيضاً «. 

أقول: أمَا ما ذكره المحمّق فلم يثبتء فإنّ الموجود فى كتاب ظريف إِنّما هو 


)١(‏ المقنع: 8١١‏ الهداية: 599 النهاية: 0/8 التهذيب :٠١‏ 7/758 ولى الإستبصار ©: 184/ 1١88‏ الوسيلة: «68, لاحظ المهذب 
البارع 0: 18 201 المختلف 4: وع” .8/١‏ 

(؟) الوسائل 14: ©*79/ أبواب ديات الأعضاء ب هح ؟. 

(©) الشرائع ع: 91؟. 
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أن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضّلمها أى السفلى لأنّها تمسكك الماء و الطعام مع الأسنانء و أمَا تعيين مقدار ما به التفاضل فهو غير 
ذلك على ما يأتى. 

و أما الإجماع: فغير محقّق جزماً كما عرفت. 

و أما الرواية: فضعيفة سنداً بأبى جميلة فلا يمكن الاعتماد عليها فى استنباط الحكم الشرعى أصلًا. 

و أننا القول الثالث: فقد اخماره ابن بابويه و حكن عن أبى على أيضاً 039: 

و استدل عليه بما فى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و إذا قطعت الشفة العليا و استؤصلت فديتها خمسمائة دينار 
فما قطع منها فبحساب ذلككء فإن انشفّت حتّى تبدو منها الأسنان ثم دوويت و برئت و التأمت فديتها مائة دينار. فذلكك خمس ديه 
الشفةُ إذا قطعت و استؤصلت و ما قطع منها فبحساب ذلككء و إن شترت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينار و ثلاثةُ و ثلاثون ديناراً و 
ثلث دينار» و دية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة و سبَّهُ و سنّون ديناراً و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلككء فإن 
انشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثم برئت و التأمت فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينان و إن أُصيبت فشينت شيئا قبيحا 
فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلا-ثون ديناراً و ثلث دينار و ذلكك نصف (ثلث) ديتها» قال ظريف: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
ذلكك «فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضّلها لأنَها تمس الماء و الطعام مع الأسنان» فلذلك فضّلها فى حكومته) .)2١‏ 


.708 :97” حكاه عنهما فى الجواهر‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 19: 191/ أبواب ديات الأعضاء ب هح‎ 
708 مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة. ص:‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠00‏ من اللاب 


أقول» هذه الرواية مغارضة بمعتبرة سماغة الآثبة و بما أث المعيرة موافقة للسئة وهى الروابات الدالة على أن كل ما فى الأنسان منه 
اثنان ففيهما الديه و فى كل واحد منهما نصف الديةٌ دون تلككء فتتقدّم عليها. 

و أمَا القول الرابع: فقد اختاره جماعة كثيرة منهم: ابن عقيل و الفاضلان فى النافع و الشرائع و القواعد و التحرير و الإرشاد و التبصرة و 
الشهيد الأول فى اللمعهُ و الثانى فى المسالكك و الأردبيلى فى مجمع البرهان و الكاشانى فى المفاتيح .0١١‏ 

وهو الأظهرء و ذلك لمعتبرة سماعة» قال: سألته عن اليد «قال: نصف الديهٌ إلى أن قال: و الشفتان العليا و السفلى سواء فى الديةٌ) ."9١‏ 
وقد عرفت أنّها من ناحية موافقتها للروايات المتقدّمة تتقدّم على معتبرة ظريف من ناحية مخالفتها لهاء و بما أن الترجيح بموافقة 
الكتاب أو السنّهُ متقدّم على الترجيح بمخالفة العامّة فلا أثر لموافقة معتبرة سماعة للعامّة. 

وقد حمل الشيخ معتبرة سماعة على التساوى من جهة ثبوت الديةُ لا فى مقدارها 9. 


و هذا منه غريب كما لا يخفى. و يؤيّد ذلكك اتّفاق النصوص و منها معتبرةٌ 


5 رسالعان مجم ععان قار ابن أبى عقيل): 17١‏ المختصر النافع: 208 الشرائع ©: 71١‏ 17 القواعد : /ات, التحرير 7: 1/7" 
(حجرى)»» الإرشاد ؟: /779) التبصرة: 251١1١‏ اللمعةُ :٠١‏ 7504 المسالكك 5: 48 (حجرى). مجمع الفائدة و البرهان 1: 89"؛ مفاتيح 
الشرائع ؟: 158. 

(؟) الوسائل 19: 182/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح .٠١‏ 

0 التهذيب :٠١‏ 18#/ هلاق الاستبصار ©: /58؟7/ .١٠١848‏ 
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[السادس: اللسان] 
اشارة 


السادس: اللسان وفى استئصال اللسان الصحيح الديةٌ كاملةٌ ,)١(‏ وفى قطع لسان الألكرس ثلث الدية (5)» وفيما قطع من لسانه 
فحسابه 


ظريف على أن فى الشفتين الدية كاملة؛ فلو كانت ديه السفلى ثلثى الدية لزم الزيادة على الدية» و هو بعيد. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء بل الإجماع بقسميه عليه» و تدلّ عليه عدَّهُ روايات: 

منها: ما فى كتاب ظريف: «و اللسان إذا استؤصل ألف دينار» .)0١١‏ 

و منها: معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل الواحدة نصف الديةُ إلى أن قال: و فى اللسان إذا قطع الديهُ كاملة) 
١‏ 

و منها: صحيحة هشام بن سالم «قال: كلّ ما كان فى الإنسان اثنان ففيهما الدية إلى أن قال: و ما كان فيه واحد ففيه الدية) «. 

(0) من دون خلاف و إشكال بين الأصحاب. 

وقد لعل مسيحة بريد ب عنازية فين الى سيار (غلية التسلام):اقالة ف لاز الأخرس :و عين الأعس وزكر الخصين و أعبيه كيت 
الدية) «©". 


." ح‎ ١ الوسائل 19: 18/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 02٠‏ من اللاب 


(؟) الوسائل 194: 180/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح ". 

(*) الوسائل 94؟: 817؟/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح ؟١.‏ 

(©) الوسائل 94؟: 8// أبواب ديات الأعضاء ب ا#اح .١‏ 
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مساحةً »١(‏ و أمَا فى اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم, و يعطى الديُ بحساب ما لا يفصح منها (5). 


و أمَا صحيحة أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس «فقال: إن كان ولدته 
امه و هو أخرس فعليه ثلث الدية» و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفَهُ بعد ما كان يتكلم فإنٌ على الذى قطع لسانه ثلث دية لسانه) 
الحديث .)١١‏ 

فهى غير ثابتةُ على ما تقدَّم قريباً فى البحث عن خسف العين العوراء .07١‏ 

ياك عماجو اناس و نينا عر لله فى تظات بكر بار النقيام تسارت الأسان ريد عو ما شا مق أذ فى #ابمررة امد له 
شرعاً ففيه الحكومة و مقتضى الحكومة ذلكك. 

(0) ببان ذلكك: أن فى المسألهٌ احتمالات و أقوانًا: 

الأوّل: أن يكون المدار على خصوص ذهاب المتفعة و هو المشهور. 

الثاتى: أن يكون المذاز على المساحة فحسب» كما مال إليه المحقق الأردييلى (قدس شره) 10 

الثالث: أن يكون اللازم أكثر الأمرين» كما قوّاه الشهيد الثانى (قدس سره) 50". 

الرابع: أن يكون الواجب مجموع الأمرين» كما احتمله المحمّق الأردبيلى 


)١(‏ الوسائل 9؟: 8// أبواب ديات الأعضاء ب اح ؟. 
(0) فى صاعع”. 

(*) مجمع الفائدةٌ و البرهان :١5‏ 6/ا. 

(©) المسالكك ؟: 940" (حجرى). 
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(قدس سره) و قوّاه صاحب الرياض .)١١‏ 

و الظاهر من هذه الاحتمالات و الأقوال هو الأوّل. 

و تدل عليه معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: رجل ضرب لغلام ضربةُ فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض و لم 
انع وعشى»رتقا ل ورا التعتعيه قا السيم بنط عبد اراد ما لى العديه اليم لديا قال اكه كيك هر لمعا يات 
الجمل» الحديث .237١‏ 

و أمّا مافى ذيل المعتبرة من بيان حساب الجمل من أن "ألف ديته واحد, و "ب ديتها اثنان» و هكذاء فيحتمل أن يكون من كلام 
الراوى كما احتمله الشيخ (قدس سره) 37 و إِلَا فهو مطروح فيردٌ علمه إلى أهله. 

و تؤيّد ذلك عدَهُ من الروايات الواردهً فى ذهاب المنفعة فحسب. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠1/‏ من اللاب 


أقا الالخشمال الثائى: ققد مال إلبه المشقق الأردبيكن (قدس سره) مدّعيا أن الروايات الدالّهُ على التقسيم بحساب الحروف خاليةٌ عن 
ذكر قطع بعض اللسان و خاصّةٌ بما إذا ذهبت المنفعة فقط «86. 

زمر كه أن 261 الروابات و إذ كانت كبا ذ كه إلا أن البشيرة الشكلية مكف هن ذلككه وه كفن دللا فى المسالة: 

و دعوى: أن المراد من قطع بعض اللسان هو قطعه بحسب النطق و الكلام لا بحسب الجرم. 


)١(‏ مجمع الفائدةُ و البرهان ؟1: /الا» رياض المسائل ؟: 058 (حجرى). 
() الوسائل 18: /7"6٠‏ أبواب ديات المنافع ب ” ح 7. 

1١88 #ع7/‎ ٠١ التهذيب‎ 131١8 /79 797 :© الإستبصار‎ )*( 

(©) مجمع الفائدة و البرهان 15: /الا". 


مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ #موسوعة» ص: 78٠‏ 
[مسألة 58: المشهور بين الأصحاب أن حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفاً] 


(مسألة 78): المشهور بين الأصحاب أن حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و فيه إشكالء و الأظهر أَنّها تسعة و عشرون حرفا .)١(‏ 


مدفوعة بأنها خلاف الظاهر فتحتاج إلى قرينة. 

نعم» إذا فرضنا أن قطع الجرم لم يؤثّر فى الكلا-م و كان المقطوع بعض لسانه يتكلم بتمام الحروف لم يبعد أن يكون المدار حينئذٍ 
غلى التساخة, 

و أما الاحتمال الثالث: فقد قيل فى وجهه: أن مقتضى الأصل هو الأخذ بكلا الدليلين» يعنى: دليل ديه ذهاب المنفعة» و دليل ديه نقص 
بعض اللسانء خرج منها القدر المتداخل فيه بشبهة الإجماع و الأولويّةُ المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال الجارحة اتّفاقاً فتوّى و 
زوابك فق العضى أوللا: 

وفيه: ما سيأتى من أنه ليس هنا دليلان» بل دليل واحد لا بد من الأخذ به. 

و أمَا الاحتمال الرابع: فمستنده الجمع بين الدليلين» يعنى: دليل ديه ذهاب المنفعة» و دليل ديه نقص بعض اللسان. 

و فيه: أنه إن تمت رواية سماعة كما استظهرنا ذلكك فلا يكون هنا دليلانء فإِنّها تدلّ على أن قطع بعض اللسان ديته دي ذهاب المنفعة 
فقط. 

نعم» لو قلنا بعدم تماميتها لم يبعد الالتزام بتعدّد الدية: ديه لذهاب المنفعة» و ديه لقطع العضو. 

(1) وجه الإشكال: هو أن المشهور و إن ذهبوا إلى ذلكك؛ بل عن ظاهر المبسوط و الخلاف و السرائر دعوى الإجماع عليه 0١‏ إِلَ أنه 


لا يتم» فإنهم استندوا 


5/16 :* ”ل السرائر‎ /56٠ : المبسوط لا: *13, الخلاف‎ )١( 
"8١ مبانى تكملة المنهاج» ج 7" *موسوعة» ص:‎ 


فى ذلكك إلى رواية السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل ضرب فذهب بعض كلامه و 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠/‏ من اللاب 


بقى البعض فجعل ديته على حروف المعجم: ثم قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلككء و المعجم ثمانية و عشرون 
حرفاء فجعل ثمانية و عشرين جزءاً فما نقص من كلامه فبحساب ذلكك» .)١١‏ 

و هذه الرواية ضعيفة سنداًء حيث إِنّ فى سند الشيخ إلى النوفلى ضعفاً. 

و أمَا الإجماع: فهو غير ثابت جزماًء و لا سيما مع وجود المخالف فى المسألة. فإذن الأظهر ما ذكرناه؛ و قد مال إليه المحمّق الأردبيلى 
(قدس سره) (7), و حكى ذلكك عن يحيى بن سعيد (030. . 

و تدلٌ على ذلك مضافاً إلى أنّه مطابق للوجدان و أَنْه المعروف و المشهور بين أهل العربية صحيحة عبد اللّه بن سنان على رواية 
الكافى و الشيخ عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل ضرب رجلًا بعصاً على رأسه فثقل لسانه «فقال: يعرض عليه حروف المعجم 
فما أفصح منها فلا شىء فيه؛ و ما لم يفصح به كان عليه الديةُ و هى تسعة و عشرون حرفاً» «5. 

نعم» روى الصدوق (قدس سره) هذه الرواية عن عبد الله بن سنانء إِلَا أنّه 


.11١1/ 797" :© الاستبصار‎ ٠١87 /521 :٠١ ح تن التهذيب‎ ١ أبواب ديات المنافع ب‎ //2٠ :19 الوسائل‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة و البرهان ؟١:‏ //ا". 

() الجامع للشرائع: 093. 

(©) الوسائل 14: 08"/ أبواب ديات المنافع ب ١ح‏ ؟» الكافى /: 7977 "7 التهذيب ٠٠0/927 :٠١‏ الفقيه : 81/ 98؟. 
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[مسألة 1588: لا اعتبار بالمساحة فى المقدار المقطوع من اللسان الصحيح] 


(مسألة 280): لا اعتبار بالمساحة فى المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة» لما عرفت من أن العبرة فيه 
بحروف المعجم, فلو قطع ربع لسانه و ذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية» و لو قطع نصفه و ذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية .)١(‏ 


[مسألة 82؟: لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه] 


(مسألة 38): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلكك فأخذ الدية ثم عاد كلامه» قيل: تستعاد الدية» و 


لكنّ الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفاً عن أنّ ذهابه كان عارضيا و لم يذهب حقيقةٌ» و بين ما إذا ذهب واقعاًء فعلى 
الأوّل: تستعاد الدية (؟)» و أمَا على الثانى: فلا تستعاد (*). 


قال: «ثمانية و عشرون حرفاً). و عليه» فإذا بنينا على تقديم رواية الكافى على رواية الصدوق باعتبار أنه أضبط منه و لا سيّما مع موافقته 
للشيخ فهوء و إِلَا فالمرجع هو الأخذ بالقدر المتيفّنء و هو تقسيم الدية على تسعةُ و عشرين حرفاء و الزائد يدفع بالأصل. 

)١(‏ الوجه فى ذلكك واضح. فإنّه بعد ما كانت العبرة بالحروف فلا أثر لملاحظة المساحة. 

() لأنّه لم يذهب حقيقةٌ» فلا يكون مشمولًا للروايات_الدالَُّ على أن ذهابه يوجب الدية. 

(*) وذلك لأنّ العود عليه نعمة جديدة و هبه من الله تعالى» نظير ما لو قطع لسانه ثم أنبته الله تعالى؛ فإنّ هذا هبهٌ منه سبحانه فلا 
ترجه اتاد الددية, 


مبانى تكملة المنهاج. ج "١‏ #موسوعة» ص: 787 


[مسألة 1417: لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق] 
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(مسألة 3817): لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروفء فإن نطق بالجميع فلا دي مقدّرةُ و 
فيه الحكومة؛ و إن نطق ببعضها دون بعض أخذت الديةٌ بنسبةُ ما ذهب منها .)١(‏ 


[مسألة 144: فى قطع لسان الطفل الديةُ كاملة] 


(مسألة 288): فى قطع لسان الطفل الدية كاملة (7)» و أما إذا بلغ حدًا ينطق مثله و هو لم ينطق فإن علم أو اطمأنٌ بأنّه أخرس ففيه ثلث 
الدية ("). و إِلَا فالديةُ كاملة (6). 


[السابع: الأسنان] 
اشارة 


السابع: الأسنان و فيها دي كاملة (2)؛ 


)١(‏ الوجه فى جميع ذلكك ظاهر. 

(0) لإطلاق الروايات المتقدّمة. 

(9) لما عرفت من أن فى قطع لسانه ثلث الدية. 

() فإنّ الخارج عن الإطلاقات إِنّما هو لسان الأخرسء فإذا شكك فيه فالمرجع هو الإطلاقات. 

(0) بلا خلاف بين الأصحابء بل عن ظاهر الشيخ فى المبسوط و صريح العلامة فى التحرير دعوى الإجماع على ذلكك .0١١‏ 

يدل عليه نوراه المدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه قضى فى الأسنان التى تقسّم عليها الدية: أنها 
ثمانية و عشرون 


)١(‏ المبسوط /: /21*37 التحرير 7: 31/8 (حجرى). 
مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة» ص: 788 


سناً: سّهُ عشر فى مواخير الفمء و اثنى عشر فى مقاديمه؛ فدية كل سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلكك 
ستمائة ديناره ودية كل سنّ من المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من ديه المقاديم خمسة و عشرون ديناراً فيكون ذلكك 
أربعمائة دينار. فذلكك ألف دينار» فما نقص فلا ديهُ له» و ما زاد فلا ديه له .)١١‏ 

و تؤيّد ذلكك رواية الحكم بن عتيبة؛ قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): بعض الناس فى فيه اثنان و ثلاثون سنا و بعضهم له ثمانية و 
عشرون ستاء فعلى كم تقسّم دية الأسنان؟ «فقال: الخلقة إِنّما هى ثمانية و عشرون سناً: اثنتى عشرة فى مقاديم الفم و ست عشرة فى 
مواخيره» فعلى هذا قسمة دية الأسنان. فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها سبّهُ آلاف 
درهم؛ و فى كل سنّ من المواخير إذا كسرت حنّى تذهب فإنٌ ديتها مائتان و خمسون درهماً وهى ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة 
آلاف درهم, فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم, و إِنّما وضعت الدية على هذاء فما زاد على ثمانية و 
عشرين سنأ فلا ديه له و ما نقص فلا ديه له» هكذا وجدناه فى كتاب على (عليه السلام)) .07١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01٠١‏ من اللاي 


و تؤيّد ذلكك أيضاً رواية العلاء بن الفضيل عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الديهُ تام و فى أسنان 
الرجل الديةٌ تامّةُ) الحديث 39. 


.١ الوسائل 94؟: 67// أبواب ديات الأعضاء ب 78ح‎ )١( 

() الوسائل 94؟: // أبواب ديات الأعضاء ب 78ح ؟. 

() الوسائل 194: 718 أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح 8. 

مبانى تكملة المنهاج. ج "١‏ ؟موسوعة. ص: 80" 

و تسم الدية على ثمانى و عشرين سناً: ست عشرةٌ فى مواخير الفم؛ و اثنتى عشرة فى مقاديمه. و دية كل سن من المقاديم إذا كسرت 
حتّى يذهب خمسون ديناراً فيكون المجموع ستمائة دينار» و دية كل سن من المواخير إذا كسرت حتّى يذهب على النصف من دية 
المقاديم خمسة و عشرون ديناراً فيكون ذلكك أربعماثة دينار و المجموع ألف دينار ,)١(‏ 


ذخؤت اعد بل اتغى عله إجحاغ القرقة و يدل ظليه نا وواءالفسدوق ببطدة المتعيم إلى انعنانا لقي الموطيج اعلية الات ) 
المتقدّم المؤيّد برواية الحكم بن عتيبة المتقدّمة. 

وواذاء هذه هَدة روابات كدل غلى أن الأسنان كلها سواء فى الدية: 

منها: ما فى كتاب ظريف المعتبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و فى الأسنان فى كل سنّ خمسون ديناراًء و الأسنان كلها سواء» 
الحديث .)١١‏ : . ٍ 
و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: الأسنان كلها سواء فى كل سنّ خمسمائة درهم» .05١‏ 

و منها: معتبرة سماعة؛ قال: سألته عن الأسنان «فقال: هى سواء فى الدية) «8. 

و لكن بما أن هذه الروايات موافقة للعامة و لا خلاف بينهم فى ذلكك, و تلكك مخالفة لهم, فتتقدّم تلكك عليها فى مقام المعارضة. 


على أن مقتضى معتبرة ظريف و صحيحة عبد الله بن سنان أن تكون دية 


.١ الوسائل 194: 1917/ أبواب ديات الأعضاء ب /ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 194: 144/ أبواب ديات الأعضاء ب /ح ؟. 

() الوسائل 194: 144/ أبواب ديات الأعضاء ب /ح 0. 

مبانى تكملة المنهاج. ج "١‏ موسوعة» ص: 88" 

فما نقص فلا دي له» و كذلكك ما زاد عليهاء و فيه الحكومة إذا قلع منفرداً .)١(‏ 


الأسنان كلها زائدة على مقدار الدية التامّة إذ تكون ديه المجموع حينئذٍ ألفاً و أربعماثة دينار» أو أربعة عشر ألف درهم, و هذا ممما لا 
يمكن الالتزام به. 1 

و أمًا ما فى رواية السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأسنان (للإنسان) واحد و ثلاثون 
تغرة فى كل اتكرة ثلاقة أبعرة و كمس عير 1011 

فهو مضافاً إلى ضعف سنده مخالفٌ للواقع و الوجدانء فإنّه على تقدير أن يبلغ عدد الأسنان اثنتين و ثلاثين سنا كما فى رواية الحكم 
بن ضعية المتقدمة فل تكرة التغرة بيدها واحدة و كلاق يل كرق كلذثين فحسن» هذا على دير أن بكرن المراد متها القرجة بيخ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1١‏ من اللاب 


الأسنان. و أمَا إن كان المراد منهما نفس السنّ فلا يكون عددها فرداً. 

فالرواية على كلا التقديرين مخالفة للواقع. على أنّ مجموع ذلك لا يبلغ بقدر الدية» بل يكون أقل منها بأربعة أخماس البعير. 

وقد حمل الشيخ (قدس سره) هذه الرواية على التقيَةُ ١؟".‏ 

ولكنّ الظاهر أنّه لا وجه له. إذ لم نجد من العامّةُ مَن يقول ذلكك. 

)١(‏ بيان ذلكك: أنه لا إشكال و لا خلاف بين الأصحاب فى أنه إن قلعت الزائدة منضمة إلى البواقى فلا ديةٌ لهاء بلا فرق بين كونها 


مشخّصة بحسب المحل و كونها غير مشخصة. كما إذا كان عدد أسنانه فى مواخير الفمٌ ثمانى عشرة سنّاً أو كان فى مقاديم الفم أربع 


2 


فكو سا 


)١(‏ الوسائل 19: 6/ أبواب ديات الأعضاء ب 98ح ه. 
(5) الاستبصار ©: .1١9 /59٠١‏ 


مبانى تكملة المنهاج. ج "١‏ ؟موسوعة. ص: 81" 
[مسألة 5464: إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة] 
(مسألة 84 إذا ضربت السن انتظر بها سنهُ واحدة؛ فإن وقعت غرم الضارب ديتهاء و إن لم تقع و اسودّت غرم ثلثى ديتها (١)؛‏ و فى 


سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور. 


و يدل على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)» المؤيّد برواية الحكم بن عتيبةُ المتقدّمتين. 
و أمَا إذا قلعت الزائدة منفرده فالظاهر أن المرجع فيه الحكومة. لإطلاق ما دل على أن حقٌّ المسلم لا يذهب هدراً. 
و نسب إلى المشهور القول بأنّ فى قلع الزائدة ثلث دية الأصليِكُ من دون فرق بين ما إذا كان للزائدة تعتين واقعى و ما لا يكون لها 


ولكن مستند هذا القول غير ظاهرء فإنّ الروايات الواردة فى أن فى قطع الإصبع الزائدة ثلث ديه الأصايةُ لا يمكن التعدّى عن موردها 
إلى غيرها. 

فالصحيح هو القول بِأنْ المرجع هو الحكومة. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. 


لا لا 
و تدل على ذلكك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة» فإن وقعت اغرم 


الضارب خمسمائة درهمء و إن لم تقع و اسوددت أغرم ثلثى الديةٌ) .)١١‏ 
و هذه الصحيحة و إن كان موردها ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلا أنّه لا شك فى عدم اختصاص الحكم بذلكك. فيعمٌ ما إذا 


كافك النررة فوحاضن و سين ذرهها: 


.8 الوسائل 19: 198/ أبواب ديات الأعضاء ب /ح‎ )١1( 
72/ مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ”موسوعة. ص:‎ 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1ه من اللاب 
وفى مقابل هذه الصحيحة روايتان: 

إحداهما: معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: و فى الأستان فى كل سق سوق دارا إلى أن قال فإذا اسودت الس 
إلى الحول و لم تسقط فديتها ديه الساقطة خمسون ديناراً الحديث .01١‏ 

و ثانيتهما: مرسلة أبان» عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسوةت 
الثْنِيهُ جعل فيها الديةٌ) .)3١‏ 

أقول: قا لزواية التغيرة فى ميق يقد يكن الحضاد علبياء ون الرواية الأذلن قهما لها مكررة نهدا فسارضى مذو الضحيدة 
فى ثلث الدية» فتسقطان معاً من جهة المعارضة» فالمرجع هو الأصل العملى؛ و مقتضاه البراءة عنه. 

فالنتيجة: هى ما ذكرناه من ثبوت ثلثى الدية. 

)١(‏ الأقوال فى المسألة ثلاثة: 

الأوّل: أنْ فيه ثلث ديتهاء و هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحابء بل عن الخلاف و ظاهر الغنية الإجماع عليه «”. 

و استدل على ذلكك بوجهين 


.١ الوسائل 194: 1917/ أبواب ديات الأعضاء ب /ح‎ )١( 
ح ؟.‎ 5٠ الوسائل 94؟: 8// أبواب ديات الأعضاء ب‎ )( 
.818 الخلاف 2: 7*2 الغنية ؟:‎ )”( 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7" #موسوعة» ص: 7894 


أحدهما: أن ثلثى ديتها أى ديةُ السنّ قد ذهبا باسودادها و لم يبق إِلَّا ثلثها. و عليه فبطبيعة الحال لا يكون فى سقوطها إلا الثلث الباقى. 
و فيه: أنّ هذا الوجه استحسانٌ فلا أثر له فى استنباط الحكم الشرعى أصنًا. 

و ثانيهما: رواية عبد الرحمن العرزمى عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): «أنّه جعل فى السنّ السوداء ثلث ديتها» الحديث .)١١‏ 

وفيه: أن الرواية ضعيفةٌ بيوسف بن الحارث و محتّرد بن عبد الرحمن العرزمى» فلا يمكن الاعتماد عليهاء فحينئذٍ إن تم إجماحٌ فى 
المسألة فهوء إلَا أنه غير تام جزماً. 

الثانى: أَنْ فيه ربع الديةء كما عن النهاية و القاضي و يحيى بن سعيد ."١‏ 

و استدلٌ على ذلكك برواية عجلان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: فى ديه السن الأسود ربع دية السنّ» «. 

ولناةاز واباامحة بن متاجياك: 

إحداها: من جههٌ تردّد عجلان بين الثقَهُ و الضعيف. 

و ثانيتها: من جهة على بن محمد بن الحسين. فإِنّه مجهول. 

و ثالثتها: من جهة محمد بن يحيى الواقع فى سند هذه الرواية كما فى التهذيب فإنّه أيضاً مجهول. 

هذاء و يمكن الاستدلال لهذا القول بقوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف 


)١(‏ الوسائل 19: /"8١‏ أبواب ديات الأعضاء ب #؟ ح ؟. 


(1) النهاية: /1/1؛ حكاه عن القاضى بن فهد فى المهذب البارع 8: 74 الجامع للشرائع: 097. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ااه من اللاب 


(") الوسائل 14: 89// أبواب ديات الأعضاء ب 5٠‏ ح 2# التهذيب .٠١1 /58( :٠١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة» ص: ٠/ا”‏ 


«فإن سقطت بعد.و هى سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً و نصف ديتار» الحديث 0©). 

بتقريب: أن المفروض فى الرواية أن ديه السنّ خمسون ديناراء فيكون اثنا عشر ديناراً و نصف دينار ربع ديه السنّء ففيما كان دية 
السنّ خمسة و عشرين ديناراً كانت دي السوداء منه سنّةُ دنانير و ربع. 

فإن قيل: إن ما ذكر من الروابة إثّما هو موافق لما فى الكافى و التهذيبء و أما الفقيه فالموجود فيه أن ديعه لحسة وعشرون ديار و 
بما أن النقل عن كتاب ظريف معارض بمثله فلا يمكن الاستدلال بشىء منهما. 

قلنا: نعمء إلا أن التعارض إِنّما هو فى المقدار الزائد على الربع, و أمَا مقدار الربع فهو المتفق عليه بين النقلين» و يثبت ذلك لا محال و 
يدفع الزائد بالبراءة. 

و بعبارة اخرى: أنّ كتاب ظريف كان مشتملًا على تقدير دية السنّ السوداء و لكّها مردّدة بين الربع و النصفء فيؤخذ بالمتيفّن و يرجع 
فى المشكوكك إلى أصالةٌ البراءة. 

و يؤيّد ذلكك مضافاً إلى ما هو المشهور من أنّ الكلينى أضبط نقلًا من الصدوق و لا سيما مع موافقة الشيخ له فى النقل أن ما فى الفقيه 
لم يوجد له قائل منًا. 

الثالث: أن المرجع فى المقام هو الحكومة و قد اختاره الشيخ فى المبسوط ١١‏ و تبعه بعض المتأخحرين. 

و لكن هذا القول إِنّْما يتم إذا لم تثبت له ديه مقدّرةُه وقد عرفت ثبوتها و هو 


() الوسائل 19: 81// أبواب ديات الأعضاء ب 8ح ١‏ الكافى !: 89/ ذيل ح هه الفقيه : 08/ 195 التهذيب 8:00:1١‏ 1188. 
)١(‏ المبسوط /: 17"9. 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7 ”موسوعة» ص: ١/ا”‏ 
[مسألة :79٠‏ لاا فرق فى ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت فى اللثة] 


(مسألة 54٠‏ لا فرق فى ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت فى اللَثهُ )١(‏ و بين كسرها منها (5) و أمَا إذا كسرها أحدٌ من اللثة 
و قلعها منها آخر فعلى الأوّل ديتها و على الثانى الحكومة (). 


الربع» فلا تصل النوبة إلى الحكومة, و لو لا ذلك كان القول بالحكومة هو الصحيح. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء بل الإجماع عليه بقسميه. و هذا هو القدر المتيقّن من النصوص. 

(؟) وفاقاً لجماعة كثيرة» بل نسبه فى مجمع البرهان إلى ظاهر الأكثر .)1١‏ و يدل عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير 
المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى فى الأسنان التى تقسم عليها الدية إلى أن قال: فدية كل سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب 
يوق ناوا ب البعد رك ا 

بتقريب: أن الكسر الموجب لذهاب السنّ هو الموضوع للدية المزبورة؛ فإنّها إذا ذهبت مع سنخها فهو قلعٌ لا كسر و مع تحمّق القلع لا 
أثر للكسر فالكسر إِنّما هو موضوع للديةٌ فيما إذا لم يتحقّق قلع؛ و المفروض أن السنّ تصدق على ما هو المشاهد منها عرفاً. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عااه من الثلاب 


و يؤْيّد ذلك ما عن الشيخ فى المبسوط من أن السنّ اسمٌ لما شاهدته زائداً على اللَثهُ «. 
() أما ثبوت الديهُ على الأوّل: فلما عرفتء و أما الحكومة على الثانى: 


."915 :١؟ مجمع الفائدةٌ و البرهان‎ )١( 
.6//٠١7 :© (؟) الوسائل 4؟: ؟ع/ أبواب ديات الأعضاء ب لاح ١ك الفقيه‎ 
.1737/ :/ المبسوط‎ )9( 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7 #موسوعة» ص: "/ا” 
[مسألة 191: المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنة] 


(مسألة :)9١‏ المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سن فإن نبتت لزم الأرش (23) و إِلَا ففيها الدية 
(5)» و لكن دليله غير ظاهرء فلا يبعد ثبوت الديهٌ مطلقاً (). 


فلفرض أنه لا مقدّر له شرعاًء و أن حٌّ المسلم لا يذهب هدراً. 

)١(‏ استندوا فى ذلكك إلى روايةُ جميل» عن بعض أصحابه؛ عن أحدهما (عليهما السلام): أنّه قال فى سن الصبى يضربها الرجل فتسقط 
ثم تنبت «قال: ليس عليه قصاص و عليه الأرش» 0 

وقد أن الروابة ضعيفة منندا من تابحية الأرسال: قاذ ينك الاصماد عليها 

(؟) لإطلاق النصوص.ء و مقتضاه عدم الفرق بين سنّ الصغير و غيره. 

() لما عرفت من أن الدليل على التفصيل و لزوم الأرش فى صورة الإنبات غير تام فالمرجع هو إطلاق النصوص. 

و أمًا ما ذهب إليه جماعة منهم: الشيخ فى المبسوط و ابن فهد فى المهذّب و ابن زهرة فى الغنية و ابن حمزةُ فى الوسيله 27١‏ من أن 
ديه سنّ الصبى بعيرٌ مطلقاء سواء أنبت أم لم ينبت. 

فلا نعرف له وجهاً. 9 

نعم؛ فى رواية مسمع عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إِنَ علياً (عليه السلام) قضى فى سنّ الصبى قبل أن يثغر بعيراً فى كل سنّ) 
7 


.١ الوسائل 194: /ا/ أبواب ديات الأعضاء ب "اح‎ )١( 
.54 الوسيلة:‎ 716١ :©# حكاه عن الغنيةٌ فى الجواهر‎ ,080 "١ (؟) المبسوط “7: 0178 انظر المهذب البارع ه:‎ 
الوسائل 19: 708/ أبواب ديات الأعضاء ب "اح ؟.‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة» ص: 1/7 
[مسألة 197: لو زرع الإنسان فى موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه] 
(مسألة 197): لو زرع الإنسان فى موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا ديه فيه» و لكن فيه الحكومة .)١(‏ 


[الثامن: اللحيان] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 010 من اللاب 


الثامن: اللحيان و هما العظمان اللذان يلتقيان فى الذقن» و يتصل طرفاهما بالاذن من جانبى الوجه و عليهما نبات الأسنان» و فيهما الدية 
كاملة و فى كل واحدة منهما نصف الديةٌ (؟). هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان, و لو قلعا مع الأسنان 

و رواية السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى فى سن الصبى إذا لم يثغر ببعير) .01١‏ 

وقد 1 الرواضم ميقن سنا انا اراك سول ون يادو ارك ميو او لفت .بو نا الناية: فدح بدهة ارقن طاريق التيع إن 
النوفلى ابن بطَهُ و أبا المفضّلء و هما ضعيفتان. فإذن لا يمكن الاستدلال بهما. 

فالنتيجة: أن ما ذكرناه هو الصحيح. 

)١(‏ أمَا عدم الدية: فلأنّ ما دل على ثبوت الديةُ فى قلع السنّ منصرف عن ذلكك. و أمنا الحكومة: فلما عرفت من أن فى كل مورد لا 
مقدّر فيه شرعاً فالمرجع فيه نظر الحاكم» حيث إِنَ حقّ المسلم لا يذهب هدراً. 

(0) بلا خلاف بين الأصحابء و ندل على ذلكك الروايات المتقدّمة الدالّهُ على أن كل ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما الديةٌ كاملة: و 
فى كل واحد منهما نصف الدية. 


." الوسائل 19: 708/ أبواب ديات الأعضاء ب "اح‎ )١1( 
مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة» ص: /ا”‎ 
.)١( ففى كلّ منهما ديته‎ 


[التاسع: اليدان] 
اشارة 


التاسع: اليدان و فيهما الديهُ كاملة و فى كل واحدة منهما نصف الديهُ (5)» و لا حكم للأصابع مع قطع اليد (*). 


)١(‏ ظهر مما تقدّم وجه ذلك. 

() بلا خلاف بين الفقهاء. بل الإجماع بقسميه عليه بل لا خلاف فى ذلكك بين المسلمين» و تدل على ذلكك نصوص متضافرة: 
منها: النصوص السابقة الدالّةٌ على أن كل ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة و فى كلّ واحد منهما نصف الدية. 

و منها: معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)»؛ فإنّها دلت فى مواضع متعدّدة على أن دي اليد خمسمائةُ ديناره كقوله (عليه 
السلام): «و ديه المنكب إذا كسر خمس ديه اليد مائة دينار» الحديث .)١١‏ 

و قوله (عليه السلام): «و فى العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار» الحديث .)1١‏ 

() من دون خلاسف بين العلماء» بل ادّعى الإجماع عليه محضًّا و منقولماء و يكفى فى ذلكك مضافاً إلى أن ما دل على أن فى قطع 
الأصابع الدية لا يشمل المقام؛ فإنّهِ فيما إذا كان القطع وارداً على الأصابع لا على اليد كما فى ما نحن فيه إطلاق النصوص المتقدّمة. 


(1) الوسائل 19: 149/ أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح .١‏ 
(؟) الوسائل 14: 7٠١‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١٠ح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7" #موسوعة. ص: 0/ا” 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة +219 من اللاب 
[مسألة 7947: لا ريب فى ثبوت الدية بقطع اليد من الزند] 


(مسألة ”79): لا ريب فى ثبوت الدية بقطع اليد من الزند و أمَا إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلافء و المشهور بين الأصحاب 
أن فيه ديه قطع اليد و الأرش لقطع الزائد» و فيه إشكالء بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط .)١(‏ 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أن اليد لو كانت اسماً للكفّ إلى الكوع كما فسّرها الشيخ فى المبسوط 1١‏ لم يرد القطع على اليد و إِنّما ورد 
على الذراعء و اليد إِنّما ذهبت فى ضمن قطعها و لا حكم لها حينثذٍ» و قد عرفت أنّه لا حكم للأصابع مع قطع اليد. و عليه» فالمرجع 
هو الحكومة فحسب لعدم مقدّر لها شرعاًء و إِنّما التقدير لليد. و إن كانت اسماً للجامع و كانت الكفّ إلى الكوع أقصر أفراده كما 
هو الظاهر كان القطع من الذراع قطعاً لليد» فعندئذٍ لا وجه للحكومة. 

فالنتيجة: أن ما ذهب إليه المشهور لا يمككن إتمامه بدليل» فالأظهر ما ذكرناه. 

و من ذلكك يظهر أنه لو قطع اليد من المرفق فلا دية للذراع لا حكومةً و لا مقدّراًء كما أنّه لو قطع من المنكب فلا دية لها ولا للعضد 
كذلكك. 

و على هذاء فما عن ابن إدريس "١‏ و قيل: إِنّهِ ظاهر أبى على و المفيد و سلار و الحليتين 1 من أنّ لكل من الذراع و العضد أيضاً 
دية. 


لا مقتضى له أصلاء لما عرفت من أن القطع فى جميع هذه الموارد قط واحد 


.1©7 :/ المبسوط‎ )١( 

(؟) السرائر ": 98 

() حكاه عن أبى على فى مفتاح الكرامة :٠١‏ *7©, المفيد فى المقنعة: 08/؛ سلار فى المراسم: 75, أبو صلاح فى الكافى فى الفقه: 
8 ابن زهرة فى غَنيةٌ التزوع: ”: 818. 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ #موسوعة. ص: 8/ا” 


[مسألة 191: إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأخرى زائدة] 


(مسألهُ 59): إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية ز الأخرى زائدة» فإن قطعت اليد الأصائةُ ففيها خمسمائةُ دينار »)١(‏ و إن 
قطعت اليد الزائدة قيل: إن ديتها ثلث ديةُ اليد و هو لا يخلو عن إشكالء و الأقرب أن المرجع فيه هو الحكومة (). 


[مسألة 198: لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة] 


( مسألة 50): لو اشتبهت اليد الأصابيَةُ بالزائده و لم يمكن تمييز إحداهما عن الأ-خرى لتساويهما فى البطش و القَوّهُ و غيرهما من 
الجهات: فإان قطعنا محا ففيه الدية كاملة و الحكومة :و إن قطعت إتحداهما دوق الأخرى ففيه الحكومة ©) 


و هو قطع اليد, و الديهُ ديتها فحسب. 
(؟) وجه الإشكال: أنّه لا دليل على أن فى قطع اليد الزائدة ثلث ديه اليد الأصليَهُ و إن اختاره الشيخ (قدس سره) فى المبسوط 20١‏ و 
قياس ذلك بالإصبع الزائدة باطل؛ فلا نقول به. فإذن بطبيعة الحال يكون المرجع فيه الحكومة؛ حيث لا مقدّر له شرعاً. 
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إفرة فإِن إحداهما زائدة قطعاء وقد عرفت أن فى قطع الزائدة الحكومة. 

(©) و ذلكك لعدم إحراز أنّها أصلية» و الدية إِنّما تترنّب على قطع اليد الأصلتهُ؛ و مقتضى الأصل عدمها. و عليه؛ فلا محالة يكون 
المرجع فيه الحكومة. حيث لم يثبت تقدير فيه شرعاً. 


)١(‏ المبسوط لا: 1١‏ ه18. 
مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ ؟موسوعة. ص: /ا/ا 
ما لم تزد على ديه اليد الكاملة .)١(‏ 


[مسألة 92!: لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية] 

(مسألة 5): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية» و كذا الحال فى العضد (7). 
[العاشر: الأصابع] 

اشارة 


العاشر: الأصابع المشهور أن فى قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية» و عن جماعة: أن فى قطع الإبهام ثلث دية اليد 
أو الرجلء و فى كل واحد من الأربعة البواقى سدس ديةٌ اليد أو الرجل» و هو الصحيح (). 


(1) و ذلكك لأثدالا بمكن أن تكوة دية الزائدة حكرء أكثر م ادية اليد الأصانة, 

(الاطلذق ما دل غلى أن كل غاافئ الأنسان هته اثنان ففييتما الفاية و ف كل واحك منهسا فصت الدية: 

"ايان ذلكك: أن السألة ذات قوليه: 

الأوّل: ما هو المشهور و المعروف بين الأصحاب من أن فى قطع كل واحدة من أصابع اليدين و الرجلين عشر الدية. 

الثانى: ما عن جماعة منهم: الشيخ فى الخلاف و ابن حمزة فى الوسيلة )١١‏ من أن فى قطع الإبهام ثلث ديه اليد أو الرجل و فى البواقى 
سدس ديتهما. 

أن القول الأول فقن امطدل صلبه بعدة رؤابارك 


)١(‏ الخلاف 2: 558/ 2١‏ الوسيلة: ؟88. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة. ص: 1/1 


منها: صحيحة الحليى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت» قال: و سألته عن الأصابع أ 
هنّ سواء فى الدية؟ «قال: نعم؛ الحديث .01١‏ 

و منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: أصابع اليدين و الرجلين سواء فى الدية فى كل إصبع عشر من 
الابل» الحديث (7). 


و منها: معتبرة سماعة؛ قال: سألته عن الأصابع» هل لبعضها على بعض فضل فى الدية؟ «فقال: هنّ سواء فى الدية) «”. 
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و أمَا القول الثانى: فتدلٌ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى ديه الأصابع و القصب التى فى الكفّ «ففى الإبهام إذا 
قطع ثلث ديه اليد: ماثة دينار و سنّهُ و سئّون ديناراً و ثلثا دينار إلى أن قال: و فى الأصابع فى كل إصبع سدس ديه اليد: ثلاثة و ثمانون 
كارا ثلث دان الحدية ا 

و هذه المعتبرة تعارض الصحاح المتقدّمة» فلا بِدّ من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة. نا الطاففة الأولى: فهى موافقة للعائة» حي 
نه لا خلاف بينهم على ما نص عليه صاحبا العدّةٌ و المغنى «8» نعم فى المغنى نسب الخلاف إلى مجاهد فحسبء و هو اختار قولًا لا 
يوافق شيئاً من القولين المزبورين. و الطائفة الثانية: مخالفة لهم فتتقدّم عليها. 

فالتعيعة: ما ذكرناة. 


.# الوسائل 94؟: #// أبواب ديات الأعضاء ب 4ح‎ )١( 
الوسائل 94؟: 6#// أبواب ديات الأعضاء ب 94ح ع.‎ )( 
.8 الوسائل 94؟: 7ا75/ أبواب ديات الأعضاء ب 94ح‎ )*( 
.١ ح‎ ١7 الوسائل 59: 07/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )©( 
.87 7 :4 العدَّهُ شرح العمدة: ١"اث» المغنى‎ )0( 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7 #موسوعة» ص: 4/ا” 
[مسألة /791: ديه كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل] 


(مسألة /141): ديه كل إصبع مقسومة على ثلاث أناملء ما عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة على أنملتين »)١(‏ فإذا قطع المفصل الأوسط 
من الأصابع الأربع فديتها خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينار» و إن قطع المفصل الأعلى 


وهنا قولان آخران: 

الأوّل: ما عن الحلبى من أن فى كل إصبع عشر الدية إِلَا فى الإبهام فإنّ ديتها ثلث ديه اليدء هذا فى أصابع اليدء و أمَا فى أصابع 
الرجلين ففى الجميع العشرء من دون فرق بين الإبهام و غيرها .0١١‏ 

الثانى: ما اختاره ابن زهرةٌ فى الغنية و المحكيّ عن الإصباح من أن دية الإبهام ثلث ديه اليد و فى البواقى العشرء بلا فرق بين أصابع 
اليدين و الرجلين .)"2١‏ 

فول لقا القواق الأول قل متشي للا انيلا على 1ن لمر اناس عش القرية إن ١‏ دنا قذي البدئ لز اتحذة اقوى اتش لقنا قن التريةد 
إن أزهه ععودية الألناة قير يقضي أن تيد دية الأضابع على ونة الشين ولا يمكن الالترام يغنىم منهما. و من هنا يظهر حال 
القول الثانى أيضاً. 

9 بلا خلاف بين الأصحاب.‎ )١( 

و تدلّ على ذلكك معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضى فى كلّ مفصل من 
الإصبع بثلث عقل تلكك الإصبع. إِلَا الإبهام فإنّه كان يقضى فى مفصلها بنصف عقل تلكك الإبهام؛ لأنّ لها مفصلين» 0. 


.5948 الكافى فى الفقه:‎ )١( 
الغنية ؟: 2618 الإصباح: 02ه.‎ )1( 
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(*) الوسائل 19: /"8٠‏ أبواب ديات الأعضاء ب 7؟ ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة» ص: 7/٠١‏ 
منها فديتها سبعة و عشرون ديناراً و ثمانية أعشار دينار .)١(‏ 


[مسألة 94؟: فى فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير] 


(مسألة 94): فى فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير (5), 


أقول: إِنَّ ظاهر المعتبرة كون القسمةٌ متساوية إِلَا أنّها تقريبيةٌ بمقتضى معتبرة ظريف الآتية. 

)١(‏ تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى ديهُ الأصابع و القصب التى فى الكف «ففى الإبهام إذا قطع ثلث 
دك الموؤحاقة دفار وييلة و مون ففرا كلها دفار ال أن قال: و ديه المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و 
خمسون ديناراً و ثلث دينار إلى أن قال: و فى المفصل الأأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبع و عشرون ديناراً و نصف و ربع و 
نصف عشر دينار) الحديث .)١١‏ 

ثم إن المعتبرة قد ألغت من دية المفصل الوسط مقداراً و هو تسعانء فإنَّ ديته بمقتضى معتبر السكونى المتقدّمة خمسة و خمسون 
ديناراً و ثلث دينار وتسعا دينا: وفى دية المفصل الأعلى قد زادت مقدارا وهو اثتان من تسعين جزء من دينار واحد؛ أى عشراة من 
التسعء إن ديته بمقتضى المعتبرة سيعة و عشرون ديناراً و سبعةٌ أتساع دينار لا ثمانية أعشاره. و كيف ما كان, فلا بأس بذلكك الإلغاء. 
(0) تدل على ذلكك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال: و فى الظفر خمسة دنانير) 079. 


.١ ح‎ ١17 الوسائل 19: 07/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١1( 
أبواب ديات الأعضاء ب ١ح ؟.‎ /"8٠ :19 الوسائل‎ )( 
7/1 مبانى تكملة المنهاج ج 7 ؟موسوعة» ص:‎ 


وقيل: إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير» و هو ضعيف .)١(‏ 
[مسألة 199: فى فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار] 


(مسألة 99): فى فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار (5)» و فى 


و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و فى ظفر كلى إصبع منها الأصابع الأربع التى تلى الكف خمسة دنانير؛ .1١‏ 

و المعتبرة و إن كانت لا تع ظفر الإبهام و لكن فى صحيحة عبد اللّه بن سنان كفاية. 

)١(‏ وإن كان المشهور ذهبوا إليه» إذ لا مستند له سوق ما رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسن بن شمون» عن 
عبد اللّه بن عبد الرحمن؛ عن مسمعء عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الظفر إذا قطع و لم 
ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير» فإن خرج أبيض فخمسة دنانير) 079. 

و بما أن جميع رواتها غير مسمع ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها. 

(0) يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و فى ظفره الإبهام ثلاثون ديناراًء و ذلكك لأنّه ثلث دية 
الرجل) الحديت 0 
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ثم إن المعتبرة قد استشكل فيها من وجهين: 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 59: 07/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 

(1) الوسائل 19: 69/ أبواب ديات الأعضاء ب ١5ح ١‏ التهذيب .1١17 77102 :٠١‏ 
(*) الوسائل 708:79 أبواب ديات الأعضاء ب ١17‏ ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة. ص: 7/7 


فصله من كلّ إصبع غير الإبهام عشرة دنانير .)١(‏ 
[مسألة :٠+‏ فى الإصبع الزائدة فى اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة] 


(مسألة :00١‏ فى الإصبع الزائدة فى اليد أو الرجل ثلث ديه الإصبع الصحيحة (5)) 


الأوّل: ما ذكره العلّامة المجلسى و صاحب الرياض (قدس سرههما) من أَنّه لم يوجد عامل بها .01١‏ 

و لكن يرد على ما ذكراه: أن مجرّد ذلك لا يكفى فى رد الرواية المعتبرة ما لم يكن إجماتٌ على خلافهاء و لا إجماع فى المقام جزماً. 
الثانى: أن التعليل المذكور فيها غير مطابق للواقع. 

ويردّه: أن عدم إمكان الأخذ بالتعليل لا يوجب رفع اليد عن أصل الحكم. مع أن من المحتمل أن فى العبارة سقطاً و أن الصحيح 
هكذا: لأنّ ديه الإبهام ثلث ديه الرجل. : 

و كيف كان فلا بأس بالاستدلال بالمعتبرة» و بها يقد إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة الدالّهُ على أن فى كل ظفر خمسة 
اي 

)١(‏ يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و ديه كل ظفر من الأصابع الأربع من القدم عشرة دنانير) 
الحديث 171, ' 1 
و بذلكك يقتيد أيضا إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان. 


(؟) بلا خلاف ظاهر بين الأصحات: 


)١(‏ ملاذ الأخيار :١‏ 282, الرياض ؟: 059 (حجرى). 

() الوسائل 708:59 أبواب ديات الأعضاء ب ١17‏ ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج. ج "١‏ ؟موسوعة» ص: 7/17 

و فى قطع العضو المشلول ثلث ديته .)١(‏ 

00 

و تدل على ذلكك معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث ديه الصحيحة) 2١١‏ و 
انرا بره لحري الرطتة فى بالاشاع ادي لمر ين 

ولا تعارضهما رواية الحكم بن عتيبة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين» أ رأيت ما زاد فيهما على 
عشرةٌ أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لى «يا حكم, الخلقة التى قدّد مت عليها الدية عشرة أصابع فى اليدين فما زاد أو 
نقص فلا ديه لهه و عشرة أصابع فى الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له» و فى كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهمء و كلما كان 
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من شلل فهو على الثلث من ديةٌ الصحاح) 9". 

لأنها ضعيفة سنداً بالحكم بن عتيبة» فلا يمكن الاعتماد عليها. 

و أما مناقشة المحئّق الأرديبلى (قدس سره) فى مسهند المسألة و ومى الروايتين المزيورتين بالضعف ستداً 8 فل وجة لهاء فإنهما 
مدرتاة عن حيت البند على الأظهر: 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب. و استدلٌ على ذلك برواية الحكم بن 


)١(‏ الوسائل 94؟: // أبواب ديات الأعضاء ب 94ح ؟. 

(5) فى ص 187. 

(") الوسائل 74: هع/ أبواب ديات الأعضاء ب 4" ح ١‏ الكافى 7: 78٠‏ 27 التهذيب ٠٠١5/7585 :٠١‏ و فيها «فما زاد أو نقص فلا 
ديه له» و فى كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهمء و فى كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ...). 

(؟) مجمع الفائدةٌ و البرهان :١©‏ 607. 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7 ؟موسوعة. ص: 7/15 
[الحادى عشر: النخاع] 


الحادى عشر: النخاع المشهور أن فى قطعه ديه كاملة. و هو لا يخلو عن إشكالء بل لا يبعد فيه الحكومة .)١(‏ 


عتيبة المتقدّمة» و لكن قد عرفت ضعفها سنداً. 

و الاولى أن يستدل على ذلكك بصحيحة أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل 
أخرس «فقال: إن كان ولدته امّه و هو أخرس فعليه ثلث الدية إلى أن قال: و كذلكك القضاء فى العينين و الجوارح» الحديث .)١١‏ 
بتقريب: أن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «و كذلك القضاء فى العينين و الجوارح» هو أن كل جارحة مشلولة من الإنسان إذا 
قطعت فعلى القاطع ثلث ديتها. 

)١(‏ هذا إذا فرض بقاء الإنسان بعد قطع نخاعه. و عليه» فما هو المشهور من ثبوت الدية كاملة بل ادّعى فيه عدم الخلاف لا يخلو من 
إشكالء لأنّهم استندوا فى ذلكك إلى أن كل ما فى الإنسان واحد ففيه الدية كاملة؛ و لكن شموله لمثل النخاع مشكل جدَّاًء بل لا يبعد 
انصرافه عنه فإِنّ النخاع لا يعد من أعضاء الإنسان بنفسه و إِنّما هو تابع للفقرات. على أن دليل ثبوت الدية فى كل ما كان فى الإنسان 
واحداً ظاهرٌ فى قطعه و فصله عن البدن و لا يعم قطعه و هو فى محله. و على ذلككء فإتمام ما ذهب إليه المشهور بالدليل لا يمكن, 
فإن تم إجماع فى المسألةُ فهوء و لكنّه غير تام و الأظهر أن المرجع فيه الحكومة فإنّه يدخل فيما لا مقدّر له شرعاً. 


)١(‏ الوسائل 19: 2/ أبواب ديات الأعضاء ب الاح ؟. 
مبانى تكملة المنهاج. ج 7" ”موسوعة. ص: 7/8 

[الثانى عشر: الثديان] 

اشارة 


الثانى عشر: الشديان و فى قطعهما الديهُ كامل و فى كل منهما نصف الديهُ »)١(‏ و لو قطعهما مع شىء من جلد الصدر ففى قطعهما 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة نالاه من اللاب 


الدية» و فى قطع الجلد الحكومة ()» و لو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائداً على ذلكك ديةٌ الجائفة ("). 
[مسألة 01!: فى كل واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية] 


(سألة ادق كل بواحد مح العليشن من الرجل ثيق اللبية (8)ة 


(1) بلا خلاف بين الأصحابء بل الإجماع بقسميه عليه. 

و تدل عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الدالَهُ على أنّ كل ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و فى أحدهما نصف الدية 
صحيحة أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل قطع ثدى امرأته. قال: إذن أغرمه لها 
نصف الديةٌ) »0١١‏ و فى الوسائل نقل مكان: «ثدى امرأته): فرج امرأته» و هو سهو كما ذكرناه فى قصاص الأطراف .7١‏ 

(1) أمَا الدية: فلما عرفت. أمَا الحكومة: فلما تقدّم من أنّ كلّ ما لا تقدير له شرعاً ففيه الحكومة ". 

(5) الوجه فى ذلكك يظهر مما تقدّم. 

(©) تدل على ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: فى الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار 
إلى أن قال: و فى حلمة 


.١ الوسائل 94؟: 78 أبواب ديات الأعضاء ب 58 ح‎ )١( 
.5١8 فى ص‎ )0( 

(© فى ص 8.728١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ #موسوعة. ص: 7/8 

و كذلكك الحال فى قطع حلمة المرأة .)١(‏ 


[الثالث عشر: الذكر] 
اشارة 


الثالث عشر: الذكر و فى قطع الحشفة و ما زاد ديه كاملة (5)» و لا فرق فى ذلكك بين الشابٌ 


دق الرعكل قبن الدية ا الة او ميية و مقرو كجاراء الحديك ااا 

و ذهب الشيخ فى المبسوط و ابن إدريس و الفاضل فى جملة من كتبه إلى أن فيهما الديهُ كاملة. للضابط المتقدّم .07١‏ 

و فيه: أن الضابط المزبور منصرف عن مثل ذلككء و على تقدير عدم الانصراف و الشمول للمقام فيرةه وجود نص خاصٌ فيه و هو 
معتبرة ظريف. 

بقى هنا شىء: و هو أن الشهيد الثانى اختار فى المقام الحكومة؛ بدعوى أن رواية ظريف ضعيفة» و الضابط المتقدّم لا يشمل المقام 
0 

وافيه: ماعرفت من اعتبار روابية ظريق» فلا جه للمتاقغة فنها 

نعم على تقدير ضعفها كان ما أفاده متيناً جدّاً. 

.)١١ فإن النصّ و إن ورد فى الرجل إلا أنَ المرأة تشتركك معه فى الدية إلى أن تبلغ الثلث كما سيأتى‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً الاج من اللاب 


(؟) بلا خلاف بين الأصحابء بل الإجماع بقسميه عليه» و تدل على ذلكك 


.١ الوسائل 94؟: 7:05 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح‎ )١( 

(0) المبسوط 0: 158 السرائر *: ع9" المختلف 4: "9١‏ التحرير 7؟: 717 (حجرى). 
(") المسالكك 5: /91" (حجرى). 

(0 فى ص 40و”. 

مبانى تكملة المنهاج ج 7" ؟موسوعة» ص: 7/17 


و الشيخ و الصغير و الكبير ))١(‏ 


عدَّهُ روايات: : 
منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يكسر ظهره «قال: فيه الدية كاملة إلى أن قال: و فى الذكر إذا قطعت 
الحشفة و ما فوق الديق الحديث .1١‏ : 
و منها: صحيحة عبد اللّه بن سئان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الأنف إذا استؤصل جدعه الديهُ إلى أن قال: و فى الذكر إذا قطع 
من موضع الحشفة الدية) .07١‏ 

و بهما نرفع اليد عن مفهوم صحيحة يونس: أنه عرض على أبى الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه: «فى ذهاب 
السمع كله ألف دينار إلى أن قال: «و الذكر إذا استؤصل ألف دينار» الحديث 0 أو يحمل الاستئصال فيها على القطع من الحشفة. 
() لإطلاق النصوص المتقدّمة. 

و خصوص صحيحة بريد العجلى_عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: فى ذكر الغلام الديهُ كاملة) «5". 

و معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين 


.8 ح‎ ١ الوسائل 194: 718/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١1( 

(؟) الوسائل 194: 180/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح 2. 

() الوسائل 194: 187/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح ؟. 

(©) الوسائل 94؟: 8// أبواب ديات الأعضاء ب 8ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج. ج 7" ؟موسوعة. ص: //” 

وأمّرا من سلت خصيتاه فإن لم يؤدٌ ذلكك إلى شلل ذكره ففى قطعه تمام الدية »)١(‏ و إن أذى إليه ففيه ثلث الدية ()» و كذلكك 
الحال فى قطع ذكر الخصى (). 


[مسألة 7؟!: فى قطع بعض الحشفة الدية بنسبة ديه المقطوع من الكمرة] 
(مسألة 007: فى قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة (6). 
[مسألة :1"٠7‏ إذا قطع حشفة شخص» و قطع آخر ما بقى من ذكره] 


(مسألة *0*0: إذا قطع حشفةٌ شخصء و قطع آخر ما بقى من ذكره. فعلى الأوّل الدية كاملة؛ و على الثانى الحكومة (5). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عالاه من اللاب 


(عليه السلام): فى ذكر الصبى الديهُ و فى ذكر العنّين الدية) .)١١‏ 

)١(‏ للإطلاق و عدم ما يوجب تقيبله. 

(1) لما تقدّم من أن فى قطع العضو المشلول ثلث الدية .)7١‏ 

(*) تدل على ذلكك صحيحة بريد بن معاوية عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: فى لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصى و 
أنثييه ثلث الدية) «". 

(كتبن دوق عاقشييج لهاك تن المذا تقبو يد ل عله سانا إلى مااورة فى يعشن الأعتينام و )دراريج مق اسك لديا ينبي 
المساحةٌ ما ذكرناه من الحكومة فإنّها تقتضى تعيين الدية حسب شهادة ذوى عدلء و كذلك فيما له مقدّر شرعاً إذا قطع بعضه. 

(0) يظهر وجه ذلك مما تقدّم. 


)١(‏ الوسائل 19: 9/ أبواب ديات الأعضاء ب 0"اح ؟. 
00 فى ص رذكارة 
(*) الوسائل 19: #"/ أبواب ديات الأعضاء ب الاح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج. ج 7" ؟موسوعة. ص: 7/9 

[مسألة ©70: المشهور أن فى قطع ذكر العنّين ثلث الدية] 

(مسألة *00: المشهور أن فى قطع ذكر العنّين ثلث الدية» و هو لا يخلو عن إشكال. و الأظهر أن فيه الدية كاملة .)١(‏ 
[مسألة 8."!: فى قطع الخصيتين الدية كاملة] 


(مسألة 6 فى قطع الخصيتين الديةُ كاملة (» وقيل: فى قطع اليسرى ثلثا الدية» و فى اليمنى ثلث الدية» و فيه إشكالء و الأظهر ما 
هو المشهور من التساوى (00. 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أن المشهور و إن ذهبوا إلى أن فيه ثلث الدية بل ادّعى الإجماع عليه حيث إِنّ ديه العضو المشلول ثلث ديةٌ 
الصحيح. إِلَا أن معتبرة السكونى المتقدّمهُ دلت على ثبوت تمام الدية» و لا موجب درفع اليد عنها. 

(؟) بلا خلاف بين الأصحابء بل الإجماع بقسميه عليه» و تدل على ذلكك عموماً عدّهُ نصوصء و هى الروايات المتقدّمة التى دلت 
على أن كل ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما الدية» و خصوصاً صحيحة يونس: أنه عرض على أبى الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب 
الديات و كان فيه: «و البيضتين ألف دينار» الحديث .)١1١‏ 

و صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يكسر ظهره إلى أن قال: «و فى البيضتين الديةٌ) .0١‏ 

(*) بيان ذلكك: هو أنه روى[] عبد الله بن سنان فى الصحيح عن أبى عبد الله 


)١(‏ الوسائل 19: 187/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 19: 188/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح 8. 


مبانى تكملة المنهاج» ج "١‏ #موسوعة» ص: 90" 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 020 من اللاب 


(عليه السلام) «قال: ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية)» إلى أن قال: قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه «قال: إن كانت اليسار 
ففيها ثلثا الدية» قلت: و لِم؟ أ ليس قلت: «ما كان فى الجسد من اثنان ففيه نصف الدية)؟! «فقال: أن الولد من البيضة اليسرى» .)0١‏ 
فإنّها بضميمة ما دل على أن دية الخصيتين معاً تمام الدية تدلّ على أن دية اليمنى ثلث الدية. 

وو تدعاوواة أب سن الراشط وف إلى أى عد اللد (عليه السلام) «قال: الولد يكون من البيضة اليسرىء فإذا قطعت ففيها ثلثا 
الدية» و فى اليمنى ثلث الدية) .)3١‏ 

و لكدّها ضعيفةُ من جهة رفعهاء و من جهة أن فى سندها محمّد بن هارون؛ و هو ضعيف. 

و أما الصحيحة فهى معارضة بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و فى خصية الرجل خمسمائة دينار» الحديث 70. 

و بعد المعارضة و عدم الترجيح فالمرجع هو العمومات المتقدّمة الدالة على أن كل ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و فى أحدهما 
نصف الدية. على أن التعليل المذكور فى ذيل صحيحة عبد الله بن سنان على ما نقل من الأطناء غير مطابق للواقع. 


.١ ح‎ ١ الوسائل 19: 18/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١1( 
أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح ؟.‎ /١١ :19 (؟) الوسائل‎ 
.١ أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح‎ /١١ :19 الوسائل‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7 #موسوعة» ص: 91" 
[الرابع عشر: الشفران] 


الرابتع عشر: الشفران و هما اللحمان المحيطان بالفرج» و فى قطعهما ديه كاملة و فى قطع واحد منهما نصف الدية .)١(‏ و لا فرق فى 
ذلكك بين المرأة السليمة و غيرها كالرتقاء و القرناء و الكبيرة الصغيرة و الثيب و البكر (5)» و فى قطع الركب و هو فى المرأة كموضع 
العانةُ فى الرجل الحكومة (©. 


[الخامس عشر: الأليتان] 


الخامس عشر: الأليتان و فى قطعهما معاً الدية كاملة؛ و فى قطع إحداهما نصف الدية (6). 


)١(‏ من دون خلاف بين فقهائنا. 

و تدل على ذلك مضافاً إلى العمومات المتقدّم الدالََُ على أن كل ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و فى أحدهما نصف الدية 
صحيحة عبد الرحمن ابن سيَابةُ عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن فى كتاب على (عليه السلام): لو أن رجلًا قطع فرج امرأته 
لأغرمته لها ديتها» .)0١١‏ 

(؟) لإطلاق الأدلّهُ وعدم وجود مقتيد فى البين. 

(0) لماسيق عن أن فى كل موه لا مقدر له زعا ففيه الحكومة. 

(؟) تدلّ على ذلك ما تقدّم من العمومات الدالَهُ على أن كل ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما الديهُ و فى واحد منهما نصف الديةٌ .05١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً اه من اللاب 
)١(‏ الوسائل 19: /8٠‏ أبواب ديات الأعضاء ب ع"ح .١‏ 

00 فى ص لبلإزفارة 

مبانى تكملة المنهاج. ج 7" #موسوعة» ص: 917" 

[السادس عشر: الرجلان] 

اشارة 

السادس عشر: الرجلان و فى قطع كلتيهما ديه كاملة» و فى قطع إحداهما نصف الدية .)١(‏ ولا فرق فى ذلكك بين قطعهما من المفصل 
أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ 0 

[مسألة :٠8‏ فى قطع أصابع الرجلين دية كاملة] 


(مسألة فى قطع أصابع الرجلين ديه كاملةُ ("0. 


نعم» إذا لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مرّ. 

(1) بلا خلاف بين الأصحاب. بل الإجماع بقسميه عليه» و تدلّ عليه النصوص العامّة الدالّة على أن كل ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما 
الدية و فى أحدهما نصف الدية م عدَّهُ نصوص خاصّة: 

منها: معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل الواحدةٌ نصف الدية)» الحديث .)١1١‏ 

و منها: ما ورد فى عدَّهُ موارد من معتبرة ظريف. 

(1) لإطلاق الرجل على الجميع؛ و المفروض أن موضوع الدية هو قطع الرجل فلا يكون فيه إِلَا دية واحدة. 

و أمَا الحكومة فيما إذا قطعت الرجل من الساق بالإضافة إلى المقدار الزائد عن المفصل: فقد تقدّم الكلام فيها فى مسألهُ قطع اليدين و 
قلنا هناكك: إِنّه لا وجه للحكومة أصنًا بعد صدق قطع اليد أو قطع الرجل على المجموع و عدم صدق أنه قطع الرجل أو اليد مع الزيادة. 
(9) تقدّم فى أصابع اليدين وجه ذلكك بشكل موسّعء كما تقدّم كذلكك حكم 


.7 ح‎ ١ الوسائل 19: 188/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١1( 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7" #موسوعة» ص: 797 

[مسألة :!"٠1/‏ فى قطع الساقين الدية كاملة] 

(مسألة 01): فى قطع الساقين الدية كاملة» و فى قطع إحداهما نصف الدية »)١(‏ و كذلكك قطع الفخذين (7). 

[مسألة 04*: كلّ ما كان من أعضاء الرَّجْل فيه دية كاملة] 

(مسألة 0*:04: كل ما كان من أعضاء الرَجُل فيه ديه كاملة كالأنف و اليدين و الرجلين و نحو ذلككء كان فيه من المرأة ديتهاء و كل 


ما كان فيه نصف الديهةُ كإحدى اليدين ففى المرأة نصف ديتها (")» و كذلكك الحال بالنسبةٌ إلى الذمّى» 


قطع كل إصبع منها .)١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لاله من اللاب 


)١(‏ هذا فيما إذا لم تكن له قدم, و إِلَّا فالدية ديه الرجل كما عرفتء و الدليل عليه ما عرفت من الضابط العام. 
(0) يظهر الحال فى ذلك مما عرفت. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج 7" #موسوعة. ص: 797 

(*) بلا خلاف بين الأصحابء بل الإجماع بقسميه عليه» و تدل على ذلكك الروايات المتقدّمة الدالَهُ على أن كل ما فى الإنسان منه 
واحد يففيه الدينة كاملة و كرما كان تيديفه النان قفيهها الدية وقن احدهما تضق الترية كتحميفة عادل على أن دية المراة تي 
ديه الرجلء فإنّ مقتضى إطلاق هذه الروايات هو أن فى قطع أنف المرأهُ أو يديها أو رجليها و ما شاكل ذلكك تمام ديتها و هى نصف 
ديه الرجلء و فى قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتهاء و تدلّ على ذلكك أيضاً الروايات الآتية الدالَهُ على أن المرأة تعاقل الرجل 
إلى ثلث الديةء فإذا بلغت العلث رجعث إلى النصف. 


() فى ص //ا". 
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فلو قطعت إحدى يدى الذمّى ففيه نصف ديته؛ و فى الدَميَةُ نصف ديتها »)١(‏ و كذا الحال فى العبد. فلو قطع إحدى يدى العبد كان 


فيه نصف قيمته (1). 


)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب. 

و تدلٌ على ذلك مضافاً إلى الإطلاقات المتقدّمة. بضميمة ما دل على أن دية الذمّى ثمانمائة درهم فى الذكور و أربعمائة فى الإناث 
صحيحة محمّد بن قبس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لا يقاد مسلم بذمّى فى القتل و لا فى الجراحات, و لكن يؤخذ من المسلم 
جنايته للذمّى على قدر دية الذممّى: ثمانماثة درهم) .)١١‏ 

إن مقتضى إطلاق تلكك الروايات و صحيحة محمد بن قيس هو أن فى قطع أنف الذمّى أو يديه أو ما شاكل ذلكك تمام ديته و هو 
ثمانمائة درهم, و فى الذْمّبَهُ تمام ديتها و هو أربعمائة درهم؛ و فى قطع إحدى يدى الذمّى أو رجليه نصف ديته و هو أربعمائة درهم, 
و فى الذميَةُ نصف ديتها و هو مائتا درهم. 

باذ غلاف بين الفقهاء: 

و تدل على ذلكك مضافاً إلى الإطلاقات السابقة معتبرة السكونى» عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: جراحات العبيد 
على نحو جراحات الأحرار فى الثمن» . 

و معتبرة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى أنف العبد أو ذكره أو شىء يحيط بقيمته 


أنه يؤّدى إلى مولاه 


)١(‏ الوسائل 18: 7/١8‏ أبواب القصاص فى النفس ب 57 ح ه. 
(0) الوسائل 59: /١58‏ أبواب قصاص الطرف ب ٠ح .١‏ 
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[مسألة 09!: كال جناية كانت فيها ديه مقدّرهٌ شرعاً] 


(مسألة 0:09: كل جناية كانت فيها ديه مقدّرهُ شرعاً سواء أ كانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته. فإن كانت الدية أقل 
من ثلث ديهُ الرجل فالمرأة تعاقله فيها »)١(‏ 


قيمهُ العبد و يأخذ العبد) .)١١‏ 

فإنّ مقتضى إطلادق المعتبرة الاولى و الثانية أن فى قطع أنف العبد أو يديه تمام قيمته فإنّها ديته» و فى قطع إحدى يديه أو رجليه 
)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء و تدلٌ على ذلكك عد نصوص: 

متهنا: صشديحة أنان بن ليه قال:قلتك لأى عيف الله (عليه السلام): ما تقول فى رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة» كم فيها؟ «قال: 
عشرة من الإبل» قلت: قطع اثنين «قال: عشرون» قلت: قطع ثلاثاً «قال: ثلاثون» قلت: قطع أربعاً «قال: عشرون» قلت: سبحان الله يقطع 
ثلاثاً فيكون عليه ثلا-ثون» و يقطع أربعاً فيكون عليه عقرودا! إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول: الذى جاء به 
مطاف رفقال :ميلا با أباقه هذا حكم رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم»: ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية» فإذا بلغت الثلث 
رجعت إلى النصفء يا أبان إِنّكك أخذتنى بالقياسء و السنّ إذا قيست مُحق الدين» .)7١‏ 

و منها: معتبرة سماعة: قال: سألته عن جراحة النساء «فقال: الرجال و النساء فى الدية سواء حتّى تبلغ الثلث؛ فإذا جازت الثلث فإنّها مثل 


نصف دية الرجل» رك 


." الوسائل 19: 88/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب /ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: 87"/ أبواب ديات الأعضاء ب 8* ح .١‏ 

(*) الوسائل 19: 87"/ أبواب ديات الأعضاء ب 8* ح ؟. 
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و إن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت ديه المرأه نصف ديه الرجل (). 

وجنها: سهيية الحلى عن أبن عبن الله (عليه السلام) فى حديث «قال: جراحات الرجال و النساء سواءء؛ سن المرأةٌ بسن الرجل» و 
موضحة المرأة بموضحة الرجلء و إصبع المرأة بإصبع الرجلء حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية» فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت ديه الرجل 
على ديةُ المرأة) .)١١‏ 

)١(‏ الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: 

الأوّل: فيما إذا كانت الديةٌ المقدّرةٌ أزيد من ثلث ديه الرجل. 

الثانى: فيما إذا كانت بمقداره. 

أمَا المقام الأوّل: فالظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب و أن ديه المرأة ترجع إلى النصف. 

و تدل على ذلكك جمله من الروايات و قد تقدّم بعضها. 

و منها: معتبرة ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قطع إصيع امرأة «قال: تقطع إصبعه حتّى تنتهى إلى ثلث 
الدية» فإذا جاز الثلث كان فى الرجل الضعف» «235)» و الروايةٌ مطابقةُ لما فى الكافى. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 029 من اللاب 


و منها: صحيحة الحلبى» قال: َيِل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جراحات الرجال و النساء فى الديات و القصاص السنّ بالسنّ و 
الشتجة بالشمجة و الاصبع بالإصبع سواءء. حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية» فإذا جازت الثلث صيرت دية 


.١ ح١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١87 :59 الوسائل‎ )١( 
.١5 78:1 :! ح #, الكافى‎ ١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١8 :19 (؟) الوسائل‎ 
791 مبانى تكملة المنهاج» ج 7" ؟موسوعة. ص:‎ 


الرجال فى الجراحات ثلثى الدية» و ديه النساء ثلث الديةٌ .)١١‏ 

و أمَا المقام الثانى: فالمعروف و المشهور فيه بين الأصحاب: أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلثء فإذا بلغت الثلث رجعت ديةٌ المرأة إلى 
النصف من ديه الرجل. 

و خالف فى ذلكك جماعة منهم: الشيخ (قدس سره) فى النهاية و صاحب الرياض «؟"» و قالوا: إِنْ جراحات المرأة تساوى جراحات 
الرجل ما لم تتجاوز ثلث الدية فإذا جازت رجعت ديه المرأة إلى النصف. 

أقول: الصحيح ما هو المشهور بين الأصحاب. و ذلكك لأنّ الروايات الوارده فى المقام على طائفتين: 

إحداعها: قذل على أن المراة ساو الرصل إلى اللف فإذا ؤاذك غليه رجف د المرأة إلى التصيفت. 

وكانعيداة قدل غلك أنها ناوي الرجل شما دون الكلكه فاذا بلقت النلث رسعت دية المرأة إلى الت: 

فمورد المعارضة بين الطائفتين هو ما إذا بلغت الدية الثلثء فإِنْ مقتضى الطائفة الاولى: عدم رجوع ديه المرأة إلى النصفء و مقتضى 
القافلة العاية ركرعيا إل الس وهيف الاتبرضع فى ايبن اشرو إبعة اها على لخر 


)١(‏ الوسائل 79: 8 أبواب قصاص الطرف ب ١‏ ح #, و فى الكافى 1: /70١‏ فى و التهذيب :٠١‏ 778/188 و الوسائل المحقق 
جديدا «سُيْل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جراحات الرجال و النساء فى الديات و القصاص سواء؟ فقال: الرجال و النساء فى 
القصاص السن بالسن ا 

إفرة النهاية: إزذةة الرياض ؟: 0094 (حجرى). 
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فالمرجع هو إطلاق صحيحة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فى كل 
شىء) .)١١‏ 

إن مقتضاه اختصاص تساوى المرأةٌ مع الرجل فى ما دون الثلث دون الزائد عليه. 

بقى هنا شىء: و هو أن هذا الحكم هل يختصّ بما إذا كان الجانى على المرأة رجنًا أو يعم ما إذا كان امرأة؟ 

فيهاقولان: التعروق :و المشهوز بين الأضيحات نو القول الفا . 

و مال إلى القول الأول المحقّق الأردبيلى (قدس سره) 07 بتقريب: أنّ مورد روايات الباب هو ما إذا كان الجانى رجلا فالتعدّى عنه 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠ناج‏ من اللاي 


إلى غيره من الموارد يحتاج إلى دليل. و عليه» فإذا كان الجانى على المرأة امرأة فالدية من الأوّل على النصف من دية الرجلء فلو 
قطعت المرأة إصبع امرأةٌ ففيه خمس من الإبل» و هكذا. 

و من هنا استشكل العامة (قدس سره) فى القواعد فى التعميم «. 

أقول: الصحيح ما هو المشهور و المعروف بينهم؛ و ذلكك لأنْ مورد أكثر الروايات و إن كان كذلكك إِلَا أن فيها ما يكون مطلقاً من 
هذه الناحية» كمعتبرة أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: جراحات المرأة و الرجل سواء 


.7 الوسائل 19: 8/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب “اح‎ )١( 
7/ا6.‎ 51١ :١5 مجمع الفائدة و البرهان‎ )5( 
القواعد ": 41ع.‎ )"( 
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إلى أن تبلغ ثلث الدية» فإذا جاز ذلكك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأةُ ضعفين» »١١‏ فإنْ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين 
كزة الجاي رعلا أواعرالء 


.١ الوسائل 19: 7/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ”اح‎ )١( 
6٠١ ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
فصل‎ 


[الفصل الثانى فى ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب] 

اشارة 

فى ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفكك و الجرح فى البدن غير الرأس 

[مسألة :!1١‏ المشهور أن فى كسر العظم من كل عضو] 

(مسألة ٠‏ المشهور أن فى كسر العظم من كل عضو كان له مقدّر فى الشرع خمس ديه ذلكك العضوء فإن صلح على غير عيب و لا 
عثم فديته أربعة أخماس ديه كسره» و فى موضحته ربع ديه كسره؛ و فى رضه ثلث ديه ذلكك العضوء فإذا برئ على غير عيب و لا عثم 
فديته أربعة أخماس دية رضه و فى فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطنًا ثلشا ديته» فإن صلح على غير عيب و لا عثم فأربعة 


أخماس ديه فكه. و لكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهرء حيث إِنّ ديه هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء و النسبة غير 


محفوظة فى الجميع كما ستأتى فى ضمن المسائل الآتية. 
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[مسألة :"1١‏ فى كسر الظهر دية كاملة] 
(مسألة :)1١‏ فى كسر الظهر ديه كامله ))١(‏ 


5 بلا خلاف بين الفقهاء.‎ )١( 
.)١١ و تدل على ذلك صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يكسر ظهره «قال: فيه الديةُ كاملة) الحديث‎ 


(1) الوسائل 19: 185/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح ع. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 601١‏ 

واكلالكك ذا اضرب تأحدت 80 اسار يمن لوطي لازن 01 

وعخيرة السكرن فق أى :عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الصلب إذا انكسر الدية) .)١١‏ 

و أمَا ما فى معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال: و فى الظهر إذا انكسر حنتّى لا 
ينزل صاحبه الماء الديةُ كاملة» الحديث »)37١‏ من التقييد بعدم إنزال الماء فالظاهر أنّه من جهة الملازمة الخارجية بين كسر الظهر و قطع 
إنزال الماء» لا من جهه خصوصية فيه ليوجب التقييد. 

فالنتيجة: أن موضوع الحكم هو الكسر. 

)١(‏ من دون خلاف بين أصحاينا. 

و تدل على ذلكك صحيحة يونس: أنّه عرض على أبى الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه «فى ذهاب السمع كله 
ألف دينار إلى أن قال: و الظهر إذا أحدب ألف دينار» الحديث 39. 

(؟) بلا خلاف بين الأصحاب. 

و تدل على ذلك صحيحة بريد العجلى عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل كسر صلبه فلا 
يستطيع أن يجلس أن فيه الدية) ."5١‏ 


)١(‏ الوسائل 19: 08/ أبواب ديات الأعضاء ب ١5‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 19: 180/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح “7. 
() الوسائل 194: 187/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح ؟. 
(©) الوسائل 94؟: 7:00 أبواب ديات الأعضاء ب ١6‏ ح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 6017 
[مسألة :11١7‏ إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب] 


(مسألة 017: إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيبء قيل: إِنْ فيه ثلث الدية» و هو لا يخلو عن إشكالء و الصحيح أن ديته مائة 
دينار »)١(‏ و إن عثم ففيه ألف دينار (5). 
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واأنا عضت الميحلق الأردقلن (قدين سر ةااهلة الروانة من بنية وندرة ادن شلسان العفار فى اليعد قاذ وننه له أضلاء فإ أن 
سليمان الحمار هو داود بن سليمان» و هو ثقهٌ روى لا عنه ابن محبوب. 

وح الا سكالير أن جمامة و إنااذسوا إلى أذ دعاالة الدرة بل تسق واعن إلى السبيوقة ١١‏ اله لايد له اعلا سوق 
قياس ذلكك على اللحية إذا نبتت و الساعد إذا صلح على غير عيب و لا عثم فإنّ فيهما ثلث الدية» و لكن من الواضح أن التعدّى عن 
موردهما إلى غيره من الموارد يحتاج إلى دليل» و القياس لا نقول به. 

فإذن الصحيح ما ذكرناه» و تدلّ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: فى الصدر إذا رض فثنى شقّيه كليهما فديته 
خمسمائة دينار إلى أن قال: و إن انكسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار» و إن عثم فديته ألف دينار» الحديث 
9 


(1) وفاقاً لجماعة» بل عن الغنية الإجماع عليه «. و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف المتقدّمة و الروايات السابقة. 
)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان 1: /01ع. 

(؟) الوسائل 19: 705 أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح .١‏ 

(6) الغنية ؟: 818. 
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[مسألة 1": إذا كسر الظهر فشلت الرجلان] 

(سألة 1#"): إذا كسر الظهر فغلت الرجلان ففيه ذية كاملة و قلعا الدية (1): 

[مسألة :"١‏ إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان] 

(مسألة :١‏ إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان (؟). 


[مسألة 14: فى موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً] 


لاله لالااوق مومس اللي عسة وعقرو "دقار توق تقل عظاءه مسرن دغاراء واف تربع الى لاق العامة كمسر 
و كذلك الحال 


)١(‏ أمَا الدية كاملةٌ فمضافاً إلى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب يدل عليه ما عرفت من أنّ فى كسر الظهر ديه كاملة» و أما ثلثا الدية 
فلما سيأتى من أن فى شلل كل عضو ثلثى ديه ذلك العضو «37. 
(؟) بلا خلاف ظاهرء إحداهما: لكسر الصلبء لما سبق من أن فيه الدية كاملةُ .)١١‏ و ثانيتهما: لذهاب الجماع» ففى صحيحة إبراهيم 


بن عمر عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجلٍ ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة نانناج من اللاب 


لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حى بستٌ ديات» 7» فإنّها تدل على أن فى انقطاع الجماع و ذهابه ديهُ كاملة. 
() يدل عليه قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون ديناراً» الحديث 0. 


(9) فى ص ”عع. 

(0 فى ص 0٠ع.‏ 

() الوسائل 18: #60/ أبواب ديات المنافع ب مح .١‏ 
(5) الوسائل 19: /٠0*‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١1١‏ ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 605 

فى قرحةٌ سائر الأعضاء .)١(‏ 


[مسألة 12"!: فى كسر الترقوةٌ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب] 


( مسألة 1): فى كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا-عيب أربعون ديناراً» وفى صدعها أربعة أخماس دية كسرهاء وفى 
موضحتها خمسة و عشرون ديناراء و فى نقل عظامها نصف ديه كسرهاء و فى نقبها ربع ديةُ كسرها (5). 


)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة يونس و معتبرةُ ابن فضّال عن أبى الحسن (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى ديةٌ 
جراحة الأعضاء كلها إلى أن قال: فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم ينقل منه عظام فإنّ ديته معلومة» فإن أوضح 
ولم ينقل عظامه فدية كسره و ديه موضحته فإنّ ديه كل عظم كسر معلوم ديته» و نقل عظامه نصف ديهُ كسره. و ديه موضحته ربع 
ديه كسره» فما وارت الثياب غير قصبتى الساعد و الإصبع و فى قرحة لا تبرأ ثلث ديه العظم الذى هو فيه» الحديث .)١١‏ 

() عق المشهور بين الأضحات, 

و تدلّ على ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و فى الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا-عيب 
أربعون دينارً» فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون ديناراء فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون ديناراً و ذلكك 
خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت. فإن نقل منها العظام فديتها نصف ديه كسرها عشرون ديناراًء فإن نقبت فديتها ربع دية 
كسرها عشرة دنانير» الحديث .)7١‏ 


(؟) الوسائل 19: 194/ أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 608 


بقى هنا أمران: 
الأوّل: أن المحقق فى الشرائع ذكر ما نضه: قال فى المبسوط و الخلا.ف: فى الترقوتين الدية؛ و فى كل واحدة منهما مقدّر عند 
أصهابيا: و العله إشارة إلى ناذكره الجباقة عن ظر يك وهو فى الترقرة إذا كسرت و حيرت على غير غيب أريعرن ذياراً 1: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاناج من اللاب 


أقول: إِنْ موضوع كلام الشيخ 27١‏ و جماعة كابن حمزةٌ و الصيمرى و ابن فهد 0*0 هو قطع الترقوتين أو إحداهماء و ما هو المذكور فى 
معتبرة ظريف هو الكسر دون القطع» فمعتبرة ظريف أجنبية عمما ذكره الشيخ و جماعة. 

ثم إن ثبوت الدية كاملةٌ فى قطع الترقوتين و نصفها فى قطع إحداهما محل إشكال على ما ذكره جماعة منهم: صاحب الجواهر 160 
إن ماذل على أن كل ها كان فى الإنسان فنه اثنان قفيهما النذية وف أحدهما فصف الدية متصرف عن مغل ذلك 

فالنتيجة: أنّ الأظهر عدم ثبوت الدية كاملةً فيهما و لا نصفها فى إحداهماء بل المرجع فيه الحكومة. 

الثانى: أن معتبرة ظريف إِنّما تعرّضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب و لا عثمء و أمّرا ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم و 
عيب فهى لم تتعرّض لحكمهماء فالمرجع فيهما هو الحكومة. 


.18١ :© الشرائع‎ )١( 

() الخلاف 0: 528١‏ ثلا 

() لاحظ الوسيلة: 2659 غاية المرام ©: 609» المهذب البارع 0: 07". 
(ع) الجواهر ”7©: /73/21 3/8/6. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 608 
[مسألة 11!: فى كسر كل ضلع من الأضلاع التى خالط القلب خمسة و عشرون ديناراً] 


(مسألة 07): فى كسر كل ضاع من الأضلاع التى خالط القلب خمسة و عشرون ديناراً »)١(‏ و فى صدعه اثنا عشر ديناراً و نصف 


دينار» و فى موضحته ربع ديه كسره. و كذا فى نقبه» و فى نقل عظامه سبعةُ دنانير و نصف دينار (5). 
[مسألة 14: فى كسر كل ضلع من الأضلاع التى تلى العضدين عشرة دنانير] 
(مسألة 18: فى كسر كلّ ضلع من الأضلاع التى تلى العضدين عشرة دنانير () و فى صدعه سبع دنانير» و فى 


)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة؛ بل لم يوجد الخلاف فيه. 

و يدل على ذلك قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و فى الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة 
و عشرون ديناراء وفى صدعه اثنا عشر ديناراً و نصفء و ديه نقل عظامها سبعةُ دنانير و نصفء و موضحته على ربع ديه كسره. و نقبه 
مثل ذلككء و فى الأضلاع مما يلى العضدين دي كل ضلع عشرة دنانير إذا كسرء و ديةُ صدعه سبعةٌ دنانيره و ديةٌ نقل عظامه خمسة 
دنائير» و فى موضحة كل ضلع منها ربع ديهُ كسره ديناران و نصفء فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصف» الحديث .)١١‏ 

(0) تدل على ذلكك كله معتبرٌ ظريف المتقَدّمة و بها يقئِد إطلاق صحيحة يونس المتقَدّمة فى مسأل موضحة الظهرء الدالَّهُ على أن 
فى نقل العظم من كل عضو نصف ديه كسره. 

(*) على المشهور بين الأصحابء بل فى الجواهر: لا أجد فيه خلافاً إلا عن 


(1) الوسائل 19: ©0/ أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح .١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة هنناج من اللاب 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 017 


موضحته ديناران و نصف دينار» و كذا فى نقبه» وفى نقل عظامه خمسة دنانير .)١(‏ 
[مسألة 719: فى رض الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية] 


(مسألة 14*): فى رض الصدر إذا انثنى شماه نصف الدية» و إذا انثنى أحد شقّيه ربع الديُ» و كذلكك الحال فى الكتفين (؟)» و فى 


موقييية 5 مق المتلاريو الكشيه خمبة زخقروة دارا 0 


ابن إدريس فى السرائر »0١١‏ حيث إِنّه لم يفرّق فى ديه الأضلاع أصلّء فحكم بأنّ دية كلّ ضلع خمسة و عشرون ديناراً «7. 

و فيه: أنّه لا مستند لهذا الإطلاق» فإنْ الدليل فى المقام منحصرٌ بمعتبرة ظريف المتقدّمة» و هى صريحة فى التفصيل بينها. 

)١(‏ تدل على ذلك المعتبرةٌ المتقدمة. 

() يدل عليه قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «فى الصدر إذا رض فثنى شقَّيه كليهما فديته خمسمائة دينار» و دية أحد شقّيه إذا 
الى مائكان و خمسوت ديتارأء و إذا اثقى الضدر و الكفان قدينه ألق دينا و إذا اننتى أحد شن الصدرو أحد الكشين قديئة 
خمسمائة دينار و ديه موضحة الصدر خمسة و عشرون ديناراً ديه موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون ديناراً» الحديث ”. 
(*) تدلّ على ذلكك معتبرة ظريف المتقدّمة. 


.3/٠0 :©# الجواهر‎ )( 

0 الشاكت م كلم 

(*) الوسائل 19: 705 أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 60/8 

[مسألة :72١‏ فى كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب] 

(مسألة :)*7١‏ فى كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائةُ دينار. و فى صدعه ثمانون ديناراًء و فى موضحته 


خمسة و عشرون ديناراً؛ و كذلك الحال فى نقبه» و فى نقل عظامه خمسون ديناراه و فى رضّه إذا عثم ثلث ديه النفس» و فى فكه 


ثلاثون كارا 3 
[مسألة 71:!: فى كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب] 


(مسألة :)7١‏ فى كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد» و فى موضحتها خمسة و عشرون دينارا و كذلكك 
فى تقبهاء وف انق[ عظامها خمسون دارا (7): 


)١1(‏ تدل على ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و فى الترقوة إذا انكسرت إلى أن قال: و ديه المنكب إذا كسر 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نان من اللاب 


خمس دية اليد مائةٌ دينار» فإن كان فى المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراًء فإن أوضح فديته ربع ديه كسره 
خمسة و عشرون ديناراً فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً منها مائةُ دينار دي كسره و خمسون ديناراً لنقل 
عظامه و خمسة و عشرون ديناراً لموضحته. فإن كانت ناقبة فديتها ربع ديه كسره خمسة و عشرون ديناراً فإن رض فعثم فديته ثلث 
ديهُ النفس ثلاثماثة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار» فإن فكك فديته ثلاثون دينارأ .01١‏ 

(1) تدل على ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «فى العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديتها خمس 
ديه اليد مائة دينار» و دية موضحتها ربع ديةُ كسرها خمسةُ و عشرون ديناراً و ديه نقل عظامها نصف ديه كسرها خمسون ديناراًء و دية 
نقبها ربع ديه كسرها خمسة و عشرون 

.١ الوسائل 794: 7148/ أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 609 
[مسألة ؟17: فى كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب] 


(مسألة 777): فى كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث ديه النفس»ء و فى كسر إحدى قصبتى الساعد إذا جبرت على 
غير عثم و لا عيب مائة دينار» و فى صدعها ثمانون ديناراًء و فى موضحتها خمسة و عشرون ديناراًء و فى نقل عظامها مائةُ ديناره وفى 
نقبها اثنا عشر دنار و نض دبنارء وقى تافذها لوث دينا رأ وافى قرحتها الى الاقرأ ثلانة و ثلاثون ديناراً وكلك دبتار .)١(‏ 


دينارا» الحديث .)١1١‏ 

)١(‏ تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و فى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث ديةٌ 
النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار» فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد ماثةٌ ديئار» و فى 
إحداهما أيضاً فى الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراًء و فى كليهما مائةُ دينار فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية 
إحدى قصبتى الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع ديه كسرها خمسة و عشرون ديناراً» و دي نقل عظامها مائةُ دينار و ذلكك 
خمسة دية اليدء و إن كانت اقب فديتها ربع ديه كسرها خمسة و عشرون ديناراًء ودية نقبها نصف ديه موضحتها اثنا عشر ديناراً و 
نصفء و ديه نافذتها خمسون ديناراً» فإن صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث ديةٌ الساعد ثلاثهُ و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و ذلكك 


ثلث ديه التى هى فيه») الحديث .25١‏ كذا فى التهذيب» و فى 

.١ ح٠١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ 7٠١ :19 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 14: /0١‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١١‏ ح ١‏ التهذيب :٠١‏ 301 الفقيه ©: 2٠‏ الكافى : 7/9 .٠١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 5٠١‏ 


[مسألة 1"217: فى كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب] 


(مسألة 737): فى كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار (1)» و فى صادعه ثمانون دينارا» و فى نقل عظامه خمسون 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاللاج من اللاب 


ديناراء و فى ثقبه خمسة و عشرون ديثاراء و كذلك موضحته: وفى فكه ثلاثون ديئاراًء 


الفقيه مثله باختلاف يسير. و أما الكافى فنسخه مختلفة» ففى بعضها: «أنْ ديهُ كسر الساعد خمس ديه اليداء و فى ثانية: «أن ديته ثلث 
ديه النفس»». كما أن فى بعضها «أن ديه كسر قصبتى الساعد خمس ديةٌ اليد مائهُ دينار»» و فى ثانية: «أن ديه كسر إحدى قصبتى 
الساعد خمس ديه اليد» و بما أن النسخ مختلفةً فلا اعتماد على شىء منهاء و العبرة إِنّما هى بما رواه الشيخ و الصدوق (قدس سرهما) 
فى كلا الموردين. 

نقى هنا شىء: وهو أن السذكور فى الكافى و التهديب: «أن ديه انصداع إحدى قصبتى الساعد أربعون ديناراً» و الظاهر أنه من غلط 
النسخة. فإِنْ المذكور فى التهذيب و فى نسخة من الكافى: «أن ديه كسر إحدى قصبتى الساعد ماثةُ دينار» فأربعة أخماسها التى هى 
دية انصداعها كما فى المعتبرة: ثمائون ديناراً كما هو فى الفقبه لا أربعون» و يؤود ذلك: أن صاحب الوسائل رواها غن الكافي؛ و 
الموجود فيه: ثمانون. 

)١(‏ على المشهور شهرهٌ عظيمة. 

و تدل على ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «فى العضد إذا انكسر إلى أن قال: و فى المرفق إذا كسر فجبر على 
غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ذلك خمس دية اليد و إن انصدع فديته أربعة أخماس ديهُ كسره ثمانون دينارً» فإن نقل منه 
العظام فديته مائة و خمسة و سبعون ديناراً للكسر مائة دينار» و لنقل العظام خمسون ديناراًء و للموضحة خمسة و عشرون ديناراً فإن 
كانت فيه ناقبة فديتها ربع ديةُ كسرها خمسة و عشرون ديناراً 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: ١١‏ 

وفى رضه إذا عثم ثلث دي النفس .)١(‏ 


[مسألة 7؟"7: فى كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم و لا عيب] 


(ختالة #9#اذفى كش ركلا الزشدين إذا جيرا غلى غير عق ولأ عيب 'مائئة ديقان» وق كبر إحداهما خضو ذيغاراً (5). .و فى تقل 
عظامها نصف ديةٌ كسرها (0. 


[مسألة 70"!: فى رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب] 
(مسألة 70: فى رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب و لا عثم ثلث دية اليد (6. 


فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثةٌ و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار فإن كان فكك فديته ثلاثون دينارا» 
0١‏ 

)١(‏ تدلّ على جميع ذلك المعتبرة المتقدّمة. 

(؟) تدل على ذلكك المعتبرة المتقدّمة فى مسألة كسر الساعد .)١5‏ 

(*) تدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة فى مسأل موضحة الظهر 7 الدالَهُ على أن ديه نقل العظم نصف ديه الكسر. 

(©) يدل عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و دية (الرصغ) الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم و لا- عيب ثلث 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 ناك من اللاب 


ديه اليد مائة دينار و سنّهُ و ستّون فوا را 4 ثلثا دينار» الحديث 30). 


.١ ح٠١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ 7٠١ :19 الوسائل‎ )١( 
.6508 فى ص‎ )( 
.١ ح١١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ /0١ :19 الوسائل‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: ١7‏ 
[مسألة 78": فى كسر الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب] 


(مسألة 77: فى كسر الكفٌ إذا جبرت على غير عثم و لا-عيب أربعون دينارأء و فى صدعها اثنان و ثلاثون دينارء و فى موضحتها 
خمسة وعشرون ديناراًء وفى نقل عظامها عشرون ديناراً و نصف دينار» و فى نقبها ربع دية كسرهاء و فى قرحة لا تبرأ ثلاثهُ عشر 
وينارا وغل يقار 3 


)١(‏ يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام): فى معتبرة ظريف: «و فى الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا-عيب 
فديتها أربعون ديناراًء و ديه صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارء و ديه موضحتها خمسة و عشرون ديناراً و ديةٌ 
نقل عظامها عشرون ديناراً و نصف ديناره و ديه نقبها ربع ديه كسرها عشرة دنانير» و ديه قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار» 
.)0١١‏ 

هذاء و لكن فى موضع آخر من المعتبرة ما يدل على أن دية كسر الكفّ خمس دية اليد مائة دينار» و ديهُ نقل عظامها نصف ديه 
كسرها خمسون ديناراً ودية ناقبتها ربع دي كسرها خمسةٌ و عشرون ديناراً .7١‏ 

أقول: هذا الاختلاف موجود فى كل من الكافى و الفقيه و التهذيب 70 و من الجائز أن يكون ذلكك من غلط النسخ و أن الصحيح 
فى الموضع الثانى كلمة: الكتفء بدل: كلمة: الكفّ. و عليه» فدية الكتف تكون مثل ديه المنكبء و إن لم يتتم ذلكك فالأمر دائر بين 
الأقلّ و الأكثرء فتجرى البراءة عن الأكثر المشكوكك ثبوته. 


(1) الوسائل 19: 07/ أبواب ديات الأعضاء ب ١17‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل 19: /0١‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١١ح .١‏ 
(*) الكافى /: ه*"/ ٠١‏ الفقيه ©: 2٠‏ التهذيب "01:1١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 17 
[مسألة 717!: فى كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب] 


(مسألة 37): فى كسر قصبة إبهام الكش إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث ديناره وفى صدعها سنّهُ و 


عشرون ديناراً و ثلثا دينار. و فى موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار» و فى نقل عظامها سنّهُ عشر ديناراً و ثلثا دينار» و فى نقبها ثمانية 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً وناك من اللاب 


دنانير و ثلث دينار» و فى فكها عشرة دنانير .)١(‏ 
بقى هنا شيئان: 


الأول: أنّه ذكر فى المعتبرة فى الموضع الثانى: «فإن كان فى الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثةُ و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار»» و هو منافٍ 
لما تقدّم من أنّ ديه القرحة فى الكفّ التى لا تبرأ ثلاثهُ عشر ديناراً و ثلث دينار» و ما تقدّم هو الموافق لإطلاق قوله (عليه السلام) فى 
صحيحة يونس المتقدّمة :)1١‏ «و فى قرحة لا تبرأ ثلث ديه العظم الذى هو فيه فإنّه بعد ما كانت دية الكسر أربعين ديناراً فتكون دي 
القرحةُ ثلث ديه الكسر ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار. و لو تنزّلنا عن ذلكك فأصالة البراءة عن الزائد تقضى بعدم وجوبه. 

الثانى: أن المذكور فى صحيحة يونس و إن كان: أن مقدار ديه نقل العظام فى كل عظم نصف ديه كسره؛ فتكون ديه النقل فى 
الكفّ عشرين فقطه إلا أن المصرّح به فى خصوص الكفّ فى معتبرة ظريف: «عشرون ديناراً و نصف دينار» فالزيادة هنا تكون 
تخضيضا لمافن صحيحة يونين لأ محاله. 

)١(‏ يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و ديه قصبة الإبهام التى فى الكفٌ تجبر على غير عثم خمس 
ديةٌ الوبهام ثلاث و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار إذا استوى جبرها و ثبت» و ديه صدعها سنّهُ و عشرون 


)١(‏ فى ص 058ع. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: ١5‏ 


[مسألة 74!: فى كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام] 


(مسألة +7): فى كسر كل قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون ديناراً و ثلثا دينارن و 


[مسألة 79: فى كسر المفصل الذى فيه الظفر من الإبهام فى الكفٌ] 


(مسألة 79): فى كسر المفصل الذى فيه الظفر من الإبهام فى الك إذا جبر على غير عيب و لا عثم سنّهُ عشر ديناراً و ثلثا دينان و فى 
مرشينهيا أريسة وتائر و ساس كهارو و كدق ققبياء ول مهيا ثادنة عشر هارا و جلث هارع وف قز عظاعها تمن دتانيو 
0 


ديناراً و ثلثا ديناره و ديه موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار» و دية نقل عظامها سنّهُ عشر ديناراً و ثلثا دينار» و دية نقبها ثمانية دنانير و 
ثلث دينار نصف ديه نقل عظامها إلى أن قال: و ديه فكها عشره دنائير إلى أن قال: و دية قصب أصابع الكفّ سوى الإبهام دية كلّ 
قصبة عشرون ديناراً و ثلثا دينار» و ديه كل موضحة فى كل قصبةُ من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير و سدس دينار» و ديه نقل كل 
قصبهٌ منهنْ ثمانية دنانير و ثلث دينار» الحديث .)١١‏ 

)١(‏ تدل عليه معتبرة ظريف المتقدّمة» بتقريب: أن المراد من ديه كل قصبة ديه كسرها إذا جبرت على غير عثم و لا-عيبء بقرينة 
صدرها الوارد فى ديهُ كسر قصبةٌ الإبهام بعد جبرها بدون عثم و لا عيب. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة معاج من الثلاب 


(1) يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و ديه المفصل الثانى من أعلى الإبهام إن كير فمجبر على غير 
عثم ولا عيب 


(1) الوسائل 19: 07/ أبواب ديات الأعضاء ب ١17‏ ح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 6١8‏ 
[مسألة :7٠‏ فى كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التى تلى الكفٌ] 


(مسألة 70*: فى كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التى تلى الكفّ غير الإبهام سنّهُ عشر ديناراً و ثلثا ديناره و فى صدع كل قصبة 
وديا كلكلةا عفن درنارا ولغ ينار و فى كفل حكلامها شبائة ذتانير وغلك شنار و فى شرعيفيا أزريعة دنائين ولس كنار و كذلكك 
في باون كبا عي ال 1 


[مسألة :7١‏ فى كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر] 


(مسألة :١‏ فى كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً و ثلث ديناره و فى صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار و 


فى موضحته ديناران و ثلث دينار» و كذا فى نقبه» وفى نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار» وفى فكه ثلاثةُ دنانير و ثلثا دينار (؟). 


سه عشر ديناراً و ثلثا ديناره و دية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير و سدس ديناره و دية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار» و دية 
صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار» و ديه نقل عظامها خمس دنانير إلى أن قال: و ديه كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التى تلى 
الكفّ سنَّهُ عشر ديناراً و ثلثا دينار. و فى صدع كل قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار إلى أن قال: و فى نقل عظامها ثمانية 
دنانير و ثلث دينار» و فى موضحته أربعة دنانير و سدس دينار» و فى نقبه أربعة دنانير و سدس دينار» و فى فكه خمسة دثائير» الحدديث 
). 

)١(‏ يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى المعتبرةً المتقدّمة. 

() يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته 
خمسة و خمسون ديناراً و ثلث 


.١ الوسائل 19: 707 أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح‎ )١1( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 6١8‏ 
[مسألة 77"!: فى كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع] 


(عالة اموق كيدو المقصيل الأ.على من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة أخساس دنار وفى صدعه أريعة دتاتر ومين 


دينار» و فى موضحته ديناران و ثلث دينار» و فى نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار» و فى نقبه ديناران و ثلثا دينار» و فى فكه ثلاثة 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة اعاه من اللاب 


دنانير و ثلثا دينار .)١(‏ 


[مسألة 8: فى الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لاعيب خمس ديه الرجل] 


(مسألة *: فى الوركك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا-عيب خمس دية الرجل» و فى صدعه أربعة أخماس ديه كسره؛ و فى 
موضحته ربع ديه كسره؛ و فى نقل عظامه خمسون دينارً» و فى رضّه إذا عثم ثلث ديه النفس ()) 


دينار» و فى كسره أحد عشر ديناراً و ثلث دينار» وفى صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار» و فى موضحته ديناران و ثلثا دينان و فى 
قا مامه كبري لاتير و للك دقار وان فق دهاراة وفنا دهان وق فكه لاذلة متاتجر ىكزا ونان الحديك 011 

)١(‏ يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و فى كسره المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و 
أربعة أخماس دينار» و فى صدعه أربعة دنانير و خمس دينار» وفى موضحته ديناران و ثلث دينار» و فى نقل عظامه خمسة دنانير و 
فلك وفى تقنه ديناران و ثلنا ديتارء و فى فكه ثلاثة دثائير و كلكا ديتارة الحديث 99 

(0) يدل على ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «فى الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لاعيب خمس 
ديةٌ الرجلين مائتا دينان و إن صدع الورك فديته مائةُ و ستّون ديناراً أربعة أخماس ديه كسره فإن أوضحت فديته ربع ديهُ كسره 


خمسون دينارأء و ديه نقل عظامه مائة 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 59: 07/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 الوسائل 707:59 أبواب ديات الأعضاء ب‎ )( 
117 ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
1 والأقري اديه نكم كارن دفار‎ 


و خمسة و سبعون ديناراء لكسرها مائُ دينار» و لنقل عظامها سيق درنارا والموقهها غسية وغشروة دارا رذية فكي الالرن 
دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثةُ و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار» و فى الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا 
طبيا خيس دية الجلية انعا ديناره فاو عفيك هيا الأتباعة و كلسل تلكارن ديار كلت دشارو ذلكة للقيو الفسسة اودية 
صدع الفخذ أربعة أخماس ديه كسرها مائة دينار و سنّون دينارء فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث ديه كسرها سنّهُ و ستّون ديناراً و 
ثلثا دينار» و دية موضحتها ربع دي كسرها خمسون دينار» و ديه نقل عظامها نصف ديه كسرها مائة دينار» و ديةُ نقبها ربع ديه كسرها 
خمسون ديناراً» .)١١‏ 

ثم إن المراد من الورك فى صدر المعتبرة: هو كلا وركى الرجلين. فإنّه مضافاً إلى أن فى نسبةُ ديته إلى ديةُ الرجلين دون ديه النفس 
شهاده على ذلكك قد صرّح فى هذه المعتبرة بأنْ ديه كسر أحد الوركين مائهُ دينار» و هو قوله (عليه السلام): «لكسرها مائةُ دينار). و 
على ذلككء فالمراد من رضه مع العثم رض أحدهما بقرينة السياق» حيث إِنْ العدول فى التعبير عن ديةٌ كليهما إلى ديه أحدهما دلالة 
على ذلكك, و يؤّده أنّ الرضٌ فى حكم الشلل و فيه ثلثا دية ذلكك العضوء و يؤكد ذلكك ما تقدّم من أن ديه رض المنكب و المرفق 
مع العثم ثلث دية النفس .)75١‏ 

)١(‏ وفاقاً للمشهورء و الوجه فى ذلكك: أن الموجود فى كتاب ظريف على 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاج من اللاب 


.١ ح‎ ١18 الوسائل 19: 08/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.8١١ فى ص 5:8 و‎ )5( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 1١8‏ 
[مسألة 7": فى الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب] 


( مسألة ع77): فى الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا-عيب خمس ديه الرجل» فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجلء و فى 
صدعها ثمانون دينارا و فى موضحتها ربع ديه كسرهاء و كذلك فى نقبهاء و فى نقل عظامها نصف ديه كسرهاء و إن كانت فيها 
قرحةٌ لا تبرأ فديتها ثلث ديه كسرها .)١(‏ 


[مسألة 1"8: فى كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لاعيب] 


(مسألة 0**): فى كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا-عيب مائة دينار» و فى صدعها ثمانون ديناراً» و فى موضحتها خمسة و 
مقرو دشارو كتزالكه فى تقيابدو فى لك عظاهيا يصون عكار اي افيه بذكا لانو بغار اورف رضي [ذاتطنيق كلك دي 
النفس (5), 


ما رواه الكلينى و الصدوق: «أن م لور كن فلاثون ديثارا» 89 و لكنٌ الموجود فى التهذيب؛ دن ديه فكينا ذا دينها؛ 7و 
عليه؛ فلم يعلم أن الموجود فى كتاب ظريف كان أيَا منهماء و بما أنه لا دليل على ثبوت الزائد على الثلاثين فيرجع فى نفيه إلى أصالة 
البواءة 

هذاء مضافاً إلى ما هو المشهور من ترجيح ما رواه الكلينى عند المعارضة فى النقلء لأنّه أضبط و لا سما مع موافقته لما رواه الصدوق. 
(؟) تدل على جميع ذلك المعتبرة المتقدّمة» و تقريب الاستدلال بها ما عرفت من أن المراد بالفخذ فيها: كلتا الفخذين. 

(9) تدل على ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و فى الركبة إذا كسرت و جبرت على غير عثم و ل-عيب 
خمس دية الرجلين 


() الكافى 88:7" 7894 الفقيه ©: *ع. 

"00:١ التهذيب‎ )( 
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وفى قرحتها التى لا تبرأ ثلث ديهُ كسرها .)١(‏ 


مائتا دينار» فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس ديه كسرها مائةُ و ستّون ديناراه و ديهُ موضحتها ربع ديه كسرها خمسون دينارا و دية 
تقل غظامها ماثة ديدار و خمسة و سبعوق دينارأء منها ذية كسرها مائة ديناز» وفى تقل عظامها خدسون دثاراء و فى موضحتها خمشة و 
عشرون ديناراًء و ديةُ نقبها ربع ديه كسرها خمسون دينارا» فإن رضّت فعثمت ففيها ثلث ديه النفس ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثون ديناراً و 
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ثلث ديئار. فإن فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارأ الحديث .)١١‏ 

ثم إن المراد من الركبة فى صدر المعتبرة: كلتا الركبتين. فإنّه مضافاً إلى أن فى نسبةٌ ديتها إلى دية الرجلين شهادة على ذلكك قد صرّح 
فى نفس المعتبرة بذلكك و هو قوله (عليه السلام): «منها ديه كسرها مائة دينار». و على ذلككء فالمعتبرة قد تعرّضت لبيان مقدار دية 
كلتيهما معاً إلى قوله (عليه السلام): «و ديةُ نقبها ربع ديه كسرها خمسون دينارً». 

و أمّرا قوله (عليه السلام): «فإن رضت فعثمت) فالظاهر أنه فى مقام بيان ديه الرض مع العثم فى إحداهماء و ذلكك بقرينة قوله (عليه 
السلام) بعد هذه الجملة: «فإن فكت». فإِنّ المراد منه فك إحداهما جزماء نظراً إلى أن دية كسرها مائة دينارء و بطبيعة الحال تكون 
ثلاثة أجزاء (أعشار) من المائةُ ثلاثين ديناراً. و يؤيّد ذلك ما تقدّم من أنّ الرض مع العثم فى حكم الشلل و فيه ثلثا ديه ذلك العضو. 
() كذل على ذكك سسيحة يونين المشدمة فى .تسألة مرضسة الظهر 07: 


.١ ح‎ ١18 الوسائل 19: 07/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١1( 
فى ص ع0ع.‎ )0( 
57١ #موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


[مسألة 7172: فى كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ماثة دينار] 


ثمائوة دكار واف مورظضها سلة وعشروة ديناراء و كتلكق فى تقل عظامها واقن تفرذهاء وحدية تبها تضات ديه موف حتهاء واف 
قرحتها التى لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار .0١(‏ 


)١(‏ يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و فى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا-عيب 
خمس ديه الرجلين مائتا ديناره و دي صدعها أربعة أخماس ديه كسرها مائةُ و سنّون دينارء وفى موضحتها ربع ديه كسرها خمسون 
ديار و فى نقبها نصف موضحتها خمسة و عشرون ديناراًء وفى نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراًء و فى نفوذها ربع دية 
كسرها خمسونء و فى قرحة لا تبرأ ثلاثة و ثلا-ثون ديناراً و ثلث دينار» فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و 
فلاو هارا "للك كنار الخديك ا 

ثم الظاهر أن المراد من الساق فى المعتبرة هو كلتا الساقين إلى قوله (عليه السلام) «و فى نفوذها ربع دي كسرها؛ إلخ, لعين ما تقدّم. 
و أمَا قوله (عليه السلام): «و فى قرحة لا تبرأ» فالظاهر منه بيان القرحة فى إحداهماء و ذلكك بقرينة أن دية قرحة كلّ عضو ثلث دية 
ذلكك العضو غلى ما دلت علية ضحيحة يونس المتقدفة. 

و أما قوله (عليه السلام) بعد ذلكك «فإن عثم الساق» إلخ, فالظاهر منه بيان 
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[مسألة 77"!: فى رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس] 
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(مسألة 809”): فى رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا-عيب ثلث ديه النفس» و فى رض إحداهما إذا جبرت على غير عثم و لا 


عيب نصف ذلك (0). 
[ (مسألة 174!: فى القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار] 


(مسألة 78): فى القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا-عيب مائة دينار» و فى موضحتها ربع دية كسرهاء و فى نقل عظامها 
نصف ديه كسرهاء و فى نافذتها التى لا تنسدٌ مائة دينار» و فى ناقبتها ربع دية كسرها (9). 


دي الكسر مع العثم فى كلا الساقين» بقرينة أنّه (عليه السلام) فى مقام بيان حكم موضوع واحد و هو كسر كلتا الساقين مرّهُ بدون عثم 
و أخرع م الك 

)١(‏ يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و فى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دي 
الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار» »1١‏ و تقريب دلالتها كما تقدّم. 

(1) تدل على ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «فى القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية 
الرجل (الرجلين) مائتا دينان و ديه موضحتها ربع ديه كسرها خمسون ديناراًء و فى نقل عظامها مائةُ دينار نصف ديه كسرهاء و فى 
نافذهُ فيها لا تنسدٌ خمس ديه الرجل مائتا دينار» و فى ناقبة فيها ربع (دية) كسرها خمسون ديناراً) .07١‏ 

ثم إن المراد من القدم فى المعتبرة: هو كلتا القدمين» و ذلكك من جهة أن النسخة إذا كانت فى الواقع: الرجلان» ففى نسبة ديتها إليهما 
شهادة على ذلكك» 


.١ ح‎ ١18 الوسائل 14: 07/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 الوسائل 14: 08/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )1( 


مبانى تكملةُ المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 77 
[مسألة 4: دية كسر قصبة الإبهام التى تلى القدم كدية قصبة الإبهام من اليد] 


(مسألة 0729: ديه كسر قصبة الإبهام التى تلى القدم كديةُ قصبةُ الإبهام من اليد (1)» و فى نقل عظامها سنّهُ و عشرون ذيتارا و كلقا ديتار 
(0). و كذلكك 


وإذا كانت النسخة: الرجلء فمن جهة أنه جعل ديتها مائتا دينار و هى خمس ديه كلتا الرجلين لا الرجل الواحدة؛ و بذلكك يظهر 
الحال فى ديهُ الموضحة و ما بعدها. 

)١(‏ وهى خمس دية الإبهام ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار» و يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: 
«و ديه كسر قصبة الإبهام التى تلى القدم خمس ديه الإبهام سنّهُ و ستّون ديناراً و ثلثا دينار» .01١‏ 

وماقى التغترة هو يان ذبة كسر كلنا الفصيين :و ذلكك شرينة أن الستة و الستيخ ديارا وكلتن دنار سس دية كلنا الأبهامين لا 
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الإبهام الواحده كما هو الحال فى إبهام اليد على ما تقدّم ."١‏ 

() يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى المعتبرة: «و فى نقل عظامها سنّهُ وعشرون ديناراً و ثلثا دينار» 9”. 

أقول: كذا فى جميع النسخ الموجودة عندناء و لكن فى صحيحة يونس المتقدّمة «©:: أن دية نقل كلّ عظم نصف ديه كسره؛ و حينئذٍ 
تكون الديه فى نقل عظام قصبة الإبهام سنّهُ عشر ديناراً و ثلثا دينار كما كان ذلكك فى نقل عظام قصبة إبهام اليد. و عليه. تكون 
المعتبرة مخصّصة للكبرى المتقدّمة. 


.١ ح‎ ١17 الوسائل 708:59 أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 

() فى ص 81 واع. 

(*) الوسائل 708:59 أبواب ديات الأعضاء ب ١17‏ ح .١‏ 

(©) فى ص ©60. 
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الحال فى صدعهاء و ديه موضحتها و نقبها و فكها كديتها فى اليد (1)» و ديه كسر الأعلى من الإبهام و هو الثانى الذى فيه الظفر كدية 
كسر الأعلى من الإبهام فى اليد و كذلكك الحال فى موضحتها و نقبها و صدعهاء وفى نقل عظامها ثمانية دنائير و ثلث ديناره و فى 
فكها خمسة دنائير (؟)» وفى كسر قصبهُ كل من الأصابع الأربعة سوى الإبهام سنّهُ عشر ديناراً و ثلثا دينا و دية صدعها ثلاثة عشر 
ديناراً و ثلث دينار» و ديه موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها فى اليد. و فى قرحة لا تبرأ فى القدم ثلاثة و ثلاثون ديناراً 


)١(‏ يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و فى صدعها قصبة الإبهام سنّهُ وعشرون ديناراً و ثلثا دينان و 
فى عرافيها قافا كتادريى القمه كار وق نيا انه كتاتير و الم دهان ول فكيااضفرة وقالي 411 

(1) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى المعتبرة: «و ديه المفصل الأعلى من الإبهام (فى القدم) و هو الثانى الذى فيه 
الظفر سنّهُ عشر ديناراً و ثلثا ديناره و فى موضحته أربعة دنائير و سدسء و فى نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلثء و فى ناقبته أربعة دنانير و 
سلسو قن امندهيا كلذلة عفر ذهارا واللكوو ف نكي عسية دنا الشدية 11 

أقول: إِنَّ المراد بقوله (عليه السلام): «و ديهُ المفصل الأعلى): هو ديه كسره. بقرينة أن ديه قطعه نصف ديه قطع الإبهام كما تقدّم و قد 
صرّح بذلكك فى دية المفصل الأعلى من الإبهام فى اليد. 


.١ ح‎ ١17 الوسائل 7:08:59 أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.١ ح‎ ١17 الوسائل 708:59 أبواب ديات الأعضاء ب‎ )( 
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و ثلث دينار .)١(‏ 


[مسألة :)٠‏ فى كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام سنّهُ عشر ديناراً و ثلث دينار] 


إضالة عاد كيس المضل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام سنّهُ عشر ديناراً و ثلث ديناره و فى صدعها 
ثلاثة عشر ديناراً و ثلث ديناره و فى كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً و ثلثا ديناره و فى صدعها ثمانية دنانير 
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و أرعة اناس دوا وق حر فمشهها دفار نادرق تقل سظاننيا شنب وائر وكلنا دونا رو ون نيا كديع فين النكه واف تكبا 
ثلاثهُ دنائير» و ديهُ كسر المفصل الأعلى منها كديته فى اليدء و كذلكك فى صدعهاء و فى موضحتها دينار و ثلث دينا و كذلكك فى 
نقبهاء و فى نقل عظامها ديناران و خمس دينار» و فى فكها ديناران و أربعة أخماس دينار (5). 


(1) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و ديه قصبة الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة منهنٌ سنّهُ عشر 
ديناراً و ثلثا دينار» و دية موضحة كل قصبة منهنٌ أربعة دنانير و سدس دينار» و دية نقل عظم كل قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث 
دينار» ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار» و دي نقب كل قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس دينار و دية قرحة لا تبرأ فى القدم 
الذنة و لكترة دونارا و تلك ذفان السدرية اق 

أقول: المراد من ديه قصبة الإبهام فى القدم: ديه كسرهاء بقرينة مقابلتها لدية كسر قصب الإبهام فى اليد. 

() يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و دية 
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كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التى تلى القدم سبّهُ عشر ديناراً و ثلث ديناره و ديه صدعها ثلاث عشر ديناراً إلى أن قال: و دي 
كسره المفصل الأوسط من الأصابع أحد عشر ديناراً و ثلثا دينار. ودية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار» و ديه موضحته 
ديعار ات ركية تقال سظاافه دين قافر كلها دفارو خرن تقية قا رافى لقان هارهو دن ككم ونه وتامر ور فى النشصل العلل فخ 
الأصابع الأربع التى فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون ديناراً و أربعة أخماس دينار و دي كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس 
دينار» و ديه صدعه أربعة دنانير و خمس دينار» ودية موضحته دينار و ثلث دينار. و ديه نقل عظامه ديناران و خمس دينار» و دية نقبه 
ديكا واقلنث دينارة و دية فكه ديناران و أربعة أخماس دينار) الحديث .0١‏ 

فى ينها انورة الول ١‏ ا المرعردن الكالن: أن ديه فكك المفصل الأوسط من الأصابع الأمربع ثلاثةٌ دنانير» كما ذكرناء و لكنٌ 
الموجود فى التهذيب و الفقيه: أن ديته ثلاثة دنانير و ثلثا دينار. و عليه» فلم يثبت الزائد على ثلاثة دنانير» و أصالة البراءة تقتضى عدم 
وجوب الزائد. 

الثانى: أن صاحب الوسائل ذكر فى معتبرة ظريف فى آخر باب ديات القدم و أصابعه عن الكافى و الفقيه و التهذيب هذه الجملة: «و 
فى موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع». و هذه الجملهُ تنافى ما ذكر فى المعتبرة من مقدار ديه موضحتهاء حيث إِنّ ثلث ديه الأصابع 
أزيد بكثير منس و لكن هذه الجملة مشافا إلى أن ضعفهها غير متكدلة قفن نسهاء إذ لا يسعمل أن تكون دية المتوضخة أزيد من ديد 


(1) الوسائل 14: 08/ أبواب ديات الأعضاء ب ١7‏ ح ١‏ الكافى /: 21١/٠‏ التهذيب :٠١‏ 198/ 1154 الفقيه ع: *8/ ع198. 
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[مسألة :"١‏ لو نفذت نافذهٌ من رمح أو خنجر فى شىء من أطراف البدن فديتها مائة دينار] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لاعاه من اللاب 


(مسألة :6١‏ لو نفذت نافذهُ من رمح أو خنجر فى شىء من أطراف البدن فديتها مائةُ دينار .)١(‏ 


الكسرء و مضافاً إلى أنه لا قائل بذلكك من الأصحاب غير ثابتة و أنّها سهو من قلم صاحب الوسائلء أو أنّها من غلط النسخة جزم نظراً 
إلى أنّها غير موجودة فى هذه الكتب التى نقلها (قدس سره) عنها. 

الثالث: أنه ورد فى معتبرة إسحاق بن عار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الجروح فى 
الأصابع إذا أوضح العظم عشر ديةٌ الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ» »)١١‏ كذا فى الكافى و الفقيه» و لكن رواها فى التهذيب و 
فيه: انصف عشر دية الإصبع». 

و على كل حال فهذه المعتبرة تنافى ما تقدّم من أن دي الموضحة فى الأصابع أقلّها دينار و ثلث دينار و أكثرها أربعة دنانير و سدس 
دينار على حسب اختلااف مواردهاء ولا يمكن حمل هذه المعتبرهُ على غير المفاصلء إذ لا يحتمل أن تكون الديهٌ فيه أكثر من ديةٌ 
موضحة المفاصل. فإذن تقع المعارضة بينها و بين معتبرة ظريفء فيرجع إلى أصالة البراءة عن الزائد عمًا فى معتبرة ظريف. 

)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة يونس و معتبرة ابن فضَّالء قال: عرضت الكتاب على أبى الحسن (عليه السلام) «فقال: هو صحيح؛ قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى ديه جراحة الأعضاء إلى أن قال: و أفتى فى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر فى شىء من الرجل 
فى أطرافه فديتها عشر ديه الرجل مائهُ دينار) .)5١‏ 


.11758/790 :3١ التهذيب‎ 8٠/7٠١ :© الكافى /: /ا9/ /اء الفقيه‎ ١ الوسائل 19: 82/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب #ح‎ )١( 
.1178 /597 :٠١ (؟) الوسائل 594: 80/8/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7ح "» الكافى !: 91/ د الفقيه : *ه/ 19 التهذيب‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: 3717 
[مسألة ؟!: فى قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو] 
(مسألة 87”): فى قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث ديه ذلكك العضو .)١(‏ 


و رواها فى الوسائل هكذا: «فى شىء من البدن فى أطرافه)» إلخ. 

و الظاهر أنّه سهوء إن الموجود فى نسخة الكافى و الفقيهو التهذيب ما عرفت. 

ولا تعارضها رواية مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى النافذة تكون فى 
العضو ثلث ديه ذلكك العضو) .)١١‏ 

و ذلك لضعفها سنداً بسهل بن زياد و شمون و الأصم. 

هذاء مضافاً إلى أنَ ذلك فى نسخة الشيخ, و الموجود فى نسخة الكلينى: «فى الناقلة تكون فى العضو ثلث ديه ذلكك العضوا. 
فالنتيجة: أنّها غير ثابتهُ من جهة الاختلاف» فالصحيح ما ذكرناه. 

نعمء لا بدّ من تخصيص ذلكك بغير الموارد المنصوصة بالنصوص الخاصّة» كما فى نافذة الخدّ و الأنف و ما شاكل ذلك. 

بقى هنا شىء: و هو أن المذكور فى الصحيحة نفوذ شىء فى أطراف الرجلء و لكنٌ الحكم يعم المرأة أيضاء لأنها تعاقل الرجل إلى 
ثلث الديةٌ. 

(0) تقدّم التصريح بذلك فى دية عدَّهُ من الأعضاء فى معتبرة ظريفء و أمّا فى غيرها من الأعضاء الباقية فتدل على ذلك صحيحة 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاج من اللاب 


يونس المتقدّمة فى مسأل موضحة الظهر. 


.1١51/ /591 :٠١ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7ح “ء الكافى 1: 774 17 التهذيب‎ 78٠ الوسائل 94؟:‎ )١( 
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[مسألة 67": إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرهٌ شرعاً مع بعضها الآخر] 


(مسألة 76#): إذا اجتمع فى ماف البية المقدية شرع مع دكيها لاع عذلك لكل ديته .)١(‏ نعم» إذا كانت الجنايتان بضربة 
واحدة و كانتا مترنّبتين و كانت ديه إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت ديه غير الأغلظ فى الأغلظ (7). 


)١(‏ و ذلك للإطلاق وعدم الموجب للتداخل. 
(؟) تدل على ذلك صحيحة أبى عبيدة الحذاءء و يأتى بيان ذلك فى مسألهُ ما إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع .0١١‏ 


)00 فى ص /5777. 
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[الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء] 
اشارة 
ديه الجناية على منافع الأعضاء و هى كما يلى: 


[الأوّل: العقل] 


اشارة 


الأوّل: العقل و فى ذهابه ديه كاملة »)١(‏ 


() يل خلاق بين الأصحات ظاهراً. 

و تدلٌ على ذلكك صحيحة أبى عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة 
واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله «قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاهً و لا يعقل ما قال و لا 
ماقل لااواله يعقار ةس فإق مات يماي ورين البنة اقيق ب كاريه و ]ذالم يست فبخايةه وبين البعة وله يرتم إلية قله أغره 
ضاريه الدية فى ماله لكات عقلة قلت :كما ترق عليد فى الشعة شيع؟ قال لك لأثه لماعب ب شررية والجدة فحنت الغيرة سافن 


تاتروت أغلظل الجتابع» و عن الديةوو لو كان عبريه رين فحنت القسريغان عفنا لالزمده جتاية ما تجتنا كاتا نا كان إلا أن يكون 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9اه من اللاب 


فيهما الموت بواحدة و تطرح الأخرى فيقاد به ضاربه؛ فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحده فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما 
جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه. قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 67٠‏ 

و فى ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنةُ إشكالء بل لا يبعد عدم الثبوت .)١(‏ 


جناية واحدة ألزمته تلكك الجناية التى جنتها العشر ضربات» .)١١‏ 

و صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل ضرب رجلًا بعصاً فذهب 
سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حى بست ديات» .0١‏ ْ 

)١(‏ منشأ الإشكال: هو أن مقتضى صحيحة أبى عبيدة المتقدّمة هو التفصيل بين رجوع العقل أثناء السنةُ و عدم رجوعه. فعلى الأوّل: لا 
دية فيه و على الثانى: ففيه الدية. و لكن لم أجد من الأصحاب من يقول بهذا التفصيل إلا الأردبيلى فى ظاهر كلامه 0 بل مقتضى 
إطلاق كلماتهم ثبوت الدية مطلقاً و أنّها لا تردّ فيما إذا رجع العقل أثناء السنة. [ْ : 
نعم» قد تعرّضوا للتفصيل المزبور بالإضافة إلى القود و أمّا بالإضافة إلى الدية فلم يوجد مفصّل عدا العلامة (رحمه الله) فى القواعده 
فإِنّه مال إلى تفصيل آخرء و هو ثبوت الدية فيما إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض و المانع و عدم ثبوتها فيما إذا حكموا 
بزواله إلى ملقو الهس لوز حاله فى هذه المدَّةء فإن استمبٌ فالديةٌ و إلا فلا «©). 

و عليه» فإن تم إجماع على خلاف الصحيحة فهوء و لكنّه غير تامٌ. فإذن الأظهر 


.١ الوسائل 18: 68/ أبواب ديات المنافع ب لاح‎ )١( 
.١ الوسائل 18: #60/ أبواب ديات المنافع ب مح‎ )( 
.679 :١5 مجمع الفائدة و البرهان‎ )( 

(©) القواعد *: ع8 
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و عليه فالمرجع فيه الحكومة (21). و أمَا إذا تمت السنة و لم يرجع استحقّ الدية و إن رجع بعد ذلكك (7). 
[مسألة ©6"!: إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله] 


( مسألة *6): إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الديةٌ فالمرجع فيه الحكومة ("): و كذلك فيما أوجب جنوناً 
أدوارياً (©). 


ما ذكرناه من التفصيلء و يؤيّد ذلكك: أنّ رجوعه أثناء السنة يكشف عن عدم ذهابه واقعاً و حقيقة و تؤيّده أيضاً صحيحة سليمان بن 
خالد الآتية فى السمع. 

و أمّا رواية أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: جعلت فداك. ما تقول فى رجل ضرب رأس رجل بعمود 
فسطاط فأمّه حتّى (يعنى) ذهب عقله «قال: عليه الدية» قلت: فإنّه عاش عشرة أيام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله. إله أن يأخذ الدية؟ 
«قال: لا» قد مضت الدبةٌ بما فيها» الحديث .)١١‏ 

فهى ضعيفة سنداً لا يمكن الاعتماد عليها فى استنباط حكم شرعى فقهى. 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 00٠‏ من اللاب 
)١(‏ لما تقدّم من أنَ كل مالا تقدير فيه شرعاً فالمرجع فيه هو الحكومة. 

(1) وفاقاً للأصحابء و تدلٌ على ذلكك صحيحة أبى عبيدة المتقدّمة. 

(*) لعدم الدليل على ثبوت الدية المقدّرة» و عليه فالمرجع هو الحكومة. 

(؟) لعين ما تقدّم. و صحيحة إبراهيم بن عمر منصرفة عن مثل ذلك. 

و ما ذكره جماعة منهم: الشيخ فى المبسوط و ابن حمزةٌ فى الوسيلة و العام فى القواعد 7) من أن الدية تقسّط بالزمان. 


)١(‏ الوسائل 59: /ا8/ أبواب ديات المنافع ب لاح ؟. 
(1) المبسوط /: 178 الوسيلة: #©©, القواعد *: /8. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 6737 
[مسألة 4م": لو شجّ شخصاً شجَةُ فذهب بها عقله] 


( مسألة 0*: لو شح شخصاً شيْجِهُ فذهب بها عقله» فإن كانت الشيِهُ و ذهاب العقل بضربة واحدهُ تداخلت ديتاهماء و إن كانا 


بضربتين فجنى بكل ضربةُ جناية لم تتداخلا (1). 
[الثانى: السمع] 


اشارة 


الثانى: السمع و فى ذهابه كلّه ديه كاملة (؟), 


فلا دليل عليه أصنًا. فإذن الصحيح ما ذكرناه من أن المرجع فيه الحكومة. 

)١(‏ تقدّم الكلام فى ذلكك موسّعاً فى القصاص فى المسألة الثامنة و العشرين. 

(09 باذ عالاف بين الأعشات» وتدل عليه غدة وواياث: 

يادي بسن أله عرض على الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه: «فى ذهاب السمع كله ألف دينار» الحديث .١١‏ 

و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّهِ قال: فى رجل ضرب رجلا فى اذنه بعظم فادّعى أَنّه لا يسمع «قال: 
يترد و يستغفل و ينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمعء و إلا حلفه و أعطاه الدية» قيل: يا أمير المؤمنين» فإن عثر 
عليه بعد ذلكك أنّه يسمع؟ قال: إِنّ كان الله رد عليه سمعه لم أرَ عليه شيئاً ."7١‏ 


و منها: صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدّمة. 


.١ ح١ الوسائل 54؟: 21/ أبواب ديات المنافع ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 594: /"8١‏ أبواب ديات المنافع ب ”اح .١‏ 
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واف العاب دسي رحد ديو كله تمي النري لزاون 3 جتن كرتا لالط ذهاب سمعه كله قبل قوله إن صدّقه الجانى (5)» 
وأأنا ذا أكره او قاليدلا افلم ذلكعه أل إلى سحاو مترضد ةاتفل وال انان كنف الخلات ونان أنه يسمع أو شهد شاهدان 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 00١‏ من اللاب 


بذلكك فليس له مطالبةٌ الديهُ (*)» 


)١(‏ من دون خخلاف بين الأصحابء و يدل على ذلك أن مقتضى النصوص المتقدّمة أن يكون فى ذهاب سمع إحداهما نصف الدية 
فإنْ التقسيط على خلاف ذلكك يحتاج إلى قرينة مفقودة فى المقام» مذامن دوه قرف من آنا تكرت الذاي النن الأنترى يا 
بل و لا بين أن تكون له ما عداها أو لاء سواء كانت التالفة بآفة من الله تعالى أو بجناية جانء و ذلكك لأنْ الذاهبة حينئذ ليست كل 
السمع الذى هو الموضوع لتمام الديفا. ‏ 1 : ' 

فما عن ابن حمزهُ من وجوب الديةٌ كاملةٌ إن كانت الأخرى ذاهبةُ بآفه من الله تعالى» قياساً على العين الصحيحةٌ من الأعور .)١١‏ 
دلا عليه أملاءو القرانن لأ تقول يده 

(1) لأنه إقرار على نفسه فيصدّق. 

اذك البمسة بالجنافين خا لد المشتيلة واتر يب نشي روا نس لكوي ا 

و أمًَا صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)» قال: سألته عن رجل ضرب بعظم فى اذنه فادّعى أنه لا يسمع 
«قال: إذا كان الرجل مسلماً صُدَّق)» (). 


(؟) ”) الوسائل 9؟: 8#"/ أبواب ديات المنافع ب «اح *, © 
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و إِلَا فعليه أن يأتى بالقسامة بأن يحلف هو و خمسة أشخاص إن وجدوا و إلا حلف هو ستٌ مرّات» فعندئق يستحقٌ الدية .)١(‏ 


فمضافاً إلى أنّها بإطلاقها مقطوعة البطلان» معارضة بصحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة و الترجيح لهاء لموافقتها للسنّةء و هى الروايات 
الدالة على أن القضاء إِنّما هو بالبتنات و الأيمان. 

نقى هنا أعراق: الأول أن المشهور بين الأصحاب هو عدم تقييد الحكم فى المسألةُ بالسنة» بل لم أجد من قتئده بهاء و إِنّما أحالوا الأمر 
على أهل الخبرة» فإن شهدوا باليأس لزمت الدية» و إن شهدوا بالعود بعد مدَّهُ أو قالوا: إنّه مرجوٌ إلى مدَّهُ كذاء فلا دي قبل انقضائها. 
و فيه: أنّه لا دليل على ذلكك. فعندئذٍ إن تم إجماع فى المسألة على خلاف الصحيحة فهو, و لكنّه غير تام جزماً. فإذن الصحيح ما 
5 

الثانى: أنه إذا علم صدق المدّعى و أَنّه ذهب سمعه و لكن احتمل عوده أثناء السنة فأيضاً يؤجل سنةء للصحيحة المتقدّمة» فإن عاد فى 
أثنائها فلا دية له و المرجع فيه الحكومة: و إن عاد بعدها لم يوجب سقوط الديةء إذ لعله هبه جديدة من الله سبحانه و تعالى. 

)١(‏ تدل على ذلكك صحيحة يونس و معتبرة ابن فضّال عن أ؛ بى الحسن الرضا (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا 
أصيب الرجل فى إحدى عينيه فإنها حي يد عون جم موا بي أن قال: و القسامة مع ذلكك من السنّهُ الأجزاء على قدر ما 
اصي هن صف 510 ان على بر شالق اهز ودحو عط جو ان كان انكر بصرة سخااككر عز ل لفاك بطع رمت وا اد 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 570 
[مسألة #©": لو ادّعى المجنى عليه النقص فى سمع كلتا الأذنين] 


(مسألة 68”): لو ادّعى المجنىّ عليه النقص فى سمع كلتا الأناي وفإخكيت ذلكه وسنة فهاءو لاقل القبانة بالسسنيف بعي؛ أن 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 001١‏ من اللاب 


المدّعى إن كان ثلث سمعه حلف هو و حلف معه رجل واحدء و إن كان نصف سمعه حلف هو و حلف معه رجلان» و هكذا ))١(‏ و 

لو ادّعى النتقص فى إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدًّاً جتداً و تطلق الصحيحة و يصاح به و يتباعد عنه حتّى يقول: لا 

أسمع؛ فإن علم أو اطمئنٌ بصدقه فهوء و إِنَا يعلم ذلكك المكان : نمم يعاد عليه من طرف آخر كذلك, فإن شاوه المافاة هدقين ا 
فلاء ثم بعد ذلكك تطلق الناقصة و تسد الصحيحة جيداً و يختبر بالصيحة أو 


و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلانء و إن كان ثلثى بصره حلف هو و حلف معه ثلاثهُ نفر» و إن كان أربعة أخماس 
بصره حلف هو و حلف معه أربعةً نفره و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر. و كذلكك القسامة كلها فى الجروح؛ و 
إن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إلى أن قال: و إِنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره. و إن كان السمع 
فعلى نحو من ذلكك غير أنه يضرب له بشىء حتّى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلكك. و القسامة على نحو ما ينتقص من سمعه. فإن كان 
سمعه كله فخيف منه فجور فإنّهِ يترك حَتَّى إذا استقل نوماً صيح بهء فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه» الحديث .)1١‏ 

و بها نقتيد إطلاق التحليف فى صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة. 

)١(‏ للمعتبرة المتقدّمة. 


.١ الوسائل 194: ع/ا/ أبواب ديات المنافع ب 17 ح‎ )١( 
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بغيرها حتّى يقول: لا أسمعء فإن علم أو اطمئنٌ بصدقه و إِلَا يكرّر عليه الاختبار» فإن تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الاولى 
والقائة فوهد لدي معط يمن اللجاتى عسية الشاونتت» و تعطق الميعة إليانه بالنامة على بها يلاع من النقض فى شمع جد أذقيه 
02 


خبطل شل ذلك التبترالنورور ف تنيب البااقن بقام يبان الاعشاز عن الشاوت بو الم الضعيطة و النميلة والأان اناير 
الناقصة بالكيفةٍة المذكورة فيهاء فإن علم التفاوت بينهما من الاختبار بها مرَهُ واحدة فهوء و إِلَا يكرّر مرّهُ ثانية» كما صرّح به فى 
صحيحة معاوية بن عمار الآتيةُ فى مسأل ما إذا ادّعى المجنئ عليه النقصان فى إحدى عينيه ١‏ ن 

وأا رواية أبى بصير عن ابى غبد لمعيه لساك" فى برس قن فى ااذنه فاقضن أن الحاض | ذه تمن مق دينيفها شين تقال تسل 
التى ضربت سدّاً شديداً و يفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس و يقال له: اسمع» فإذا خفى عليه الصوت علّم مكانه ثم يضرب به من 
خلفه و يقال له: اسمعء فإذا خفى عليه الصوت علّم مكانه؛ ثم يقاس ما بينهماء فإن كان سواء علم أنه قد صدقء ثم يؤخذ به عن يمينه 
فيضرب به حتّى يخفى عليه الصوت ثم يعلّم مكانه؛ ثم يؤخحذ به عن يساره فيضرب به حتّى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه؛ ثم 
يقاس فإن كان سواء علم أنه قد صدق. قال: هنعم أذنه المسللة و قبة الأخرى نذا عدا 8 بعرت بالجرس من كذامه كبعلم 
حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أول مره باذنه الصحيحة: ثمم يقاس فضل ما , بين الصحيحة و المعتلة (فيعطى الأرش) 
بحساب ذلكك» (5). 


() انظر ص 9"؟. 
() الوسائل 18: 67/ أبواب ديات المنافع ب ”اح 7. 
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مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاهُت من اللاب 
[مسألة /1: إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان] 


(مسألة /ا”): إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان: ديه لقطعهماء و ديه لذهاب السمع .)١(‏ 


فبما أنّها ضعيفة سنداً فلا يمكن الاستدلال بها على إثبات حكم شرعى. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء و ذلكك لأنّه مقتضى إطلاق دليل ديه كل منهما. 

و دعوى أن مقتضى صحيحة أبى عبيدةٌ الحذاء المتقدّمةٌ 0١١‏ هو الاجتزاء بديةُ واحدةء لما فيها من أن الجنايتين إذا كانتا بضربةٌ واحدةٌ 
ففيهما ديهُ واحدة. 

مدفوعة بأنّها لا تشمل أمثال المقام» حيث إن الظاهر منها ما إذا كانت الجنايتان طوليّتين بأن تكون احادافما متكاهن الأخوع د 
حركئة عليه زكرن عاضا اعظاى سلس الاعرى قال مدعل غير الأفلظ فى /الأطلطه و الغا ذا فى 'مكو يديه داهم لظ مو 
الأخري» أو كانه عرضيين سود كان مسارين أن كانها مشاري :13ل مهما كردن يدن هلق ذلك إطلاق ليل بدية كل متيماةتو 
أن التداخل يحتاج إلى دليلء و لا دليل فى المقام. َ 

و يؤكد ذلك فى الجمله صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل 
ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حى بست ديات» .0١‏ 

و مارواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قيسء عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: ضرب رجل رجلًا فى 
هامته على عهد 


)١(‏ فى ص 59ع. 
(؟) الوسائل 4؟: ه8"/ أبواب ديات المنافع ب مح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: /57 
[الثالث: ضوء العينين] 


اشارة 


الثالث: ضوء العينين و فى ذهابه منهما الديهُ كاملةٌ ))١(‏ و فى ذهابه من إحداهما نصف الديةٌ (؟)) 


أمير المؤمنين (عليه السلام) فادّعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئاً و أنّهِ لا يشم رائحة و أنّه قد خرس فلا ينطقء فقال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): إن كان صادقاً فقد وجبت له ثلاث ديات النفس إلى أن قال: و أما ما ادّعاه فى خياشيمه و أنّه لا يشم رائحة فإنّه يستبرأ 
لايع ال نايدا نين التدقان كان شيعا وضلكة زافنة الحراف إل وماظه و جمد غناء انق ىن اسعيو أكاما العادقى ماين 
الخرس و أنه لا ينطق فإِنّه يستبرأ ذلك بإبره تضرب على لسانه فإن كان ينطق خرج الدم أحمرء و إن كان لا ينطق خرج الدم أسود» 
201١‏ و الرواية مطابقةٌ لما فى الفقيه. 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحابء بل الإجماع بقسميه عليه» و تدلّ على ذلك عدَّهُ روايات: 

منها: قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و الضوء كله من العينين ألف دينار» 079. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0601 من اللاب 


و منها: ما رواه الصدوق بإسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد المتقدّم. 
و منها: صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدّمة. 
(1) لأنّه مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة: فإنٌ التقسيط على خلاف ذلكك يحتاج إلى دليل مفقود فى المقام. 


."8/1١ :7 الفقيه‎ ١ الوسائل 19: 78# أبواب ديات المنافع ب 5ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: 18/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 79 

و إن ادّعى المجنيٌ عليه ذهاب بصره كله فإن صدّقه الجانى فعليه الدية »)١(‏ و إن أنكره أو قال: لا أعلم» اختبر بجعل عينيه فى قبال 
نور قوى كالشمس و نحوهاء فإن لم يتمالكك حتّى غمّض عينيه فهو كاذب و لا دية له» و إن بقيتا مفتوحتين كان صادقا (؟) و استحقّ 
الدية مع الاستظهار 


)١(‏ لأنّه إقرار على نفسه فيصدّق. 

(1) وفاقاً للشيخ و سار 1١‏ بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه. 

و استدلٌ على ذلكك برواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): عن رجل ضرب رجنًا على هامته فادّعى المضروب أَنّه لا 
يبصر (بعينيه) إلى أن قال:- (أمير المؤمنين (عليه السلام)) «فأمَا ما ادّعاه فى عينيه فإنّه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذباً لم يتمالكك 
حتّى يغمض عينيه» و إن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين» الحديث .07١‏ 

ثم إن الشهيد الثانى (قدس سره) ناقش فى الرواية و قال: إِنَ فى طريقها ضعفاً «*0. و وافقه على ذلكك صاحب الجواهر (قدس سره) 
ع 

أقول: إن رواية الأصبغ و إن كانت ضعيفة بمحتد بن فرات الواقع فى سندها و عدم إمكان روايته عن الأصبغ بلا واسطء إلا أن 


الصدوق (رحمه اللّه) روى نحوها بإسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر 


)١(‏ الخلاف 3: 231/778 المراسم: 68؟. 

() الوسائل 18: 87/ أبواب ديات المنافع ب 8ح .١‏ 

(") الروضة البهية :٠١‏ /01؟. 

(ع) الجواهر 6# .م 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١1‏ ؟موسوعة» ص: 55٠‏ 

بالأيمان »)١(‏ و إن عاد البصر بعد مده فإن كان كاشفاً عن عدم الذهاب من الأوّل فلا ديه و فيه الحكومة؛ و إن لم يكشف عن ذلكك 
ففيه الدية (؟). 


(عليه السلام) .)١١‏ فإذن لا مناص من الأخذ بها. 

)١(‏ كما صرّح الشيخ به 7. و الوجه فى ذلكك: أن الامتحان المذكور فى صحيحة محمّد بن قيس إِنْما يثبت به صدق المجنى عليه فى 
دعواه أنه لا ببصرء و أمّا دعواه فى أنّه مستند إلى الجناية فهى لا تثبت بالامتحان المزبور كما هو ظاهرء فلا بدّ فى إثباتها مع الشكك و 
احتمال أنه كان قاقدا للبصر قبل الجدابة أبضا من الأتيان بالقسامة على ما نظقت به سيتسيحة يونس السقدمة “اف دعو ذهات 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0200 من اللاب 


السمع» و سيأتى نظير ذلكك فى دعوى ذهاب بعض البصر «05. 

(؟) بيان ذلك: أن موضوع الدية إِنْما هو ذهاب ضوء العين على ما نطقت به الروايات المتقدّمة. و على هذاء فإن كان عوده بعد مذّهُ 
كاشفاً عن عدم ذهابه و لو من جهة شهادة أهل الخبرة بذلك و أنه كان باقياء غاية الأمر أنه قد حجب عنه حاجب بسبب الجناية 
الواردة عليها و هو يرتفع بمرور الزمان و الأيام» فلم يتحمّق موضوع الديةء و لكن بما أن حقّ المسلم لا يذهب هدراً فالمرجع فى مثل 
ذلك هو الحكومة؛ و إن لم يكن كاشفاً عن عدم ذهابه و احتمل أنه هبة جديدة من الله ففيه الدية» لتحمّق موضوعها بحكم الحاكم. 
و أمَا رواية سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)» قال: سألته عن 


() الفقيه *: "8/1١‏ 
() الخلاف 2: 51١/788‏ 
0ق سب عم 

6ق عن اعم 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 55١‏ 
[مسألة 64": إذا اختلف الجانى و المجنئ عليه فى العود و عدمه] 


(مسألة 8: إذا اختلف الجانى و المجنى عليه فى العود و عدمه؛ فإن أقام الجانى البتنه على ما يدّعيه فهوء و إلا فالقول قول المجنيٌ 
عليه مع الحلف .)١(‏ 


[مسألة 54: لو ادّعى المجنى عليه النقصان فى إحدى عينيه و أنكره الجانى] 


( مسألة 89): لو ادّعى المجنىّ عليه النقصان فى إحدى عينيه و أنكره الجانى أو قال: لا أعلم» اخغير ذلكك بقياسها بعته الأخرى 
الصحيحة: و مع ذلكك لا بد فى إثبات ما يذّعيه من القسامة (5)) 


العين يدّعى صاحبها أنه لا ببصر شيثا ١قال:‏ يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا ببصر ثم يعطى الدية؛ قال: قلت: فإن هو أبصر 
بعده؟ «قال: هو شىء أعطاه الله إيّاه) .)١١‏ 

فهى من ناحية ضعفها سنداً بحمّاد بن زيد لا يمكن الاعتماد عليها. 

و أمَا ما فى الجواهر من التعبير عنها بالصحيحة ١07؛‏ فهو فى غير محله. و الظاهر بل المقطوع به عدم عمل الأصحاب بهاء و من هنا لم 
نجد فى كلمات الأصحاب من حدّد لزوم الديةٌ بالسنة. فإذن لا عبرة بالسنةء و إِنّما العبرة بما ذكرناه. 

)١(‏ الوجه فى ذلكك واضح. عمنًا بقاعدة المدّعى و المنكر. 
(؟) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً. :. 
و تدل على ذلكك صحيحة معاوية بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصاب فى عينه فيذهب بعض بصره. أى 
شىء يعطى؟ «قال: تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظر» فما دام يدّعى أنه يببصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع إن 


جازه قال: لا أبصرء قرّبها حتّى يبصرء 


.5 أبواب ديات المنافع ب 8ح‎ 707٠ :14 الوسائل‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 209 من اللاب 


(؟) الجواهر 727 50017 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 557 


ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلكك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله؛ فإن جاء سواء و إِلَّا قيل له: كذبت حتّى يصدق"» 
فلك | ليس يؤمن#:٠فال:‏ له ولا كرامة و يصع بالعين الأخرى مقل ذلك ثم يقائن :ذلك على بذية العين 10ن: 

و صحيحة يونس و معتبرة ابن فضّال جميعاً عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)»؛ قال يونس: عرضت عليه الكتاب «فقال: هو صحيح) و 
قال ابن فضّال: «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أصب الرجل فى إحدى عينيه فإنْها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابةٌ و 
ينظر ما منتهى عينه الصحيحة, ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى نظر عينه المصابة» فيعطى ديته من حساب ذلككء و القسامة مع 
لفق كلاج لوطا لوه سي عن سن فاو كاذ مس ضيه سالت هر وعدفو شروو انر كان الك رصرة ملت قرد 
حلف معه رجل واحد, و إن كان نصف بصره حلفق هو و حلف معه رجلان» و إن كان ثلثى بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر» و 
إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر. و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر. و كذلكك 
القسامة كلها فى الجروح, و إن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان: إن كان سدس بصره حلف مرّهُ واحدة» 
و إن كان ثلث بصره حلف مرّتين» و إن كان أكثر على هذا الحساب. و إِنْما القسامة على مبلغ منتهى بصره؛» الحديث .)7١‏ 

بقى هنا شىء: و هو أن القسامة إِنْما هى فى مورد احتمال كذب المدّعى و أن النقص غير مستند إلى الجناية» و أمّا إذا علم صدقه 
بالامتحان المزيور فلا حاجة إليها. 


.١ الوسائل 19: 76 أبواب ديات المنافع ب /ح‎ )١( 
.١ ح‎ ١١ (؟) الوسائل 194: /ا/ أبواب ديات المنافع ب‎ 
587 ؟موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملةُ المنهاج» ج‎ 


و أمَا ما ذكره المحمّق الأردبيلى (قدس سره) من أن القسامة إنّما هى فى فرض عدم الامتحانء و أمَا معه فلا حاجة إليها .0١١‏ 

فلا يمكن المساعدة عليه» فإنّ غاية الامتحان المذكور فى الرواية أنّه يوجب العلم بالتفاوت بينهماء و أمّا أنّه حدث بالجناية فالامتحان 
المزبور أجنبى عنه فلا بد من الإتيان بالقسامة؛ و لأجل ذلكك حكم بالقسامة فى الصحيحة مع الامتحان المزبور» حيث قال (عليه 
السلام): «و القسامة مع ذلك من السنّةُ الأدامعان وها عيب و فق 

ثم إن صاحب الجواهر (قدس سره) قد استشكل فى جريان القسامة فيما إذا كانت الدعوى فى مقدار النقص مع العلم بأصله فيما إذا 
لم يمكن استظهاره بالامتحان» حيث قال: فهل المرجع فى إثباتها القسامة أو يمين واحدة أو الصلح مع إمكانه و إِلَا اقتصر على 
المشقن؟ وعجوه: و استظهر (قدس سره) الوجه الأخير 70: 

أقزل: إن ما اسظليرء (قندس نترة) للا سكن الساعدة علي و لكك لأث مبسيعة يونين المتشدمة غير قاضرة القسمول لهده الصورة 
يعنى: صورءٌ الدعوى فى المقدار و معها لا وجه للاقتصار على المتيقن أو نحوه. 

و دعوى أن مورد الصحيحة ما إذا أمكن الاستظهار و وقع خارجاًء فلا يتعدّى إلى غيره. 

مدفوعة بأنّ الاستظهار إِنّما اعتبر لأجل احتمال ظهور كذب المدّعى به؛ لا لإثبات الدعوى. فإنّها إِنّما تثبت بالقسامة» فإذا لم يمكن 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /001 من اللاب 


الاستظهار سقط الاستظهار و تثبت الدعوى بالقسامة» و يدل على ذلكك قوله (عليه السلام): «و كذلك القسامة كلها فى الجروح)» فإنّه 
يدل على أن الدعوى تثبت بالقسامة و إن لم 


)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان ؟١:‏ 70 ع"8. 

(؟) الجواهر 27: 3017 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 655 

و لوادّعى النقص فى العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنّه .)١(‏ 


[مسألة :"0٠‏ لا تقاس العين فى يوم غيم] 


(مسألة :0٠‏ لا تقاس العين فى يوم غيم (5)» و كذا لا تقاس فى أرض 


يكن فى موردها استظهار. 

هذاء و قد استند صاحب الجواهر (قدس سره) فى منعه من الرجوع إلى القسامة فى المقام إلى أن ثبوت الدعوى بالقسامةٌ يعتبر فيه 
اللوث؛ و لا لوث فيما علم أصل الدعوى. 

و يدفعه: أن اعتبار اللوث إِنّما هو فى القتل العمدى على ما تقدّم ١21؛‏ و لا دليل على اعتباره فى كل مورد تثبت فيه الدعوى بالقسامة 
كموارد القتل الخطائى» و بما أن صحيحة يونس الدالَهُ على ثبوت دعوى النقص بالقسامة مطلقة فلا موجب لتقييدها بموارد اللوث. 
)١(‏ على المشهوره بل لم يوجد فيه خلاف. . 

و يدل عليه صحيح عبد الله بن ميمون» عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) «قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد 
ضرب رجلا حتّى انتقص من بصره؛ فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئاً فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصرها 019. 
(1) تدل على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبى زياد» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: لا تقاس 
عين فى يوفعيم) 17. 


"08 :©« الجواه‎ )١( 

(5) الوسائل 19: 89/ أبواب ديات المنافع ب 8ح 8 و الرواية مطابقة لما فى الفقيه ©: /91/ 71,. 
(*) الوسائل 18: ه6/ أبواب ديات المنافع ب هح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 550 

مختلفة الجهات علوًاً و انخفاضاً و نحو ذلكك ممما يمنع عن معرفة الحال .)١(‏ 


[الرابع: الشم] 
اشارة 


الرابع: الشمّ و فى إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة (7)» و فى إذهابه من أحدهما نصف الدية (7) و لو ادّعى المجنىّ عليه ذهابه 
عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدّقه الجانى فهوء و إن أنكره أو قال: لا أعلم؛ اختبر بالحراق و يدظِ منه» فإن دمعت عيناه و نتى 
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رأسه فهو كاذب و إلا فصادق (©)» و حينئذٍ قيل: إِنّ عليه خمسين قسامة و لكن دليله غير ظاهر بل الظاهر أَنّها من السنّهُ الأجزاء 


هذاء مضافاً إلى أن القياس الموجب للعلم بمقدار التفاوت بين العين الصحيحة و المعيبة لا يتحقّق فيه غالباً. 

)١(‏ وذلك لأنّ المقياس المذكور و الحال هذه لا يوجب العلم بمقدار التفاوت. 

(1) بلا خلاف بين الأصحابء و يدلٌ على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيسء المتقدّم 
فى مسألهُ ذهاب اسه يقطم انين لذن 

() من دون خلاف ظاهر بينهم» و يدل على ذلكك إطلاق الصحيح المتقدّم, فإنّ تقسيط الدية عليهما بغير التصنيف يحتاج إلى دليل. 
(6) يدل على ذلك الصحيح المتقدّم. 


000 فى ص وخرفرة 
مبانى تكملة المنهاج. ج "١‏ اموسوعة» ص: 688 
الواردة في المنافع 02 


[مسألة 41": إذا ادَعى المجنئ عليه النقص فى الشْم] 
(مسألة :0١‏ إذا ادّعى المجنىّ عليه النقص فى الشمٌ فعليه أن يأتى بالقسامة على النحو المتقدّم فى السمع (5). 
[مسألة 7ه": إذا أخذ المجنن عليه الدية ثُمَ عاد الشم] 


(مسألة 07 إذا أخذ المجنى عليه الدية ثم عاد الش فإن كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الأوّل فللجانى أن يستردٌ الديهٌ و 
للمجنيّ عليه أن يرجع إليه بالحكومة ()» و إِلَا فليس للجانى حقٌّ الاسترداد (6). 


)١(‏ وذلك لصحيحة يونس و معتبرة ابن فض ال المتقدّمة »)١١‏ بتقريب: أن المراد من الجروح فيها مطلق الجناية الموجبة لذهاب 
المنفعة بقرينة موردها و هو البصر و السمع. فإنّ ذهابهما بالجناية لا يستلزم أن تستوجب الجناية جرحاً فى البدن. 

() يظهر الحال فيه ممّا تقدّم. 

(") و ذلك لأنّ موضوع الدية إِنْما هو ذهاب الشمٌ و المفروض أنه لم يذهب, و قد منع المانع عنه بسبب الجناية الوارده عليه و قد 
ارتفع بمرور الزمان و الأيام. 

نعم» المرجع فى هذه المدّهٌ الحكومة, نظراً إلى أن حقّ المسلم لا يذهب هدراً. [ْ 

(ع أمَا فى صورة العلم بعدم العود و أن هذا هبه جديدة من الله تعالى فالأمر واضح. و أمَا فى صورة الشكك و احتمال أن هذا هبهُ منه 
سبحانه فلأجل أن المجنىئ عليه قد أثبت الذهاب بالحلفء و أخذ الدية بحكم الحاكم, فليس للجانى الرجوع إليه بالدية. 


)١(‏ فى ص ”ع©. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 5517 


[مسألة 817": لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان] 
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(مسألة 87): لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان .)١(‏ 


[الخامس: النطق] 
اشارة 


الخامس: النطق و فى ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة (7)» و فى ذهاب بعضه الدية بنسبةُ ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم 
كلها ثم تعطى الديةٌ بنسبة ما لم يفصحه منها (*). 


(1) ديه لقطع الأنف» و ديه لذهاب الشمّء و مقتضى الأصل عدم التداخل» و قد مرٌ تفصيل ذلكك فى مسأله ذهاب السمع بقطع الأذنين 
لن 

الأياة علدت بن الامحابه و غدل علي ذلك عَدَّةُ رواباث: 

منها: صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل ضرب رجلا بعصاً 
فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حى بستّ ديات» .0١‏ 

و منها: صحيحة محمّد بن قيسء عن أبى جعفر (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» المتقدّمهُ فى مسأل ذهاب السمع بقطع 
الأذنين 0 

و منها: الروايات الآتيهُ الواردة فى ذهاب بعض النطق. 

85 ندل على ذلك عدّة زوانات: 


لا 
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل 


000 فى ص وخرفة 
() الوسائل 18: #60/ أبواب ديات المنافع ب مح .١‏ 
إفرة فى ص وخفرة 


مبانى تكملةُ المنهاج» ج1١‏ #موسوعة» ص: 55/8 
[مسألة ه": لو اذّعى المجنى عليه ذهاب نطقه] 
(مسألة *8"): لو ادّعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلماّء فإن صدّقه الجانى فهوء و إن أنكره أو قال: لا أعلم» اختبر بأن يضرب 


لسانه بإيرة أو نحوهاء فإن خرج الدم أحمر فقد كذب. و إن خرج الدم أسود فقد صدق (2)» و الظاهر اعتبار القسامة هنا أيضاً على 
النحو المتقدّم فى السمع و البصر (22)» و إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام فى نظائره» و فى إلحاق الذوق بالنطق 


ضرب رجلا فى رأسه فثقل لسانه؛ أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدي بحضّة ما لم يفصحه منها .1١‏ 

و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل ضرب رجلا بعصاً على رأسه فثقل لسانه «فقال: يعرض عليه 
حروف المعجم فما أفصح منها فلا شيء فيه و ما لم يفصح به كان عليه الدية) الحديث .11١‏ 

و منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم تقرأء 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 02٠‏ من اللاي 


ثم قسّمت الدية على حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت الديةُ بالقصاص (بالقياس) من ذلكك») 379. 
() تذل على ذلكك صحبحة محقد بن قبسن المتقدمة. 


(1) تقدّم وجه ذلكك عن قريب .0١١‏ 


.١ الوسائل 18: 7"88/ أبواب ديات المنافع ب 7ح‎ )١( 

() الوسائل 18: 7"88/ أبواب ديات المنافع ب 7ح ؟. 

(©) الوسائل 19: 789/ أبواب ديات المنافع ب 7ح ". 

() فى ص ع”© وااعع. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 559 

إشكالء و الأظهر أن فيه الحكومة »)١(‏ و كذلك الحال فى ما يوجب نقصان الذوق (7). 


[مسألة 48": إذا أوجبت الجناية ثقلًا فى اللسان] 


(مسألة 00): إذا أوجبت الجناية ثقلا فى اللسان أو نحو ذلكك مما لا تقدير له فى الشرعء كالجناية على اللحين بحيث يعسر تحريكهماء 


ففيه الحكومة ("). 
خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 559 

[مسألة ©0": لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه] 

( مسأل 02): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر, فعلى كل منهما الديةٌ بنسبةُ ما ذهب 
بجنايته (68). 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على الإلحاق سوى توهّم أمرين: 

الأل: أن قوله (عليه السلام) «كلٌ ما كان فى الإنسان منه واحد ففيه الدية» يشمل ذلكك. 

واقيدة أن التشادو عته الحقيو عزرما قلة يمل كل المتقعة. 

الثانى: أنه منفعة اللسان فحالها حال منفعة الاذن و نحوهاء و المفروض أن فى ذهاب منفعتها الديهُ كاملة. 
و فيه أوَلَا: أنّ معظم منفعة اللسان هو النطق لا خصوص الذوق. 

و ثانياً: أنه ليس لنا دليل عامٌ يدل على أن فى ذهاب كل منفعة الدية. 

فإذن المرجع هو الحكومة حيث لا مقدّر له شرعاً. 

(5) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 

(*) لما عرفت من أن كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع فيه الحكومة. 

(©) لأنّْ كلأ منهما يضمن ما ذهب بجنايته» و لا مقتضى لأن يضمن الثانى ما ذهب بجناية الأوّل. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 50٠‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2١‏ من اللاب 
[مسألة /41"؟: لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثْمّ قطع هو] 


(مسألة /01*): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه؛ ففى الجناية الأولى تمام الدية .)١(‏ و فى الثانية ثلثها 
00 


[السادس: صعر العنق] 


السادس: صعر العنق و المشهور أن فى صعره الميل إلى أحد الجانبين ديه كاملة. و هو لا يخلو عن إشكالء فلا يبعد الرجوع فيه إلى 


الحكومة (*0. 


)١(‏ ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

(؟) وذلك لأنّه قطع لسان الأخرسء و قد تقدّم أن فيه ثلث الدية .0١١‏ . 

)وه الاشكال هو أند لا دليل على ذلكك ما عدا رواية مسمع بن عبد الملكك عن أنى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى اللّه عليه و آله): فى القلب إذا أرعد فطار الدية. و قال رسول الله (صلى اللّه عليه و آله): 
فى الصعر الدية» و الصعر: أن يثنى عنقه فيصير فى ناحية) .07١‏ . 

و فيه: أن الرواية ضعيفة سنداً بسهل بن زياد و محتّرد بن الحسن بن شمون و عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّء فلا يمكن الاعتماد 
عليهاء فحينئذٍ إن تم إجماع فى المسأله فهو و لكنّه غير تامّ. فإذن يكون المرجع فيه الحكومة؛ حيث إِنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً. 


."017/ فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 194: “/ا/ أبواب ديات المنافع ب ١١ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج 7١؟موسوعة»‏ ص: 0١‏ 

نعم» الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية .)١(‏ 


[السابع: كسر البعصوص] 


السابع: كسر البعصوص ١١‏ و فيه بحيث لا يملكك استه الديةُ كاملة (؟). 


)١(‏ و ذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: فى الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن 
قال: و إن اعترى الرجل من ذلكك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار» الحديث .١‏ 

(#اوقانا لجياعة. 8 

و تدل على ذلكك صحيحة سليمان بن خالد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملكك استهء ما فيه من 
الديهُ؟ «فقال: الديهٌ كاملةً» الحديث .7”١‏ 


و مورد الصحيحة و إن كان هو الرجل إِلَا أن الحكم يعم المرأة نظراً إلى ما دل من الروايات على أن كل مورد ثبت فيه الدية للرجل 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 01١‏ من الثلاب 


تثبت فيه للمرأة أيضاًء على تفصيلٍ تقدّم 69 
بقى هنا شىء: و هو أن مقتضى ظاهر الصحيحة هو أنّه لا دخل لكسر البعصوص فى موضوع الحكم., فالموضوع إِنّما هو عدم ملكك 
الاست. و عليه» فلو أوجبت الجناية ذلك مع سلس البول فمقتضى القاعدة عدم التداخل و أن 


./ :/ البعصوص: العظم الصغير الذى بين الأليتين لسان العرب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 19: ©0/ أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح‎ 

(©) الوسائل 19: /7٠١‏ أبواب ديات المنافع ب 9ح .١‏ 

(©) فى ص 48". 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 507 
[الثامن: سلس البول] 
القامن لفن البزل وقددية كاملة إذا كان سكيوا 0 


تم دكين ودلكو ععرة إنشاق ين عتعان الآمة ندل على القداخل فيا إذا كاتة الجاحاة حرتقن على الشترن دقعة واحد ةو أنا إذا 
كانت متفرّقتين فلا إشكال فى عدم التداخل» لخروج ذلكك عن مورد المعتبرة. 

)١(‏ وفاقاً للمشهور بين الأصحاب, و تدلٌ على ذلك عِدّة ؤدابات: 

منها: معتبرة إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الرجل يضرب على 
عجانه فلا يستمسكك غائطه و لا بوله أن فى ذلك الدية كاملة» .01١‏ 

و منها: معتبرته الثاني عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله. فقال له: «إن كان 
البول يمر إلى الليل فعليه الدية؛ لأ-نّه قد منعه المعيشة؛ و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية» و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا 
الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية) .075١‏ 

و منها: معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «أنَ علياً (عليه السلام) قضى فى رجل ضرِتٍ حتّى سلس ببوله 
بالديةٌ كاملة) 7”9. 


ثم إِنْه لا بأس بالالتزام بما هو مقتضى معتبرة إسحاق بن عمار الثاني من 


)١(‏ الوسائل 14: /9/١‏ أبواب ديات المنافع ب 94ح ؟. 
(؟) الوسائل 14: /9/١‏ أبواب ديات المنافع ب 94ح ". 
(7) الوسائل 14: /9/١‏ أبواب ديات المنافع ب 4ح ؟. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 507 


[التاسع: الصوت] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ابن من اللاب 


التاسع: الصوت و فى ذهابه كله من الغنن و البحح دية كاملة .)١(‏ 
[العاشر: أدرةٌ الخصيتين] 


العاشر: أدرةٌ الخصيتين و فيها أربعمائة دينار» و إن فحج أى تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشى النافع له فديته أربعة أخماس دية 
الشسن 0 


التفصيل بحسب الكبرىء إلا أن الظاهر عدم تحمّق صغرى لها فى الخارج. فإنْ اختصاص سلس البول الناشئ من الجنايةٌ بما إذا كان 
إلى نصف النهار أو إلى ارتفاعه و إن كان ممكناً انّفاقاً إِلَا أن من الظاهر عدم تحقّقه فى الخارج مستمرّاًء الذى هو الموضوع للدي فى 
مفروض الرواية. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. 

و تدل على ذلك صحيحة يونس: أنه عرض على أبى الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه: «فى ذهاب السمع كله 
ألف دينار و الصوت كله من الغنن و البحح ألف دينار» الحديث .0١١‏ 

(؟) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً. 

وجذل على لكك معت ظريك هن أمير المويقن تأعلية البسلاة) الوق خصية الرتجل تسنتانة فينان فإن أصيب رفعل دادر 
خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار» فإن فحج ١‏ فلم يستطع المشى إِلَا مشياً لا ينفعه فديته أربعة 


.١ ح١ الوسائل 18: 1ه/ أبواب ديات المنافع ب‎ )١( 

فق الأدرة: انتفاخ الخصية» الصحاح أدر ؟: /الاه. 

(5) الفحج: تباعد ما بين أوساط الساقين» و قيل تباعد ما بين الفخذين» لسان العرب فحج ؟: ."6٠‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 505 


[الحادى عشر: تعذر الإفزال] 


الحادى عشر: تعذّر الإنزال المشهور أن من أصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال فى الجماع ففيه دية كاملة» و فيه إشكالء فالأظهر أن فيه 


.)١( الحكومة‎ 


أخماس ديه النفس ثمانمائة دينار» الحديث .)١١‏ 

10 وج« لامكال عر أنه لادزل على تناد كر عذااما توش من امور 

الأؤّل: شمول القاعدة العامّهُ المتقدّمة» و هى قوله (عليه السلام): «كل ما كان فى الإنسان منه واحد ففيه الديةُ كاملة). 

وفيه: أن من الظاهر انصراف القاعدهُ عن مثل ذلكك كما تقدّم .١‏ 

الثانى: معتبرة زرعة» عن سماعة» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الرجل الواحده نصف الدية إلى أن قال: و فى الظهر إذا انكسر 
حتّى لا ينزل صاحبه الماء الديةُ كاملة» الحديث 39). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ع0 من اللاب 


و مثلها: معتبرة عثمان بن عيسإِا. عن سماعة؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «قال: فى الظهر إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء 
الديهُ كاملة» «©). 

وفيه ما تقدّم من أن الموضوع للدية إِنّما هو كسر الظهر الذى هو ملازم لذلككء و ليس فى المعتبرة دلالة على أن الموضوع إِنّما هو 
عدم إنزال الماء بأىٌ 


.١ أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح‎ /١١ :19 الوسائل‎ )١1( 
فى ص 788 و وع8©.‎ )5( 

(*) الوسائل 19: 188/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح “. 
(؟) الوسائل 94؟: 7/8/ أبواب ديات المنافع ب ١8‏ ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج 7١#موسوعة»‏ ص: 08 


سبب كان و أنه لا خصوصية لكسر الظهر. ل 

الثالث: صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل ضرب رجلًا بعصا 
فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حى بستّ ديات» .0١١‏ 

و لكنّ الظاهر أن الصحيحة أجنبيُِ عن المسألة» فإنّ المراد من انقطاع الجماع ليس عدم إنزال الماء جزماً مع التمكن منه» بل المراد منه 
على الظاهر هو العنن و عدم التمكن من الجماع. 

فالنتيجة: أنّه لا دليل فى المسألة» فإن تم إجماع فيها فهو و لكنّه غير تام. فإذن المرجع فيه الحكومة؛ لما عرفت من أن كل ما لا تقدير 
فيه شرعاً ففيه الحكومة. 

بقى هنا أمران: الأوّل: أن صحيحة إبراهيم بن عمر دلّت على أن فى ذهاب الفرج دية كاملة» و لا نعرف لذهاب الفرج المترنّب على 
الضرب معني غير انقطاع الجماع؛ و المفروض أن ذهاب الفرج ذكر فى الصحيحة فى مقابله؛ و أمَا حمله على سلس البول كما ذكره 
العلامة المجلسى فى مرآة العقول 01١‏ فبعيد جذاً. 

الثانى: أن المراد من انقطاع الجماع كما عرفت هو العنن» و مقتضى الصحيحة أن فيه ديه كاملة؛ و لكنٌ الأصحاب لم يتعرّضوا لذلككء 
بل مقتضى إطلاق كلامهم من أن فى شلل كل عضو ثلثى ديته: أن فيه ثلثى الدية. 


.١ الوسائل 194: ه8"/ أبواب ديات المنافع ب مح‎ )١( 
.١١5 :58 (؟) مرآةٌ العقول‎ 
08 ؟موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


[الثانى عشر: دوس البطن] 


الثانى عشر: دوس البطن من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية» أو يداس بطنه حتّى يحدث فى ثيابه 
02 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00 من اللاب 
[الثالث عشر: خرق مثانة البكر] 


الثالث عشر: خرق مثانة البكر المشهور أن من اقتضٌ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملكك بولها فعليه ديتها كاملة. و لكنّه لا يخلو عن 
إشكالء فالأظهر أن فيه ثلث ديتها (؟) 


8 وفاقاً للأكثر.‎ )١( 

و تدل على ذلك معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل 
حتّى أحدث فى ثيابه» فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث فى ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية) .0١١‏ 

() استدلٌ على ما ذهب إليه المشهور بأمرين: 

الأوَل: ما رواه الشيخ (قدس سره) مرسلًا عن هشام بن إبراهيم» عن أبى الحسن (عليه السلام): «لها الدية) .07١‏ 

و فيه: أن الرواية ضعيفة سنداً من جهة الإرسال و من جهة هشام بن إبراهيم, لتردّده بين الثقة و الضعيف. 

الثانى: ما تقدّم من الروايات فى مسألةُ سلس البول من أن فيه الدية 


.١ ح٠١ أبواب قصاص الطرف ب‎ /١87 :59 الوسائل‎ )١( 

() الوسائل 194: 8"/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ ”2 التهذيب :٠١‏ 08/ ذيل حديث 1158. 
مبانى تكملةُ المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: 01 

واقيه أيقا كل عير تناء قرمها 10 


[الرابع عشر: الإفضاء] 

اشارة 

[مسألة 84": فى إفضاء المرأهُ دية كاملة] 

(مسألة 08): فى إفضاء المرأة ديه كامله إذا كان المفضى أجنبياً (7)» و أمًا إذا كان المفضى زوجها فإن أفضاها و لها تسع سنين فلا 


شىء عليه و إن أفضاها 


كاملة» و هذه الروايات بضميمةٌ ما دل على أن ديةٌ المرأهُ نصف ديةٌ الرجل تدلّ على أن الدية فى المرأه هنا هى تمام ديتها. 

و لكنّه لا بد من تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين: فى رجل اقتضٌ جاريهُ بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولهاء فجعل لها 
ثلث الدية ماثة و سئّة و سكين ديناراً و ثلثى دينارء و قضى لها غلية بصداق مثل تساء قومها :41١‏ 

فالنتيجة: أن المعتبرة تخصّص تلكك الروايات بغير موردهاء فتكون الديةُ فيه ثلث ديةٌ المرأة. 

)١(‏ للمعتبرةٌ المزبورة و للروايات المتقدّمةٌ الدالّهٌ على ذلكك. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0 من اللاب 


() بلا خلاف معتدٌ به بين أصحابنا. . 
و تدلٌ على ذلكك صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملكك استه. ما فيه من 


الدية؟ «فقال: الدية كامل» و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلكك المنزلة لم تلد «فقال: الديةُ كاملة) .)7١‏ 


)١(‏ الوسائل 19: 8/ أبواب ديات الأعضاء ب ٠"اح‏ ؟. 

() الوسائل 19: /7١‏ أبواب ديات المنافع ب 9ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 50/8 

قبل بلوغ تسع سنين فإن طلّقها فعليه الدية» و إن أمسكها فلا شىء عليه .)١(‏ 


و ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى فى امرأة أشي بالديةٌ .)١١‏ 

)١(‏ بيان ذلكك: أن المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية مع الإمساكك أيضاًء بل فى الجواهر: بلا إشكالء بل بلا خلاف معتدٌ به .05١‏ و 
قال فى الرياض: مقتضى صحيحة حمران هو التفصيل فى الديةٌ بين صورتى الطلاق و الإمساكك. إِنَا أن الرواية غير معمول بها بين 
الأصحاب و لم أجد قائلًا به» و به صرّح خالى العلامة المجلسى (قدس سره)» بل زاد فقال: لم يقل به أحد «”". 

أقول: إِنّ المسألة ليست إجماعيّة جزماًء فإنّه مضافاً إلى أنّ جماعة من المتقدّمين لم يتعرّضوا للمسألة أصلًا حتّى يتبتين آراءهم فيها قد 
خالف المشهور فيها صاحب الحدائق (قدس سره) صريحاً )؛ و يظهر من المحمّق فى نكت النهايهُ الميل إلى التفصيل المزيوره حيث 
جعل الدليل فى المسألة رواية بريد التى قد صرّحت بالتفصيل المذكور و رواية الحلبى الدالّهُ على وجوب النفقة «2. بل يمكن 
استظهار ذلكك من الصدوق (قدس سره) أيضاًء نظراً إلى اعترافه بالعمل بما رواه فى كتابه من لا يحضره الفقيه» و المفروض أنه روى1] 
رواية حمران بلا تعليق. 

فالنتيجة: أن الإجماع غير ثابت» فإذن لا دليل على ما ذهب إليه المشهورء 


)١(‏ الوسائل 4؟: /8*٠‏ أبواب ديات الأعضاء ب 18ح ١‏ الفقيه ع: /١١١‏ /الا". 
(؟) الجواهر #©: 71/0 

() الرياض ”: 00١‏ (حجرى). 

(ع) الحدائق الناظرة 77: “97. 

(0) النهايه و نكتها *: اعع «اعع, 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: 509 


و لعله لأجل ذلكك توقف السيد (رحمه الله) فى العروة فى ثبوت الدية مطلقاً 41١‏ و كذا معظم المعلّقين عليهاء فالصحيح ما ذكرناه. 

و تدلٌ عليه صحيحة حمران عن أبى عبد الله (عليه السلام)»» قال: سَِئِْل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدركك فلمًا دخل بها اقتضّ ها 
فأفضاها «فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه» و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من 
ذلكك بقليل حين دخل بها فاقتضّ ها فإنّه قد أفسدها و عطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتهاء و إن أمسكها و لم يطلقها حتّى 
تموت فلا شىء عليه) .)5١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /01 من اللاب 


و تؤترد ذلك رواية بريد بن معاوية عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل اقتض جاريةٌ يعنى: امرأته فأفضاها «قال: عليه الدية إن كان 
دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: و إن أمسكها و لم يطلقها فلا شىء عليه» و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه» إن 
شاد أسكف و إن شاه على 1 

و بها تقتيد الروايات المطلقة الدالّة على الضمان بصورة الطلاق و أن المراد من المضمون فيها هو الدية: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن» 5/. و مثلها 


صحيحته الأخرى «6). 


)١(‏ العروة الوثقل] ؟: ١٠9ه/‏ روعت" 

(0) الوسائل /١١ :١‏ أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب 58ح 4 الفقيه *: 7/ا١/‏ ©17891. 
(*) الوسائل 19: /18١‏ أبواب موجبات الضمان ب 58ح .١‏ 

(©) الوسائل ١١:١‏ / أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب 8ح ه. 

(0) الوسائل ١١:١‏ / أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب 8ح 6 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 62٠‏ 
[مسألة 09": إذا أكره امرأهً فجامعها فأفضاها] 


(مسألة 89: إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الديةٌ و المهر معاً »)١(‏ و هل يجب عليه أرش البكارةٌ إذا كانت بكرا زائداً على 
المهر؟ 


و منها: معتبرة طلحة بن زيد» عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: من تزوّج بكراً فدخل بها فى أقل من تسع سنين فعيبت 
ضمن) .)١١‏ 

و أمّرا معتبرة السكونى» عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام): «أنّ رجلا أفضى امرأهُ فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها 
مفضاة ثم نظر ما بين ذلكك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها) ."١‏ 

فمضافاً إلى أَنّه لم يعمل بها أحد من الأصحابء محمولة على التقيِهُ على ما ذكره الشيخ (قدس سره) «7» لموافقتها لمذهب كثير من 
العافة. 

عناش ند أن ماحنث الحراش (قلاس ترره)اتعيل سيهسة حمر اه ونوواطاترية غلل مقوط الدية فى هور 3 الانتاكف صلها: 
بأن نختار المقام معه بدلا عن الدية, فإنّ الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة النصّ و الفتوى, فلا تسقط ميجاناً من غير عوض «5. 

وما أفاده (قدس سره) غريبء و ذلكك لأنّه لا مانع من أن يكون ثبوت الدية مشروطاً بالطلاق على نحو الشرط المتأَخَره فلا تثبت فى 
فزورة الأسبنا كي 


)١(‏ أمَا الدية: فمن ناحية الإفضاءء. و قد مرّت آنفاً و أمَا المهر: فقد تقدّم 


)١(‏ الوسائل //١ :١‏ أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب 0ح ع. 
(؟) الوسائل 19: 187/ أبواب موجبات الضمان ب 58 ح ". 


الاستبصار ©: 594؟/ .1١١1١7‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /2 من اللاب 


(©) جواهر الكلام 19: 1717© 717©. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: ١2؟‏ 
قيل: يجبء, و هو ضعيفء فالصحيح عدم وجوبه 00 


الكلام فيه فى أواخر مبحث الديات بشكل موسّع .)١١‏ 

)١(‏ وجه الضعف: هو أنه لا دليل على أن لإزالة البكارة أرشاً زائداً على المهرء ما عدا دعوى أن مده البسة وس عله السعيةو 
مااذكرزة الشهيد الناتى (رعضصه الله) قن المشالكف بأن تقويت الكره تورجب الأرشن اد 

وفيه: أن المهر الذى تستحقّه البكر حسب الروايتين الآ-تيتين هو مهر البكرء و عليه فالزيادة ملحوظة فيه فلا يكون تفويت هذا الجزء 
هدرأء كما لا يكون على خخلاف أصالة تعدّد المسبب بتعدّد سببه. 

و الروايتان إحداهما: معتبرة طلحة بن زيد» عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «قال: إذا اغتصب الرجل أمدّ فاقتضّ ها فعليه 
عشر قيمتهاء و إن اكاك حر نميه الصدات) يذه 0 

و ثانيتهما: صحيحة عبد الله بن سنان» قال: قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداككء ما على رجل وثب على امرأةُ فحلق 
رأسهاة؟ (قال» يضرت قربا وعا و عب فى سوق السالييه على تعر ا شعرها إلن أن قال فقال: يا ابن سناة» إن شعر المرأة و 


عذرتها شريكان فى الجمال :فإذا ذهب بأحدهما وبحب لها المهر كملاه (©. 


(0 فى ص 387. 
(5) المسالكك ؟: /91" (حجرى). 


(5) الوسائل :7١‏ *0/ أبواب المهور ب 58 ح 7. 

() الوسائل 194: ع/ أبواب ديات الأعضاء ب ٠‏ "اح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 217 

[الخامس عشر: تقلص الشفتين] 

الخامس عشر: تقلّص الشفتين قال الشيخ: إِنّ فيه دية كاملة .)١١‏ و هو لا يخلو عن إشكالء و الأظهر أنّ فيه الحكومة .)١(‏ 

[السادس عشر: شلل الأعضاء] 

السادس عشر: شلل الأعضاء فى شلل كل عضو ثلثا دية ذلكك العضو (5): إِنَا الذكر 

إن ورودهما فى مقام البيان و سكوتهما عن الأرش زائداً على المهر دليل على عدم وجوبه. 

ومن ذلكك يظهر أن ما ذكره المحمّق (قدس سره) فى الشرائع و الفاضل فى بعض كتبه من أن الأشبه وجوب الأرش :»١‏ بل عن 


الشيخ فى المبسوط: أنّه من مذهبنا «7. 
لا يمكن إتمامه بدليل» بل الدليل على خلافه. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09 من اللاب 


فالنتيجة: أن الصحيح ما ذكرناه. 

(0 وجه الاشكال: هو أثدلا دليل على ما ذكره القدس شرة)» خنرورة أن التقلض فى الشفتين لسن إثلافاً و إتبااهو عيبب تحداث فيهما 
بجناية جانء و لا مقدّر له شرعاء فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة. 

(؟) بلا خلاف ظاهرء و عن ظاهر المبسوط و صريح الخلاف دعوى الإجماع 


.1337 المبسوط ا:‎ )١( 

(1) الشرائع ع: 19", القواعد ": 7/ع. 

(9) المبسوط ل: .18٠‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 7م 


على ذلكك .)١١‏ 
و يمكن الاستدلال عليه بصحيحة الفضيل بن يسارء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراع إذا صرب فانكسر منه الزند. قال: 
«فقال: إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلها فإنّ فيها ثلثى الدية» ديه اليد. قال: و إن شلّت بعض الأصابع و بقى بعض فإِنّ فى 
كلّ إصبع شلّت ثلثى ديتها. قال: و كذلك الحكم فى الساق و القدم إذا شكك أصابع القدم) ."١‏ 

بتقريب: أن الظاهر من قوله (عليه السلام) «و كذلكك الحكم فى الساق و القدم» عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو و أن الحكم 
لا يختصٌ بمورده. و يؤْيّد ذلكك ما يأتى من أن فى قطع العضو المشلول ثلث ديته فيكون فى مجموع شلله و قطعه تمام الدية. 

و فى مقابل هذه الصحيحة عدّه روايات تدلّ على أن فى الشلل تمام الدية: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الإصبع عشر الدي إذا قطعت من أصلها أو شلّت» الحديث 0”. 

و منها: معتبرة زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: فى الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت) .5١‏ 

و منها: صحيحة يونس: أنه عرض على أبى الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه: «فى ذهاب السمع كله ألف دينار 
إلى أن قال:- 


,/7 /؟8١‎ :3 المبسوط /: "٠ه الخلاف‎ )١( 

() الوسائل 594: /ا5// أبواب ديات الأعضاء ب 4ح 0. 
(*) الوسائل 9؟: #// أبواب ديات الأعضاء ب 94ح #. 
(©) الوسائل 194: 68/ أبواب ديات الأعضاء ب 8ح 8. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 28 

فإِنْ فى شلله الديةُ كاملةٌ .)١(‏ 


[مسألة :!"2٠‏ المشهور أن فى انصداع السن ثلثى ديتها] 


(مسألة :)2٠‏ المشهور أنْ فى انصداع السنّ ثلثى ديتهاء و هذا هو الأظهر إن وصلت إلى حدّ الشلل (؟)؛ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 01/٠١‏ من اللاب 


والشلل فى اليدين كلتاهما ألف دينار و شلل الرجلين ألف دينار» الحديث 39). 

و بما أن هذه الروايات موافقة للعامة حيث إن صاحب المغنى قال: إِنّ فيه تمام الدية «©). و لم يذكر فيه خلافاً فتتقدّم الصحيحة عليها 
فى مقام المعارضة» و تحمل تلكك الروايات على التقيّة. 

)١(‏ لما عرفت فى مسأل تعذّر الإنزال من أن فى شلل الذكر و هو العنن تمام الدية. و عليه يختصّ ما دل على أن فى شلل كل عضو 
ثلثى ديه ذلك العضو بغير شلل الذكر. 

(0) و لذلكك لماعرقث من أن فى شلل كل عضو ثلثى ديته. 

و لكن فى مقابل ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و فى الأسنان فى كل سنّ خمسون ديناراً إلى أن قال: فإن 
انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون ديناراً» و ما انكسر منها من شىء فبحسابه من الخمسين ديناراًء فإن سقطت بعد و هى 
سوداء فديتها (خمسة و عشرون ديناراًء فإن انصدعت و هى سوداء فديتها) اثنا عشر ديناراً و نصف دينار فما انكسر منها من شىء 
فبحسابه من الخمسة و العشرين دينارً) .01١‏ 


(*) الوسائل 19: 18/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ ؟. 
(©) المغنى 4: 0/8. 

.١ الوسائل 19: 181/ أبواب ديات الأعضاء ب 8ح‎ )١( 
628 مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة» ص:‎ 


و إِنًا ففيه الحكومةٌ ))١(‏ 


ولكن لا ممكق الأخعتد بالمعيرةة و نذلكه لأن ماقي المعيرة نيت على أن تكوة الدية فى كل سن سين دينارا كنا هو صر يحهاء و 
قد سبق عدم ثبوت ذلك و أن المعتبرة محمولة على التقيهُ. و مع الغض عن ذلكك فلا بد من رفع اليد عن المعتبرة بالنسبة إلى الأسنان 
التى تكون الدية فيها خمسة و عشرين ديناراء و تخصيصها بالأسنان التى تكون الديةُ فيها خمسين ديناراً. و عليه» تقع المعارضة بينها و 
بين ما دل على أن ديه الشلل ثلثا ديه العضو بالعموم من وجه. فإنّ الانصداع أعمّ من الشلل» فمورد الالتقاء هو شلل السنَّ و مع ذلكك 
لا بدّ من الأخذ بما دل على أن ديه الشلل ثلثا ديه العضوء لأنّه لو قدّم المعتبرة لزم أن لا يكون حكم لشلل السنّ و أن يكون وجوده 
كعدمه» و هذا مقطوع البطلان. و يؤيّد ذلكك أنّه لم يوجد عامل بالمعتبرةٌ هنا. 

)١(‏ فإنّه إن قلنا بعدم سقوط رواية ظريف عن الاعتبار فالمرجع فى المقام هو تلكك الرواية» و أمَا إذا قلنا بسقوطها عن ذلكك على ما مرّ 
١‏ فالمرجع فيه هو الحكومة. حيث إِنّ المقام يدخل فيما لا مقدّر له شرعاً. 

و أمَا الرواية الدالهُ على أن فيه ثلثى الدية على ما ذكره المحمّق فى الشرائع و الشهيد الثانى فى الروضة و المسالكك "١‏ فلم نعثر عليها 
بعد الفحص التامٌ» كما اعترف بذلكك غير واحد. 


(0) فى ص نع"«اعءم, 
(1) الشرائع ع: 2706 الروضة البهية 318:٠١‏ المسالك (حجرى) 7: 598. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 628 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 21/1 من اللاب 


[دية الشجاج و الجراح] 

اشارة 

ديه الشجاج و الجراح الشجاج: هو الجرح المختصّ بالرأس و الوجه؛ و 
هو على أقسام: 


[الأوّل: الخارصة] 


الأوّل: الخارصة و قد يعبر عنها بالدامية» و هى التى تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم, و فيها بعير» أى جزء من مائة جزء من الدية .)١(‏ 


)١(‏ على المشهور شهرُ عظيمة؛ بل فى الجواهر: لم أجد فيه خلافاً إلا ما يبحكى من الإسكافى من أن فيها نصف بعير» و هو مع شذوذه 
امع الى مطديماح اوتا ع جا : 
و تدل على المشهور معتبرة منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الخرصة شبه الخدش بعيرء و فى الدامية بعيران» و فى 
الإبل) .)١١‏ 0 0 8000 ٍ 

و معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قضى فى الدامية بعيراء و فى الباضعة 


بعيرين» و فى المتلاحمةٌ ثلاثهُ أبعرة» و فى السمحاق أربعة أبعرة)» «"). 


309١ :©« الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: 87/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7 ح .١5‏ 
() الوسائل 19: /8١‏ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7ح .,١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: /ا2؟ 


بتقريب: أن المراد من الدامية فيها الخارصةء بقرينة أنّه جعل فى كلتا الروايتين السمحاق فى المرتبةٌ الرابعة و فرض قبلها ثلاث مراتب و 
جعل فى المرتبة الأولى منها بعير. و عليه تكون الدامية فى رواية السكونى هى الخارصة فى رواية منصورء ثم إِنّهِ يراد من البعير فى 
ديه الخارصة و ما بعدها جزء من مائةُ جزء من الدية من أى قسم كانت الدية ولا خصوصية للبعير. 

و تدلّ على ذلكك مضافاً إلى الفهم العرفى» فإنَ البعير لا يكون ميسوراً لكل أحد فى كل مورد و زمان صحيحة معاوية بن وهبء قال: 
بالك أاغيقرالله (عليه السلام) عن الشيجَهُ المأمومة «فقال: ثلث الدية؛ و الشحجةُ الجائفة ثلث الدية)» و سألته عن الموضحة «فقال: 
خمس من الإبل) .)١١‏ . 

فإنها إذا ضمت إلى صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: فى الموضحة خمس من الابل؛ و فى السمحاق أربع من 
الإبل» و الباضعةٌ ثلاث من الإبلء و المأمومه ثلاث و ثلاثون من الإبل» الحديث .)"١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً الا من اللاب 


تدل على أنه لا خصوصية للأبعرة فيهاء فبراد منها نسبةٌ خاضة من دية النفس. 

و تدلٌ على ذلك أيضاً معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و فى الخدّ إذا كانت فيه نافذةٌ إلى أن قال: و فى موضحة 
الرأس خمسون ديناراًء فإن نقل (منها) العظام فديتها مائة دينار و خمسون ديناراًء فإن كانت ثاقبة فى الرأس فتلكك المأمومة ديتها 
ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون قار ولف دقان لين 


.١؟ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ”ح‎ /78١ :19 الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل 19: 198/ أبواب ديات الأعضاء ب #ح‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: /2؟ 

[الثانى: الدامية] 

الثانى: الدامية و قد يعبر عنها بالباضعة» و هى التى تأخذ من اللحم يسيراًء و فيها بعيران .)١(‏ 

[الثالث: الباضعة] 

الثالث: الباضعة و قد يعر عنها بالمتلاحمة» و هى التى تأخذ من اللحم كثيراًء و لا تبلغ السمحاقء و فيها ثلاثة أباعر (5). 

[الرابع: السمحاق] 

الرابع: السمحاق و هو الذى يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم. و فيه أربعة من الإبل (*). 

على أَنّه لو كان المراد منها البعير خاصّة فقد تزيد ديةٌ المأمومة مثلًا على دية النفس بكثير أحياتء و لا يمكن الالتزام بذلكك جزماً. 
)١1(‏ تدل على ذلكك المعتبرتان المتقدّمتان بالتقريب المتقدّم آنفاً. 1 1 

() للمعتبرتين السابقتين بالتقريب المتقدّم؛ و صحيحة الحلبى المتقدّمة؛ و صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ 
أنه قال: «فى الباضعةٌ ثلاث من الإبل» .)١١‏ 


(*) بلا خلاءف بين الأصحابء بل الإجماع بقسميه عليه؛ و تدل على ذلكك عَدَّهٌ روايات» منها: المعتبرتان و صحيحة الحلبى 
المتقدّمات. 


.١ الوسائل 19: /7/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7ح‎ )١( 
29 مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة» ص:‎ 
[الخامس: الموضحة]‎ 


الخامس: الموضحة و هى التى توضح العظمء و فيها خمسة من الإبل .)١(‏ 


)١(‏ من دون خلافء و ندل على ذلكك عدَّةٌ روايات: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاج من اللاب 


حي صعي الحلى ومعاوة إن وعم و ا معو بن حارم المقد اي . 

و منها: معتبرة أبى مريم, قال: قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): (إِنّ رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) قد كتب لابن حزم كتاباً 
فخذه منه فأتنى به حتّى أنظر إليه» قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه» فإذا فيه من أبواب الصدقات و 
أبوابٍ الددياث و إذا فيه #فى العين خمسوق: و فن اللجائفة الثلث» و فى المتقلة خمس عشرة و فى الموضيحة خمس من الابل» 017. 
وقد تقدّم أن المراد من جمله «خمس من الإبل»: نصف عشر الدية. 

و أمّا ما فى معتبرة ظريف من قوله (عليه السلام): «و دية الشعهُ إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت فى الخدّء و فى موضحة 
الرأين خمسوت ديا ر 10 

فلم يثبت؛ بل ثبت خلافه؛ فإِنّ نسخة الكلينى و إن كانت كذلكك إِلَا أن الشيخ و الصدوق روياها هكذا: «إذا كانت فى الجسد» و 
الظاهر أنَ ما روياه هو الصحيح, و ذلكك بقرينة أنه جعل فى نفس هذه المعتبرة فى موضحة الوجه خمسون ديناراً فى موردين» 
أحدهما: قوله (عليه السلام): «فإن كانت موضحة فى شىء من الوجه فديتها خمسون ديئار» و الآخر: قوله (عليه السلام): «فإن كانت 


رمية 


.1" أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ؟ ح‎ /8١ الوسائل 4؟:‎ )١( 
.198 /8* الفقيه ع:‎ 1154 /198 :٠١ الكافى 0: 757 8 التهذيب‎ ١ (؟) الوسائل 19: 148/ أبواب ديات الأعضاء ب ع ح‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 57١‏ 
[السادس: الهاشمة] 
السادس: الهاشمةٌ و هى التى تهشم العظم, و فيها عشرة من الإبل (1)» و يتعلق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرحاً (7). 


[السابع: المنقلة] 
:. 
السابع: المنقلة و هى التى تنقل العظم من الموضع الذى خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخرء و فيها خمس عشرة من الإبل (7)) 


بنصل يثبت فى العظم حنّى ينفذ إلى الحنكك فديتها مائة و خمسون ديناراًء جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها». 

و يؤيّد ما ذكرناه ما رواه السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إِنّ الموضحة فى 
الوجه و الرأس سواء» .)١١‏ 

فإنّها نض فى أنه لا فرق بين موضحة الرأس و الوجه. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً. 

و تدلٌ على ذلكك معتبرة السكونى: «أنْ علياً (عليه السلام) قضى فى الهاشمة بعشر من الابل» 2759 و مثلها معتبرته الأخرى لين 

(1) و ذلك لأنّ موضوع الحكم هو الهاشمة؛ و هى أعمٌ من الجرح. فإن هشم العظم و كسره قد يستلزمه و قد لا يستلزمه. 

(5) بلا خلاف معتدٌ به بين الأصحابء و تدلّ على ذلكك عدَّهٌ روايات: 


.” الوسائل 19: 580/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب اح‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل 19: /1/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7ح‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عالا0 من اللاب 


(؟) الوسائل 19: 7787/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7ح 18. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 57١‏ 


و الحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جرحاً .)١(‏ 
[الثامن: المأمومة] 


الثامن: المأمومة و هى التى تبلغ أَم الدماغ؛ و فيها ثلث الدية: ثلاثمائة و ثلاثةُ و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار (7)؛ و يكفى فيها ثلاث و 
ثلاثون من الإبل (*)» و كذا الحال فى الجائفة (©). 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: فى الموضحة خمس من الإبل و فى السمحاق أربع من الإبلء و الباضعة 
ثلاث من الإبل» و المأمومهُ ثلاث و ثلاثون من الإبلء و الجائفةُ ثلاث و ثلاثون, و المنقلة خمس عشرة من الإبل) .)١١‏ 

و منها: معتبرة أبى مريم المتقدّمة. 

)١(‏ ذلك لأنْ موضع الدية هو المنقلة» و هى لا تستلزم الجرح دائماً. 

(؟) من دون خلاف ظاهر بين الفقهاء. 1 

و تدل على ذلكك صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشيةٌ المأمومة «فقال: ثلث الدية» و الشجة 
الحائقة فلت الدية الحديك :"ا 

(5) تدلٌ على ذلكك صحيبحة الحلبى المتقدّمة. 

(؟) للصحيحتين و معتبرة أبى مريم المتقدّمات. 


.6 الوسائل 19: 1/8/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7ح‎ )١( 
.١7 أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7 ح‎ /8١ :19 (؟) الوسائل‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 57/7 
[مسائل] 


[مسألة :"2١‏ فى ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية فى المرتبة العالية] 

نال 091 فى ها لاكوقاد مو المراكي نوهل البرضية النذانة فى الترهة العالية زا كاه بره رحد لكاو أعا إذا كانداا يغبر فد 
لكل عنهها فيه لاعن غون فرق يق أن تكونا من شكعن واحد أو عن #بخصين ار 

[مسألة 27: لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها] 


(مسألة 87 لو أوضح موضحتين فلكلٌ منهما ديتها (©)» و لو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالث فعليه ديتها ()» و 
لو كان ذلكك بفعل المجنيٌ عليه فهى هدرء و إن كان ذلكك بفعل الجانى أو بالسرايهُ فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين» أو هو 
موضحة ثالثة» أو فيه تفصيل؟ وجوه بل أقوال (6)» و الأقرب أنّه موضحة ثالثهُ إذا كان بفعل الجانى» و لا شىء عليه إذا كان بالسراية. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 01/0 من اللاب 


(1) تدلٌ على ذلكك نفس روايات الباب» نظراً إلى أن المرتبة العالية منها تستلزم المراتب الدانية غالباًء مضافاً إلى أنّ التعدّد يحتاج إلى 
دليل؛ ولا دليل فى المقام. 

() لإطلاق هذه الروايات» و صحيحة أبى عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على 
وأسه إلى أن قالاولو كان غريه تركيه فحنت الضركاة نا عن لالزمته نا لاما جنا كاننا نا كان) الحديث 1د 

© لإطلاق الدليل. 

زع للإطلاق و عدم المقتضى للتداخل. 

(0) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء و تدل على ذلكك إطلاقات الأدَلَةُ. 

(6) بيان ذلكك: أن فى المسألة أقوانًا أربعة: 


.١ الوسائل 19: 28"/ أبواب ديات المنافع ب لاح‎ )١( 
67 ؟موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


الأوّل: أنْهما صارتا بذلكك واحدة فيترتّب عليها حكم الموضحة الواحدة» من دون فرق بين أن يكون ذلكك بفعل الجانى أو بالسراية. 
الثانى: أن الإيصال جناية ثالثة فلا يوجب وحدة الجنايتين الأولتين» فلكلٌ منها حكمهاء بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون بفعل الجانى 
أو بالسراية. 

الثالث: التفصيل بين ما كان الإيصال بينهما بفعل الجانى و ما كان الإيصال بالسراية» فالأوّل لا يوجب الانّحاد دون الثانى. 

الرابع: أنّهما شريكان فى عدم إيجاب الاتحاد» و يفترقان فى أن الأول جناية ثالث فى قبالهما و الثانى ليس جناية. 

أما القول الأول ققد اختارة الشيخ فى المبسوط و العلامةُ فى الإرشاد و المحقّق فى الشرائع »)3١‏ و استدلٌ على ذلكك. 

تارةً: بصدق اسم الموضحة الواحدة عليهما بعد الانّصال؛ و من الطبيعى أَنّه ليس فى الموضحة الواحدة إِلّا ديه واحدة. هذاء مضافاً إلى 
أغبالة البوابة عو الراقه [ذا فك قن وسعرية 

و أخرى: بقياس ذلكك بما إذا قطع يدى شخص و رجليه ثم قتله» فإنّ الدية فيه واحدق لاتّحاد الجانى. 

أقول: يرد على الأوّل: أن مجدّد إيضال إحداهما بالأخرى لا يوجب زوال حكم التعدّد؛ بل هما موضحتان صادرتان من الجانى فيكون 
لكلّ منهما حكمها. و من هنا يظهر أَنّهِ لاوجه لأصالة البراءة» حيث لا نشكك فى المقام حتّى يرجع إليها. 


وجود عن القاق ولك الد قاس له تقول يدر 

.1880 المبسوط /: 119 الإرشاد ؟: 758, الشرائع ع:‎ )١( 
576 ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 

[مسألة 7ع": إذا اختلفت مقادير الشجة فى الضربة الواحدة] 


(مسألة 6#): إذا اختلفت مقادير الشحجة فى الضربة الواحده أخذت دية الأبلغ عمقاً كما إذا كان مقدار منها خارصة؛ و مقدار منها 
متلاحمة؛ و الأبلغ عمقاً موضحة؛ فالواجب هو دية الموضحة .)١(‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/9 من اللاب 


و ثانياً: قد تقدّم أن الحكم فى المقيس عليه ليس ثابتا بل هو محل الخلاف و الكلام »0١‏ و أن الصحيح فيه عدم التداخل. 

و أما القول الثانى: فقد اختاره فخر المحمّقين فى الإيضاح و المحقّق الأردبيلى (قدس سره) فى شرح الإرشاد و صاحب الجواهر (قدس 
سره) (75). 

أقول: إِنَ هذا القول صحيح فيما إذا كان الإيصال بين الجنايتين بفعل الجانىء و أما إذا كان بالسراية فالظاهر أنّه ليس جناية ثالثةُ كما 
سيأتى بيانه. 

و أمَا القول الثالث: فمال إليه العلامة (قدس سره) فى القواعد 0 و يظهر حاله ممما تقدّم. 

و أمّا القول الرابع: فالظاهر أنه هو الصحيح. و الوجه فى ذلكك: هو أن الإيصال بعد ما عرفت من أنه لا يوجب زوال حكم تعدّد 
الجنايتين إذا كان بفعل الجانى فبطبيعة الحال يكون جناية ثالثهُ فى قبال الجنايتين الأولتين بنظر العرف فلها حكمهاء و أمَا إذا كان 
بالسرايةٌ فليست هناكك جناية ثالث لأنّها هى الجناية الأولى» غابة الأمر أنها قد اتسعث دائرتها بالسراية» و ذلك لا بوجي دية زائدة. 
)١(‏ وذلك لأنّ الشيجةُ إذا بلغت إلى الإيضاح فبطبيعة الحال تستلزم عادةً أن 


.17١ :١ مبانى تكملة المنهاج‎ )١( 
.57/ :67 الجواهر‎ ,2٠ :١؟ مجمع الفائدة و البرهان‎ 0/١ (؟) إيضاح الفوائد ع:‎ 
القواعد ": 17وع.‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 578 
[مسألة 26": إذا جرح عضوين مختلفين لشخص] 


(مسألة 8): إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس كان لجرح كل عضو حكمه. فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة 
مئلًا و جرح الآخر دونها ففى الأول ديه الإيضاح و فى الثانى ديهُ ما دونه» ولا فرق فى ذلكك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو 


بضربتين »)١(‏ و لو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو كدو لكف عرسا مكتنياا فيه ناية والحدة 020 
[مسألة 20": لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة] 


(مسألة 90"): لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة و ثالث منقلة و رابع مأمومة: فعلى الأوّل خمس من الإبل» و قيل: 
على الثانى خمس من الإبل أى ما به التفاوت بين الموضحة و الهاشمة و على الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة و المنقلة» و على الرابع 
ثمان عشرة من الإبل (3) و فيه 


يكون مقدار منها خارصة و مقدار منها دامية أو متلاحمة. هذاء مضافاً إلى أَنْها لو كانت كلها موضحة لم تزد الدية على ديتهاء لفرض 
أن حكم الموضحة لا يختلف باختلاف صغرها و كبرها. 

)١(‏ أما إذا كانا بضربتين فواضح. و أما إذا كانا بضربهُ واحدةٌ فلإطلاق الأدلّهُ وعدم الموجب للتقييد؛ و أمَا صحيحة أبى عبيدة 
المتقدّمة فقد سبق الكلام فيها بشكل موسّع .)١١‏ 

(؟) وذلك لأنّه جرح واحد فى عضو كذلك. و من الطبيعى أنّه لا فرق فى الجرح الواحد بين صغره و كبره و طوله و قصره. 

(9) القاكل يذ المسقق (قدس سره) فى الشرائع و العلّامةٌ فى الإرشاد و المحمّق 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/21 من اللاب 


.6719 فى ص‎ )١( 
578 #موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
.)١( إشكالء و الأظهر أن على الثانى تمام ديه الهاشمة» و على الثالث تمام دية المنقلة» و على الرابع تمام ديه المأمومة‎ 


[مسألة عع": الجائفة ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار] 


لاله 822 الجاقة وين الى عسل الجوق بطيفة أو رع قربا تكسي النفس غلؤثنالة و كلذنة ىن كلذنين كيار و كلك دنار له 
تختصٌ بما يدخل جوف الدماغ بل يعم الداخل فى الصدر و البطن أيضاً (؟)) 


الأردبيلى (قدس سره) فى شرحه ١١‏ مع توقفه فى الهاشمة و المنقلة» نظراً إلى أنّهما لا يتوقفان على الجرح. 

)١(‏ وجه الإشكال: هو أنه لا دليل على ما ذكروه عدا ما قيل من أنّ الديهُ كعشر من الإبل مثلًا إنّما تجب فى الهاشمة إذا كان الهشم 
مع الإيضاح, فلو أوضح ثم هسم فعليه خمس من الإبل بإزاء الإيضاح؛ و خمس بإزاء الهشم. 

و فيه: أنه منافٍ لإطلاق ما دل على أن فى الهشم عشراً من الإبل» و مقتضاه أن العشر بإزاء الهشمء غايةٌ الأمر أنّه إن كان الإيضاح معه 
بضربة واحدةٌ فلا دية فيه و إِنّما الدية على أغلظ الجنايتين» و هو الهشم فى مفروض المقام» بمقتضى ما تقدّمء و إن كان الإيضاح 
بضربة اخرى كما لو أوضح أوَنًا ثم هشّم ففيه ديه زائدة على دية الهشم. و لا يفرق فى ذلكك بين أن يكون الجانى واحداً أو متعدّداً. 
هذاء مضافاً إلى ما تقدّم من أن الدية فى الهشم تترئّب على الكسر و إن لم يكن جرح 07. و كذا الحال فى المنقلة. 

فالنتيجة: أن الأظهر ما ذكرناه. 

(؟) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراًء عدا المحّق الأردبيلى (قدس سره)» 


)١(‏ الشرائع ©: 141 الإرشاد ؟: 758 مجمع الفائدة و البرهان ؟١:‏ ع6ع. 
إفرة فى ص 286 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: //1 


000000000000000 7 
حيث إِنه احتمل اختصاص الثلث بجائفة الرأس دون البدن »»١١‏ لصحيحة معاوية ابن وهبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


الشيجَةُ المأمومة «فقال: ثلث الدية» و الشيْق الجائفة ثلث الدية» الحديث .)5١‏ 

و كذلكك صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: فى الموضحة خمس من الإبل إلى أن قال: و المأمومة ثلاث و ثلاثون 
من الإبلء و الجائفة ثلاث و ثلاثون» الحديت ‏ له 

ورواية زيد الشحًام» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشمَةُ المأمومة «فقال: فيها ثلث الدية» و فى الجائفة ثلث الدية» 
الحديث 69). 

بتقريب: أن المراد من الجائفة فيها: الشيَجَهُ الجائفةٌ بقرينةٌ السياق. 

أقول: أمَا رواية الشخام فهى ضعيفة سنداً بالمفضّل بن صالح فلا يمكن الاستدلال بهاء و أمَا صحيحتا معاوية و الحلبى فلو كنا نحن و 
هاتين الصحيحتين لأمكن القول بالاختصاص. إِلَا أنّ فى معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: فى الصدر إذا رض فثنى 
شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال: و فى الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة //,07 من اللاب 


ديناراً إلى أن قال: و فى الجائفة ثلث دية النفس كلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديئاراً و ثلث ديار و إن نفذت من الجانين كليهها رمي أو 
طيدة قديقيا ارنفياظ حنادو فلانة و تلاترة دشار او الك دكار اليك «0» و هى تدل على عدم الاختصاص» أى عدم اختصاص 
الثلث بجائفة الرأس. 


.68/ اع‎ :١5 مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: /8١‏ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7ح .١7‏ 
() الوسائل 19: 1/8/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7ح 6. 
(©) الوسائل 19: 7/8/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7ح 2. 
(0) الوسائل 19: /٠0*‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١1١‏ ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 7/8 

و يكفى فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل .)١(‏ 


[مسألة /اءع: لو جرح عضواً ثْمّ أجافه] 
(مسألة /217”): لو جرح عقيو ثم أجافه» مثل: أن يشقّ الكتف إلى أن يحاذى الجنب ثم يجيفه. لزمه دية الجرح و دية الجائفة (5). 
[مسألة /2": لو أجافه كان عليه دية الجائفة] 


(مسألة 98 لو أجافه كان عليه دي الجائفة» و لو أدخل فيه سكيئاً و لم يزد عمما كان عليه فعليه التعزير (6)» و إن زاد باطناً فحسب أو 
ظاهراً كذلك ففيه الحكومة ()» و لو زاد فيهما معاً فهو جائفة أخرى فعليه ديتها (3). 


ثم إن الجائفة فى الرأس التى فيها ثلث الدية تختصٌ بما يدخل فى جوف الدماغ, فلا تشمل ما إذا دخل فى جوف الخدٌّ. 

و تدل على ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و فى الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها ماثتا 
دينار» فإن دووى فبرئ و التأم و به أثر يتين و شتر فاحش فديته خمسون ديناراً» الحديث .0١١‏ 

حيث إنْه جعل فيها فى جائفة الخد مائتا دينار لا الثلث. 

)١(‏ وذلكك لصحيحة الحلبى المتقدّمة فإنْ مقتضاها كفاية ذلكك. 

(9) و ذلك لإطلاق الأدلث و لآ فرق في ذلكك بين أن يكون الجاتق واحدا أو متعدداء فإنٌ العيرة فى تعدّد الدية إِنْما هى بتعدّد 
القبرية 

(9) لثبوته فى ارتكاب كل فعل محرّم شرعاً. 

(؟) لعدم ثبوت الديةُ المقدّرهُ شرعاً فيه بعد عدم صدق الجائفة عليه. 


(0) و ذلكك لصدق الجائفة عليهء كما إذا أجافه ابتداءً. و لا فرق فى ذلكك بين أن يكون الجانى واحداً أو متعدّداً. 


.١ الوسائل 19: 98؟/ أبواب ديات الأعضاء ب #ح‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 579 


[مسألة 24: لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 201/9 من اللاب 


(مسألة 89"): لو كانت الجائفة مخيطهُ ففتقها شخص. فإن كانت بحالها و غير ملتثمهُ ففيه الحكومة »)١(‏ و إن كانت ملتثمةٌ فهى جائفة 
جديدة و عليه ثلث الديةٌ (). 


[مسألة :!7٠١‏ لو طعنه فى صدره فخرج من ظهره] 


(مسألة :7١‏ لو طعنه فى صدره فخرج من ظهره؛ فهل عليه ديه واحدة لوحدة الطعنة أو متعدّدهُ لخروجه من الظهر؟ وجهاء قيل: بأنّه 
جائنة والهد قو هيا فكياءى الأظير أن فغه أريضانةاو فاواة و قاذقرن كارا و علق كار 0 


)١(‏ وذلكك لعدم صدق الجائفة الجديدة عليه» فإذن حيث إِنّه لا مقدّر له شرعاً فالمرجع فيه الحكومة. 

(؟) الوجه فى ذلكك واضح. 

(") بيان ذلكك: أن فى المسألة ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أنه جائفة واحده و فيها ديتها. 

الثانى: أنه جائفتان و فيهما ديتان. 

القاليكة أن كه | سياف و لذن قلذافر هسار و كلخ دكان 

أمّا الوجه الأوّل: فقد اختاره الشيخ (قدس سره) فى المبسوط 01١‏ بل عن الشهيد: أن الوحدة ظاهر فتوى علمائنا «؟)؛ و مال إليه 
صاحب الجواهر (قدس سره) أيضاً 88 نظرا إلى اتحاد الجناية و أن الجائفة ما تفذث إلى الجوف من الظاهرء سواء نفذت من جاتب 


.١70 :/ المبسوط‎ )١( 

(1) حكاه عن الشهيد صاحب كشف اللثام ؟: 018 (حجرى). 
(*) الجواهر 7©: ع8 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 5/٠١‏ 


وفيه: أن الظاهر أنه جائفتان لا واحدة كما سنشير إليه. 

و أما الوجه الثانى: فقد اختاره الشيخ (قدس سره) فى الخلاف 2١1١‏ و مال إليه المحمّق فى الشرائع 5) حيث قال: هو أشبه؛ باعتبار 
أنْهما عضوان متباينان فيتحمّق فى كل منهما جائفة» و هى الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن؛ و المفروض تحمّق ذلكك الجرح فى كل 
من جانبى المجنيّ عليه» فهنا جرحان نافذان من الظاهر إلى الباطن» و من الطبيعى أنه لا فرق فى ذلكك بين أن يكون الجرحان بضربة 
واحدة أو بضربتين. 

و ما ذكرناه من أن الجنايتين إذا كانتا بضربةُ واحدة ففيهما ديه واحدهُ و هى ديهُ أغاظ الجنايتين كما هو مقتضى صحيحة أبى عبيدةٌ 
المتقدّمة تنا هراقها ذا انا عش واحنك و اكالاعة إجداه) أحرط يون الى اشاح لقعا الكل وما قن قد لين 
كذلكك. 

و أمّا الوجه الثالث: فتدل عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: فى الصدر إذا رض فثنى شقّيه كليهما فديته 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/١‏ من اللاب 
خحسماتة دينار إلى أن قال: و إن تفذت من الجائبين كليهما زمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلانون ديناراً و ثلث دينار» 
دك 

وظاهر الوسائل أن الشيخ و الصدوق (قدس سرهما) روياها كذلكك أيضاًء حيث قال: و رواه الصدوق و الشيخ كما مرّ. و لكنّ 
الموجود فى نسختى الفقيه و التهذيب اللتين فى أيدينا هكذا: «و إن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة 


.16 /529 :2 الخلاف‎ )١( 

(1) الشرائع ؟: 188. 

(9) فى ص 879. 

(©) الوسائل 4؟: 8:0/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح ١‏ التهذيب 1١58 /198 :٠١‏ الفقيه ©: *8/ 19. 


مبانى تكملة المنهاج» ج 7١؟موسوعة»‏ ص: 5/١‏ 
[مسألة ١/ا"!:‏ فى دية خرم الاذن خلاف] 


(مسألة :)00١‏ فى ديهُ خرم الاذن خلافء قيل: إِنّها ثلث ديتهاء و فيه إشكالء و الأظهر فيه الرجوع إلى الحكومة .)١(‏ 


وقعت فى شقاق على نسخة الفقيه و: صفاقء على نسخة التهذيب فديتها أربعماثة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار). 

أقول: أمَا الصفاق فلا نعرف له معنىّ مناسباً للمقام» و أمَا الشقاق فكذلكك. إِلَا أن يكون المراد من ذلكك وقوع الرمية أو الطعنة حال 
الشقاق و النزاعء فإنهِ و إن لم تكن له خصوصية بالإضافة إلى الحكم فى مورد الكلام إلا أن التقييد به لعله من جهة الغلبة؛ و هو لا 
يوجب اختصاص الحكم فى مورده. 

فالنتيجة: أنّه لا بأس بالاعتماد على هذه المعتبرة» و على تقدير التنزّل عن ذلك فالأظهر أنه جائفتان بالتقريب المتقدّم و فيهما ديتان. 
(1) وجه الإشكال: هو أن الشيخ (قدس سره) فى محكي الخلاءف و إن ادّعى إجماع الفرقة و أخبارها على ذلكك 1١‏ إِلَّا أن هذه 
الدعوى غير ثاقة؛ 

أما الإجماع: 

فظاهر» ضرورة أن الإجماع الكاشف عن قول المعصوم غير موجود جزماً. 

و أمًا الأخبار: فهى غير موجودة. 

و أمًا رواية مسمع المتقدّمة «): فالموجود فيها: «خرم الأنف» لا: حرم اليه الذى هو محل الكلام. على أن الزواية شغيقة سندا. 


.19 /738 :2 الخلاف‎ )١( 
لم تتقدّم رواية مسمع فى خرم الأنفء و هى فى الوسائل 84 19/ أبواب ديات الأعضاء ب ا‎ )0( 
."07 نعم تقدّمت روايته فى شحمة الاذن فى ص‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 5/7 
[مسألة 17/7: لو كسر الأنف ففسد] 


(مسألة 077"): لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب أن فيه ديه كاملة» و هو لا يخلو عن إشكال (2)» و الأقرب فيه الرجوع إلى 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 0/1 من اللاب 


الحكومة. 


هذاء و لككن ابن إدريس فسّدره خرم الاذن بخرم شحمة الاذنء قال: و إِنّ ديته ثلث ديةٌ الشحمة لا ثلث ديه الأذن 01. و تبعه فى ذلكك 
العلامة فى محكيّ المختلف و صاحب الجامع .07١‏ 

وقبه: أنه لآ دليل عليه أيضاً. 

فالنتيجة: أنّ الأظهر ما ذكرناه» و هو الرجوع إلى الحكومة: لما عرفت من أنّها المرجع فى كل ما لا تقدير له شرعاً. 

و أمّرا صحيحة معاوية بن عتّرار» قال: تزوّج جار لى امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدرٌ فكان بعد ذلكك 
ينكح و يولد له فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك»؛ و عن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها «فقال (عليه السلام): فى كلّ فتق 
ثلث الدية) 359. 

فهى خاصة بموردهاء فلا عموم لها لكلّ فتق» بقرينة أن الظاهر من الدية فيها هو دي الإنسان, و من الواضح أن الفتق فى كلّ عضو 
ليست ديته ثلث دية الإنسان. 

)١(‏ وجه الإشكال: هو أنه لا دليل فى المسألهُ عدا ما قيل من أمرين: 

أحدهما: دعوى الإجماع فيها. 


(3 العاء تر 
(0) المختلف 9: 728 الجامع للشرائع: 697. 
(") الوسائل ظ 4: /ا/ أبواب ديات الأعضاء ب ”اح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 5/7 
[مسألة 17/9: إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم] 


(مسألة “07): إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا-عثم فالمشهور أن ديته مائةٌ دينار» و هو لا يخلو عن إشكال )١(‏ بل لا يبعد 
الرجوع فيه إلى الحكومة» و كذلك الحال فيما إذا جبر على عيب و عثم (2). 


و فيه: أنّه غير محقّقَء فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) جزماً. 

و ثانيهما: قوله (عليه السلام): «ما كان فى الإنسان واحد ففيه الدية كالأنف» بتقريب: أنّه شامل للقطع و الإفساد. 

و فيه: أن الظاهر منه هو الاختصاص بالقطع, كما هو الحال فى سائر الأعضاءء فلا يشمل الكسر. و على ذلككء فبما أنه لا تقدير فيه 
شرعاً فالمرجع هو الحكومة. 

نعم لو كان إفساده على نحو يوجب ذهاب المارن أو ذهاب الأنف كله لدخل فى الكبرى المتقدّمة و فيه تمام الدية. 

)١(‏ وجه الإشكال: الثلة ددن فى المسالة ل أدمرى الالساة» رحيدله اب ليان العكة تدان وعي ون سا با ين 
و لكنه غير تام» ضرورة أن مثله لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام)» و بدونه لا أثر له. فإذن بما أَنّه لا تقدير له فى الشرع 
فلا محال يكون المرجع فيه الحكومة. 

(5) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/1 من اللاب 


)١(‏ رياض المسالكك ؟: 08 (حجرى). 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 5/5 
[مسألة ©/7: إذا نفذت فى الأنف نافذة] 


(مسألة 97"): إذا نفذت فى الأنف نافذة» فإن انسدّت و برأت ففيه خمس ديه روثة الأنف» و ما أصيب منه فبحساب ذلكك (0))» و إن 
لم تنسدّ فديته ثلث ديته» و إن كانت النافذه فى إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دي روثة الأنف. و إن كانت فى إحدى 
المنخرين إلى المنخر الأخرى أو فى 


نعم» لو ثبت أن الدية فى الفرض الأوّل و هو جبره بلا عيب و لا عثم هى مائة دينار لكانت الدية فى هذا الفرض و هو جبره مع العيب 
و العثم زائدة على الديهُ المذكورة من جهة عيبه و عثمه. 

)١(‏ وفاقاً لجماعة كثيرة منهم: الشيخان و الديلمى و ابنا حمزة و سعيد و الفاضل و الشهيد الثانى 00١١‏ بل فى كشف اللثام نسبته إلى 
الأكثر «7)» و فى المسالكك إلى المشهور «". 

و كيف ما كانء تدل على ذلكك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» فى الأ-نف «قال: فإن قطع روثة الأنف و هى طرفه 
فديته خمسمائة دينار. و إن نفذت فيه نافذةً لا تدسدٌ بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار و ثلاث و ثلاثون ديناراً و ثلث دينا و إن 


نت نافذهٌ فبرأت و التأمت فديتها خمس ديه (روثة) الأنق مائهٌ دينار» فما أصيب منه فعلى حساب ذلكك. و إن كانت نافذءٌ فى 
إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر ديه روثة 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: /0/81 الطوسى فى النهاية: 0/7/8 الديلمى فى المراسم: 255 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: /ا©؛ ابن سعيد فى الجامع 
للشرائع: “0297 الفاضل فى القواعد *: 7/ا2, الشهيد الثانى فى الروضة البهية .5١8 :٠١‏ 

() كشف اللثام ؟: 5949 (حجرى). 

(*) انظر المسالكك 5: 99 (حجرى) فإِنّه لم ينسبها إلى المشهور. 

مبانى تكملةُ المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 5/8 

الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها سنّهُ و مون ديناراً و ثلثا دينار .0١(‏ 


[مسألة 1708: إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان] 


(مسألة 0”): إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان ثم برأت و التأمت ففيه خمس ديتهاء و إن أصيبت الشفة العليا 
وبع هما قيدا درك مانا و عاذكة و القترن دشار وعلث دواندو إن أضيوت الثفقة المتقلي و شت عي قينا فده #لاثمانة و 


ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار (5). 
[مسألة #/1!: فى احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف] 


(مسألة 8/ا"): فى احمرار الوجه باللطمةٌ دينار و نصفئء و فى اخضراره ثلاثهٌ دنانير ()» 


الأنف خمسون ديناراًء لأنّه النصفء و إن كانت نافذه فى إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها سنّهُ و سنّون ديناراً و 
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ثلثا دينار) .)١١‏ 

)١(‏ تدلّ على ذلكك كله المعتبرةً المتقدّمة. 

(؟) تدل على ذلك كله معتبرة ظريف المتقدّمة فى دية قطع الشفتين .07١‏ 

(9) بلا خلاف بين الأصحاب. : 

و تدلٌ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى اللطمة يسود 


أثرها فى الوجه أن أرشها سنّهُ دنانير» فإن لم تسودٌ و اخضرّت فإنّ أرشها ثلاث دنانير» فإن احمارّت 


.١ الوسائل 19: ؟8"/ أبواب ديات الأعضاء ب 5ح‎ )١( 
."00 فى ص‎ )0( 
5/8 ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


وفى اسوداده سنّهُ دثائير (0)1ز إن كانت هذه الأمور فى البدن فديتها تصف 


ولم تخضارٌ فإنَ أرشها دينار و نصف» .)١١‏ 

)١(‏ خلافاً لجماعة؛ حيث إِنْهِم ذهبوا إلى أن ديته ثلاثة دنانير» منهم: السيدان مدّعيين عليه الإجماع .)5١‏ للأصل. 

وفيه: أن الإجماع غير محمّق جزماًء و الأصل مدفوع بالمعتبرة المزبورة. 

فالصحيح ما ذكرناه وفاقاً لجماعة» بل عن الشيخ نسبته إلى الأكثر 9”. 

بقى هنا شىء: و هو أن هذا الحكم هل يختصّ بالضرب أو يعم مطلق الجناية؟ 

المشهور و المعروف كما يظهر من كلماتهم هو الثانى» و لذا عبر المحمّق فى الشرائع و النافع ب: الجناية «2» و ادّعى صاحب الجواهر 
(قدس سره) الإجماع بقسميه عليه «2. و كيف كانء فإن تم إجماع فهوء و لكنّه غير تامّ. فإذن الأظهر هو الأوّل كما هو ظاهر المعتبرة 
المذكورة. 

نعم» لا يختصّ الحكم بما إذا كان الضرب باليد و هو اللطم» للقطع بعدم خصوصيَة لليد فى ذلكك. 


(1) الوسائل 59: 86/ أبواب الشجاج و الجراح ب اح .١‏ 
(؟) الانتصار: 859/ 3:09 العْنيدُ ؟: .87٠‏ 

(© الخلاف : اع7/رع7. 

(©) الشرائع ©: 3589) المختصر النافع: 17,. 

(0) الجواهر 6# عع 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 5/1 

ما كانت فى الوجه .)١(‏ 


.”0 بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب» بل عن الانتصار و الخلاف و الغنيةٌ دعوى الإجماع على ذلكك‎ )١( 
و إن كان يظهر من عبارة المحمّق فى الشرائع و النافع توقفه فى هذا الحكم 150 بل يظهر من المحمّق الأردبيلى (قدس سره) الميل إلى‎ 
.8« العدم و أنْ مقتضى القاعدة هو الحكومة‎ 
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و لكنه لا وجه له» و الصحيح ما هو المعروف و المشهور بينهم. . 

و يدل عليه ما رواه الصدوق بإسناده الصحيح إلى حسن بن محبوبء عن إسحاق بن عمّار» عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى اللطمة يسودٌ أثرها فى الوجه أن أرشها سنّهُ دنانير إلى أن قال: و فى البدن نصف ذلك» .)١١‏ 

بقى هنا شىء: و هو أنّ الخلا.ف السابق فى دية الا-سوداد جار هنا أيضاًء و لكنّ الكلام فيه هو الكلام فى السابقء و بما أَنّنا اخترنا 
هناكك أن ديته سنَّةُ دنانير فبطبيعة الحال تكون ديته هنا ثلاث دنانير. ثم إن مقتضى إطلاق النصٌ عدم الفرق بين أعضاء البدن كلها ما 
له مقدّر شرعا وعا لا مقدر له كذلكة: 


(”) الانتصار: 59/ 7:09 الخلاف 2: 587/ ع7 الغنية: 87١‏ 

() الشرائع *: 784 المختصر النافع: 817. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان .82٠ :١©‏ 

.8:8/118 : الفقيه‎ ١ الوسائل 19: 8/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 5ح‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: //؟ 

[مسألة /1/1": إذا نفذت فى الخدّ نافذة يري منها جوف الفم] 

رمال ): إلاشدثتى الختم عدر 1 سي احرف الث شديها ماه ديتان فإن دووى وعرع و النأم بيه أرقن وشت فحن 
فديته خمسون ديناراً زائد على المائتين المذكورتين» و إن لم يبق به أثر بين و شتر فلم يجب الزائد. فإن كانت النافذة فى الخدّين 
كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائةُ دينار» فإن كانت موضحة فى شىء من الوجه فديتها خمسون دينارا» فإن كان لها 
شين فدية شينه ربع ديه موضحته. فإن كانت رمية بنصل نشبت فى العظم حتّى نفذت إلى الحنكك ففيها ديتان: ديه النافذة و هى مائة 
دينار» ودية الموضحة و هى خمسون ديناراًء فإن كان جرحاً و لم يوضح ثم برئ و كان فى أحد الخدّين فديته عشرة دنانير» فإن كان 
فى الوجه صدع فديتها ثمانون دينارأ» فإن سقطت منه جذمة لحم و لم توضح و كان قدر الدرهم فما زاد على ذلكك فديته ثلاثون 
ديناراً )١(‏ و دية الشجة الموضحة أربعوت ديناراً إذا كانت فى الجسد (09: 


(1) تدلّ على جميع هذه الفروع معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) .01١‏ 
(1) للمعتبرة المزبورة» و قد تقدّم الكلام بشكل موسّع و أن النسخة الصحيحة فيها هى «الجسد) دون: الخد .)7١‏ 


.١ الوسائل 19: 48؟/ أبواب ديات الأعضاء ب #ح‎ )١( 
.628 فى ص‎ )( 
5/9 مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة» ص:‎ 


[مسألة 174: دية الشجاج فى الرأس و الوجه سواء] 


(مسألة 0/8): ديه الشجاج فى الرأس و الوجه سواء .)١(‏ 


ينه غوف ظاهن يدن على ذلك إطللق المع كانوا شائلة الريحه رفيا 
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و تؤبّد ذلك رواية السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صِلى الله عليه و آله): إِنَ الموضحة فى الوجه و 


الرأس سواء) .)١١‏ : 


و رواية الحسن بن صالح الثورى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الموضحة فى الرأس كما هى فى الوجه؟ «فقال: 
الموضحة و الشجاج فى الوجه والرأس سواء فى الدي لأنّْ الوجه من الرأس» الحديث 9). 

و أمَا رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال: فى السمحاق و هى التى دون الموضحة خمسمائة درهم, و فيها 
إذا كانت فى الوجه ضعف الديةٌ على قدر الشين» الحديث «*). 

فهى ضعيفةٌ سنداً من ناحية الإرسال فلا يمكن الاعتماد عليهاء على أنّها معارضة بغيرها من الروايات التى جعلت ديةٌ السمحاق أربعة 
أبعرة لا خمسمائة درهم. فَإِنّها تزيد عليها بنسبة الخمس. 


.” الوسائل 19: 780/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب هح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 19: 580/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب هح‎ 
.5 أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 7ح‎ /8١ :19 الوسائل‎ )5( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 5940 

[فصل فى ديه الحمل] 

اشارة 

فصل فى ديه الحمل 

[مسألة /1": إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً] 


(مسألة 979: إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارأ» و إن كان علق فأربعون ديناراً» و إن كان مضغة فستّون ديناراًء و إن نشأ عظم 


فثمانون ديناراًء و إن كسى لحماً فمائة دينار» و إن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكراًء و خمسمائة دينار إن كان أنثى .)١(‏ 


.)١١ بلا خلاف بين الأصحابء بل فى الانتصار و الغنية و محكيّ السرائر و المبسوط الإجماع عليه‎ )١( 
و تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير العؤمسن تعليه مساوم كال عتعل ونه الجنين مائة دينار و جعل منىّ الرجل إلى أن يكون‎ 
جنيناً خمسة أجزاءء فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينارء و ذلك أن الله عرّ و جل خلق الإنسان من سلالة و هى النطفة فهذا‎ 
جزءء ثم علقة فهو جزءانء ثم مضغة فهو ثلائة أجزاء. ثم عظماً فهو أربعة أجزاءء؛ ثم يكسى لحماً فحينشلٍ تم جنيناً فكملت لخمسة‎ 
احزام ماقة .دنا و الافة و دار خنينة أجذاى مدل العمافة عم لبان «عش ربق دارا و للللقة كسين اليافة: أريعيق :فرنارا و‎ 
للمغضة ثلاثة أخماس المائة: ستّين ديناراًء و للعظم أربعة أخماس المائة: ثمانين دينارا فإذا كسا اللحم‎ 


.198 197 :/ المبسوط‎ 6١8 : السرائر‎ »8١0 الانتصار: 277/ 3928, الغنيهُ ؟:‎ )١( 
941١ ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملةُ المنهاج» ج‎ 
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كافك ل عاقنة كاملا» :اذ اهنا فيه ختاى العراو هر لدو قب سيقل لبن ,لك ديدان ائتة إن علطن كرا و إن عان أكن الخمسانة 
ميسارمي ]د هلع اد انوس عااا مه تن يننقظ ولبدهاواك ينك اتكر شق أن اش وال يل العدعانهات أء ليا قدي ستيه 
متكبيي لدكر راسك دي اممو ويا داه عالططيح لكت و والكبيظ الدراء سن يوون فى قله لساك الى متك 
الرجل يفرغ (يفزع) عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلكك نصف خمس المائة: عشرة دنانير» و إذا أفرغ فيها عشرين ديناراً و 
فشي ل ديللاض ابو االتحون قرع عباتي الاك عل ا كز رمن تراج لكر نوالا فى وا سل زو لبر “دلرو ماق لاقي تتا 
جراحته و معقلته على قدر ديته و هى مائةٌ دينار .)١١‏ 

وتؤيد ذلك عدّهُ روايات: : 

منها: رواية سليمان بن صالح عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى النطفة عشرون ديناراً» و فى العلقةُ أربعون ديناراًء و فى المضغة ستّون 
ديناراً و فى العظم ثمانون ديناراًء فإذا كسى اللحم فمائة دينار» ثم هى ديته حتّى يستهلء فإذا استهل فالدية كاملة) 227١‏ و قريب منها 
رواية سعيد بن المستب ."١‏ 

وش هقابل هذه المسرة المؤئدة باذ 5 عدّة روايات قدل على أخلافها فى الجملة: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة «فقال: عليه عشرون ديناراً 
فقلت: يضربها فتطرح العلقهُ «فقال: عليه أربعون ديناراً» فقلت: فيضربها فتطرح المضِغهُ «فقال 


.١ الوسائل 717:59 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح‎ )١( 
." أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح‎ //١ :59 الوسائل‎ )( 
.8 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح‎ /١8 الوسائل 94؟:‎ )*( 
597 ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


عله سوق دكارا» فقلت: فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم «فقال: عليه الدية كاملة» الحديث .01١‏ 

و منها: صحيحة أبى عبيدة عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى امرأ شربت دواء و هى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها «قال: إن كان 
له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فإنَّ عليها ديه تسلّمها إلى أبيه» الحديث .07١‏ 

و أفتى بمضمونها العمانى «037. 

و لكنّ الصحيح هو القول المشهورء و ذلك لأننْ معتبرة ظريف نص فى أن دية العظم إذا كسا اللحم و لم تلجه الروح مائة دينا و 
هاتان الصحيحتان ظاهرتان فى أن فيه الدية كاملة بالإطلاق فنرفع اليد عنه بنصٌ المعتبرة و نقّده بما إذا ولجته الروح. 

بقى هنا شىء: و هو أنّه قد وردث عَدّهُ روايات فى أن ديه الجنين: العْدَهُ العبد أو الأمهُ و هى على طوائف ثلاث: 

الاولى: ما دل على أن الدية غَدَهُ تعبيناء و هى عِدَّةُ ووانات» 

منها: صحيحة داود بن فرقد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابى قد أفزعها فألقت جنينء فقال 
الأعرابى: لم يهل و لم يصح و مثله يطل» فقال النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم): اسكت سجاعة؛ عليك غَرَّهُ وصيف عبد أو أمة» 
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مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /0/1 من اللاب 


(1) الوسائل 19: /١‏ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 8. 
(؟) الوسائل 19: /١8‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١7ح .١‏ 
(*) حكاه عنه فى المختلف 9: .8١١‏ 

() الوسائل 19: 19/ أبواب ديات الأعضاء ب ١7ح‏ ؟. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 597 


و منها: 0 000 افك د ليا نون ا مااي 
رميت بالحجر فألقت ما فى بطنها متت فإنَ عليه عرَءُ عبد أو أمة» .0١‏ 5 

و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام): أن رجلا جاء إلى النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم) و قد ضرب 
امرأة حبلى فأسقطت سقطاً متت فأتى زوج المرأة إلى النبى (صلّى الله عليه و آله و بيلم) فاستعدى عليهء فقال الضارب: يا رسول الله 
ما أكل و لا شرب ولا استهلٌ و لا صاح ولا استبش (استبشر)» فقال النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم): إِنْك رجل سجاعة؛ فقضى 
فيه رقبة) .)"١‏ 

فهذه الروايات تدل بإطلاقها على أن ديه الجنين الغْرَءء سواء أولجت فيه الروح أم لم تلج و لأجل ذلكك تكون معارضة للروايات 
المتقدّمةٌ التى تدلٌ على التفصيل بين الصورتين» فتحمل هذه الطائفة على التقيَهُ من جه موافقتها للعامّة. 

هذاء و لكنّ الشيخ الطوسى (قدس سره) قد حمل الجنين فى هذه الروايات على ما لم تتم خلقته كالعلقة و المضغة 07١‏ بقرينة صحيحة 
أبى عبيدة الآنية. 

وفيه: أنه لا.وجه لهذا الحمل بعد ظهور الجنين فيما تمت خلقته» و لا سيّما مع فرض سقوطه ميّتاً كما فى بعض تلكك الروايات» و 
الصحيحة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلكك كما سيأتى بيانه. 


الطائفة الثائية: ما دل على أن الدية غَدّةُ أو أربعين درهماً فى خصوص 


.# ح7١ الوسائل 594: 714 أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 

() الوسائل 594: 714 أبواب ديات الأعضاء ب ١7ح‏ 8. 

(0) التهذيب :٠١‏ /1817/ ذيل حديث 111١7‏ الاستبصار ©: /#:١‏ ذيل حديث 11784. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 595 


01200000010101131313131010101090900 
العلقة أو المضغةء و هى صحيحة أبى عبيدة عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى امرأة شربت دواء و هى حامل لتطرح ولدها فألقت 


ولدها «قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فإنّ عليها دية تسلمها إلى أبيه. قال: و إن كان جنيئاً علقة أو 
مضغة فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو عَرّهْ تسلّمها إلى أبيه» الحديث .)١١‏ 

فإنيها قدل على أن دية العلقة أو المضعة هن أو أريعون ديارا تخييرا. 

أقزل: [ذ المسحة لذ يمكن الأحد ريا لأ ضدرا ولا ذيل: 

أمَا من جهة الصدر: فلأنه ظاهر فى لزوم تمام الدية و هو ألف دينار فيما تمت خلقته و إن لم تلج الروح فيه؛ و لا سما بقرينة أنّه جعل 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 028 من اللاب 


ذلك مقابل العلقةُ أو المضغة؛ و هذا مقطوع البطلان و لم يذهب إليه أحد لا من العامّةُ ولا منا إلا العمانى كما تقدّم. 

و أمَا من جهة الذيل: فلأنْ ظاهره هو أن دية العلقةُ أو المضخة مخير بين الغرَهُ و أربعين ديناراًء و هذا لم يقل به أحد لا من العامّةُ و لا 
فى اللخاضة 

و بذلكك يظهر أن هذه الصحيحة غير صالحة لأن تكون قرينة على حمل الروايات السابقة على العلقةُ أو المضغة. :. 
الطائفة الثالثة: ما دل على أن الغْرَةٌ ديه تخبيراً فيما كان الجنين فى شرف الولادة و هى صحيحة أبى عبيدةٌ و الحلبى عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)؛ء قال: سيل عن رجل قتل امرأة خطأ و هى على رأس ولدها تمخض «فقال: خمسة آلاف درهم. و عليه ديه الذى فى 


بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً» .)0١9‏ 


.١ ح7١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ /١8 :19 الوسائل‎ )١( 


.8 ح7١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ /7١ :19 الوسائل‎ )١( 
جلد؛ ه ق‎ ١ خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج»‎ 


مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١7‏ #موسوعة» ص: 948 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 940 


أقرك: إن قاور جاه الملسيية هر التخير من هقان لمرو ] ارالك وجو رع ولطلكان ععنف لااقاتن بالا مع النانة ولام القاضية 
وقد حملها الشيخ على ما لم تتم خلقته. 

و فيه مضافاً إلى ما تقدّم فى صحيحة أبى عبيدة-: أنه بعيد جدَّاَء نظراً إلى أن قوله: و هى على رأس ولدها تمخضء ظاهر فى وضع 
الحمل القاء بعد واوع الزوس قدو عذه قزينة اخزى على آله لأيمكق الالزاعيواء ندا تقد من أذ دوه الف ونان نكيف سكن أن 
تكون ديته أربعين ديناراً. 

فالنتيجة: أنه لا بدّ من طرح هذه الرواية و رد علمها إلى أهله. 

بقى هنا شىء: و هو أن المحمّق الأردبيلى (قدس سره) قد ناقش فيما ذكره الأصحاب من أن ديه الجنين إذا تم و لم تلجه الروح مائة 
دينان وا رسال سافان هر اعنة ادق ف عير مداو و الوا تناه | للشعبي ل عن نا كان لشي 425 ا وكات لفان 
الأول حو مافة وناووو على القات ١‏ كسنوة د اراداو مستغا ذلكدمى أغياو الاي نظ را إلى السما قبياة ب المراة صف دية 
ارجل وعية لمق العام إذا كان كر ست حس حي الذكر و وساف فعاو ذا كان الى تمت حني ند الح وزغ 
خمسون ديناراء و إليه أشار بقوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: و قضى فى دية جراح الجنين من حساب المائة» إلخ. 

أقول: الصحيح هو ما ذكره الأصحاب كما تقدّمء فإنّ قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف «فإذا كسا اللحم كانت له مائةٌ كاملة) إذا 


ضمْ إليه قوله (عليه السلام) فيها: «فإذا أنشئ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذٍ نفس بألف دينار 


000 مجمع الفائدة و البرهان :١5‏ 71/35 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: 948 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/8 من اللاب 
[مسألة ٠‏ فى تحديد المراتب المذكورة خلاف] 


(مسألة :)١‏ فى تحديد المراتب المذكورة خلافء و الصحيح أَنّه أربعون يوماً نطفة» و أربعون يوماً علقة و أربعون يوماً مضغة ))١(‏ 


كامتة إن كان ذكرا و إن كان أ معسمانة ديدار» ان نف فى "أن الجن قل ولوج الزوم لا يعد كف الننكي بهم الجيق بنذ 
واوج الزوت قبن تقذ التقصيل ينهدا روه فيحن كدر أ لله فرق فى الأول بين الذاكررو الأنتى: 

ونا قله ليه الراك امون كابر ريعي مشلن من لير ليخاظة. ولتاتمانى لد يقلي الاك هر ام التز و الميدك أ بعدها ماف أ 
قبلها فديته نصفين: نصف ديه الذكر و نصف ديه الأنثى» إلخ» فهو من جهة فرض موت الجنين ظاهر فى صورة ولوج الروح فيه» على 
لاقن عدن ينه نعف نديد لكر وحفيك و رأ لق ولالة و اليد هل 3ه يعاو أن الذية انيه كورة لكر والاقن فى المعدرة 
هى ديهُ من ولجت فيه الروح. 

و أمَا قوله: و قضى فى ديه جراح الجنين من حساب المائة» إلخ؛ غير ظاهر فى التفصيل المذكورء بل هو ظاهر فيما ذكرناه» و ذلكك من 
جهة جعل ديته من حساب المائة مطلقء بلا فرق بين كونه ذكراً أم أنثى» فلو كان بينهما فرق فلا بد من جعل ديه جراح الجنين إذا 
كافك الى عد مان اللشمسية لذ البافة 

)١(‏ على المشهور شهرهٌ عظيمة. 

و خالف فى المسألهُ ابن إدريس» فذهب إلى أن الفصل بين المراتب المزبورة عشرون يوماً ."١١‏ 

و فيه: أنّه لا دليل عليه أصًا و لم يرد ذلكك فى شىء من الروايات» بل 


() السرائر ": 8اع. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 591 


الصحيح ما هو المشهورء و تدلٌ على ذلكك عدَّهُ روايات: 

منها: معتبرة ابن فضال عن الحسن بن الجهمء قال: قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: «قال أبو جعفر (عليه السيلام): إن 
النطفة تكون فى الرحم أربعين يوم ثم تصير علقة أربعين يوماً» ثم تصير مضغة أربعين يوماًء فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين 
عافن الحديك 1 . 
و منها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إِنَ الله عرّ و جل إذا أراد أن يخلق النطفة إلى أن قال: فتفتح الرحم بابها 
فتصل النطفة إلى الرحم فتردّد فيه أربعين يوماء ثم تصير علقة أربعين يوماًء ثم تصير مضه أربعين يوماً» الحديث 70 و قريب منها 
صحبحته الأخرى «”. , 
و أمَا صحيحة أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته أن يدعو الله عزّ و جل لامرأةً من أهلنا بها حمل «فقال 
أبو جعفر (عليه السلام): الدعاء ما لم يمض أربعة أشهر» فقلت له إِنّما لها أقل من هذاء فدعا لها ثم قال: «إنّ النطفة تكون فى الرحم 
ثلاثين_يوماء و تكون علقة ثلاثين يوماء و تكون مضغة ثلاثين يوماء و تكون مخلّقةُ وغير مخلَقة ثلاثين يوماًء فإذا تتمت الأربعة أشهر 
بعث الله إليها ملكين خلاقين» «©". 

فلا بدٌ من رد علمها إلى أهله» نظراً إلى أنّها مخالفة لظاهر الكتاب» و هو قوله تعالى: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 09٠‏ من اللاب 


() الكافى 2: 7/1 

(5) الكافى *2: /١18‏ ع. 

.7/١8 :2 الكافى‎ )*( 

(؟) الوسائل 1: 167/ أبواب الدعاء ب 8م ح 8. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: /9؟ 

و هل الديةُ بين هذه المراتب بحسابها و تقسَم عليها؟ قيل: كذلك, و هو الأظهر .)١(‏ 

ل ل ا ا ا ا : : 

«قإنَا حَلقناكم مِنْ اب ثم مِنْ تُطِفَدْ ثمَ من عَلَقَهُ ثم مِنْ مُضْحَهْ مُحَلقَِ و غَيِرِ مُحَلَقَهْ ١١‏ حيث إن الظاهر منه هو كون المخلقة و غير 
الجذانا مقع انمعدا لا الببائن مكابليا عادر مداززل)الفسيدة ةو العراد مفيينا 417 الخال واظير غائنيا 

)١(‏ وفاقاً لجماعة» منهم: الشيخ فى النهاية و ابن إدريس فى السرائر و العامة فى الإرشاد و ابن حمزةٌ فى الوسيلة 7 و لكنّ الشيخ و 
العلامة و ابن حمزٌ لم يتعرّضوا لكيفتة التقسيم و إِنّما قالوا: الدية فيما بين هذه المراتب بحسابها. 

و أمّا ابن إدريس فقد تعرّض لذلك و قال فى محكيّ السرائر: الجنين ما دام فى البطن فأوّل ما يكون نطفة و فيها بعد وضعها فى 
الرحم إلى عشرين يوماً عشرون ديناراًء و بعد العشرين يوماً لكل يوم دينار إلى أربعين يوماًء و هى ديه العلقة فهذا معنى قولهم: و فيما 
بينهما بحساب ذلك. 

أقول: يرد على ما ذكره ابن إدريس: 

أوله أن الع القاضا مله الدرافن ارننوة يرما لاعقرون كاعر ننه 0 
و ثانياً: أنه لا دليل على ما ذكره من التقسيم؛ فالصحيح فى كيفيَةُ التقسيم هو ما تضمّنته صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: قلت: فإن خرج فى النطفةٌ قطرةٌ دم؟ «قال: فى القطرهُ عشر النطفة» ففيها اثنان و عشرون ديناراً» قلت: قطرتان؟ «قال: 
أربعة و عشرون ديناراً» قلت: فثلاث «قال: سنّهُ و عشرون ديناراً» قلت: فأربع «قال: ثمانية و عشرون ديناراً» قات 


00 الحج ف 1 


(؟) النهاية: 8/ال/كء السرائر : 8١8‏ الإرشاد 7: 7*6 الوسيلة: 6802. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 5949 


فخستن (قنال» تلختوق ذناراء.واما ؤاذا عق النصف قعلن هذا الاب نش صثي علقة فيكرق فها أريعوة ذغارا» فلت فان حرحيت 
النطفة متخضخضة بالدم؟ «قال: قد علقتء إن كان دماً صافياً أربعون ديناراًء و إن كان دماً أسوداً فذلكك من الجوف فلا شىء عليه إلا 
التعزير» لأنّه ما كان من دم صاف فذلك الولدء و ما كان من دم أسود فهو من الجوف» قال: فقال أبو شبل: فإنّ العلقة إذا صارت فيها 
شبيه العروق و اللحم؟ «قال: اثنان و أربعون ديناراً العشر» قال: قلت: فإنّ عشر الأربعين: أربعة «قال: لاء إِنّما عشر المضغة. إِنّما ذهب 
عشرهاء فكلّما ازدادت زيد حتّى تبلغ الستّين» قلت: فإن رأت فى المضغة مثل عقدة عظم يابس؟ «قال: إن ذلك عظم أول ما يبتدئ 
ففيه أربعة دنانير» فإن زاد فزاد أربعة دنانير حتّى تبلغ مائة» قلت: فإن كسى العظم لحماً؟ «قال: كذلك إلى مائة؛ قلت: فإن وكزها 
فسقط الصبى لا يدرى أ حتاً كان أو ميّتاً؟ «قال: هيهات يا أبا شبلء إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياءً و قد استوجب الدية) .0١١‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 091 من اللاب 


و صحيحة صالح بن عقب عن أبى شبل» قال: حضرت يونس و أبو عبد الله (عليه السلام) يخبره بالديات» قال: قلت: فإِنٌ النطفة 
خرجت متحضحضة بالدم, قال: فقال لى: «فقد علقتء إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراًء و إن كان دماً أسود فلا شىء عليه إلَا 
التعزير» لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولدء و ما كان من دم أسود فذلكك من الجوف» قال أبو شبل: فإنٌ العلقهُ صار فيها شبه 
العرق من لحم «قال: اعاة و أركون العحر (دكارا)» قال فقلك: فا عقر أرعيةة أرعة قال لك إثنا هر ضفرة المضدةه لأنه إتما دهن 
عشرهاء فكلّما زادت زيد حتّى تبلغ الستّين» قلت: فإن رأيت المضغة مثل العقده عظماً يابساً؟ «قال: فذاك عظم أوّل ما يبتدئ العظم 


فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة 


. أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح‎ /١8 :194 لاحظ الوسائل‎ )١( 
0٠١ #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


[مسألة :"4١‏ المشهور أن دية الجنين الذمّى عشر دية أيبه] 


(سألة 1١‏ المشهون أن دية الجين الذثن عشر ذية أبيدة انون درهساء وفيه إشكال: والأظير أن ديه عشر دية أنه أربعون 
درهماً :)١(‏ 


دنانير» فإن زاد فزد أربعة أربعة (حتّى تتم الثمانين» قلت: فإذا وكزها فسقط الصبى و لا يدرى أحتاً كان أم لا؟ «قال: هيهات يا أبا 
شبل؛ إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة و قد استوجب الدية) .1١‏ ثم إن الكلينى و الشيخ فى التهذيب رويا هذه الرواية 
بسندٍ صحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن صالح بن عقب عن أبى شبل. و رواها الصدوق بسنده الصحيح عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزيع» عن أبى شبل. و الرواية على كلا التقديرين صحيحة. فإنّ صالح بن عقبة ثقهُ على الأظهر. 

بقى هنا شىء: و هو أن فى نسخة التفسير الموجودة عندنا: «إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة» و لكن من المعلوم أنّه لا يمكن 
الأخذ بهذه الجملة لأنّها مخالفة للآيات و الروايات الدالَهُ على أن الحياة إِنّما تنشأ فى الجنين إذا بلغ خمسة أشهرء أى بعد نشوء العظم 
و إكساء اللحم. و عليه؛ فلا بد أن يكون ذلك من غلط النسخة كما لعلّه يظهر من كلام صاحب الوسائلء و إلا فلا بدّ من رد علمها 
إلى أهله. 

)١(‏ وجه الاشكال: هو أن المعروف و المشهور بين الأصحاب و إن كان ذلككء. بل فى الجواهر: بلا خلااف أجده فيه «؟)» و عن 
الخلاف الإجماع عليه «7» إِلَا أنه 


(1) الوسائل 19: /١8‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١19‏ ح 2 الكافى /: 62"/ ذيل حديث 1١‏ التهذيب 11١8/18 :٠١‏ الفقيه ع: /٠١8‏ 
عع 

(؟) جواهر الكلام 67: ."21١‏ 

(*) الخلاف 2: 592. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 00١‏ 

أمَا ديته فى المراتب السابقهُ فبحساب ذلكك (0). 


لا دليل عليه عدا ما قيل من أن المستفاد من النصوص و الفتوى مساواة دية الذمّى لدية المسلم فى مثل هذه الأحكام على حسب 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 091 من الثلاب 
النسنية: 

و فيه: أن الأمر و إن كان كذلكك إلا أن معتبرة السكونى قد دلت على أن ديته عشر ديه امه إن روى0] عن جعفره عن أبيه» عن على 
(عليهم السلام) «أنّه قضى فى جنين اليهوديّةُ و النصرائية و المجوسية عشر دية أمّها ١١‏ و تؤيّدها رواية مسمع عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) مثلها ١؟).‏ 

و عليه» فإن تم إجماع فى المسألة فهو. و لكنّه غير تامّ كما يظهر من العلامة المجلسى (قدس سره)» حيث إِنّه قال: إِنَّ الأكثر لم يعملوا 
بروايتى مسمع و السكونى «7. و من الظاهر أن هذا التعبير يكشف عن عمل جماعة بهماء بل يظهر من صاحب الوسائل (قدس سره) 
أنه أيضاً عمل بالروايتين» حيث إنّه أخدذ فى العتوان: أنْ دية جنين الذمية عشر ديتها. 

فالنتيجة: أن الأظهر ما ذكرناه. 

ثم إن مقتضى إطلاق الروايتين أنّه لا فرق فى دية جنين الذْمَيَهُ بين ما ولجت فيه الروح و ما لم تلج؛ و لا مانع من الأخذ بهذا الإطلاق 
إن لم يكن إجماع على خلافه كما هو كذلك. 

)١(‏ يأتى بيانه فى مسألة إسقاط الجنين المملوك و المتكوّن من الزنا. 

." الوسائل 19: 70؟/ أبواب ديات النفس ب 18ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: /١70‏ أبواب ديات النفس ب 8١ح .١‏ 


() مرآة العقول *5: 88,. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 007 
[مسألة 47": المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة امّه المملوكة] 
(نشألة 1843 المشيوز أن دية الستيع الحماء كتدعشر قنية اله المملر كثة و قية اشكالود الأقرت فيه الحكومة ١‏ 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أن الحكم المذكور و إن كان مشهوراً شهرة عظيمة» بل فى الجواهر: عليه عامَة المتأحرين 417 و عن الخلاف و 
السرائر الإجماع عليه 5٠‏ إِلَا أنه لا دليل عليه إِلَا ما رواه السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى جنين الأمة عشر ثمنها» 9”. 
و لكنها ضعيفة؛ فإنَ الشيخ رواها بإسناده إلى النوفلى و طريق الشيخ إليه ضعيف. و عليه؛ فإن تم الإجماع فهوء و لكنّه لا يتم» فالمرجع 


فيه الحكومة. 
ثم إن الحكم المذكور على تقدير القول به يختصٌّ بالجنين المملوك و لا يعم الجنين الحرّء كما صرّح بذلكك المحمّق و الشهيد ©" و 
غيرهما. 


و الوجه فى ذلكك: أنّا إذا بنينا على سقوط الرواية كما هو الصحيح فما دل على أن ديةُ الجنين الحرٌ مائةُ دينار قبل ولوج الروح و ألف 
دينار بعد و لوجها غير قاصر الشمول عن جنين حر امه مملوكة. و أمّا لو قلنا باعتبارها و لو من جهة الشهرة فهى و إن كانت مطلقةٌ من 
نانحو كر جه هد اهيدل كا لا الو لا حمق الصيزاقيا إلى الستين لمان كك اران دين لديا بالفسية انها بكرن عن لينل كفن 
فإنْ الح لا يقدّر بالقيمة و لا تختلف ديته باختلاف قيمة امّه زيادة و نقيصة. 


() الجواهر «©: لاع”, 
(؟) الخلاف 8: 94؟,/ “1*8 السرائر : 819. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09 من اللاب 


() الوسائل 14: 77/ أبواب ديات الأعضاء ب ١7ح‏ ؟» التهذيب .١171/184 :٠١‏ 
(؟) المختصر النافع: 01 اللمعة الدمشقية :٠١‏ 1917. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 007 

[مسألة 417": لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٌ ديته] 

(مسألة *3*8: لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلّ ديته .)0١(‏ 
[مسألة 4: لو أمقط الجنين قبل ولوج الروح] 


( مسألة 8): لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفار على الجانى (2)» و أمّرا لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه 
الكفارة» و فيه إشكال» ولا يبعد عدمها (. 


ثم إن مقتضى إطلاق رواية السكونى فى هذا الفرض: أن ديه الجنين المملوك عشر قيمةٌ امّهه سواء أولجت فيه الروح أم لاء و يساعده 
الاعتباره حيث إِنْه لا فرق فى قيمة الجنين بين الحالتين. و أمَا ديهُ الحمل المملوك فى المراتب السابقهُ فلا يمكن استفادتها منهاء لما 
عرفت من أن الجنين لا يصدق على شىء من هذه المراتبء و لكن معتبرة ظريف لا تقصر عن الدلالة عليها بملاحظة أن فى تلكك 
المعتبرة قدت الماثة على المراتئف: الخمس على النسبة الخاضف :و بما أنه لا خصوصية للماثة إلا باغتبار أنّها عشر الدية فتدل على أن 
دية الجنين المملوكك أيضاً تقسّدم على المراتب الخمس على النسبةُ فى الجنين المملوك يعنى: أن لنطفته خمس عشر قيمة امّه 
المملوكة» و لعلقته خمسى عشر قيمتهاء و هكذا. 

(1) بلا خلاف ولا إشكالء و الوجه فيه ظاهر و التداخل يحتاج إلى دليل» و لا دليل عليه فى المقام. و لا فرق فى ذلكك بين المسلم و 
الذمى و المملوككء فلكلٌ ديته على حسب ما عرفت. 

(؟) بلا خلاف بين الأصحابء بل ادّعى الإجماع عليه و ذلكك لعدم الدليل عليهاء إن الكفَارهً مترتّبةُ على القتل» ولا يصدق القتل 
بعد فرض عدم ولوج الروح. 

(©) وجه الإشكال: هو أن المشهور و المعروف نين الأصحات و إن كان ذلك 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 0٠5‏ 
[مسألة 184: لو قتل امرأهً و هى حبلى فمات ولدها] 


(مساآلة 68 لو قعل امر أة وغ على يات ولدها آيشا فعليددية النرأة كائلة وذية التحمل التكر ذلك إن كان ذكرا وده 
الأأنثى إن كان أنثى .)١(‏ هذا إذا علم بالحالء و أمّا إذا جهل بها فقيل: يقرع؛ و لكنّه مشكلء فالأظهر أن عليه نصف ديه الذكر و 
نصف دية الأنثى (7). 


بل فى السواهره بلا خلاف :ولا إشكال :1 إن أنه لذ دليل علبد فَإقٌ الآسة و الروايات الواردة فى كفارة القل قن أخذ فى موضوعهها 
عنوان المؤمن أو الرجلء و من المعلوم انصرافهما عن الجنين» بل يشكل الأنمر بالإضافة إلى الصبى غير المميز أيضاًء إلا أن يكون 
إجماع فيه» و هو غير بعيد. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 091 من اللاب 


و أمّا مافى مسألتنا هذه فإن تب إجماع فيها فهو, و لكنّه غير تا حيث لا يحصل الاطمئنان بمطابقته لقول المعصوم (عليه السلام). 
فإذن لا يبعد ما ذكرناه. 

و أمًا أن قاتله هل يستحقٌ القصاص أم لا؟ فسيأتى الكلام فيه .07١‏ 

(1) الوجه فى ذلكك واضح. 

(0) وجه الإشكال: هو أنه لا دليل على التمشكك بالقرعة فى المقام» و ذلكك لمعتبرة ظريف المتقدّمة فى المسألة (04)» الدالة على 
حكم المسألة صريحا و معها لا إشكال فى المسألك حتى يرجع إلى القرعة. فإذن الأظهر ما ذكرناه. 

و تؤرّرده رواية عبد اللّه بن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ديه الجنين خمسة أجزاء إلى أن قال: و إن قتلت المرأة و هى 
حبلى فلم يدر أذكراً 


() الجواهر 6# عع" 


(0) فى ص .21١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 008 


[مسألة 82: لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها] 


(مسألة 88): لو تصدّت المرأة لإسقاط حملهاء فإن كان بعد ولوج الروح و كان ذكراً فعليها ديةٌ الذكرء و إن كان الت اليا كقها 
(1)» و إن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته (5)» و لو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع (). 


كان ولدها أم أنثى فديةٌ الولد: نصف ديه الذكر و نصف دية الأنثى» و ديتها كاملةٌ) .)١١‏ 

)١(‏ للإطلاقات و العمومات. 

(0) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء للإطلاقات و العمومات. 

(9) من دون خلاف بين الفقهاء. : 

وتدل على ذلك مشافاً إلى السومات: و المطلقات صحيحة داود ين فرقد عن أبى عبد الله (عليه السلام) (قال دقام أء فامعدف 
على أعرابى قد أفزعها فألقت جنيئاًء فقال الأعرابى: لم يهل و لم يصح و مثله يطل» فقال النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم): اسكت 
سجاعة» عليكك عَدرّهُ وصيف عبد أو أمة) .)3١‏ 

و قد تقدّم حمل هذه الصحيحة على التقيّةُ من ناحية جعل الدية فيها الغرَهُ “41 و لكن لا تنافى ذلكك الاستدلال بها على ثبوت أصل 
الدية على المفزع المستفاد من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «اسكت سجاعة» فى جواب الأعرابى حيث قال: «و مثله يطل»» فَإنّه 


ادن هده الناحية, 


.١ ح7١ الوسائل 19: 775/ أبواب ديات النفس ب‎ )١( 
أبواب ديات الأعضاء ب ١7ح ؟.‎ /١9 :19 الوسائل‎ )( 
فى ص "9ع.‎ )9( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 0٠08‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 090 من اللاب 


[مسألة /141: فى قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته] 


قطع كلتيهما تمام ديته ماثة دينار .)١(‏ 


[مسألة 84": لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المنى] 


(مسألة لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المنى فى الخارج فعليه عشرةٌ دنانير (7)» و لو عزل الرجل عن امرأته الحرّه بدون 
إذنها قيل: 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا. 

و يدل عليه قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و قضى فى ديِهُ جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و 
الأنثى و الرجل و المرأة كاملةً) .)١١‏ 

بتقريب: أن جعل الدية فيها من حساب المائة لا يكون إِلَا بعد ما كان الجنين تامٌ الخلقة و له أعضاء متمايزة قبل ولوج الروح؛ فإِنّ ديته 
عندئلٍ مائة دينار. و عليه» فدية قطع أعضائه على نسبة ماثة دينار» و قد تقدّم أنه لا فرق فى ذلكك بين كون الجنين ذكراً أو أنثى. 

(0) من دون خلاف بين الأصحابء بل عن الانتصار و الخلاف و الغنيةُ الإجماع عليه ١؟).‏ 

و يدل على ذلك قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «و أفتى (عليه السلام) فى مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم 
يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير» الحديث 0379. 


.١ أبواب ديات الأعضاء ب 14 ح‎ /١7 :19 الوسائل‎ )١( 

(؟) الانتصار: 27# الخلاف 2: “17/797 الغنيةُ ؟: .6١8‏ 

(*) الوسائل 19: /١7‏ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح .١‏ 

مبانى تكملةُ المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 007 

لزمه عشرةٌ دنانيرء و لكن لا وجه لهء بل الأظهر أنه ليس عليه شىء »)١(‏ 


بقى هنا شىء: و هو أن هذه الدية هل هى للزوجء أو للزوجة؟ فيه قولان, اختار القول الثانى الشيخ (قدس سره) .1١‏ و الأظهر هو القول 
الأول»:وذلكة لأن المستفاد .من الرؤايات الآنبة التى ولت على أن ذلك أى المتى إلى الرجل يصرفه يك شاء هو أن المتى حقّ 
للرجل؛ فبطبيعة الحال تكون ديته له و لا يكون مربوطً بالمرأة. 

و ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أنه حقٌ للزوجة بملاحظة الالتذاذ. 

مدفوعٌ بأنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونه حمًا لها ليجب على الزوج مراعاة ذلك بل هو قابل للمناقشة صغروياً أيضاً فنّ التذاذ المرأة 
نما هو بإنزالها لا بالإنزال فى فرجها. 

)١(‏ القائل باللزوم جماعة» منهم: الشيخ و القاضى و أبو الصلاح و ابنا حمز و زهرة و الكيدرى و المحمّق فى الشرائع فى كتاب النكاح 
و الفاضل بل عن الغنية و الخلاف دعوى الإجماع على ذلكك .2١‏ 

أقول: لا دليل على هذا القولء فإنّ الإجماع غير محقّق جزماً حيث إن المشهور بين الأصحاب عدم الدية. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 090 من اللاب 


ولا دليل آخر عدا ما قيل من أن قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف المتقدّمة: «و أفتى (عليه السلام) فى مني الرجل يفرغ عن عرسه 
فيعزل عنها الماء 


.13737 /7597 :2 لاحظ الخلاف‎ )١( 

(0) الشيخ فى الخلاف *: 217/797 القاضى فى المهذب 1: 8٠١‏ أبو الصلاح فى الكافى فى الفقه: 97 ابن حمزة فى الوسيلة: 
60 ابن زهرةٌ فى الغنية 7: ١©؛‏ الكيدرى فى إصباح الشيعة: 20١‏ المحقق فى الشرائع ؟: 3218 الفاضل فى القواعد *: 288. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 008 

و أمّا العزل عن الأمهُ فلا إشكال فى جوازه و لا ديهُ عليه .)١(‏ 


ولم يرد ذلكك نصف خمس المائة عشرة دنانير». بتقريب: أن دية النطفة للزوجة و حقٌّ لهاء ولا فرق فى ثبوتها بين أن يكون السبب 
لضياعها شخصاً آخر أو يكون زوجها. 

و فيه مضافاً إلى ما عرفت من أن ديه النطفة ليست للزوجة-: أن المعتبرة لا تشمل ما إذا كان السبب فيه زوجها لاختصاصها بما إذا 
كان السبب لذلكك غيره؛ و تنقيح المناط قياسٌ لا نقول به. 

فالنتيجة: أن الأظهر ما ذكرناه» و تدلّ على ذلكك عله روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل «فقال: ذاكك إلى الرجل يصرفه حيث شاء) .)١١‏ 

و منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العزل «فقال: ذاكك إلى الرجل» .07١‏ 

سيان: أن ألستة هذه الروايات تأبل عن ثبوت الدية. 

بقى هنا أمر: و هو أن بين كلام المحقّق (قدس سره) هنا و كلامه فى باب النكاح تهافتء إذ مال (قدس سره) هناكك إلى ثبوت الدية 
للعزل» حيث قال: و هو أشبه؛ و قال هنا: الأشبه عدم وجوبها «. 

(1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء و ذلكك لعدم المقتضى. 


.١ أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب فلاح‎ /١59 :١ الوسائل‎ )١( 
أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب فلاح ؟.‎ /١59 :7١ (؟) الوسائل‎ 
.191 :© الشرائع‎ )7( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 009 
[مسألة 46: فى إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا] 


(مسألة 89): فى إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر ديه ولد الزنا (1)» و أمّرا ديته فى المراتب 
السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة (5)» و أمَا بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكراء و إن كان أنثى فأربعمائة درهم 
60 


.)١١ يدل عليه قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «فإذا كسا اللحم كانت له ماثة كاملة)‎ )١( 
بتقريب: أن المائة بملاحظة عشر الدية» فإذا كان الجنين حرًا مسلماً و لم يكن متكوّناً من الزنا فديته عشر الدية الكاملة ماثة دينار» و أمَا‎ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /091 من اللاب 
إن كان متكوّناً من الزنا فديته عشر ديه ولد الزنا ثمانون درهما. 

(0) يدل عليه قوله (عليه السلام) فى معتبره ظريف المتقدّمة: و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء إلى قوله (عليه 
السلام): «ثمم يكسى لحماً فحينئلٍ تّ جنينا فكدات لشسة اجزاء ماكة دشارو الباقة دنار خسيية أجوات تبعل النطفة مسن الماثة 
عشرين ديناراًء و للعلقة خمسى المائة أربعين ديناراً و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين 
ديناراً 7١‏ 

بتقريب: أن العبرة إِنْما هى بهذه النسبة. و عليه ففى المقام يقِسّم ثمانون درهماً على هذه المراتب على النسبة» يعنى: للنطفة خمس 
السماتية مكة عشر درهماء و للعلقة خسبا المانيه:اثنات و ثلاثون درهاء و هكذا 

() يدل عليه قوله (عليه السلام) فى المعتبرة المزبورة: «فإذا نشأ فيه خلق 


.١ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح‎ /١7 :19 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح‎ /١7 :19 (؟) الوسائل‎ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 0٠١‏ 
[مسألة :16٠‏ لو ضرب المرأةٌ الذمْيَةُ و هى حبلى فأسلمت] 


لفسال +06 اشرب العرأة الذفية و غى حبلى فانتالمت قغ انستقطاك تعملها فعلى الجالى ديل تجتيق مالع (1))نو الى ترب التحرية 
فأبلتع و أبقاه لها تعد إسلامها فالمشهور أنه لأ ضماتن علي وافيه إشكال» والأظهر: الضمان (0). 


آخر و هو الروح فهو حينئدٍ نفسٌ بألف دينار كاملة إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار» .01١‏ 

بتقريب: أنّه إذا ولجت فيه الروح فديته ديه النفس كاملة؛ و بما أن ديه ولد الزنا ثمانمائة درهم إن كان ذكراً و إن كان أنثى فأربعمائة 
درهم فتكون ديه جنينه بعد ولوج الروح فيه كذلك. 

)١(‏ و ذلك لأنَّ الجناية وقعت مضمونة؛ و الاعتبار بها حال الاستقرار لا وقت الضربء و المفروض صدق جنين مسلم عليه فى هذا 
الحال؛ نظراً إلى أنّ امه قد أسلمت فهو يصبح مسلماً بتبعهاء فلا محالة تكون ديته ديه جنين مسلم. 

(؟) وجه الإشكال: هو أنه لا دليل على ما هو المشهور بين الأصحاب. عدا ما قيل من أن الجناية حين وقوعها لم تكن مضمونة؛ فإذا لم 
تكن كذلكك لم تضمن سرايتها. 

وفيه: أنها و إن لم تكن حين وقوعها مضمونة إِلَّما أنّها حين استقرارها مضمونة» باعتبار أنّها أوجبت سقط جنينها المسلم؛ و بطبيعة 
الحال: يكو السقظ سغندا إلى عه الجتابة :يقا: قل محالة يكون الجائى ضاما. 


.١ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح‎ /١7 :19 الوسائل‎ )١1( 
0١١ ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
[مسألة 91: لو ضرب الأمة و هى حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها]‎ 


و 
ع 


( مسألة 1١‏ لو ضرب الأمهُ و هى حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور أن للمولى عشر قيمة امّه يوم الجناية» فإن كانت ديةٌ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09/8 من اللاب 


الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين» و فيه إشكالء و لا يبعد عدم ثبوت شىء للمولى .)١(‏ 


وقد تقدّم نظير ذلك, و هو ما إذا جرح حريا فأسلم ثم سرت الجناية فمات بهاء حيث قلنا هناكك بضمان الجانىء فإنّ الجناية و إن لم 
تكن مضمونة حدوثا نا أنّها مضمونة بقائ» فإ موته مستند إليهاء فلا محالة يكون الجانى ضامناً.ى 

)١1(‏ وجه الإشكال: أنه لا دليل على ذلكك سوى دعوى الإجماعء؛ و رواية السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى جنين الأمُ عشر 
ثمنها) .)١١‏ 

و شىء منهما لا يتم: 

أمَا دعوى الإجماع: فلعدم حصول الاطمئنان منها بقول المعصوم (عليه السلام). 

و أمرا الرواية: فلأنها مضافاً إلى ضعفها لا تشمل المقام, لأنّ الظاهر منها هو أن الدية المزبورة إِنّما هى على موت الجنين حال كونه 
مار كاهو المقر وق أن البديرم عنا حال الريك سوبو لبد قو قار دك ون هر ا ليا 

نعم» يضمن الجانى ما نقص من قيمة امّه إذا كانت الجناية موجبة لذلكك. و إِلَّا فلا شىء للمولىء إِلَا إذا فرض أن الجناية أوجبت موت 
التق اق ين الدع التعت الأنلافاة هذا القرض مستوك للروانةه حيك إن النيرة فى اللدية يموظ اللسين له سشرظه وعلى كه 
فليس له دية زائدة ماعدا هذا العشرء إذ 


)١(‏ الوسائل 19: 7/ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح ؟. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 01١7‏ 
[مسألة 47: لو ضرب حاملًا خطاً فأسقطت جنينها] 


(مسألة او لى عو ماعطا فامفطاك مطكيا والافن ولك الدم أنه كان بعد ولوج الروحء فإن اعترف الجانى بذلكك أى بولوج 
الروح ضمن المعترف ما زاد على ديه الجنين قبل ولوج الروح )١(‏ و هو التسعة الأعشار من الدية الكاملة» إِمَا العشر الباقى فهو يحمل 
على العاقلة على المشهورء و يأتى الكلام عليه» و إن أنكر ذلكك كان القول قوله () إِلَّا إذا أقام الولي البئنة على أن الجناية كانت بعد 
ولوج الروح (). 


لا أثر لانعتاق امّه بعد موته. 

فإذن لا يقاس المقام بما إذا قطع يد عبد مثلًا ثم أعتقه فسرت الجناية فمات. فإِنّ على القاتل ديه الحرّ و يستحقّ المولى من الدية ما 
يساوى نصف قيمة العبد حال الجناية و الزائد يردٌ إلى وارث العبد المجنىّ عليه المعتق» و ذلكك فإِنْ للجرح هناكك قيمهُ حال الجناية 
لفرض أن لقطع إحدى يديه نصف قيمته» و لقطع كلتيهما تمام قيمته» فلا يقاس المقام بذلكك. 

)١(‏ أمّرا ضمانه ما زاد على ديه الجنين قبل ولوج الروح: فلمقتضى إقراره؛ و أمّا عدم ضمان العاقلة له: فلأنها لا تضمن الإقرار كما 
سيأتى بيانه فى ضمن مسائل العاقلة .)١١‏ 

() لأنّ قوله موافق لأصالة عدم ولوج الروح فيه فعلى من يدّعى الولوج الإثبات شرعاً. 

(9) فحينئذٍ تثبت الدية على العاقلة كما سيأتى. 


() فى ص 007. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 099 من اللاب 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 01 
[مسألة “81: لو ضرب حاملًا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل] 


ابالقع ادل شوق سايلا #انقطم عملا فاك نح تقرط #القارى ثاتر و اللتيوى أن عله القرى إن كان سكيد واقاعيدا 
تقلت وليه سكاو بو الأقري كمه توظلئه الذية ( المي ان كان انو حب قله دعيو إن كا خم مها بالدي عن عاققة و 
كذلكك الحال إذا بقى الولد بعد سقوطه مضمناً و مات أو سقط صحيحاً و لكنه كان ممّن لا يعيش مثله كما إذا كان دون سبّهُ أشهر 
60 


[مسألة 4": لو أسقطت حملها حبّاً فقطع آخر رأسه] 


( مسأل *9: لو أسقطت حملها حدّاً فقطع آخر رأسه؛ فإن كانت له حياً مستقدَةُ عادةً بحيث كان قابنًا للبقاء فالقاتل هو الثانى دون 
الأوّلء و إن كانت حياته غير مستقَرّهُ فالقاتل هو الأوّل دون الثانى ()؛ و إن جهل حاله و لم يعلم أن له حياة مستقرَةُ سقط القود عن 
كليهما (5)» و أما الديه فهل هى على الثانى» أو على كليهماء أو أنّها تعن بالقرعة» أو أنّها فى بيت مال 


)١(‏ وجه الإشكال ما تقدّم ضمن المسائل السابقة بشكل موسّع من عدم ثبوت القصاص و القود على من قتل صغيراًء بل عليه الدية» 
فلاحظ .)١١‏ 

() الوجه فى كل ذلكك واضح ممما تقدّم. 

(9) يظهر الوجه فى ذلكك مما تقدّم. 

(©) لعدم إحراز القاتل. هذا على المشهور. 

و أمَا على ما اخترناه فلا قود أصلًا حتّى فيما إذا كان القاتل معلوماً على ما عرفت فضْلًا عن المقام. 


.88 فى ص‎ )١( 
01١5 ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 
.)١( المسلمين؟ وجوه؛ الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية» و أمَا العشر فهو على الثانى‎ 


)١(‏ بيان ذلك: أن فى المسألة وها 

الأوّل: أن الديهُ كاملة على الثانى» و اختاره جماعة» منهم: الشيخ و المحقّق الأردبيلى و العلامة فى القواعد و الإرشاد (قدس سرهم) 
العو يقلي اكتعار ذلكلتدى ضاحي الجراهر (قنس سيره أنفا 1 

الشانى: أنّها تورّع عليهماء و نسبه فى الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه فى كتاب القصاص فى مسألة ما إذا قامت البتبنة على أن 
القاتل أحدهما إجمانًا د*. 

القالعة ينها على الأول أو الثاق بالقرعة: رتسب صاش الجواس (قدس سرة) اتثمال هذا الرجه إلن عفن تغاصريه أيقا عناك 
ع 


الرابع: أنه لا ديه لا على الأوّل و لا على الثانى» بل هى من بيت مال المسلمين. و هو الصحيح. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠٠‏ من اللاب 
أقول: أن الو الأول ققد اسعدال غلنه بأصالة قله الحاة المسعةدة. 
و فيه: أنّها لا تثبت عنوان القتل الذى هو الموضوع للحكم إِلَا على القول 


)١(‏ المبسوط /: "03701 مجمع الفائدة و البرهان 08:١5‏ القواعد *: 6949, الإرشاد ؟: "؟. 
(؟) الجواهر “727 321 3207 

(") الجواهر 27: 198. 

(ع) الجواهر ”2: 198. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 01١8‏ 


بالأصل المثبت الذى لا نقول به. فإذن لا دليل على هذا القول» ولا يمكن الحكم بكون الديةٌ كاملة على الثانى. 

و أمًا الوجه الثانى: فلا دليل عليه عدا ما يمكن أن يقال: إن هذا مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف. 

و فيه: أن هذه القاعدة غير ثابتة إلا فى موارد خاضة فلا يمكن التعدّى عنها إلى غيرها من الموارد. 

و أمَا الوجه الثالث: فلأنٌ دليل القرعة لا يشمل مثل المقام الذى كانت وظيفة كل منهما معلومة بمقتضى أصل البراءة» فليس هنا أمر 
مشكل حتّى يرجع إليهاء و نظير ذلكك ما إذا علم بأنَ أحد هذين الشخصين مديون لزيد فلا يمكن الرجوع فيه إلى القرعة لتعيين 
المديون بعد ما كانت وظيفة كل منهما معلومة بمقتضى الأصلء و أظهر من ذلكك ما إذا علم بأنّ إحدى هاتين المرأتين زوجة له فلا 
يمكن الرجوع إليها فى تعبين الزوجة» لعين الملااك المتقدّم؛ و كذا الحال فيما شاكل ذلكك من الموارد. 

و أمَا الوجه الرابع: فالظاهر أنّه هو الصحيح, و ذلك لأنْه لا دليل على ثبوت الدية كاملة على الأوّل أصنَّاء و لذا لم نجد فى كلمات 
الفقهاء من قال بأنْ الدية عليه» و كذا على الثانى» لما عرفت من عدم الدليل. 

نعم. على الثانى مائة دينار على كل تقديره فإنّه إن كانت حياته مستقرّة فعليه ألف دينار و إِلَا فعليه المائة» نظراً إلى أنّه قطع رأس 
المت فالمائة متبقَنةُ و الزائد غير ثابت. فإذن بطبيعة الحال يؤخذ الزائد من بيت المالء نظراً إلى أن دم المسلم لا يذهب هدراً. 

بقى هنا شىء: و هو أن المحمّق ذكر فى الشرائع: أنّه لو جهل حاله حين ولادته 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 01١8‏ 


[مسألة 44": لو وطئ مسلم و ذتّى امرأةً شبهةً فى طهر واحد] 


( مسألة لو وطئ مسلم و ذمّى امرأة شبههُ فى طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية» أقرع بين الواطئين» و ألزم الجانى بالدية 
بنسبة دي من الحق به الولد من الذمّى أو المسلم .)١(‏ 


قال الشيخ: سقط القود و عليه الدية .0١١‏ و قال الشهيد الثانى فى تعليقه عليه: وجه سقوط القود أصاله عدم الحياة و المراد ديه جنين 
متت لأنّ ذلكك هو المتيقّن. و نسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن بردّه أو التردّد فيه ولا وجه له إِلَا أن يريد الشيخ الدية الكاملة للحي 
فيشكل ذلك بأصالهُ عدم الحياةً الدافعة للقود على تقدير التعمّد. و كذلكك الدية .١١‏ 

أقول: إِنّ عبارة الشهيد الثانى مشتبهة المراد» بل الظاهر منها هو أنّه فرض الشكك فى أن سقوط الجنين أ كان قبل ولوج الروح أم كان 
بعدهء و عليه فما أفاده (قدس سره) و إن كان صحيحاً بمقتضى الأصل المزبور إِلَا أنّه فرض خارج عن محل الكلام بين الأصحابء 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١ه‏ من اللاب 


عرية الترضيا إذانيقط البو لعا و كاق الفكبق اك امسالة وهدمد 

)١(‏ وذلك لأنّ الولد بما أنّه مردّد بين المسلم و الذمى و لا دليل على إلحاقه بأحدهما فبطبيعة الحال يتعين فيه الرجوع إلى القرعة 
لتعيين أنّه لح منهماء و بعد التعبين يترنّبٍ عليه حكمه؛ فإن الحق بالمسلم ترتّب عليه حكم المسلم, و إن الحق بالذمى ترتّب عليه 
حكم الذمّى. 


فالنتيجة: أنّ الجانى ملزم بدفع الدية إلى من الحق به الولد. 


.198 :6 الشرائع‎ )١( 
المسالكك 5: 501 (حجرى).‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 0117 
[مسألة ع8: إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته فى مال الجانى] 


العاقلة (؟): و إن كانت قبل ولوج الروح ففى ثبوتها على العاقل إشكالء و الأظهر عدمه (). 


[مسألة 91: الميّت كالجنين] 


(مسألة 091): المت كالجنين» ففى قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حياً عشر الدية و لو كان خطاً (©). 


)١(‏ يظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

.)١١ لما سيأتى فى باب العاقلةُ من أن ذلكك مقتضى إطلاق النصوص‎ )١( 

() وجه الإشكال: هو أنه لا دليل عليه ما عدا دعوى عدم الخلاءف فى المسألة؛ فإنْ نصوص الباب منصرفةٌ عن الجناية على غير 
الإنسان و إن كان جنيناً. و عليه» فإن تمٌ اتّفاق فهو و لكنّه غير تامٌ حيث إِنّه لا يكشف عن قول المعصوم (عليه السلام) جزماًء على أن 
مقتضى إطلاق ما دل على أن الجانى ضامن لديهُ الجنين قبل ولوج الروح: عدم الفرق بين كون الجناية عمداً أو شبيه عمد أو خطأ. 

و من هنا قال صاحب الجواهر (قدس سره): أنه لولا الاتّفاق لأمكن الإشكال فى ضمان العاقلة فى صورة عدم تحمّق القتل» كما فى 
الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه ."١«‏ 

فالنتيجة: أن الأظهر هو أن الضمان على الجانى دون العاقلة. 

() على المشهور شهرة عظيمة» بل عن الخلاف و الانتصار و الغنية الإجماع 


(0 فى ص .48١‏ 
)١(‏ جواهر الكلام 7©: *5/1. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 018 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة (اه؟ من اللاب 


.)١١ عليه‎ 
1 ِ 


و تدل على ذلكك_صحيحة حسين بن خالد عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سمل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قطع رأس 
ميت «فقال: إن الله حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حتّأ» فمن فعل بميت فعلا يكون فى مثله اجتياح نفس الحى فعليه الدية) فسألت عن 
ذلكك أبا الحسن (عليه السلام) «فقال: صدق أبو عبد الله (عليه السلام)؛ هكذا قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» قلت: فمن 
قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الح فعليه دية النفس كاملة؟ «فقال: لاء و لكن ديته دية الجنين فى 
بطن انه قبل أن تلج فيه الروح و ذلكك مائةُ دينار و هى لورثته؛ و ديه هذا هى له لا للورثة» قلت: فما الفرق بينهما؟ «قال: إِنْ الجنين أمر 
مستقبل مرجو نفعه» و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثّل به بعد موته صارت ديته بتلكك المثلة له لا لغيره يحي بها عنه و يفعل بها 
أبواب الخير و البرّ من صدقةٌ أو غيره» الحديث .)7١‏ 

ثم إن هذه الرواية صحيحة على ما رواه البرقى فى المحاسنء و أمّا على ما رواه الكلينى و الشيخ و الصدوق (قدس سرهم) فهى 
ضعيفة: فإِنّ فى سند الكلينى محمّرد بن حفص الذى يروى عنه إبراهيم بن هاشم و هو مجهولء و أمَا محممّد بن حفص الثقةٌ الذى هو 
وكيل الناحية و من أصحاب العسكرى (عليه السلام) فلا يمكن أن يروى عنه إبراهيم بن هاشم, و لا يمكن أن يروى هو عن حسين بن 
خالد. و أمًا الشيخ فقد رواها بطريقين» فى أحدهما: محمّد بن حفص 


.8١8 الخلاف 2: 3544 الانتصار: 01/27 الغنية ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل 78: 78"/ أبواب ديات الأعضاء ب ©” ح 5 المحاسن ؟: 18/١8‏ الكافى ل!: 59/ ©, التهذيب ٠١07/97/9 :1١‏ و 
الاستبصار ©: 594/ 1١7١‏ الفقيه ©: /١١1/‏ 08ع8. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 019 


الشاكوى ركيد اقب ورد عبر نابرق بل واف ب مقو لطا ا 1 
القاسمء و الأوّل ضعيف و الثانى مشتركك بين الثقةُ و غير الثقة؛ و فى الآخر إرسال. 

فالنتيجة: أن الرواية صحيحة و لا مناص من العمل بهاء و مقتضى إطلاقها ثبوت الدية على الجانى و لو كان ذلكك خطأء فإنٌ نصوص 
العاقله منصرفة عن ذلكك و الإجماع غير تامٌ. فإذن العبرة إِنْما هى بإطلاق الصحيحة. و يؤيّد ذلكك تنزيله منزلة الجنين قبل ولوج الروح» 
وقد تقلع ارش جلا على الحات يو لي كامت الجا هليه كسا ميج َ : 
و أما النصوص المطلقة الظاهرة فى ثبوت الدية الكاملة فى قطع رأس الميت. كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه 
السلام): فى رجل_قطع رأس المت «قال: عليه الديف لأنّ حرمته متا كحرمته و هو حئ» .01١‏ 1 

و صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل قطع رأس المت «قال: عليه الدية» لأنَّ حرمته متا كحرمته و 
هو عتنق) 11 

ففحدا غلى هذه الستححة, تق ١‏ إلى أن لساتها لسان الغسير والحكومة: 

هن بغنا أموود الأقل: أن الشهيد الثانئ فئ الروضة و المسالكك شي الصحبحة المتقدّمة إلى سليمان بخ خالد.و كذ ضاحي الجراهر 


(قدس سرهما) 39). 


.8 الوسائل 19: 77/ أبواب ديات الأعضاء ب 75 ح‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاه من الثلاب 


(؟) الوسائل 19: 77/ أبواب ديات الأعضاء ب 75ح 8. 
(9) الروضة البهية :٠١‏ 590» المسالكك 5: ١١1‏ (حجرى).؛ جواهر الكلام 67: 5/8. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 0٠١‏ 


و فيه: أن ذلكك اشتباه منهماء فإنّ الرواية على جميع النسخ الموجودةٌ عندنا عن حسين بن خالد لا عن سليمان بن خالد. 

النانى: أنه قد يقال بأنٌ حسين بن خخالد مردد بين الثقفة و هو الخفافء» و غير الثقة و هو الصيرفىء و لا قربنة على أنه هو الأؤل؛ و 
المفروض أنّهما فى طبقة واحدة و لكن قد ذكرنا فى كتابنا المعجم مفضّلًا بأ المراد من حسين بن خالد المطلق هو الخفّاف» فلاحظ 
لن 

الثالث: هو أنه ورد فى ذيل هذه الرواية على طريق الكلينى و الشيخ: قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله فى الحفرة فسدر الرجل 
ممما يحفر فدير به فمالت مسحاته فى يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه؟ «فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ و كفارته عتق رقبة» أو صيام 
شهرين متتابعين» أو صدقة على سئّين مسكيناً مدّ لكل مسكين بمدّ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم)»» و رواه الصدوق نحوه إلا أنّه 
قال: «إن كان هكذا فهو خطأ و إِنّما عليه الكفّارةُ» إلخ, و هو يدل على ثبوت الكقّارة فى الجناية الخطائى على المتيت. 

و استشكل عليه فى الجواهر بعدم وجدان العامل بها من هذه الناحية ١؟).‏ 

ولكنّ الذى يسهّل الخطب هو أن هذا الذيل موجود فى رواية الكلينى و الشيخ و الصدوقء و قد تقدّم أنّها ضعيفة بهذه الطرق و لم 
يكن موجوداً فى رواية البرقى التى هى صحيحة. 

و أمًا تعبير صاحب الجواهر (قدس سره) عنها بالحسنة و كذا الشهيد الثانى 


"90/10١ 759 :© المعجم‎ )١( 
(؟) الجواهر 9©: /اق/".‎ 
07١ ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


و فى قطع جوارحه بحسابه من ديته »)١(‏ و هى لا تورث و تصرف فى وجوه 


(قدس سره) فى المسالكك فقد ظهر أنّه لا وجه له. فإِنّها ضعيفة بجميع تلك الطرق. 

الرابع: أن المستفاد مما رواه الصدوق (قدس سره) فى ذيل الرواية أنه لا ديه فيما إذا كانت الجناية على الميت خطأ فإنٌ كلمة: «إنْما» 
ظاهرة فى الحصرء و لأجل ذلك مال صاحب الجواهر (قدس سره) إلى ذلكك إن لم يكن إجماع على ثبوت الديةٌ .0١١‏ 

و لكنه يندفع أُوَلَا: أن الرواية ضعيفة. 

و ثانياً: كلمة «إِنّماا لم يثبت وجودها فى الرواية» فإنّها غير موجودٌ فى نسخ الكافى و التهذيب و الاستبصار. 

و عليه؛ فلا موجب للقول بعدم الدية فيما كانت الجناية على المتيت خطأم 1 

(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحابء و تدل على ذلكك صحيحتا عبد الله بن ستان و عبد الله بن مسكان المتقدّمتان» بتقريب: أن فى 
تعليل ثبوت الدية فى قطع رأس الميّت فيهما دلالة على أن حاله حال الحىّ من حيث ثبوت الدية. و عليه» فكما أن فى قطع يد الحىّ 
أو رجله أو نحو ذلكك من أعضائه ديف كذلكك فى قطع يد المت أو رجله أو نحوها من أعضائه. 

و تدلٌ عليه أيضاً صحيحة صفوانء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إِلَّا خيراء و كسركك عظامه حياً و ميتا 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عازه من اللاي 


.)5١ سواء)‎ 


)١(‏ الجواهر #©: /ام/". 

(؟) الوسائل 19: 79/ أبواب ديات الأعضاء ب 10ح 8. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: 077 

القربه له (1). 


و يؤيّده تنزيل ذلكك منزلة الجنين قبل ولوج الروح. و قد تقدّم ثبوت الدية فى أعضائه و جوارحه .0١١‏ 

(1) من دون خلاف بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع؛ و تدلّ على ذلكك صحيحة حسين بن خالد المتقدّمة. 

و لكن خالف فى المسألة علم الهدئي و الحلّى على ما حكى عنهماء فذهبا إلى أن ديته لبيت مال المسلمين 019 و استشهد لذلك 
بروايم إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: ميت قطع رأسه «قال: عليه الدية» قلت: فمن يأخذ ديته؟ «قال الإمام: 
هذا لله) الحديث 35). 


و فيه مضافاً إلى أنّها ضعيفة سنداً-: لا ينافى صرفها فى وجوه البرّء فإنَّ الإمام (عليه السلام) يأخذها و يصرفها فى مواردها. 


)00 فى ص 608. 
(0) الانتصار: 01/87 السرائر : 819. 
(*) الوسائل 19: 72/ أبواب ديات الأعضاء ب 75 ح ". 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 077 

[الجناية على الحيوان] 

اشارة 

الجنايةٌ على الحيوان 

[مسألة 94: كل حيوان قابل للتذكية] 

(مسألة مة*): كل حيوان قابل للتذكية» سواء كان مأكول اللحم أم لم كسس إذاذكاه العديعر إن مالك #المالكك مغر بين أده 


و مطالبته بالتفاوت بين كونه حياً وذكياً )١(‏ و بين عدم أخذه و مطالبته بتمام القيمة (5)) 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء و يدل على ذلك عدم خروج الحيوان عن ملكك مالكه بالتذكية» لعدم الموجب له. و عليه فلا محالة 
له أخذه و الرجوع إلى الذابح بالتفاوت و ليس للذابح الامتناع عن ذلككء و قد جرت على ذلكك السيرة العقلائية. 

(1) وفاقاً لجماعة» منهم: الشيخ الطوسى فى النهاية و المفيد فى المقنعة و سلار و القاضى و ابنا حمزة و سعيد .)1١‏ 

و خلافاً للمتأخَرين و الشيخ فى محكى المبسوط و مال إليه المحقّق (قدس سره) فى الشرائع بدعوى أنه أتلف بعض منافعه فبطبيعة 
الحال يضمن مقدار التالف دون الزائد .)5١‏ 
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هذاء و لكنّ الصحيح هو القول الأوّلء و ذلكك لأنّ الحيوان الحيّ بنظر العرف مباين للحيوان الميّتء فلو أتلفه بالتذكية كان ذلك من 
التلف عندهم فيضمن» 


(1) النهاية: 09/8٠١‏ المقنعة: 0/89 المراسم: 57؛ المهذب 7: 81١‏ 817 الوسيلة: 678 الجامع للشرائع: ©20. 

() المبسوط 8ن ٠‏ الشرائع ©: 598. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 075 

فإذا دفع الحا قيف إلى انهه ملكف التيزاق المد كن (1)» و أمَا إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته (؟). نعم» إذا بقى فيه ما كان قابنًا 
أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرشء و هو التفاوت بين قيمتى الصحيح و المعيب (6). نعم» إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى 
الجانى ربع ثمنها (6)) 


للملكية و الانتفاع من أجزائه كالصوف و نحوه فالمالكك مخثر كالسابق (5) و إذا جنى عليه بغير إتلا.فء كما إذا قطع بعض أعضائه 


و عليه فللمالكك حقٌ إلزام المتلف بإعطاء القيمة» و ليس له حقّ الامتناع عن ذلككء و عليه بناء العقلاء أيضاً. 

)١(‏ وذلكك تحقيقاً لمفهوم المعاوضة و المبادلة و أنّه لا يمكن أن يملكك العوض مع بقاء المعّض فى ملكه أيضاء لأنّه ينافى كونه 
عوضاً له. 

(؟) لقاعدة الإتلاف التى قد ثبتت ببناء العقلاء. 

() و ذلكك لبقاء ما كان قابلًا للملكك و الانتفاع فى ملكك مالكه. ضرورة أنّهِ لم يصر من المباحات الأصِليَةُ و لا ملكا للجانى» لعدم 
الموجب لذلكك أصنًا. و عليه» فبطبيعة الحال يتخر المالكك بين أخذ أجزائه القابلة للملكك و الانتفاع و مطالبته بالتفاوت بين كون حياً 
و متا و بين رفع اليد عنها و مطالبته بتمام القيمة» و ليس له حقٌ الامتناع» و قد تقدّم جريان السيرة على ذلكك. 

(©) و ذلك لأنّْ أجزاء العين و صفاتها الدخيلة فى المالبَهُ مضمونة كأصلها. 

(0) خلافاً للمشهور بين الأصحابء حيث إِنّهم ذهبوا إلى أن فيها الأرش كغيرها من الأعضاء و الجراح و الكسر. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 010 

و إذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها .)١(‏ 


و لكنّ الصحيح ما ذكرناه وفاقاً للشيخ و جماعة و المحقّق فى النافع 01 و تدل على ذلك عدّة ووابات: 

متها صسينحة أبن العتاسء قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «من فقأ عين دَابَهُ فعليه ربع ثمنها؛ ."5١‏ 

و منها: صحيحة عمر بن أذينة» قال: كتبت إلى أبى عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رواية الحسن البصرى يرويها عن على (عليه 
السلام) فى عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها «فقال: صدق الحسنء قد قال على (عليه السلام) ذلكك» 0”. 

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى على (عليه السلام) فى عين فرس فُقِئْت ربع ثمنها يوم فقت 
العين) (©"). 

بقى هنا شىء: و هو أن الشيخ فى المبسوط و الخلاف حكل عن الأصحاب أن فى عين الدابّهُ نصف قيمتهاء و كذا كل ما كان فى 
البدن منه اثنان «0). 

وفيه: أنّه لا مستند له أصلّاء و قياس الدابُّ على الإنسان لا نقول به مضافاً إلى أنّه مع الفارق. 

)١(‏ وفاقاً للمحقّق فى النافع و ابن إدريس فى السرائر «2)؛ و إن كان دعوى 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة به من اللاي 


.15 المختصر النافع:‎ 4/8١ النهاية:‎ )١( 

() الوسائل 94؟: 80/ أبواب ديات الأعضاء ب 57 ح .١‏ 
(*) الوسائل 94؟: 80/ أبواب ديات الأعضاء ب 57 ح ؟. 
(©) الوسائل 94؟: 80/ أبواب ديات الأعضاء ب 57 ح #. 
(0) المسبوط *: ”ع الخلاف 7 /91", 

(©) المختصر النافع: 01 السرائر : 819. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 018 


[مسألة 99": فى الجنابة على ما لا يقبل التذكية] 


(مسألة 99): فى الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب و الخنزير تفصيل: أما الخنزير فلا ضمان فى الجناية عليه بإتلاف أو نحوه 
() إلا إذا كان لكافر ذنى» و لكن بشترط فى ضماه له قيامه بشرائط الذمة (؟) و إن فلا يضمن (0): 


ابن إدريس الإجماع و تواتر الأخبار على ذلكك فى غير محلّهاء فإنّه لا إجماع فى المسألة كما صرّح به غير واجد و لا الأخبار المتواترة» 
حيث إِنّه ليس فيها إِلّا رواية واحدةٌ» و هى معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و 
سلم): فى جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها؛ .01١‏ 

)١(‏ لعدم كونه مالا شرعاً حتّى يوجب إتلافه الضمان. 

(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. و يدل عليه ما دل على أَنّه إذا قام بشرائط الذْمّهُ كان ماله محقوناً كدمه. و عليه فلا محالة يوجب 
إناؤنه الما 

(©) لألْه عندئذٍ لا يكون دمه محقوناً فضًا عن ماله؛ و عليه فلا مقتضى لضمانه. 5 0 

و تدل على ذلكك صحيحة زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قبل الجزية من أهل 
الذمّرة على أن لا- يأكلوا الربا و لا يأكلوا لجم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ ولا بنات الأخت, فمن فعل ذلكك منهم 
برئت منه ذمّةُ الله تعالى و ذمَهُ رسوله (صلّى الله عليه و آله و سلم). قال: و ليست لهم اليوم ذمَ) .7١‏ 


.7 ح١8 الوسائل 19: 770/ أبواب ديات النفس ب‎ )١( 
.١ أبواب جهاد العدو ب 8ح‎ /١7١ :١8 (؟) الوسائل‎ 
077 مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة» ص:‎ 


فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن من لم يعمل بشرائط الذمّهُ فدمه هدر فما ظنْكك بما له؟! ثم إِنْ المراد من تركك أكل الربا و 
لحم الخنزير فيها هو تركه علناً و جهراً. و عليه. فمن فعل ذلكك متستّراً به لم يخرج عن الذمّة. 

نعمء هنا روايتان قد يتوم دلالتهما على الضمان مطلقاً و إن لم يكن متستراً: 

أحدهما: رواية مسمع عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رُفِع إليه رجل قتل خنزيراً فضمْنه؛ و رُفع إليه 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاه؟ من الثلاب 


ل كريعا ال 
و ثانيتهما: معتبرة غياث بن إبراهيم؛ عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) فى حديث-: «أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن رجلا أصاب خنزير 
النصرانى» ١؟).‏ 

أقول: أما الرواية الأولى: فمضافاً إلى ضعفها سنداً بسهل بن زياد و شمون و الأصمّء أنّها قضيَهُ فى واقعٌء فلا إطلاق لها. و منه يظهر 
حال معتبرة غياث أيضاً حيث إِنّه لا إطلاق فيها ليتمشكك به لإثبات الضمان حتّى فى صورة عدم التستّر و العمل بشرائط الذمّة. 

و أمّا مافى الجواهر من تسليم الإطلاق و احتمال أن يكون ذلكك من جهة بناء الختزير على عدم التسيّر به» فلا يكون التستّر به من 
شرائط الذْمّهُ عليه «”. 

فلا يمكن المساعدة عليه و ذلكك لما عرفت من عدم الإطلاق فيهاء و لأنه 


.١ الوسائل 19: 187/ أبواب موجبات الضمان ب 78ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: 187/ أبواب موجبات الضمان ب 78ح ؟. 

(؟) جواهر الكلام 7©: .6٠0‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 078 

كما لا ضمان فى الخمر و آله اللهو و ما شاكلهما »)١(‏ و أمّْا الكلب فكذلكك غير كلب الغنم و كلب الحائط و كلب الزرع و كلب 
الصيدء و أمَا فيها: ففى الأوّل و الثانى و الثالث يضمن القيمة (5) و أمَا الرابع فالمشهور أن فيه أربعين دوهماء وافيه أشكال: 


لا فرق بين لحم الخنزير و غيره من جهة لزوم التستّر على ما نطقت به صحيحة زرارة المتقدّمة. 

)١(‏ لأنها ليست من ما يتموّل شرعاًء فلا ضمان فى إتلافها. 

(9) بان ذلكك: أن فى الأول وجوهاً: الأول: أن فيه كيشاء و اختاره الفاضلان و الشهيدان »)١١‏ بل نسبه ثانيهما إلى الأكثر. 

و استند فى ذلكك إلى رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: دية الكلب السلوقى أربعون درهماً إلى أن قال: و ديه كلب 
الغنم كبشء و ديه كلب الزرع جريب من برّء و دية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله) .)7١‏ 

الثانى: أن فيه عشرين درهماًء و نسب هذا الوجه إلى المشهور على ما فى كشف اللثام 00 

واستند فى ذلكك إلى روايةٌ ابن فضّالء عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله 


)١(‏ الشرائع ©: 191» التحرير ؟: 714 (حجرى»» اللمعهُ :٠١‏ 0377 المسالكك ؟: 07 (حجرى). 
(؟) الوسائل 19: 78؟/ أبواب ديات النفس ب 9١ح‏ 7. 

إفرة _- كش 4 اللثام ؟: 1م (حجرى). 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 019 


(عليه السلام) «قال: ديه كلب الصيد أربعون درهماًء و ديه كلب الماشية عشرون درهماًء و ديه الكلب الذى ليس للصيد و لا للماشية 
زنبيل من تراب على القاتل أن يعطى و على صاحبه أن يقبل) .)١١‏ 


الثالث: أن ديته قيمته» و هو الصحيحء و ذلك لأنّْ مستند الوجه الأوّل و هو رواية أبى بصير ضعيفء حيث إن فى سندها محمد بن 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من اللاب 


حفص و هو مجهولء و على بن أبى حمزةُ و هو ضعيفء. فلا يمكن الاعتماد عليها. و كذا مستند الوجه الثانى و هو روايةٌ ابن فضَال 
فإنها مرسلة. 

فإذن الصحيح هو الوجه الثالث. . 

و تدل على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة معتبرة السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): فيمن قتل كلب الصيدء قال: يقوّمه. و كذلكك البازى» و كذلكك كلب الغنم» و كذلك كلب الحائط) 07 

و أمَا الثانى: فالمشهور ذهبوا إلى أنّ ديته عشرون درهماً إلَا أنّهِ لا مستند له أصنًا. فإذن الصحيح ما ذكرناه» و تدلٌ على ذلكك مضاقاً 
إلى أنه مقتضى القاعدة معتبرة السكونى المتقدّمة. 

وأا مافى رواية أبى بصير المتقدّمه من أن ديه كلب الأهل قفيز من تراب لأهله؛ و قريب منه ما فى مرسلةٌ ابن فضّالء فلا يمكن 
الاعتماد عليه؛ لأنْ الروايتين ضعيفتان سنداً. 


و أمَا الثالث: فالمشهور ذهبوا إلى أن فيه قفيزاً من بن إِلَا أنّهِ لا يتم» فإنّه 


.8 ح١9 الوسائل 19: 771/ أبواب ديات النفس ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: 78؟/ أبواب ديات النفس ب 19ح ". 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 0*٠‏ 

و الأظهر أن فيه أيضاً القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهماًء و إِلّا فأربعون درهماً .)١(‏ 


اسهد لةغيرزوابة أ ضير المهدية وى مفافاً إلى آنيا شعيفة سندا للا عدل على ناقهىب إل التشيوو«الأظين نا ذ كرتاو 
ذلك لأنّه من الأموال فبطبيعة الحال يضمن قيمته و إن كان لا يجوز ببعه. 

() يبان ذلكك أن فى المسألة وجوها: 

الأول أن حيفه اضوع :درساء و هر الدروى والمشيور بين الأصجات. 

الثانى: أن ديته قيمته؛ و مال إلى هذا القول الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك .)١١‏ 
الثالث: أن ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهماًء و اختار هذا الوجه الإسكافى (07. 
الرابع: أن ديته أربعون درهماً إذا لم يقل من قيمته الواقعيّة» و إِلّا فقيمته. و هذا الوجه هو الأقوى. 
أقلة اخ الرسعه الأوّل: فقد استدل عليه بعلة 0-00 8 5 
منها: معتبرة الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: دي الكلب السلوقى أربعون درهماً أمر رسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم) بذلكك 


)١(‏ المسالك ؟: 507 (حجرى). 
)١(‏ حكاه عنه فى رياض المسائل ؟: 087 (حجرى). 
مبانى تكملة المنهاج» ج 7١؟موسوعة»‏ ص: ١”اه‏ 


أن يديه لبنى خزيمة)» 221١‏ و رواها الصدوق بسنده المعتبر إلى قوله (عليه السلام): (أروعورة درهما 0 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة ٠9‏ من اللاب 


و منها: معتبرة عبد الأعلى بن أعين عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: فى كتاب على (عليه السلام): ديه كلب الصيد أربعون درهماً) 
0 

و فيه: أنه لا يمكن الأخذ بإطلاق هذه الروايات»؛ إذ لا نحتمل أن تكون دية كلب الحائط و كلب الغنم أزيد من دية كلب الصيد مع 
أنه أغلى قيمةً و أهم فى نظر العقلاء» فلا يحتمل أن تكون ديتهما مائهُ درهم مثلًا أو أزيد و دية كلب الصيد أربعون درهماً. فإذن لا بد 
من تقيبد إطلاقها بما إذا لم تزد قيمته على أربعين درهماً. و عليه» فتنقلب النسبة بينها و بين معتبرة السكونى المتقدّمة إلى عموم و 
خصوص مطلقء فتقةٍد المعتبرة بما إذا كانت قيمته أزيد من أربعين درهماً. فإذن تكون النتيجة كما ذكرناه من أن دية كلب الصيد 
أربعون درهماًء إلا إذا كانت قيمته أكثر من ذلكك فتكون ديته قيمته. 

و إن أغمضنا عن ذلك فالأ-ظهر هو الوجه الثانى, و ذلكك لأنّ هذه الروايات معارضة مع المعتبرة فتسقطان معاًء فالمرجع فى مورد 
البعافنة هر إطلافات: أدلة الباق بالقمة: 

هذاء وقد ذكر الشهيد الثانى (قدس سره) فى وجه ذلكك: أن روايات التحديد ضعيفة سنداً فلا يمكن الاعتماد عليها. فإذن الأجود هو 
القماة بالقمة أولا مخالقة المتهون. 


.١ ح١9 الوسائل 19: 78؟/ أبواب ديات النفس ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 19: 777/ أبواب ديات النفس ب ١9‏ ح ف الخصال: 888/ .٠١‏ 
(*) الوسائل 19: 771/ أبواب ديات النفس ب 9١ح‏ 2. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 7ه 


وشسنافر كك يهن نهذ رواناف العصد ون حضرة سند و لا عون شياهن هذه الناكة أضيلاء 

وان الؤسه القالع: قلا وله أضلا كبااظين من يطاو ما ذ كرناه: 

قن هنا أمران الأول: أن ما ذكرة العلامة ا(قدس شرم ف الارشاد هن أن الشديرات المدتكورة فى الروايات لأصناف الكلب المافهي 
للقاتل و أمًا الغاصب فيضمن القيمة .)0١١‏ 

أقول: إن هذا الكلا-م متين لو قلنا بهذه التقديرات كما ذكرنا نظير ذلكك فى العبدء فإن كان الغاصب للكلب هو القاتل ضمن أكثر 
الأأمرين من القيمة أو المقدّر الشرعىء و إن كان القاتل غيره ضمن الغاصب القيمهُ فحسب. و عليه فللمالكك الرجوع إلى أىّ منهما 
شاءء فإن رجع إلى القاتل و أخذ الدية منه و كانت القيمة أزيد من الدية فله الرجوع إلى الغاصب بالزيادة» و إن رجع إلى الغاصب و 
كانت القيمة أقلّ من المقدّر فله الرجوع إلى القاتل بالزيادة. 

الثانى: أن الروايات الوارد فى مقام تحديد ديه الكلب بأربعين درهماً على ثلاثة أصناف: 

نفياكنها ١‏ 0 لسرن ادهو ع حمق لضي اللي ين أقين الملطة. 

وكيادها اخذ دعاق النارك وعرسعير الرلد بصيو الستددة. 

و منها: ما جمع بين كلا العنوانين يعنى: الصيد و السلوقى و هو معتبرةٌ الوليد بن صبيح الثانية. 


)١(‏ الارشاد ؟:ع"38. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 0# 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من اللاب 


و لكن حيث إِنّ شيئاً من روايتى الوليد بن صبيح لم يثبت بملاحظة أن السند من ابن أبى عمير إلى من روى(] عن الإمام (عليه السلام) 
فيهما واحدء فلا ندرى أنه روىل] عنه ما فيه عنوان السلوقى فحسبء أو أنه روى[] ما فيه كلا العنوانين» فتبقى رواية الصيد على 
إطلاقهاء فلا موجب لتقييدها بالسلوقى أصلَّاء فِن المروى إذا كان ما فيه عنوان السلوقى فقط فلا موجب للتقييد» نظراً إلى أَنّه لا تنافى 
بنساءغاية الأمر اتدجناء عليه #فيث الددية المقدرة لكل هخ كلى الضبيد و السلوقن» باضبار أن نين السوائين حسوما من وجه..و لو كان 
المروى ما جمع فيه بين العنوانين فلا موجب للتقبيد أيضاًء بملاحظة أن الغالب فى كلب الصيد هو السلوقى. فإذن يكون القيد وارداً 
موود الغاليه قاذ ناقى الاطلاق: 

و النتيجة: أن الحكم يختصٌ بكلب الصيد. سواء كان سلوقياً أم لم يكنء و لا يعم الكلب السلوقى و إن لم يكن كلب صيد. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 076 


[كفارةُ القتل] 

اشارة 

كفَارةُ القتل 

[مسألة :6٠٠‏ تقدّم فى أوائل كتاب الديات ثبوت الكفَارهٌ فى قتل المؤمن] 


(مسألة :)60١‏ تقدّم فى أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة فى قتل المؤمن زائدة على الدية» لكنها تختصٌ بموارد صدق عنوان القاتل 
كما فى فرض المباشرة )١(‏ و بعض موارد التسبيب (5)» و لا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلكك و إن ثبتت الديهُ فيه كما لو وضع حجراً 
أو حفر بثرأً أو نصب سكيناً فى غير ملكهء فعثر به عاثر اتّفاقاً فهلكك. فلا كَفّارَةٌ عليه فى هذه الموارد ("). 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. و هو المتيقّن من النصوص المتقدّمة الدالّة على ثبوت الكقّارةٌ على القتل. 

0و ذلك كنا إذا افرضعا أذ شما ستر ير يشعند قل عيراع ره من ربعي قوقع ها فاك ع يان أله إننان فيو قل خطاميو آنا 
إذا حفر بثراً بقصد قتل إنسان رآه من بعيد فوقع فيها فمات فهو قتل عمدىء فعلى كلا التقديرين يصدق عليه عنوان القاتل فتشمله 
النصوص المتقدّمة. 

(6) بلا خلاسف بين الفقهاء. و الوجه فى ذلكك: هو أن أدلّهُ الكفارة إِنّما تثبتها على القاتل» ففيما لا يصدق فيه هذا العنوان كما فى 
الموارد المزبورة لا تشمله الأدلةُ و إن ثبعت الدية فيها من جهة النصوص الخاصة. و أمّا مافى الرياض من المتاقشة فى ذلكك 4١١‏ 


)١(‏ الرياض ؟: 088 (حجرى). 


مبانى تكملةُ المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 010 


[مسألة :©+١‏ لا فرق فى وجوب الكفَارةٌ بقتل المسلم بين البالغ و غيره] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١‏ من اللاب 


(مسألة ١لا‏ فرق فى وجوب الكقّارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره (1)» و العاقل و المجنون, و الذكر و الأنثى, و الحرّ و العبد (؟) 
و إن كان العبد عبد القاتل ()» و المشهور وجوب الكفارة فى قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه» و فيه إشكالء 


فلا وجه له. حيث إِنّ فى موارد التسبيب فيما لا يصدق فيه عنوان القاتل لا وجه لثبوتها أصلًاء لعدم شمول أدلّتها. و الظاهر أنّ إطلاق 
كلمات الأصحاب فى نفى الكمّارةٌ فى موارد التسبيب ناظر إلى الموارد التى لا يصدق فيها عئوان القاتل على السبب. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء و تدل على ذلكك الروايات المتقدّمة؛ فإنّ شمولها للصبى المميز واضح, و ذلكك لصدق 
المؤمن عليه حقيقةٌ و أمَا الصبى غير المميّز فلعدم القول بالفصل قطعاً ببنه و بين المميز. 

)١(‏ للإطلاق و عدم دليل على التقييد. 

() غذل فلن ذلكك مضافاً إلى الاطلاقات عدّة روايات: 

منها: صحيحة حمران عن أبى جعفر (عليه السلام): فى الرجل يقتل مملوكاً له «قال: يعتق رقبة» و يصوم شهرين متتابعين» و يتوب إلى 
الله عرٍّ و جلّ) .)١١‏ 8 

و منها: صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: من قتل عبده متعمداً فعليه أن يعتق رقبة؛ و أن يطعم ستّين مسكيناًء و 
يضرم قوري 0 

و منها: صحيحة أبى أَيوبٍ الخرّاز قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه «قال: يعتق رقبة) 9. 


.7 أبواب القصاص فى النفس ب /ا”اح‎ /4١ :59 الوسائل‎ )١( 
." أبواب القصاص فى النفس ب /ااح‎ /4١ :59 الوسائل‎ )0( 
.8 الوسائل 59: *9/ أبواب القصاص فى النفس ب /ا"اح‎ )©( 
0*8 مبانى تكملةُ المنهاج» ج ١#موسوعة» ص:‎ 


و الأقرب عدم الوجوب (2. و أما الكافر فلا كفَارهُ فى قتله من دون فرق بين الذمّى و غيره (؟). 

[مسألة :٠7‏ لو اشترى جماعة فى قتل واحد فعلى كل منهم كفارة] 

(مسألة 607): لو اشتركك جماعة فى قتل واحد فعلى كل منهم كقَارة (7). 

[مسألة “:+6: لا إشكال فى ثبوت الكفارهٌ على القاتل العمدى] 

(سالة 8#دلذ إشكال فى كبوث الكثارة على القائل العمندى إذا رهص ولك التقتول بالدية أو عفا عله (ع):و أ لو قله قضاصا أو 


مات بسبب آخر 


(1) وجه الأشكال: هو أن المعروق: و المشهور من الأصحاب:و إق كا ذلك إلا أنه لاددليل علب فإن أدلة وجوب الكفارة مخ 
الكتاب و السنّهُ لا تشمل ذلككء فحينئذٍ إن تم إجماع فى المسأله فهوء و لكنّه غير تامٌ» و لذا ناقش فى وجوبها الأردبيلى (قدس سره) 
9. فإذن الأقرب ما ذكرناه. 


و من الغريب ما عن العلّامة (قدس سره) فى التحرير من وجوب الكقّار فى الجنين الذى لم تلجه الروح أيضاً 27 فإنّه لا وجه له أصنًا 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠‏ من اللاب 


بعد عدم صدق القتل عليه حقيقةً. 

() بلا خلاف بين فقهائناء و ذلكك لقصور الدليل؛ فإنَ الظاهر من الآيهُ و الروايات هو أن الإيمان تمام الموضوع لوجوب الكفارة. 

() من دون خلاف بين الأصحابء و يدل على ذلكك إطلاق الأدلَة وعدم الدليل على التقييد. 

(©) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء بل الإجماع بقسميه عليه» و تدلّ على ذلكك مضافاً إلى أنّ الكفارة قد ثبتت بالقتل؛ و 


سقوطها بعد ثبوتها يحتاج 


.77١ 7١8 :١5 مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(؟) التحرير ؟: 71/8 (حجرى). 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: /”ه 

فهل عليه كفَار فى ماله؟ فيه إشكالء و الأظهر عدم الوجوب .)١(‏ 


إلى دليل؛ و لا دليل فى المقام الصحاح المتقدّمه عند البحث عن وجوب الكقارة. 

(1)بيان ذلكك: أن السيألة ذات قولين: 

أحدهما: عدم وجوب الكمّارة و سقوطها بالموت, و اختار هذا القول جماعة؛ منهم: الشيخ فى المبسوط و ابن إدريس فى محكيّ 
السرائر و المفيد فى المقنعة و ابن فهد فى المهذّب و ابن حمزة فى الوسيلة ."1١‏ 

و ثانيهما: وجوبهاء واختار هذا القول جماعة؛ منهم: العلامة فى المختلف و التحرير 0): بل عن الشيخ فى الخلاف دعوى إجماع 
الفرقة و أخبارهم عليه 170, و قوّاه صاحب الجواهر (قدس سره) «5. 

والكدل علباد مور 

الأول اسفحات قاء وجريها. 

الثانى: أصالة عدم المسقط. 

الثالث: أنْها من حقوق الله المتعلقةٌ بالمال فلا تسقط بالموت. 

و لكن جميع هذه الأمور مدفوعة: 

أمَا الأوّل: فيردٌه مضافاً إلى أنّهِ لا يجرى فى نفسه لاختلاف الموضوع- 


.81١ :©7 المبسوط /: 8ع السرائر *: 7701 انظر المقنعة: */اه و *ع/ا حكاه عنهم فى الجواهر‎ )١( 
المختلف 9: 3589, التحرير ؟: 71/4 (حجرى).‎ )0( 

(*) حكاه عن الخلاف صاحب الجواهر 7©: 8117. 

(ع) الجواهر #©: 8317. 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 077 
[ (مسألة :*٠‏ لو قتل صبى أو مجنون مسلماء فهل عليهما كفارة؟] 


(مسألة *0*): لو قتل صبى أو مجنون مسلماًء فهل عليهما كفَارةُ؟ فيه وجهان, الأظهر عدم وجوبها .)١(‏ 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أماع13ات. الالالالالا صفحة ناا من اللاب 
ما تقدّم من النصوص الدالّهُ على سقوط الكفَّارهُ فى مفروض الكلام كالصحاح الثلاثة لعبد الله بن سنان المتقدّمة؛ حيث إِنّها تدل 
بوضوح على أن الكفَارهْ مشروطة بعدم القتل على نحو الشرط المتأخَر فإذا قتل أو مات بسبب آخر فلا كقّارة. 

و بذلكك يظهر الجواب عن الثانى» على أنْ مرجعه إلى الاستصحاب و ليس فى قباله أصل آخر. 

و أما الثالث: فيرده مضافاً إلى أن الكفارة تكليف محض و ليست من الحقوق المتعلقةٌ بالمال أن السقوط من جهة هذه النصوص. 
فالأظهر هو القول الأوّل. 

و أمَا الكفارة فى القتل الخطائى فهل تسقط عن القاتل إذا مات؟ 

الأظهر سقوطهاء و ذلك لأنّ المستفاد من الآبهُ الكريمة هو أنْها تكليف محضء يعنى: أن الواجب عليه هو التحريرء الذى هو فعل له؛ و 
من الطبيعى أنه يسقط بموته فبقاؤه يحتاج إلى دليل. 

)١(‏ الوجه فى ذلكك: ما تقدّم من أنْ كفَارهُ القتل تكليف محض و ليست من الحقوق المتعلّقة بالمال. و عليه فيقةٍد إطلاق النصوص 
بما دل على رفع القلم عن الصبى و المجنون. 

ولو تنرّانا عن ذلكك و سلمنا أنّها من الحقوق المالكٍه فقد ذكرنا فى محلّه أن حديث رفع القلم لا يختصٌ بالتكليفء بل يعم الوضع 
أيضاً. و عليه» فلا مانع من شموله للمقام و لا يكون فيه خلاف الامتنان» كما فى موارد الضمانات. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 0*4 


فما عن الشيخ فى المبسوط و الشهيد الثانى فى المسالك من أن مقتضى إطلادق النصٌّ عدم الفرق فى ثبوت الكفارة بين البالغ و 
الصبى و العاقل و المجنونء فيخرج العتق و الإطعام من مالهماء و أن الصبى إذا بلغ و المجنون إذا أفاق خوطبا بالصوم .)١١‏ 

لا-وجه له أصلًاء لما عرفتء ثمٌ إِنّه على تقدير القول بثبوت الكقّارة عليهما فظاهر كلام الشيخ و الشهيد الثانى هو أنّ عليهما كفَّارة 
الجمع فى القتل العمدى, و لكن قد تقدّم أن عمدهما خطأ. فالكفَارهُ حينئذٍ كفَارهُ خطأ. 


)١(‏ المبسوط ل: 382, المسالكك 5: 5٠0‏ (حجرى). 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 0٠‏ 

[فصل فى العاقلة] 

اشارة 

فصل فى العاقلة 

[مسألة :6٠4‏ عاقلة الجانى عصبته] 

(مسألة 600): عاقلة الجانى عصبته و العصبة: هم المتقرّبون بالأب كالإخوة و الأعمام و أولادهم و إن نزلوا .)١(‏ 


)١(‏ على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» و ذكر المحمّق فى الشرائع أن من الأصحاب من خصّ به العقل الأأقرب مممن يرث 
بالتسمية؛ و مع عدمه يشترك فى العقل بين من يتقرّب بالأمّ مع من يتقرّب بالأب أثلاثاء و هو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل عن 
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أمير المؤمنين (عليه السلام)» و فى سلمةُ ضعف .)١١‏ 

أقول: لم يثبت هذا القول لأحد من الأصحاب و إن كان قد نسب إلى أبى على 7١‏ إِلَا أن عبارته المحكية لا تنطبق على هذا القول و 
على تقدير تحقّقه فلا مستند له فإنٌ رواية سلمة بن كهيل مضافاً إلى أنّها ضعيفة سنداً لا ينطبق مضمونها على ذلك القولء فإِنَّ 
المذكور فيها: أنّ سلمة قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): امن 
عشيرتكك و قرابتكك إلى أن قال: فكتب إلى عامله على الموصل: «أمْا بعد إلى أن قال: فإذا ورد عليكك إن شاء الله و قرأت كتابى 


ناخصن عن 


.198 :6 الشرائع‎ )١( 
(؟) حكاه عنه فى الرياض ”: 088 (حجرى).‎ 
05١ ؟موسوعة» ص:‎ ١7 مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


أمره إلى أن قال: ثم انظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم فى الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها 
نجوماً فى ثلاث سنين» فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم فى الكتاب و كانوا قرابته سواء فى النسب و كان له قرابة من قبل أبيه و 
أفلاسنواة قن الشدت تفص الديلة على قراف من قبل أيه وعلى قارعامن قبل الاين الإجالالبدركين السلطي ماده بهاو 
استأدهم الدية فى ثلاث سنينء و إن لم يكن له قراب من قبل أبيه و لا قرابة من قبل امّه ففض الديةُ على أهل الموصل ممّن ولد و نشأ 
نيا الحدية 1 

واس عله الروانة عر عتسيع الدية على ارايت الأب و الأ بالسوية. 

و عن كشف اللثام: أن العاقلهة هم الورثة على ترتيب الإرث (([. 

و استدل على ذلكك بمعتبرة أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه 
قال: إن كا له مال أخحذت الديةُ من ماله؛ و إِلَا فمن الأقرب فالأقربء و إن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام؛ فإنّهِ لا يبطل دم امرئ مسلم) 
0 

و صحيحة ابن أبى نصر عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل قتل رجلًا عمداً ثم فرَ فلم يقدر عليه حتّى مات «قال: إن كان له مال 


غك مق و إلا أخذ 


)١(‏ الوسائل 19: 97/ أبواب العاقلهُ ب ١‏ ح ١ح‏ و فيه و كذا الكافى /: 78 ؟ و التهذيب 2/8/17١1 :٠١‏ و الفقيه : /٠١‏ 82 [من 
الرجال المدركين المسلمينء ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثى الدية» و اجعل على قرابته من قبل امّه ثلث الدية» و إن لم يكن له 
قراب من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين المسلمين» ثم خذهم بها و استأدهم ]. 

() كشف اللثام ؟: 1ه (حجرى). 

.١ الوسائل 59: 798 أبواب العاقلك ب *ح‎ )١( 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 017 

و هل يدخل فى العاقلةٌ الآباء و إن علواء و الأبناء و إن نزلوا؟ الأقرب الدخول .)١(‏ 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 10 من اللاب 


من الأقرب فالأقرب» .)١١‏ 

و مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن أحدهما (عليهما السلام)» أَنّه قال: فى الرجل إذا قتل رجلًا خطاً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء 
المقتول من الدية «أن الدية على ورثته» فإن لم يكن له عاقله فعلى الوالى من بيت المال)» .)7١‏ 

أقول: أن معتبرة أبى بصير و صحيحة ابن أبى نصر موردهما القتل العمدى و ليس على العاقله فيه شىء» و الحكم بثبوت الدية على 
الوارث حكم تعبدى يختصٌ بمورده و لا يتعدّى منه إلى القتل الخطائى الذى تكون الديةُ فيه على العاقلة. 

و أما المرسلة فمضاقاً إلى أنها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فإنٌ موردها القتل الشبيه بالعمذه بقريثة أن المفروض فى موردها أن 
الدية كانت واجبة على القاتل فمات قبل أن يفرغ ذمّته فهى أيضاً خارجة عن محل الكلام؛ و هو ثبوت الديةُ على العاقلة. 

فالنتيجة: أن الصحيح ما هو المشهور بين الأصحابء و الدليل على ذلكك هو اختصاص العصبة لغة و عرفا بالمتقرّبين بالأب و لا تشمل 
المتقوبين بالأم. 

)١1(‏ خلافاً لجماعة» منهم: الشيخ فى المبسوط و الخلاف و ابن حمزة فى الوسيلة 


(1) الوسائل 59: 98/ أبواب العاقل ب * ح ". 
(0) الوسائل 59: 97/ أبواب العاقلة ب مح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 017 


وابن فهد فى محكي المهذّبء بل نسبه الشهيد الثانى إلى المشهور »1١‏ بل ادّعى الشيخ فى الخلاف إجماع الأصحاب عليه. 

و فيه: أنه إن تم إجماع فهوء و لكنّه غير تام جزماً. 

فالصحيح وفاقاً لجماعة» منهم: الإسكافى و المفيد و الشيخ فى النهاية و الحلى و يحيى بن سعيد و أبى العئاس و الصيمرى و الشهيد فى 
اللمعء و نسبه فى الإيضاح إلى الشهرة» بل عن الحلى فى السرائر دعوى الإجماع عليه 27٠‏ هو دخول الأب و إن علا و الابن و إن نزل. 
و الوجه فى ذلكك: هو أن عصبة الشخص بحسب معناها اللغوى هم المحيطون به فبطبيعة الحال تشمل الأب و الابن أيضاً. 

و أمَا صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلًا و اشترطت 
ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها» «”. 

فلا تدل على استثناء الولد من العاقلة» و ذلكك لأنَّ الظاهر منها هو أن الولد مستثنى مممن له الولاء و هم العصبة» فإنٌ ولاء الام لا يصل 
إلى ولدهاء و إِنّما يصل إلى غيره من عصبتها. فإذن الصحيحة تدلّ على دخول الولد فى العاقل لكنّه لا يرث الولاء من الام. 


)١(‏ المبسوط /: 1777 الخلاف 3: /11/1/ 48) الوسيلة: 6790, لاحظ المهذب البارع ه: لااء 6٠١‏ المسالكك ؟: 5١7‏ (حجرى). 

(؟) حكاه فى المهذب البارع عن الإسكافى 5: ,8١1‏ المفيد فى المقنعة: 7/7 الشيخ فى النهاية: 2/9 الحلى فى السرائر 7: 1 ابن 
سعيد فى الجامع للشرائع: 0807 أبو العتراس فى المهذب البارع ه: ه١6 ,68١8‏ غاية المرام ع؟: 688؛ الصيمرى فى اللمعة :٠١‏ 70:8 
الإيضاح ©: ع6/ء السرائر *: 07ا5. 

() الوسائل 57: //١‏ كتاب العتق ب 4”اح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: 055 

ولا يشتركك القاتل مع العاقلة فى الدية »)١(‏ و لا يشاركهم فيها الصبى و لا المجنون و لا المرأةً و إن ورثوا منها (). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة ؟١؟‏ من اللاب 
[مسألة :6٠8‏ هل يعتبر الغنى فى العاقلة؟] 


(مسألة 602): هل يعتبر الغنى فى العاقلة؟ المشهور اعتباره» و فيه إشكالء و الأقرب عدم اعتباره (*). 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحابء بل الإجماع بقسميه عليه و ذلكك لمعلوميّة أن القاتل غير العاقلة» حيث إِنّ العاقل تضمن جنايته. 

و ماعن أبى حنيفةُ من مشا ركته العاقل فى الضمان .)١١‏ واضح الضعف. 

(؟) بلا خلاف بين الأصحاب. 

أمَا الأوّلان: فلحديث رفع القلم عنهما. 

و أمّا الثالث: فتدلٌ عليه مضافاً إلى أن المرأة خارجة عن مفهوم العصبة صحيحة الأ-حولء قال: قال ابنرأبى العوخاء ما بال المراء 
المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً و يأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلكك بعض أصحابنا لأبى عبد اللّه (عليه السلام) «فقال: إن 
المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقهُ ولا معقلة» و إِنّما ذلك على الرجال» الحديث 272١‏ و قريب منها رواية إسحاق بن محمّد النخعى 79. 
(؟) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب. فحينئذٍ إن تم إجماع فهو. و لكنّه غير تامّ. فإذن 
الأقرب عدم الاعتبار» و أنّه لا فرق بين الغنيّ و الفقير فى ذلكك. 


.810/89 /694 :9 حكاه عنه ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 
.١ ح١ (؟) الوسائل 78: 97/ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب‎ 
." ح١ الوسائل 78: 95/ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب‎ )*( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 058 

[مسألة /ا٠6:‏ لا يدخل أهل البلد فى العاقلة] 

(مسألة 6017): لا يدخل أهل البلد فى العاقلة إذا لم يكونوا عصبة .)١(‏ 

[مسألة 204: المشهور أن المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المنقرّب بالأب خاضّة] 

(مسألة 608): المشهور أن المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاصّةء و فيه إشكالء و الأظهر عدم الفرق بينهما (؟). 
[مسألة 5+؟: يعقل المولى جناية العبد المعتق] 


(مسألة 609): يعقل المولى جنايةٌ العبد المعتق (*) 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. و أمَا رواية سلمة بن كهيل المتقدّمة 0١١‏ فمضافاً إلى ضعفها سنداً لم نجد عامنًا بها. 

(؟) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ما هو المشهور و المعروف بين الأصحابه و أمّا معتبرةٌ أبى بصير و صحيحةٌ البزنطى 
المتقدّمتان 7١‏ فأجنبئيتان عن محل الكلام» لاختصاصهما بالقتل العمدى كما عرفتء فعندئذٍ إن تتم إجماع فهوء و لكنّه غير تام جزماًء و 
لذا قال العلامة فى التحرير: و لو قيل بعدم التقديم كان وجهاً 2 و تبعه على ذلكك صاحب الجواهر (قدس سره) 5". 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /١»؟‏ من اللاب 


() بلا خلاسف بين الأصحابء بل الإجماع بقسميه عليه و يدل على ذلكك ما دل على أن ولاء العبد المعتق لمولاه الذى أعتقه؛ 
بشميمة ها ذل على أن من كان له الولاء فعليه العقل: 
كصحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا ولى الرجل فله ميراثه و عليه معقلته) «8. 


.07/ فى ص‎ )١( 

(0) فى ص .268١‏ 

(9) التحرير ؟: 78٠١‏ (حجرى). 

(©) الجواهر «©: 7”17ع. 

(0) الوسائل 78: 767/ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ١ح‏ ؟. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 058 

و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة »)١(‏ و إذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء (9). 


[مسألة :6٠١‏ إذا لم تكن للقاتل أو الجانى عصبة و لا من له ولاء العتق] 


(مسألة :)6٠‏ إذا لم تكن للقاتل أو الجانى عصبة و لا من له ولاء العتق» و كان له ضامن جريرةٌ فهو عاقلته (9)) 

وميه الأحرى عن أبن عد الله عليه انلام #قال» إذاوك الرجل الرجل قله مرافه و عليه ممقاكهة010: 

)١(‏ من دون خلاف بين الفقهاء» و تدل على ذلكك عدَّةُ روايات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه و لمن ميراثه؟ «قال: للذى أعتقه. إِلّا أن يكون 
له وارث غيرها) .)5١‏ 

(#اعدل على .ذلك إطلاق المسعصيصن البق شين تقرمة أذ من يرث الرلاه بكرن ولا فتكرن معقالته علية: 

(") بلا خلاف بين الأصحابء و تدل على ذلكك عدّه روابات: / 

منها: صحيحة إسماعيل_إن الفضلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أعتق» إله أن يضع نفسه حيث شاء فتولّى من 
أحبٌ؟ «فقال: إذا أعتق لله فهو مولى للذى أعتقه. و إذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه و يتولى من شاء» 07 و تقريب دلالتها 
كما تقدّم. 


و منها: صحيحة سليمان بن خالد الآتيهُ» و قريب منها صحيحة ابن سنان 


.6 ح‎ ١ الوسائل 78: 75/ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب‎ )١( 
." (؟) الوسائل 77: 87/ أبواب العتق ب 8”اح‎ 

() الوسائل *5: “#/ أبواب العتق ب ”اح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 011 

و إلا فيعقله الإمام من بيت المال .)١(‏ 


[مسألة :1١‏ تحمل العاقلة دي الموضحة] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 18 من اللاب 


(مسألة :)6١١‏ تحمل العاقلة ديه الموضحة و ما فوقها من الجروح (7)» 
خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


مبانى تكملةُ المنهاج؛ ج ١7‏ ؟موسوعة» ص: 011 

عن أبى عبد الله (عليه السلام) .01١‏ 

(1) من دون خلاف بين الأصحاب, و تدلّ على ذلكك عدَّة روايات: 

منهاة صحيحة سليماة بن خالد عن أب عد الله (غليه اللسلدم ل اقالة منألقد غن عدار كك أغتق منافية .(قالة ون هن شان و على عن 
لاه جريرته و لهوميراثه) قلت: فإن سكت حتّى يموت؟ «قال: يجعل ماله فى بيت مال المسلمين» .)7١‏ 

و صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى من أعتق عبداً سائبة أَنّه لا ولاء 
لمواليه عليه» فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه؛ فإذا فعل ذلكك فهو يرثه» و إن لم 
يفعل ذلكك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين» ". 

فإنّهما تدلّان على أن الولاء للإمام» فتكون معقلته عليه كما تقدّم. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. 

و تدل على ذلكك معتبرة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لا يحمل على العاقلة إلَا 
الموفيكة اعد و فال: 


.7 ح‎ 5١ الوسائل 77: 7/ أبواب العتق ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 77: 7/ أبواب العتق ب 5١‏ ح .١‏ 

(©) الوسائل *5: /١8٠‏ أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب ”اح .١7‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 050 

و ديه ما دونها فى مال الجانى .)١(‏ 


[مسألة 17: قد تقدّم أن عمد الأعمى خطاً فلا قود عليه] 
(مسألة ؟١6):‏ قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه. و أمّا الدية فهى على عاقلته؛ فإن لم تكن له عاقلُ ففى ماله (5)» و إن لم 


يكن له مال فعلى الإمام (). 


ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الديةٌ) .)١١‏ 

(1) تدلّ على ذلك معتبرة أبى مريم المتقدّمة. 

ثم إن ظاهر المعتبرة أنّه يجب على الجانى أجر الطبيب زائداً على الدية. 

و الظاهر أن هذا لم يقل به أحد. و عليه» فإن تم إجماع. و إلا فلا موجب لرفع اليد عن المعتبرة. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحةً 19 من اللاب 


(1) تدل على ذلك صحيحة محمد الحلبى؛ قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على 
خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله» قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «هذان متعدّيان جميعاًء فلا أرى على الذى قتل الرجل 
قودا لأنّه قتله حين قتله و هو أعمىء و الأ-عمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها فى ثلاث سنين فى كل سنة نجماًء فإن لم يكن 
للأعمى عاقله لزمته ديه ما جنى فى ماله يؤخذ بها فى ثلاث سنين» و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه) .7١‏ 

(*) تقدّم الكلام فى ذلك فى المسألة (6/0). 


.١ الوسائل 59: 798 أبواب العاقلك ب 0 ح‎ )١( 
.١ ح٠١ (؟) الوسائل 79: 99/ أبواب العاقلك ب‎ 
059 #موسوعة» ص:‎ ١ مبانى تكملة المنهاج» ج‎ 


ثم إن المراد من كون الديةُ على الإمام (عليه السلام) ليس كونها على شخصه (عليه السلام) و فى أمواله الخاصّة» بل المراد كونها فى 
بيت مال المسلمين» حيث إن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى ذلكك, حيث إِنْها من المصالح التى تستدعى أن يصرف فيها من بيت 
المال. 

هذاء مضافاً إلى أنّ ذلكك يستفاد من عدَّةُ روايات: 

منها: صحيحة أبى ولّاد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ليس فيما بين أهل الذمّهُ معاقلة إلى أن قال: فإن لم يكن لهم مال رجعت 
الجناية على إمام المسلمين, لأنّهم يؤدّون إليه الجزية» الحديث .7١‏ 

فإِنَ مقتضى التعليل فيها هو كونها من بيت المالء نظراً إلى أن الجزية إلى ذلك. 

و منها: صحيحة أبى ولّاد الحناط» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلماً (عمداً) فلم يكن للمقتول 
أولياء من المسلمين إِلَّا أولياء من أهل الذَمَرَهُ من قرابته «فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل دينه الإسلام إلى أن قال: فإن 
لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره؛ فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية فجعلها فى بيت مال المسلمين. لأنَّ جناي المقتول كانت على 
الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين» الحديث .)١١‏ 

فإنّها واضحة الدلالة» على أن المراد من كون الجناية على الإمام كونها فى بيت مال المسلمين. 


(0) الوسائل 59: 79١‏ أبواب العاقلك ب ١ح .١‏ 
)١(‏ الوسائل 18: /١7‏ أبواب القصاص فى النفس ب ٠ح .١‏ 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: 00٠‏ 


[مسألة 617: تَؤدَى العاقلة دي الخطأ فى ثلاث سنين] 


( مسأل :)6١‏ تؤدّى العاقلهُ ديهُ الخطأ فى ثلاث سنين »)١(‏ ولا فرق فى ذلكك بين الدية التامّهُ و الناقصة. و لا بين ديه النفس و دية 
الجروح (2)» و تقسّط فى ثلاث سنين؛ و يستأدى فى كل سنة ثلث منها (*). 


[مسألة 61: الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة] 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١٠ط؟‏ من اللاب 


(مسألة :)6٠‏ الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة (©). 


معت ون مامه بن عافد إتصاء اانه لمن بزيفاسيك إلء قله الى سس كدق ال تكن كن عقن ايلاد 
ليست بمؤجلةُ. و لكن كلا القولين لا دليل عليه أصلًا. 

وقد على المشهور عل ةترواناق: 

منها: صحيحة أبى ولماد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان على (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ فى ثلاث سنين؛ و 
تستأدى ديه العمد فى سنة) .)7١‏ 

و منها: صحيحةٌ محمّد الحلبى المتقدّمة. 

(0) للإطلاقات و عدم الدليل على الخلاف. 

() فإنٌ التقسيط بغير ذلكك يحتاج إلى دليلء و لا دليل عليه. 

(©) بيان ذلكك: أنّ فى المسألة أقوانًا: 

الأوّل: اختصاص التأجيل بديهُ النفس فحسب. و حكى هذا القول عن 


.09 :/ حلي العلماء‎ 212١ :19 حكاه فى المجموع‎ )١( 
.١ أبواب ديات النفس ب *ح‎ /١١0 :19 (؟) الوسائل‎ 
00١ مبانى تكملة المنهاج» ج 7١؟موسوعة» ص:‎ 


العامة فى بعض كتبه .)١١‏ 

الثانى: عدم اختصاصه بهاء بل يعمّ ديه الأطراف أيضاً إذا كانت لها دية مقدَّرء و أمَا فيما لا مقدّر فيه شرعاً فلا تأجيل فيه. و هذا القول 
هو المحكي عن الأكثر. ٍ 

الثالث: أن الأرش إن كان بقدر ثلث الدية فما دون يستأدى عند انسلاخ السنة الأولى» و إن كان بقدر الثلثين و ما دون فالثلث الأوّل 
يستأدى عند انسلاخ السنة الأولى و الباقى عند انسلاخ الثانية» و إن كان زائداً على الثلثين يستأدى الزائد عند انسلاخ السنة الثالثة. و 
اختار هذا القول العامة فى القواعد, و نسب ذلكك إلى الشيخ فى المبسوط أيضاً «7. 

الرابع: أن التأجيل يثبت مطلقاً. و هذا القول هو الأظهر. 

والوجه ف 3لكف :هر أثه لأ مرجب الأخصاصض ندبة النفس أو بالداية المقدرة إلا دعو اتصراف الدية فى سسيسة أن ولاه إلى 
خصوص ديه النفس أو مطلق الدية المقدّرة» و لكن لا وجه لهذه الدعوى أصلَاء إن الدية أعمٌ من دية النفس و من ديه غيرهاء كما 
أنّها أعم من المقدّرةُ و غيرها. 

هذاء مضافاً إلى أن المذكور فى صحيحة محترد الحلبى المتقدّمة: الجناية خطأء لا الدية» و من الواضح أنّها لا تختصٌ بما له مقدّر 
شرعاًء و مقتضى إطلاق هذه الصحيحة عدم الفرق بين الدية و الأرش. 

وأا ما العاره العلامة قلا تعرق له وسهاً ظلاغراكء فالأظهن ما ذكرثاه: 


.١١ :* القواعد‎ )١( 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاب من اللاب 


(9) القواعد ": ١١لا‏ المبسوط /: .١72‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 007 
[مسألة 18: ديه جناية الذمّى و إن كانت خطاً محضا فى ماله] 


(مسألة :)6١0‏ ديه جنايهُ الذمّى و إن كانت خطاً محضا فى ماله دون عاقلته »)١(‏ و إن عجز عنها عقلها الإمام (عليه السلام) (؟). 


5 بلا خلاف بين الأصحاب.‎ )1١( 

و تدلٌ على ذلك صحيحة أبى ولّاد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ليس فيما بين أهل الذمَره معاقلة فيما يجنون من قتل أو 
جراحة إِنّما يؤخذ ذلك من أموالهم: فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين, لأنّهم يدون إليه الجزية كما يؤدّى 
العبد الضريبة إلى سئّده. قال: و هم مماليكك للإمام» فمن أسلم منهم فهو حر .)١١‏ 

(؟) من دون خلاف بين الفقهاء. و تدلٌ على ذلكك الصحيحة المتقدّمة. 

بقى هنا شىء: هو أنه لو كان للذمّى عصبة من المسلمين فهل يعقلون عنه؟ 

الظاهر بل المقطوع به عدمه. و ذلكك لأمرين: 

الأل: الأولويّة القطعية؛ فإنَ عصبته من الكفار إذا لم يعقلوا عنه فلا يعقل عنه المسلمون منهم بطريقٍ أولى. 

الثانى: إطلاق الحصر فى الصحيحة المتقدّمة» و هو قوله (عليه السلام) «إِنّما يؤخذ ذلكك من أموالهم)»» فإنّ مقتضاه: أن جنايته فى ماله 
و إن كان له عصبة من المسلمين. 


.١ ح١ أبواب العاقلك ب‎ /9١ :59 الوسائل‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 007 
[مسألة 2١؟:‏ لا تعقل العاقلة إقراراً و لا صلحاً] 


(مسألة 1©): لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاء فلو أقد القائل بالقتل أو بجناية أخرى خخطأ تنبت الدية فى ماله دون العاقلةة و كذلكك 
لو صالح عن قتل خطائى بمالٍ آخر غير الدية؛ فإنّ ذلك لا يحمل على العاقلة .)١(‏ 


[مسألة 11: تنحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد] 


(مسألهُ 7١١ع):‏ تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد (؟). 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. 

و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة معتبرة زيد بن على عن آبائه (عليهم السلام) «قال: لا تعقل العاقلة إِلّا ما قامت عليه 
البيئنة. قال: و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة و لم يجعل على العاقلة شيا .0١١‏ 

و من ذلكك يظهر حال الصلح أيضاًء حيث إِنّ عدم ضمان العاقلة للمال الذى وقع عليه الصلح على القاعدة, لأنّ ذمَةُ من صالحه عليه 
قد اشتغلت به دون غيره. 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ا؟ من اللاب 


و تؤيّد ذلك رواية أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لا تضمن العاقل عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً) .07١‏ 
و رواية السكونىء عن جعفر. عن أبيه (عليهما السلام) «أنَ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: العاقلة لا تضمن عمداً و لا إقراراً و لا 


صلحا) .)3١‏ 
(1) قد تقدّم الكلام فى ذلك فى أول بحث الديات» فلاحظ «5». 


.١ الوسائل 759: /9/ أبواب العاقل ب 9 ح‎ )١( 

(0) الوسائل 59: 7916 أبواب العاقل ب “اح .١‏ 

(©) الوسائل 59: 7916 أبواب العاقل ب “اح ؟. 

(©) فى ص 787. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١7‏ #موسوعة» ص: 005 

نعم» لو هرب القاتل و لم يقدر عليه أو ماتء فإن كان هال أحدت الدية من ماله و إِلّا فمن الأقرب فالأقرب» و إن لم تكن له قرابة 
أذاه الإمام (عليه السلام) .)١(‏ 


[مسألة 614: لو جرح أو قنل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة] 

(مسألة 61): لو جرح أو قتل نفسه خطاً لم يضمنه العاقلةٌ و لا ديةٌ له (. 
[مسألة 19؟: المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى] 

(مسألة 619): المملوكك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى (». 

[مسألة ١٠7؟:‏ تجب الدية على العاقلةُ فى القتل الخطائى] 


(مسألة :)6٠١‏ تجب الدية على العاقلة فى القتل الخطائى كما مرٌء فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجانى 
(0. 


)١(‏ تقدّم الكلام فى ذلكك أيضاً فى أوّل كتاب الديات. 

باذ عافت ين الأسحاننه و ةلك لأنان دل عال سضان النائرةطاية تدان با لش ريل الك 

(9) قد تقدّم ذلكك فى الشرط الأوّل من شروط القصاص .)١١‏ 

(©) وفاقاً للمعروف و المشهور بين الأصحابء بل فى الغنيةٌ دعوى الإجماع على ذلكك .7١‏ 

خلافاً لابن إدريس فى السرائر. حيث ادّعى أنّه فى صورةٌ عدم العاقلة أو عجزها فالدية على الإمام دون الجانى 0”. 


() فى ص ١ه.‏ 
الع ا 


الام م 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طالا؟ من اللاب 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 000 


و لكن لا دليل على ذلكء و الصحيح ما هو المشهورء و الوجه فى ذلكك أمران: 

الأول أنه المستفاد من صحيحة محترى الحلبى المتقدمة فى مسألة أن عمد الأعسى خطأ 45١‏ فإنها قدل على أن الدية فى القثل 
الخطائى تحمل على العاقلة ابتداءً» فإن لم تكن عاقلة وجبت الديهُ على الجانى نفسه. فإنّ الظاهر أن الإمام (عليه السلام) طق الكبرى 
على مورد السؤال» فالحكم حكم كلى غير مختصٌ بمورد الرواية. 

نعم» المذكور فى الرواية هو عدم وجود العاقلة دون عجزها. و لكن لا شكك فى اشتراكك العجز مع عدم وجود العاقلة فى الحكم. فإنّ 
المستفاد من الرواية أن الديهُ لا بد من أدائها من العاقلة إن أمكنء و إِلَّا فمن الجانى. 

الثانى: أن ظاهر الآيهُ الكريمةٌ و الروايات هو أن ذمّهُ الجانى مشغولةٌ بالدية غايةُ الأمر أن العاقلة تحمل عنه فى أدائهاء فيكون بالإضافة 
إليها تكليفاً محضاً. 

نا الآبة و هى قوله تعالى «و مَنْ قََلَ مُؤْمناً حَطَأْ تخريز ركد مُؤْمِئةُ وَدِيةٌ مسكّمَةٌ إلا أَهْلِه» الآية «» فهى ظاهرة فى أن الدية ثابتةُ فى 
ذم القاتل و أنه المكلف بتأديتها إلى أهل المقتول, كما أنه مكلف بتحرير الرقبة المؤمنة. 

و أمّا الروايات: فمنها ما هو صريح فى ذلك كصحيحة أبى العباس عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)» قال: سألته عن الخطأ الذى فيه 
الديةُ و الكقّار أ هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ «فقال: نعم» قلت: رمى شاةً فأصاب 


(0) فى ص معء ععع. 
(؟) النساء : 37. 
مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 008 


إنساناً «قال: ذاكك الخطأ الذى لا شكك فيه عليه الدية و الكقارة؛ 01١‏ ٍ 

و منها: ما هو ظاهر فيه كصحيحة زرارة» قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا خطأ فى أشهر الحرم «فقال: عليه 
الدية» و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» الحديث .07١‏ 

انها ظ اعفن 1ن الدب فى القن اشعلا فى سنال التجافن بن الم مكلف راظنا وان كاو اشر عدا مقا وي كن كلك اتدل 
الدية عليه فى سياق جعل الكفَارهُ عليه» فلو كنا نحن و ظاهر الآيهُ الكريمة و الروايتين لم نقل بوجوب إعطاء الديةُ على العاقل» و لكن 
قد دل الدليل على أن عاقلة الجاتى تتحترل دية جنايته خطأء كضصحيحة مد الحلبى و غيرها من الروايات الدالة على أن العاقلة 
تتحمّل ديه جناية الجانى إذا كانت خطأء و لكن لا يدل شىء منها على أن ذلكك وضع. 

و ما يظهر من بعض الروايات من الوضعء كرواية أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لا تضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً و لا 
صلحاً» *". 

و رواية السكونى» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) «أنَ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: العاقلة لا تضمن عمداً و لا 
إقزارا و لاعنلا الحديث 8 


لأيبكق الأحديت لأن ووانة أن بسر قشنة مندا كلن بن أ عصمرة: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عانا»؟ من اللاب 


.0 ح١١ الوسائل 59: 778 أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 
.8 أبواب ديات النفس ب ”اح‎ 77١5 :19 (؟) الوسائل‎ 

(©) الوسائل 59: 7916 أبواب العاقل ب “اح .١‏ 

(؟) الوسائل 59: 7915 أبواب العاقل ب “اح ؟. 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: اذه 

و إن لم يكن له مال فهى على الإمام (عليه السلام) .)١(‏ 


و رواية السكونى ضعيفة من جهة أن فى طريق الشيخ إلى النوفلى ضعفاً. 

فالنتيجة من ذلكك: أنه لم يثبت كون تحمل العاقلة الدية فى الجناية الخطائى وضعاًء بل هو تكليف محض. و عليه؛ يترنّب أن العاقلة إذا 
أدّت الدية برئت ذَمَرِه الجانى, و إِلَّا فذمّته مشغولةٌ بها. فإذن لا يختصٌ كون الديهُ فى مال الجانى بصورةٌ عدم العاقلةُ له أو عجزهاء بل 
تعمّ صورةً عصيانها و عدم تأديتها خارجاً. 

)١(‏ على المشهور شهرهٌ عظيمة. 

و تدل على ذلك معتبرة أبى عبيدة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح «فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأء 
هذا فيه الديهُ فى ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام و لا يبطل حقّ امرئ مسلم)» .)١١‏ 

و تقريب دلالتها على ثبوت الحكم كما تقدّم؛ مضافاً إلى أن التعليل فيها شاهد على عدم الاختصاص بموردها. 

و بذلك يظهر دلالة معتبرة أبى بصير أيضاً قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر 
عليه «قال: إن كاذ سمال علدنت الدية من مالو الاقم الأتربالأقرب» وإنذ لم يكو لنرانة أذاه الإمامء فإِنّه لا يبطل دم امرئ 


مسلم) 19 


.١ الوسائل 59: 84/ أبواب القصاص فى النفس ب 8"”اح‎ )١( 
.١ الوسائل 59: 798 أبواب العاقل ب 8ح‎ )0( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 008 
[مسألة :67١‏ المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة] 


(مسألة :)67١‏ المشهور أنه إذا مات بعض العاقل فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه؛ و إن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته؛ و فيه 
إشكال: والأظير السقوط مظلقاً (): 


[مسألة 677: فى كيفيّةُ تقسيم الدية على العاقلة خلاف] 


(مسألة 677): فى كيفَهُ تقسيم الدية على العاقلة خلافء فقيل: إِنّها على الغنى نصف دينار, و على الفقير ربع دينار. و قيل: يقش طها 
الإمام (عليه السلام) أو نائبه عليهم على الشكل الذى يراه فيه مصلحة. و قيل: تقسّط عليهم بالسويّة؛ و هذا القول هو الأظهر (؟). 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 0ا؟ من اللاب 


( موجه لامكال هر آله لادلل كل ناهر السروكو و التعهوو نن الأسحات أملة فوؤر الندإن كان كي اقفل إلى > كدو إن 
كان قبل تمام الحولء فإنّ عدم لزوم أدائه قبله لا ينافى ذلككء و إن لم يكن ديناً كما قؤّيناه سقط عنه بموته مطلقاً و إن كان بعد تمام 
الحول, 

فالنتيجة: أن التفصيل لا مجال له. 

(1) بيان ذلك: أن فى المسألة وجوها: 

الأموّل: التفصيل بين الغنى و الفقير» فعلى الأوّل نصف دينار و على الثانى ربعه. و اختار هذا الوجه الشيخ فى محكيّ المبسوط و 
الخلاف و القاضىء بل هو خيرة الفاضل فى القواعد و الإرشاد .)١١‏ 

الثانى: أن أمر التقسيم بيد الإمام (عليه السلام) أو نائبه. و اختار هذا الوجه جماعة كثيرة» منهم: الشيخ فى موضع آخر من الخلاف و 
الحسوط وابة. إدريين 


.737١ الإرشاد:‎ ,/١١ :* المهذب ”: 005, القواعد‎ ,.٠١8 /587 :5 المبسوط /: 31078 الخلاف‎ )١( 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ ؟موسوعة» ص: 009 
[مسألة 2:97: هل يجمع فى العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟] 


إشكالء و الأوّل هو الأظهر .)١(‏ 


فى السرائر و المحقّق فى الشرائع و النافع و ابن سعيد فى جامعه و العلامة فى التحرير و التلخيص و التبصرة و اختاره صاحب الرياض و 
احتمل أنه المشهور .)١١‏ 

الثالث: أن الدية تقسّط على العاقله بالسويّهُ. و مال إلى هذا الوجه صاحب الجواهر (قدس سره) .)25١‏ و هو القوى. و الوجه فى ذلكك: 
هو أن مقتضى إطلاق ما دل على أنّها على العاقل هو ذلكك, حيث إن التقسيط بغير ذلكك يحتاج إلى دليل» و هو مفقود فى المقام. 
(1) وجه الإشكال: هو أنه لا دليل على ذلك ما عدا الشهرة» فإنّ الإجماع غير محقّق جزماًء لمخالفة الشيخ فى المبسوط و ابن سعيد 
فى الجامع صريحا. 

نعم» قد يستدلٌ على ذلك بمرسلةُ يونس بن عبد الرحمنء عمّن رواه» عن أحدهما (عليهما السلام): أنه قال فى الرجل إذا قتل رجلا 
خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: «أن الدية على ورثته» فإن لم يكن له عاقله فعلى الوالى من بيت المال) 070. 


:3 المبسوط /: 118 السرائر : 237 الشرائع ©: 2:01 المختصر النافع: 21 الجامع للشرائع: 2018 التحرير‎ 23٠٠١ /719 : الخلاف‎ )١( 
التبصر: 2314 الرياض 5: /21ه (حجرى).‎ 580 :©٠ (حجرى»» تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية)‎ 

)١(‏ الجواهر #©: ملاع 

(©) الوسائل 59: 91/ أبواب العاقل ب مح .١‏ 


مبانى تكملة المنهاج» ج ١#موسوعة»‏ ص: 02٠‏ 


[مسألة 67: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية] 


مبانى تكملةً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟(؟ من انايب 
(مسألة 67): إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الديةُ فهى على المتمكن منهم .)١(‏ 

[مسألة 178؟: لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية] 

(مسألة 610): لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية» بل هى عليهما معاً (5). 

[مسألة ع67: ابتداء زمان التأجيل فى ديةٌ الخطأ من حين استقرارها] 


( مسأل 67): ابتداء زمان التأجيل فى ديه الخطأ من حين استقرارهاء و هو فى القتل من حين الموت؛ و فى جناي الطرف من حين 


الجناية إذا لم تسر و أمَا إذا سرت فمن حين شروع الجرح فى الاندمال (). 


وافية مشبافاً إلى شعقها ستدا من فائحية الإرسال: أن مورذها القدل الشييه بالعمذادوق الخطأ السض كبا أقرنا اليه سابقاً 15): 

فإذن الأظهر ما ذكرناه» و هو عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات» و ذلكك لما تقدّم من أنْ موضوع وجوب الديهُ هو العاقل؛ و هى 
عبارة عن عصبة الجانى التى تعمم جميع أقاربه من الرجال على اختلاف مراتبهم. 

)١(‏ بل خلادف بين الأصحاب. و الوجه فيه ظاهرء بناء على ما حمّقناه من أن ثبوت الدية على العاقلة تكليفٌ محض. و عليه؛ فبطبيعة 
الحال يسقط عن العاجزء فيتوجه من الأول إلى المتمكن منهم. 

(1) من دون خلاف بين الأصحابء و ذلكك لإطلاق الأدلَة. 

() على المشهور بين الأصحابء بل ادّعى فى الأوّلين عدم الخلاف. و كيف كانء فالوجه فى ذلك كله واضح و أنه مما تقتضيه 


القاعدة. 

() فق عن 6 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 02١‏ 

[مسألة /ا!: لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل] 

(مسألة 577): لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل» و مع الشكك لا تجب .)١1(‏ 

[مسألة 674: القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية] 

(مسألة 618): القائل عمد و ظلماً لآ يرث من الدية (؟) و لآ من سائر أمواله ()؛ 

)١(‏ وذلك لأصاله عدم كون المشكوك فيه من العصبة؛ بناءً على ما قوّيناه من جريان الأصل فى الأعدام الأزليَة و بها يحرز أنّه ليس 
منها. 


() بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء و تدلّ على ذلكك عدَّهٌ روايات: 
منها: صحيحة أبى عبيدة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء و هى حامل و لم يعلم بذلكك زوجها فألقت ولدهاء 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لانا؟ من اللاب 


قال: «فقال إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دي تسلّمها إلى أبيه» إلى أن قال: قلت له: فهى لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ 
«قال: لا لأنّها قتلته فلا ترثه) (0) 
و منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما 


صاحه) ١؟).‏ 
9 1 


و منها: صحيحة عبيد بن زرارةُ عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: للمرأ من دية زوجها و للرجل من ديه امرأته ما لم يقتل أحدهما 
صاحيبه) .)3"١‏ 


(0) بلا خلاق ولأ إشكال ين النقهاء» و تدل غلى ذلك هَدّة روايات: 


.١ أبواب موانع الإرث ب 8ح‎ /١ :78 الوسائل‎ )١( 

() الوسائل 18: 7/ أبواب موانع الإرث ب 8ح ”؟. 

(*) الوسائل 18: 78/ أبواب موانع الإرث ب ١١ح .١‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١؟موسوعة»‏ ص: 0217 

و إذا لم يكن له وارث غيره فهى للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله ١(‏ و أمَا إذا كان شبه عمد أو خطأ محضاً فهل يرث من الدية؟ 
المشهور عدمه؛ و هو الأظهر (7). 


متام ييا بعشل وى قبن عق أن سان عليه الات )دزا اتن ليشي عله الشلاء اأقالة ]ذا قل الزسل تدحا ووقياءبو إن 
قتلها تعدا فلا يرثها» ). . 1 

و منها: صحيحة عبد الله بن سنانء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل امّهء أ يرثها؟ «قال: إن كان خطأ ورثهاء و إن 
كان عمداً لم يرثها» .07١‏ 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب. لإطلاق الأدلَةُ. 

(؟) و ذلك لإطلاق الصحاح المتقدّمةم حيث إن مقتضاه عدم الفرق بين أقسام القتل من العمد و الشبيه بالعمد و الخطأ. 

و أمَا صحيحتا محمّد بن قيس و عبد الله بن سنان المتقدّمتان فهما معارضتان لتلكك الصحاح بالعموم من وجه. فمورد الالتقاء بينهما 
هو الدية فى القتل الخطائى, فالطائفة الأولى تدل على عدم الإرث منهاء و الطائفة الثانية تدل على الإرث منهاء و حيث أن المعارضة 
بينهما بالإطلا.ق فتسقطان معاًء فالمرجع هو إطلاق الآبة الكريمة: و هى قوله تعالى «و مَنْ ككل مُؤيِاً حَطَأ قتخريز كوك مُؤْمِئَ وَ دي 
مُسَلَمَةٌ إلِم أَهْلِه» 0 حيث إِنّ الظاهر منها هو أنّ الدية على القاتل و لا بد من 


.١ الوسائل 18: 7/ أبواب موانع الإرث ب 9ح‎ )١( 
الوسائل 78: / أبواب موانع الإرث ب 9ح ”؟.‎ )( 
.47 : النساء‎ )"( 


مبانى تكملة المنهاج ج ١؟موسوعة.‏ ص: 027 
[مسألة 6179: لا يضمن العاقلة عبداً و لا بهيمة] 


(فنالة :)ةلآ يضمن العافلة عدا ولة نهينة 07: 


مبانى تكملهً المنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /؟ من اللاب 


[مسألة :©7٠١‏ لو جرح ذمّى مسلماً خطأ ثْمَ أسلم فسرت الجناية] 


(مسألة لو جرح ذئى مسلماً خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفّار و لا من المسلمين 
(1)» و عليه فديته فى ماله؛ و كذا لو جرح مسلمٌ مسلماً ثم ارتدٌ الجانى فسرت الجناية فمات 


تسليمها إلى أهل المقتول» سواء أ كان المسلم هو القاتل نفسه كما فى شبيه العمد أو غيره كما فى القتل الخطائى. و على كل حال» 
فمن اشتغلت ذمّته بالدية غير من يسلّم إليه الدية. و يؤكد ذلكك ذيل الآبهُ الكريمة» و هو قوله تعالى إلا أنْ يَصَدَّقَوا» الآيهُ .)١١‏ 

.7١ فإنّ جناية العبد فى رقبته» و جناية البهيمة إذا كانت بتفريطٍ من مالكها على المالككء كما تقدَّم الكلام فى كليهما سابقاً‎ )١( 

() أمَا الكفّار: فلأنّهم لا يعقلون لا من أهل الذمره لما تقدّم من أنّه لا معاقلة بينهم «* و لا من المسلمين» حيث إِنّهم لا يكونوا عاقلة 
السبلم كما عرقةه 

و أمًا المسلمون: فلأنٌ عدم كونهم عاقلة للجانى حال الجناية ظاهرء و أمَا عدم كونهم عاقله له حال الموت فلأنه لا إطلاق فى دليل 
العاقل ليشمل مثل هذا الفرض. فالمتيئّن منه هو ما إذا كان الجانى مسلماً حين الجناية أيضاً و عليه فديته فى ماله. 


.47 النساء ع:‎ )١( 

(0) فى ص ١ه‏ وص 700 

( فى ص ١مه.‏ 

مبانى تكملة المنهاج» ج ١‏ #موسوعة» ص: 2ه 

المجنيّ عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون و لا الكفار .)١(‏ 

(مسألة 0 ررس عي السعاتر ع بح الح الخخصي تاديد علي 01000 

هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج» و الحمد لله أوّلا و آخراء و صلى الله على محمّد و آله الطاهرين. 


(1) أما من الكفار: فظاهرء و أقاهن المسلمين؛ فلآنْ القائل حين الجناية و إن كان مسلماً إن أله لا إطلاق فى أدلة العافلة كن دل 
بإطلاقها على أن الجناية الخطائى من كلّ مسلم على عاقلته و إن ارتدٌ بعدها مثلا. و عليه فمقتضى الإطلاقات أن ديته على ذمّته. 

(1) و ذلكك لأنّهِ حين القتل و إن كان بالغاً إِنَا أن استناده إليه إِنّما هو بسبب الجناية التى صدرت منه فى حال كونه صِبِاً و قد تقدّم 
أن جنايته على عاقلته .)١١‏ 

هذا.آخر ما أوردناه من مبانى الأحكام المدوّنة فى كتابنا: تكملة منهاج الصالحين. 

ونائله تعالل أستعين لإكمال مبانى الأحكام المذكورة فى الجزأين الأوّل و الثانى من: منهاج الصالحين. إِنّهِ الموفق و المعين. 

و كان الفراغ من تسويد هذه الأوراق فى شهر رمضان المباركك سن 1798 ه. 


() فى ص / 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء مبانى تكملة المنهاج» ١‏ جلد؛ ه ق 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9١؟‏ من اللاب 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوقرية 


جاهدُوا بأَمْوالِكم وَأَنْقُيِكُمْ فى سَبيل الله ذَلِكم خَيرَ كم إن كته كفلمون (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عَدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عدا أخيا مْرنً... بعلم علُوعكا و بعلنها النَّاسَ؛ قَإنَ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَابدَنَ 
كلَامِنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌُ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58» ج١/‏ ص007. 

مؤْس.س مُجتمع " القائمية "الثقافيٌ بأضفياة > إنراة: الشهيد آنه الله" القسس آناقى كت "ربوهة اك كان الهدا من عيابةة هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرٌ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَبجَلَ الله تعالى فريجه الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّ.س مع نظره و درايته» فى سَرمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-1/0 
الهجريّة القمريّة) مؤسّسةُ و طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تُتبَع بأقوى و أحصسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميِةُ "للتحرّى الحاسوبي - بأصجهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشةطتهُ من سََنَهْ ه١١‏ الميد ب الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمرية) 
تحت عناية سماحة آي الله الحا السيّد حسن الإماميّ - دام عِزهُ - و مع مناعاةة جمع من خرٌّيجى الحوزات العلمدّهُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتٍ شتّى: ديتية ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التحترّى الأدَق للمسائل الدّيتدة» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلاءتيث المبتذلة أو الرّديئُ فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّ.لام > بباعث نشر المعارف؛ خدمات للمحققين و الطلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاة برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهد أخرى. 

خيزة اللأتقطة الواسعة المركده 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّة مع إقامة مسابقات القراءة 

بغ إنناع ات اجوز محتينية بو مكدية قايلة لشفل فى الحايوب والمخمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية» السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنجات العرضيةُ» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200987117880078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريُّ منها بيوت الآآيات العظام؛ الحوزات العلميّةُ الجوامع؛ الأماكن الْدِيتيةُ كمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث الْمُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمَهُ 


المكتب الرٌّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيّد/ "ما بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية" 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


تاريخ التأسيس: 1١80‏ الهجريّة الشمسيةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 
رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّةُ الوطعة: ٠١82:1857‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ311اع0113‏ ©1110 
المتتجر الانترنتى: 60117 5|315110|2ع. الالاثالالا 
الهاتف: 0/١770‏ مو 

الفاكس: 077١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 88171417١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

عور الستكدييه مع عام 

ملاحظة هامّة: 


صفحة ٠نناب‏ من اللاب 


الميزائدةٌ الحالة لهذا المركز» شعبة 4 تبرّعيةُ» غير حكوميةُ» و غير ربحية اقتنيت باهتمام جمع من الختيرين؛ لكنها لا توافى الحجمّ 
المتزايد و المَتْسِمَ للامور الدّيتيِةُ و العلمية الحالية و مشاريع التوسعة الثقافية؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (الْمُسئّى 
بالقائميٍة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بيه الله الأعظم (عَب[َ الله تعالى فْرَجَهُ الشريفَ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 


- فى حدّ التمكدّن لكل احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شا 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانض 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . ذأع تا قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





